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' ظهر الفساد فى البر والبحر بما 
كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعون" 


آية رقم )41١(‏ من سورة الروم 


إهداعء 
.إلى أستاذى .الفاضل : 
أ.دء خلاف عبد الجابر خلاف 
أول من استطلع حلمى ٠٠‏ . 
فأعدنى لد وشجعنى عليه وتحققت - بفضل الله - أول 
خطوة على يديه 


شكرا وامتنانا وعرفانا 


شكر وتقدير 

بروح وعقل التلميذة التى ينوء كاهلها بععبء العرفان بالجميل 
لأهله؛ أتقدم بعظيم الشكر وغاية التفدير والاحترام للعلامة الفاضلء أستاة 
الجيل» حامل راية الفقه القانونى فى مصر والعالم العربى الأستاذ الدكتور 
"صوفى حسن أبو طالب" لتفضله بقبول الإشراف على الرسالة واهتمامه 
بموضوعهاء فقد.أخذ بيدى منذ بداية الطريق وواصله معى بنصائحه القيمة. 
وتوجيهاته السديدة» والتى من خلالها شاركنى فى إنجاز هذا العمل خطوة 
خطوة؛ وفكرة فكرة» ویدا بيد حتى اكتمل وظير على هذا التحوء بارك الل 
فى عمره؛ ومتعه بالصحة والعافية» وحبى كل جيل بعالم مثله» وجزاه عنى 
وعن طلاب العلم خير الجزاء ٠‏ 

كما أتقدم بخالص شكرى وعظيم امتنانى لأستاذتا الفاضل الأستاذ 
الدكتور مصطفى صقر أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون يكلية الحقوق جامعة 
المنصورة؛ لتفضله بقبول الاشتراك فى المناقشة وتكبده عناء السقر» قجزاء 
الله عنى خير الجزاء ٠»‏ 

أما الأستاذ الفاضل الدكتور عادل بسيونى رئيس قسم فلسفة القانون 
بكلية الحقوق جامعة القاهرة فله منى خالص احترامى وتقديرى على تشريفه 
لى بقبول الاشتراك فى المناقشةء كما كان لكثير من مراجعه القيمة قضل 
كبير فى مساعدتى على إنجاز الرسالة فجزاه الله عنى خير الجزاء ؛ 

كما لا يفوتنى أن أبعث بأخلص الدعوات بالرحمات لروح المرحوم 
الأستاذ الدكتور فتحى المرصفاوى أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون الأسبق 
بكلية الحقوق جامعة القاهرة» والذى كان قد قام بالإشراف على الرسالة 


فترة» ولكن لم تشأ الأقدار أن يشهد نهايتها كما شس هد بدايتها ١‏ تغمده الله 
برحمته وأسكنه فسيح جناته 

وأحسبه دينا فى عتقى أن أقر وأعترف بفضل أسائذتى الكرام بكلية 
حقوق بنى سويف على» لاهتمامهم بى وتشجيعهم لى أثناء إعداد الرسالة 
مما كان له أكبر الأثر فى نفسى وأخص بالذكر منهم:  ٠‏ 

الأستاذ الدكتور/ محمد أنس قاسم جعفسر ٠‏ نائب رئيس جامعة 
القاهرة لفرع بنى سويف ٠‏ 

الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد رفعت ٠‏ عميد كلية خقوق بنى سويف ٠‏ 

الأستاذ الدكتور/ عبد المجيد سليمان ٠‏ أستاذ القانون العام بكلية 
حقوق بنى سويف ٠‏ ْ 

الأستاذ الدكتور/ محمد حسام لطفى ٠‏ أستاذ القانون المدنى بكلية 
حقوق بنی سويف ٠‏ 

جزاهم الله جميعا عنى خير الجزاء ٠‏ 

هذاء وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ٠‏ 


1 
المقد مذ 
اقترن وجود الإنسان على الأرض بوجود الدين دمتعناء: هله بل 
إن غاية خلق الإنسان ذاته كانت غاية دينية» هى عبادة الله تعالى قى 
الأرضء فقد قال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون*"ء ومن شم 
كان لابد أن يتكفل الدين بتنظيم حياة الإنسان» وأن يلجأ الإنسان إليه ليس متمد 
منه ما يلزمه لهذا التنظيم٠‏ ومن ثم أيضا كان من الطبيعى أن يبدو ما لهذا 
الدين من أثر فى حياة البشر جليا واضحاء ويرجع هذا الأثر إلى زمن خلق 
الإنسان ذاته» ويقترن بنشأته» وقد تطور هذا الأثر واتنتقفل مع الإنسسان 
بتطور مراحل حياته المختلفة غلئ مر الأزمان» ولازمه عبر منات قرون 
خلت» وسيمتد إلى ما بقى من زمن مستقيل ٠‏ ولذاء كان عجييا أن تظهر بيسن 
الحين والحين فئة من الناس تتنكر لدور الدين وتتناسى ما له من أشسر فسى 
بقاء واستمرار الحياة على الأرض» وتنادى بإيعاده وتشييد جدار سميك بينه 
وبين حياة البشرية وإقامة نظام خاص لهذه الحياة فى غيابه وعلي أثر 
زواله» ناسين أو متناسين أن إقامة الدين فى الأرض هو غاية خلقها أصلاء 
وفى مقابل ذلك ظهرت فئة أخرى تنادى بضرورة الرجوع للدين واعتبساره 
مصدرا أساسيا لتنظيم شئون الأفراد بما قيها علاقاتهم القانوتية: ولأن أشره 
يبدو ويمتد فى شتى جوانب الحياة بما فيها النظم القانوتية - على 
ما سنرى - فإننى عندما أردت أن أبحث فى هذا الموضوح» كنات أرمى 
لبيان: مدى حاجة البشر للدين واستمرار هذه الحاجة باستمرار حياتهمء 
وكذلك مدى ما يلعبه الديسن من دور بالغ فى هذه الحياة ٠‏ ونظرا 


(') وردت كلمة الدين ومشتقاتها (دين - ديئا - دينكم - دينه - دينهم - دينى - يدينون) فى 
القرآن الكريم ثلاثا وتسعين مرة* 
(') آية رقم (61) من سورة الذاريات ٠‏ 
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لطبيعة الدراسة فإتنى قصدت إلى الناحية القانونية ليتضح من خلالها هذان 
الأمران معا ووجدتنى بدافع من فطرتى وانتمائى أخص بالدراسة الديسن 
الإسلامى باعتباره نموذجا للأديان التى جمعت بين شئون الدين والدنيا على 
السواء فجاء موسوعة متممة وخاتمة لما قبلها من أديان» وفيه وجدت أحكام 
الققه الإسلامى» التى استمدتها كثير من النطم القانونية فى العالم كله حتى 
غير المسلمين منه؛ وباعتباره أيضا كان ولا يزال ديانة ففة عريضة من 
سكان العالم كذلك!')٠‏ كما وجدتنى أشرك معه بالدراسة أيضسا المسيحية 
باعتبارها ديانة فئة كبيرة من سكان العالم أولاء وباعتبار مبادئها - كما 
أعلتها رجالها الأوائل - سيب الدعوة المضادة للدين ثانيا" ٠‏ 


ورغم ما يظنه الكثيرون من أن البلاد الممنيحية الغربية وضعت 
أنظمتها بعيدا عن: الدين» إلا أن أثره يبدو فى نظمها القانونية واضحا على ما 


9'؟ يشكل المسلمون اليوم حوالى خمس سكان الكرة الأرضبة إذ يزيد تعدادهم على الألف مليون 
نسمة وتمتد بلادهم من شرقى الصين وماليزيا وأندونيسيا شرقا وحتى الجزائر والمغسرب 
غرباء وردت هذه الإحصائية فى البيان الختامى لمؤتمر 'الإسلام والقرن الحادى والعشرين" 
الذى عقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى القاهرة (؟- ٥‏ يوليه ۱۹۹۸) ٠‏ 

وذكرها أيضاء د ١‏ أحمد شوقى الفنجرى» كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية:» دار 
النهضة العربيةء 2195٠‏ ص 31١‏ 13. 

7 أشار البروفيسور 'جون كين" فى ندوة بعنوان 'سقوط العلمائية والتحدى الإسلامي للف رب" 
بلندن» إلى أن المداولات الفكرية حول مسالة العلمنة انتهت إلى أن العلمفة كامنة فى 
المسيحيةء باعتبار أنها عقيدة أدت إلى ما أسماه 'ماكس فيبر' تحرر العالم من الإيمان» وإزالة 
الإله من جقل المجالات الطبيعية؛ ومن مختلف نواحى الحياة الأخرى ٠‏ 

فهمى هويدىء المقالات المحظورة: دار الشروق» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ء ص ١٠5؟.‏ 
ولعل تفسير ذلك يكمن فيما ذكره بطروشوفيسكى من أن: الثورة الفرنسية بمبادئها التسى 
طرحتها وما أثمرته من فلسفات ضد الدين وضد الكنيسة هى التى مهدت لفكرة المادية 
الثاريخية أو التفسير المادى للتاريخ٠‏ 
انظر: بطروشوفيسكىء الإسلام فى إيران» ترجمة؛ د٠‏ السباعي محمد السباعيء دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» ۱۹۸۲ء ص .٠١‏ 
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سنرى٠‏ ورغم ما يظنه الكثيرون أيضا من أن البلاد المسيحية الغربية قد 
نهضت على أثر استبعادها للدين من شئون حياتهاء إلا أن الدراسة قد انتتهت 
إلى غير ذلك كما سيأتى . 

وأثر المسيحية فى النظم القانونية القديمة والحديثة لم يحظ بدراسة 
تفصيلية من قبل فقهائنا وكتابناء ولذا يبدو هذا الجانب من تلك الدراسة 
ضروريا ومجديا١‏ 


أما مدى اشتمال الإسلام على الأحكام والقواعد التى تنظم حياة 
الأفراد فى المجتمع؛ فرغم استفاضة ما كتب فيهاء وكثرة من تناولوها 
بالبحث والدراسةء إلا أن الدراسة هنا لازمة لتحقيق أهداف هذا البحثء إذ 
تتمثل فى عرض ما ساد مجتمع شبه الجزيرة العربية -.موطن نش أة هذا: 
الدين - من أعراف وثقاليدء وما نزل معالجا لها فى حينهاء أى ما قرره 
الإسلام من حكم بشأنها سواء بالإقرار أو التعديل أو الإلغاء؛ وبيان ما نزل 
من هذه الأحكام الأولية البكر التى قررها الإسلام يبين الصلة الوثيفة بيسن 
الدين وشئون الحياة فى المجتمع لا سيما ما يتعلق بتنظيم علاقات الأفراد 
فيه» وهو هدف الدراسة هنا كما أن هذه الأحكام الأولية البكرء كانت أساسا 
لما صيغ من فقه بعد ذلك» استمدت منه الميادئ القانونية فى القوائين 
المعاصرة التى تطبق أحكام الفقه الإسلامى تطبيقا كليا أو جزئياء وتوضيح 
أثر هذه المبادئ فى القوانين المعاصرة بالإضافة إلى أته أحد أمداف هذه 
الدراسةء فإنه أيضا يربط القديم بالحديث ويبين ما بينهما من علاقة وصلة 
وهو هدف دراسة فلسفة وتاريخ القانون بصفة عامةء ولذا فإن الدراسة هنا 
تبدو مهمة ولازمة أيضا» ش 

وتبدو الدراسة كلها بصفة عامة ملحةء وحيوية فى الوقت الحالى 
نظرا لما اجتاح العالم كله الآن من ثورة علميةء وتكنولوجية هائلة تسير 
بالعالم كله نحو تغيير كامل؛ ومن ثم تصور الكثيرون فى الوقت الحالى - 
نظرا لأن الدول الغربية هى التى تتزعم هذه الثورة العلمية مع موقفها 
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المعروف من الدين - أن الحياة كلها من صنع العلم وحده؛ لا يلزمها سواه 
ولا تقوم إلا عليهء يمنحها الإنجاز تلو الإنجاز فتنطلق نحو التقفدم والمدنية 
بسرعة مذهلةء فهو وحده ودون الشعور بالحاجة إلى معنى روحى جدير 
بضمان سعادة المجتمع ورقيه إلى الأبدء على حين يجزم البعض بأن العلم 
إذا ابتعد عن الدين كان ويالا على المجتمع» إذ لا يمكنه وحده أن يكفل 
للحياة وجهة سليمة مأمونة» وأن العلم والدين لا غنى لأحدهما عن الآخرء أما 
العلم المجرد قمهما منح الحياة من تقدم ورفاهية فإن وباله قأدم لا شك ولا 
يلبث أن يودى بالحياة كلها إلى الدمار» ومن ثم فقد تصارع الفريقان: أحدهما 
لا يحتكم إلا إلى العلم والآخر يستغيث بالدين كعلاج يتقذ البشرية من 
ويلات العلم الملحدء ولا يزال الصراع قائما بين الفريقين» وإن كانت 
الشواهد تؤيد وجهة نظر الفريق الآخر ‏ 

والنظم القانونية تشمل تنظيم نوعين من العلاقات: 

الأول: علاقة الأفراد بالسلطة الحاكمةء وعلاقة السلطات الحاكمة 
بعضها بيعض فى الدولة الواأحدة. أو بين دول متعددةء وهو ما يغرف قى 
فقه القانون بنظم القانون العام ٠‏ الثانى: علاقة الأفراد بعضهم ببعض داخل 
المجتمع الواحدء وهو ما يعرف فى فقه القانون بنظم القانون الخاص ٠‏ 

وقد رأيت - نظرا لسعة موضوع النظم القانونية بنوعيها من تاحية: 
ونظرا لحيوية الجانب المتعلق بتنظيم علاقات الأقفراد بعضهم ببعسضء 
بالنسبة للجانب المتعلق بتنظيم هذه العلاقات مع الدولة لا سيما فى وقتتا 
الحالى الذى يتجه قيه العالم نحو إحلال الخصخصة!') «مانه5ة:1:< محل 


الخصخصة فى اللغة» على وزن فعللةء وهى من الفعل خص "خص ص" ويعنى خصه 
بالشىء خصوصا وخصوصية » وقد اصطلح اللغويون على أنه لتأكيد المعنى وتعظيمه 
يكرر الحرقان الأو لان من المصدر الثلاثى للفعل؛ فيقال خصخص..ء والمقصود بالخصخصة 
هنا: تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة باستبعاد رأس المال العام: أى تحويل النشاط 
الاقتصادى من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ وذلك بهدف تحقيق عدة نثائجء أهمها = 


۳ 


التأميم فيما يتعلق بنظمه الاقتصادية والإدارية من ناحية ثانية:؛ أن أقصر 
الدراسة على الجانب المعروف بنظم القانون الخاص٠‏ أى ما ينظم علاقة 
الأفراد بعضهم ببعض › ويشمل: نظام الأشخاص (رق - زواج - طلاق = 
ميراث ل فنا الخ) ١‏ 1 

وكذلك ما يتعلق بنظام الأموال ويشمل (العقود - الربا - الملكية) ٠‏ 

وقد قسمت هذه الدراسة طبقا للتحديد السابق إلى قسمين: 

يختص الأول ببيان أثر كل من الإسلام والمسيحية فى النظسم 
القانونية القديمةء وهى بالنسية للإسلام تتمتل فى التقاليد العرفية التى كانت 
تسود شبه الجزيرة العربية قبل ظهوره٠‏ 

وبالنسبة للمسيحية؛ تتمثل فى القانون الرومانى الذى كان سائدا فى 
الإمبراطورية الرومانية قبل اعتناق الأباطرة الرومان للمسيحية وتأييدهم لها 
وتأثرهم بها١٠‏ ويشمل هذا القسم بابين: 

الباب الأول: يبين أثر كل من الإسلام والمسيحية فى نظام الأشخاص 
فى هذه النظم القديمة ٠‏ الباب الثانى: يبين أثر كل من الإسلام والمسيحية فى 
نظام الأموال فى النظم القديمة. 


> تحسين النتائج الاقتصادية والمالية للمشروعات التى يتم تخصيصها نتيجة تمتع أصحاب ها 
بالاستقلال فى الإدارة» ومتابعة التكفولوجياء وحركات المنافسة العالمية:؛ بعيدا عن 
بيروقراطية القطاع العام ٠‏ بما يقابل ذلك مسن تخفيف العبء عن موازنة الدولة:؛ نتيجة 
دعمها للمشروعات العامة الخاسرة؛ واستثماره فى النهوض بالمشروعات الأخرى»٠‏ 

انظر: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى: مخثار الصحاح؛ دار التنوير العريىء 
بیروت» لبئان» ص 5٠‏ 3, ۱۷۷. 

دء أحمد محمد محرز:,النظام القانونى لتحول القطاءع العام إلى القطاع الخاص 
'الخصخصة"”, 191986 ص 28 ۱۸؛ ص 1741 -؟549؟, 

جون د٠‏ دوناهيو: قرار التحول إلى القطاع الخاص» غايات عامة ووسائل خاصة:؛ ترجمة 
محمد مصطفى غنيمء الجمعية المصربة لنشر المعرفة والثقافة» ص ١١‏ وما بعدهاء 


1١ 


ويختص القسم الثانى: ببيان تحول العالم عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية والقانون الكنسىء وأثرهما فى النظم القانونية المعاصرة؛ 
وبالنسبة للإسلام»ء يتمثل فى معظم الدول التى دخلها الإسلام وحكمتها 
شريعته لا سيما الدول العربية منهاء وبالنسبة للمسيحية؛ يتمثل فسى امتداد 
أثرها إلى إنشاء قانون جديد خاص بها هو القانون الكنسىء وأثر ذلك القانون 
فى بعض القوانين المعاصرة٠‏ كما يختص هذا القسم أيضا ببيان موجبات 
العودة لتطبيق كل من الشريعة الإسلامية والقانون الكنسى ومدى إمكانيتهاء 
ويشمل هذا القسم بابين هما: الباب الأول: يبين التحول عن تطبيق الشف ريعة 
الإسلامية والقانون الكنسى وأثرهما في بعض القوانين المعاصرة؛ والباب 
الثانى: يبين موجبات العودة للشريعة الإسلامية والقائون الكنسى ومدى 
إمكانية ذلك ٠‏ 
٠‏ وقد مهدت السبيل لذلك» بفصل تمهيدى؛ أوضحت فيه تعريف الدين 
وأهميتهء والعلاقة الوثيقة القديمة بينه وبين القانون وموقف الاتجاه العلمانى 
منهء وذلك كله على التفصيل الآتى: 


ه6١‏ 
فصل تمهشيدى 
تعريف الدين ونشأته والعلاقة بينه وبين القانون 
تمهيد وتقسيم : 
لابد قبل أن نخوض فى هذا البحث لنبين أثثر الدين فى النظم 
القانونية» أن نتعرض أولا لتعريف الدين باعتباره نزعة أصيلة فى الإنسان؛ 
موضحين نشأته والنظريات المختلفة فى تفسير هذه النشأة» ثم نوضح أهمية 
الدين ودوره فى حياة كل من الفرد والمجتمع» وموقف الاتجاه العلمانى منه: 
ثم نبين العلاقة بين الدين والقانونء باعتيار أن القاعدة القانونية فى 
أصلها كانت قاعدة ديئية» تولى رجال الدين وضعها وتطبيقها . 
اذلك سنقسم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة هى: 
المبحث الأول: تعريف الدين ونشأته ٠‏ 
المبحث الثانى: دور الدين فى المجتمع؛ وموقف الاتجاه العلمانى من فكرة 
الدين ٠‏ 
المبحث الثالث: العلاقة بين الدين والقانون ٠‏ 
المسحث الأول 
تعريف الدين ونشأته 


8 - 


نشأته وذلك فى المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: تعريف الدين وأصالة النزعة الدينية فى النفس اليشرية. 
المطلب الثانى: النظريات المختلفة فى نشأة الدين ٠‏ 


1٦ 
المطلب الأول‎ 
تعريف الدين وأصالة الضرعة الدينية‎ 
فى النفس البشرية‎ 

أولا: تعريف الدين: 
تعريف الدين فى اللغة : 

لكلمة الدين فى اللغة عدة معان» بعضها يتفق فى المعنىء أى له 
دلالة واحدة٠‏ وبعضها يختلف فى المعنى» أى له معان متضادة متناقضة٠‏ 
فمن المعانى التى تتفق فى دلالتهاء أن كلمة الدين فى اللغة تعني: الجزاء 
والحساب» ومن ذلك ء قوله تعالى: "مالك يوم الدين) أى يوم الجزاء 
والحساب» ويقال: كما تدين تدان» أى كما تفعل تجازىا/')؛ 


وتعنى» العادة والشأن والحال والسيرة والطريقة التى يسير عليها 


أ آية رقم )٤(‏ من سورة الفاتحة» 

مرتضى الحسينى الزبيدى الحنفى: تاج العروس؛ ج 5؛ فصل الدال من باب النون» ص 
۷ وما يعدهاء المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثالشة» ٥۱۹۸ء‏ ج ١ء‏ ص 
١‏ مجد الدين الفبروز أبادى: القاموس المحيطء الطبعة الرابعةء ۱۹۳۸ء ج ٤ء‏ فصل 
الدال والذال» ص .٠١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبيء تفسير القرطبسى» 
الجامع لأحكام القران؛ دار الكاتب العربىء الطبعة الثالشة» ۱۹1۷ء ج ١ء‏ ص 143. أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبرىء تفسير الطبرى» دار المعرفة:؛ دءت. مجلد ١‏ ص 5م 
وطبعة عام ۱۹۸۳ء مجلد ؟2 ج ۲» ص ١111‏ إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى» تفسير 
القرآن العظيمء دار القكر العربى؛ 1585؛ ج »١‏ ص 35. عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفىء تفسير النسفى» دار إحياء الكتب العربية» د٠ت٠‏ ج ١ء‏ ص 1. سيد قطلب:؛ فسى 
ظلال القران؛ دار الشروقء الطبعة الحادية عشرة ٩۱۹۸ء‏ مجلد ١ء‏ ج ١ء‏ ص 4؟. محمد 
رشيد رضاء تفسير المنارء الطبعة الثالثة» /751اهبء ج »١‏ من .٠١‏ محمد عبد الله درازء 


الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» ۲٥۹٠ء‏ ص .۲١‏ 


¥ 


المرء؛ ومن ذلك قول العرب: ما زال ذلك دینسی وديدنيء أى عسادتى 
وشأنى(". ١‏ 

وتعتى» الملك» والسلطان؛ والحكم؛ و القضاءء ومن ذلك؛» 'دانه دينا"٠‏ 
أى ملكه وحكمه وساسه وقضى فى شأنف وكافأه ٠‏ وكذلكء قوله تعالى: "ما 
كان ليأخذ أحاه فى دين المنك"(', أى قضائنه ويدين الرجل أمره أى 
يملكه(؟ . 


وتعنى الملة والورح والتوحيد والعبادة والشريعةء فهى اسم لكل ما 
يعبد به اش( ٠‏ ومن ذلك» دان به؛ أى اتخذه دينا ومذهبا واعتقده وتخلق 
يه(" , 

والدين لش؛ أى طاعته والتعبد له. 

وتعنى: القهر والإكراه والقيد والغلبة» فيقال: دان فلان فلاناء أى 
حمله على ما یکر“ . 

ومن المعانى المتضادة لكلمة الدين» أنها تعنى: 


(') المعجم الوسيط المرجع السابق» ج ١ء‏ ص ۳١۷‏ - ۳1۸. تاج العروسء المرجع السابق؛ 
ج؛ فصل الدال من باب النون:» ص ۲١۸‏ . القاموس المحيط› المرجع السابق» 9 ٤ء‏ فصل 
الدال والذال»ء ص ©؟؟. 


سر 
چ 
ك 


أية رقم (5/) من سورة يوسف٠‏ 

") تاج العروس» المرجع السابق» ج 25 فصل الدال من باب النون؛ ص .25١8‏ القاموس 
المحبط المرجع السابق» ج ٤ء‏ فصل الدال والذال» ص 5؟5. المعجم الوسيط؛ المرجع 
السابق؛ ج ١اء‏ ص ۳۱۷ 518. 

4) القاموس المحيطء المرجع السابق؛ ج 5» فصل الدال والذال» ص 5؟؟. المعجم الوسيطء 
المرجع السابقء ج ١ء‏ ص 5117 - ۳1۸. تاج العروسء المرجع السابق» ج ۹ء فصل الدال 
من باب الئون؛ ص ۲۰۸. 

) د. عبد الل درازء الدين: المرجع السابقء ص 51. 

9 القاموس المحيطء ج 4» فصل الدال والذال» ص 7”6, تاج العروسء المرجع السابق؛ ج 

5 فصل الدال من باب النون» ص .٠١۸‏ 


ليل 


الطاعة والمعصية: ومن ذلف دان له أى أطاعه وخضع ل ويقال: 
دان الرجل إذا أطاع؛ ودان إذا عصاء وتعنى؛ العزة والذل والانقياد» فيقال: 
دان الرجل إذا عزء ودان إذا ذل" وهو أصل المعنى؛ وبهذا الاعتبار سميت 
الشريعة دين" ٠‏ 
ومن المعاتى الأخرى لكلمة الدين فى اللغة: 

أنها تعنى: الداءء؛ دان الرجل إذا أصابه الدينء أى الداع" 
والاستعلاء) ٠‏ والإسلام "إن الدين عند الله الإسلام"ء "ومن ييشسع غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه""٠‏ والتدبير" ٠‏ والسياسة فيقال: دنته ودينته 
فلانا أى وليته سیاسته). 


كما يشتق من نفس الأصل كلمة الدين؛ "بفتعح ادال" أى القفرض» 
والديان: القهارء والقاضصى» والحاكم, والسائسء والمحاسب» والمجازى» 


(') القاموس المحيط؛ المرجع السابق؛ ج 4ء فصل الدال والذال» ص 5؟. تاج العروس» 
المرجع السابق» ج 5» فصل الدال من باب النون» ص .7١8‏ تفسير القرطبىء المرجسع 
السابق» ج 2١‏ ص .١57‏ 

(') تاج العروسء المرجع السابق» ج 5؛ فصل الدال من باب النون» ص .7١8‏ 

«9) تاج العروسء المرجع السابق» ج ١ء‏ فصل الدال من باب النون» ص ۲١۸‏ . 

(؟) القاموس المحيطء المرجع السابقء ج ٤؛‏ فصل الدال والذال» ص .۲۲٠١‏ تاج العروسء» 
المرجع السابق» ج 5» فصل الدال من باب النون» ص 8١؟.‏ 

ل9) المعجم الوسيطء المرجع السابقء ج »١‏ ص .1١17‏ تاج العروسء المرجع السابقء ج ١ء‏ 
فصل الدال من باب النون» ص .۲١۸‏ القاموس المحيطء المرجع السابق» ج ؟؛ فصل الدال 
والذال» ص 6 ؟؟. 


م 


(1 


اية رقم )١19(‏ من سورة ال عمران١‏ 
'"' أية رقم (©6) من سورة آل عمران٠‏ 

"“ القاموس المحيطء المرجع السايق» ج 4» فصل الدال والذال» ص 0؟؟. تاج العروسء» 
المرجع السابق» ج 5+ فصل الدال من باب النون؛ ص .5١8‏ المعج م الوسيطء المرجع 
السابق» ج 2١‏ ص .5١8‏ 
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رشيد رضا: تفسير المنارء المرجع السابق» ج ١ء‏ ص 5ه. 


۹ 


الذى لا يضيع عملا بل يجزى بالخير والشر'. وهو اسم من أسماء الله 
عز وجلء من دان الناس»ء أى قهرهم على الطاعة؛ ١‏ 

ويذلك تشمل كلمة الدين» عدة معان فى اللغةء يعض ها يتفق فى 
دلالته ويؤدى معنى واحداء وبعضها يختلف فى تلك الدلالة ويؤدى معانى 
متضادة» ويعضبها له معنى مسئقلا ٠‏ 


وخلاصة هذه المعانى؛ أن كلمة الدين» هى علاقة بين طرفين يخضع 
أدناهما لأعلاهما ويعظمهء وهذا هو المعنى المقصود هنا ٠‏ ش 


تصريف الداين عند الغرب : 

أورد ققهاء الغسرب عدة تعريفات» لما تصوروه من معان لكلمة 
الدين» منها: يقول سالمو ن ريناك Salman Reina‏ فسى كتابه "التاريخ 
العام للديانات": "الدين هو مجموعة الاعتبارات التى تقق دون ممارسة 
الأفراد لامتيازاتهم الخاصة"'ء ويقول الأستاذ eاازءR6:‏ "الدين هو تحقيق 
الحياة الإنسانية بواسطة الإحساس بأن رباطا يصل الروح الإنسانية ب النفس 
الخفية التى تعترف الأولى يما لها من سلطان على العالم وعليسهاء والتسى 

يجب أن تكون شاعرة بالإتصال بها دائ" . 


ويقول سلفان بيريسيه 261556 «نة517 فى كتاب "العلم والديانات": 
"الدين هو الجانب المثالى فى الحياة الإنسانية"(؟) . 


ويرى فيورباش Feuerbach‏ أن: "الدين هو الغريزة التى تدفعنا نحصو 
السعادة"(١).‏ 
(') القاموس المحيط المرجع السابق» ج 5+ فصل الدال والذال» ص 778. 
son facullés.‏ عل Un Ensemble de Scrupules gui font obstacle au libre exercice‏ (2) 


Saloman Reinach, Or Pheus, Histoire General Des Religions, Paris, 1930. 
24 


) أشار لهء دء على سامى النشار: نشأة الدين» دار نشر الثقافة بالإسسكندرية» ۹٤۹٠ء‏ ص 
Y1‏ 


(4) 


أشار لهء د٠‏ عبد الله دراز» المرجع السابق» ص ۲۹ وما بعدها. 


0 


أما سبنسر 62هدوم5 فير ى أن: "الدين هو الإحساس الذى نشعر به 
عندما نغوص فى بحر من الأسرار". 

ويقول ماكس میلر :»11011 ×4× فى كتاب 'نشأة الديسن ونموة": 
"الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره. والتعبير عما لا يمكن التعبير 
عنه» هو التطلع إلى اللانهائي» هو حب اش" . 

ويعرف تاغور و1280 شاعر الهند المعروف» الدين بقوله: "إن 
الدين لون من ألوان التعبير الإنسانى عن العواطف والميول والمثل العلياء 
وإن هذا اللون من ألوان التعبير متصل أشد الاتصال بأمزجة الأقراد 
والأمم» وممثل لها تمثيلا صادقا قويا ٠٠٠‏ وهو طريق من الطرق التسى 
تملكها الإنسانية إلى الجمال والحق والمثل العليا"(؛). 

ونلاحظ على هذه التعريفات» أنها قد أجمعت على أن الدين يشمل 
جانيا روحانيا غيييا يتمتع بالسيطرة والسلطة على معتتقيه. عبر عنه 
Max 4811:‏ بقوله: "تصور ما لا يمكن تصوره:والتعبير عما لا يمكن 
التعبير عنة"؛ وأسماه مُووز:ك2 دنهب[نا5 "الجانب المثالى" ٠‏ 

كما يلاحظء أنها لم تخص ب التعريف الأديان السماوية أو غير 
السماويةء وإنما عنت الدين كفكرة فلسفية وروحية بصفة عامة٠‏ 


"' تعريف أشار له؛ د٠‏ سامى النشارء نشأة الدينء المرجع السابق» ص ۲١‏ -77. 

''' تعريف أشار لهء دء سامي النشارء نشأة الدين: المرجع السابق» ص ۲۱ - 17؟. 

'" أشار لهءد. عبد الله درازء الدين» المرجع السابق» ص ۲۹ وما بعدهاء 

(؟؛ ذكره سعد الدين محمد الجيزاوى» أصداء الدين فى الشعر الحديث» مكثبة نهضة مصرء 
الطبعة الأولىء ج ١ء‏ ص ؟1١.‏ 


۲۹ 

تعريف الدين عند فقهاء الشريعة الإسلامية : 

الدين عند فقهاء الشريعةء يعنى مجموعة الأحكام والعقائد التى 
شرعها الله لعباده ليتعبدوا بها فى الدنياء ثم يحاسيهم عليها فى الآخرةا'). 
غير أنهم يخصون به الإسلام» لقوله تعالى: "إن الدين عند الله الإسلامء""ء و 
"ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه""٠‏ كما يأتى عندهم بمعنى الملة 
فالملة هى الدين؛ كملة الإسلام» وملة النصرانية» وقيل الملة: هى معظم الدين 
وجملة ما تجئ به الرسل٠‏ ويأتى بمعنى الشريعة أيضاء فالشريعة 
الإسلامية هى: كل ما شرعه الله للمسلمين من أحكام على لسان الرسول 
(ص)» وتشمل ثلاثة أقسام هى: ١‏ - ما يتعلق بالعقائد الأساسية كالأحكام 
الخاصة بذات الله وصفاته زالدار الآخرة وهو ما يطلق عليه '"علم 
الكلام"٠‏ ؟ - ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها وما يجب أن تكون عليه 
العلاقات الاجتماعية من مثل عليا ووسائل بلوغهاء وهو ما يطلق عليه "علم 
الأخلاق": " - ما يتعلق يبيان أعمال العيادء كأعمال العبادات والمعاملات» 
وهو ما يسمى "بعلم الفقه'(. 


(') دء محمد مصطفى شلبى؛ المدخل فى الفقه الإسلامى؛ تعريفه وتاريخه ومذاهبه؛ نظرية 

الملكية والعقدء الدار الجامعية» ۱۹۸۵ء ص 7١‏ 

أية رقم )١5(‏ من سورة آل عمران ٠‏ 

آية رقم (©4) من سورة ال عمران ٠‏ 

(©) الإمام» أبى الفتح محمد بن. عبد الكريم الشهرستانىء الملل والنحل» مكتبة الحسين التجاريةء 
الطبعة الأولى» ۸٤۱۹ء‏ ج ؟» ص ١‏ 0. القرطبى؛ تفسير القرطبى؛ المرجع السابقء ج ۷ء 
ص 5187. محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى» مختار الصحاح» المرجع السابق» 
كتاب الميم» ص ."٠٤‏ المعجم الوسيطء المرجع السابق» ج 7ء ط ؟» ص ۸۸۷. ابسن 
منظور» جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارىء لسان العرب» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشرء دءتء ج ١1ء‏ ص .٠١٤١‏ 

”' دء مصطفى شلبى» المدخل فى الفقه الإسلامى» المرجع السابق» ص ١5‏ وما بعدهاء دء 
محمد يوسف موسىء المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» دار الكثاب العربى بمصرء الطبعة 
الأولىء ٤١۹٠ء‏ ص ۷ وما بعدهاء ده محمد سلام مدكورء المدخل للفقه الإسلامى» ‏ = 


۲ 


وكلمة الدين الإسلامى» قد تطلق ويراد بها ما يرادف الشريعة 
الإسلامية بالمعنى السابق» أى تعنى ما تعنيه كلمة الشريعة وتدل على ما تدل 
عليه هذه الكلمة٠‏ وقد تطلق ويراد بها معنى أخص من معنى الشفريعة؛ أى 
تقتصر على العقائد الأصلية والمبادئ التى اتفقت عليها الشرائع السماوية 
كلها 
تعريف الدين عند فقهاء القانون : 

لا يفوتنا ونحن بصدد عرض تعريفات كلمة الدين» أن نشير لما 
تعنيه عند فقهاء القانون» ولعل ذلك لا يكون غريبا بعد أن نتعرض بعد قليل 
. للعلاقة الوثيقة بين كل من الدين والقانون؛ فقواعد القانون الأولى كانت فى 
بدء نشأتها قواعد دينية» وكان القانون فى كل مجتمع ينشأ ممتزجا ب الدين» 
حيث كان يصعب فصل قواعدهما فى بعض الأحيان؛ كما يعد الدين حاليا 
مصدرا رسميا للقانون» متى تناول علاقة اجتماعية ما بالتنظيم ٠‏ 

يقول الأستاذ السنهورى: "الدين وحى ينزل من عند الله على نبى من 
أنبيائه لإرشاد الناس فى معاشهم ومعادهم, فيشمل واجب الإنسان نحو اله 


ووأجبه نحو نقسهء وواجيه نحو الناس "(1) 5 


ويرى يعض الفقهاعء. أن الدين فى الاصطلاح الفانوتى هو كل ما 


* تاريخه ومصسادره ونظرياته العامةء دار النهضة العربية» الطبعة الرابعةء 15539 ص 
٩‏ وما بعدها٠‏ الشهرستانى» الملل والنحل» المرجع السابق: ج »١‏ ص .٠١‏ القرطبى» نفسير 
القرطبى؛ المرجع السابقء ج لاء ص 5187. دء محمد مصطفى شليى؛ المدخل لدراسة 
الفقه الإسلامىء الطبعة الأولى» ١١۹٠ء‏ ص ١١‏ وما بعدهاء الشيخ محمود شلتوتء الإسلام 
عقيدة وشريعةء دار الشروقء الطبعة السادسة عشرق 1۹۹۲ء ص .٠١‏ 

0( دء محمد مصطفى شلبى» المدخل فى الفقه الإسلامى» المرجع السابق» ١۱۹۸ء‏ ص ٠١‏ 
وما يعدها٠‏ 


ل ده عبد الرزاق السنهورى: أصول القانون» و3 ص 16, 


ارح 


يستمد من وحى القوى الخفية لتنظيم شئون الناس فى الدنيا والآخرة» فيشمل 
التعريف بذلك الأديان السماوية وغير السماوية!"!. 

ويقول البعض: الدين هو مجموعة العقائد والأحكام والفرائض التسى 
تقرها شريعة من الشرائع٠‏ وتلزم معتتقيها بهاء وغالبا ما تنظم قواعد الدين 
علاقة الإنسان بربه أو واجبه نحوه» وواجب الإنسان نحو نفسه؛ وواجيبه 
نحو غيره من الناسء وهذا الجانب الأخير هو الذى تقتصر علاقة الدين 
فيه بالقانون ٠‏ 

ويرى البعض الآخر: أن الدين رسالة من عند الله عز وجل نزلست 
على رسول أو نبى من البشر لييلغها للناس للعمل بها" . 

ويقول آخرون: إن الدين هو مجموعة القواعد التى أوحى بها الله 
سبحانه وتعالى إلى نبى من أنبيائه لتعميمها بين الناسأ/. 

ويقول البعض: إن الدين هو مجموعة القواعد التى ينزلها الله سيحانه 
وتعالى على نبى من غنده ليبلغها إلى الناس ويأمرهم باتباعها وإلا تعرضوا 
لغضب الله وعقابه(" ١‏ 

ونلاحظ على هذه التعريفات: أن فقهاء القانون فى تعريفهم لكلمة 
الدين قد انصب اهتمامهم على ما ينزل من وحى من عند الله باعتباره جانب 
الدين الذى له صلة بالقانون» أى أن العبرة عتدهم بالجاتب المادى فى الديسن 
متمثلا فيما ينزل به الوحى السماوى من قواعد فى حالة الأديان السماوية أو 


“4 دء محمود جمال الدين ذكى» دروس في نظرية القاعدة القأنونية» ١425‏ ص .1١1١‏ 

دء على محمد بديرء المدخل لدراسة القانون» »)151١‏ ص 1۸۹. 

''' د عبد الناصر العطارء مبادئ القانون» ۱۹۷۱ء صن 115. 

'؟) ده شمس الدين الوكيل» الموجز في المدخل ادراسة القانون» منشأة المعارف بالإسكندرية: 
الطبعة الأولى؛ ©2195 ص .١١5‏ 

*! د٠‏ محمد حسام محمود لطفي» المدخل لدراسة القانون في ضوء أراء الفقه وأحكام القضا. 
نظرية القانون» دار النهضة العربيةء الطبعة الرابعة:» 3599 ص 155. 
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ما يستمد من وحى القوى الخفية من قواعد فى حالة الأديان غير السماوية. 
وبالتالى يخرج من تعريفهم الدين كفكرة فلسفية وشعور روحانى ٠‏ 

تعريف خاص للدين: بعد هذه التعريفات التى عرضناها للدين» لعل 
الأقرب إلى الشمول فى تعريفه أنه يعنى: "كل ما يتلقاه الأنيياء من الله 
بطريق الوحى لتبليغه للناس» فيصادف بداخلهم شعورا يقينيا يحتويهم: 
ويولد معهمء يوجه تصرفاتهم نحو الخيرء ويهذب سلوكهم ما داموا يراعونه؛ 
فإن تجاهلوه تجردت تصرفاتهم من الخير وانحرف سلوكهم عن الفضيلة" ٠‏ 

شرح هذا التعريف: يبعث الله الأنبياء من خلقه ليهدى بهم عباده 
بما يوحيه لهم من كتب سماوية تشمل تعريفهم بوجود الإله الخالق للكون 
الجدير بعبادتهم: وكذلك ما ينظم شئون حياتهم» هذه الكتب السماوية الموحاق 
أو توجيهات الرسل وأحاديثهم الواجب الاقتداء بهاء هى الدين فى وجهه 
المادى الملموس ٠‏ 

ظ كما أن الدين إحساس يجده الإنسان بداخله متمثلا فى ارتباطه 
وتبعيته لخالقه وشعوره بقوى خفية مسيطرة مطلعة على خفاياه ومراقبة لكل 
أعماله ويولد الإنسان بهذا الشعور لتحقيق غرض سام هو العبادةء وهو الديسن 
فى جانبه الروحى المحسوس ١‏ 

وميزة هذا التعريف أنه جمع بين العناصر الآتية: 

شمل الأديان السماوية متمثلة فى كل ما يتلقام الأنبياء من الله سسواء 
كانت تعليمات أو أوامر أو إرشادات خلقية أو قواعد قانونية: 

شمل الدين كفكرة فلسفيةء متمثلة فى ذلك الشعور الذى يجده الإنسان 
بداخله فى شعوره بوجود قوة خالقة للكون مسيطرة عليه ١‏ 

اعترافه بالنزعة الدينية الأصيلة لدى اليشر وذلك فى يقينية التشعور 
الدينى داخل الإنسانء والذى يدفعه إلى تصديق الأنبياء» والإيمان بما أنزل 


٠ عليهم‎ 


۵ 


بيانه لفائدة الدين الفرد والمجتمع فى تهذيب سلوك الأفرادء وتوجيه 
تصرفاتهم نحو الخير ٠‏ 

اعترافه بإمكانية وجود الشر مع وجود نزعة التدين» وهو ماقد 
يحدث فى كل وقت بتلازم الخير والشر معا حين يتناسى الإنسان تلك النزعة 
النبيلةء ويتجاهل ذلك الشعور اليقينى . 

كان هذا ما استطعت الإحاطة به فى تعريف كلمة الدبن مسن عدة 
نواحى ولدى العديد من الآراء . 

ولعل تناول فكرة الدين هذه؛ يشدنى أول ما يشدنى إلى البحث عن 
أصول هذه الفكرة لدى الإنسان» وهو ما سأتناوله الآن: تحت عنوان» أصالة 
النزعة الدينية فى النفس البشرية. 
ثانيا : أصالة النزعة الدينية فى النفس البشرية : 

إذا كان الباحثون والكتاب قد اختلفوا فيما بينهم على أقدم صور 
الأديان التى وجدت على الأرضء والعوامل التى ساعدت على خلق بذور 
العقيدة الدينية لدى الإنسان الأول» إلا أنهم قد أجمعوا على أصالة التدين 
لدى الإنسان» وعلى اقتران فكرة التدين بنشأته الأولى» فهو قد خلق مفطورا 
على التدين» والبحث عن إله يرجع إليه سر الوجود وعظمة الكون» والشعور 
بوجود إله للكون يسيطر عليه ويتصرف فيه وشعور الأفراد بالتبعية لهذا 
الإله» هو شعور طبيعى لدی كل فردا') وعند جميع البشر من أولى القبائل 
الهمجية إلى أرقي شعوب المدنيةء يستوى فيه كافة طبقات الأفراد فى كافة 
المجتمعات من الحفاة والعراة إلى الفلاسفة والحكماءء ومن الفقراء والجهلاء 


أ ده محمد سلام مدكورء وجوب تطبيق الشريعة الإسسلامية:» بحمث بمجلة إدارة قضايا 
الحكومة» س اق 2 3 ۷ ص ° = ابلك محمد بیص ار › العقيدة والأخلاق 
وأثرهما فى الفرد والمجتمع» مكتبة الأنجلو المصربةء ۸٦۱۹ء‏ ص ١۱۲۳‏ - 8؟1. 


امن 


إلى الأغنياء والعلماء كما عرفه قدماء الأممء كالمصريين' والكلدانيين 
والهنودء كما تعرفه الأمم الحالية: ومثل هذا الاتفاق من الشرق والغرب 
والشمال والجنوب ومن جميع الطوائف فى جميع الأزمان يلا تواطؤ أو تقليد 
أو تعليم» لا يعنى إلا أنه فطرى لدى البشر ". وقد عبر البعض عن ذلك 
فقال: "هل من الممكن أن نفترض وجود أمة مجردة من معتقدات دينية؟ لم 
يعرف العالم أمة من هذا النوع؛ ولن يعرف مثل هذه الأمة على ما يحتملء 
فالاحتياج الفطرى إلى دين موجه أمر لا تبديل له("). 

الشعور الدينى إذن» شعور أزلى أبدى لدى كل الناس على اختلاف 
درجاتهم من الثقاقة والحضارة والفكر, وهو ما يؤكده قول الله تعالى: 'وإذ 
أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بار "“) . 

ومن ثم اقترنت النزعة الدينية بنشأة الإنسان الأول ويقول البعسض: 
إن فكرة "الله خالقى وأنا عبده" منقوشة فى اللاشعور الإنسانى» هي ميشاق 
سرى مأخوذ على الإنسان منذ خلق» يسرى فى كل خلية من خلايا جسمها“). 


2١‏ ومما يذكر فى ذلك: أن المصريين القدماء كانوا أشد الأمم تديفاء فقد ذكر المؤرخ 
هيرودوت: "إن المصريين أشد البشر تدينا ولا يعرف شعب بلغ فى التدين درجتهم فيه» فإن 
صورهم بجملتها تمثل أناسا يصلون أمام إلهء وكتبهم فى الجملة أسفار عبادة ونسك"٠‏ انظر: 
الإمام محمد أبو زهرة؛ مقارنات الأديان» الديانات القديمةء دار الفكر العربى» ۱۹۹1ء ص 7. 

ثم ده سعد الدين محمد الجيزاوى: أصداء الدين في الشعر الحديثء» المرجع السابق» ج 
ص 154 -11. دء محمد بيصار؛ العقيدة والأخلاق» المرجع السابق» ص 4؟17١.‏ عباس 
محمود العقاد» حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» دار الهلالء دنثء ص ۲۰ . الشيخ محمد 
الغزالى؛ الإسلام فى وجه الزحف الأحمر: مكتبة الأمل؛ الكويت؛ 2١537‏ ص 07. 

م جوستاف لوبون» مشار إليه لدىء الأستاذ عبد الجليل عبد الدايم» الفكر الث يعى الإسلامى 
ومشكلات الحضارة؛ بحث بمجلة إدارة قضايا الحكومة: س ۸ ع م 95و14 ص 1ش . 

لمن أية رقم (؟/1١)‏ من سورة الأعراف. 

'*' وحيد الدين خان؛ الإسلام يتحدى (مدخل علمى إلى الإيمان)؛ تعريب» ظفر الإسلام خسان 
موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثائية عشرة» 41581 صر ۱۷۸ ., 


¥ 


ولا يقدح فى صحة هذا القول عدم اهتداء بعض الأمم والشعوب للإله الحق 
واتجاههم بالعبادة والخضوع لبعض الحيوانات أو الظواهر الطبيعية أو تأليه 
الأفكار الفلسفية المجردة: أو بعض الأشخاصء أو غير ذلك؛ يل على العكس» 
هو يقوى من تلك الفكرة ويشد من أزرها فى مدى إلحاح نزعة التدين على 
الإنسان» فيلجأ لإرضائها إلى كافة الوسائل والطرق» ويس تعمل لإشياعها 
كافة الحيلء لأن الإنسان عندما يفتقد هذا الشعور يحس بفراغ عظيسم 
وتطالبه روحه أن يبحت عن إلهه المفقود فإذا وجده خر راكعا أمامه ونسى 
كل شىء»ء فكل شخص يبحث حمن يحقق له خير أمانيه ويشكو له مما 
يعانيه(')؛ ويطالعنا التاريخ بأنهء منذ الأزل وكل جماعة تتفق فيما بينها علسى 
إله يختارونه؛ يتجهون إليه بالعبادة» ويتخذونه شعارا لهم» ويعتيرونه أصلا 
لانحدارهم» وأنواع الآلهة وكيفية عبادتها وإن خضعت للتطور والتغييرء إلا 
أن الفكرة ذاتهاء وهى فكرة التدين حق لا مراء فيهاء بعيدة الغورء عظيمة 
الرسوخ فى نفس الإنسان» لا يعتريها شك أو بطلان وليس الاهتداء إلسى 
معرفة الله سوى الوصول إلى المنيع الحقيقى لهذه الفطرة الإنسانية؛ والذين لا 
يهتدون إلى المعرفة يقبلون على أشياء أخرى يؤلهونها"'ء كممارسة عادات 
معينة أو طقوس خاصة هى فى حقيقتها تعبير عن الغريزة الدينية القطرية 
لديهم وإن جهلوا ذلك أو أنكروه ولكن هذه العادات والطقوس فى حقيقتها 
عبادة» يؤدونها تلبية لداقع فطرى7!. 


" وحيد الدين خان» الإسلام يتحدى» المرجع السابق» ص 728 .١‏ 

''' وحيد الدين خانء الإسلام يتحدى»؛ ص 178. 

'' وفى تفسير ذلك: يقول السيد وحيد الدين خان: عندما يذهب زعيم وطنى إلى ضريح "أبسى 
الوطن” ويضع عليه إكليل الزهور ثم يقف أمامه لحظة مطأطنا رأسه فهو حينئذ يباشر نفس 
العمل الذى يقوم به المؤمن أمام معبوده حين يركع ويسجدء وحين يمر شيوعي أصام تمشال 
"لينين" ويرفع قبعته عن رأسه ويبطئ فى سيره يكون هو الآخر مثل رجل الدين يقدم 
تمفياته إلى إلهه١‏ انظر: وحيد الدين خانء الإسلام يتحدىء المرجع السابقء ص 1۷۸ - 
۹ 
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وفى تفسير ضلال الإنسان فى عبادته قيل: "الحقيقة الكبرى أكب ر 
من أن تتجلى للناس كاملة فى عصر واحدء ويستعد الناس لمعرفتها عصرا 
بعد عصر وطورا بعد طورء كما يستعدون لمعرفة الحقائق الصغرى ٠٠٠١‏ 
والنقص فى العبادات الهمجية لا جدال فيه وكذلك الإجماع على الاعتقاد أيا 
كان موضو ع الاعتقادء كأنما يوجد الاستعداد للعقيدة أولاء ثم توج د العقيدة 
على اختلاف نصيبها من الرشد والضلال؛ أو توج د الملكة ثم يوجد 
موضوع الاعتقادء ولا تتوقف صحة الملكة على صحة الموضوع7). كما 
لا يقدح فى صحة هذا القول إنكار البعض وجود إله أصلاء وعدم ممارستهم 
أى شعائر دينية» إذ أن بعض الناس قد يحدث لهم ما يفسد فطرتهم حتى 
يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة!')؛ كما أن الشعور الدينى لدى الفرد 
معرض لأن تطغى عليه عوامل أخرى تضعفه بحكم الظروف التى تمر 
بالإنسان والبيئة والغرائز وما إليها ٠٠٠٠‏ ولكن العبرة بالقاعدة العريضصة 
وبالسائد لا بالنادر؛ فالذين لم يوجهوا شعورهم الدينى الوجهة الصحيحة 
الصائبة تعرضوا لمؤثرات عاقتهم عن ذلك فصرفتهم عن الإيمان الصحيح 
والاعتقاد بوجود الله - وهى حقائق ملموسة وعقائد حقة - إلى أوهام خادعة 
وعقائد زائفة أثارت نزواتهم» فاندفعوا إلى التفاعل معها تحت تأثير حاجائهم 
المادية الملحة؛ غير أنه كان تفاعلا مبالغا فيه» وصل إلى حد الانحراف, 
والإسراف» إذ أغفلت عقولهم ما عدا هذه الماديات من قيم روحية ومثل 
إنسانية ومبادئ أخلاقية(؛) فحادوا عن الصراط المستقيم وضلوا الطريسق» 
'' عباس محمود العقادء اللهء كتاب فى نشأة العقيدة الإلهيةء دار المعارفء الطبعة الثانية: 
۰ ص "1 -11. 

م الإمام ابن ثيمية» وذكرهء سعد الدين الجيزاوى؛ أصداء الدين فى الشعر الحديث» المرجع 
السابق» ص .١5‏ 

"“' سعد الدين الجيزاوىء أصداء الدين؛ المرجع السابق» ص .1١‏ وحيد الدين خان؛ الإسلام 
پتحدی؛ ص ۱۷۹. 


'! د. محمد بيصارء العقيدة والأخلاق وأثرهما فى الفرد والمجتمع؛ المرجع السابق» ص .٠١١‏ 


5 


على أن ذلك لا ينفى نزعة التدين الفطرية فى نفوسهم كما ذكرناء ولهذا 
كانت مهمة الرسل والأنبياء توجيه هذه الفطرة وإرشادهاء وهو ما لم تبخضل 
به السماء» بل حبت به البشر من أول يوم نزلوا فيه إلى الأرض» يقول 
تعالى: 'فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحي"'. 
ويقول: 'ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"'. 
ويقول: "وإن من أمة إلا خلا فيها نذير "". 

حتى إذا ما بلغت البشرية رشدها ووصلت إلى مستوى الإدراك 
المناسب لفطرتها شاءت حكمة الله أن تختتم هذه الرسالات كلها برسالة محمد 
(ص) فكانت رسالته إكمالا لدين البشريةء "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتی ورضيت لكم الإسلام دينا"")؛ 

وقد ترك لنا الفلاسفة والكتاب من كافة الأماكن والأزمان آثارا مسن 
أقوالهم تؤكد نزعة التدين الفطرية لدى الإنسان» ومن ذلك: 

يقول ماكس نوردوه 710,00 و34 عن الشعور الديئى: هذا 
الإحساس أصيل يجده الإنسان غير المتمدين كما يجده أعلى الناس تفكيرا 
وأعظمهم حدسا١‏ وستبقى الديانات ما بقيت الإنسائية» وس تتطور بتطورها 
وستتجاوب دائما مع درجة التقافة العقلية التى تيلغها الجماعة". 


ويقول المؤرخ الإغريقى بلوتارك «اعمهنن!ط: "من الممكن أن نجد 


('؟ أية رقم (/ا؟) من سورة البقرة» 
'' آية رقم )۳١(‏ من سورة النحل٠‏ 
أية رقم (5؟) من سورة فاطر ٠‏ 
“' ده محمد بيصارء العقيدة والأخلاق وأثرهما فى الفرد والمجتمع» ص "؟١.‏ 
آية رقم (؟) من سورة المائدة. 


أشار له» عبد الله درازء الدينء المرجع السابق» ص .۸۹٩‏ 


ين 


مدنا بلا أسوار ولا ملوك ولا ثروة ولا آداب ولا مسارحء ولكن لم ير إنسان 
قط مدينة بلا معبد أو لا يمارس أهلها عبادة"'. 

ويقول سالمون ريناك :Saloman Reich‏ "ليس أمام الأديان 
مستقبل غير محدود فقط, ولكن يمكن أن ناكد أنه سبيقى دائما شي 5 منها 
كامله فى تفسیر ها"") ۰ 

ويقول هنرى برجسون ١٥یع8‏ 1۸۲: 'لقد وجدت وتوجد 
مجتمعات إنسانية ليس لها علوم ولا فن ولا فلسفة لكن لا يوجد على الإطلاق 
مجتمع بلا دين" ؛ 

ويقول آخر: "إن فكرة الله مغروسة فى الفطرة الإنسانية» وهى فكرة 
ملحة تطارد الإنسان منذ بدأ يشعر ويفكرء وأن الحاجة إلى الدين حاجة ثابتة 
متذ بدء الخليقة") ٠‏ 

وقيل: 'يستحيل على أى حال من أحوال العالم أن تتوصل إلى 
ملاشاة فكرة التدين فى الإنسان لأنها أرقى ميول النفس وأكرم عواطفها ٠٠٠‏ 
ففطرة التدين ستلاحق الإنسان ما دام ذا عقل يعقل به الجمال والقبح.ء 


0( ذكرهء محمود الشرقاوىء؛ الدين والضمير» مكتبة الأنجلو المصرية؛ الطبعة الأولى» ۸١۹٠ء‏ 
ص 'ز" من المقدمة٠‏ 

(2) Non Seulement ies Religions, qui se parlagent A Cluelleınent L’curope, Ont 
devant elles un avenir indéfini, mais On Peut êlre Certain qu'il en restra 
toujours quelque chose, Parce qu'il reslera taujours du mystére Dans Le 
mande. Parce que La Science n'aura Jamais accompli toute Sa tache. 

Saloman Reinach, Op.CitL., PP. 35 -36. . 

)3( On trauve dans le passé. on irouval meme Aujourd hui des sociélês 
Humaines qui n'ont ni science, ni art, ni philosophic . mais il n'ya jamais 
eu de sociétés sons Religion. 

Henri Bergson. Les deux sources de la moral el de la religion. Paris. 1937. P. 
105. 


''' د٠‏ مصطفى محموتدء اللهء دار المعارفء الطبعة الرابعة» ٤۱۹۸؛‏ ص 1. 


۳۹ 


وروية يجيلها فى الكون والكائنات وستزداد هذه الفطرة حياة وقوة على 
نسبة علو مداركه وسمو معارفه('!, ٠‏ 

وقيل: كما عرف الإنسان يأنه حيوان مفكرء أو حيوان مدنى بطبعه 
يمكن كذلك أن نعرفه بأنه حيوان متدين('). 

خلاصة القول: أن الدين باق وغير قابل للزوالء والحاسة الدينية 
بعيدة الغور فى طبيعة الإنسان» والإنسان يجب أن يؤمنء ولا يستقر فى 
وسط هذه العوالم بغير إيمانء فإذا كان الإيمان هو الحالة الطبيعية له 
فضعف الإيمان شذوذ يناقض هذه الطبيعة ويدل على خلل فى كيانه" ففى 
الطبع الإنسانى جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعاء(. 

نستطيع أن نجزم إذن أن فكرة الثدين عمرها من عمر الإنسان على 
الأرض مقترنة بوجوده وقائمة حتى زواله؛ وأن الذى يؤرخ الديانات كأتما 
يؤرخ حياة الشعوب وأطوار المدنيات“ ٠.‏ 


''' محمد فريد وجدى» دائرة معارف القرن الرابع عشر والعشرين الميلادى» سنة 21517 
مجلد ٤ء‏ حرف الدال "دين" ص 11١١‏ 117. وانظر له أيضا فى الحديث عن أصالة 
التدين» الإسلام فى عصر العلمء دار الكتاب العربى؛ بيروت» الطبعة الثالثة» د ءت٠‏ 

('؟ دء عيد الله درازء الدين؛ المرجع السابقء ص .٠٠١‏ 

'' سعد الدين الجيزاوى؛ أصداء الدين في الشعر الحديث؛ المرجع السابق» ص .٠١‏ 

.١5 عباس محمود العقادء اللهء المرجع السابق» ص‎ ١ 


ر 


ل" عبد اللہ دراز؛ الدين» المرجع السابق» ص ١6‏ 


۲ 
المطلب الثانى 
النظريات المشتلفة فى نشأة الدين 

يقصد بنشأة الدين معرفة الصورة الأولى التى ظهرت فيها الأديان 
أول ما ظهرت على الأرض وقد تصدى الفقهاء والفلاسفة والعلماء للبحث 
عن صورة الأديان الأولى على ظهر الأرض ٠‏ وظهرت فى ذلك النظريات 
التى تفرعت عنها مذاهب شتىء» وانقسمت هذه الآراء الى نظريتين هما: 
النظرية التطورية؛ والنظرية المؤلهة٠‏ وقبل أن نعرض لكل منهما بالتفصيل 
يجب أن نفرق بين أمرين: 

الأمر الأول: هو محاولة الإنسان معرفة الله بنفسه مستدلا عليه من 
بديع خلقه وصنعه ١‏ 

الأمر الثانى: هو وجود الدين كنزعة أصيلة فى الإنسان متمثلة فى 
الاعتقاد بوجود إله٠‏ 

ونشير إلى أن الأمر الأول هو مجال البحسث» أى مجال إعمال 
العقل والفكر من جاتب العلماء والفلاسفة فى هده القضية ١‏ وقد وحدت آراء 
شتى فى هذا الموضوع؛ أى فيما يتعلق بمحاولة الإنسان معرفة الله مس تدلا 
علية من أيات خلقه تلبية لإلحاح نزعة التدين فى نفسه وقد انقكسمت هذه 
الآراء إلى نظريتين ٠‏ تعرف الأولى بالنظرية التطوريةء والثانية بالنظرية 
المؤلهة١‏ 
أولا : النظرية التطورية رمذهب التطور التقدمى) : 

Evolutionnisme Progressite : 

سادت هذه النظرية فى أوربا فى القرن التاسع عشرء وتزعمها من 
العلماء كل من: تيلور or‏ ارآ« دوركايم «Spencer iw «Durkhiem‏ 
وفريزر ۴۲۵26۲» وغيرهم ٠‏ 


۳۴ 


وتلجأ هذه النظرية فى تبيان نشأة الدين فى صورته الأولى على 
الأرض إلى سنة التطور التى يخضع لها الكون كله؛ وهو الانتقفال من 
الأدنى إلى الأعلىء فترى أن الدين قد بدأ فى صورة الخرافة والوثنية شم 
أخذ الإنسان يترقى فى دينه ٠٠٠‏ حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيدء وأن 
عقيدة الإله الواحد عقيدة حديثة لأن فكرة الدين تحتوى من التعقيد 
والتشابك ما لا يتفق إطلاقا مع العقلية البدائية» وفيها آراء لم تتكون إلا بعد 
تطور طويل وعميق» فالدين عندهم ناحية من النواحى الإنسانية الفكرية» 
بدأ مع الإنسانية فى سذاجتها وتطور معها فى درج الحياة حتى وصبل إلى 
كماله الحالى(!) ؛ 

وقد انقسم العلماء داخل هذه النظرية التطورية إلى ثلاثة مذاهب قسى 
بيان صورة الدين الأولى التى كانت بداية التطور نحو الكمال» هى: ش 

١‏ - المذهب الطبيعى : 2241111511 1,3[: یتسب هذا المذهب إلى 
العالمينء ماكس مولرء وكوهن )Max Muller Adalbert Kuhn)‏ "لا شىء فى 
العقل ما لم يكن من قبل فى التجربة" هذا المبدأ طبقه 'مولر" على الدينء 
وقرر أنه لا شىء يتحقق فى عقيدة الإنسان ما لم يكن قد أتى من قبل من 
حواسه فكاتت القوى والعناصر الطبيعية أولى الأشياء المؤلهة وهكذا بدأت 
الإنسانية دينها"ء ٠‏ 


فيقول مولر: "كانت الطبيعة عندهم الدهشة العظمى والفزع الأكبر»ء 
كانت عجيبة من العجائب ومعجزة من المعجزات دائمة وأن كثيرا من 
ظواهر هذه المعجزة يمكن التثيو به وهو عادی ومعقول» هذا النطاق 
الواسع - الطبيعة -. كانت ميدانا لعواططف الدهشة والخغوف» إن هذه 
ل 0 عبد الله درازء الدين» المرجع السائق» ص 311١07‏ 


(') سامى النشارء نشأة الدين» المرجع السابق» ص .١‏ 
اقل ایی النشار؛ نشأة الدبن» المرجم السابقء» صن ¥ ال YY‏ 


۳4 


المعجزةء هذا المجهول المتسع هو أول ما أعطى للفكر الدينى وللغة الدينية 
أساسها الأول" . 

وإن مما يؤيد القول بأن فكرة التأليه وليدة هذه النظرية فى الطبيعسة 
أن الارتباط بين هذا الإحساس الكونى وهذا الإحساس الدينى تثبته التجارب 
النفسية المتكررة فى كل الأمم والعصورء ولذلك لا يزال هذا التقفسير من 
أصح التفاسير وأقواها على الرغم مما وجه إليه من اعتراضات7). وهكذا 
ينتهى هذا المذهب إلى أن الظواهر الطبيعية التى تحيط بالإنسان مسن برق 
ورعد ومطر وكسوف الشمس وخسوف القمرء وهبوب العواصف والرياح 
وسقوط الجليد» هى مبعث الفكرة الدينية لدى الإنسان» إذ تولد فيه إحساس 
الدهشةء والإعجاب؛ والرعب» والأمل؛ والفزع؛ والرجاء؛ ومن ثم اتجه إلى 
التفرب من هذه الظواهر بعبادتها وتقديم القرابين إليهاء فكما كانت تلك 
الظواهر هى مبعث الفكرة الدينية عند الإنسان الأول كانت هى أيضا أولى 
الأشياء المؤلهة لديهء حيث جاء الاعتقاد بها من طريق الحدس أو التأمل فى 
عالم المادة استرشادا بعظمة الصنعة على مهارة صانعهاء كما يستدل على 
وجود قوة عاقلة فى الإنسان بمشاهدة آثارها المنظمة فى الأقوال والأفعال» 
من غير أن يبصر أحد تلك القوة أو يلمسها7), 

۲ - المذهب الروحى (المذهب الحيوى) »:م5اداسع'.]ة: ينسب هذا 
المذهب إلى تيلور +5/10؛ والفيلسوف الإنجليزى سبنسر 60068م5 ويرى 
أصحاب هذا المذهبء أن الأصل في العبادات وبداية الديانات» كان هو 
عبادة الأرواح» وقد نشأت هذه الفكرة عند القائلين بها من تجربة الحلم التى 
يحياها الإنسانء والتى من خلالها وأثناء نومه؛ يجد نفسه يذهب ويجيء.: 


.۷۲ - ۷١ مشار إليه لدىء سامى النشارء نشأة الدين: ص‎ 1١ 
ده عبد الله دراز»› الدين» ص ۳ وما بعدهاء سأمى النشار› نشأة الدين»؛ ص ۰ وما‎ () 
بعدهاء‎ 


9) دء عبد الله درازء الدينء» ص .٠١١‏ 


؟ 


يأكل ويشرب» يفرح ويحزنء فيدرك أنه قام بهذه الأفعال بالروح التى 
يحتويها جسمه والتى تتركه وتعود إليه كما تشاء؛ كذلك الموتى» حيث كان 
البدائى يراهم قى منامه وهم أحياء يتحركون مثلهء فأدرك أنهم إنما ينقفدون 
الروح حين يموتون وأن هذه الروح هى التى تفارق الجسد فيموت» وتخيل 
هذه الروح شيئا لطيفا لا تراه الأنظار ومن هنا اعتقد البدائشى فى الحياة 
المزدوجة التى يحياهاء حياة فى يقظتهء وأخرى فى منامه» أى أدرك أنه 
يوجد فيه كائنان» أحدهما الجسد وله صفات ماديةء وثانيهما لا يمكن أن 
نحسه أو نلمسه؛ هذا الكائن هو الروح٠‏ 


كما تصور البدائى أن هذه الروح قادرة على كل شىء» فكما أنه 
يمكنها أن تتزل بهم المصائب والآلام والتكبات» يمكنها أيضا أن تساعدهم, 
فبيدها الصحة والسعادة والشقاء» ومن ثم نسب إليها الإنسان كل حادقات 
الحياة» فإذا ما حقق نفعا كانت روح صالحة وهبته القدرة على العمل» وإذا 
أصيب بشىء كانت روح خبيثة هى التى سببت له هذا الضررء ولما كان 
ذلك كذلكء كان على الإنسان أن يسعى فى رضاها وعفوها ويتجنب غعضيها 
وسخطهاء وأن يتقرب إليها بما يستطيع من قرابيسن وصلواتء فالإيمان 
بالأرواح كان أشيع إيمان وألزمه لبديهة الإنسان الأول حينما بدأ يهتدى 
للتدين ٠."‏ 

۳ - المذهب التوتمى ««وذؤه704 ع1 : ظهر هذا المذهب فى أوائل 
القرن العشرين على يد العالم "دوركايم" كأحد المذاهب التى سعت فى معرفة 
الصورة الأولى للأديان التى عرفها الإنسان» حيث يرى صاحب هذا المذهب 
أن الديانة التوتمية هى أقدم الديانات على الإطلاق» فأجرى أبحاثه على 
المجتمعات الإسترالية باعتبارها أقرب المجتمعات للبدائية الأولىء حيث 


++ وما بعدهاء سامى النشارء نشأة الدين» ص‎ ۳١ عباس العقادء اللهء المرجع السابقء ص‎ )'١ 
وما بعدها؛‎ 


لحن 


تقوم فى تنظيمها على أساس العشائر أصدق نظام للحياة البدائيةل') ولورود 
أخبار مؤكدة وموثوق بها عن تلك المجتمعات الإسترالية» وحيث تنتظم 
القبائل الإسترالية أو معظمها فكرة العشيرة فإن أفراد كل عشيرةيكونون فى 
حكم الأقرباء نتيجة إطلاق اسم مشترك عليهم جميعاء قد يكون اسم نوع ما 
من الحيوان أو النبات أو الجماد ٠١‏ كما قد يكون جزءا من الحيوان كرأسه أو 
معدته أو قدمه؛ كما قد يكون أحد الأسلاف أو مجموعة من الأسلاف» وقد 
يكون قوة من قوى الطبيعة كالشمس» بمقتضاه يكون لأفراد كل عشيرة تجاه 
بعضهم اليعض نفس الحقوق والواجبات الثى لهم نحو أقربائهم من مشاركة 
ومؤازرة وتحريم الزواج بين أفراد العشيرة الواحدة وتعتقد العشيرة أن لها 
بهذا الاسم "التوتم" أوثق الصلات» إذ تعتيره العشائر سيبا لوجودها وأصلا 
لانحدارهاء وتختص كل عشيرة بتوتم خاص بها لا تشاركها فيه عشيرة 
أخرى» وكل من يحمل اسم هذا الثوتم من قبيلة أو عشيرة أخرى ينتمى فى 
صلته للعشيرة الأم صاحبة التوتم ‏ 

كانت هذه هى المذاهب التى ظهرت فى النظرية التطورية لتفسر 
نشأة فكرة الدين فى المجتمع مطبقة فى ذلك قانون التطور على العقيدة 
الإلهيةء أى الترقى من النقص إلى الكمال شأنها شأن الفنون والعلوم ٠‏ 
ثانيا : النظرية المؤلهة " : 


هى الاتجاه الثانى فى تفسير نشأة الدين» وهى تقررء؛ بطلان النظرية 
التطورية وتثيت أن عقيدة التوحيد الفطرية لدى الإنسان البدائنى هى أقدم 
الديانات ظهوراء وما العقائد الأخرى إلا ارتداد عن هذه العقيدة الأصلية وقد 
تزعم هذه النظرية عدد من العلماء» أشهرهم العالم لانج 8ههاء وشمت 
«Schmidt‏ وبروكلمان «Brockelemann‏ وسواتتون Joln R. Swanton‏ 
وبريس ووده:5؛ وأجرى هؤلاء وغيرهم أبحاثا على بعض القبائل والشعوب 


0( سامى النشارء نشأة الدين» ص 1۷. 
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۳۷ 


القديمةء وتبين لهم أن هذه الشعوب البدائية والقبائل الأوليةء كانت فطرة 
التو حيد ھی أول ما اعتتقوا من الأديان جميعاء فقد أجرى”"لاتنج" أبحاثه 
مستعينا بكتايات من سبقوه عن الموجود الأسمى فى قبائل أستراليا الجنويية 
الشرقية» وعن الإله الأسمى لدى قبائل أفريقيا وقبائل الهنود الأمريكيين ٠‏ 

كما قام الأستاذ "شرودر" وومءطه5“ بكتابة أبحاث عن الهنود 
الأوربيين توصل بها إلى وجود فكرة الإله الأسمى عند الأوربيين . 

ثم نشر "الدكتور كروبر" ”/,»عممه07" أيحاثا عن هنود كاليفورتيا أثبت 
فيها أنه قد عثر على فكرة إله سام ينسب إليه خلق الكون وصنع العالم + 

كما أجريت الأبحاث بصدد أقزام أواسط أفريقيا وجزر الأندامان 
والفلبين وجزيرة مالقةء عن أديان الأقزام» ولم تسفر الأبحاث عن وجود أشر 
فى عقائد شو لاء الأقزام لعيادة الأرواح أو الطبيعة واتما وجد أن أمبيز هيا ٠:‏ 
يعتقدون هو عبادة موجود أسمى هو الخالق العلى فى صفاتهء 

كذلك بحث "بروكلمان" ديانة الساميين قبل الإسلامء وأثبت وجود 
فكرة الله الواحد عند العرب قبل الإسلام كفكرة فطرية» فهو إله كامل خالد 
أزلى ٠‏ ويسرى "بروكلمان" أن تعبير "الرحمن" عرف فى الجاهلية:وأيضا 
تعبير "الحمد لر" ۰ 

كما كان 'بريس" أول العلماء الذين أثيتوا وجود فكرة إله سام عند 

ثم جاء عالما النفس "جيمس لوبا" ”8طندهآ وعدمة1“» و "اوستريتش" 
”طعاع رع :و6 اللذان يريا وجود فكرة إله سام عند المتوحشين ٠‏ 

ثم كان 'سوانتون" الذى هاجم نظرية التطور وبين أن جوهر الدين 
كان دائما فكرة التوحيد على مر العصورء وقرر أن الأساس دائما كان هو 
التوحيد الذى يعد رجوعا إلى الفطرة الأولى فى كافة الأديان ٠‏ 


A۸ 


كما اكتشف "الأستاذ نيوفنهوس" فكرة الإله الأسمى عند البدائيين فى 
أندونيسياء ويرى أن فكرة الإله الأسمى قد نشأت لدى كل هذه الشعوب 
نتيجة الإحساس بعظمة الخالق التى يراها البدائى فى الكون والمخلوقات!). 

وهكذا نرى أن الأبحاث قد تواترت على أصالة فكرة الإله الواحد 
لدى الشعوب منذ بدايتهاء وأن وجود الله الواحد فكرة أصيلة لدى الإنسان 
وليست نتيجة تطور عقائد أخرى كالوثنية أو غيرها كما زعم أنصار 
النظرية التطورية؛ 

وسنعرض لنظرية أحد هؤلاء العلماءء هو 'الأستاذ لانم" كأحد 
رواد النظرية المؤلهة لنتناول آراءه فى هذا الموضوع٠‏ 

مذهب لانج: استعان انج" باكتشاقات كل من "وايت" (ا۷1) و 
'"باركز (عدنهعايوم) " و " ن" (تسدق3) عن الله الأسمى لدى قبائل أستراليا 
الجنوبية الشرقية وقبائل أفريقياء كالبوشمان والزولوء وكذا قبائل الهنود 
الأمريكيين واتخذها مادة لآرائه عن قكرة الإله الأسمى لدى هذه الشعوبء إذ 
یری "لاتج" أن فكر ة العلية يداخل كل إنسان؛ ويوجد لدى البدائيين الاعتقاد 
فى خالق بجانب عقائدهم الأخرى ولم تتطور عقيدة من هذه العقائد عسن 
غيرهاء بل نشأت كل عقيدة منفصلة عن غيرهاء ومن الممكن أن تكون 
العقائد السامية أسبق فى الوجود عن العقائد الأسطورية الأخرى. 

ويطبق "لانج" المنهج المقارن على الديانة المسيحيةء فيجدها قد بدأت 
بفكرة التوحيد نقية واضحة إلا أن كثيرا من الأساطير والمعتقدات والأفكار 
غير الصحيحة قد شابتهاء ولكن ظل جوهر الدين نقياء وبذا فالاعتقاد فى 
وجود إله سام؛ أى فسى فكرة التوحيد هى أسبق على الأرجح عند البدائيين 
عن الفكر الأسطو رى والاعتقادات المشوهة(). 


۱ 
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۳۹ 


فقد عاش الإنسان حياة دينية ذات عقيدة سامية معتقدا فى وجود إله 
خالق للكون يمنح الناس الخير والقوة وينهاهم عن الشرء وكان البدائى يتقوب 
لهذا الإله طالبا منه تحقيق مطالب الحياة» فإن لم يتحقق له ما يطلب كان يلجأ 
إلى موجودات وأشياح خفية عن طريق السحر أو غيره من الطرق ملتمسا 
منها تحقيق ما يطلب ومن هنا فقد بدأ الإنسان يتتاسى فكرته الصافية عن 
الإله الخالق السامىء ويشرك معه القوى الأخرى الأسطورية الى يتوهم 
وجودهاء كما يتوهم مقدرتها على تحقيق مطالبه. وظل الحال على ذلك إلى 
أن جاءت المسيحية والإسلام؛ فرجع للتوحيد صفاؤه؛ وتخلصت فكرة الإنسان 
عن الإله الأسمى من كل ما علق بها من خرافات وشوائب!'). 

وبذلك كان "لانج" من المدافعين عن النظريات المؤلهة التى تقوم على 
وجود فكرة الإله الخالق السامى فى فكر الإنسان منذ بدايته؛ وإن حامت 
حولها شبهات أثرت على نقاء هذه الفكرة ووضوحهاء إلا أن أساسها قد بقسى 
نفيا دائما ٠‏ 

وتوالت الأبحاث بعد ذلك تؤكد مذهب "لانج" وفكرتئه عن الإله 
الأسمى» وتثبت وجود تلك الفكرة عند أغلب الشعوب البدائية التى كانت 
محلا للبحث» حيث أن اكتشاف عقيدة هذه القبائل قد قرر بشكل علمى وعلي 
أساس قاطع الصلة الكاملة بين الفطرة والتوحيدا"!. 

وبذلك نكون قد عرضنا لهاتين النظريتين اللتين تصدتا للبحث عن 
نشأة فكرة الدين لدى الإنسان الأول» وكما رأيناء فلم تفلح تلك النظريات فى 
إمدادنا بحقيقة مؤكدة عن ديانة الإنسان الأول نظرا لأن كل ما استتدت إليه 
هذه النظريات من دلائل وبراهين» إن هى إلا افتراضات واستنت اجات 
لا يقوم دليل يجزم بصحتها سواء منها المذهب الطبيعى أو الحيوى أو 
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التوتمى» وكذا النظرية المؤلهة وفكرة وجود إله سام خالق مسيطر لدى 
البدائيين ٠‏ 

وقد عبر عن ذلك العالم "هوفرنج" ”11507608“ عندما قال: "إنه 
يبعد كل البعد أن ينجح تاريخ الأديان فى حل مشكلة بزوغ الدين فى النوع 
الإنسانى» فإن التاريخ لا يصور لنا هذه البداية الأولى فى موضع ما وكل ما 
نجده إنما هو سلسلة من صور مختلفة لديانات متقدمة قليلا أو كثيرا". 


ولعل الأقرب إلى المنطق هوء ترجيح النظرية المؤلهةء وأن فكرة 
الإله السامى قد عرفها الإنسان فعلا منذ بداية خلقه» ولكن لا استنادا على ما 
استدلت به تلك النظرية من إجراء أبحاث على القبائل التى ما زالت تحيا 
حياة البدائية باعتبارها صورة الحياة البدائية القديمة متناسين أن حياة هذه 
القبائل البدائية قد تكون بقايا لحياة مزدهرة سايرت الحضارة زمنا ثم تقابت 
عليها الأيام» فصارت إلى ما هى عليه الآن» وإنما استنادا إلى كثتاب الله 
العزيزء الذى بالتأمل فيهء نجد الله يقص علينا بدء الخليقةء بخلق آدم؛ الذى 
يعرف الله حق المعرفة» إلها واحداء يتجه إليه بالعبادة حثى بعد أن نزل إلى 
الأرضء حيث يقول تعالى: “فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أى أن 
الصلة قد استمرت بين الله تعالى ويين آدم» وأن هذه الصلة المتمثلة فى 
العبادةء قد نقلها آدم لأولاده من بعده بأمر الله حيث لم يخلق آدم إلا لعبادة 
الله وذكره فى الأرض» وتلك غاية خلق الإنسان الكبرى» كما يقول تعالى: 
'فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين التي ""ء وما من شك فى أن تكون فطزة العبادة والخضوع لإلسه 
واحد» هى أولى الفطر التى فطر الله الناس عليها كنقطة بدء لتحقيق غايسة 
خلقهم وهى العبادة؛ 
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كذلك يقول تعالى: "وإن من أمة إلا خلا فيها نذير!'! أى أن الله قد 
قرن وجود الإنسان فى أى مكان يرسول من عنده يرشده إلى وجود إله 
خالق» ويبين له كيفية عبادته لأنه سيحاسبه بعد ذلك "وما كنا معذيين حتى 
نبعث رسو لاء "وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلسو 
عليهم اياتنا"9 . 

بالإضافة إلى حديث الرسول (ص) "كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" ومفاد ذلك أن الإنسان يولد بفطية الله 
الواحد الأحد؛ وما يطرأ على تلك العقيدة النقية الصافية من تشويه أو تعتيم» 
إنما هو من فعل الإنسان نفسه أو من حوله» ٠‏ 

وبذلك تصل إلى أن عقيدة التوحيد هى أول دين للإنسان علبي 
الأرض» وأن الإنسان سعى للبحث عن عقيدة يعتتقهاء كما كانت تلك مهمدة 
الوحى ورسالة السماء فالجماعة الإنسانية الأولى لم تتثرك وشأنها تستلهم 
غرائزها وحدها بغير مرشد ومذكرء بل تعهدتها السماء بنور الوحى من أول 
يوم» فكان أيو البشر هو أول الملهمينء وأول المؤمنين الموحدين وأول 
المتضرعين الأولين(. 

وبذلك نستطيع أن نقرر أن عقيدة التوحيد لدى الإنسان هى أول 
طور فى أطوار الديانات وليست نهاية تطور هذه الديانات ٠‏ 


0) 


عه 


آية رقم (4؟) من سورة فاطر ٠‏ 

آية رقم )٠١(‏ من سورة الإسراء ٠‏ 

'' إية رقم (55) من سورة القصص ٠‏ 

'' دء عبد الله درازء المرجع السابق» ص ۱۱۸ - .١١۹‏ 


03 


ت 


۲ 
المبحث الشانى 
دور الدين فى المجنمح وموقف الاتجاه التلمافى مضه 

تقسيم : 

نتناأول فى هذا المبحث ضرورة الدين لحياة كل من الفرد والمجتمسع»› 
ثم نعرض موقف الاتجاه العلمانى من الدين بصفة عامةء وذلك فى المطلبيين 
الأتيين: 
المطلب الأول : دور الدين فى المجتمع ٠‏ 
المطلب الثانى : موقف الاتجاه العلمانى من فكرة الدين ٠‏ 

المطلب الأول 
دور الدين فى المجشمح 

إن التدين من حاجات النفس الإنسانية التى لا غنسى عنسها لإشسباع 
حاجات روحية وتحقيق وظائف اجتماعية؛ فشعور الإنسان بتبعيته لإله 
خالق, له ميزات جمة بعضهأ يعود على الإنسان ذاتف وبعضها يسوم فى 


تطور المجتمع ٠‏ 
فمن الميزات النفسية التى تعود علي الفرد نتيجة تدينه واعتناقفه 
لفكرة الإله الخالق: 


أن الفكرة الدينية غذاء روحى للنفس ومنبع دائم لحيويتهاء كما نها 
عنصر لازم لاكتمال مشاعر الإنسان وتغذية وجدانه» فمشاعر الحب 
والإخلاصء والشكرء والعطف» والرحمةء والإحسان» وحب العدلء ورفض 
الظلم؛ والتضحية ٠٠٠‏ إلخ كل هذه المشاعر وغيرها تستمد وجودهما من 
فكرة التدين وشعور الإنسان بوجود قوة عليا مسيطرة تثيب المحسن وتعاقب 
المسئ ٠‏ 


1 


إن التدين عنصر ضرورى لتكميل قوة الإرادة الإنسانيةء وإمدادها 
ببواعث البقاء والاستمرار» ومقاومة أسباب اليأس والقنوط والسعى إلى 
النصر والنجاح والفلاح فيما يقوم به من أعمال7')؛ لأن الفرد إذا تجرد مسسن 
مشاعر التدين إلى الحياة المادية وفكر فى تلك الحياة القصيرة التى تساورها 
الآلام الشخصية والعائلية وغيرهاء يراها عبئا تقيلاء ويرى من الحمق 
والجنون أن يتحمل شيئا من أعبائهاء وأن الطريقة المتلى فى الحياة أن لا 
يتعرض لألم من هذه الآلام» فلا يتزوج ولا يعمل» ولا يتعب لأجل غيره: 
ويطلب لذاته من أقرب الطرقء وينتظر الموت للراحة من هذه الحياة» فسإن 
أبطأ عليه وقد نزلت به آلام لا يستطيع احتمالهاء يتعجله بالانتحارء أما 
الصير على مكاره الحياة والجهاد فيها وسائر أعمال البر فلا يدفع التفسس 
إليها إلا الإيمان بالله والجزاء على عمل الير فى الحياة الآخرة!")٠‏ 

والتدين للفرد غذاء روحى ومعين ينهل منه عقله الجواب الشافى 
لما قد يتبادر إليه من أسئلة عن الكون وأسرار خلقه»ء والمسائل الغييية 
كالموت والبعث والحساب ٠٠٠١‏ الخ 


والتدين تتهل منه الروح أسباب الصفاء والنقاء والسمو فوق عالم 
الماديات والغوص فى عالم آخر تختفى فيه المسادة لتسمو القيم النبيلة 
والمعائى الفأضلة» ومن هنا يكون الفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات ٠‏ 

والتدين يجعل من النفس رقيبة على ذاتهاء فيخلق بداخلها وازعا 
يسيطر على فكر الفرد ويشعره بالخوف من خالقه الذى يحاسبه على عقائده 
وأفكاره» كما يحاسبه على أعماله وسلوكه» هو ما يعرف بالضميرء 
فالضمير ثمرة من ثمار تدين الفرد بل هو هدفهاء إذ لا قيمة للدين ما لم 
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ينشئ أمام القوة الطاغية قوة تكبحها وتهذبها هى قوة الضمير ال ذى يعتبر 
الدين أن تربيته داخل الإنسان جزء من رسالته('), 

ولم تقف فائدة التدين عند حد الميزات النفسية للفردء بل كان لها 
عظيم الأثر فى تطور المجتمع وتوفير أسباب تقدمه ونهضته. 
ومن فوائد الدين فى المجتمج : 

التدين هو أكبر ضمانة لاحترام قواعد القانون التى يفرضها 
المجتمع!'!٠‏ ففى كل مكان تصطلح كل جماعة بشرية على وضع قواع د 
قانونية تنظم علاقات أفرادها وتحدد حقوق وواجبات كل منهم؛ ولا شك أن 
كل جماعة ثقرن هذا القانون بقواعد جزاء تضمن احسترام قواعده؛ وتلزم 
الأفراد باتباعها وعدم مخالفتها» واكن» قد يحدث أن يكون الجزاء غير 
رادع أو يكون بالقانون قصور ما بحيث يمكن التحايل عليه والهروب من 
قو اعده» عندئذء ماذا يضمن استمرار احترام الأفر اد لقواعد القانون وعدم 
مخالفتها أو التحايل عليهاء ما لم يكن ذلك وازعا داخليا نابعا من الإنسان 
نفسهء هذا الوازع هو العقيدة أو الدينء ومن هنا تخدم العقيدة الدينية فكرة 
القانون وتدعمها. 

التدين يهذب سلوك الأفراد: لعل أهم ما يميز الإنسان من غيره من 
الكائنات الأخر ى؛ هو إحساسه بالمعانى المجردة وإيمانه بالروحانيات؛: 
واعتناقه للمبادئ والقيم» وتحليه بالأخلاق» ومراعاته للاخرين» وتعاونه 
معهم؛ وتضحيته من أجله وهى كلها نتائج طبيعية لفكرة التدين تؤدى بمن 
يتسم بها إلى سمو روحه؛ وتهذيب سلوكه تجاه الآخرينء وتقويم خلقه 


0( عباس العقاد؛ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه المرجع السابق؛ ص .۲۸١‏ محمود 
الشرقاوى, الدين والضميرء المرجع السابق» ص - 5. محمد بيصارء العقيدة والأخلاق» 
المرجع السابق 51١‏ - 1۲. 

''' وحيد الدين خان» الإسلام يتحدى؛ المرجع السابق: ص ١517‏ -115. محمد بيصضارء 
العقيدة والأخلاق: المرجع السابق» ص ۷۹ - .4١‏ 
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وإضفاء الخيرية على أعمالهء واقامة الحق والعدل فى محيط الجماعة التسى 
يعيش فيهاء ومقاومة الفساد والفوضى التى قد توجد فيها ر 

التدين يحقق العدالة بين الأفراد: من أهم ما يميز الإنسان أيضاء أنه 
يحيا حياة منظمة تحكمها قواعد معينة تسرى على كل أفراد المجتمع وتحكم 
علاقاتهم فيما بينهم من معاملات» ولا شك أن واضعى ثلك القواعد يتحرون 
فى وضعها أقصى ما يمكنهم من العدل؛ سواء بتحقيقها قواعد العدالة على 
العلاقات التى تحكمهاء أو بتحقيقها للمساواة بانطباقفها على كافة أفراد 
المجتمعء ولا شك أن الأفراد يقبلون الخضوع لهذه القواعد ويرضونها حكما 
بينهم أملا فى عدالتها ونزاهتهاء ولا شك أيضا أن مطبقى هذه القواعد يبذلون 
ما فى وسعهم عند تطبيقها سواء بتفسيرها التفسير الصحيح متحرين قواعد 
العدالةء أو بإنزالها على العلاقات المناسبة متحرين العدالة أيضاء ولا يدفع 
هذه الفئات كلها إلى استقصاء العدالة إلا تدين كل تلك الفئات وإيمانهم بوجود 
إله يثيب العادل ويجزى الظالم» وبذلك تكون العدالة نتيجة طبيعية لتدين 
الأفراد ١‏ 


التدين يحارب الفوضى والفساد فى المجتمع: اتفقت كل الأديان 
على قواعد أساسية تحرص على سيادتها بين الناس» من تلك القواعد تحريم 
الزتاء والرباء والسرقةء والقتل ٠٠٠‏ الخ وكذلك تحريم الآفات الاجتماعية 
كالغيبة والحقد والنفاق» والفتنة ٠٠٠‏ الخ؛ ولا شك أن تدين الفرد هو الذى 
يدفعه لاجتناب تلك الجرائم والآثام ٠‏ 


يربط الدين بين قلوب معتنقيه بالحب والرحمة ويجمعهم على الألفة 
والمودة: لا تقوى رابطة.غير رابطة الدين أن تجمع قلوب معتنقيها على 
الحب والتراحمء فلا الجتس أو اللغةء أو الجوارء أو غيرهم مسن العلاقات 
يمكنها أن تحدث تأثير الدين بين معتنقيهء إذ أنها علاقات سطحية تمليها 
المصالح المشتركة»؛ أما الدين فهو علاقة روحية يريئة من المصلحة ونقية 
من أى منفعة تمليها ضرورات الحياة المادية» فهو يؤلف القلوب ويجمعها 
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حول عبادة واحدةء ويهديها للسير على مبادئ موحدة فيتحدون من ثم فى 
طريقة تفكيرهم وأسلوب حياتهم وبذلك يتحقق الانسجام الروحى 
العادات والتقاليد والطباع والآمال المشتركة'. 

وبذلك يؤدى الدين دوره فى تطور المجتمع بما يحققه من فوائد 
على المستويين الفردى والجماعى لا تغنى عنه حضارة أو علم فالدين فى 
جوهره سعى إلى تحقيق حياة أفضل للبشرية على كافة المستويات أما 
الحضارات والعلوم التى تتجرد من الدين» فمهما قدمت للبشرية من أسباب 
الراحة والرفاهيةء فإنها تجر عليهم أسباب الشقاء والتعاسةء بل غالبا ما 
كانت سبب هلاكهم وفنائهم» على ما سيرد بالتفصيل فى الفصل الأخير من 
هذا اليحث ٠‏ 

موقف الاتجاه العلمانس من فكرة الدين 

شيد وتقسيم : . 

رغم ثبوت نزعة التدين كنزعة أصيلة لدى الإنسان منذ خلقه» ورغخم 
ما يقوم به الدين من دور فعال قى حياة الفرد ويقاء المجتمع وتطوره على 
النحو السابق بيانه» إلا أن هناك رأيا آخرء يخلع عن الديسن هذا الدورء 
ويتجاهل أصالة وجوده وتأصله قي النفس البشرية ٠»‏ 

هذا الاتجاه هو ما يسمى بالعلماتية 6و انهء5 نسبة إلى العالم 
"الدنيا" ققد وجهت العلمائية كل اهتمامها للحياة الدنياء وأخذت من الدين 
موقفا معاديا تمثل فى مرحلتين» بدأت أولاهما با ستيعاد أثر الدين عن شئون 


د صوفى حسن أبو طالب» دروس فى المجتمع العربى» دار النهيضة العربيك 1 صل 
۲ - ؟؟1١.‏ دء عبد الله درازء الدين» المرجع السابق؛ ص ٠5‏ . محمد بيصارء العتية 
والأخلاقء ص ۷٩۹‏ - ۸۳. 
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الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية ٠٠٠‏ إلخ وحصر مجاله فى العلاقة 
بين الله والإنسان فقطء 
وجاءت أخراهما بإسقاط الدين كلية» ونفى وجوده داخل الإنسان أو 
وفى هذا المطلب نتناول كلا من هاتين المرحلتين فى فرع مستقلء 
كما يلى: 
الفرع الأول: موقف العلمانية من الدين٠‏ 


الفرع الثانى: موقف الماركسية من الدين ٠‏ 


الفرع الأول 


موقف العلمانية من الدذين 
تعريف العلمانية ونشأتها وأثرها :2 


أولا : تعريف العلمانية Secularité‏ : 

العلمانى ,6ذآدنهة5 نسية إلى العلم بمعنى العالم» وهو خلاف الدينى أو 
الكهنوتى؛ ويتميز المجتمع العلمانى فى مقابل المجتمع المقفدسء والخارق 
للطبيعة؛ والنقليدى» والمحافظ وهى تفرقة مسيحية أساسها وجود سلطة 
روحية هى سلطة الكئيسة أعبنتام5 ouvir‏ وسلطة مدنيسة Pouvoir‏ 
tempore!‏ وهى سلطة الولاة والأمراء ١‏ 


ويشير مصطلح العلمانى إلى كل ما هو وأقعى ومدنى وغير دينى ٠‏ 
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بنصوص أو طقوس دينية وقد كانوا فى الغالب مبعث التطور والتجديد فى 
المجتمعات الغربية' . 


فالمقصود بالعلمانية» فصل الدين عن الدولة وإيعاد كل أثر للدين عن 
كافة شئون الحياة الدنياء سيما السلطة السياسيةء واستمداد هذه الأخيرة 
مقوماتها من الأسس الدنيوية كالعلم والعقل ومراعاة المصلحة العامة 


والعلمانية بهذا المعنى لا تنكر الدين أو تتنكر لهء إنما هى تقصل 
بينه وبين ظروف الحياة المختلفة» وتقصره على العلاقة بين الله والإنسان» 
وتقدمه للناس على أنه عقيدة فقط بلا شريعة(" . 

والعلمانية بهذا المعنى أيضا نشأت فى مجتمع معين كظاهرة خاصة 
بهذا المجتمع لظروف توفرت فيه وهو ما يبدو مما يلى: 
ثانيا : نشأة العلمانية : 


ظهرت العلمانية منذ بداية القرن السابع عشر فى المجتمع الأوربسى 


" المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثانيةء سنة ۱۹۷۳ء ج ؟» باب العين "علمه“ 
ص .1٤‏ معجم العلوم الاجتماعيةء الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة 'يونسكو" سنة 
17 ص 456. قاموس علم الاجتماع الهيئة المصرية العامة للكتاب: سئة 2191/9 صل 
كعك مضع 

''' زكريا فايدء العلمائية» النشأة والأئر فى الشرق والغرب» الزهراء للإعلام العربى» الطبعة 
الأولسىء سنة ١5484‏ ص ١١ء .1١‏ ده محمد عمارة» الدولة الإسلامية بين العلمانية 
والسلطة الدينية» دار الشروق» الطبعة الأولىء سنة ١58/8‏ ص .١١‏ محمد قطلب» 
العلمانيون والإسلام» دار الشروقء الطبعة الأولى» سنة ٤۱۹۹ء‏ ص .1١ ٠١‏ دء يحيى 
هاشم حسن فرغلء حقيقة العلمانية بين الخرافة و التخريب» دار الصابوني» دهنث»: 


صر ۷ =۸ 
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وبدأت كاتجاه ضد الدين مع المسيحية عصواn Le Christi‏ باعتبارها 
الديانة التى سادت هذا المجتمع؛ فقد دخلت النصرانية المجتمع الأوربى؛ 
وأتى عليها حين من الدهر وهى محل اضطهادء ومعتتقوها موضع تعذيب 
من قياصرة الروم الوثنيين فى ذلك الوقت» ثم ما لبقت أن شهدت مجدها 
وتغلغل انتشارها بعد أن اعتتقها الإمبراطور قنس طنطين 02512415© فى 
القرن الرايع الميلادى وإصداره لمنشور ميلانو 7/1188 سنة 39م الذى 
كان بمثابة تحول خطير فى مستقبل هذا الدين حتى اعتبر الدين الرسمى 
للدولة فى عهد تيودوز 78600056 عام ١۳۹م»ء‏ ومنذ ذلك الحين وشيئا فشيئا 
فرضت الكنيسة سيطرتها وامتد سلطانها إلى كاقة ش ئون المجتمع؛ حتى 
أصبحت السلطة فى البلاد لرجال الدين» وأخذت الحكومة الطابع الدينى 
فيما عرف بالحكومة الثيوقراطية ء0ئههه76 أى الحكومة الدينية التى 
تحكم بتفويض من اللهء ولا حق للأفراد فى اختيارهاء وتتمتع يالعصمة 
المطلقة فلا سبيل إلى تخطئتهاء ولأنها على صلة دائمة بالسماء يجب على 
الأفراد طاعتها طاعة عمياء فيما تفضى به من قوانين إلهية تأتيها عبر ما 
تمتلكه من مقاتيح السماء ٠‏ ْ 

ووصلت سلطة الكنيسة إلى حد السيطرة التامة على عفول وقلوب 
الأفرادء إذ حجر رجال الدين آنذاك على العقول أن تفكر وتيدع؛ وعلى 
القلوب أن تهنأ بحياتها إلا إذا جادوا على أصحابها 'بصكوك غفران" 
يجتازون بها إلى رضا الرب وملكوت السموات٠‏ 

فقد أدى الاعتقاد بأن المسيحية دين لا يحفل بالحياة الدنياء ولم يأت 
إلا دعوة للخلاص والإيمان بالمخلص» ودعا إلى الزهد فى الحياة الدتيا بل 
إهمالها واحثقارها وعدم الاستجابة لدوافع النفس البشفرية والعمزوف عن 
مطالب الدنياء وبأن كل إنسان يولد بخطيئة»؛ والوسيلة إلى إصلاحه 
وتطهيره هى كفه عن ممارسة الحياة الدنياء وصرف كل همه إلي الآخرة 
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للفوز برضا الرب والفردوس الأخروى فيما أسموه بالرهبانية» فضلا عن 
التحريف الذى أصاب العقيدة المسيحية ذاتها(!؛ 

أدى الاعتقاد بهذه الأفكار وغيرها إلى أن حجرت الكنيسة على 
العقول كى تؤمن بهذه الأساطير دون تفكير أو تمحيص حتى يتسنى لها 
فرض سلطتها وسطوتها على شئون الحياة» ومن ثم أبغضت العلم» وتتكرت 
له. واعتبرت النظريات العلمية التى توصل إليها كبار العلماء آنذاك فى كافة 
فروع العلم» ضربا من الكفر والإلحادء فكذبت أقوالهم؛ واستهزأت بنظرياتهم 
دونما سند لها من علم ولا لرجالها من معرفة؛ 

وقد نال كبار العلماء وأصحاب النظريات العلمية آنذاك حثفهم على 
أيدى رجال الكنيسة ألذين صدرت أحكامهم بإعدام أصحاب النظريات العلميسة 
التى لا تتفق فى نظرهم مع ما جاء به الكتاب المقدس "نه 11*76 1٠‏ أو مع 
مقررات وتعاليم الكنيسة الموروثة على مدى قرون من الزمن دون سند 
علمى ٠‏ 

ومن هؤلاء؛ كان العالم "كوبر نيكوس" ”م0 (41712 ام - 
۳ م) صاحب نظرية دوران الأرض حول الشمس» التى أنكرتها 
الكنيسة واعتبرتها مناقضة لما جاء فى الكتاب المقدس 81616 1.6 فقد قفررت 
الكنيسة الكاثوليكية عدب زاهط:ة© ماه "ا1ء أن الاقتراح القائل بأن الشمس 
هى المركز وأنها لا تدور حول الأرض حماقة وسخف وزيف فى علم 


أصصساب العقيدة المسيحية تحريف على يد رجال الدين تمثل فى ابتداعهم عدة أساطير لا 
تدركها العقول» كالإله الواحد فى ثلاثة» والثلاثة الذين هم إله واحد؛ والعشاء الربانى الذى 
تتحول فيه كسرة الخبز إلى جسد المسيح؛ وجرعة الخمر التى تتحول إلى دم المسيح ٠٠١‏ 
الخ؛ وغير هذه الأساطير التى كان الحجر على العقول ضرورة لتصديقهاء. محمد قطسب» 
العلمانيون والإسلام» المرجع السابقء ص .٠١‏ زكريا فايدء العلمائية» المرجع السابق» ص 
1. د٠‏ فتحى المرصفاوىء تكوين الشرائع؛ دار النهضة العربية؛ ١1۹۹ء‏ ص ١١7‏ وما 
بعدها ٠‏ : 
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اللاهوت وهرطقة موف 46ء لأنه يناقض على طول الخط ما جساء فى 
الكتاب المقدس"ء وأما القول بأن الأرض تدور حول الشمس وليست فى 
المركزء فسخيف وزائف فلسفيا ومن الناحية اللاهوتية يعارض على الاقسل 
العقيدة الحقيقية(" و بالتالى» وضع كتاب ع1ترع مه" فى قائمة الكتب المحرمة٠‏ 


وكذلك العالم "برونو' 1٥۵ ١( Giordano Brno‏ = 1۰۰ 
الذى دافع عن نظرية دوران الأرض» وقال باحتمال وجود عوالىم 
أخرى مسكونة تضم مخلوقات عاقلةء وقد حوكم يسبب ذلك 
(') الهرطقةء كلمة يونانية؛ تعنى الاستقلال بالرأى. والمقصود بها هناء الخروج علسى الدين 
المسيحى٠‏ انظر: حامد سليمان» ألغام فى طريق الصحوة الإسلامية؛ الزهراء للإعسلام 
العربى» الطبعة الأولى: ۱۹۹۰ء ص "". 
فالكتاب المقدس يتحدث عن الأرض ويصفها 'بالمسكونة" أى الساكنئة التى لا تتحسورك» ورد 
فى المزمور الرابع والعشرين من العهد القديم: "للرب الأرض وملؤهاء المسكونة وكل 
الساكنين فيها لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها"٠‏ كما ورد فى المزم ور القفالث 
والتسعين من العهد القديم: 'وكذلك ثبتت المسكونة لا تتزعزع"٠‏ 
دء يحيى هاشم؛ حقيقة العلمانية: المرجع السابق» ص ١١‏ - 154. جورج جرردون 
كولتون» عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة» ترجمة وتعليق؛ ده جوزي ف نسيم 
يوسف» دار المعارف» الطبعة الأولي؛ ٤٦۹٠ء‏ ص .۲١‏ د٠‏ على الغمراوى» ممخسل إلسى 
دراسة التاريخ الأوربى الوسيطء مكتبة سعيد رآفت» الطبعة الثانية ۱۹۷۷ء ص 54. دء 
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أبو الفتوح رضوان» د٠‏ محمد الهادى عنيفى» د٠‏ محمد أحمد الغنامء أصول العالم الحديث؛ 
منذ النهضة الأوربية حتى وقننا الحاضرء وزارة التربية والتعليمء ١1۹۸ء‏ ص 48 وما 
بعدهاء على بدوىء أبحاث التاريخ العام للقانون ج ۱ء تاريخ الشه _رائع؛ ۱۹۳۱ء ص .٠١١‏ 
الشيخ عبد العزيز جاويش» الإسلام دين الفطرة؛ الزهراء للإعلام العربى؛ الطبعة الأولىء 
417 , ص ۱۵۳ - 2164 ص ۲۱۲ . أبو الحسن على الحسنى الندوي» ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمينء الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابية 151/8 ص ۲٤۷‏ - 
56١‏ 


Jean Fronçois !cmarignier, Histoire Des instilutions Publiques cet Des Fails 
Souciaux. Fasicicule I1, 1970, P. 45 eS. 

M. Gaudemenl, Cours de Droit Romain Approfondi Paris, 1956, P. 18 5 
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أمام محكمة التفتيش (Le saint - Office‏ »> وأحرق مربوطا إلسى 


عمود 


0 


أيضا العام الفلكى "جاليليو" "1166© مهاناه©" (1514م - 


7 (م) الذى عوقب بالقتل لأنه اعتقد بدوران الأرض حول الشمس ٠‏ 


لق 


محكمة التفتيش البابوية» منظمة جديدة ابتدعتها الكذيسة على يد البابا لوسيوس الثالثك شم 
البابا أنوسنت الثالث عام ©١7١م؛‏ ونفذت من خلالها أبشع أنواع التعذيب على الضالين 
المارقين من الدين (الهرطقة) وعلى كل من ترى الكنيسة أنه من خصومهاء وهم طلبة 
العلم والفلسفة» وللتدليل على بشاعة ما اقترفته تلك المحاكم من ألوان التعذيب ذكر إحصساء 
لضحاياها بأنها فى مدة ثمان عشرة سنة (من سنة )١554 - 1541١‏ حكمت على عشرة 
آلاف ومائتين وعشرين شخصا بأن يحرقوا وهم أحياء فأحرقواء وعلى سئة الاف وثمانمائة 
وستين بالشئق بعد التشهير فشهروا وشنقواء وعلى سبعة وتسعين ألفا وثلاشة وعشرين 
كما حكمت هذه المحكمة من (١۸٤1م‏ - ۸١1۸م)‏ على ثلثمائة وأربعين ألف نسمة منهم 
نحو مائتى ألف أحرقوا بالنار أحياء» حتى اشتهر بين الناس وقتذاك القول بأنه: "يقرب مسن 
المحال أن يكون الشخص مسيحيا ويموت على فراشهء كما سجل “ول ديورانت" عنها فى 
قصة الحضارة أن: "إذا وازنا بين اضطهاد المسيحيين للضالين فى أورب امن 1۲١۷‏ - 
7 ام وبين اضطهاد الرومان للمسيحيين فى الثلاثة قرون الأولى بعد المسيح» حكمنا مسن 
فورنا بأن هذا أخف وطأة وأكثر رحمة من ذاكء ولابد لنا أن نضع محاكم الثفئيسش فى 
مستوى حروب هذه الأيام واضطهاداتها ونحكم عليها جميعا بأنها أشنع الوصمات فى سجل 
البشرية كاملة؛ وبأنها تكشف عن وحشية لا نعرف لها نظير"٠‏ انظر: ول ديورانث» قصة 
الحضارة؛ ترجمة محمد بدران» ج © من مجلد ٤ء‏ سنة 2151/5 ص ۸۸ - 165 
د٠‏ حامد سليمان» ألغام فى طريق الصحوة الإسلامية؛ المرجع السابق» ص ۳۲ - 54. 
دء عبد الحا دء أوربا والإسلام؛ دار المعارف» داءت» 5 -58. الشيخ محمد 
محمودء اوربا والإسكدم؛ دار المعار ص بخ 
الغزالى؛ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدةء دار الكتب الحديثة؛ 
الطبعة الثانية» ١٠٠٠ء‏ ص 85. 
دء يحى هاشمء حقيقة العلمانية» المرجع السابق» ص 5 .١‏ الشيخ الغزالي؛ حقوق الإنسان؛» 
المرجع السابق» ص 35. زكريا فايد؛ العلمانية) النشأة والأثر: المرجع السابق ص 5؟. 
أبو الحسن الندوىء ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 


o۴ 


كما حبس 'دى رومنس" فى روما حتى مات شم حوكمت جثته 
وكتبه» فحكم عليها بالحرق وألقيت فى النارء لأنه قال: "إن قوس قزح ليست 
قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا أراد» بل هى من انعكاس ضوء 
الشمس فى نقط الماء": 

وكذلك "جيوفث" و 'فايتى" اللذين حرقا شيا على النارء وأيضا العالم 
الفلكى تشيكوداسكولى ععاەkوول‏ )مط( . ۰ 

بل وصلت سلطة الكنيسة فى الحجر على العقول إلى إصدار البابا 
إسكندر الخامس أمرا بابويا عام ١١5١م‏ يعاقب من يقوم بطبع كتاب لم 
يصرح بطبعه . كما قرر الملك هنرى الثامن 111 Henry‏ فى فرنسا عقوبة 
الإعدام جزاء الطبع دون إذن رسمى؛ وقرر مجمع لاتران 507 ام: أن يلعن 
كل من ينظر فى فلسفة ابن رشدا"). 

ومن هذا الحجر على العقول إلى حجر على القلوب أيضاء تمثل فيما 
يعرف "بصكوك الغفران", التى يمنحها رجال الدين للخاطئين من الأفراد 
فيعتمده الرب غافرا به الذنوب؛ ويدخل الفرد الجنة فى الآخرة بغير حساب» 
والحرمان من هذا الصك يخرج الفرد من دائرة الرضوان ويحرم الخاطئ 
من الغفران؛ ومن ثم أصبح الأفراد تحت رحمة وسلطة رجال الكنيسة فى 
منح هذا الصك أو منعه. 

وقد بلغ الأمر بالكنيسة أن أصبحت تسيطر على مصائر الخلق 
وحياتهم العامة» والخاصة. واعتبر الخروج على أوامرها ونواهيها وتعاليمها 
هرطقة يتعرض صاحبها لسوء العذاب بواسطة محاكم التفتيش ٠‏ 


(') الشيخ محمد الغزالى» حقوق الإنسان؛ المرجع السابق» ص 55. 

إلى ده يحى هاشمء حقيقة العلمانية» المرجع السابق: ص .١١‏ الشيخ عبد العزيز جاويش» 
الإسلام دين الفطرة؛ المرجع السابق» ص ۴۳ . د؛ عبد الحليم محمودء أوريبا والإسلام 
المرجع السابيق» ص 77. 


6 


وصارت الكنيسة آنذاك هى كل شىء بالنسبة للناس» وكانت الطامة 
الكبرى عندما احتكرت الكنيسة التعليم فقصرته على التعليم الدينى وحده 
ولم تكن على درجة الكفاءة المطلوبة لاتقان تدريسه» كما أهملت العلوم 
الدنيويةء وتنكرت لها وللعلماء فى ذلك الوقت ٠‏ 


وفى حين فرضت الكئيسة هذا الحجر على قلوب وعقول 
الخاضعين لها وحرمتهم من ملذات الحياة الدنياء وأغرقتهم فى ظلام الجهل 
والفقر والمرض والزهد؛ بدعوى الدين نجدها وقد أباحت لنفسها كل شىء 
فانصرف رجالها عن واجبهم الدينى وانغمسوا فى مباهج الحياة الدنياء 
فعاشوا حياة ترف ورفاهية وبذخ وباعوا كل شىء فى سييل المال فلم 
يتحرجوا من أكل الرباء أو أعمال السلب والنهب» أو فرض شراء صكسوك 
الغفران على المواطنين الفقراء البسطاءء والاستيلاء على الإقطاعيات 
21165 والأراضى التى لا تدفع عنها ضرائب' . 

هذا فضلاة عن تدخلها في الحركات السياسية والمناز عات التشى 
سادت البلاد وقتئذء كما كانت حياة رجالها مخالفة لقواعد الدين والأخلاق 
التى يدعون إليهاء فتسرب الضعف والفساد إليهم» ولم يعد رجال الدين قسدوة 
الشعب فسخط عليهم وأسقطهم من نظرءا"! . 


(' ورد أن الكئيسة أو الدير» كان يمنلك عدة ألاف من الضياع؛ تشمل فيما تشمل مدينة كبرى 
أو مدينتين» فمثلاء كان دير القديس مارتن فى "تور" يحكم عشرين ألفا من الأرقاءء وكان 
أسقف “بولونياا" يمتلك ألفى ضيعةء كما كانت كئيسة "قشتالة" تمثلسك حوالى ربع الأرض 
الزراعيةء وفى "إنجلترا" حوالى خمسهاء وفى "المانيا" حوالى ثلثهاء بل قدرت ثروة الرهبان 
وحدهم فى بعض الأحيان بثلث ثروة الدولة» وأصبحث هذه الثروة المكدسة موضسع حسد 
الدولة» ومطمعهاء انظر: ول دى ورانت: قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران» ج © مسن 
مجلد »٤‏ عصر الإيمانء ص 15. 

'"' أبو الفتوح رضوان: أصول العالم الحديث؛ المرجع السابق» ص ۳۷ وما بعدهاء جوردون 
كولتون» عالم العصور الوسطىء المرجع السابق»ء ص ل من كلمة المترجم؛ و ص 5 - 


1ل ص ١١‏ - ۱۸ء ص 558. ول ديورانت: قصة الحضارة ج 5 من مجلد = 


لحك 


كذلك حدث فى هذا العصر أن أثيرت النعرات الطائفية والدينية 
واضطهدت الأقليات الطائفية أنذاك: فقامت حروب بين طنائفتى الكاثوليك 
والبروتستانت» واضطهد اليهود فى الدول الأوربية من قبل المسيحيين 
باعتبارهم يهودا فى بلاد تدين بالمسيحية(. 


اجتمعت هذه العوامل كلها بفعل الكنيسة على الدول الأوربية. 
فأسقرت عن تخلفها وتأخرها عن ركب الحضارة الذى كان سادا دول 
الشرق آنذاك»ء حتى إنهم خلعوا على تلك المرحلة التى مرت بها أوربا فسى 
ذلك الحين اسم العصور المظلمةء وهى العصور .الوسطى!) ءعة Le Moyen‏ 
التى سادت فيها السلطة الكنسية ٠‏ 

وبسبب تلك العوامل حدث الصدام بين الكنيسة متمثلة فى رجال 
الدين من جهة وبين رجال العلم والحرية من جهة ثانية الذين هب وا جميعا 
للثورة على الكنيسةء والحد من سلطتها التى شملت الجانبين الدينى والزمئنى 
وقصرها على جانب الدين وحده:؛ وذلك على أثر النهضة التى بدأت تسود 
فى أوربا على أيدى منجموعة من المفكرين والمصلحين الذين تبينوا أن 
طريق النهضة مرتبط يإيعاد الدين ورجاله عن قيادة شئون دنياهمء والاعتماد 
على العقل؛ ومن أمثال هؤلاء المفكرين والمصلحين مارتن لوثر (5/817 ١م‏ 

= عصر الإيمان ص 1۷ وما بعدها و ص ۱۷۳ وما بعدها» وص 44 ١‏ وما بعدهاء على 


الغمراوى» مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط» المرجع السابق» ص 54 وما يعدهاء 
Moyen age, Paris, S.D., P. 226‏ عا )3( Jaques Elhul, Histoire Des institutions‏ 
27 ¬ 
Jean François, Histoire, Op.,. Cli.. P. 51l.‏ 


(') زكريا فايد: العلمانية؛ المرجع السابق» ص ١۷ء‏ ۸۲. 

(') العصور الوسطىء هى الفثرة التى تبدأ بانحلال الإمبراطورية الرومانية وتنت هي بحركة 
الإصلاح الدينى» وإن كان لا يمكن وضع حد فاصل لأى منهماء ويذهب الرأى الغالب إلى 
أنه يمكن تحديد العصور الوسطى بأنها تقع بين عامى 4٠٠‏ و ١160م‏ أى تشمل أحد 
عشر قرناء تشكل الستة قرون الأولى ما يسمى بالعصور المظلمة» وتمشل الخمسة قرون 
التالية» ما عرف ببداية عصر النهصة؛ انظر» جوردون كولتون؛ عالم العصور الوسطى فى 
النظم والحضارة: ص .١‏ 


امن 


-1541م) مؤسس المذهب البروتستانتى» أى مذهب المحتجين أو 
المعارضين للكنيسة الكاثوليكية والذى ساءه فساد البابوية والانحلال الروحى 
فى الكنائس وفكر فى إصلاحهاء فثار عليها وحارب بيعها لصكوك الغفران؛» 
وقام بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية لغة موطنه؛ فأتاح بذلك للعامة 
الإطلاع عليهء والعلم بأمور العقيدةء دون حاجة للجوء الكنيسة»ء وكذلك 
مقارنة ما عليه حال الكئيسة والنظام الاجتماعى القائم وما تدعو إليه تعاليم 
المسيح؛ كما نادى بوجوب خضوع رجال الدين للحكام؛ وعدم أحقيتهم فى 
تفسير الإنجيل؛ وتقليل الأديرة» وزواج القسس٠‏ وذهب إلى أن صلاح 
الإنسان يجب ألا يكون بدافع من السماء ولا الخوف من الجحيم ولكن 
لاعتفاده بأن الصلاح خير» حتى ولو لم يأمر به اش أى اعتسبر الدين شيا 
منعزلا عن بقية شئون الحياة» والأخلاق هى المقياس الحقيقى له ١‏ 

وتمثلت حركة الإصسلاح الدينى التى قامت على يده فى القرن 
السادس حشر فى أمور ثلاثة» هسى: تبسيط مجمسو ع العقيدة المسيحية. 
التشديد على نظرية الخلاص ہهناوءإو؟ا'ء واعتباره علاقة مباشرة بين 
النفس وخالقهاء واعتبار الدين أمرا شخصيا داخلياء إهمال نظام الطقوس 
الدينية المعروف لكنيسة العصور الوسطى٠‏ 

وقد قام إلى جانب لوثر ١ع‏ طابا 143:13 عدد من المفكرين 
والمصلحين بعد ذلك متزعمين حركة الإصلاح الدينى» منهم» ج ون كلفن 
١٤ - ١5١5( Jean Cavin‏ ١م)‏ الذى نادى بحكومة مدنية وطاليها 
بتحقيق العدالة على الأرض بوضعها قوانين تنظم العلاقات بين الناس تبرئ 


01 الخلاصء هو كل عمل بربطنا باش تعالى برباط مقدس يبتغى به وجه الله وحسن جزائه 
وقد ذكره أو غسطين “عدزاكهوك 1ه“ باسم التضحية الحقيقبة أو الخالصة: 
Thus atrue sacrifice is every work which is danc That we may be uniled to‏ 
God in holy fcHowship and which Has a Reference to {hat Supreme good and‏ 
end in which Alone we can be truly Blessed.‏ 
The City of God, by saint Augustin. translated by Marcus Dods. D.D. with‏ 


an introduction by thomas merton, {he modern library New York, 1950, P. 
309. 


o¥ 


البرىء وتعاقب المذنب» كما ألزم الناس بطاعة الحكومة والخضوع لها 
باحترام القوائين التى تضعها ٠‏ 

وأرازموس o — 1 455( Erasemus‏ 6 الذى هاجم اسلوب 
الحياة غير الفاضل الذى يحيأه قساوسة الكنيسة. واستبدل بالكنيسة الدولة 

كما توفرت عوامل أخرى ساعدت على هذا الإصلاح منها: 

الأعمال العلمية لبعض الفلكيين أمتال : كوبرنيكوس ١٤١۳(‏ - 
(los‏ وتيكو پراهی ١6 545( Tycho Brahe‏ - ۰۱م( وگپلر 


Johannes Kepler‏ )16۷1 ~ ‘1 1م( وجاليليو Galileo Galilée‏ ( ئ161 
(E6‏ 


كذلك استكشافات كل من كولوميوس Christophe Colom)‏ (ح 
۱ -15.05١م)‏ وفاسکو دی جاما aصGa‏ هل Vas00‏ (ح ١5455‏ - 
٤‏ م) وماجلان ضولاوعة24 (ح ١48٠‏ - ١167م)‏ والتسى جساءت 
بمعلومات عن الشعوب التى اكتشفوا موطنهاء ولها أديان وأخلاق أخرى؛ 
فظهرت فكرة الدين الطبيعى» والأخلاق الطبيعية؛ 

الثورة السياسية على سلطة البابا من الدول الأوربية التى كان عليها 
أن تدفع حصصا مالية ضخمة لإيطاليا مركز الكنيسة؛ كما رغب الأمسراء 
والتجار فى نهب ثروة الكنيسة بالإضاقة لكراهية الناس نظام الدين الشكلى 
فى العبادات فقطء الذى كان يمارسه رجال الكتيسةء لذا تراجسع النظسام 
المسيحى فى جنوب أورباء وحلت محله الأخلاق الإغريقية - ذات النزعة 
المتفائلة التى تمجد الدنيا - وفقد الإنسان اهتمامه بالدين» أما فى شمال 
أورباء فقد اتجه الأفراد ساعين وراء النجاح والثروة مبتعدين عن الكنيسة 
والدين واعتبروا الحياة واجيا ورسالةء والواجبات أخلاقية أكثر منها دينية ٠‏ 


مه 


كما اتجه المفكرون ناحية العلم وبعدوا شيئا فشيئا عن الدين» ومع 
بداية القرن السابع عشر وجدنا الحركة العلمية الفكرية فد اشتدت وظطهر 
رجال عملوا على تطوير وتنمية العلم الجديدء واستحداث مذاهب فلسفية تعد 
الأصول التى بنى عليها الفكر الحديث فى القرن التامن عشرء والتى كانت 
السمة الغالبة عليه هى تحليل المعرفةء ونقد العقل والدين والنظم الاجتماعية 
والسياسية فى العصر الحديث١‏ 

كذلك؛ ظهر أيضا ما عرف ب مذهب الشكء وطبقا لهذا المذهفب 
فإن العقل يضع القضية محل البحث فى علاقة تضاد مع قضية أخرى 
ويتعامل مع كل القضايا على أنها متساوية فى الاختمال وعدم الاحتمالء 
وبالتالى يمنع العقل من تسليمه التام بأية عبارة تطلق على الواقع»ء ويجبر 
المتشكك على البحث عن الحقيقة ١‏ 

ويدلل المتشككون على مذهبهم بضعف وتتاقض شهادة الحواس» 
وعدم إدراكها للوجود الحقيقى»ء ومثل هذا المذهب من المفكرين كل من 
جاسندى "oo - ٠695؟( “Pierre Gassendi"‏ ام). وهوايت “Howl‏ 
(۱۹۳۰ ¬ ۱۷۲۱م( كما يعد بيير بيل “Pierre Bell”‏ (£۷ 11 - 
5 م) أحد رواد هذا المذهب» والذى بلور نتائج هذه النزعة عند 
أصحابهاء ويرى أن الإيمان والمعرفة أمران منفصلان ومتعارضان لا يمكن 
التوفيق بينهماء ولابد للمرء أن يختار بين الفلسفة والإنجيل لأنه لا يمكن 
الجمع بين الوضوح والغموض معاء وهاجم أى دفاع فكرى عن الإيمان 
الدينى» وقرر أن وجود الله حقيقة غير واضحة وغير قابلة للإثبات» وسعى 
لتقديم أخلاق علمانية مستقلة عن الدين وعن مذهب الألوهية» 

وكان شارون ١١41١( “812٥”‏ -15054م) أحد أنصار هذه 
النزعة فأنكر قدرة كل من العقل والحواس على معرفة الحقيقةء لأن المعرفة 
المرتبطة بهما احتماليةء لذا لا يمكن معرفة الوجود الإلهى بأى وجه من 
الوجوه٠‏ 
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كما كان لظهور بعض الكشوف العلمية فى هذه الفترة كقواتين 
انيوتن" الرياضية؛ ونظرية "هوجنز" فى الضوءء وأبحاث 'جلبرت" عن 
المغناطيسية؛ وكشوف "هارفى" عن الدورة الدموية؛ كان لهذه الكشوف 
العلمية فضل تغيير وجه الحياة فى أوربا الغربية وتقدير النشاط العقلسى 
المستقل عن الدين» وتوجيه الباحثين والمفكرين للتركيز على الملاحظة 
التى هی أساس البحث التجريبى "83608 واعصة8" ٠‏ 


وكان أول هؤلاء الباحثين “فرانسيس بيكون" (١51ه١1‏ -55؟5ام) 
الذى أراد إصلاح الأساس المنطقى للعلوم بالتعويل على الطريقة 
الاستقرائية» ورفض أى قضية فكرية ليس لها أساس تجريبى؛ ومن ثم أنكقر 
الدين صراحة:؛ كما أوصى بالفصل بين العلوم الطبيعية والعلوم الدينية: أى 
فصل بين الدين والتعليم» بقوله: "إن معرفة الله وأحكامه تكون من خلال 
الإيمان» ومعرفة الطبيعة تكون من خلال العقل" ٠‏ 

ونادى آخرون بالفصل بين الدولة والكئيسة كجون لوك وء[“ 
"عماءن.] (۱۳۲ »)١7١4 -٠‏ على أساس أن هدف الدولة الحياة الدنيوية 
وهدف الكنيسة الحياة السماويةء وأننا نولد ملكا للوطن وليس للكنيسة ٠‏ 


وليس على الدولة أن تراعى العقيدة الدينية فى التشريع؛ ولا يوجد م1 
يسمى بدولة دينية» إنما على الدولة أن تجيز جميع أنواح العبادةء وتدع 
الكنيسة تحكم نفسها بنفسها فيما يتعاق بالعقيدة : 

وتواتر العلماء والكتاب فى أوريا فى القرن الشامن عشرهء الذين 
أداروا ظهورهم لتعاليم الدين وفلاسفة الألوهية» ورأوا فى العلم القوة الدافعمة 
الجديدة فى الميدان العقلى کفولتیر عمنج:1ه77“ 1١535(‏ - ۱۷۷۸م) وديدرو 
“Denis Diderot”‏ 5 1۷1 84لا 6 ودالميير “Dalember”‏ ف 1 - 
88 مم) الذين جمعوا أفكارهم فى موسوعة ضخمة سجلوا بها موقفهم 
الخاص من الدين»ء ودعوا إلى طريق العلم والعقل فى التعامل مع العالم 
ونادوا بقوانين وضعية كتشريع يحكم البلاد ٠‏ 
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ويلحق بحركة المفكرين والعلماء والفلاسفة هذه تجاه العلم والدين ما 
يعرف بمذهب التطور الذى نادى به ع الم الحيسوان البريطانى تشارلز 
داروين!') "متسوط معاموط“ (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) والذى ينظر للدين على 
أنه نتاج اجتماعى» وطريقة حياة تنشأ من التنظيم الاجتماعى لتجارب 
الناس الديتية» وكصياغة عقلية لبعض مشاعر وتجارب أساسية فى الطبيعة 
البشريةء واستبدلت فكرة التطور بمفهوم العناية الإلهية للعالم فكرة التقدم 
باعتياره الذى يتكفل يعناية هذا العالم» ومده بما يحتاج إليه من علم يحقسق 
مطالبه» وأصبح المرغوب فيه هو آخر ما وصلت إليه عملية التطورء أى 
الحديث والعصرى والتقدمى٠‏ 

كذلك ساهم مع هذه العوامل؛» ما كان من نتائج اليروتستانتية من 
قصر الدين على مجرد العاطفة بين الله والإنسان» وشيئا فشيئا تبلورت هذه 
العاطفة وأسفرت عن اتجاه فى الأدب يعلى من شأن العاطفةء ويجعلها معيارا 
للحكم على الأشياء» وهو ما يعرف بالرومانتيكية ”1د٠۸“‏ التي استقرت 
فى نفس الإنسان الغربى» وحولت عاطفته من المجال الدينى إلى المجال 
الإنسائى ٠‏ 

بقى شىء هام فى تلك الفترةء كان له أكبر الأثر فى تش كيل روح 
الحياة الغربية فكريا واجتماعياء هو ما يعرف بالقومية؛ إذ دعا مفكرو' أوربا 
مع مطلع القرن التاسع عشر إلى عبادة جديدة هى عبادة الوطن» وتوجيه كل 
الطاقات الذهنية والنفسية إلى ذلك المعبود الجديدء وخلعت الدع وة للقومية 


') قامت نظرية داروين على أساس الاعتقاد بتطور الكائنات الحية بيولوجيا وارنقائها من حالة 
إلى أخرىء عبر مراحل زمنية طويلة نتيجة لمحاولات تكيفها مع سلسلة التغيرات البيئبة 
الجذرية التى شهدتها الأزمنة المتتالية والتى فنى من خلالها أنواع عديدة من الكائنات الحيةء 
فى حين تبدلت كائنات أخرىء على النحو الذى يمكنها من التكيف مع مقتضيات البيئة 
الجديدةء وهكذا استمرت عمليات التطور الحيوى للكائنات تسير جنبا إلى جنب مم التغفير 
البيئى وفق قانون الغلبة للأقوى والبقاء للأصلح؛ حسين فهيم؛ الآخر ٠٠١‏ جحيم الخائفين؛ 
مقال بمجلة سطور» عدد 2357 نوفمبر 1355 ص ۸۰. 
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على الدولة ثويا مقدساء فاعتيرتها جزءا من الله وفكرته على الأرض» 
وأصبحت القومية ديانة العصر الجديدة التى يكن لها البشو أعظ م الولاءء 
ويموتون من أجلهاء وانتشرت فكرة القومية فى كل مكان» فدرست فى 
المدارس وركزت وسائل الإعلام على أهميتها. 

وأمام كل هذه الهجمات العنيفة التى وجهت للدين» بدا هذا الأخير 
عديم الحيلة فى مواجهتهاء ولم يكن هناك بد من تنحيته عن نواحى الحياة 
المختلفةء وقد كان» وتم إيعاده فعلا» وقصره على علاقة الفرد بريه كما 
ألغى الطابع الدينى للدولة في المجتمع الغربى» واستمدت مقومات شئور 
الحياة من الأسس الدنيوية كالعلم والعقل والمصلحة؛ فيما عرف بالعلمانية 
هذه» التى بدأت فى المجتمع الغربى كما تبين» ومنه زحفت إلى غيره مسن 
المجتمعات ٠‏ 
ثالنا : أثر العدلمانية : 

سادت العلمانية إذن وأصيحت شعارا من شعارات المجتمع وس امته 
أو وصمته بآثارها. الطبيعية التى يجرها فصل الدين عن شئون الحياة. 


قبدايةء تمخضت العلمانية إثر قيامها إبان عصر النهضة فى أوريا 
عن تورة علمية وفكرية وإصلاحات سياسية واقتصادية كييرة٠‏ أما على 
الجانب الآخر - قعلى المستوى الفكقرىء: غذت العلمانية عدة فلسفات 
كالتحليلية» والوجودية» والبرجماتيةء والماركسية؛ وكلها تنكر كل ما يتعلسق 
بالإلهيات» أى تنكر وجود الله لأنه فى مفهومهاء إما قضية ليس لها ما يمثلها 
فى الواقع» وبالتالى لا وجود له؛ وإما لأنه سايق على وجود الإنسانء ولا 


)0 زكريا قفايد» العلمانية» المرجع السابقء ص ١١‏ - اا. ده أبو الفتوح رضسوان» أصول 
العالم الحديثء المرجع السابق» ص ۲۳ وما بعدهاء د٠‏ القس حنا جر جس الخضمرى» 
المصلح مارتن لوش› حياته وتعاليمه: بحدث ناريخى عقائدى لاهوتى» دار الثقافة»ء دءت» 
ص ذه -١53٠١.رن.‏ هارى إيبرتسء» مصلح فى المنفى» جون كلفن»ء ترجمة» وليم وهبة 
بباوىء دار الثقافةء دء٠ئت»‏ ص .,.1119-20055٠0‏ 
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حقائق عندها يسبق وجودها وجود الإنسانء أو لأن الله عندها مجرد فرض 
نظرى» قد يصح وقد لا يصح حسبما تسفر عنه النتائج العلميةء إذ لا مفاهيم 
ثابتة أو مقبولة قبو لا مطلقا لديهاء أو لاعتبارها الدين كله خرافة وأسطورة لا 
تعدو أن تكون مخدرا للشعوب كى لا تفطن إلى حقوقها''؛ ومن هنا بسدأت 
العلمانية مشوارها بفصلها عالم الروح عن عالم المادة فقام تنظيمها 
للعلاقات الاجتماعية بعيدا عن القيم الروحيةء وأوكلت تنظيم هذه العلاقات 
للقوة والرقابة الخارجية فأتاحت من ثم لكل من يمكنه الإفلات من هذه 
الرقابة مخالفة تلك النظم ٠‏ 

وعلى أثر العلمانية وفصلها بين عالمى الروح والمادة جاءت 
صياغتها للنظم والقوانين غير ملائمة لطبيعة الإنسان التى تجمع بين 
الأمرين "المادة والروح" فجعلت نظمها عرضة دائما للتمرد والعصيان ٠‏ 

ويفصل الدين عن الدولة كاأثر للعلمانية كذلكء؛ تفشح المجال 
للانتماءات الوضعية للأفراد كى يلتفوا حولهاء كالفردية:؛ والطبقية 
والعنصريةء والقوميةء والحزبية ٠٠٠١‏ إلخ» ومن ثم بدأ الاضطراب؛ 
والتمزق النفسى» والانهيار المعنوى؛ فانتش_رت أنواع الجرائم والفساد 
والانحلال ٠‏ 

وبإبعاد العلمانية للدين عن الدولة أيضاء تقوم العلاقات الدولية بين 
الدول على أساس القوة المادية وحدهاء لا على أساس القيم الأخلاقية 
والروحية٠‏ 

ويإبعادها الدين عن الدولة أيضا تفتح المجال لظهور الملاحدة 
والماديين واللامنتمين وما يمكن أن يجروه على المجتمع من نتاج أفكارهم ٠‏ 

وعندما أبعدت العلمانية الدين عن شئون الحياةء انفصل العلم عن 
الأخلاقء ومن ثم أصبحت منتجات العلم مادة قاتلة تستطيع أن تنهى الحياة 


(') زكريا فايدء العلمائية» المرجع السابق» ص 1١54١‏ - 147. 
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فجرت على البشرية ويلات الحروب والدمارء وأصابت النفوس بالذعر 
والقاق والاضطراب وهى بمفردها أسلحة قاتلة١ ١‏ 

وبإعلاء كلمة العقل والماديةء واعتماد الحياة عليهما كنتيجة للعلمانية 
عزلت الإنسان عن تزعته الفطرية للناحية الروحية» وأغفلت مشاعره 
الباطنةء مما دفع به إلى مزيد من الشقوة النفسية والغربة والتمزق» وأصاب 
مشاعره بالجمود والعطب» فعجز عن مواصلة حياتهء ولجأ للانتحار ليتخلص 
منها٠‏ 

ورغم أن طبيعة الإنسان والمجتمع هى وجود خصائص ثابتة وأخرى 
متغيرة لكل منهماء إلا أن العلمانية تعتقد فى فكرة التطور المطلق لكل 
خصائصه مما يؤدى إلى الاضطراب والتوتر قى كل أجهزة المجتمع»؛ 
ويفضى إلى نسبية كل شىء فيه» أصول وفروع» بل لقد وصلت إلى نس بية 
الأخلاق ('). 

وبالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن العلمانية بإيعادها للدين عن الدولة» 
وتصورها أن الفن يمكن أن يشغل وحده الجانب الروحى للإنسان» وإعلائها 
من شأن العلوم الوضعية وتنشئة أجيال وتربيتهم تربية لا دينيةء قد جر 
وراءه العديد من الآثار الاجتماعية السيئة على سلوكيات الأفرادء والعلاقفات 
بين الرجل والمرأة» ونظام الأسرة كله بصفة عامة؛ كما لم تسلم مسن شرها 
العلاقات المالية بين الأفراد فى المجتمع بعد تأسيسها النظام الاقتصادى على 
أساس الربا") ٠‏ 

ولم يكن ذلك إلا مرحلة أولىء تبعتها مرحلة أخطر شأنا وأعظم أثرا 
تنكر الدين كله؛ وتعتبره خرافة وأسطورة وهو مسا سنراه يعد عرض 
الموضوع التالى ٠‏ 
(') زكريا فايدء العلمانية» المرجع السابق» ص .٠١ - ٠١۳‏ أنور الجندى» سقوط العلمانية» 


دار الكتاب اللبنانيء بيروت» الطبعة الثانيةء ۱۹۸۰. ص 115 4111 114. 
(" أنور الجندى: سقوط العلمانية» المرجع السابق» ص .٠١‏ 
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موقف الفكر الإسلامس من العلمانية. وكيفية التوفيق بين العقسل والإيمان فسى 
هذا الفكر : 

رأينا الأسباب التى أدت إلى ثورة الغرب على الدين» والتى أدت إلسى 
تخلصه من أغلال السيطرة الدينية والكهنوتية على كل مجالات الحياة فيه 
والتى لولاها لكان إلى الآن يرسف فى أغلال الجهل والظلام والتخلف» وأن 
الغرب لم يصل إلى ما وصل إليه من تقدم علمى وحضارى وتكنولوجى إلا 
على أثر تحرره من قيود الدين» وقد يبدو سؤال منطقى الآن: أليس الأجدر 
بالمسلمين أن يحذوا حذو الغرب فى موقفهم من دينهم» ليلحقوا بركب 
الحضارة والتقدم العلمى لا سيما وأن نصيبهم الضئيل فى هذا المجال يجعلهم 
تحت رحمة الغرب ومقدراته؟(!). 

وقد عبر أحد أنصار الإتجاه العلمانى عن مشكلة الصلة بين الإيمان 
الدينى والعلم فى المجتمعين» الغربى» حيث يسيطر العلم» والشرقى حيث 
تسود القيم؛ بقوله: "كان من الطبيعى أن يصبح وضع مش كلة الصلة بين 
الإيمان الدينى والعلم فى مجتمع أصبحت تسوده النظرة العلمية» مختلفا كل 
الاختلاف عنه فى مجتمع لا تزال فيه القيم التقليدية هى المسيطرة؛ قفى 
الغرب المسيحى أصبحت المشكلة الآن» هى: كيف يج د الإيمان الدينسى 
لنفسه مكانا فى مجتمع يحكمه التفكير العلمىء وتشكل التكنولوجيا! أسلوب 
حياته؟ أما فى المجتمع الإسلامى حيث لا تزال القيم العلمية الحديثة بعيدة كك 
البعد عن السيطرة فإن المشكلة لا زالتء كيف يستطيع العلم تبرير نفسه 
فى مجتمع تسوده قيم الإيمان الدينى؛ بعبارة أخرى: فعلى حين أن هذا 


يقول الشيخ محمد الغزالى معبرا عن ذلك: وأخطر مطعن يوجه إلى الإسلام وشسر معرة 
تلحق بمبادئه نفسها بقاء الحالة الاجتماعية والسياسية فى بلاده تثير الأقاويل منه وتعرضه 
على العالم فى أسوأ لباسء ذلك أن جماهير المسلمين تضطرب فى مستوى دنئ مسن 
المعيشة المادية والثفكير العقلى؛ ولا أحسب أن نظاما من نظم الغرب يرضى أن ينحدر 
ناو ه إلى الحضيض الذى وصلنا إليه؛ الشيخ» محمد الغزالىء الإسلام والمنامج 
الإشتراكية؛ دار الكتب الإسلاميةء الطبعة الثالثة» د٠ت»‏ ص .5١‏ 


"٥ 


الإيمان هو الذى يحارب معركته فى الغرب المسيحى» نجد أن العلم ما زال 
هو الذى يسعى إلى تأكيد ذاته فى العالم الإسلامي (. ١‏ 

والواقع والحقيقة المنصفة» أن هذا التساؤل إذا صدق بالنسبة للعالم 
الغربى المسيحى» فإن هذه التساؤلات لا محل لها فى العالم الشرقى 
الإسلامى» لأن المشكلة أصلا غير موجودة على الإطلاق؛ فالعلمائية مشكلة 
الغرب وحده أوجدتها ظروفه التى قرضها عليه رجال دينه ولا مجال لها 
فى الإسلام ٠‏ 

فإذا كانت المسيحية قد نزلت عقيدة بلا شريعة» ودينا بلا دولة» تدعو 
إلى الزهد فى الحياة الدنيا وعدم الانشغال بها بل والتنكر لها(')؛ فإن الإلام 
على النقيض من ذلك» قد نزل عقيدة وشريعةء دينا ودولة ؛ ينظم شئون 
الحياة» ويدعو إلى السعى فيهاء والاهتمام والتمتع بهاء يقول تعالى: 'وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تتس نصيبك من الدنيا"" ٠‏ "يا بنى آدم خلذوا 


زينتكم عند كل مسجد. وكلوا واشريوا ولا تسرقوا"( ٠2‏ "المال والبنون زينة 
الحياة الدتيا“ . "قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 


د٠‏ فؤاد زكرياء الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» 1۹۸۹ء ص .1١۷‏ 

يقول ألبرت شفيتسر: إن نظرة المسيح إلى العالم فظرة متشائمة كلها فيما يتعلق بمستقبل 
العالم الطبيعى» فدينه ليس دين بذل الجهود لتغيير العالم؛ بل دين انتظسار لنهاية العالم 
والأخلاق الثى نادى بها لا تتميز بالفاعلية إلا بالقدر الذى تأمر به الناس بالإحسان بعضهم إلى 
بعض» إذا كانوا يريدون لوصول إلى ذلك الكمال الباطن الضرورى لدخ ول ملكوت الله 
السماوى» أخلاق حماسة تبدو كأنها مركزة على نظرية كونية متفائلة» تكون جزءا من نظرة 
كونية متشاتمة؛ ألبرت شفيتسرء فلسفة الحضارة: ترجمة» عبد الرحمسن بدوىء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر؛ د٠ث»‏ ص .۱۸١‏ 

آبة رقم (۷۷) من سورة القصص. 

) اية رقم (١؟)‏ من سورة الأعراف. 

أية رقم (53) من سورة الكهف. 
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الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة" ٠‏ 'يا أيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين""٠‏ إلى غير ذلك من الآيات التى تؤكد أن الإسلام لا يصادر مباهج 
الحياة» ولا يحرم طيبات ما أحل اش ولا يعرف التقوى المرهقة القاسية ٠‏ 
وإذا كانت المسيحية قد أدت إلى قيام حكومة دينية ثيوقراطية - أى 
سلطان إلهى - استأثر بها رجالهاء وجعلوا من أنفسهم طبقة خاصة مغلقة 
مفوضة من السماء فى الحكم» وعلى اتصال بها تستوحى منها قوانينهاء 
فيجب من ثم مطلق طاعتها لأنها معصومة من الخطأء وتملك العامة مسن 
الشعب حق غفران الذنوب؛ والحرمان من الرحمةء فإن الحكومة فى الإسلام 
حكومة مدنية» تتولى الأمر باختيار الناس لها بعد توافر الشروط المطلوبة 
فيهاء وبمقتضى هذا الاختيار تلتزم أمام الرعية بالقيام بالتزاماتها وإلا حق 
خلعها("؛ وهى تحكم بمقتضى قوانين الدين (القرآن والسنة وسائر مصادر 
الفققه المعروفة): وهى معلنة وواضحة يمكن لأى مسلم أن يطلع عليها 
وعلى تفسيرهاء ولأن الحكومة من البشر فهى عرضة للخطأء ومتى أخط أت 
يجب محاسبتهاء وهی كأى مسلم؛ لا قربی لها عند الله إلا بالعملء ولا تملك 
الشفاعة لا لنفسها ولا لغيرها من المسلمين» ومن ثم لا منزلة مقدسة لها فى 
النفوس ٠‏ 
وإذا كان رجال المسيحية قد حاربوا العلم وناصبوه العداء ليحجروا 

على عقول الناس فلا تجادلهم فيما يفرضوه عليها من أحكام وسلطات دنيوية 
أو يدعوه لأنفسهم من منزلة روحية فإن الإسلام - وهذا فى الحقيقة الخلاف 
"'؟ آية رقم (*؟) من سورة الأعراف. 
'"' آية رقم (۸۷) من سورة المائدة. 
''' ومما يؤثر عن حكام المسلمين فى ذلك» أن الخليفة أبا بكر (ض) خطب فى المسلمين بعد 

توليه الخلافةء فقال: "إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم؛ ولكنه نزل القران وسن النبى (ص) 

السئن» فإذا أحسنت فأعينونى وإن أنا زعت فقومونى؛ أطيعونى ما أطعت الله ورسوله» فإن 

عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم": 


1Y 


الجو شر ى بين الإسادم؛ ودعوى رجال المسيحيةء والذى كان السسيب وراء 
الثورة عليهم. و على المسيحية كلها كما أنه المعيار الفاصل الذى يبين مو قف 
الإسلام من العلمانية . دين العلم والعقل وهما السبيل إلى المدنية!') فمنذ أن 
نزل السار م وشو يدعو للعلم؛ فى أول كلمة نزلت من القسرآن الكريه!"!. 
فقال تعالى: "اقرأ باسم ربك الذى خلق» خلق الإنسان من علق» اقرأ وربك 
الأكرم» الذى علم بالقلم؛ علم الإنسان ما لم يعلم'27؛ ثم واصل بعد ذلك 
الدعوة للعلم وتكريم أهلهء فقال تُعالى: 'وقل رب زدنی علما"(؟) "وما أوثيتم 
من العلم إلا قليلا"“ ٠‏ 'فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"27: "قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون"؛ "يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات1")١‏ "إنما يخشى الله من عباده العلماء"9) "بل هو 
أيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم"(''٠‏ "وتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها إلا العالمون"" ٠‏ 'لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة 


(') الإمام؛ محمد عبده؛ الإسلام دين العلم والمدنية» عرض وتحقيق وتعليق؛ طاهر الطناحى؛ 
لجنة التعريف بالإسلام؛ يصدرها المجلس الأعلى لاشنون الإسلامية؛ الكتاب التاسعء ٤٩1۹ء‏ 
ص 3284 ص 85 41/٠0‏ من ۱۰۳ - ۱۰۱۵ء ص ۱۱۸ وما بعدها. 

') وردت كلمة العلم ومشتقاتها فى القران الكريم سبعمائة وثمان وسبعين مرة. 

9 ايات ١(‏ - ه) من سورة العلق» 

أية رقم )١١14(‏ من سورة طه. 

"“ آية رقم (65) من سورة الإسراءء 

اية رقم (۷) من سورة الأئبياء. 

''! اية رقم (1) من سورة الزمر. 

لا أية رقم )١١(‏ من سورة المجادلة. 

"ا اية رقم (۲۸) من سورة فاطر ٠‏ 

"ا أية رقم (45) من سورة العنكبوت٠‏ 

'''' اية رقم )٤١(‏ من سورة العنكبوت. 
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والمؤمنون بال واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما"٠‏ إلى غير ذلك 
من الآيات التى تدعو للعلم» وتشجع عليه وتمجد العلماء, وتقرن بين العلم 
والإيمان» أى ليس للإسلام ماض فى مخاصمة العلم وعداوته» وليس فيه 
تناقض بين قضية العلم وقضية الإيمان» بل هو يوفق بينهما ويجعل كلا 
منهما فى خدمة الآخرء ويعتبر العلم وسيلة الإيمان؛ فلا يتم إيمان المسلم إلا 
باستعمال عقلهء والإيمان الذى لا يقوم على استعمال العقل يكون ضعيفا 
عرضة للزوال ٠‏ 

ولأن الإسلام شجع العلم وحث عليه؛ لذا خاطب العقول(" وقدرها 
بل جادلها وناقشهاء وأجاب على ما يثور فيها من تساؤلات نتيجة إعمالها٠‏ 
وكل ذلك ورد فى القرآن الكريم؛ يقول تعالى إجابة على أسئلة قصد منها 
العلم: "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ٠‏ "ويس ألونك عن 
الجبال فقل ينسفها ربى نسفا" 'يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس 
والحج" ٠‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى'(. 


'' أية رقم )١57(‏ من سورة النساءء 

'؟ الجدير بالذكر أن» كلمة العقل ومشتقانها وردت فى القرآن الكريمء تسعا وأربعين مرةة: 
ووردت عبارة "أولوا الألباب' وتعنى أيضا أصحاب العقول فى القرآن الكريم ست عشرة 
درة١‏ ووردت كلمة "الفكر" ومشتقاتها فى القران الكريم ثمانى عشرة مرة؛ ووردت كلمة 
'التدبر" وهى تخاطب العقل أيضا فى القران الكريم أربع مرات٠‏ ووردت كلمة "النهى” 
ومعناها العقل أيضا فى القران الكريمء مرتين٠‏ ووردت كلمة 'الرشد" بمعانيهاء فى القسران 
الكربم تسع عشرة مرة؛ ووردت كلمة 'العبرة" بمشتقاتهاء فى القرآن الكريم» سبع مرات١»‏ 
ووردت كلمة؛ “الحكمة" وهى من سمات العقل فى القران الكريم عشرين مرة١‏ ووردت كلمة 
الفقه بمشئقاتها فى القران الكريم عشرين مرةء كما وردت كلمة 'مدكر" وهى من صينغ 
الذكر أو التذكر فى القران الكريمء سث مرات٠‏ والمعروف أن هذه الكلماث إما أنها مرادفات 
للعقل أو إحدى وظائفه !و سماته. 

أية رقم )۸١(‏ من سم رة الإسراء. 

اية رقم )٠١5(‏ من سورة طه. 

"'' أآية رقم (145) من سورة البقرة. 

"“ أآية رقم (۲۲۲) من سورة البقرة» 
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ويناقش القرآن الكريم العقل؛ ويجادله حتى يصل به إلى درجة 
الإيمان واليقين» ويبرهن له على وجود الله وصدق قضية الإبمان» فيقول: 
اوضرب انا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى رميم قل يحييها الذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي ؛ الذى جعل لكج من الش جر الأخضسر 
ناراء فإذا أنتم منه توقدون» أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على 
أن يخلق مثلهم» بلى وهو الخللاق العليء"' . ٠‏ "إن مثل عيسى عند الله كمشل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن. فيك ون7. الو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا*(") , ٠‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بمأ 
خلق» ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون"). 'أفلا يتدببرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فية أختلافا كثيرا"!*). ْ 

ويدعو الإسلام من خلال القرآن إلى سبيل آخر للعلم» وهو المعوة 
إلى التأمل فى الطبيعة والكون بما فيه والتفكير فبى صنعه ونظامه 
وملاحظة عجائبه وإعجابه» كباب آخر لاجيمان» مما ساعد على النظر فسى. 
العلوم الطبيعية والرياضية والكشف عن أسرار الحياة فى الأرض والحيوان 
والتبات؛ قيقول تعالى: "سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتيين لهم 
أنه الحق"“. ٠‏ "إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألياب" ٠‏ "ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فس لكه ينابيع فى 
الأرض ثم يخرج به زرعا مختقا ألوانه ثم يبيج فتراء مصفسرا شم يجعله 


آيات رقم )۷۸ - )١١‏ من سورة یس 


'"' آية رقم )٥۹(‏ من سورة آل عمران. 
آية رقم (۲۲) من سورة الأنبياء ٠‏ 
اية رقم (41) من سورة المؤمنون٠‏ 
آية رقم (؟8) من سورة النساء. 
''' اية رقم (57) من سورة فصلت. 


{¥} 


للق 
لق 


لفن 


آية رقم )١50(‏ من سورة آل عمران. 


ا 


حطاما إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب" ٠"‏ "وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض جميعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون""'٠‏ "إن الله 
فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحي"". 
"وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر7 ١‏ "وهو 
الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء" 'فالق الإصباح 
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا"" ٠‏ "ألم تروا أن الله سخر لكم ما 
فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة7"). 

ويذلك يفتح الإسلام للعقل الباب على مصراعيه التفكير والتدبر 
والتأمل ليصل إلى مرحلة العلم واليقين» وعندئذ يتحقق إيمانه» فالعقل والعلم 
فى الإسلام سبيل إلى الإيمان» ومن ثم لا تناقض بين قضية العلم والإيمان 
فيه» بل هما سبب ونتيجة» العلم سبب لاجيمانء والإيمان نتيجة للعلم» وبسدون 
إعمال العقل على النحو الذى ورد فى القرآن لا يكتمل الإيمان» فإذا كان 
الجهل وإهمال العقل يخدم الإيمان فى المسيحية - كما كان يتصور رجالها - 
فإن الأمر على النقيض فى الإسلام» إذ يشهد التاريخ أن الخلفاء والحكام 
المسلمين فى كل مكان فى الدولة الإسلامية قد شجعوا العلم والعلماءء بل 
كانوا هم أنفسهم من رجال العلم؛ العاملين بهء الداعين إليه؛ يرصدون له 
الميزانيات الضخمة من الأموال العامة للنهوض به؛ كما يسجل التاريخ أن 


آية رقم )١١(‏ من سورة الزمر ٠‏ 

اية رقم )١١(‏ من سورة الجاثية. 
ابة رقم (56) من سورة الأنعام» 
أية رقم (1۷) من سورة الأنعام ٠‏ 
أية رقم (1۹) من سورة الأنعام ٠‏ 
اية رقم (45) من سورة الأنعام ١‏ 


اية رقم )٠١(‏ من سورة لقمان٠‏ 


۷۹ 


أهل العلم والأدب عامة قد حظوا بمكانة مرموقة عند الخلفاء والأمراء 
فقربوهم وأغدقوا عليهم الهبات والعطايا!" ٠‏ 
وقد يتصور البعض أن هذا الاهتمام قد اتصب على علوم الفقه 
الإسلامى نظرا لأهميتها الدينية؛ ولكن الواقع يؤكد أن كافة فروع العلم قد 
حظيت بتشجيع واهتمام الخلفاء والحكام المسلمين؛ حتى تلك التى قد تعدو 
أحيانا على الدين كالفلسفة!'!١‏ وما دام أنه لا تناقض بين العقل والإيمان» فإن 
كل أمر قطع العقل الإنساني بصحته وأيقن بصوابه فلن يقف الديسن ضسده 
وإذا وجد شىء ما يعارض هذه المقررات العقلية الثابتة» فليس من دين الله 
٠‏ ويصدق الأمر كذلك على حقائق الدين فإن ما ثبت منها عن تمحيص 
ودقة وبصرء يستحيل أن يصطدم به العقل أو تنفر منه الفطرة(). 
وكيف يوجد تناقض بين العلم والإسلام وهو الذى نزل فى قوم صم 
أهل جاهلية يعيشون فى ظلمات الجهل و التخلف؛ فجعل منهم أصحاب 
حضارة عظيمة ملأت العالم نورا ودامت به قرونا طويلة:؛ لأن الحياة قد 
صارت بفضل الإسلام آنذاك مرتعا خصبا للبحث العلمي وأساليبه في 
تناول الحوادث والمعقو لات والو صل بين علل الأشياء ومعلولاتها')؛ يقفول 
الإمام محمد عبد الإسلام دين العلم و المدنية: المرجع السابق» ص 155 - .1١۷‏ 
(') إذ يذكر التاريخ أن الخليفة المأمرن؛ كان يضطهد أحيائا أعداء الفلسفة وأن كثيرين من 
أصحاب الشهرة قضوا فى سجنه الشهور والسنين لأنهم كانوا يعادون الفلسفة ظنا منهم أن 
منها ما يعدو على الدين فيفسده؛ ورملق الإمام محمد عبده على موقف كهذا إعجابا وتعجبا 
فيقول: هل رأيت فى غير الإسلام رئيسا دينيا يضطهد أعداء العلم وجفاة الفلسفة؛ لعلك لا 
تجده أبدا!! انظرء الإمام محمد عبده؛ الإسلام دين العلم والمدنية» المرجع السابق؛ ص ١75‏ 
١91 -‏ 
') الشيخ محمد الغزالىء الإسلام والمناهج الاشتراكية؛ المرجع السابق» ص .١8‏ 
''' الإمام؛ محمد عبده الإسلام دين العلم والمدنيةء المرجع السابق؛ ص .٠١١ - ٠۱۲۲‏ 
''' عز الدين فودة المجتمع العربى مقومات وحدته وقضاياء السياسية؛ دار الفكر العربسى» 
الطدعة الثانية: 21515 ص .۲١١‏ 


A 


الفيلسوف "جوستاف لوبون": "إن العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية 
الفكر مع استقامة الدين" ٠‏ ويقول د٠‏ هورتن: 'نجد بالإسلام اتحاد الدين 
بالعلم» وهو الدين الوحيد الذى يوحد بين هذين» ونجد أن الدين موضوع 
بدائرة العلم وأن وجهة الفيلسوف ووجهة الفقيه متماشيتان معا كتفا لكتف دون 
نزاع"). 

فإذا كانت المسيحية رحلة بدأت بالإيمان المصحوب بالكبت العقلى؛ 
وانتهت بالإلحاد فإن الإسلام رحلة تبدأ بالعقل» وتنتهى بالإيمان ٠‏ 

وإذا كان الغرب ثار على دينه وأبغضه:؛ فلأنه كما قدمه له رجاله 
يعادى العلم ويجاقى العقل؛ ومن ثم فقد قادهم إلى الجهل والتخلف والائحدارء 
والشرق الإسلامى لا حاجة به إلى هذه الثورة على دينه لأنه يخاطب 
عقولهم ويقدرها ويحثهم على العلم ولا يتناقض معه» بل إن المسلمين كما 
' يقول الشيخ محمد الغزالى: "لو انساقوا مع توجيهات دينهم لكانوا أسبق إلى 
غزو الفضاء من غيرهم» ولكن معنى الدين انكمش فى نفوس كثيرة فما 
قدرت الله حق قدره» ولا أبصرت وظيفة فى كونه ولا سمت همتهها لتتيع 
نبيها المتجاوب مع ملكوت الله الذى أسرج مصابيح حضارة مادية وأدبية لا 
نظير لها"" ٠‏ ومن ثم فلا مجال لطرح فكرة تجربة الغرب مع العلمانية فى 


('' ذكره الإمام محمد عبدهء الإسلام دين العلم والمدنية» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

'' أشار له د٠‏ عبد الرحمن عبادء الإسلام والتطور الحضارى؛ بحث قدم إلى مؤتمر الإسلام 
والقرن الحادى والعشرين؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة سابق الإشارة إليه» ص 
85 

" الشيخ محمد الغزالى» علل وأدوية» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» 
05 ص ۴۰. 
وقد فسر البعض ذلك وشرح نتائجه فقال: غير أن تخلف الشرق وانحطاطه وما لاقاه علمسى 
أيدى الأفوام التى غزته وتداولت عليه وما أدى إليه الأمر فى جميع أقطاره مر ارتباك فسى 
العقول وفقدان لروح الحرية والاستقلال» قد جعل المؤلفات والعلوم المعروفة نصوصا تحترم 
كما تحترم الكتب المقدسة؛ ولم يبق للاحقين إلا أن يتدارسوا ما كتب الأولون ويخدموه = 


Y۳ 


الشرق حيث الإسلام» يقول السيد محمد أركون فى ذلك: "إننا لا نوافق على 
المفهوم المطروح للعلمنة فيما يخص العالم الإسلامى نظرا للفروقات 
الجو هرية بين الإسلام والمسيحية؛ ولا تعتبر العلمنة بالمفهوم الغربى مكسبا 
يستحق التمجيد إنها على العكس تماما دعوة خاوية وهدامةء ولا تتلاءم مع 
جوهر الإسلام و طبيعته". 


ويقول آخر: "إن رواد العلمانية ورموزها وقعوا فى أخطاء جسيمة 
حينما فرضوا على المجتمعات الإسلامية حلولا لا علاقة لها بتجربتهم» وإنما 
هى ثمرة التجربة الأوربية مع المسيحيةء وحين ساووا علماء المسسلمين 
بالمؤسسات الكنسية فقد قدموا للأمة العربية دواء لمرض لم تعان منه"(" ١‏ 


وخلاصة القول؛ إن إثارة قضية العلمانية فى الشرق الإسلامى هى 
من قبيل الحرب في غير ميدان ١‏ 


- بشرح أو حاشسة» ومن ثم فقد اتجهث العلوم وجهة ضيقة وانحرفت عن مذاهبها الأصلية 
فى النسم دالعقل الإنسانى و النهضة بالعالم العربى والإسلامى؛ فعلم العروض أصبح الشيوض 
منه ان بعلم أن الفران الكريم ليس بشعر» وعلم الحساب نعرف به تقسيم المواريث على 
النطام الشر عى؛ وعلم اللك بهتدى به إلى القبلة ومواقيت الصلاة؛ والأمر على هذا المفوال 
فى سائر العلوم الأخرى حتى إذا انتبه الشرق الإسلامى إلى ما ران عليه من جمود استغله 
المستعمر الأوربى مره أخرىء انظرء عز الدين فودة؛ المجتمع العربى؛ المرجع السابق» ص 
YY T4‏ 

''' محمد أركون: العلمنة واللبن؛ ترجمة هاشم صالح» دار الساقىء بيروت» الطبعة الثالثة 
17,», ص ,.١١١ ٩‏ وأشار له» د إبراهبم أبو .خزام؛ شر مم القانون الدس تورى اللييسى» 
الكتاب الثانى» مكتبة طر ابلس المعلمية العالمية؛ الطبعة الأوليء 21١951‏ هامش ص .78٠١‏ 

''' عزاء النميمى فى ورقة قدمها إلى ندوة بعنوان 'سقوط العلمانية والتحدى الإسلامى للغرب" 
بلندن؛ وذكره؛ فهمى هويدى فى المقالات المحظورةء المرجع السابق؛ مقال: العلمائية 
وتجليانياء ص .18١‏ 


V4 
الضرع الشادى‎ 
موقف الماركسية »212:15 من فكرة الديين‎ 

التعريف بالاركسية ومسمونها : 

استمرارا لتلك الموجات المعادية للدين ولد مذهب للإلحاد يرمى إلى 
استبعاد الله من معتقداتناء واعتنقه عدد من زعماء الفكرء باعتباره نظرية 
للتحرر الفكرى والسلوكى هو الماركسية» التى تنسب إلى كل من ماركس 
Karl Marx‏ )1۸1۸ - 1۸۸م( وإنجلز Freidrich Engles‏ )1۸1۰ - 
٥م‏ الفيلسوفين الألمانيين» وقد سعت الماركسية إلى استبعاد الله والدين 
من الفلسفة والحياة العملية» ورأت فى الدين أداة لتحقيق المصالح الخاصة 
للحكام والقساوسةء فيجب من ثم اختفاؤه باعتباره أفيونا للشعوب!'). 

وتعرف الماركسية بأنها "مذهب فكرى يهدف اتفسير قوانين تطور 
وعوامل تطور المجتمعات عبر العصور""). 

والماركسية خليط من مذهب هيجل القائم على صراع الأضدادء أو 
النقائض (الجدلية) والمذهب المادى الذى يرد كل شىء إلى المادة ولذا 
عرفت الماركسية بالمادية الجدلية أو المنهج الجدلى الديالكثيكى La Mé hae‏ 
ع1 ]ه116 حيث تتحكم الظواهر الاقتصادية فى توجيه التاريخ. فمنذ أن 
يؤدى إلى القضاء عليها فى النهاية» وإنشاء ظاهرة جديدة بدلا منها من نوع 
أرقى» هذه الظاهرة الجديدة تحوى هى الأخرى نقيضها الذى يؤدى إلى 


9 زكريا فايدء العلمانية» المرجع السابقء ص 55 وما بعدهاء 

دء أميرة مطرء فى فلسفة السياسة من أفلاطون إلى ماركس» دار الثقافة للطبع والنشرء 
16 ص 157. د٠‏ صوفى أبو طالب» دروس فى المجتمع العربىء؛ المرجع السابق» 
ص .١١١‏ د٠‏ مصطفى محمودهء الماركسية والإسلام» دار المعسارف» الطبعة الخامسة» 
٥‏ ؛, ص .٠١‏ 


Vo 


القضاء عليهاء و إنشاء ظاهرة جديدة أخرى من نوع أرقى من سابقتها وهكذاء 
أى تتولى هذه المتناقضات دفع عملية التطور فى المجتمع ٠‏ 

كما عرفت الماركسية أيضا بالمادية التاريخية La NMaerialisme‏ 
16 + فقد قام مؤسسها ماركسء بدراسة التاريخ دراسة تحليلية لمعرفة 
أسباب تطور المجتمعات» فتوصل إلى أن قوی الإنتاج المادى كانت دائما هى 
القوى الدافعة إلى تطور شكل المجتمعات ٠‏ 


وتتلخص فكرة النظرية الماركسية في أن» طرق الإنتاج قد خلقست 
طبقتين متقابلتين فى المجثمع؛ إحداهما تتملك وسائل الإنتاج؛ والأخرى ليس 
لها سوى عملهاء وتسيطر الطبقة الأولى علسى الثائيةء وتسستغلها لتحقيق 
مصالحهاء ومن ثم يكون الصراع بين هاثين الطبقتين الذى ينتسهى بانهيار 
الطبقة المستغلة وسيادة الطبقة الثانية» "المستغلة" إلسى أن يظلهر المجتمسع 
اللاطبقى بنهاية الصراع ويتم ذلك بتحطيم رأس المال والعلاقات الرأسمالية 
التى أساسها الاحتكار والاستغلال؛ بأن تقوم الحكومة بنزع الملكية ووسائل 
الإنتاج و غير ها وتديرها لصالح الطبقة العاملة التى تتولى بدورها إعلان 
الدكتاتو ريةء و عندما تحقق الدكتاتورية المعلنة رسالتها وتقضى على 
البرجوازية: وتحقق المجتمع اللاطبقى تنحل الدكتاتورية وكذلاك الحكومة 
تلقائيا ويكثر الإنتاج» ويأخذ كل فرد حسب حاجته ويعمل حسب قدرته فى 
الإنسانية ويصبح العالم دولة عالمية اشتراكية("؟, 


(') دء أمبرة مطر ؛ فاسفة السباسة: المرجع السسابق: ص 1548. طسارق حجسىء الشسيو عبة 
والأديانء الطبحة الثالثة 3484٠‏ صن ۱۷ -ل7ا,دء صوفى أبو طالب دروس فى 
المجثمع العربى» المرجع السابق؛ ص ١١7‏ وما بعدهاء محمد قطب؛ الإنسان بين المادية 
والإسلام؛ دار الشروق» الطيعة الثاسعة 1۹۸۸ء صن 55, د٠‏ مصطفى محمودء الماركسية 
والإسلام» المرجع السابق؛ هن .٠١‏ الشبخ محمد الغزالى؛ الإسلام فى وجه الزحف الأحميء 
المرجم السايق؛ صن ١؟.‏ 


۷٦ 

موقف الشيوعية من فكرة الدين : 

تقوم الماركسية على أن المجتمع يتكون من بنيتين: 

البنية السفلية أو التحتية أو الأساسية ع”داعده525م1 والبنية الفوقية 
أو العلوية cSuperastructure‏ وأن البنية التحتية هى قوى الإنتاج وعلاقسات 
الإنتاج الموجودة فى وضع وزمن معينين ٠‏ 

أما البنية الفوقية» فهى كل النظم الاجتماعية والسياسية والأفكار 
والمعتقدات والتقاليد والقوانين والأعراف والأديان الموجودة فى وضع وزمن 
معينين ويرى مؤسسو الماركسية أنه لا وجود مطلق ومستقك البنية الفوقية؛ 
وأن كل محتوياتها ما هى إلا انعكاس للبنية التحتيةء أى أن الدين والتفافة 
والعرف.والتقاليد والعادات والقوانين والنظم السياسية والاجتماعية هى مجود 
انعكاس ونتيجة للبناء الاقتصادى (قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج)» وحيت' أن" 
قوى الإنتاج وعلاقاته تتغيرء فإن مكونات البنية العلوية تتغير هى أيضا تيعا 
لذلك» وبالتالى فلا وجود؛ حقيقيا للدين لأنه نتاج قوى الإنتاج وعلاقاشه أى 
أنه ليس إلا نتيجة للأوضاع الاقتصادية القائمة!أ) هذا هو موقع الدين فى 
الفكر الماركسى» وقد كانت تصريحاتهم فى أقوالهم عن الدين أكثر بلاغة 
وإيضاحا عن موقع الدين فى نظريتهم» ولذا سنعرض لبعض منها فيما يلى: 

"إن الدين أفيون الشعب» والدين وعى مزور عن العالم» فالإنسان هو 
الذى يصنع الدين وليس الدين هو الذى يصتع الإنسان» كما أن العجز 
والجهل هما المصدر المزدوج للأخلاق والدين» فالدين لا يتبعه إلا ضعحاف 
العقل" كارل ماركس ٠‏ 

"إن الدين هو أفيون الفقراء؛ وهذا هو حجر الزاوية فى الفلسفة 
الماركسية جميعها من ناحية الدينء وتعد الماركسية الديانات جميعها 


أ طارق حجى؛ الشيوعية والأديان» المرجع السابق» ص ۹ = ۰ 


4 


والكنائس وكل أنواع المنظمات الدينية آلة لرد الفعمل البرجوازى الذى 
يستهدف الاستغلال بتحرير الطبقة العاملة" لينين ٠‏ 

"الإلحاد جزء طبيعى من الماركسية لا ينفصل عنها" لينين ٠‏ 

"الماركسية هى المادية وهى من ثم معادية للدين" لينين ٠‏ 

"إن الحرب ضد الدين - وهو أفيون الشعب - تشغل مكانا هاما بين 
أعمال الثورة الثقافية» ويلزم أن تستمر هذه الحرب بإصرار وبطريقة 
نة( 

"إن البحث عن الله لا فائدة فيه ومن العبث البحث عن شيء لم 
تضعه فى مكان تخبئه فيه» وبدون أن تزرع لا تستطيع أن تحصدء وليس 
لك إله لأنك لم تزرعه بعدء والآلهة لا يبحث عنهاء وإنما تزرع يخلقها البشو 
ويلدها المجتمع" لينين ٠‏ 

"الدستور والأخلاق والدين خدعة برجوازية نت نتسر من ورائها 
البرجوازية من أجل مطامعها" المائفستو الشيوعى . 

"إننا لا نؤمن بالله ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة 
مصالحهم" ليئين ٠‏ 

"الجهل والخوف هذان هما محورا كل دين" ميلييه ٠‏ 

ومن تلك الأقوال تتضح فكرة هؤلاء عن الدين ومن ثم موقف 
الماركسية منه» الذى أحسن الشيخ محمد الغزالى التعبير عنه شی الكلمات 
الآتية: 'يعتقد الشيوعيون أن الحياة الإنسانية على ظهر الأرض هى الوجود 
البشرى كلهء وأنه كما جاء الإنسان من عدم فهو صائر إلى عدم وأن فترة 
(') عن البرنامج الذى وضع للمؤثتمر الدولى الشيوعى السادس الذى عقد ۱۹۲۸ وأشار لهء د 


عبد الحليم محمود» فتاوى عن الشيوعيةء دار المعارف بمصر؛ 1 » ص 15. محمد 
الغزالى؛ الإسلام فى وجه الزحف الأحمرء المرجع السابق» ص ”7ت. 


۷۸ 


الإحساس من المهد إلى اللحد هى وحدها فترة العمل والجزاء» تم يتحول 
الكيان الآدمى كله إلى ذرات أخرى متلاشية إلى غير عودة ويتيع هذه 
العقيدة أنه لا ألوهية بتاتا وبالتالى فلا توراة ولا إنجيل ولا قرآنء وليست 
هناك تعاليم تصح نسبتها إلى السماء ٠٠٠‏ ومن ثم فالوحى كله خرافة لا 
أصل لهاء والأنبياء عصابة من الكذبةء ولا مكان فى الفكر الشيوعى بداهة 
لصور العبادات ولا لمعانى الحلال والحرام» والفضيلة والرذيلة كما يقررها 
الدين AN ê‏ كلا ليس لهذا الوجود صاحب ولا من ورائه هدف ..٠‏ لقد 
خلق تلقائيا ومضى إلى مستقبله المجهول عشوائى الخطا معدوم الوجهة"'. 

ومن ثم تقوم الشيوعية فى مواجهة الدين على أسس ثلاثة هى: 
أولا: أن المادة أزلية لم تخلق وبالتالى لا يوجد إله خالق للكون بما فيه 
ثانيا: أن الدين.من اختراع العقل١‏ 
ثالثا: أن الدين أفيون الشعوب» أى مخدر لها ولاعب بعواطفها كى تتغاضى 

عن استغلال الطبقة الحاكمة أملا فى المثوبة بالعالم الآخر: 

والمعروف أن هذه النظرية قد سقطت وانهار النظام الشيوعى فسى 
الاتحاد السوفيتى» وغيره من الدول ٠‏ 

وذلك على حين لم نسمع يوما أن الدعوة لله وللدين قد خبت أو 
سقطت بل لم يخل زمن ممن يؤمنون به؛» ويدعون إليه٠‏ 


(') الشيخ الغزالى؛ الإسلام فى وجه الزحف الأحمرء المرجع السابق» ص .5١ - 7١‏ 


۷۹ 
المسحث الشالث 
العلاقة بين الدين والقانون فى الشرائح القديمة 


إن العلاقة بين كل من الدين والقانون جد وثيقة وقديمةء بدأت مع 
بداية نشأة الفانون» إذ أن وحدة مصدرهماء؛ "'رجال الدينت" أدت إلى أامستزاج 
قو اعدهما وصعوبة فصلها وتمييزهاء وكان الشعور بإلزام قواع د القانون» 
يأتى نتيجة لاختصاص رجال الدين بإصدارها ونسيتها للآلهة٠‏ 

ونتناول هذه العلاقة فى النقاط الآتية: 
المطلب الأول: الأصل الدينى للقاعدة القانونية» 
المطلب الثانى: دور رجال الدين فى نشأة القاعدة القانونية ١‏ 
المطلب الثالث: آثار النشأة الدينية للقاعدة القانونية ٠‏ 

المطلب الأول 
الأصل الد ينى للقاعدة القانونية 

لم يكن المجتمع البدائى على بدائيته فى غنى عن قواعد تنظم سلوك 
أفراده وتفصل فيما يجد من منازعات بينهم أيا كان نوعهاء ولم يكن عقل 
الإنسان البدائى يدرك أنه يمكن أن توجد قواعد قانونية وضعية متمتلة فى 
تشريعات وأعراف تتولى سلطة مختصة تقتينهاء إنما كانت توجد مجموعة 
من القواعد الديتية والأخلاقية والعرفية يخثلط بعضها ببعض ويعجز البدائى 
عن فصلها أو التمييز بينها أو حتى معرفة مصادرهاء فلم يكن عقل البدائسى 
آنذاك يدرك أن القانون يمكن أن ينشأ من القواعد العرفية التسى تسود كل 
مجتمع ٠‏ ولما كان لكل مجتمع دين وإله يتجه إليه بالعبادة ويشعر نحوه 
بالإكبار والإجلال؛ فقد كان البدائى ينسب كل ما حوله من ظواهر وأمور لا 
يعرف أسبايها لهذا الإله» ويعتبره مصدرا لكل ما يعجز عقله عن تبرير 


دم 


وجوده ولذا نسب ما يخضع له من قواعد تنظم سلوكه وتفصل فى منازعاته 
للألهة ومن ثم كان الوحى الإلهى هو الصورة الأولى التى وجد عليها 
القانون فى المجتمعات القديمة: 

فلم يكن القانون فى العصور الأولى إلا إرادة إلهية تصدر فى كل 
قضية على لسان رجال الدين ٠٠١‏ ولهذا ظهرت فكرة القانون الأولى فى 
صورة حكم إلهى يوحى به إلى القضاة "كهنة أو رؤساء قبائل أو ملوك" عند 
الفصل فى النزاع المرفوع إليه فينطق به على أنه إلهام ووحسى من 
الآلهة('): بل وصل أمر القانون القديم فى نشأته الدينية إلى حد القول إنه: 
كان النتيجة المباشرة الضرورية للعقيدة؛ كان هو الديانة ذاتها مطبقة على 
علاقات الناس فيما بيني" . 


ولقد توافرت لنا بعض المصادر التاريخية!") التسى تصف صورة 
القانون الأولى والتى يتضح منها أن الفكرة الأولى للقانون كانت تنحصر فى 
صورة حكم إلهى يوحى به إلى الملك أو الحاكم أو القاضى عند الفصل فى 
النزاع فينطبق عليه باعتباره إلهاما ووحيا!)٠‏ ومن ثم نظر الأفراد إلى 
القواعد التى تحكمهم على أنها تمثل الإرادة الإلهيةء وتعبر عن رغبة الآلهة 
موحية بتلك الرغبة إلى فئة خاصة منهم أوتوا القدرة على الاتصال بالهتهم 
والتعرف على مشيئتها هم رجال الدين ٠‏ وبذلك نشأ القانون فى أحضان 


)0 د٠‏ عمر ممدوح مصطفىء أصول تاريخ القانون» مؤسسة المطبوعات الحديشة ١۹٦1٠‏ 


ص 1۲. 
ل فوستيل دی كو لانج» المدينة العتيقة؛ ترجمة عباس بيومى: مكتبة النهضة المصرية c(0.‏ 
ص 6١7‏ ؟. 


0 من هذه المصادر: منظومتاء هوميروس الشعريتان الشهيرتان 'الإلياذة والأوديسة". كتب ہنی 
إسرائيل» وبعض الأثار عن القبائل الصلتية أو الأرلندية القديمة٠‏ الأثار الثى تركها قدمساء 
المصريين وسكان بلاد العراق وإيران والهند. 

م على بدوىء أبحاث التاريخ العام للقانون» ج ۱ء تاريخ الشرائع» ١٤۱۹ء‏ ص ۲۷. 


A! 


الديانة سواء برد مصدر م الى الآلهة أو يقيام الكهنة ورج ال الدين على 
تطبيقه على مناز عات الأفراد ٠‏ 


وجدير بالذكرء أن رجال الدين فى نسيتهم لقواعد القانون إلى الآلهة: 
لم يكن ذلك إيهاما منهم للناس أو سخرية بهم» إنما ما تصوره هؤلاء أنهم 
يوحى إليهم بتلك القواعد فعلا عن طريق آلهتهم لتطبيقها على أفراد المجتمع؛ 
ومن ثم أحاط رجال الدين تلك القواعد بسياج منيع من التقديس والسرية 
جعلاها مضمونة القبول من الأفراد» محفوظة فى صدور هؤلاء الكهنة أو 
كتاباتهم» لا يجوز لغيرهم الاطلاح عليها أو معرفتهاء فقد كان العقل البدائسى 
آنذاك قاصرا عن إدراك إمكانية نشأة القانون عن طريق القواعد العرفية 
التى تسود فى كل مجتمع والتى تستمد قوة إلزامها من رضاء الناس عنها 
وقبولهم لحكمهاء ومن ثم لا نجارى الرأى القائل يأن رجال الدين قد عمدوا 
إلى الزعم بأن الأحكام الصادرة منهم لحل ما يثور من تزاع إنا هى مبلغة 
إليهم عن طريق الوحى الإلهىء مع أنهم هم أنفسهم الذين تكفلوا بصياغغفة 
تلك القواعد ثم نسبتها زورا إلى الآلهة المزعومةء وذلك رغبة منهم فى 
الحفاظ على مكانتهم من ناحية وضمانا لطاعة الناس وخضوعهم لتلك 
الأحكام!') من ناحية أخرى٠‏ 

وذلك لأن الكهنة كانوا فى هذا الموضوع شأنهم شأن يقية الأقفراد 
يتصورون أن الأحكام التى ينطقون بها موحى بها إليهم فعلا عن طريق 
آلهتهم» وذلك للأسباب الآتية: 

أولا: أن عقل البدائى آنذاك كان عاجزا عن إدراك نشأة القانون مما 
اعتاد الأفراد التعامل به فى حياتهم اليوميةء وهو ما يعرف بالعرف٠‏ 

ثانيا: أن رجال الدين فى إصدارهم للأحكام قد راعوا أن تكون تلك 
الأحكام مطابقة لما سبق أن أصدروه فى الواقعات المتماثلة» وذلك خشية 


)ا يه عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير؛ الوجيز فى تاريخ القانون» دار الككقاب الجسامعى» 
۳+ ص 65 .۵٦‏ 


5م 


غضب الآلهة عليهم وانتقامها منهم إذا لم يلتزموا بما سبق أن أصدروه من 
أحكام ٠‏ 

ثالثا: اعتياد البدائى آنذاك نسبة كل ما حوله من ظواهر أو أمور 
غامضة إلى الآلهة باعتبارها قوى خفية قادرة مسيطرة ولم يكن أكثر 
غموضا لدى البدائى من طقوس الصيغ القانونية فى ذلك الوقت!!) وكذلك 
لاعتقاده أن إرادة الآلهة هى المسيرة لكل شىء 
وسائل الاستدلال على آراء الآلهة : 


كان رجال الدين دائما فى حاجة إلى وحى إلهى وإلهام جديد فى كل 
نزاع يعرض عليهم على حدة» فلم يكونوا يطبقون قواعد عامسة مکتو بت 
وإنما كانوا يمثلون الوسيط بين أصحاب النزاعات والآلهة:» ينقلون إرادة 
الأخيرة إليهم؛ ومن ثم» كانوا بحاجة لوسائل تمكنهم مسن فهم هذه الإرادة 
والاستدلال عليها١‏ 

وقد تعددت وسائل رجال الدين فى الاستدلال على هذه الإرادة 

واختلفت هذه الوسائل من مكان إلى آخر كما اختلفت فى نفس 
المكان باختلاف الأزمنة» ومن هذه الوسائل: 


أن العسرب فى الجاهلية كانوا يلجأون إلى التطير" ٠‏ وضرب 


لا من هذا الرأى أيضا: د٠‏ صوفى أبو طالبء تاريخ النظم القانونية والاجتماعية: دار 
النهضة العربية» 2١585‏ ص 14. ومبادئ تاريخ القانون؛ دار النهضة العربية؛ 21538 
ص 2:55 .١1١5‏ د٠‏ هشام على صادق؛ ده عكاشة عبد العال» تاريخ النظم القانونية 
والاجتماعية» الدار الجامعيةء 31945 ص .1١١‏ 

') دء صوفى أبو طالبء مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابقء ص .1١7‏ 

("' التطيرء ترك الطيور تطير ومعرفة اتجاهها يمينا أو شمالاء حيث كانوا يتفاءلون بمن تيسن 


من الطير ويتشاءمون ممن ئيسر منها٠‏ 


.م 


الأقدات!') والاستقسام بالأزلام!'). كلما هموا بأمر ما من الأمور كسفر أو 
١ ١‏ € إلخ ١‏ 


وعند قدماء المصريين: كانوا يستدلون على رأى الإله بطريقة 
خاصة؛ ورد شرحهاء بأن: كان رجال الدين انذاك يستدلون على رأى الإلسه 
"آمو ن" بان يؤتى بالمتهم أمام تمثاله ويسرد رئيس الكهنة الوقائع أمامه؛ شم 
يسأله عما إذا كان المتهم مذنبا أم بريئاء فيهز الإله رأسه بالإيجاب أو النفى. 
أو يحرك يده ويمسك بأحد كتابين مقدمين له؛ بأولهما: الاتهام الموجه للمشهم» 
وبثانيهما: الدفاح المدون عنه ١‏ فإذا أمسك تمثال الإله بالكتاب الأول "الاتهام" 
اعتبر المتهم مذنباء أما إذا أمسك بالكتاب الثانى "الدفاع" كان المتهم بريئا . 


فإذا كان الجانى غير معروف من بين عدة متهمين» قدم المتهمون 
إليه؛ فيشير بيده على الجانى من بينهم؛ ويسمع صوته قائلة: "هذا هو الجاني" 
فإذا أنكر المتهم كرر "أمون" اتهامهء وان استمر فى الإنكار أعيد إلى السجن 


''' القداحء هى عيدان من نبع شجر للفسى والسهام» قد بحثت وملست؛ وجعلت سواء فى 
الطول» وكما تسعى الفداع» تسمى أبضا الأزلام والأقلام ٠‏ محمد شكرى الألوسى؛ بلوغ الارب 
فى معرفة أحوال المرب» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية؛ دءنته ج 5 ص 658., 

معنسى الاسنقسام» دالب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام؛ وقد ورد أن الأزلام 
كانت عند العرب على ثلاثة أنحاء: 

الأولىء قداح الميسر وعددها عشرة؛ رهى؛ التذ والتوأم؛ والرقيب» والحلسء والنافس» 

والمسبل والمعلى» والمئيح»ء والسفيحء والوعد ١‏ 

والثانية لكل فردء وهى ثلاثة؛ على أولهاء مكتوب "افعل" وعلى الثاني "لا تفعمل” وعلسى 
الثالث "غفل" فإذا أراد شخص أمراء جعل القداح في خريطة وأدخل يده فيهاء وأخرج أحد 
التداس؛ فإن طلع قداح 'افمل' فعل» أو "لا تفعل" ترك» أو "عفل' أعاد الكرة حتى يخرج القداح 
المكتوب عليه 

و الثالشةء للأحكام؛ وهى عند الكدبهء بتحاكم إليه الناس فيما أشكل عليهم وكانت توجد عنسد 
كل كاهن وحاكم للعرب١٠‏ 
محمد شكرى الالوسىء يلوم الآأرب؛ المرجع السانق»؛ ج ۳ء صن 1٥ء‏ 224 1۷. 


Af 


لتعذيبه حتى يعترف ثم يؤتى به إلى "آمون" فيقر أمامه بذتبه ويؤمن التمثال 
على ذلك الإقرار('), 


وعند اليهود: كان كهنة اليهود قديما يس تلهمون رأى الآلهة عن 
طريق حركات يأتى بها تمثال آلهتهم فيما يعرضونه عليه من أسئلة يجيب 
عليها بنعم أو لاء بحركات يتولى هؤلاء الكهنة تفسيرها وتبليغها للناس 
باعتبارها وحيا إلهيا!"'): 


وعند الرومان: كان الكهنة يلج أون لاس تطلاع رأى الآلهة فسى 
النزاعات المعروضة إلى استعمال صيغ وطقوس معينة: ابتدعها هؤلاء 
الكهنة واستأثروا بها لأنفسهم دون بقية المواطنين»ء وعن طريقها كانوا 
يتعرفون على آراء آلهتهم» فكان عندهم» أن الطقوس والاحتفالات جعلت 
لمعرفة رأى الآلهة» ومن ثم كانت المقولة الشهيرة لدى الرومان "الطقفوس 
تخلق الحق و تحميه"7) ‘“Le Rite Creé le Droit"‏ 


(') دء زكى عبد المتعالء تاريخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية على الأخضص من 
الوجهة المصريةء الطبعة الأولى؛ ١955‏ ص ۲۴۹ - 540. دء عمر ممدوحء أصول 
تاريخ القانون» المرجع السابق» ص 1۳. دء مصطفى سيد صقر»؛ فلس فة وتاريخ النظم 
القانونية والاجتماعية» مكتبة الجلاء الجديدة - المنصورة: ۵٥۹۹ء‏ ص .١١١‏ 
والجدير بالذكر» أنه قد قيل فى تفسير حركات وأقوال التمثال فى هذه الحالة إن الإخص ائيين 
فى الإجابة كانوا يتخ ذون لذلك خيوطا خفبةء بل قد يعدون لذلك آلة ناطقة يخبئونها فى 
سفيبة الإله. انظر : ديانة قدماء المصريينء تعريب سليم بك حسن؛ طبعة 19177 ص 
۸. وذكرهء دء عبد الحميد متولىء الدولة فى الإسلام» مشكلة السيادة وسلطات الدولة فسى 
الإسلام؛ المجلد الثانى من سلسلة؛ التشريع الإسلامى والنظم القانونية الوضعية» دراسة 
مقارنةء يصدرهاء الهيئة المصرية العامة للكثاب» بإشراف الشعبة القومية للتربية والعلوم 
والثقافة يونسكوء ۱۹۷۸ء ص 75. 
Ernesl Renan. Histoire du Peuple d'isracl, Tome Premier, Paris, 1927, P. 272.‏ (2) 
على بدوى» أبحاث التاريخ العام للقانون» المرجع السابق» ص 54". د٠‏ فتحى المرصفاوى» 
تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية؛ دار النهضة العربية» 1۹۸1» ص .5١‏ ده صوفى أبو 
طالب» مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» .١7١‏ 


(Ty 


د٠‏ صوفى أبو طالب مبادئ اريخ القانون» المرجع السابق» ص .٠١۸‏ 


هم 


وغنى عن البيان أن معرفة رأى الإله فى الأديان السماوية كان يتم 
عن طريق الوحى٠‏ ٌ 

وقد أمدتنا المصادر التاريخية؛ بما يوضح الأساس الدينى لفكرة 
القانون بصفة عامة لدى العديد من الشعوب» ومن ذلك: 
بالنسبة للقوانين الشرقية : 

١‏ - قانون تحوت : فى مصر الفرعونية قدس الفراعنة الإله 
"تحوت" أول من وضع القوانين فى مصر اعتقادا منهم أنه يوحى إلى ملوكهم 
بالقوانينء وكان الملوك الفراعنة يؤكدون ضرورة الامتثال لقوانينهم 
باعتبارها وحيا من الإله 'تحوت" صادرة عنه بمما له من سلطة إلهية 
وتشريعية ١‏ 

۲ - قانون مانو(" الهندى: وضعه الملك الإله "مانو" الذى صورته 
تصوص هذا القانون على أنه ابن الإله "براهما" وأنه هو 'الذى أوحى إليه 
بهذا القانون لإبلاغه إلى كبار الكهنة للحكم ب4١,‏ 


قانون تحوت» قانون فرعونى ينسب إلى الإله 'تحوت" إله القانون عندهم٠‏ إذ أنه أولك مسن 
وضع القوانين فى مصرء ويظهر من بعض الآثار أنه قد وضعها عام 57٠٠١‏ ق ٠م»‏ بعسد 
اكتشاف الكتابة٠‏ ولم يصل إلينا شىء من هذا القانون ذا الطايع الدينى» والذى كان ساريا 
فى القطرين "مصر العليا والسفلى" بقضل الملك "مينا" الذى وحد البلاد ووحد ما يسرى 
فيها من قوانين٠‏ د٠‏ صوفى أبو طالب» مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» ص ٠١١‏ . دء 
عمر ممدوحء أصول تاريخ القانون» المرجع السابق» ص 1١81١‏ 

''؟ مانوء هو السلف الأسطورى الذى تسلسلت عنه جماعة المانويةء وهمء عند الهنود» الملسوك 
المؤلهين الذين حكموا العالم وعددهم سبعة ملوك ٠‏ ول ديوارنت» قصة الحضارة» ترجسسة؛ 
زكى نجيب محمودء الطبعة الثالثة» 23374 مجلد ۱ء ج ۳»> ص 177. ده عمسر ممدوح؛ 
أصول تاريخ القانون المرجع السابق» ص /الا. د٠‏ ادوار غالى الذهبىء تاريخ النظم 
القانونية والاجتماعية»ء المكثبة الوطنية؛ الطبعة الأولى» ٩۱۹۷ء‏ ص ١75‏ وما يعدهاء = 


فى 


كم 


۳ - قانون حمورابى ('): واحد من القوانين البابلية التى كانت سارية 
العراق موطن البابليين» وضعه الملك "حمورابى" أشهر ملوكهم آنذاك؛ 


باعتبار أن الإله "شماش" إله الشمسء هو الذى أوحى إليه بهذا القانون؛» 


= دء مصطفى سيد صقرء فلسفة وتاريخ النظم القانونية» المرجع السابق» ص 3155 - 
5. وقانون مانوء كتاب شعرى ضخم» كثب باللغة السنسكريتبة» لغة الهنود القدمساء» 
بتكون من 5١86‏ بيتا من الشعرء واختلف الباحثون فى تاريخ وضع هه "قبل الميلاد أم 
بعد" ويتضمن هذا القانون كل ما يتصل بسلوك الأفراد فى المجتمع الهندى منذ ولادتهم إلى 
ما بعد وفاثهم وما يقع عليهم من واجبات فى كافة مراحل حياتهم؛ دينية ومدنيةء كما يشمل 
بيانا للقواعد القانونية وما يقتري بها من جزاءء كذلك» شمل الحكم الأخلاقية» وقواعد فنسون 
الحرب والسياسة والتجارةء وقد جاءت هذه القواعد "دبئية وقانونية وأخلافية" مختلطة 
ببعضها دون فصل بينها١ء‏ انظر: ول دى يورانث: قصة الحضارة؛ المرجع السابق» ترجمة:» 
زكي نجيب محمودء الطبعة الثالثة مجلد ١ء‏ ج ۳ء ص 2157 ۱١٤١‏ . ده صوفى أبو طالب» 
مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» ص .١17١‏ د٠‏ عمر ممدوح» أصول تاريخ القانون» 
المرجع السابق» ص ۷۷. د٠‏ محمود سلام زناتى»؛ بحث بعنوان» 'شريعة مدو" فى مجلة 
الدراسات القانونية» كلية حقو أسيوط ۱۹۸۷ء ع ۱۰ء ص ۲۰۹ د٠‏ مصطفى سيد صقر» 
فلسفة وتاربخ النظم القانونية» المرجع السابق» ص ١717‏ وما بعدهاء 

قانون حمورابى: يطلق على كئلة من الديوريت؛ ارثفاعها مترين وربع المثر وقاعدتها 
١٠ر‏ متراء وتم العثور عليه عام ١٠۱۹ء‏ ۲٠۱۹ء‏ على يد بعشة أثرية يرأسها العالم 
0183 فى حفائر مديئة سوز "سوسة"؛ وقد كسر ثلاث قطع» ويشمل مسائتين وخمسين 
مادة من القانون دونت فى ستة وأربعين عموداء وقد شمل هذا القانون القواعد المتعلقة بكل 
فروع القانونء الذى يتميز بالعدالة ويمتاز بخلوه من الأحكام الدينيةء رغم شكله الإلهى؛ 
باعتباره وحيا من الإله ٠‏ انظر: ديلابورت» بلاد ما بين النهرين» ترجمة مجرم كمال» مكتبة 
الآداب بالجماميزء د» ت» ص ۱۰۹ . د٠‏ صوفى أبو طالب» مبادئ تاريخ القائون» المرجع 
السابق» ص ٠١١‏ وما بعدهاء د٠‏ عمر ممدوحء أصول تاريخ العانون؛ المرجع السابق» 
ص 6/. دء عبد السلام الترمانينى» محاضرات فى تاريخ القانون» الطبعة الأولى؛: ۶٦۹٠ء‏ 
ص 57 وما بعدهاء د٠‏ محمود السقاء أضواء على تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية؛ دار 
النهضة العربية» ١۹۹٠ء‏ ص .1۹١‏ دء مصطفى سيد صقرء فلسفة وتاريخ النظم القانونية 
والاجتماعيةء المرجع السابق» ص ٠١۷‏ وما بعدها ٠‏ 


ANY 


وهو ما وضح من النقش البارز الذى بدا على كتلة الديو ريست التسى دون 
عليها هذا القانون لإله الشمس وهو يملى هذا القانون على الملك!")؛ بل إن 
مقدمة هذا القانون ورد بها: "فى ذلك الوقت نادتئى الآلهة: أنا حمورابسى؛ 
الخادم الذى سرت من أعماله ٠٠٠‏ والذى كان عونا لشعبه فى الشدائد ٠٠١‏ 
والذى أفاء عليه الثروة والوفرة ٠٠١‏ لأمنع الأقوياء أن يظلموا الضعفاء 
وأنشر النور فى الأرض وأرعى مصالح الخلق'. 

؛ - القانون السومرى: هو أول كتاب شامل من كتب القانون فى 
تاريخ العالم وضعه أعظم ملوك الدولة السومرية "اور - أنجسور" ويرجسع 
أصله الدينى إلى ما قاله فيه واضعه "أور - أنجور" 'لقد أقمت أبد الدهر 
صر م العدالة المسئندة إلى قوانين شمس الصالحة العادلة"". 

ه ‏ القانون اليهودى: كانت الأحكام الإلهية هى أصل القائون 
اليهودى» لذلك كان الأفراد يحتكمون فى المنازعات إلى الكهنة لما يتمتعصون 
به من سلطان كبير عند اليهود؛ فقد كانوا يجمعون بين سلطتى التشريع 
والقضاء بما أوتوا من قدرة على الوساطة بين الناس والألهة لتقل إرادة الإله 
إلى الأفراد المتنازعين» حيث كان الإله وحده هو العالم بالقانون» وتصدر 
عنه الأحكام» ويستشيره الناس فى كل ما يهمهم من أمورء وكان الكهنة فى 
استطلاعهم لرأى الإله؛ يلجاون إلى الأصنام التى يحركونهاء وعسن طريق 
حركاتهاء يتعرف الكهنة على الحكم المطلوب فى النزاع وييلغوته للأقسراد 


) 


دء حسن عبد الحميد؛ فكرة القانون الطبيعى الكلاسيكى ومفهوم القانون "الأساس الدينسى 

للقانون"؛ دار النهضبة العربية» 1597: ص .١5‏ ديلابورت» بلاد ما بين النهرين» المرجسع 

السابيق» ص .1١5‏ 

ول دى يورانت: قصة الحضارة:؛ ترجمة زكى نجيب محمودء الطبعة الرابعسق ۱۹۷۳ء 
مجك ١ء‏ ج ١ء‏ المقدمة؛ 

ول دی يورانت: قصة الحضارة؛ ترجمةء محمد بدران» ۱۹۷۱ء مجلد ١ء‏ ج 7 ص ١١ء‏ 

YA— ¥ 


AR 


على أنه وحى إلهى' وبعد ظهور الديانة اليهوديةء كان الأفراد يلجأون إلى 
"موسى عليه السلام" لفض مناز عاتهم باستطلاع رأى الرب» وكان الحكم يأتى 
عن طريق الوحى من الله على لسان "موسى عليه السلام" كما ورد بالكتاب 
المقدس7'). 

وبذلك كان القانون اليهودى يتكون من تلك الأحكام الدينية الصادرة 
ثانيا : بالنسبة للقوانين الشربية : 

لم تقتصر نشأة القانون الدينية وارتباطه فى صدوره بإرادة الآلهة 
على شعوب الشرق فقط - باعتباره مهد الديانات - إنما كان نفس الحال 
لدى شعوب الغرب أيضاء ونوضح ذلك فيما يلى: 

١‏ - القوانين اليونانية: كان القانون الإغريقى فى نش أته الأولسى 
دينيا أيضاء أحكامه إلهية صادرة عن إله السمسوات "زيوس" وuام7٠‏ كما 
ادعى '"مينوس" فی قري يطش»› والإله "أبوللو " كما ادعسی 'ليكرج وس" بين 
الأسبرطيين". 


00 ده صوفى أبو طالب» مبادئ تاريخ القانون» المرجع السباق» ص ٠۷١‏ وما بعدهاء د٠‏ 
فتحى المرصفاوى: تاريخ النظم» المرجسع السابق»؛ ص .٤١‏ ول دی يورانت: قصة 
الحضارةء؛ ترجمة» محمد يدران» الطبعة الثالخة 2391/5 مجلد 3 a‏ ۳ء ص 0۲( 25 

Ernesl Renan, Op. Cit., P. 272. 

0 انظر: الكتاب المقدسء» كث العهد القديم والعهد الجديد» الجمعية البريطانية والأجنبية» 
11 ؛ سفر الخروج» الإصحاحء الثالث والثلاثون» الإصحاح التاسع عشر ٠‏ 

ب دء حسن عبد الحميدء فكرة القانون الطبيعى الكلاسيكى ومفهوم القانون» المرجع السابق» 
ص ۰١‏ . ديودور الصقلى فى مصرء الترن الأول قبل الميلاد» ترجمةء د١٠‏ وهيب كاملء؛ دار 


المعارف يمصرء 17 ص 11 


A۹ 


فقد كانت القو انين عند اليونان - كشأن العديد من الشعوب ٠‏ عادات 
مقدسة موحاة من الآلهةء إذ تصوروا إلهة للعدل تسمى ”15٣ء۲۱“‏ "تيمس" 
توحى بقواعد العدالة للقضاة فيما يعرض عليهم من منازعات» وكان يطلق 
على ما توحى لهم به من أحكام اسم ”561565“ نسبة إليهاء والأخرى 
تدعى “ديكى" “0)٠”‏ وهى إلهة العدالة الوضعية!')؛ لهذه الآلهة وغيرها 
نسب اليونانيون قوائينهم» فكان القانون عندهم جزءا من الديانة» وكما قال 
أفلاطون: "إن إطاعة القوانين هى إطاعة الألهة"(". 


؟ - شرائع الجرمان: كانت تقاليد هذه القبائل كغيرهم مسسن وحسى 
الآلهة أيضدا وذات أسس دينيةء فقد كان رجال الدين يتولون القضاء بما لديهم 
من قدرة على استطلاع رأى الآلهة لمعرفة أيام التقاضى وحفظ النظام داخل 
الجلسات؛ ومعرفة القاعدة القانونية واجبة التطبيق على النزاع وإقامة دليل 
الدعوى» مكونين هيئة من بينهم لهذا الغرض تسمى "هيئة المشرعين" إلى 
جانب هيئة تختص بتطبيق القانون!). 


یوی مہ نو سو ا م شك 


بلق 


دء عمر ممدوح» أصول تاريخ القانون» المرجع السابق» ص 54. 

Sir Henry Maine, Ancient law, S.D. 2. 4 el S, 
د۰ صوفى أبو طالبء مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابقء ص ۱۸۲ - ماده‎ 
ول دى‎ .٤١ - 45 مختار القاضى» تاريخ الشرائع؛ دار النيهضة العربيسة؛ ۱۹1۷ء ص‎ 
.7107 بورانت» قصة الحضارة ترجمة محمد بدرانء المرجع السابق؛ مجلد 7, ج ۷ء ص‎ 
.٠١۸ فوستيل دى كولائج: المدينة العئيقةء المرجع السابق؛ ص‎ )' 
وما بعدهاء‎ ۲١ صوفى أبو طالب» مبادئ تاريخ القانونء» المرجع السابق؛: ص‎ ٠د‎ 
.١٠١8 دء مختار القاضىء المرجع السابؤ» ص‎ 


۹۰ 
۳ - القانون الرومانى J Le Droit Roman‏ : 
نشأ القانون الرومانى كغيره من القوانين نشأة دينية" . 
ورغم إنكار البعض' عليه هذه النشأة ودفاعهم عنه باعتباره ميز 
منذ البداية بين ال 785 وال وسل (الدين والقانون) إلا أننا نجده كغفيره من 


'' القانون الروماني هو مجموعة القواعد القانونية التى نشأت وطبقت فى المجتمع الرومانسى 
منذ نشأة مدينة روما (عام ۷١١‏ ق ٠م)‏ وحثى تدوينه فى القرن السادس الميلادى فى عهد 
الإمبراطور جستنيان فى مجموعات عرفت باسمه 63 اكنال 225 2500004105[ ويعد أعظم 
ثروة فكرية وقانونية تركها الرومان للعالم قديما وحديثا ٠‏ فقديماء حيث شملت الإمبراطورية 
الرومائية العالم القديم كله» وترامت أطرافها فى كافة أرجائهء فامتد قانونها ليحكم علاقات 
شعوب مخئلفة ذات مدنيات ولغات متنوعة لمناسبته لظروف المجتمعات المختلفة لمرونة 
قواعده ودقة صنعته؛ فاكتسب بذلك صفة عالميةء وحديثاء حيث يعتبر القانون الرومائى 
المصدر التاريخى لكثير من القوانين الوضعية الحديثة . 

(؟ ويحكى فى أساطيرهم عن أصل قانونهم» أن الملك نوما ”هس“ أراد أن يهب شعبه قانونا 

فذهب إلى إحدى الغابات يستوحى رأى الإله؛ فقابل الإلهة "إغيريا ممع" التى أملت عليه 
ذلك القائون ٠‏ فوستيل دى كولانج؛ المدينسة العثيقةء المرجع السابق» ص 767. مختار 
القاضى» المرجع السابق» ص .٠١‏ د٠‏ حسن عبد الحميد: فكرة القانون الطبيعى الكلاسيكى 
ومفهوم القانون» المرجع السابق» ص ,٠١‏ 

7 تزعم هذا الاتجاه الفقيه أهرنج عدة©10 وتبعه معن إذ ينكرا على القانون الرومانى نشأته 
الدينية؛ ويقررا أن الرومان قد فرقوا منذ البداية بين القانون والدين؛ وتميزت لديهم القواعد 
القانونية عن القواعد الدينيةء يقول اهرنج: "وجد الفصل بين الدين والقائون عند الشعب 
الرومانى منذ بداية العصور الأولى؛ إذ حمل هذا الشعب معه التناقض بين ال كط وال 
كنال الذى يعد المدخل إلى السمة المميزة لهذا الفصل ليؤكد أنه قد جاء ليحمل رسالته 
القانونية للعالم ٠٠٠‏ فالقانون الرومانى ليس له صبغة دينية على الإطلاق؛ والمادة الدينية لم 
تتدخل فيه؛ فالله والناس والدين والدولةء كانوا منفصلين مسبقا وأقيم لكل منهم حدوده الخاصة؛ 

R. Von. Ihering, I'esprit du Droil Roman, Tome, (11) S. D. P. 267 - 265‏ 
ويقول إععںK‏ : اعتقدت الغالبية من القدماء أن القانون له أصل إلهى فى عسهد 
الإمبراطوريةء وأنه من هذه الفكرة نشأت تشريعات الرومان الأصليةء لكن الرومانيين لا 
يمكنهم أن يقبلوا كلية هذا الاعتقاد العام؛ فهم قد حددوا أصل القواعد الخاصة:؛ بالعبادة أو 
الدين أو القانون ٠٠٠١‏ والتشريع الرومانى كما يبدو من المراحل التاريخية له مصدره من - 


۹۹ 


سائر القوانين الأخرى فى نشأته الدينيةء ولا أدل على ذلك مما ذكره الفقهاء 
الفرنسيون أنفسهم وما أكثر ه7١‏ عن أصله الدينى ٠‏ 


فيقول "زاء اه۴“ فى هذه المرحلة من التطورء أصبحست 
القواعد القانونية المتأخرة غير متميزة من القواعد الاجتماعية الأخرى»: فد 
امتزجت كلها بالدين ٠٠٠٠١‏ من هذا الالتباس الأولى للقانون مع الدين»ء ومن 
النشأة المتميزة نجد أكثر من أثر فى القانون الرومانى؛: كما نرى أصل 
نشأته؛ فالقانون متسم بسمات دينية للغايةء وال 305 لم ينفصل أدني اتفصال 
عن ال ٠75‏ وهذا الذى حدد حجم الفروض الدينيةء وقد تأكدنا أنه فى 
الأزمنة التاريخية لم يكن الانفصال كاملا . 

ويقول Monier"‏ ondصyه۸R“‏ فى أول أمر الحضارة الرومانية لم 
يتميز القانون بوضوح عن الدين ويمكن أن يقال: إن الالتزام بقواعد القانون 
قد أتشأ جزءا من الواجيات على عاتق المواطن الذى يرغب فى ممارسة 


> أصل لاتينى: ومن هذا الأصل استخلصوا قوائيدهم التى منحتها الروح الرومانية شخصية 
متميزة؛ وينسب القانون الرومانى القديم إلى السلطة التشريعية من الشعب. 
Roman, 1894, P. 34‏ اأمعل Kruger. Histoire des Sources du‏ 
'' ومن هؤلاء: 
Paul Hovelin. Raymond Monier, Edouard Cuqu, Paul Frédéric Girard,‏ 
يقول 1820© : كان لابد من الخلط بين القانون والدين عند الرومائبين ما دامت الس لطات 
السياسية والدينية مجتمعة فى يد واحدةء وهذا بلا شك من تأثير التقاليد الماضية»٠‏ 
Paul Frédéric Girard. Manuel Êlémentaire de Droit Roman, 1924, P. 1 et 2,‏ 
P.153.‏ 


ويقول داود© : يكون أصل القانون ممنزجا إلى حد ما بالدين والسرف» وحناك بعسض 
الأحكام تقررث بواسطة الإرادة الشعبية» وتوجد ثلاثة أنواع للقواعد تكون مقررة بواسطة 
هذه الكلمات على التوالي» الدين - الأخلاق - القانون؛ 
فالقواعد الموحاة بواسطة الآلهة إلى الملوك أو الكهنة هى الدين؛ وهى خاصة بالعبادة 
وعلاقات الأسرة» وهذه القواعد مشمولة بعقوبة أحيانا تكون عقوبة دينية لأنها تمثل خضب 
الآلهةء ثم وشيئا فشيئا استبعدت عندما فصل القانون عن الدين٠‏ 
Edouard Cuqu. Manuel des institutions Juridiques des Roman, 1917, P. 5.‏ 
Paul Hın elin. Cours êlémentaire de drot Roman. tome (1) 1927, P, 9,‏ )2( 


۹۲ 


عقيدته» ويلعب الكهنة "الرؤساء الدينيون" دورا هاما فى تطبيق وتغيير 
القانون )١(‏ , 
ققد كانت الديانة مختلطة بكل شىءء وكاد أن لا يوجد عمل من 

أعمال الحياة آنذاك لا تربطه صلة ما بالديانة».ونتيجة ذلك؛ كان كل شىء 
تقريبا خاضعا لقرارات الكهنة» فقد كانوا القضاة الوحيدين المختصين بنتغفر 
القضايا أيا كان عددها ونوعها مستوحين حلولهم من الآلهة» كان الإنسان 
يشعر دائما أنه يستمد العون من آلهته» ومن ثم من هؤلاء الكهنة الوسطاء 
بينهم وبينهاء ومن ثم لم يكن كاهنا صالحا من لا يعرف القانون» ولا يمكن 
أن يعرف القانون غير الكاهن الذى يعرف الديانة» فكانوا الشارعين والقضاة 
والحكام "عسكريين ومدنيين"؛ لأن القانون الذى توحيه إليهم الآلهة يشمل كل 
تلك الأمورء بل إن ما تبقى من أقدم قوانين روما "القوانين الملكية" ينطبق فى 
أكثر الأحيان على العبادة بقدر ما ينطبق على علاقات الحياة المدنية» فقوانين 
المدينة هى مجموعة من الشعائر والفرائض الدينية والأدعية والنصوص 
الشرعية فى وقث واحدا, 

اختلطت قواعد القانون الرومانى بالدين إذن وكان الشفرع والديائنة 
شيئا واحدا واختص الملك بصفته رئيسا للديانات بتقرير القواعد الدينية 
القانونية طبقا لما يراه مطابقا لإرادة الآلهة» كما اخكق ص بتفسير القانون 
باعتباره قاضيا فكان الدين والقانون متصلين لصدورهما من مصدر واحد 
واستتادهما إلى أصل واحد هو رغبة الآلهة('). 

وخلاصة القول أن القانون الرومانى آنذاك كان يستمد مصدره من 
تلك التقاليد المبنية بدورها على المعتقدات الدينية والمشمولة بجزاءات دينية 


(1) Raymond Monier, Manuel élêèêmenlaire عل‎ droit Roman, Tome (1). 1945, P. 4. 
556؟,‎ - ۲١٤ 35٠ فوستيل دى كولانج: المدينة العتيقة؛ المرجع السابق» ص‎ )'( 


0 على بدو ی»؛ أبحاث التاريخ العام للقانون» المرجم السابقء ص ۹۸ . 
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أيضا يوقعها الملك أو رب الأسرة: ومن ثم اتسمت انم القانونية من زواج 
وطلاق وعتق وتينى آنذاك بالسمة الدينية!')؛ 

تلك كانت أمثلة مختارة لبيان أصل القوانين الأولى» وقد رأينا أن 
كلها قد اد شتركت فى أصل واحد سواء كانت قوانين شرقية أو غربية هو 
الأصل الدينى للقاعدة القانونيةء ونسية الأحكام إلى ا واحتكار رجال 
الدين لمهمة القضاء والتشريع بين الناس» وشعور الفرد أن ما يتبعه مسن 
أحكام قائونية ليست إلا رغبة الآلهة١‏ 

وقد اختلفت الأزمنة التى انفصل فيها كل قانون عن قواع د الدين؛ 
وبدأت تتضح معالم مميزة للقاعدة القانونية عن القاعدة الدينية فبعضها وصل 
إلى تلك المرحلة فى زمن مبكرء وبعضها لم يلحق بتلك المرحلة إلا فى 
فترة لاحقةء وبعض القوانين لا زالت مصدرها الدين حتى اليوم وأعنى يها 
الأديان السماوية التى اهتمت ببيان القواعد القانونية التى تنظم سلوك البشر 
إلى جانب قواعد العبادت لا سيما اليهودية والإسلام؛ وأيا كان الأمر فقد 
اتضحت لنا العلاقة الوثيقة بين الدين والقانون» حيث اعتبر الديسن مصدرا 
للقانون فى القديم» ولا زال يعتبر مصدرا أساسيا فى بعض الدول حتى الآن» 
كمأ سنری ۰ 


د.٠‏ صوفى أبو طالبء مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» ص 1۸۸ وما بعدهاء وء 

الوجيز فى القانون الرومانى: سنة ١976©‏ ص ۴۴ - 54. على بدوىء المرجع السابق» ص 
. فوسئيل دی کو لانج: المديئة العتيقة» المرجع السابقء ص ٠٠١‏ وما بعدها ٠‏ د٠‏ محمد 
عبد المنعم بدرء د٠‏ عبد المنعم البدراوى: مبادئ القانون الرومائى تاريخه ونظمه؛ مطابع دار 
الکتاب العرہی»؛ ۱۹۵٩‏ ص ٤١‏ وما بعدهأ١‏ ده عمر ممسدوح»؛ القائون الرومانىء دار 
المعارف: الطبعة السادسةء 21351 ص 3 وما بعدها من المقدمةء دء محمود السقا: 
دروس فى فلسقة القانون الرومانى؛ دار الفكر العربى» 2١9/١‏ ص 44. 


98 
المطلب الثانى 
دور رجال الدين فى نشأة القاعدة القانونية 

أسهم رجال الدين فى تطور القاعدة القانونية بنصيب كبير فلم 
يعرف الإنسان تلك القاعدة إلا على أيديهم» فبعد أن كان لا يحتكم إلا إلى 
القوة فى أخذ حقوقه وحمايتها وممارستها فيما يعرف بقاعدة "القفوة تنشيء 
الحق وتحميه" كان تأثير الأديان فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع.: 
حيث كان رب الأسرة هو رجل الدين الأول فى أسرته؛ وشيخ القبيلة هو 
أكبر كاهن فيهاء وتولى أولئك إرشاد الناس إلى شعائر ديانتهم» عن طريق 
الوساطة بينهم وبين آلهتهم» ومن ثم نظر الناس إليهم على أنهم موحى إليهم 
من الآلهةء وأصبح كل رب أسرة وكل شيخ قبيلة حاكما مطلقا فى أسرته 
وقبيلته» وتولوا تنظيم حياة الأفراد فى المجتمع باسم الدين» وقد ساهم ذلك 
فى نشأة القاعدة القانونية على أيديهم؛ وتدرجوا بها من حكم إلهى يظن أنه 
موحى به من آلهثهم» إلى قاعدة عامة مجردة مصحوبة بجزاء متبعين فى 
ذلك وسائل عدة٠‏ 

وسوف نعرض دور رجال الدين في نشأة القاعدة القانونية 
وتطورها فى النقاط الاتية: ۰ 
أولا : أسباب الاحتكام إلي رجال الدين : 

١‏ - التطور الاقتصادى والاجتماعى: اكتشف الإنسان الزراعةة. 
فعرفت حياته الاستقرارء وبدأ يعمل لما تتطلبه هذه الحياة من ضرورة وضسع 
قواعد تنظم حقوق كل فرد داخل الجماعة وواجباته تجاه أفرادهاء وتحمي 
مصالحه فيها من اعتداء الآخرين» بعد أن ظهرت أهمية الفرد كعضو عامل 
فى الجماعةء ومن ثم بدأوا ينيذون القوة كحكم يينهم لما لها من مضارء 
ولعدم صلاحيتها بينهم بعد أن لحقهم تطور اجتماعى يتمشل في الشعور 
بأهمية الفرد داخل الجماعة ونضج ضمائرهم التى أملت عليهم احترام 
حقوق كل فرد بينهم ومعاونة بعضهم البعض فى مجتمع يسوده السلام 


۹۵ 


بالاحتكام إلى رجال الدين بصفتهم رؤساء لهم وترك ما يؤدى إليه القضاء 
الخاص من فوضى لا يقبلها المجتمع الجديد('. 

؟ - قوة سلطان الدين على نفوس الأفراد فى ذلك الوقست: كان 
للدين أثر عظيم فى نفوس الأفراد فى ذلك الوقت؛ حيث كان يعتقد أن وراء 
كل ما فى الكون آلهة خالقة مسيطرة؛ ومن ثم يخشى غضب تلك الآلهة 
علیهء ويذهب فى إرضائها كل مذهب» وينسب لها كل ما يعجز عن فهمه 
وتفسيره» ولما كان رجال الدين يعدون وسطاء بين الشعب والآلهفة؛ فقد 
ملكوا زمام الأمور فى مجتمعاتهم وبوأهم الشعب أعلى مكان بصفتهم 
موحى إليهم ٠‏ ومن ثم لجأ إليهم للحكم فى أمور حياتهم» ولم يشا الأفراد 
الخروج على تعاليمهم خشية غضب الآلهة فرضوا بأحكامهم وظلت حاجتهم 
إليهم مستمرة لاحثفاظ الكهنة يصيغ الطقوس والأدعية سواء الدينى منهاء أو 
القانونى سرا بينهم لا يجوز للأفراد معرفته؛ أو يحاول أحد تفسير تلك 
الصيغ غيرهم ٠‏ 

وفى تفسيرز نسبة رجال الدين القانون للالهة قيل: "وهؤلاء إما أنسهم 
قدروا أن الفكرة التى يكون من شأنها أن تفيد جمهرة الناس فكرة رائعة 
وإلهية تماماء وإما أنهم رأوا أن الشعب يكون أكثر خضوعا للقوانين لو 
اتجه ببصره صوب عظمة وقوة الذين يعزى إليهم وضع هذه القوانين!"). 

؟ - اختسلاط قواعد القانون بقواعد الديانة: نظرا لما حظى به 
رجال الدين من مكانة فى المجتمع حيث جمعوا فى أيديهم بين أمور الحكسم 
وأمور الدين؛ قلم يستطع هؤلاء التفرقة بين كونهم حكاما وكونهم رجال دين» 
ومن ثم اختلطت قواعد تنظيم السلوك والمعاملات يقواعد الدين؛ ولان صيغ 


0 د٠‏ صوفى أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعبة؛ المرجصع السابق» ص 1۴. 
ومبادئ تاريخ القائون»؛ المرجع السابق» ص .٠١١‏ ده محمد عبد الهادى الشقنتيرى» تاريخ 
النظم القانونية والاجتماعية؛ دار النهضة العربية: 65اءص .٩۱‏ ده مصطفی سيد صقرء 
فلسفة وتاريخ النظمء المرجع السابق» ص 4؟١.‏ 

00 ديودور الصقلى فى مصرء المرجع السابق» ص ؟15. 
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وطقوس الأدعية والصلوات الدينية كانت متشابهة مسع صيغ وطقوس 
التصرفات القانونية فلم يقتصر دور رجال الدين على حد اختصاصهم بها بل 
استئثارهم بهذا الاختصاص عن طريق ضربهم سياج من الكتمسان والسرية 
على تلك الصيغ والطقوس لا يجوز لغيرهم الاطلاع عليهاء ومن ثم كان لابد 
للأفراد من اللجوء إليهم ليحكموا فيما يثور بينهم من تزاعات كجهة 
اختصاص وحيدة فى المجتمع آنذاك» بالإضافة إلى اعتبار كثير من الأفعال 
متعلقة بالدين كمسائل الزواج والزنا وغيرهماء ومن ثم لا يوجد من يختسص 
بها سوى رجال الدین('. 


ثانيا : وسائل رجال الدين لإلزام الغاس بالقواعد الى يحكمون بها : 


لم تكن القواعد التى يحكم بها رجال الدين سوى ما نشأ بين الأفراد 
من عادات وتقاليد وأعراف» وما ارتضوه بينهم من قواع د عادلة تقبلها 
ضمائرهم» وقد كانت أشبه بأحكام المحكمين فى وقتنا الحاضر لا يترثب 
على مخالفتها وعدم الالتزام بها عقوبة ماء يل كان الأمر متروكا لاختيارهم؛ 
لهم أن ينفذوا تلك القواعد أو يتركوها مفضلين عليها القوة لأخذ حقوقهم ٠‏ 

وكان الباعث الوحيد على التزام الناس بتلك القواعد هو خوفهم من 
غضب الآلهةء وما يتمتع به مصدروا تلك القواعد من مكانة بيسن الأفرادء 
ومن ثم كان لابد لرجال الدين أن يبتدعوا وسائل تضمن التزام الناس بتلك 
القواعد وتنفيذهم لهاء ولم.تكن تلك الوسائل سوى أنواع من الجزاءات قررها 
هؤلاء لضمان نفاذ تلك القواعدء منها ما هو جزاء دنيوى حال يوقع فى 
الحياة الدنيا أو جزاء أخروى يؤجل للآخرة٠‏ 
١‏ - جزاءات العالم الآخر: لجأ رجال الدين لضمان الالتزام بما يصدرونه 
من أحكام إلى وسيلتين: هما: 
') دء صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانونء؛ المرجع السابق» ص ٠٠١‏ - ١١٠.د.‏ 


محمود السقا: فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية: دار النهوضة العربية:؛ 5 ص 
۳ه. د.٠‏ مصطفى سيد صقرء فلسفة وتاريخ النظمء المرجع السابق» ص IYE — ٠١۲‏ 
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الأساطير: كانت الأساطير أحد العوامل التى ساهمت فى تكوين 
العقيدة الدينية عند الإنسان» والتى بدورها أوجدت بداخلهم وازعا نفسيا 
ضمن احترام الأفراد لما يصدره الكهنة من أحكام, اعتقادا فى عقاب الآخرة 
الذى توقعه الآلهة على المخالفين وثوايها الذى تثيب به الطائعين؛ فكانت 

ولكن هذا الوازع لم يكن يمنع بعض الأفراد من الخروج على حكم 
القانون وتصفية منازعاتهم بالقوة بعيدا عن حكم القانون» لذلك لجأ رجال 
الدين إلى وسيلة إيجابية لتحقيق التزام الناس بتلك القواعدء هذه الوسيلة هى: 

المحرمات: فى مرحلة تالية تطور دور الكهنة إلى مرحلة إيجابية 
فقرروا تحريم إتيان بعض الأفعالء كتحريم القتال فى أوقات معينة من الستةء 
وتحريم إقامة الشعائر الدينية فى بعض الأوقات أيضاء كما حرمت بعض 
الأفعال تحريما نهائيا مستمراء كالزنا بالمحارم» والقتل عن طريق السحر/"). 
؟ - الجزاءات الحالة التى توقح فى الحياة الدنيا : 

ومن الجزاءات التى كان يوقعها رجال الدين لضمان التزام الأفراد 
بما يصدرونه من أحكام: 

أ- الطرد: كان إحدى العقوبات التى توقع على من يخالف الأحكام 
التى يصدرها الكهنةء أو يخرج على عادات وتقاليد الجماعة من أفرادهاء 
وبمقتضاه يطرد رب الأسرة من حظيرة الديانة كل من يخرج على قواعد 
السلوك فى الجماعة فيصبح طريدا مهدر الدمء مباح المالء لا تجوز 
مساعدته أو التعامل معه» ويحرم من كل حقوقه تجاه الجماعة. 


) د صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» ص .1١١ - 1١5‏ ده فتحى 


المرصفاوى: تاريخ النظم» المرجع السابق» ص 54. د.٠‏ عبد الهادى الش قنقيرى: المرجع 
السابقء ص ٩۹۷‏ -58. 
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ولا زالت آثار هذا النظام ماثلة فى الشرائع التى اس تمدت قواعدها 
القانونية من الدين مثل عقوبة الحرمان فى القانون اليهودى التى تطبق على 
كل من يرتكب بعض الجرائم ١‏ 

والمرتد فى الشريعة الإسلامية يطرد من جماعة المؤمنين وتطلق 
منه زوجته بعد الحكم عليه بالردةلا!. 

ب - الرهان: لجأ الكهنة إلى هذه الوسيلة كضمان اثنفي_ذ أحكامهم 
حيث كانوا يعمدون إلى طلب مبلغ من المال» أو تقديم كفيل شخصى ملئ 
من طرفى النزاع قبل النطق بالحكم» فإذا صدر الحكم لصالح أحد المتنازعين 
تمكن من استيفاء حقه من المال المرهون أو من الكفيلء وقد ترك هذا النوع 
من الجزاء أثره فى القوانين القديمة والمعاصرة؛ فدعوى الرهان فى القانون 
الرومانى من آثار تلك الفكرةء ونظام العربون فى القوانين المعاصرة من 
آثارها أيضا كضمان لتنفيذ التزامات المتعاقدين وكذلك نظام تقديم كفلاء 
النفس والمال(". 

ج - توثيق الاتفاق باليمين: من الوسائل التى لجأ إليها الكهنة 
لضمان تنقيذ الأفراد لأحكامهم "اليمين" حيث كان الأفراد في "حالة الالتزامات 
الفردية"؛ يقسمون بآلهتهم أمام الكهنة على تنفيذ التزاماتهم» وكذلك كانت 
الجماعات فى 'حالة العلاقات الجماعية"؛ تقسم يمينا بالآلهة على تعهدها 
بتنفيذ التزاماتهاء وكان هذا القسم عند نشأة الالتزام ضمانا يزيد فى قوة 
الاتفاق» ويحمل الأفراد على تنفيذه خوفا من غضب الآلهة إذا ما حنثوا فى 


0( د٠‏ فتحى المرصفاوى: المرجع السابق» ص 73. ده صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ 
القانون؛ المرجع السابق» ص ١١١‏ - ؟١١.‏ وتاريخ النظم. المرجع السابقء ص 58. 
د٠‏ عبد الهادى الشقنقيرى: المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

(') دء صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق»ء ص .١1١*‏ وتاريخ النظسمء 
المرجع السابق» ص 15. د٠‏ فتحى المرصفاوى: تاريخ النظم» المرجع السلبق» ص /اه - 
۸. دء الشتنقيرى: المرجع السابق» ص 55 - .٠٠١‏ 
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يمينهم» أى أن الاتفاق يستمد قوته الملزمة من ذلك القسم الدينىء ولسم يقف 
دور القسم عند حد نشأة الالتزام فقط بل لجأ إليه الكهنة كذلك كوسيلة 
للإثبيات فى الدعوى أيضاء كذلك استعمل القسم أيضا عند لجوء الأفراد للكهنة 
لحل ما يثور بينهم من منازعات حيث يقسم الأطراف على قبول الحكم 
الصادر من رجال الدين وتنفيذه؛ ولا زال أثر هذه الوسيلة موجودا فى 
القوانين المعاصرة يتمثل فى حلف الأفراد اليمين عتد أداء الشهادة أمسام 
جهات القضاءء وفى إثيات يعض الديون يسيرة القيمة/"! , 

د - التنفيذ المباشر: وقد لجأ الكهنة أيضا إلى وسيلة أك.ثر ضمانا 
وفعالية من الوسائل السابقة فى إنتاج أثرهاء وفيها يصحب رجل الديسن 
الدائن إلى منزل المدين؛ ويستولى على يعض أمواله قم يقوم بييع تلك 
الأموال ليوفى دين الدائن من ثمنهاء ولا يستطيع المدين أن يعثرض على 
رجل الدين لما له من مكانة وسطوة عندهم» ويذكر أن هذا النظام يعسد 
أساسا لتظام الحجز على مال المدين الذى تعرفه القوانين المعاصرةا". 

وقد يقوم رجل'الدين بالوفاء بحق الدائن من ماله الخاص ثم يحل 
محل المدين فى المطالية بالدين وفى هذه الحالة لا يستطيع المديسن أن 
يماطل فى أداء حق رجل الدين خشية غضبب الآلهةء ويذكر أن هذه الفكرة 
هى الأصل التاريخى لنظام حوالة الحق الموجود فى القوانين الحالية"). 
وكان الكهنة فى بعض الشعوب ينصح ون الدائن بملازمة دار المدين 


)0 ده فتحى المرصفاوى: تاريخ النظم» المرجع السابق: ص 5ه - لإه. د, صوفى أيو 
طالب: مبادئ تاريخ القانونء المرجع السابق» ص .١١ - ١١١‏ وثاريخ النظم؛ المرجسع 
السايق» ص 54. ده الشقنقيرى: المرجع السابيق: ص .١٠١٠١‏ دء هشام صادق» ده عكاشة 
عبد العال: المرجع السابق:» ص .١١۸‏ 

للق دء فتحى المرصفاوى: تاريخ النظم؛ المرجع السايقء من ٨۸‏ . ده صوفى أبو طالب: 

تاريخ النظمء المرجع السابق»ء ص 08 

د۰ صوفي أبو طالب: تاريخ النظم» المرجع السابق» هن 1۹. ومبادی تاريح القائرن:؛ 

المرجع السابق» ص 1١1١17‏ = 5١1١.ده‏ فتحى المرصفاوى: المرجم السابق» ص 58. 


قل 


1١و‎ 


الإنسانية!'). 


ومن ثم فقد استطاع رجال الدين أن يوفروا من وسائل الجزاء ما كان 
يضمن للقاعدة القانونية الالتزام من جانب الأفراد لفعالية الجزاءات التى 
ثالثا : مراحل تطور القاعدة القانونية على يد رجال الدين : 

مما تتبعناه قيما بذله رجال الدين بالنسبة للقفاعدة القانونية: يمكننا 
إيجاز هذه المراحل فيما يلى: 


١‏ مرحلة الحكم الإلهى: كان رجال الدين يبحثون ويتشاورون فسى 
القاعدة القانونية التى يجب تطبيقها فيما يعرض عليهم من منازعات» فلا 
يجدون أمامهم سوى ما درج عليه الناس من عادات وتقاليد وأعراف استفرت 
بينهم ورضوا بحكمهاء فيحكمون بها أسبين تلك الأحكام إلى الآلهة فاتخذت 
القاعدة القانونية شكل الحكم الإلهى الذى يستند فى مصدره إلى وحى الآلهة؛ 
ولذلك كان رجال الدين يستطلعون رأى الآلهة فى كل نزاع على حدة 
ويصدرون الحكم بوصفه حكما إلهيا ٠‏ 

؟ - مرحلة السوابق القضائية: أدت بساطة ظروف المجتمع 
الاقتصادية والاجتماعية فى ذلك الوقت وقلة حجم العلاقات بين أفراده إلى 
تكرار وقوع نفس الأحداث التى تعرض على رجال الدين لاستطلاع رأى 
الآلهةء فكان طبيعيا أن تتشابه الأحكام التى تصدر فى النزاع مع مثيلتها 
التى صدرت فى نزاع مماثل أى تكررت أحكام رجال الدين فى الواقعات 
المتشابهةء نظرا لأن سلطات القضاء والتشريع والتتفيذ كانت فى يد واحدة 
هى يد رجال الدين؛ ولميل الإنسان لتكرار ما ألفه واعتاده فى حياته والخوف 


0 دء صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» ص .١١١‏ وتاريخ النظسم: 
المرجع السابق» ص قاد هشام صادق» د٠‏ عكاشة عبد العال: المرجسم السابق» ص 
114 


١١ 


مما لم يألفه أو يعتاده؛ ولإيمان الناس وعلى رأسهم رجال الدين: أن تلك 
الأحكام ما هى إلا رغبة الآلهة موحى بها إليهم؛ فيجب من ثم الحرص على 
الالتزام بها وعدم تغييرها فى الوقائع المتشابهة خوفا من غضصب الألهة 
وسخطها عليهم ٠‏ ويذلك كان الحكم القضائى يؤسس على السابقة القضائية 
أى ما سبق أن قضى به فى النزاع المماتل(. 


٣‏ - مرحلة الصيغ القانونية العامة المجردة: ترتب على تمائل 
الوقائع المعروضة على رجال الدين تماثل الأحكام الصادرة منهم بصددهاء 
وبالتالى إعلان الحكم القضائى فى صورة صيغ معينة ذات أسلوب وجيز 
سهل وعبارات رتيبة سميت بالعبارات المأثورةء وبمرور الوقت وتكرار تلك 
العبارات أصبحت أقوالا مأثورة يرددها الناس فى سهولة؛ ويتناقلها الخلف 
عن السلف» تتردد باحترام وقدسية شديدين حتى صار الحكم القضائى يستمد 
قوته من تلك الصيغ والعبارات» وحلت قاعدة “Le Rite Crée le droit”‏ 
"الصيغ والطقوس تنشئ الحق وتحميه"؛ محل القاعدة القديمة "القفوة تنشئ 
الحق وتحميه" ويمضى الزمن نسى الناس الظروف والوقائع التى صيغت 
فيها تلك العبارات» وظلت الصيغ تتردد بينهم فأصبحت قيمتها نابعة من 
ذاتها وصارت قواعد عامة مجردة وإن ظل أصلها إرادة الآلهة:؛ أى أنها 
تستمد قوتها من أصلها الدينى!"). 

وبذلك أصبح رجال الدين صانعى القانون فى ذلك الوقت» ف اختلطت 
القواعد القانونية بقواعد الدين ٠‏ 


لا د٠‏ صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» ص .٠١١ - ٠٠١‏ وتاريخ 
النظمء المرجع السابقء ص 16 -11. ده محمود السقا: تاريخ النظم؛ المرجع السابقء ص 
.١‏ دء فتحى المرصفاوى: تاريخ النظم؛ المرجم السابق؛: ص لاه - 57. دء هشام 

صادق؛ د ٠‏ عكاشة عبد العال: المرجع السابق» ص .١١”‏ 

7 فتحى المرصفاوى: تاريخ النظم؛ المرجع السابق» ص ٠۴‏ - 54. د٠‏ محمود السقا: 
تاریخ النظم»ء المرجع السابق» ص ۸۲. د٠‏ صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القسانون» 
المرجع السابق» ص .٠١١ - ٠١١‏ فوستيل دى كو لانج: المديئة العتيقةء المرجع السابق» 
ص ۲٦١ - ۲١۹‏ 


16 
المطلب الثالث 
آثار النشأة الدينية للقاعدة القانونية 

بينا كيف نشأت فكرة القانون ورأينا أن القانون قد نشأ فى أحضان 
الديانةء وأن الحكم الإلهى هو الصورة الأولى التى ظهر عليها القانون . 

وقد ترتب على هذه النشأة الدينية عدة آثار أهمها ما يلى: 
١‏ - الطابج الدينى لقواهد الإثبات والجزاء واجراءات سير الدعوى : 

ترتب على النشأة الدينية للقانون أن رجال الدين قد لجأوا فى كثير 
من المجتمعات القديمة إلى اتباع قواعد للإثبات ذات طابع دينى» "كنظام 
المحنة" الذى عرفته أكثر الشعوب القديمة!')؛ على أساس أن الآلهة ستبدى 
رأيها بالوقوف إلى جانب المظلوم كما هو الحال أيضا فى نظامى المبارزة 
والمصارعة أى مواجهة الخصمين فى ساحة المحكمة للمبارزة وستظهر 
الآلهة رأيها بمعاونة صاحب الحق ٠‏ كذلك حلف اليمين كوسيلة للإثبات عن 
طريق القسم بالآلهة, وقد شاعت هذه الوسيلة فى الشعوب القديمة ولا زالت 
فى الشرائع المعاصرة حتى الآن". 

وقد أثرت النشأة الدينية لقواعد القانون .على نظام الجزاء كذلك» حيث 
اتخذ طابعا دينياء فنجد رجال الدين فى كثير من الشرائع يوقعون جزاءات 
دينية على المذنبين» كجزاء الطرد من حظيرة الديانة: أو استتزال لعنة 
الآلهةء كما هو الحال فى القانونين الرومانى والجرمانى» 

ونجد الشرائع السماوية كذلك تطبق عقوبات ذات طابع دينى كما هو 
الحال فى القاتون اليهودى الذى يطبق عقوبة الحرمان فى بعض جرائم القتل 
والضرب والجرح ٠‏ 


') كالقانون الإنجليزى واليهودى والإغريقى» وشريعة بابل وأشور. 

') دء صوفى أبو طالب: تاريخ النظم القائوئيةء المرجع السباق؛ ص هل. د٠‏ عبد السهادى 
الشقنقيرى: المرجع السابق» ص 84 - .۸٩‏ د٠‏ مصطفى سيد صقرء فلسفة وناريخ الئظسم» 
المرجع السابق» ص ۱۳۳ - .٠١٤١‏ 


1١١ 


كما توقع الشريعة الإسلامية جزاءات دينية إلى جانب الجزاءات 
الدنيوية الحاليةء فتوقع جز اءات الكفارات» بالإضافة إلى الثو اب والعقاب فى 
الآخرة'. 
كما اتسمت قواعد الإجراءاث بالشكلية المطاقة كأثر لنشاأة القانون 
الدينية فى بعض القوانين حيث يجب اتباع طرق معينة لأداء الطقوس 
الخاصة يكل نزاع وإلا تعرض الحق للإهدار فى حالة عدم اتياع تلك الشكلية 
حرفياء بالإضافة إلى تطلب إجراءات خاصة لمبحة سير الدعوى أمام 
القضاء تتسم بالشكلية المطلقة التى يجب اتباعها بدقة ويتعرض الحق للضياع 
فى حالة الإخلال بتلك الشكلية سهوا أو خطأء ونجد هذه الشكلية واضحة فى 
القانون الرومانى'. 
؟ . طبيعة سئطة الحاكم: ترتب على نشأة القانون نشأة دينية أن 
اعتبرت قواعده وحيا من الآلهة وتنفيذها ما هو إلا تنفيذ لرغبات الالهة 
ومن ثم أصبحت سلطة الحاكم فى شعبه مستمدة من إرادة الآلهة فهى الى 
تعطيه الملكء وتحاسبة عن أعمالهء وتعزله من منصبه؛ ولا يجوز مسن ثم 
للشعب محاسيته عن أعماله؛» أو ممارسة أى مسن اختصاصات الملك أو 


(') دء صوفى أبو طالب: مبادئ تابيخ القانون: المرجع السابق» ص 11١‏ -117. وتاريخ 
النظمء المرجع السابقء ص ١‏ دء فتحي المرصفاوى: تاريخ النظم؛ المرجع السلبق؛ ص 
۳ - 54. دء عبد الهادى الشقنقيرى: تاريخ النظمء المرجع السابق؛ ص ۸۸ - ۸۹. ده 
مصطفى سيد صقرء فلسفة وتاريخ النظم» المرجع السابق» ص .1١١ - ٠۳١‏ 

9) وقد ورد تمثيل لذلك ذكره جايوس فى ظم جايوس" "٠١ »٤‏ أنه إذا فسرض أن دعسوى 
رفعت بسبب قطع الكروم وا وتكلم المدعى 20106 فى دعواه عن الكروم اناا فإنه 
يخسر دعواه لأنه باعتباره مدعباء كان يجب عليه أن يذكر لفظ الأشجارء لأن قانون الألواح 
حسحواوطها تطأعه0000 1e»‏ الذى تستند إليه الدعوى المتعلقة بقطع الكروم تكلم بصفة عامة 
بلفظ الأشجار التى تقطع arboribus succisis‏ وزعم ۰ فرسئيل دی کولانج المدينة العتيقة» 
المرجع السابق» ص .55١‏ د٠‏ صوفى أبو طالب: أبحاث فى مبدأ سلطان الإرادة فى القانون 
الرومانى؛ دار النهضة العربية» 19575: ص .٠١ - 1١8‏ دء فتحى المرصفاوى: تاريخ 
النظم» المرجع السابق)» ص 15. 


1١١4 


المساهمة فى اختياره أو عزلهء فالحاكم إله أو ممثل للإله أو مفوض من 
الإله٠‏ وبالتالى ليس للشعب أن يجرؤ على المساس به؛ فهم لا يعرفون مبدأ 
"الأمة مصدر السلطات" إنما كان التفويض الإلهى هو أساس سلطة الحاكم 
التى يستمد منها صلاحياته وسيادته فى شعبه» وقد ظهرت هذه السلطة فى 
كثير من الشعوب القديمة» فكان التفويض الإلهى أساسا لسلطة الفراعنة فى 
مصرء والملوك فى بابل» والحكام فى بلاد الإغريق والرومان ٠‏ 

وتعتبر هذه الظاهرة أساسا لنظرية الحق الإلهى فى الحكم التسى 
عرقها القانون الدستورى؛ وعند اليهودء مارش 'موسى عليه السلام" ومن 
تبعه من ملوك اليهود سلطتهم السياسية باعتبارهم أنبياء من عند الله» وبعد 
ظهور المسيحية واعتبارها دينا رسميا للإمبراطورية الرومانية؛ اعتبر 
أباطرة الرومان رسلا وقديسين» 


وكان بعض ملوك أوربا يحكم باسم الدين ويتام تتويجه بواسطة 
رجال الدين المسيحى فى العصور الوسطى'. 

 "‏ قدسية قواعد القانون: لما كان القانون تعبيرا عن إرادة الآلهة 
ومشيئتها تبثها رجال الدين ليقوموا بتطبيقها بين عامة الناس» فقد حظيت 
قواعده بالقدسية والإجلال التامين شأنها فى ذلك شأن قواعد الدين» وقد أخذت 
هذه القدسية مظهر الصيغ المحفوظة كصيغ الأدعية يرتلها رب الأسرة 
ويتناقلها الأبناء عن الآباء وقت أن كان القانون لم يكتب بعدء وبعد كتابتسه 
أخذ مكانه قى الكتب المقدسة مع الأدعية والاحتفالات والشعائرا")؛ 


لل دء صوقفى أبو طالب: تاريخ النظم؛ المرجع السابق؛ ص ۳ ومبادئ تاريخ القائون» 
المرجع السابق» ص ١١8‏ - ۹.د فتحى المرصفاوى: تاريخ النظم؛ المرجع السابق» 
ص 1.د الششقنقيرى: المرجع السابق» ص S.A — AY‏ إدوار غالى: تاريخ النلم 
القانونية والاجتماعية» المرجع السابق؛ ص ۷۸. د ٠‏ مصطفى سيد صقرء فلسفة وتاريخ 
النظم» المرجع السابق» ص .١١19‏ 

(') فوستيل دى كو لانج: المدينة العتيقة؛ المرجع السابق» ص ۲٥۹‏ - 1.0؟. 


م١1‏ 
وقد تمثلت تلك القدسية فيما يلى: 


أ- ثبات قواعد القانون آنذاك وعدم جواز تعديلها إلا من مصدرها: 
لأن الآلهة هى مصدر تلك القواعد. فالتعديل يجب أن يكون عن طريقهاء 
وليس من الضرورى أن يرتبط التعديل بتغير ظروف المجتمع: إنما إذا 
وجد رجال الدين أنه توجد حاجة ماسة إلى تعديل تلك القواعد فإنهم يبقون 
عليها ويجرون هذا التعديل بقانون آخر تحت اسم تفسير القانون دون 
تصريح بتعديل القانون القائم('. 

ققد كان تبديل أو تغيير القانون غير وارد آنذاك لأن فيه إتلافا 
للقانون بإتلاف الصورة المقدسة التى نزل بها على الناس ٠‏ 

ويختص رجال الدين وحدهم باحتكار تفسيره ومعرفة قواعده وكيفية 
تطبيقهاء أى كان هذا التعديل لا يتم إلا بصعوية بالغة وفى حالات نادرة يقدر 
رجال الدين أهميتهاء ونجد ذلك واضحا فى الشرائع السماوية كالشريعة 
الإسلامية» حيث أنه بوقاة الرسول (ص) وانقطاع الوحى انتهى زمن النسخ 
وأصبحت الأحكام الأساسية المتعلقة بالعبادات والعقائد أحكاما نهائية لا يجوز 
تعديلها أو تبديلهاء إنما ما يتعلق بالأحكام الجزئية فى المعاملات؛ والتى 
تركها الشار ع لظروف المجتمعات المخثلفة فإنها قابلة للتعديل لمجاراة ما 
يطرأ على ظروف المجتمع من تغيير تقتضيه طبيعة ظروف الحياة 
المتغيرة"'. 


(') فقد ظلت القوانين الملكية إلى جانب قانون الألواح؛ وقوانين دراكون إلى جانب قوانين 
صولونء جاء فى مرافعة لإپساپوس 'رجلان يتنازعان ميراثا"» كل منهما يدعى أن قانونا ما 
فى صالحه» والقانونان متناقضان تناقضا مطلقا ومقدسان على السواء٠‏ فوسثيل دى كولانح؛» 
المرجع السابق» ص 58؟ وما بعدها؛ دء إدوار غالى: المرجع السابقء ص ۷۸ - 4لا. 

دء صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» ص ۱۲۲ - ٠۲۳‏ وتاريخ النظمء ص ؟لا. 
دء فتحى المرصفاوى: تاريخ النظمء ص "5١‏ - 15. ده الشقنقيرى: المرجع السابق» ص 
AS — AY‏ 


١٠“ 


ب - سرية قواعد القانون: اعتبر القانون جزءا من الدين واختصس 
رجال الدين وحدهم بمهمة وضع قواعده وتطبيقه على المنازعات تنفيذا 
لإرادة الآلهة» ومن ثم فقد أضفوا على قواعد القانون ما أضفوه على قواعد 
الدين من سريةء واحتفظوا بطقوسه وصيغه سرا محفوظا فى الصدور أو 
مدونا فى سطور شأنها شأن طقوس وصيغ الدين» لا يجوز لغيرهم الإطلاع 
عليها حماية لها من أى تبديل أو تعديل اتقاء غضب الآلهة ومن يحاول من 
الأفراد سماع تلك الطقوس أو تلاوتها أو الاطلاع عليها أصابته الآلهة 
بكوارث جمة؛ 

تطبيقا لذلك» فإن الهنود قد حرموا سماع أو تلاوة شىء من الكتب 
المقدسة أمام بعض طبقات الشعب٠‏ 

وأحاط كهنة الإغريق والرومان قائونهم بسرية تامة حتى إن 
إجراءات رفع الدعاوى لم يكن يعلمها سوى الكهنة وحدهم؛ بما فى ذلك أيام 
التقاضى وإجراء المعاملات ٠‏ 

والجدير بالذكرء أن الشريعة الإسلامية لم تسلك ذلك المنهاج إنما 
اتخذت كل سبيل لنشر تعاليم الدين الإسلامى فى العبادات والمعاملات"' ٠‏ ؛ 


4 - احتكار رجال الدين لوضع وتطبيق القانون: نتج عن نشأة 
القانون نشأة دينية واعتباره جزءا من قواعد الدين أن اتفرد رجال الدين 
بوضع قواعده وتفسيرها وتطبيقهاء أى مثلوا السلطات الثلاث فى المجتمسع 
"التشريعية - القضائية - التنفيذية" وقد تسبب هذا فى إعلاء شانهم بيسن 
الناس ٠‏ 


(') د. صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» ص ۳٠ء‏ وتاريخ النظمء ص ۷۲ - .۷١‏ 
دء الشفنقيرى: المرجع السابقء ص ۸١‏ - 65. دء فتحى المرصفاوى: تاريخ النظم» 
المرجع السابق» ص ؟5. د٠١‏ إدوار غالسى: المرجع السابق» ص .68١‏ ده هشام صادق» 
د٠‏ عكاشة عبد العالء المرجع السابق» ص 1۲۲ -7؟1. د٠‏ مصطفى سيد صقرء فلس فة 
وتاريخ النظمء المرجع السابق» ص .٠١١ - ١74‏ 


١ /ا.‎ 


ومن ثم فقد اختلطت قواعد الدين بقواعد القانون باعتبار وحدة 
مصدرهماء فكانت صيغ وطقوس الأدعية والعبادات الدينية متشابهة مع صيغ 
وطقوس التصرقات القانونية التى أحاطها رجال الدين بهالة من السرية 
والكتمان كمظهر لاستتثارهم بتلك الصيغ والطقوس ١‏ 

كذلك اعتبرت كثيرا من الأعمال والتصرفات متعلقة بأمور الدين»› 
ومن ثم يشملها اختصاصهم كمسائل الزواج والزنا. 

5 - الخضوع المطلق لقواعد القانون: تسبيت نشأة القانون فسى 
أحضان الديانة واعتباره تعبيرا عن رغبة الآلهة» ومن شم احتكار رجال 
الدين لوضعه وتفسيره وتطبيقه؛ فى إحاطة قواع ده بهالة من الاحترام 
والتبجيل بين الناس» يستوى فى ذلك عامة الناس من المتنازعين أو خاصتهم 
من رجال الدين القائمين على تتفيذه» وكانت قاعدة "الصيغ والطقوس تنشضئ 
الحق وتحمية" زهان ع1[ 016 1316 ما هى إحدى مظاهر خضصوع الئاس 
لقواعد القانون خضوعا مطلقا حيث ارتبطت الحقوق والواجبات فى وجودها 
وزوالها بقواعد الدين ٠‏ 

ففى الديانة الرومانية» ارتبطت الحقوق بأداء طقوس معينة والنطق 
بألفاظ خاصة دون تعديل أو تبديل» وبغيرها لا ينتج التصرف القانونى أثره 
ويفقد الحق وجوده» وعلى العكس من ذلك ينتج التصرف أثره؛ ويثبت الحق 
إذا تم أداء الطقوس وترتيل الصيغ بطريقة صحيحة حتى ولو لم يكن مؤديها 
صاحب حق» أو كانت إرادته مشوبة بعيب من عيوب الإرادة المعروفة أو 
كانت بلا سبب أو غير مطابقة لحقيقة قصد المتلفظ ب ها”("), لأن المعيار 
تحقيق أهداف ديئنية وإن جافت روح العدالة» 

وفى الديانة الرومانية أيضاء كان رب الأسرة هو المكلف وحده بأداء 
الشعائر الدينية» وبالتالى له وحده حق الاستيلاء على كل ما يملكه أو يكسبه 


)0( لقال صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» ص ٠١١‏ 0 .1ن 
') دء صوفى أبو طالب: أبحاث فى مبدأ سلطان الإرادة؛ المرجع السابقء ص .7١‏ 
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أعضاء أسرته» بل له عليهم سلطة مطلقة تشمل حق الموت والحياة وهذا 
وإن جافى روح العدالة إلا أنه تحقيق لهدف الديانة ١‏ 

وفى اليونان والرومان» حرمت البنت من حق الميرات» تأسيسا على 
أن عبادة الأسلاف كان يكلف بها الرجال وحدهم ٠»‏ 

وهذه الأمثلة» وإن جافت روح العدالة إلا أنها تحقق أهدافا دينية 
طوع القانون ليكون وسيلة لتحقيقهاء أكثر منه وسيلة لتحقيق العدالة ورضى 
الناس بذلك حكاما ومحكومين وخضعوا له خضوعا تاماء فلا أفن أن ما 
يعرف عندنا الآن فى القوانين الوضعية بالثغرة القانونية التى يمكن 
للمتنازعين من خلالها الترويغ فى قصد المشرع كان له وجود فى القواني-ن 
القديمة آنذاك ٠‏ 

وفى الأديان السماويةء اعتبرت بعض الحقوق كذلك تحقيقا لأمداف 
دينية كحق الزكاة فى الشريعة الإسلامية!!)؛ 

5 - الديانة هى معيار التفرقة بين المواطن والأجنبى: كانت وحدة 
الدين بين الأفراد هى الرباط الذى تقوم عليه الوحدات السياسية "أسرة - 
قبيلة - دولة" فى ذلك الوقت» حيث كانت الديانة بمثابة علاقة الجنسية فى 
المجتمعات الحديثةء ومن ثم كان يعتبر من أفراد الجماعة من يشترك فى 
دينهاء ويعتبر أجنبيا من يعتنق دينا مخالفاء فالمواطن كما حددوه فى تلك 
الأزمنة» هو الرجل الذى يعتئق ديانة المدينة» وهو الذى يمجد نفس الآلهة 
التى تمجدهم» وهو الذى من أجله يقدم "الأرخون أو سادن بيت النار" القربان 
كل يوم» والذى له حق الاقتراب من المذابح» والذى يستطيع أن ينفذ إلى 
داخل السور المقدس حيث تقوم المجامع» والذى يشهد الأعياد» والذى يتبع 


(') د صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابقء ص ۲۲۱ - ۲۲۲ وتاريخ 
النظم: المرجع السابيق» من لاا > 5لا دء. فتحى المرصفاوى: تاريخ النلم» المرجع 
السابق» ص 5ه - 1۰. دء عبد الهادى الشقنقيرى: المرجع السابق ص 85م - ۸.د 
إدوار غالى: المرجع السابق» ص 8. 
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الم أحب ويختلط فى مجامع الأعيادء والذى يجلس إلى الأكلات المقدسة 
بثلقى نصيبه من الأضحية وبعكس ذلك الأجنبى؛ فهو الذى لا منفذ له إلسى 
الديانة؛ والذى لا تحميه آلهة المدينة والذى ليس له حسق دعائهم» فهؤلاء 
الالية الفوميون لا يتلقون الدعوات والقرابين إلا من المواطسن» ويصدون 
الأجنبى: فدخول معابدها محرم عليه؛ وحضوره أشاء الاحتقفالات رجس 
٠‏ والشىء المقدس الذى يقع لفترة ما فى يد أجنبى يفقد قداسته على 
الفور؛ ولا يمكن أن يستعيد صفته الدينية إلا باحنفال تكقفسيرىء وإذا انستزع 
العدو مدينة ثم استردها المواطنون لابد قبل كل شىء من تطهير معابدهم لأن 
ملامسة الأجنبى قد دنستي'. وبذلك كانت الديانة هى المميز بين المواطن 
و الأجنبى ١‏ 

؛ يترتب على اعتبار الشخص أجنبيا اعتياره عدوا للجماعة لا يحرم 
فقدل من الحقوق العامة و الخاصة لأفراد الجماعة؛ بل يجب قتله وسلب ماله 
كذلك ١‏ وتمثلوا الديانة وهى تشير إلى رجل مختلف الديانة» وتقول للمواطن: 
هاك أجابى إنه لا يستطيع أن يقترب من قبر أسرتك» إن له آلهة أخرى غير 
الهنك؛ و لا يسنطيع أن يرتبط بك بدعاء مشترك فإن الهتك ترفض عبادته 
وتعتبره عدوا لها فهو عدو لك أيضا؟"). 

وتدلبيقا لهذاء كانت روما القديمة تستأثر بتطبيق القانون الرومانى 
على ر عاياها من معتنقي الديانة الرومانية» وتمنع تطبيقه على الأجنبى؛ بل 
تخلع عنه كل حماية» وتبيح ماله ودمه وعرضه؛ وتمنعه من ممارسة كل 
الحقوق العامة و الخاصة؛ فلا يمارس حقوقا سياسية: ولا يشارك فى أى 
منصب» وليس له حق التقاضى أمام القضاء الرومانىء أو يتملك أرضا فى 
روماء أو يرث فردا رومانیا. 
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0 فوستبل دى كو لانج: المدينة العئيقةء المرجم السابق؛ صس ۲٠١‏ وما بعدهاء 
۳ فوستيل دى كو لانج: المدينة العثيقة؛ المرجع السابيق: ص "لا. 
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وتطبيقا لذلك أيضاء حرمت أوربا فى العصور الوسطى الأجنبى غير 
المسيحى من معظم الحقوق العامة والخاصةء كذلك قسمت الشريعة الإسلامية 
العالم إلى قسمين: دار الإسلام حيث تسود الشسريعة الإسلامية ويحكمها 
المسلمون» ودار الحرب حيث لا تسود الشريعة الإسلامية ويحكمها غير 
المسلمين!')؛ ويعتبر المسلم وطنيا سواء وجد فى دار الإسلام أو دار الحرب» 
ويتمتع بكافة الحقوق فى دار الإسلام؛ أما غير المسلم فيعتبر أجنبيا حتى لسو 
وجد فى دار الإسلام ويسمى "المستأمن"٠‏ 


والجدير بالذكرء أن الشريعة الإسلامية انفردت بمساواتها بين المسلم 
وغير المسلم فى الحقوق والواجبات إذا متحوا الأمان فى الدولة الإسلامية 
متمثلة فى حاكمها!') كما سيرد بعد ذلك ٠‏ 


دار الإسلام: هى الدولة التى تحكم بسلطان المسلمين وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين» 
وهذه الدار يجب على المسلمين القيام بالدفاح عنها والجهاد دونهاء 
أما دار الحرب» فكى تتصف الدار بهذه الصفة لابد أن تتوافر فيها ثلاثة شروط فى الفقسه 
الإسلامى هى: 

أ - ألا تكون المنعة والسلطان للحاكم المسلم بحيث لا يمكنه تنفيذ الأحكام الشرعية. 

ب - أن تكون مثاخمة للديار الإسلامية بحيث يتوقع منها الاعثداء على دار الإسلام ١‏ 

ج - ألا يبقى المسلم أو الذمى مقيما فيها بالأمان الإسلامى الأول الذى مكن الرعايسا 
المسلمين من الإقامة فيها ومن ثم لا تكون البلاد التى استولى عليها المسلمون وأمنوا أهلها ثم 
أجلوا عنها دار حرب إذا أبقى المسيطرون عليها المسلمين ورعايا الدولة الإسلامية 
مقيمين فيها بمقتضى الأمان الأول على أثر مسالمتهم للمسلمين وقيام الأمان بينهم ٠‏ 

الإمام محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام» دار الفكر العربسى: 21١556‏ ص 
1ه لاه 


زفق 


دء صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» ص ١١5‏ وما بعدهاء وتاريخ 
النظم: المرجع السابق» ص 5/ا - .۷١‏ د٠‏ عبد الهادى الشقنقيرى: تاريخ النظم القانونية 
والاجتماعيةء المرجع السابق» ص ۸1 وما بعدها ١‏ د٠١‏ إدوار غالى: تاريخ النظمم القانونية 
والاجتماعية» المرجع السابق» ص ۷۹ - ۸۰. 
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خاتمة الفنصل 

تعرضت لنشأة فكرة الدين و أصالتها لدى الإنسان, كما عرضت 
نشأة فكرة القانون وارتباطها بالدين واعتبار الدين أساس قواعد القائون؛ 
ورغم أن القانون قد انفصل فى أكثر قواعده عن قواعد الدين» واحتفظ كل 
مذهما بكيان مستقل؛ إلا أن بعض الدول لا زالت تعتبر الدين مصدرا أساسيا 
لقانو نهاء و أيا كان الأمرء فكما كان الدين أساسا لنشأة القائون» ققد أسهم 
كذلك فى تطور قواعده فى كافة مراحلها وأنواعها١ء‏ وإن اختلف كل دين فى 
درجة تأثيره؛ إلا أن أثر الدين على كافة فرو ع القانون كيير٠‏ لا سيما إذا 
شان دينا منخلما لقو اعد المعاملات بين الناس غير مكتف بقو اعد العبادات 
وحدهاء وهذا نجده متمثلة فى الدين الإسلامى» الصورة المثلى للجمع بين 
فو اعد العبادات و المعاملات ٠‏ 


وشو ما سأوضحه فى بحثى هذاء إن شاء الله تعالى ٠‏ 


1١١ * 


تمهيد وتقسيم : 

تعرضنا للعلاقة الوثيقة بين كل من الدين والقانون ورأينا أن القاعدة 
القانو نية فى أساسها كان مصدرها الدين» وأن القسانون نشأ وتطور فى 
أحضان الديانة ولم ينفصلا إلا بعد زمن طويلء بل لا زالت بعصض الدول 
تعتبر الدين مصدرا أساسيا للكثير من نظمها القانونية» ومن قم فلابد أن 
الدين قد أثر فى بعض هذه الأنظمةء سواء فى تلك الدول اتی 1 تعثبيرم مصدرا 
أساسيا لكل أو لبعض نظمها القانونية» أو فى تلك التى لا تعتبره كذلك ٠‏ 
ولكن تستعين ببعض قواعده إما لاعتناقها له واعتبار هذه الفواعد قواعد 
آمرة فيما يتعلق بالدين؛ أو لحكمها على بعض قواعده بالصلاحية والملائمة 
لظروف بيئتها فى أنظمة معينة رغم عدم اعتناقها له على ما سنرى من 
خلال هذا البحث»٠‏ 

وسوف ألقى الضوء من خلال هذا البحث إن شاء اش على هذا الأثر 
بالنسبة لكل من الإسلام والمسيحيةء وذلك فى قسمين: 

يختص أو لهماء بالنظم القانونية القديمة ٠‏ 

ويختص الثانى» بالنظم القانونية المعاصرة؛ 

و ذلك على النحو التالى: 
القسم الأول: أثر الديانتين الإسلام والمسيحية فى النظم القانوئية القديمة ٠‏ 
القسم الثانى: التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون الكنسى 

وأثرهما فى بعض القوانين المعاصرة وموجبات العودة لهما 
ومدى امكانية تحقيقها ١‏ 


القسم الأول 
أثر الديانتين الإسلام والمسيحية 
فى النظم القانونية القديمة 
تمهيد وتقسيم : 
امتاز الإسلام بكونه عقيدة وشريعة؛ أهتم بإرساع عقيدته فى القلوب 
ثم تنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع؛ أما المسيحية فإنها قد جاءت عقيدة 
فقط بلا شريعة ١‏ 
وفى هذا القسم من الدراسة أتناول أثر كل منهما فى. النظم القانونية 
القديمة على النحو الآتى: 
١‏ - الأشخاص» وتشمل أنظمة الرق والأسرة (الزواج - الطلاق - 
الميراث ٠٠٠‏ الخ)١‏ 
- الأموال؛: باعتبار أهميثها فهى محور احتكاك الأفرادء وتشملء العقود - 
الريا - الملكية٠‏ 
وأفرد بابا مستقلا لكل من هذين النظامين» يسبقهما فصل تمهيدى 
نعرض فيه بإيجاز لأحوال العرب فى الجاهليةء ثم ظهور الإسلام وجمعه 
بين العقيدة والشريعة» وكذلك نتعرض للأحوال التى سادت موطن المسيحية 
ثم ظهورها وانتشارها وموقفها من فكرة القانون» وذلك كما يلى: 
فصل تمهيدى: الأحوال السائدة قبل ظهور الإسلام والمسيحية وموقفهما مسن 


تنظيمها: 

الباب الأول: أثر الديانتين الإسلام والمسيحية فى نظام الأشخاص فى النظخم 
القانونية الفديمة ٠‏ 

الباب الثانى: أثر الديانتين الإسلام والمسيحية فى نظام الأموال فى النظم 


القانونية القديمة: 
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فصل تمشيدى 
الأحوال السائدة قبل ظهور الديانتين الإسلام والمسيحية 
وموقفهما من تنظيمها 


عندما تشاء العناية الإلهية أن ترسل رسولا إلى جماعة: فلايد أن 
تكون تلك الجماعة قد بلغت حياتها من الضلال والقساد ما يحتم إرساله هاديا 
ونذيرا لهاء وهذا ما كان عليه حال العرب فى الجزيرة العربية واليهود فى 
فلسطين قبل كل من الديانتين الإسلام والمسيحية١‏ 

فالعرب فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت حياتهم خليطا 
من الضلال والفساد فى شئون الدين والدنيا على السواء؛ وقد عبر جعفر بسن 
أبى طالب (ض) عن ذلك أمام ملك الحبشة حين سأله عن الإسلام فقال 
يصف حياتهم: “كنا قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتى 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسئ الجوارء ويأكل القوى منا الضعيف"'. 

كما لم يكن يحكمهم آنذاك قواعد قانونية بالمعنى المعروف تتولى 
سلطة منظمة تطبيقهاء وثوقيع العقاب على من يخالفهاء ولهذا جاء الإسلام 
عقيدة وشريعة دنيا وديتاء فجاء بكل ما ينظم علاقاتهم باعتباره آخر الأديان 
على الأرض ٠‏ 

ونفس الأمر فى حال اليهود فى فلسطين قبل المسيحيةء ققد كانت 
فلسطين خاضعة للإمبراطورية الرومانية» ولهذا سادها فى تلك الفترة ما كان 
يسود الإمبراطورية آنذاك فى أواخر عهدها من أحوال سياسية واقتصادية 
واجتماعيةء يعتريها التدهور والانحلال والظلم والفسادء وقد كان لليهود 
شريعة كاملة تحكم شئون حياتهم» كما كانت الإمبراطورية الرومانية صاحبة 
أكبر نظام قانونى وأحكمه فى العالم آنذاك» لهذا جاءت المسيحية عقيدة ققفط 
بلا شريعة؛ لم تهتم بتنظيم شئون الأفراد وعلاقاتهم فى الحياة الدنياء بل 


(') ابن هشام: السيرة النبوية» 1462 ص .۲٠١‏ 
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وجهت اهتمامها إلى علاقة الفرد بربه؛ أما فى علاقته بغيرم من الأفرادء فقد 
نادت بالمحبة والرحمة والمسالمة ورفع العقاب عن المخطئء والاستسلام 
السلبى؛ وترك كل مقاومة من جانب كل من تحمل ظلما أو معاناة» لذا لم تقدم 
المسيحية للقانون قواعد كافية لأنها بينت الواجبات دون أن تقدم جزاء حالا 
على مخالفتهاء مما أبعدها عن أن تكون مصدرا يستقى منه تنظيم شئون 
الحياة» لما للعقاب من أثر فى تحقيق العدالة وإقرار النظام ٠‏ 

ورغم ذلك؛ فقد تركت المسيحية على القانون الرومانى أثرا حرص 
الرومانيون على استيحائه من روحها العامة وإضفائه على نظمهم القانونية» 
وإضافته إلى ما لديهم من هذه النظم؛ وذلك على سييل القأثر» وكمظهر 
لاعتناقهم هذا الدين ١‏ 

وعلى ذلك» نتناول هذا الفصل التمهيدى فى المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: أحوال العرب فى الجاهلية» وظهور الإسلام وجمعه بين 

العقيدة والشريعة٠‏ 


المبحث الثانى: ظهورٌ المسيحيةء وموقفها من فكرة القانون ٠‏ 


1۸ 
المسحث الأول 
أحوال العرب!" فى الجاهلية!" وظهور الإسلام 
وجمعه بين العقيدة والشريعة 

فى هذه الدراسة سنتعرض لفترة الجاهلية» بدراسة التف اليد العرفية 
التى نظمت حياة العرب آنذاك فى الحقبة السابقة على الإسلامء وبيان ما 
تركه فيها من أثرء وذلك فى مطلبين: . 
المطلب الأول: أحوال العرب فى الجاهلنة. 
المطلب الثانى: ظهور الإسلام وجمعه بين العقيدة والشريعة 


0 العرب اسم لقوم يحملون عدة صفات: أن لسانهم كان اللغة العربية. أنهم كانوا من أولاد 
العرب١‏ أن مساكنهم كانت أرض العرب - وهى الجزيرة العربية التى تمتد من بحر القلزم 
إلى بحر البصرة؛ ومن أقصى اليمن إلى أوائل الشام - أى تدخل اليمن فى دارهم ولا تدخلى 
فيها الشام ٠‏ 

محمد شكرى الألوسى: بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب» المرجع السابق» ج »2١‏ ص 

3 
"" أما الجاهلية؛ فهى الزمان الذى كثر فيه الجهال» وهو ما قبل الإسلامء وقيل يطلق لفظ 
الجاهلية على مجموع سكان الجزيرة العربية قبل الإسلام لمزيد جهالتهم فى كثير من الأعمال 

٠ والأحكام‎ 

فيسمى زمن ما قبل الإسلام بالجاهلية مقابلة بينه وبين زمن ما بعد الإسلام. 

أحمد أبو الفتح: المختارات الفثحية فى تاريخ التشريع وأصول الفقه» الطبعة الأولى؛ء 
05 ص ۳. 
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المطلب الأول 
أحوال العرب فى الجاهلية 
أولا ‏ أحوال العرب السياسية : 


رغم توطن العرب جميعا فى منطقة واحدة هى شبه الجزيرة العربية 
إلا أنهم كانوا ينحدرون من نسلين مختلفين هما: نسل إسماعيل بن إبرأهيسم» 
ويقيمون فى الشمال ويسمون بالعدنانيين ٠‏ نسل قحطان» ويقيمون فى الجنوب 
ويسمون بالقحطانيين ٠‏ 

وقد اتسمت حياة عرب الشمال "العدنانيين" بالبداوة والترحال وراء 
العشب والكلاء ولذلك لم تجمعهم دولة موحدة أو تتولاهم هيئة حاكمة؛ إنما 
كانت القبيلة أساس تجمعهم السياسى ينتظمون فى قبائل ينطوون تحت لوائها 
ويدينون لها بالعصبيةء ينتصر كل منهم للآخر ظالما كان أو مظلوماء يتولى 
إدارة شئون هذه القبيلة مجلس من الشيوخ على رأسه شيخ يختاره ذلك 
المجلس» ويتولى الشيخ المختار قيادة قبيلته فى الحرب 'كقيادة الجنود" وفى 
السلم "كالفصل فى منازعات الأفراد" يتمتع فى مقابل ذلك بمجموعة من 
الحقوق المادية١٠‏ وقد انتظمت بعض هذه القبائل فى مدن سياسيةء وتزعمت 
بعضها مكان الصدارة وحملت لواء الزعامة فى تلك المدن» مثل قبيلة قريشس 
فى مكةء وقبيلتى الأوس والخزرج فى يثرب'' . 

أما حياة عرب الجنوب "القحطائيين" فقد غلب عليهم طايع الحضسرء 
وعرفت حياتهم الاسثقرار شأن كل شعب يمارس الزراعةء وتؤدى هذه 
الحياة المستقرة الهادئة إلى الرقى والتحضر واستخدام العقل فى تنظيم شئون 
الحياة(" ؛ 


“ا ي عادل بسيونى: التقاليد العرفية القديمة فى شبه الجزيرة العربيةء مكثبة نهضة مصسر› 
دعث٠‏ ص ۲٢‏ وما بعدهاء 
(') أحمك أمين: فجر الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الرابعة عشرة 2١5141‏ ص 2, 
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ومن ثم فقد انتظم عرب الجنوب تحت تحت لواء حكومات» وقامت عندهم 
ممالك عدة اشتهر منهاء مملكة معين» وسبأء وحمير» وحضرموتء وتولى 
الحكم فيها ملوك جمعوا بين أيديهم السلطتين الدينية والدنيوية, يساعدهم فى 
ذلك مجالس من كبار الموظفين ورجال الدين وحكام الأقاليى وقد بلغت تلك 
الممالك شأوا كبيرا فى الحضارة آنذاك ٠‏ 


والجدير بالذكرء أن عرب الشمال والجنوب» لم يكونا منفصلين تمام 
الانفصالء يل تناوبا الرحيل فيما بينهماء فقد رحل كثير من أهل اليمسن إلى 
بلاد الحجاز ورحل من أهل الحجاز إلى اليمن رغم العداء المس تحكم بين 
عرب الشمال والجنوب شأن كل عداء ينشأ بين البدو والحضر(). 
ثانيا : أحوال العرب الاقتصادية : 

كما تحكمت الظروف الجغرافية فى تقسيم حياة العرب سياسيا إلى 
فئة تحيا حياة القبائل والعشائر الرحل» وأخرى تنتظم فى ممالك ودول: ققد 
تحكمت تلك الظروف نفسها فى اختلاف أحوال العرب اقتصادياء وفيا 
مارسوه من أنشطة وأعمال» وفيما اعتمدوا عليه كمصدر لرزقهم وعيشهم ٠‏ 


ففى شمال شبه الجزيرة العربية وحيث يقطن العدنائيونء ادت 
الطبيعة الصحراوية لتسلك المناطق إلى أن يكون الترحال والتنقل وراء 
العشب والكلاً حيث تسقط الأمطارء هى سمة حياة هذه الجماعات من العرب» 
ومن ثم فقد كان الرعى يمثل النشاط الرئيسى لهم والمصدر الأساسى لعيشهم: 
تقوم إلى جانبه أنشطة أخرى أوجدثها الطبيعة الجغرافية أيضا كالتجارة كما 
فى مكة؛ نظرا لموقعها على الطريق التجارى بين اليمن وبلاد الشام» فكانت 
مركزا تجاريا هاما بالإضافة لتميزها بوجود 'البيت الحرام" الذى كان متابة 
للناس وأمناء فساعد ذلك على قيام الأسواق التجارية والأدبية فيهاء اشتهر 
منها "سوق عكاظط" تنهض إلى جائب التجارة ة بعض الصناع ات البسيطة 
كصناعة الأسلحة؛ وحيثما توفرت الأمطار بقدر يكفى لقيام الزراعة عندهمم 
مارسوا ذلك النشاط الهام لمصادر الحياة» ونجد ذلك فى بعض المدن كيثرب 
والطائف ٠‏ 


0 أحمد أمين» فجر الإسلام» المرجع السابق» ص ت 1. 
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وهكذا تنو ع النشاط الاقتصادى فى تلك المنطقة تبعا للظضروف 
الطبيعية لاء وإن ظل الرعى والتجارة» هما النشاطان الغالبان عندهم ٠‏ 


أما القحطانيون فى الجنوب» فقد ساعدت الل روف المناخية لهم 
وسقوط الأمطار على قيام الزراعة واعتمادهم عليها كمصدر رئيسى لحياتهم, 
فقامت زراعة المحاصيل والبساثين على أوسع نطاق وتمتع جتوب الجزيرة 
العربية بغنى وثراء عظيمين نتيجة خصوبة أراضيه التى لم تقم عليها 
الزراعة فقط بل قامت حرفة الرعى إلى جانب الزراعة أيضا ٠‏ وبذلك 
تدخلت الظروف الطبيعية فى تحديد النشاط الاقتصادى لتلك المنطقة وبالتالى 
المستوى الاقتصادى لهم الذى كان أفضل من إخوانهم عرب الشمال آنذاك ٠‏ 
الفا : أحوال العرب الاجتماعية : 

لم تكن حياة العرب أنذاك تجرى طبقا لنظام قائم تتولى سلطة عامة 
مهمة تطبيقه بإلزامهم العمل بقواعده» إنما كل ما وجد لديهم أعراف وتقاليد 
توارثوهاء أو استمدوها ممن جاورهم من شعوب قريبة أو اتصلوا بها فى 
أسفارهم ورحلاتهم؛ ورغم أن كل عمل لديهم قاس عدالته وأهميته بموافقته 
لما درجوا عليه من عادات وأعراف ارتضوها بينهم» إلا أن هذه الأعراف لم 
تكن تستند إلى سلطة عليا تتولى حمايتها بغرض تطبيقها)» كما لم تكن 
مدونة عندهم» بل كانت تبدو غامضة أحيانا ومتناقضة أحيانا أشرى» وفى 
جميع الحالات بدت بسيطة تتفق وظروف الحياة البدائية البسيطة التسى 


سی س 


0 د٠‏ جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الطبعة الثانية؛ ۱۹۹۳ء ج ۷ء ص 
,5١51 ٠ 4‏ أجمد أمين: قجر الإسلام المرجمع السابق: من ۲ - .1١‏ د٠‏ عادل 
سدونى: النقالبد العرفية القديمة فى شبه الجزيرة العربية.» ص .٤١ - ٤١‏ 

أجناس جولد تسهبر: العقبدة والشريمة فى الإسلام؛ ترجمة؛ محمد يوسف موسى واخرون؛: 
دار الكاتب المصری؛ ١٤۱۹؛‏ ص ۲۳ . ده محمد يوسف موسى: الفقه الإسلامى مدخل 
لدراسته ونظام المعاملات فيه؛ دار الكتب الحديثة» الطبعة الثالثة» ص .١١‏ أحمد صفوت: 
تاريخ القضاء الشرعىء بحث بمجلة مصر المعاصرةء السنة السابعة والأربعونء العدد 23815 
1 ص .5١‏ دء محمود عبد المجيد مغربى: الوجبز فى تاريخ القو ائيسن» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت» الطبعة الأولی» 1975 ص ۲۸۲. 
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تحكمهاء ورغم أن مخالفة هذه الأعراف والعادات يعد خطأ جسيما عندهم 
ومخالفة بالغة للقواعد والتقاليد الراسخة لديهم» إلا أن الأفراد كانوا يستطيعون 
الخروج عليها ومخالفتهاء وإن كان سيلحقهم غضب المجتمع واس تتنكار 
أفرادء!'). 

اشتهر العرب دون غيرهم من بقية الشنعوب بمزايا أخلاقية عديدة 
تغنوا بها فى أشعارهم ونقلها عنهم الرواد والمحدثون» ققد عرف العرب 
بالمروءة والشجاعة؛ يهب العربى لنجدة المستغيثء ويبذل النفس والنفيس 
لحماية جاره أو حليفه» كما عرفوا أيضا بالكرم» يسعون لإكرام الضيف» 
والقيام بواجب الضيافة ويتنافسون فيما بينهم على أدائه!"). 


اشتهروا بالولاء والعصبية كل لقبيلته التى ينتمى إليهاء يتضامن كل 
فرد فيها مع بقية أفرادها له ما لهم وعليه ما عليهم» يهب لنجدتهم والانتصار 
لهم ظالمين كانوا أو مظلومين ٠‏ كما كانوا ينتصرون لكرامتهم والذود عن 
حماهم مما يملكون من أموال ونساء يبذلون أنفسهم أنفة وعزة وإباء ٠‏ 

على أن تلك الصفات الحميدة فى العرب لم تمنع وجود بعسض 
العادات المذمومة بينهم عرفوا بها أيضا وظلوا عليها زمناء ومن تلك 
العادات ما يتعلق بنظام الأسرة؛ فقد كان الزواج مباحا بلا حد لعدد ما 
بتخذون من زوجات» كما مارسوا أنواعا عديدة من الزواج كزواج المقت 
والشغار والمتعة - على ما سيرد توضيحه بعد ذلك - وكلها صور غير 
مقبولة فى مجتمع صالح ٠‏ 

كذلك كان الطلاق مباحا بلا حد لعدد ما يوقعون من طلقفات على 
زوجاتهم» كما عرقوا أنواعا عديدة من الطلاق كطلاق الإيلاء والظهار . 


)0 صبحى المحمصائى: الأوضاع التشريعية فى الدول العربية» ماضيها وجاضرهاء دار العم 
للملايين» بيروثء الطبعة الثانية» ۲ ,صل كل 

0( محمد أحمد جاد المولى واخرون: قصص العرب» الطبعة الأولىء ٥٤۱۹ء‏ ج »١‏ ص 
TT — EA‏ 
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وفى الميراث» كان الحق فيه مؤسسا على نصرة الأسرة والدفاع 
عنهاء وكان ذلك مقصورا على الرجال وحدهم؛ والأقوياء دون الضعفاءء 
ومن ثم تمتعوا وحدهم بهذا الحق» وحرم منه كل من لا يقدر علسى حمل 
السلاح» وهم النساء والصغار والشيوخ:؛ كما عرفوا نظما للميراث» كسيراث 
الولاء والتبنى ٠‏ 

ومما كان يجرى عندهم مجرى العسادة وأد البنات٠‏ أى دفشهن 
أحياء(' ١‏ ومن أقوالهم المشهورة فى ذلك "دفن البنات من المكرمات*. 
ومن العاداث التى عرفها العرب واشتهروا بها أيضاء شرب الخمرء ولعب 
الميسرء والأخذ بالثارء وأكل الربا١‏ 

وكان المجتمع العربى آنذاك ينقسم أفراده إلى طبقات تتدرج حسيما 
يتمتع به كل منهم من جاه وثروة ونفوذ وشجاعةء وتختلف حقوق كل فرد 
حسبما ينتمى إليه من طبقة؛ تبدأ هذه الطبقات بالأسر التى تتولي مناصب 
أسياد القبيلة وشيوخهاء وتنفرد بامتيازات خاصة بهاء وتنتهى بطبقة الأرقاء ٠‏ 


كما خضع عرب شبه الجزيرة العربية أنذاك لمجموعة من العادات 
والتقاليد والأعراف لتنظيم شئونهم مما توارتوه عن آبائهم أو تسرب إليهم من 
غيرهم» يتولى القضاء بها أحد الكهان» أو شخص ممن اشتهر بحسن الرأى 
و الحكمة؛ وكثيرا ما كان المتنازعون يلجأون إلى القوة كبديل لتلك الأعراف 
والتقاليد التى لم يكن لها من جزاء على تركها إلا ازدراء أفراد القييلة 
للمتنازعين و الغضب عليهم ٠‏ 
رابحا : أحوال العرب الدينية : 


لم يكن العرب على قسوة الحياة التى يحيونها من شخف العيشء؛ 
والتنقل و الرحيل وراء العشب والكل» وغارات القبائل بعضها على البعض. 
وأكلهم الرباء ولعبهم الميسر؛ وثار بعضهم من البعض» وما أورثته كل تلك 


لق أحمد أبو الفتح: المختارات الفتحيةء المرجسع السابق» ص ۱۲ . صيحى المحمصسائى: 
الأوضاح النشريعية» المرجعم السابق؛ من 66 

(') دء سلاء زداتى؛ النظم الاجتماعية والقانونية عند العرب قبل الإسلامء ۱۹۸7ء ص 21 ,١‏ 
د٠‏ عبد العزبز جاويش: الإسلام دبن الفطرة؛ المرجع السابق» ص ,١١١‏ 
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الظروف والعادات فيهم من القسوة فى القلوب والغلظة فى الطباع؛ لم يكن 
كل ذلك بشاغلهم عن العقيدة الدينيةء ذلك الغذاء الروحى للإنسان؛ إذ عرفوا 
الكثير من العبادات» وتعددت معتقداتهم» وتباروا فى تقديم القرابين لآلهتهم 
المتعددة وبذلوا النفس والمال لنيل رضاهاء وكان العرب فى الجملة عبيدة 
أوثانء والواقع أنهم قد بالغوا فى عبادة الأصنام حيث عدت مكة آنذاك مركزا 
من المراكز الهامة الخطيرة لعبادة الأصنام(') حتى روى أن النبى (ص) دخل 
مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا()١‏ أى كانت الوثنية» الدين الغالب 
عندهم» وقد اشتهر من أصنامهم القديمة "ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر""ء واشتهر من معيوداتهم» "اللات والعزى ومناة"ء كذلك منهم من 
أله الكواكب كالشمس والقمر وغيرهماء ومن كان يعتقد فى الجنء والقوى 
الخفية المؤثرة فى الطبيعة وظواهرها فاتخذها آلهة. 

إلى جانب ذلك» ققد اعتئق بعضهم المسيحية ممن كسانوا غرباء أو 
نازحين إليهم كرقيق أو للإتجار» بالإضافة لحملات التبشير التى كانت تأتى 
بالرهبان والشمامسة إلى مكةء وقد أفلحت هذه الحملات فى اعتناق بعضهم 
المسيحية آنذاك ٠‏ كذلك اعتئق البعض الآخر اليهودية بعد رحيل اليهود إلى 
يثرب وخيبر فتهود الكثير من العرب آنذاك!"). 


(') جولد تسهير::العقيدة والشريعة؛ المرجع السابق» ص . 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخارى» صحيسح 
البخارى؛ دءت٠‏ مجلد ١ء‏ ج ۴ء باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمرء فإن كسر صنس! أو 
صليباء ص ۱۷۸. 

9 آية )۲١(‏ من سورة نوح٠‏ 

) آيات (19 - )٠١‏ من سورة النجم. 

دء جواد على: تأريخ العرب قبل الإسلامء ۱٥۱۹ء‏ ج 1ء ص 2138 .70١7‏ حامد عبد 
القادر : الإسلام ظهوره وانتشاره فى العالم» مكتبة نهضة مصرء ١۹۵٠ء‏ ص .۷٤‏ 
المحمصانى: الأوضاع التشريعيةء المرجع السابق» ص "", 

لاا د جواد على: تاريخ العرب قبل الإسلام» المرجع السابق؛ ص 7١‏ - 14. دء عادل 
بسيونى: التقاليد العرفية فى شبه الجزيرة العربيةء المرجع السابق» ص ۴۷. 
المحمصانى: الأوضاع التشريعية» المرجع السابق» ص 76. 


1١6 


يعتنقوا أيا من الأديان التسى عرفتها قبائلهم» سموا ب المحنفين» نسبة إلى 
إبراهيم الحنيف عليه السلا(" 

وهكذاء تعددت الديانات والمعتقدات بين العرب آنذاك» وتعددت تبعا 
لها شعائرهم و طتوسهم التى يتقربون بها لآلهتهم تعددا يكشف جاهليت هم 
وضلا لهم ٠‏ 

المطلب الثاندى 
ظهور الإسلام وجمعه بين العقيدة والشريعة 

فى خضم ذلك الحياة التى كان يحياها المرب شاءت إرادة الل أن 
يبعث من بطحاء مكة من جاء بتنظيم شامل المجتمع فى كل نواحيه وذلك 
ببعٹ محمد بن عبد الله (ص) حاملا رسالة الإسلام إلى البشرية كلها٠‏ 
ونتناول ذلك فى فرعين هما: 

الفرع الأول 
مصادر التشريع الاسلا مى 

مصادر التشريع الإسلامى: هى الأصول التى يقوم عليه والأدلة 
التى يستند إليهاء أى هى طريق استنباط القواعد من الشرع أو بطريق 
الاجتهاد"'. 

جاء الإسلام عثيدة وشريعة ليضع للناس منهاج حياتهم على الأرض› 
وو سيلته إلى ذلك القرأن الكريم والسنة النبوية كمصدرين أصليين للشريحة 
قامت إلى جانبهما مصادر أخرى عديدة؛ ولكنها لا تقرر حكما إلا إذا كان 
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ا دء جب الحلدم محمود: التعكير الفلسفى فى الإسلام» الدار المصريسة:؛ للطباعة والنشر 
والتوزيعء الطبعة الرابعةء ۱۹۷۷ء ج ۰۱ ص ۱۹ 18, 

"' دء على جعفر : تاريخ القوائبن والشرائع؛ المؤسسة الجامعبة للنشر والتوزيع؛ بسيروت؛ 
الطبعه الأولى؛ ١3487‏ ص ,5١3‏ 
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أساسه مستمدا من القرآن والسنةء أى أنها جميعا تابعسة لهما كمصدرين 
أصليين ٠‏ ونعرف ببعض تلك المصادر: 

القرآن الكريم: "هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد (ص) 
باللفظ العربى المنقول إلينا بين دفتى المصحف نقلا متواترا المبدوء بسسورة 
الفاتحة والمختوم بسورة الناس'!') ويعد المصدر الأول للتشريع» أى على 
المجتهد الذى يبحث عن حكم شرعى لمسألة أن يبدأ بالقرآن . 

السنة النبوية: "هى ما صدر عن الرسول (ص) من قول أو فعل أو 
تقرير" فكل ما صدر عن الرسول (ص) بصفته نبيا ورسولا وقصد منه 
التشريع والاقتداء هو سنة واجبة الاتباع٠‏ وتأتى فى المرتبة الثانية لمصسادر 
التشريع بعد القرآن ٠‏ أى أن المجتهد الذى يبحث عن حكم شرعى لا يلجأ إلى 
السنة إلا إذا لم يجده فى القرآن ٠‏ 


الإجماع: "هو إنفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) فى عصر من 
العصور بعد وفاته (ص) على حكم شرعى اجتهادى؛» ويعد المصدر التالتث 
للتشريع بعد كل من القرآن والسنة؛ ومثى توافرت شف روطه؛ كان حجة 
ود يجب اتباعه(")؛ 


القياس: هو إلحاق أمر لم يرد بشأنه حكم فى القرآن والسنة 
والإجماع بأمر ورد حكمه فى أحدهم لاشتراك الأمرين فى علة الحكم٠‏ ويعد 


'' ده يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعية» دار النهضة العربية» ۱۹۸1ء ص 84. 

"2 فى تفصيل ذلك انظر: دء زكريا البرى: الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية اللغوية:؛ دار 
النهضة العربية» ص 57 وما بعدهاء محمد الخضرى: أصول الفقه» الطبعة الأولسىء 
۹ه ص 1176 - 55". عبد الوهاب خلاف: أصول الفقه وتاريخ التشريعء دءثء 
ص 47 - .٠١‏ محمد أبو زهرة: أصول الفقه؛ دار الفكر العربىء ۸١1۹ء‏ ص 144 - 
۴. د٠‏ ياسين يحيى: المجتمع الإسلامى فى ضوء الكثاب والسنةء منشأة المعارف: ص 
6 وما بعدضاء 
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المصدر الرابع من مصادر التشريم بعد المصادر الثلاثة السابقة؛ ويعتبر 
حجة شرعية متى توافرت شروطها'. ۰ 

هذه هى المصادر الأساسية للحكم الشرعى» وقد تيعتها مصادر 
أخرى؛ منها: شرع من قيلناء سد الذراشع, قول الصحابى؛ العرف؛ المصلحة 
المرسلة؛ الاستحسان ٠٠١‏ إلخ ١‏ وهی غير قائمة بذاتهاء ولا تقرر حكما إلا 
فى ضوع الكتائب والسنة. 


الفرع الثانى 
الإسلام عقيدة وشريعة 


لأن الإسلام آخر الرسالات الإلهية على الأرضء فقد اهتم بأمور 
الدين والدنيا على السواء؛ ولذا جاء حاويا لكل ما يمس علاقات الأفراد 
ومعاملاتهم» بتشريع ما ينظم هذه العلاقات»؛ وأصول تلك المعاملات سواء فى 
القرآن كمصدر أول للتشريع أو فى السنة كمصدر تال له(" 


سرس وت لے سي سب سي سوا 


"' فى تفصيل ذلكء انظر: د٠‏ يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعية؛ المرجع السابق» ص 
٠١‏ وما بعدها؛ محمد الخضرى: أصول الفقه؛ المرجع السابق» ص 5957 وما بعدهاء د 
زكريا البرى: الأدلة الشرعية؛ المرجع السابق» ص ٠١١‏ وما بعدها؛ د٠‏ ياسين يحيى؛ 
المجتمع الإسلامى فى ضوء الكتاب والسنةء المرجم السابقء ص 1۷ وما بعدها. 

"“ ويذكر عن الأحكام العملية - وهى ما يتعلق بأعمال المكلفين مسن معاملات وجنايات 
وخصومات وعقود وتصرفات - فى كل من القران والسنة أنهما قد أفاضا فى بيائها وإقامة 
براهينهاء وأن من تتبع فقه القرآن والسئة وجد أن كل فرع من فروع القوانين له في القرأن 
مواد تخصه وثبين أحكامه: 

ففى الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث ووصية وحجر وغيرهاء نحو سبعين اية١‏ 
وفى المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة وتجارة ومداينة وغيرها نحو سبعين 
اية؛ وفى المجموعة الجنائية؛ من عقوبات وتحقيق جنايات نحو ثلاثين اية٠‏ وفي القضاء 
والشهادة؛ وما يتعلق بهما نحو عشرين أية٠‏ وفى الأحكام الدستورية وهى التى تتعلق بنظسام 
الحكم وأصوله» وايائها نحو عشرة٠‏ وفى الأحكام الدولية» وهى التى نثعاق بمعاملة الدولسة 
الإسلامية لغيرها من الدول» وبمعاملة غير المسلمين في الدولة الإسلاميةء وأياتهسا نحصو 
خمس وعشرين اية١‏ - 
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فالقرآن قد حوى كثيرا من المبادئ القانونية!') والأنظمة الاجتماعية 


والسياسية» وعرض فى آياته للقواعد القانونية التى تحكم أنظمة كل من 
الزواج والطلاق والميراث والوصية والعقود والحدود والبيوع والنسب 
والتبنى والتجارة والديون والقوانين الجنائية!')» وغنى عن البيان أن هذه 
القواعد كانت فى أغلبها قواعد كليةء لا تشمل التفصيلات إلا فى ما ندر مسن 
الموضوعات الثى وردت مفصلةء وذلك كما هو الحال فى الميرات» هذا إلسى 
جاتب الآداب الاجتماعية والجوانب الخلقيةء كآداب الزيارةوأداء الأمانة 


“ الأحكام الاقتصادية والمالية» وهى التى تتعلق بحق السائل والمحروم فى مال الغنسسى؛: 
وتنظيم الموارد والمصارف» ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء وبين 
الدولة والأفراد وآياتها لحو عشرة٠‏ 

وفى كل باب من هذه الأبواب كثير من الأحاديث» بعضها يبين حكما أجمله القرآنء 
وبعضها شرع حكما سكت عنه؛ وقد كملت هذه الأحكام الجزئية بعدة أصول تشريعية كلية٠‏ 
وبهذا خلف عهد الرسول (ص) تشريعا كاملا وافيا بحاجة المسلمين فى كل بيئة وزمان ٠‏ 

عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامىء الطبعة الرابعة» 
:وص ۲۹۳ - 554, وأصول الفقهء المرجع الساب قء ص ۳۱ - الا, محمد 
يوسف موسى: الفقه الإسلامى» مدخل لدراسته ونظام المعاملات فيه» ص 75. مختار عبد 
العليم: حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية لماذا؟ المركز العربى للنشسر والتوزيع» ص ٠١‏ - 
.٨۸‏ عبد الحليم الجندى: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع؛: بحث بمجلة إدارة 
قضايا الحكومةء السنة الخامسة عشرق العدد الرابع» 151/1١‏ ص .۷۹١‏ 

فى ندوة بجامعة عين شمسء فى نوفمبر ١1۹۹ء‏ بعنوان "المبادئ القانونية فى القرآن 
الكريم” ذكر د٠‏ محمد بدر: أنه يوجد فى القرآن أكثر من خمسمائة مبدأ قانونيا عاما وأنه لا 
يوجد حادث يمكن أن يقع فى العالم لا ينطبق عليه مبداً من ثلك المبادئ؛ 

محمد الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامى؛ دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی» 2154/8 ص 
١۴ - ١‏ . أحمد أبو الفتح: المختارات الفتحيةء المرجع السابقء ص ١5‏ وما بعدهاء ده 
جمال ذكى: دروس فى نظرية القاعدة القانونية» المرجع السابق» ص ١١١‏ . دء عبد السوزراق 
السنهورى:؛ أحمد حشمت أبو ستيت: أصول القانون أو المدخل لدراسة القأنون» ۱۹۳۸»› ص 
۷ وما بعدهاء 
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وإكرام الضيف» و غير ذلك من الآداب الإسلامية التى تتكفل بالت هوض 
المد :1 ٠.‏ 

كذلك السنةء فقد حوت أيضا الكثير من القواعد القانونية والأنظمة 
الاجتماعية والسياسية والتوجيهات الخلقية والتربويةء ومن القواعد القانونية 
التى تضمنتها ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث والوصية والبيوع والعقود 
والحدود وغيرها ٠‏ 

وعدت فى ذلك مفسرة أو مكملة للقرآن ١‏ 

ومن ثم فإن كل قاعدة قانونية فى هذا الشأن تؤخذ مباشرة من الكتلب 
أو السنة يكون مصدرها الرسم, هو الدين ٠‏ 


'' محمد الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامى» المرجع السابق؛ ص ٠١‏ وما بعدهاء مشاع 
القطان: التشريع والفقه فى الإسلام تاريخا ومنيجاء؛ مكتبة وهبة الطبعة الثالكة)؛ ٤۱۹۸ء‏ ص 
7 . أحمد أبو الفتح: المختارات الفتحية؛ المرجع السابق» 6". 


۳۰ 
المبحث الثانى 
ظهور المسيحية وموقفها من فكرة القانون 
١‏ لمطلب الأول: ظهور | : لمسيحية وانتشارها ٠‏ 
المطلب الثانى: موقف المسيحية من فكرة القانون ٠‏ 
المطلب الأول 
ظهور المسيحية وانتشارها 
اتسعت الإمبراطورية الرومانية وامتد سلطانها ليشمل كل دول العالم 
'باستثناء الشرق الأقصى آنذاك"؛ فشمل فيما شمل دولة فلسطين أو أرض 
كنعان "على ما كانت تسمي" موطن شريعة اليهود» وسرى على هذه الأرض 
ما كان يسرى على سائر ولايات الإمبراطورية من أحوال سياسية واقتصادية 
وفكرية آنذاك ٠‏ ولذا سادها ما كان يسود ولايات الإمبراطورية فى الفترة 
الأخيرة من انحلال اقتصادی» واضطر اب سیاسی› ونزاح عنصر ی بين 
قاطنيهاء وهم بين 'يهوذيين وسامريين وصدوقيين وفریسیین"''» وامتسدت 
سطوة الأياطرة الرومان وتطاولت فجثمت على صدور أهل كنعان» فس لبت 
حرياتهم وباعتهم رقيقا فى أسواق الرقيق» وأرهقتهم بضرائب فادحة أوكلت 
تحصيلها لجباة لا يرحمون» وانضم جشعهم وبغيهم لجشلع كهنة وتجار 
اليهود» وأطبقت القبضتان على رقاب أهل كنعان» وفى وسط هذا الاختلال 
التوازن» ولد "عيسى بن مريم عليه السلام" من أصل يهودى» فى بيت لحم 
اليهودية» ونشأ فى مدينة ناصرة بأرض الجليل بفلسطين» فى عهد هيرودس 
الثلاثين جهر بدعوته للدين المسيحى ٠١‏ وأصبح له أتباع منهم انى عشر 
تلميذا سموا بالحواريين؛ ولكن كهنة اليهود ناصبوه العداء» لانتفاده أفعالهم 


(1) Huvelin. Op.Cit,. 2, 100 ~ F07. 
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وخروجهم على شريعة 'موسى"؛ وانغماسهم فى الماديات والملذات فكقآمروا 
عليهء وانتهت مؤامراتهم بإثارة الجماهير عليه؛ وحكم عليه نالصلب فى عهد 
الوالى الرومانى بونيتس بيلاطس 81185 5نانامه20 حاكم فلسطين(") . 

ولدت المسيحية إذن فى الشرق - مهبط الديانات - ومنه انتقلت إلى 
الغرب شأنها شأن معظم الأديان الأخرى» وكانت روما مركز نموها 
وانتشارهاء لكنها كانت فى أول الأمر مضطهدة محاربة منذ عهد نيرون عام 
٤‏ م» ومن خلفه من أباطرة الرومان فى القرون الميلادية الثلائة الأولسى 
وذلك لما جاء به هذا الدين الجديد من مبادئ عدها هو لاء الأباطرة مهددة 
لسلطائهم وسلطاتهم على الشعوب» فقد كانت للكنيسة غايات تتصسارضص مسع 
الدولة التى كانت مؤسسة على الإيمان بروما والإمبراطور الذى يعتبر فى 
منزلة الإله» وتؤسس مجتمعها على عدم المساواة الاجتماعية؛ فاليد العاملة لا 
يمثلها سوى العبيد الذين يعدون كالأشياء؛ وليس لهم التمتع بالحقوقء: أما 
المسيحية» فقد نادت بالحرية والعدل والمساواة بين الناس» وأظهرت ما عليه 
الحكام من فساد وظلم» بانغماسهم فى شهواتهم وعدم مبالاتهم بمصبالح 
الشعب» وهو ما كان يثير العامة عليهم ٠‏ 


()/ إنجيل مٿى 1۷:1 = !+ - MN PINT VEIT oT‏ 
إنجيل لوقاء IIYT ANA Ni (©! (¬ YA: 1١‏ لاو ا لوز E‏ 
إنجيل مرفس» ٠١ - 55 : ١4‏ : 1۷. إنجیل يوحنك ۱۸ : ۱۹ = ال ۳۲:1۸ - 4 
1502-١8‏ :هط دقل 
د٠‏ أحمد شلبى؛ مقارئة الأديان» المسيحيةء مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثانية» 
۶ ص 78 ص لاه - 58 ص 1۹. عباس العقاد: عبقرية المسيح؛ دار لهضة 
مصر؛ دءت٠غ؛‏ ص 55؛ 27 وما بعدهاء ص 2۳ وما بعدهاء س ۷. صلاخ العجماوى: 
نصرانية عيسى ومسيحية بولس» لواء الحمد للنشر والإعلان؛ الطبعة الأولسی» ۱۹۸۹ء مس 
۸٤ء‏ ص ٠١١‏ . الإمام محمد أبو زهرة: محاضرات فى النصرانيةء دار الفكر العريسى» 
دەث»؛ ص ۱۲ - ۲۷. خالد محمد خالد: محمد والمسيم؛ دار الكتب الحديشة الطبسة 
الرابعة» 3535 ص ۳۷ - ۷٤ء‏ ص ٩1‏ - ۹۷, 
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كذلك كان انتشار المسيحية مهددا بسقوط دين الدولة القديم باعتباره 
كفرا وإلحاداء مما يستتبع تجريد أحباره من مميزاتهم التى يتمتعون بها بين 
الناس ولدى الحكامء ولذا اعتبرت الطائفة المعتنقة لهذا الدين الجديد دولة 
داخل الدولةء والذين يدعون له رسلا للكفرء فبدأت سلسلة اضطهادهم باتخاذ 
إجراءات دينية قاسية ضد المسيحيين؛ وإعلان أوامر بتعذيبهم طبقت فى كل 
الإمبراطورية؛ حتى كان الإمبراطور قنسطنطين ولاموئوده0 الذى - 
ولأسباب غير معروفة على وجه التحديد - غير سياسة الإمبراطورية 
الرومانية تجاه هذه القوة الجديدة ذات التأثير العميق على معتنقيها وتمسكهم 
الشديد بها واستعدادهم للتضحية فى سييلهاء لما تدعو إليه من محبة ورحمة 
ومساواةء ولما تغرسه فى النفوس من روح الوداعة والإنسانيةء ولنهيها عن 
مظاهر القوة والغلبة الذى قام عليه مجد الرومانيين» والذى بدأ ينهار نتيجة 
المظالم التى سببتها حضارة الشرك والوثئية. 

اعتنق الإمبراطور قنسطنطين المسيحية وتحالف معهاء ثم أصدر عام 
"ام المنشور المعروف بمنش ور ميلانو 301130 أو الدستور العظيسم 
لامتيازات المسيحية» الذى أقر الحرية الدينية» ووضع المسيحية على نفسس 
الدرجة التى وصلت إليها الوثنية بمنحها وضعا متميزاء بل بالغ قنسطنطين 
فى تأييده للمسيحية والمسيحيينء فقد جاهد لنشرها بيسن الناس وأصسدر 
مرسوما بأن يوم الأحد يجب أن يحتفل به فى كل مكان فى 
الإمبراطوريةءوثبت صلاة الجيش» واضطهد أصحاب الدياناث والمعتقف دات 
الأخرى؛ ورد للمسيحيين كل ما كان قد سلب وصودر من أموالهم فى عصو 
الاضطهادء وشجع عقد المجامع الدينية» كما منح رجال الدين منهم مجموعة 
من الامتيازات والإعفاءات» مما بوأهم مراكز هامة فى الإمبراطورية 


(') ومع ذلك» فقد قيل إن سبب ذلك» هو أن الإمبراطور قنسطنطين وهو يشق طريقه من 
غرب أوربا إلى العرش الإمبراطورى؛ ليقضى على منافسه على العرش الإمبراطورى» 
واسمه ماكستيوسء» شاهد علامة الصليب فى السماء ومكتوب غعليها هذه الجملة: 'بهذه العلامة 
ستنتصر" لذلك أصدر مرسوم ميلانو ١م‏ باعترافه بهذه الديائة١‏ انظر الإمام محمد عبده؛ 
الإسلام دين العلم والمدنية؛ المرجع السابق»؛ هامش ص 55. 
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فاحتلوا بعض المناصب الهامة كالقضاء» ووزراء ومستشارى الإمبراطورء 
ولذا تابعت المسيحية انتشارها رغم تنكر يعض الأباطرة لها بعد عصر 
قنسطنطين» حتى جاء الإمبراطور تيودوز 78600056 الذى حرم الديانة 
الوثنية تحريما باتا وأمر بغلق المعابدء وأصبحت المسيحية الدين الرسمى 
للإمبراطورية فى عهده ۹۱٣م ٠‏ 

صارت الكنيسة فى القرن الرابع مؤسسة شرعية» وأخذت تقلد نظام 
الإدارة الإمبراطورى» وكونت مدينة روما أسقفية يرأسها أسقف؛ كما تجمعت 
المدن وكونت ولاية كنسية لها رئيس أساقفة يختارونه»ء ومن الولاينات 
الكنسية تكون العالم المسيحى الذى رأسه رئيس أساقفة يسم الباباء ْ 

وعلى غرار الإدارة الإمبراطورية أيضاء انقسمت الكنيسة إلى كنيس ة 

شرقية فى الشرق وأخرى غربية فى الغرب» ووصلت سلطة البابوية ذروتها 

فى وقت وجيز ۱۰٥٤ - ۸٥۷‏ ر(). 


)1( Huvelin. Op. Cit, P. 107 — IO8. 
Monier. Op. Cit., P. 102 — 103. 
Sherman, Op. Cit, P. 126 - 7 
Jean. François. Histoire, Op. Cit., P. 45 — 50. 
M. Gaudemet. Op. Cit,, P. 18 ~21. 
J. Tissot, Introduction Historique AF etude du droit, Paris 1875, P. 236 eS. 


جوردون كولتون: عالم العصور الوسطى» المرجع السابق» ص» ى؛ من المقدمةء ص ١ء‏ 
ل ۲ ١٠ء‏ ۹۹. دء على الغمراوى: مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربىء الوسسيط» 
المرجع السابقء ص 7١‏ 515: 777 1/8؟. محمود عابدين: تاريخ العصور الوسطى فى 
الشرق والغربه المكتبة الحديثةء الطبعة الأولىء ١۹۲٠ء‏ ص 17 وما بعدهاء عبد العزيز 
فهمى باشا: ملاحق مدونة جستنيان» 21551١‏ ص .1١ - 5٠١‏ على يدوى: أبحاث التساريخ 
العام للقانون» ج ١ء‏ تاريخ الشرائع» ص .١‏ خلاصة تاريخ المسيحية في مص رء لجنة 
التاريخ القبطيء الطبعة الثالثة» ٩۱۹۹ء‏ ص 15 وما بعدهاء 


۳4 
المطلب الشانى 
موقف المسيحية من فهرة القانون 

انتهت حياة "عيسى عليه السلام" على الأرض تاركا تعاليمه وعظاته 
ومحاوراته وخطبه لتلاميذه الحواريين الذين ما لبتوا أن دونوها فيما يعرف 
بالأناجيل 5اوموه6)» وانضم إليها أسفار هى أعمال ورسائل ورؤى الرسل» 
كونت جميعها ما يطلق عليه العهد الجديد بالمقابلة بالعهد القديم وهو 
التوراة"؛ أى أن العهد الجديد يشمل سبعة وعشرين سفرا تنه تنقسم إلى: 

قسم الأسفار التاريخية ويشمل الأناجيل الأربعة (إنجيل متى؛ إنجيل 
مرقس» إنجيل لوقاء إنجيل يوحنا)» وهى تحوى قصة حياة المسيح وتاريخه 
وتعاليمه ومعجزاتهء كما يشمل رسالة أعمال الرسل التى كتيها لوقاء وهى 
تصف تاريخ الكنيسة الأولى وقصة حياة معلمى المسيحية» 

قسم الأسفار التعليمية ية وتشمل: رسائل بولس الأربع عشرة إلى 
لكنائس التى أسسها وإلى شركائه فى خدمته. 

الرسائل الجامعة الكاثوليكية لرسل آخرين إلى كل الكنائس وهى: 
ثلاث رسائل ليوحناء رسالتان لبطرس» رسالة ليعقوب» رسالة ليهوذا ١‏ 

رؤيا يوحنا اللاهوتى» وهى عبارة عما أعلنه المسيح ليوحنا فى 


رؤى؛ وهى قسمان: 
أ-درؤى افتتاحية تظهر فيها الكمالات الإلهبة واش تراك حاسيات 
رأس الكئيسة ٠‏ ش 


ب - رؤى نبوية متعاقبة أخصها ثلاث سلاسل من الحوادث المتوالية 
يكاد يكون جميعها أحكاما على أعداء الله وشعبه ويسبق كلا من هذه 
السلاسل من الحوادث المتوالية أو يعقبها رؤى أخرى تظل هر فيها رموز 


fe 


الحكم الإلهى وكنيسة المسيح؛ ثم يختم السفر بوصف رمسزى للكنيسة 
المسيحية فى حالتها الأخيرة التامة('!, 

هذه الأقسام الثلاثة السابقة التى حواها العهد الجديد هى ما وافق عليه 
مجمع نيقية» ورد كل ما عداها من أناجيل أخرىء كإنجيل برناباء وإنجيل 
السبعين» وإنجيل التذكرة وذلك لاعتبارات دينية عندهم!'!. 


والجدير بالذكرء أن هذه الأناجيل المعتمدة أو غير المعتمدة لم يقم 
سيدنا عيسى بكتابتها أو إملائهاء إنما قام بكتابتها تلاميذه الذين راققوه ورأوا 
معجزاته وشاركوه مشواره7)؛ كما أن هذه الأناجيل تأثرت برس ائل يولس 
مؤسس المسيحية» إذ لم تبدأ كتابتها إلا بعد كتابة بول س لرسائله فتأثرت 
الأناجيل بهذه الرسائل(). 


والواقع» أنه بعد الاطلاع على أسفار العهد الجديد “أناجيل - أعمال - 
رسائل - رؤى" لبيان موقفها من القانون» نجد أنها لا تخرج عن كونها 
مواعظ ووصايا وعبر وإرشادات» لا ترقى أيدا إلى مرتية القسانون» فلا 
قانون دون عقاب ولا تشريع بلا جزاء ٠‏ ولم يرد فى أسفار العهد الجديد كلها 
قاعدة عقابية وأحدة أو أمر أو نهى مصحوب يجزاء دنیوی» إنما كل مدورد 
من أمر بالأعمال الخيرة أو نهى عن أعمال ردية كالزناء أو القتل» أو 
السرقة جزاؤه أن من يفعل الأولى يرث ملكوت الله ويكون ابن أبيه الذى فى 
السموات» ومن لا ينته عن الثانية لا يرث ملكوت الله ولا يكون ابن أبيه الذى 


0( تفسير العهد الجديد: المرجع السابق» ص ٤۷ء‏ ص ۳ . ده أحمد شسلبى: المسيحية؛ 
المرجع السابق» ص ٠١١ - ٠١١‏ . الإمام أبو زهرة: محاضرات فى النصرانية؛ المرجسع 
السابق» ص ۳۸ = ۳4 ص ”17 ¬ 184 

(') دء أحمد شلبى: المسيحيةء المرجع السابقء ص 157 وما بعدهاء الإمام أيو زهرة: 
محاضر الت فى النصير أنيق المرجع السابق» ص ۳۷ - ۳۸. 

7) ورد أن أول إنجيل كتب بعد وفاة المسيح بأكثر من فرن٠‏ انظر بطرو شوفيسكى: الإسلام 
فى إيران» المرجع السابق» ص 6١‏ 

: وء أحمد شلبى: المسيحيق المرجع السابق»ء ص .٠١١‏ 
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قريبك وتبغض عدوك ٠‏ وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكمء باركوا لاعنيكم: 
أحسنوا إلى مبغضيكم؛ وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكسى 
تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات"'٠‏ وقول بولس الرسول فى رسالته 
الأولى إلى أهل كورنثوس: "لا تضلواء لا زناة ولا عيدة أوثان ولا فاسقون 
ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرقون 
ملكوت انثد"(؟) , وقوله فى رسالته إلى أهل غلاطية: "وأعمال الجسد ظاهرة 
التى هى زناء عهارة نجاسة» دعارة عبادة الأوثان» سحر» عداوة» خصام» 
غيرة» سخط تحزب» شقاق» بدعة» حسدء قتل» بطرء وأمثال هذه التى أسبق 
فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضاء إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرشون 
ملكوت انه"( , 

وحيث إن ما يميز قاعدة القانون عن قاعدة الأخلاق هو اشتمال 
الأولى على جزاء وتجرد الثانية منه فإن المسيحية تبدو قواع د وإرشادات 
أخلاقية وتعاليم إنسانية لا تكف لتنظيم مجتمع أو توطيد سلطان؛ بل إنها قد 
دعت إلى طاعة الحكومة القائمة والخضوع لها دون أن تبحث فى عدالة 
أحكامها أو شرعية سلطاتهاء راجعة كل ذلك إلى أن الحكام قد تبوؤا سلطانهم 
من قبل اللہ ۰ 

وقى ذلك يقول بولس الرسول فى رسالته إلى أهل رومية: “ولتخضع 
كل نفس للسلاطين القائمةء لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة 
هى مرتبة من الله؛ حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اش والمقاومون 
سيأخذون لأنفسهم دينونةء فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل 
للشريرة: أفتريد أن لا تخاف السلطان» افعل الصلاح فيكون لك مدح منه لأنه 
خادم الله للصلاح؛ ولكن إن فعلت الشر فخف» لأنه لا يحمل السيف عبقا إذ 
هو خادم الله منتقم للغضب من الذى يفعل الشرء لذلك يلزم أن يخضع له ليس 
بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضميرء فإنكم لأجل هذا توفون الجزية 


ل إنجيل متى: ه : ٣١‏ - 5غ, 
'' رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس» 15 - .6. 
رسالة بولس إلى أهل غلاطية: ١4 : ٥‏ -5: 8. 
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أيضاء إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه فاعطوا الجميع حقوقسهم 
الجزية لمن له الجزيةء الجباية لمن له الجبايةء والخوف لمن له الخوف 
والإكرام لمن له الإكراه!1). 

كما ورد فى إنجيل يوحنا فقال له بيلاطس: 'أما تكلمنى؛ ألست تعلم 
أن لى سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك أجاب يسوع: لم يكن لك على 
سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق(",7), 


وحتى تلك المسألة الوحيدة التى وردت فى الأناجيل بتحريم الطلاق 
والتى جاء فيها: "فتقدم الفريسيون وسألوه هل يحق للرجل أن يطلق امرأته. 
فقال لهم: بماذا أوصاكم موسىء فقالوا: موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق 
فتطلق» فأجاب يسوع: من أجل قساؤة قلوبكم كتب لكم هذه الوصيةء ولكن 
من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما انش من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه 
ويلتصق بامرأته» ويكون الاثنان جسدا واحداء فالذى جمعه الله لا يفرقه 
إنسان» ثم سأله تلاميذه أيضا عن ذلك» فقال لهم: من طلق امرأته وتزوج 
بأخرى يزنى عليهاء وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر» تزنی*). 

حتى هذه المسألة كان أساس تشريعها مثالية المسيحية وإنسائيتها 
ودعوتها للمحبة» إذ فيها يبرر المسيح إباحته فى شريعة موسى بقوله: مسن 
أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية؛ فلذلك لا محل لها بع مثالية 
المسيحية ورسالتها للمحبة والرحمة؛ وحتى ما تركته من أثر فى مجال 
الأسرة» هو كذلك من فيض إنسانيتها ورحمتها ومثاليتها دون أن تسن 
تشريعا أو قاعدة خاصة بهذا تأمر باتباعها أو ترتب جزاء على تركهاء ولا 


.۷:١۳ - ٠١ : ۱١ رسالة بواس إلى أهل رومية:‎ )'( 
.15 - ١:19 إنجيل يوحنا:‎ © 
(3) Jean - François, Histoire. Op. Cil., P. 47. 
إنجيل متىء 1۸ ؛‎ .۲٤ - ۱۲ : ۱١ إنجيل لوقاء‎ .١؟‎ : ۱۰ - ٤١ : ٩ إنجیل مرقس»‎ 
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أدل على تجرد المسيحية من مسائل التشريع'ء وحصر دورها فى العقيدة 
والدعوة إلى المحبة والرحمة باعتبار ظروف المجتمع والشعب الذى جاءت 
من أجله من هاتين الحادثتين: 


يقاسمنى الميراث» فقال له: يا إنسان من أقامنى عليكما قاضيا أو مقسما!'). 

" - عندما قدموا له امرأة أمسكت فى زناء وقالوا له "يا معلم هذه 
المرأة أمسكت وهی تزنى؛ وموسى فى الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجسم» 
فماذا تقول أنت ٠٠٠‏ فقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجرء 
فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجواء وبقى يسوع وحده والمرأة 
واقفةء فقال لها: يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟! أما دان_ك أحد؟ 
فقالت: لا أحد يا سيد؛ فقال لها يسوع: ولا أنا أدينكء» اذهبى ولا تخطئ 
اس" 


ولعل المسيحية تصل إلى ذروة مثاليتها ودعوتها للمحبة» بقول 
المسيح:' أحبوا أعداءكې أحسنوا إلى ميغضيكم ١‏ باركوا لاعنيكم.ء: وصلوا 


لأجل الذين يسيئون إليكم» من ضربك على خدك فاعرض له الآخرء ومن 


(') وفى ذلك يقول العقاد في عبقرية المسيح: فهو أسلوب الآداب والمثل العليا وليس بأسلوب 
اللصوص والقوانين». وكلامه عن زنى المطلق وعن زنى العين التى تقلع إذا نظرت نظرة 
اشتهاءء وعن خطيئة اليد التى تقطع إذا وقعت فى العثرات لا يحمله أحد على محمل 
التشريع وليس فى مسلك المسيح كله فى رسالته ما يجرى مجرى الإلزام» ومع هذا غلب 
على الرواة من يحسبه تشريعا مقصودا بحروفه؛ وقل من الرواة من فرق فى فهمه بين 
أسلوب الشريعة المقصودة بحرفها وأسلوب الآداب الإنسائية التى ترتفع إلى الأكمل ف الأكمل 
وتنفذ إلى المعانى من وراء الألفاظء ويرجع الأمر فيها إلى ضمير يحاسب صاحبه» ولا 
يرجع إلى قاض يسمل عينا أو يدخل فى الصدور ليتبع فيها بواعث الاشتهاء ٠‏ انظر: العقاد: 
عبقرية المسيح» المرجع السابق» ص 18. 

٣ ۱:۱۲ ٤ - 1 : 1۲ إنجيل لوقاء‎ © 
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أخذ رداءك فلا تمنعه ثويك أيضاء وكل من سألك فاعطهء ومن أخذ الذى لك 
فلا تطالبه(!)؛ 

أى جاءت المسيحية رسالة مثالية إنسانية» وكان حريا بها أن تأتى 
كذلك لأنها جاءت كما ورد على اسان المسيح: "لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة""٠‏ أى لم تكن رسالة عامة؛ بل من أجل يهود إسرائيل» 
وكان لهذا الشعب رسالته التى جاء بها موسى (ص) "التوراة'؛ وهى دستور 
شامل الشريعة الدينية والتشريعات الدنيوية على السواء ٠‏ يقول تعالى عنها: 
'وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الث" ٠‏ أى لم يكن بنو إسرائيل 
بحاجة إلى تشريع دنيوى» وإنما كانوا فى أمس الحاجة لهذه الرسالة الروحية 
وتلك المثل العلياء والنزعة الإنسانية المليئة بالرحمة؛ يقول تعالى فى ذل ك: 
'"وقفينا على ءاثرهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وءاتيناه 
الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة" ٠‏ وهو ما عبر 
عنه المسيح حين قال: "لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأتبياء ما 
جئت لأنقض يل لأكمل"7) و 'مملكتى ليست من هذا العالم7) و "أعطوا ما 
ليقصر لقيصر وما ش شر“( . 


('! إنجيل لوقاء 5 : 9# -49, 

(") إنجيل متى؛ 1١8:16‏ -.8. 

آية رقم )٤١(‏ من سورة المائدة. 

)ا أية رقم )٤١(‏ من سورة المائدة. 

9 إنجيل متى؛ ه : 15 - ۲۷۲. 

9 إنجيل يوحناء ۱۸ : ۳۲ -.4, 

انجيل لوقا: 5١ - ۲۲ : 7١‏ : 4. إنجيل متی: ۲۲ : 1 - ۲۲. 

Jean François, Histoire. Op. Cit., P. 47. 

د٠‏ سليمان مرقس: محاضرات فى فلسفة القانون» جامعة عين شمس» كلية الحقوق» قسم 

الدراسات العلياء د ٠ث ٠‏ ص "/. والمدخل للعلوم القانونية» دار النشر للجامعات المصرية 
الطبعة الثالثة» ۱۹۵۷ء ص .۲۷١‏ 
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كان هذا هو موقف المسيحية من فكرة القانون» هذا فضلا عن أن 
المسيحية عندما دخلت روما - معقل الإمبراطورية الرومانية وموطسن 
انتشارها وهيمنتها بعد ذلك - وجدت القانون الرومانى جائما بهيبته 
وشموخه كاملا متكاملا فى نظمه ونظرياته؛ فما كان منها إلا أن سارت 
سيرهاء وأكملت نهجها المثالى الإنسانى» ودعوتها الفريدة للرحمة والمحبة 
ولكن هل كان لما جاءت به من مبادئ وأفكار أثر فى القانون الرومانى القائم 
آنذاك؟ 

الواقع أن الجدال فيما يتعلق بهذا الأثرء أى فضل المسيحية على 
القانون الرومانى هو جدال قديم؛ فالكتاب الكنسيون؛ أرادوا خلق اعتقاد يب أن 
أفضل ما فى القانون الرومانى يمكن تقريبا أن يكون مشتقا من المبسيحية: 
ولكنه رأى مبالغ فيه بالطبع» وينكر أثر الثفافة والفلسفة اليونانية فيه 

أما الكتاب المتحاملون ضد المسيحيةء فإنهم يقللون من شان أثرها 
ويحتفظون على مضض بأى نتائج جيدة تركتها المسيحية على القانون 
الرومانى١‏ | 

غير أن التقدير الصحيح لأثر المسيحية يأخذ اتجاها وسطا بين 
هذين الرأيين» فالمسيحية كنظام أخلاقى لها أثر يبدو فى القانون الرومانى؛ 
فمثاليتها قد أثرت أحيانا على عمل الفلسفة اليونانية فى صياغة هذا القانون؛ 
إذ المعروف أنها وضعت الأسس وكل البنية الفوقية تقريبا للقانون الرومائى 
كقانون عالمى بلغ شأوا كبيرا من الدقة والإحكام» وعمل المسيحية كان 
مكملاء بدا فى هذا القانون فى إضافة بعض اللمسات له وإزالة ما قد يكون به 
من نقائص؛ أى أنها لم تقدم له قواعد أو أسسا محددة لأنها بينت الواجبات 
دون أن تضع عقوبة على تركهاء فمثلا نادت بالحرية للرقيق لكنها لم تقر لهم 
بحق الحرية٠‏ وأقرت واجب الأغنياء تجاه الفقراءء لكنها لم تقر حق الققراء 
فى المساعدة كما اعترفت بوجود ملكية فى القانون» إنما لم تخضع حدودا 
قانونية يعد تجاوزها تعسفا فى استعمال حق الملكية. 
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لذا نجد أن تأثير المسيحية على تطور القانون الرومانى كان أقل 
بكثير من الفلسفة الرواقية(' المؤثر الحقيقى ٠‏ أما المسيحية كعامل مؤثر فيه 
فلم تكن بالقوة الكافية كى تغير القانون تغييرا سريعا وكاملاء وتتصدى 
لمعارضى الإصلاح من أصحاب المصالح الخاصة؛ كما لم يسمح فساد 
أحوال المجتمع آنذاك بتطبيق ما جاءت يه من أفكار إنسانية وقواعد عدالة 
ورحمة: فظل تطبيق قواعد القانون الرومانى على العلاقات القائمة راجحا 
على ما جاءت به المسيحيةء وكل ما حدث هو أن بعض الأباطرة ابتداء من 
أغسطس ومن خلفه من الأباطرة رأوا إعادة تنظيم قواعد القانون ياستيحاء 
الأفكار المسيحية ٠‏ 

ؤيعد قانون تيودوز ومدونة وكتب قانون جستنيان الأخرى المصدر 
الرئيسى لمعلوماتنا عن أثر المسيحية فى هذا المجال» إذ يمكن للمطلع على 
قانون جستنيان أن يتبين نصرانيته فهو قد بدأ مدونتته يصيغة مسيحية 
للثالوث المقدس» ووقف ضد الهرطقات المضادة للمسيحية وعاداهاء كما 


وضع رجال الدين المسيحى فى مركز متميز آنذاك وأوجب على الأوصياء 


'؟ الرواقية «واء1ه5)0: فلسفة وضع تعاليمها الأولى زينون 260028 القبرصى (ه7”7 - 
۳ ق ٠م٠)‏ فى القرن الثالث قبل الميلادء ونادت بأن غاية الفلسفة هى العيش فى 
انسجام مع الطبيعة التى يحكمها اللو غوس 8050:11305م1٠‏ وهو العقل المدبر الذى يشمل 
نظام الطبيعة بأكمله» القادر على الإبداع والذى يمكن عن طريقه بلوغ الفضيلةء ويمثله الإله 
5 ثم تبع (زينون) فلاسفة آخرونء بعدت على أيديهم الفلسفة الرواقية عن تعاليمها 
القديمة» و أصبحت فلسفة جديدة تو افق فكر العصرء إذ ظهر فيها اتجاء فلسفى أخلاقى أفكاره 
قريبة الشبه بالأخلاق المسيحيةء وقد ذهب المفكرون المحدثون إلى أنها هى الأخلاق 
المسيحبة الحقيقية» وعملوا على نشر الاعتقادء بأن الأخلاق العقلية تتفق مع الأخلاق 
الواردة فى الأناجيل ٠‏ 

ومن حكم الرواقيين: "ما هو خير هو بالضرورة نافع ولهذا ينبغى على الرجل الخسبر 
النبيل أن يهتم بالخير" أورليوس. 

خير سبيل للانتقام من أحد الناس أن تتجنب مبادلة الشر بالشر" أورليوس ٠‏ 

انظر: ألبرت اشفيتسر: فلسفة الحضارة: المرجع السابق» ص 217١‏ 1481 دء على 
الغمراوى: مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط المرجع السابق» ص ۲١‏ وما بعدهاء 
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على القصر القسم أمام الأسقف على الإنجيل بإدارة أموالهم وأداء مسئولياتهم 
بأمانة وإخلاص» كما أعطى الأسقف سلطة قضائية لنظر الدعاوى مساوية 
لسلطة المحاكم المدنية كما سنرى٠‏ 

وقد خضع قانون جستنيان لتأثير المسيحية فيما يتعلق بالتشريعات 
الأسرية (كالرق والزواج والسلطة الأبوية)» أما فى مجال الملكية والعقود فلا 
يبدو أثر المسيحية إلا استثنائيال'). 


(1) Sherman, Roman Law, OpFCIL. P, 126 - 130. 
Hovelin, Op. Cit,, P. 109-60 
Cuqu, Op. Cik, P. 7-9. 
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الباب الأول 
أخر الديانتين الإسلام والمسيحية فى نظام الأشخاص 
فى النظم القانونية القديمة 
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تصابيك وتقسيم : 

كان نظام الأسرة فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام من النظم 
المشوبة بالكثير من الفوضى والفساد التى جعلته فى أمس الحاجة إلى تنظيسم 
جديد مرضء ولهذا جاء الإسلام بتنظيم كامل وشامل يتسم بالدقة والتفتصيل 
الوافى لمسائله مما جعل نظام الأسرة فى الإسلام من النظم المتميزة من 
غيرها فى الشرائع الأخرى» وقد حمل هذا الأثر القرآن الكريم والسنة النبوية 
مصدرا الدين الأساسيان الخالدان اللذان بالاطلاع عليهما فى أى مكان أو 
زمان يمكن يسهولة تبين هذا الأثر . 

وبالنسبة للمسيحيةء فرغم أنها قد جاءت عقيدة فقط بلا شريعة 
ورغم أن القانون الرومانى كان مكتمل النظم ومحكمها بما فيها نظام 
الأسرة»ء إلا أن بعض الأياطرة ابتداء من أغسطس ومن خلفه من الأباطرة 
رأوا إعادة تنظيم قواعد القانون باستيحاء الأفكار المسيحيةء وكان نصيب 
نظام الأشخاص فيه من هذه الناحية يفوق تصيب نظام الأموالء باعتبار 
نظام الأشخاص من النظم وثيقة الصلة بالدين التى تميز أتباع كل دين من 
غيرهم من الأديان الأخرىء وكذلك لأن الأخلاق تلعب فيه دورا بارزاء 
والأخلاق جزء من الدين لا ينفصل عنه: 

ويتفق أثر كل من الديانثين فى هذا النظام - كما سنرى - فى أن 
هذا الأثر سواء كان إضافة لأمر جديدء أو تكملة لنقص قائم» أو تعديلا له 
بالحذف أو بالإضافةء فإنما كان ذلك بهدف دفع الظلم أو تحقيق العدل أو 
التنظيم والتهذيب» وهو ما يحقق هدف الأديان فى تطور المجتمع وتقدمه ٠‏ 


14 
ونبين هذا الأثر فى نظام الأشخاص فى الفصلين الآتيين: 
الفصل الأول: أثر الإسلام فى نظام الأشخاص عند عرب الجاهلية. 
الفصل الثانى: أثر المسيحية فى نظام الأشخاص فى القانون الرومانى . 
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الفصل الأول 
أثر الإسلام فى نظام الأشخاص عند عرب الجاهلية 

تمشيد وتفسيم : 
الأشخاص فى غرة اهتمامها كخطوة أولى وأساسية٠‏ ومن ثم ققد حظى نظام 
الأشخاص فى الإسلام باهتمام بالغ تمثل فى تنظيم شامل لنظمه وأحكامه. 

وأهم ما يتعلق بالأشخاص جسانب الحرية والكرامة الإنسانية 
المكفولة للفرد منذ ميلاده٠‏ بغض النظر عن أصله أو جنسه أو عقيدته 
والتى لا ينال منها إلا أن يفقد الفرد حريته٠‏ أى يقع فى أسر الرق٠‏ وكذلك 
نظام الأسرة كنواة للمجتمع ٠‏ الذى هو عبارة عن مجموعة من الأسرء وأضم 
ما يتعلق بالأسرة: هو الزواج والطلاق والميراث٠‏ ولذا انسيرى الإسلام 
يصلح ما نالها فى موطن ظهوره وعلى أيدى عرب الجاهلية مسن فوضسى 
وتدنى فى هذه الأمور ٠‏ 

وفى هذا الفصلء سنتناول نظام الأشخاص فى هذين الموضوعين» 
أى فيما يتعلق بالرق ونظام الأسرة؛ وفى مرحلتين؛ قبل الإسلام وما شابهما 
على أيدى العرب آنذاك٠‏ ويعد الإسلام٠‏ وما أصلحه فى شأنهما بما ترك فيه 
من أثر ٠‏ وذلك فى المباحث الآتية: 
المبحث الأول: أثر الإسلام فى نظام الرق عند عرب الجاهلية. 
المبحث الثانى: أثر الإسلام فى نظام الزواج عند عرب الجاهلية» 
المبحث الثالث: أثر الإسلام فى نظام الطلاق عند عرب الجاهلية: 
المبحث الرابع: أثر الإسلام فى نظام الميراث عند عرب الجاهلية. 


145 
المبحث الول 
أثر الإسلام فى نظام الرق عند عرب الجاهلية 
عرف العرب الرق كما عرفه غيرهم من الأمم فى شتى بقاع العالب 
الكثيرون» تقام له أسواق كبيرة سميت "أسواق النخاسة“ وتجارة رائجة 
عرفت بتجارة الرقيق؛ قام بها تجار متخصصونء يأتون بسالرقيق من كل 
حدب وصوب» لبيعهم فى مختلف البلاد» وكان حظ الجزيرة العريية من 
مصادر المرق عندهم : 
الحروب والإغارات: كانت أهم مصادر الرقء فقد كانت أيام العسرب 
سلسلة من الحروب والغارات بين قبائلهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجناس 
الأخرى» سواء تغار القبيلة على غيرها فى عقر دارهاء أو تهاجم قافلة من 
قوافلها التجارية فى الطريق» ونظرا لسوء الحياة الاقتصادية آنذاك فقد كان 
ذلك مصدرا من مصادر الرزق التى اعتمدوا عليها فى عيشهم» 
ود تسادي القبيلة ١‏ أمذتصر 5 ما ست تستطيع حمله من غذد غنيمة» وكأن ضمن ما 
تحتويه الغنيمة» الأشخاص» فقد كان المغيرون يأخذونهم لاسترقاقهم 
الشراء: كان أحد مصادر الرق ما يحصل عليه السيد منهم بالشراء 
مظاهر القوة والجاء('). 
الدين: كان الدين سببا من أسباب الرق عندهم؛ فيصير رقيقا من لم 
يتمكن من دفع مال عليه يجب دقعه أو يعجز عن سداد دين فيباع به(" . 


9" دء جود علي: المفصل فى تاريخ العرب؛ ج ٤ء‏ ص 557. 
''' دء عادل بسيونى: التقاليد العرفية فى شبه الجزيرة» ص 17. 
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أولاد الأمة: فما تلده الأمة من أبناء يلحقون بها وي أخذون صفتها 
كأمة ٠‏ 

وكانت قواعد معاملة الرق آنذاك تعد الرقيق ملكا لسيده لا يختلف فى 
طبيعته عن أى نوع من أنواع الملكيةل')؛ فلسيده أن ينتفع به على أى وجهء 
فله أن يستعمله فى خدمتهء ويستغله فى خدمة غيره» ويتصرف فيه بكافة 
أنواع التصرف بما فيها البيع» وكانت معاملة الرقيق بصفة عامة تتسم بالشدة 
والقسوة باعتبارهم من أموال السيدء له فيهم حرية التصرفء وكان القتل 
عقوبة لمعظم ما يرتكبون من أخطاءء ولم يكن فى الأعراف والتقاليد 
مايدعوهم إلى حسن معاملتهم أو الرأفة بهم ٠‏ 

وجاء الإسلام: والرق نظاما اجتماعيا واقتصاديا هاما فى الجزيرة 
العريية» يمثل جزءا كبيرا من الأيدى العاملة بينهم» وبابا من أبواب الرزق 
لكثير منهم يعتمدون عليه كنوع من أنواع التجارةء وبذلك مكل العبيد فى 
مجتمعهم آنذاك قوة اجتماعية واقتصادية لا يمكن الاستغناء عنها أو التقليل 
من شأنهاء فلم يكن من الحكمة والحال هذه» أن يحاول الإسلام تحريم الرق 
تحريما ثاما مرة واحدةء ويأمر لتوه بإلغائهء وإلا لما واجه رد فعل آنذاك مسن 
المخاطبين بتشريعه سوى التمرد والعصيان» ولما أسفر تحريمه هذا إلا عن 
خلل بين في موازين المجتمع الاجتماعية والاقتصادية» لذا فقد انتهج الإسلام 
سياسة العلاج السلمى الهادئ والفعال المؤثر؛ الذى قضى على مصدر الداء 
كبداية للقضاء على الداء نفسهء أى أقر الإسلام الرق مع تسليمه بأن الأصل 
فى الإنسان الحرية» أما الرق فهو أمر عارض مخالف لهذا الأصلء ولكن 
إقرار الإسلام للرق جاء فى صورة تؤدى هى نفسها إلى القضاء عليه 
بالتدريج دون أن يؤدى هذا القضاء التدريجى إلى خلل فى موازين الحياة 
الاجتماعية والاقتصاديةء والذى كان سيحدث لو جاء القضاء مبرما من أول 
وهلة١‏ واتخذت سياسة الإسلام فى القضاء على مشكلة الرقء اتجاهين: 


0( ده جواد على: المفصل فى تاريخ العرب»› ج ع ص 51/5. 
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الأول: تجفيف المنابع التى تمد الرق وتغذيهء فكما رأيناء كانت 
مصادر الرق عند العرب كثيرة ومتنوعة؛ فحرم الإسلام جميع هذه المصادرء 
ولم يبق إلا على مصدرين منها كان إيقاؤهما ضرورة وعلاجا كذلك ٠‏ 
المصدر الأول» هو رق الوراثةء وهو الذى يفرض على من تلده الأمسة 
وحتى هذا المصدر استتنى منه الإسلام أولاد الإماء من مواليهن» وكان يندر 
أن تلد الأمة من غير مولاهاء ومن ثم فإن كل من تلدهن الإماء فى الغالب 
يكونون أحرارا؛ 


المصدر الثانى: هو رق الحروب» فالذين يؤسرون فى الحروب 
يضرب عليهم الرق» قال تعالى: "حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا 
بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"'ء وحتى هذا المصدر أيضاء 
استثنى منه الذين يؤسرون فى حرب بين طائفتين من المسلمين» فلا تسترق 
أى طائفة منهما أسرى الطائفة الأخرى» حتى وإن كانت هى الباغية: أما 
الحرب التى تقوم بين المسلمين وغيرهم فقط فإن أسراها هم الذين يفرض 
عليهم الرق» وقد كان موقف الإسلام فى هذه الحالة موقفا عادلا أيضاء وذلك 
أن استرقاق أسرى الحرب كان أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه فلم يكن من العدل 
والحال هذه؛ أن ينهى الإسلام المسلمين عن استرقاق أسرى أعدائهم فى حين 
أن أعداءهم يسترقون أسراهم» فكان استرقاق أسرى الحرب آنذاك تطبيقا 
لمبدأ المعاملة بالمثل» وهو مبدأ مسثقر عليه فى العلاقات الدولية» وحتى فى 
هذه الحالة أيضا فإنه قد اشترط فى هذه الحرب التى يفرض المسلمون الرق 
على أسراهاء أن تكون حربا شرعيةء وذلك بأن يعلنها خليفة المسلمين دفاعا 
عن الدينء فقال تعالى: “وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 


(') اية رقم (؟) من سورة محمد 

" د٠‏ على عبد الواحد وافى: قصة الملكية فى العالم» دارنهضة مصر للطبع والتشرء 2154817 
ص 95 - 18. الشيخ أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام» المرجع السابق» ص ۸ - 
۹. سيد قطب: فى ظلال القرآن» مجلد 4» ج ۸» ص ۲٤٤١١ - ۲٤۲٥٥١‏ . ده على جعفو: 


تاريخ القوانين والشرائع» المرجع السابق» ص ۲۰۸. 
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الله لا يحب المعتدين"'). وحتى مع كل هذه القيود التسى وضعها الإسلام 
لإباحة هذا المصدر نلرق على استحياء لم يجعل ضرب الرق على أسرى 
الأعداء أمرا لازماء إنما جعله أحد الطرق التى يمكن أن يلجأ إليها الإمام 
فى تصرفه حيال هؤلاء الأسرىء» فأباح له أن يمن عليهم ببدون مقابل؛ أو 
يطلق سراحهم مقابل فدية أو عمل يؤدونه أو مقابل إطلاق الأعداء أسرى 
المسلمين» بل رغب فى هذه المسالك وقدمها على الاسترقاق كما وضح من 
الآية السابقة ٠‏ أى قيد هذا المصدر أيضا بقيود تكفل القضباء عليه" 

الإتجاه الثانى: توسيع المنافذ التى تؤدى إلى العتق والتحريرء تلمسس 
الإسلام العتق والجرية للأرقاء من كل منفذء ومن هذه المنافذ الى فتحها 
الإسلام لحصول الرقيق على حريتهم: 

جعل من أسباب العتق أن يجرى على لسان السيد لفظ يدل صراحة 
على عتق عبده» سواء كان قاصدا معنى اللفظ أو غير قاصد له؛ جادا.أم 
هازلاء مختارا أم مكرهاء فقد روى عن الرسول (ص) أنه قال: 'ثلاثة جدهن 
جد وهزلهن جدء الزواج والطلاق والعتاق'. ) 

جعل من أسباب ألعتق أن يجرى على لسان السيد لفظ يفيه 
التدبير ٠‏ أى يدل على الوصية بتحرير عيده بعد موته؛ فمجرد صدور 
عبارة من السيد تفيد هذا المعنى تصبح الحرية مكفولة للعبد بعد وفاة سيدهء 
قإذا كان المدبر جارية يسرى حكمها على من تلده بعد تدبيرها فيعتق معها 
يعد وفاة سيدها وسواء أقر بذلك ورثته أو لم يقروه؛ ومن أجل ذلك حظر 
على السيد أثناء حياته أن يبيع أو يرهن أو يهب أو يتصرف فى عبده المدبر 
أى تصرف ينقل ملكيته إلى شخص آخرا“. 


9" آية رقم )١5٠(‏ من سورة البقرة. 

('؟ دء على عبد الواحد وافى: قصة الملكية فى العالم» ص ٩۷‏ - 58. 

('" دء على عبد الواحد ؤافى: قصة الملكية فى العالم؛ المرجع السابقء ص 55. 

9) علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى: بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع» دار 
الكتب العلميةء بيروتء الطبعة الثانية» ٩۱۹۸ء‏ مجلد ٤ء‏ كتاب التدبيرء» ص .١١١ - 11١+‏ 

“ دء على عبد الواحد وافى: قصة الملكية فى العالم» ص 14. 
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من أسباب العتق أيضاء أن يستولد السيد جاريته؛ قفى هذه الحالة 
يعتبر الولد حرا بعد ولادته وتصير أمه حرة بعد وفاة سيدهاء 

ومن أسباب العتق كذلك. أن يكاتب السيد عبده أى يتققا علي أن 
يعتقه إذا دفع له مبلغا من المالء قال تعالى: 'والذين يبتغون الكتاب مما 
ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوههم من مال الله الذى 
آتاكم"٠')٠‏ أى أمر بإجابة من طلب المكاتبة من الأرقاء» وفى سبيل تمكنهم 
من أداء ما كاتبوا عليهء أباح لهم أن يتصرفوا تصرف الأحرارء فلهم أن 
يبيعوا ويشتروا ويعقدوا العقودء وإذا كان المكاتب جارية سرى حكمها على 
من تلده بعد مكاتبتها فيصير حرا مثلها يمج رد أدائها ما كاتبت عليه 
سيدها!؟ ؛ 

جعل الإسلام تحرير الرقاب كفارات لكثير من الجرائم» منها: جعله 
كفارة للقتل الخطأ وما فى حكمه»ء فقال تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. 
إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ قتحرير رقبة مؤمنة". 

جعله كفارة للحنث فى اليمين؛ فقال تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو فى 
أيمانكم؛ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» فكفارته إطعام عشرة مساكين مسن 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة"“). 

وجعله وسيلة لمراجعة الزوجة إذا ظاهر منها زوجهاء فقال تعصالى: 
'والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة"“. 


ل اية رقم (؟؟) من سورة النور ٠‏ 

('! الكاسانى: بدائع الصنائع؛ مجلد ٤ء‏ ص .١ 4 - ٠٤١١‏ د٠‏ على عبد الواحد وافى: قصة 
الملكية فى العالم» ص .٠١١ - ٠٠١‏ دء على جعفر: تاريخ القوانين والشوائع» ص .٠۹‏ 
محمد الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامى» ص ٤١‏ . 

آية رقم (۹۲) من سورة النساء ١‏ 

© آية رقم (85) من سورة المائدة. 

ايه رقم (؟) من سورة المجادلة. 
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خصص الإسلام سهما من مصارف الزكاة لتحرير الرقابء فقال 
تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والفؤلفة قلوبهم 
وفى الرقاب"'. 

حبب الإسلام إلى العتق وجعله قربة يتقرب ب بها إلى اش فقال تعالى: 
"فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة .)"..٠‏ 


وما ورد من السنة النبوية أيضاء فعن أبى هريرة (ض) قال: من 
أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار "27 , 

وبذلك كان علاج الإسلام للرق عن طريق هذين الاتجاهين كما شبهه ٠‏ 
البعض» كجدول كثرت مصباتهء واتقطعت عنه موارده التسى يسستمد متها 
الماء» وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف»ء ومن لم كفل 
الإسلام لقضاء .على الرق فى صورة سلمية هادئة وأتاح للعالم فترة للاتتقسال 
يتخلص فيها شيئا فشيئا من هذا النظاء ٠.)‏ 

وبصفة عامة» فإن الإسلام إلى جانب قضائه على مصدر الرق» 
فإنه قد أوصى بحسن معاملة الرقيق؛ قال تعالى: "وبالوالدين إحسانا ٠٠٠٠١‏ 
وما ملكت أيمانكم* ٠‏ وعن حيثمة (ض) قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن 
عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل» فقال: أعطيت الرقيق قوته م قال: لاء 
قال: فانطاق قأعطهم ٠‏ قال رسول الله (ص): “كفى بالمرء إثما أن يحبس 
عمن يملك قوته2"7١‏ ونهى عن إيذائهم أو التمثيل بهم؛ فقد روى عن عمر 


"“ أآية رقم )1١(‏ من سورة التوبة. 

ايات )١١ - 1١١(‏ من سورة البلد. 

'" أبو الحسين مسلم ين الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى» الجامع الصحيح» > المسمى 
صحيح مسلمء دار المعرفةء بيروت» دءث٠‏ مجلد 27 ج »٤‏ كتاب العتق» باب فضل العتق» 
ص ۲۱۷. 

(') دء على عبد الواحد وافى: قصة الملكية فى العالم» ص .٠١‏ 

9) آية رقم )۳١(‏ من سورة النساء. 

لا صحيح مسلم» ج ۷ء باب فضل النفقة على العيال والمملوك» ص 87. 


١ 5ه‎ 


(ض) أنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه 
فكفارته أن يعتقه""" ٠‏ وجعل عقوبة الاعتداء عليه من غير سيده كعقوبة 
الاعتداء على الحر فى معظم الأحوال!١‏ فقد روى سمرة عن الرسول (ص) 
أنه قال: "من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناد"( ۰ 

وحرم التفريق بين أسرة الرقيق» فقد روى أن أحد المسلمين فرق 
بين جارية وولدها فتهاه النبى (ص) عن ذلك ورد البيء(؛). 

كما منحه الإسلام كثيرا من حقوقه المدنية اعترافا بإنسانيته» فله أن 
يتزوج ويكون أسرة وله وحده الحق فى أن يطلق من تزوج ها ولا يملسك 
مولاه عليه هذا الحق ٠‏ 

وبذلك يكون الإسلام قد عالج مشكلة الرق أنجع علاج تأكيدا لما 
للدين من دور فى تطور حياة الشعوب ورقيها١‏ 


0 صحيبح مسلمء ج ۲ء كتاب الإيمان» باب صحبة المماليك وكقارة من لطم عبده» ص 6" 
”' د١‏ على عبد الواحد وافى: قصة الملكية فى العالم» ص .٠١١‏ 


(r 


أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى: سنن أبى داودء دار الجيل» بيروت» ج ٤ء‏ 
کتاب الدبات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه» ص 175. 


0 سنن أبى داودء ج "2 كتاب الجهادء باب التفريق بين ١‏ لسبى؛ ص 51 - .1٤‏ 
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المبحث الشانى 
أثر الإسلام فى نظام الزواج عند عرب الجاهلية 


تمشيد ونتفسيم : 

حرص الإسلام على إقامة مجتمع سوى تصان فيه الأعراض. 
واعتبر الزواج أفضل وسيلة لتحقيق ذلك: ولذا حث على الزواج ورغب 
فيه» فقال (ص): "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج". 

والزواج» عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاء غايته إنشاء رابطة 
للحياة المشتركة والنسل!')١‏ وهو بهذا المعتى عده الله واحدة من أكبر نعمه 
على عباده لما له من فوائد مهمة وضرورية لحياتهم؛ يقول الغزالى فى فوائد 
الزواج: "فيه إراحة للقلب وتقوية له على العبادة ٠٠٠٠١‏ وفى الاستئناس 
بالنساء من الراحة ما يزيل الكرب ويروح عن القلب ٠٠١‏ ولذا قال تعالى 
فى شأن الزوجة: 'ليسكن إليها". 

ولعل العرب فى الجاهلية لم ينظروا للزواج تلك النظرة المقدسة 
التى تستوجبها أهمية هذا النظام فى المجتمع وفائدته لكل من الزوجين 
وأثره على تنشئة الأجيال؛ إذ يروى لنا التاريخ أنهم قد عرفوا عادات 
للزواج مارسوها فى مجتمعهم؛ تتعلق يصور غريية للعلاقات بين الرجال 
والنساءء وكذلك ما تعارفوا عليه من شروط لتصبح هذه العلاقات مرضية 
صحيحة فى أعرافهم؛ فلما جاء الإسلام تصدى لكل ما شاب هذا النظام 
الأساسى فى المجتمع الجاهلى من نقائص وعيوب» وخلصه منهاء سواء فى 
أنواعه أو شروطه٠‏ وسوف نبين هنا ما كان عليه الزواج عند عرب 


(') المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية السورى الصادر فى .1969/3/1١7‏ والمادة 
الثالثة أولاء من قانون الأحوال الشخصية العراقى رقم 1۸۸ لسنة .١1154‏ والمادة الثائية مسن 
قانون الأحوال الشخصية الأردنى رقم 7١‏ لسئة .1۹۷١‏ 

1 أبو حامد محمد بن محمد الغزالى: إحياء علوم الدينء دار الريان للنراتء الطبعة الأولى» 
۷ مجلد ۲ء ج ١ء‏ الطبعة الأولى» ص ". 
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الجاهلية» وما شابه من علل ومآخذ تولى الإسلام بعد مجيئه التصدى لها 
وعلاجهاء 
ونتناول ذلك فى المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى أنواع الزواج التى عرفها العرب ٠‏ 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى شروط الزواج عند العرب٠‏ 


المطلب الأول 
أثر الإسلام فى أنواع الزواج التى عرفها العرب 
عرف المجتمع الجاهلى عدة أنواع من الزواج7)» وقد أوردت 
السيدة عائشة (ض) بعض هذه الأنواع وموقف الإسلام منهاء وذلسك فيما 
روى عنها: أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاءء فنكاح منها نكاح 
الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ٠‏ 
ونكاح آخرء كان الرجل يقول لامرأته ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ أرسلى إلى فلان 


"“ ينكر بعض الفقهء أن تكون هذه أنواعا من الزواج» ويرى أنها أنواع من اجتماع الرجل 
بالمرأة قاصرة على ذوى الدعارة من الشبان ٠٠١‏ ومن ثمء من الخطأ بعد ذلك أن يقال إن 
الزواج كان عندهم على أنواع ٠‏ ويدرج ضمن هذه الأنواع تلك المسافحات٠‏ انر محمد 
الخضرى: تاريخ الأمم الإسلامية» الدولة الأموية؛ دار المعرفةء بيروت»؛ ده ت٠‏ ص .٠١‏ 
والحقيقة أن هذا القول يتناقض مع ما ورد فى حديث عائشة إض) بقولها: "إن النكاح فسى 
الجاهلية كان على أربعة أنحاء' ثم عددت هذه الصور مطلقة عليها صفة النكاحء كما 
يتناقض مع ما درج عليه الفقه من ذكر هذه الصور للزواج ودرجها تحت أنواع أو صور 
للزواج عرفها العرب؛ ومن هؤلاء: د٠‏ جواد على: المفصل فى تاريخ العسسرب» المرجسع 
السابق» ج ©؛ ص .٠۳١‏ الألوسي: بلوغ الأربء المرجع السابق؛ ج 7؛ ص ٤‏ وما بعدهاء 
أبو الفتح: المختارات الفتحية» المرجع السابق» ص ه - 1. د٠‏ صوفى أبو طالب: مبادئ 
تاريخ القانون» المرجع السابق» ص ۲٠۲۲‏ - ۲۲۴. وبين الشريعة الإسلامية والقانون 
الروماني» مكتبة نهضة مصر» دءعت٠‏ ص ۲۲. ده سلام زناتى: النظم الاجتماعية والقانونية 
عند العرب» المرجع السايق»ء ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


١ هم‎ 


فاستبضعى منه؛ فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك 
رغبة فى نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع:؛ ونكاح آخر 
يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل 
منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من . 
أمركم» وقد ولدت فهو ابنك يافلان تسمى من أحبت باسمه؛ فيلحق به ولدها 
لا يستطيع أن يمنتع به الرجل؛ والنكاح الرابع» يجتمع الناس الكثير 
فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغايا كن ينصبن على 
أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن 
ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة'ء ثم ألحقوا بالذى يرون فالتاط 
به ودعى ابنه لا يمتتع من ذلك» فلما بعث محمد (ص) بالحق هدم نكاح 
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» رواه البخارى'. 

وقد عددت السيدة عائشة (ض) فى هذ الرواية زواج البعولة»؛ 
والاستبضاع» والرهط وزواج صواحبات الرايات» هذا بالإضافة إلى 
الأنواع الأخرى التى عرفوها والتى سنبين موقف الإسلام منها فيما يلى: 
زواج البعولة 7) . 

كان الصورة الشائعة للزواج عند العرب؛ وفيهء يخطب الرجل إلى 
الرجل وليته أو ابنته ويعين صداقها ثم يعقد عليهاء وكانوا يخطبون المرأة 
إلى أبيها أو أخيها أو عمها أو بعض بنى عمها ٠‏ 

وهذه الصورة من الزواج تتوافر فيها كل شروط الزواج الصحيح من 
خطبة تنطوى على إيجاب وقبول بين ولى الزوج وولى المرأة أو من يقوم 
مقامه» كما يشتمل على صداق 'مهر" مسمى عند العقدء وهى صورة الزواج 


(') جمع قائف» وهو الذى يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية: 

7 صحيح البخارى: المرجع السابق» ج ۷ء كتاب النکاح» ص 1۹ - .۲١‏ 
(' ويعرف أيضاء بزواج المهرء والزواج الفردى. 

[ا الألوسي: بلوخ الأربء المرجع السابق» ج ”2 ص ". 


1٥ 


الوحيدة التى أقرها الإسلام وأبقاها من بين ما عرفه العرب من صور له 
فقال تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء"' ٠‏ إذ ورد أن المقصود يما 
طاب لكم من النساء أى انكحوا النساء نكاحا طيبا"' ٠‏ والنكاح الطيب هو 
الذى يتمثل فى هذه الصورة للنكاح باعتباره يشتمل على كل مقاصد وشروط 
الزواج الصحيح» هذا بالإضافة إلى ما ورد فى رواية السيدة عائشة من 
إقرار الإسلام لهذا النوع من الزواج٠١‏ 

زواج البدل (' : 


وفيه يقول الرجل للرجل: انزل لى عن امرأتك وأنزل لك عسن 
امرأتي؛ أى يتم بتنازل زوجين كل عن زوجته للآخر بلا مهر. 
زواج الاستبضاع والرهط ‏ وصواحبات الرايات )١(‏ : 

وهى كما ورد عن السيدة عائشة (ص) فى الحديث السابق ٠‏ 


وقد وقف الإسلام موقفا حازما من كل هذه الأنواع من الزواج التسى 
عرفها عرب الجاهليةء فقال تعالى: 'والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى وراء ذلك 


لق آية رقم )"( من سورة النسام. 


تفسير ابن كثير: المرجع السابق» ج 2١‏ ص .٠١۹‏ 

ذكره بعض علماء الفقه على أنه زواج الشغارء أى لم يفرقوا بينه وبين زواج الشغار ٠‏ انظر 
دء سلام زناتى: الإسلام والتقاليد القبلية فى أفريقياء 1۹۹۲ء ص ۸۷. إذ يذكر: حرم الإسلامء 
زواج البدل - الشغار - الذى كان معروفا لدى العرب زمن الجاهلية. 

0 الألوسى: بلوغ الأرب» المرجع السابق» ج ؟؛ ص 56. صبحى المحمصانئى: الأوضاع 
التشريعية؛ المرجع السابق» ص 50. 

ويسمي أيضاء زواج الأخدان أو تعدد الأزواج؛ انظر: صبحى المحمصانئى: الأوضاع 
التشريعيةء المرجع السابقء ص 55. 

“'' ويعرف أيضاء بزواج البغاياء وزواج الزناء كما سموهن أيضا "المظلمات" لأن الفتيان كانوا 

يتسللون إليهن فى جنح الظلام٠‏ أحمد الحوفى: الحياة العربية من الشعر الجاهلىء الطبعة 


الرابعة» دحت. ص .51١5‏ 


لفق 


١ /اه‎ 


فأو لئاف هم العادون"') . وبذللك حرمت كل هذه الأنواع للزواج تحريما باتاء 
واعتبرت زنا نهى عنه الله بقوله: "ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
يبلذ"(1), 
زواج الشغار : 

وفيه يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من يلى أمرهاء على أن يزوجه 
الآخر ابتته أو أخته أو من يلى أمرهاء ليس بينهما صداق7, فكان الرجل 
يقول للرجل: شاغرنى أى زوجنى أختك أو ابئتك أو من تلى أمرها حتى 
أزوجك أختى أو بنتى أو من إلى أمرهاء ولا يكون بينهما منهرأ ٠‏ وريما 
دفعثت إلى هذه الصورة من الزواج ظروف الحياة القاسية آنذاك» وعدم 

ويرى البعض أن هذه الصورة للزواج لازالت معروفة حتى اليسوم» 
لا سيما بين الطبقات الفقيرة والأعراب!"). 

وقد أبطل الإسلام هذا النوع من الزواج ونهى عنه لما قيه من ضياع 
لحق المرأة فى مهرهاء وقد أكد الله تعالى هذا الحق للمرأة فى آيات عديدة 
نها: "وآتوا النساء صدقاتهن نحله'3) "فما اس تمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن فريضة""ء ولذا عد شرطا هاما للزواج ومن ثم أبطل زواج الشغار 


9 إيات رقم (9؟ - ١؟)‏ من سورة المعارج. 

9" أية رقم (؟؟) من سورة الإسراء ١‏ 

© الألوسى: بلوغ الأربء المرجع السابق» ج ١؛‏ ص 5. 

4 دء جواد على: المفصل فى تاريخ العربء المرجع السابق» ج ©) ص 518. 

د جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» المرجع السابق؛ ج هء ص 2۲۸. صبحى 
المحمصائى: الأوضاع التشريعيةء المرجع السابق» هامش ص 2650 ص ٤۱۱‏ -؟7١4.‏ 

9" اية رقم (4) من سورة النساءء 


آية رقم )۲١(‏ من سورة النساء» 


١ 4ه‎ 


وحرءل'/ وهو ما أكدته السنة النبوية فيما روى عنه (ص): "أنه نهى عن 
الشغار"!") كما روى عنه كذلك أنه قال: لا شغار فى الإسلاه7). 


زواج المئعة © : 


هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى فترة محددة بدايةء إذا انتتهت تلك 
الفترة وقعت الفرقة بينهما ٠‏ وينعقد بالتراضى بين طرفيهء ويسمى فيه صداق 
للمرأة» أى تتوافر فيه كل شروط الزواج الصحيح» غير أنه موقوت بأجل 
محدد يعين منذ اليدايةء بانتهاء ذلك الأجل ينفسخ العقد دون طلاق» ويلحق مل 
قد يأتى من أولاد من هذا الزواج بالأم ويأخذون نسبها ونسب عشيرتها نظوا 
لرحيل الأب غالبا بعد انقضاء هذا الزواج وانقطاع العلاقة بينه وبين من 
كانت زوجة له ولا يترتب حق فى الإرث لأى من الزوجين على الآخر بعد 
الوفاة(ء 


. ولم يلغ الإسلام هذا النوع من الزواج من البدايةء إنما أبقفاه لفترة 
لحاجة المسلمين إليه؛ إذ كانوا يخرجون للغزوات فى بداية الإسلام ويلزمبهم 
من يقوم على حاجتهم؛ فأذن لهم الرسول (ص) بنكاح المتعة» ومماروى 
فى ذلك؛ عن ابن عمر (ض) قال: "كنا نغزو مع رسول الله (ص) فرخسص 
لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل" . 


0 الإمامان: ابن قدامة» ابن قدامة المقدسى: المغنى ويليه الشرح الكبيرء دار الكتاب العربى» 
4417 ج ۷ء كتاب النكاح» ص ٥٦۸‏ . 

0 صحيح البخارى: المرجع السابق» مجلد ١ء‏ ج /اء باب الشغار» ص .٠١‏ 

''' صحيح مسلم» المرجع السابقء مجلد ۲ء ج 5» كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح الشغار 
وبطلانه» ص 1۱۳۹. 

“ ويسمى أيضا بالزواج المؤقت. 

ل ده جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» المرجبع السابق؛ ج ©» ص 6177. صيحى 
المحمصانى: الأوضاع التشريعيةء المرجع السابق» ص 5ه. 

"' صحيح مسلم: مجلد ۲ء ج 4؛ باب نكاح المتعة» ص ١١ء‏ 


1۹ 


وعن جابر (ض) أنه قال: “كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 
الأيام على عهد الرسول!"). 5 


ومن ثم أبيح زواج المتعة للحاجة ولذا أبيح ونسخ أكثر من مسرة 
فقد ورد عنه (ص) أنه نهى عنه ست مرات فى ستة مواقع» أحدما فى 
خيبر» والثانية فى تبوك» والثالثة يوم القتحء والرابعة فى عام الفقتح. 
والخامسة فى عمرة القضاءء والسادسة فى حجة الوداع/') وأن تحريمه فى 
هذه المرة الأخيرة كان تحريم تأبيد لا توقيت» وذلك لاجتماع المسلمين فيهاء 
فيسمعه من لم يكن سمعه» فأكد الرسول (ص) تحريمه حتى لا تبقى شبهة 
لأحد فى ذلك التحريم7"٠‏ والثابت أن الرسول (ص) لم يبحه للمسلمين وهسم 
فى بيوتهم لعدم الحاجة إليه» ثم ورد الأمر بالنهى عنه» وقيل إن الآية التسى 
نهت عنه هى: "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين". 
فقد قيل فى تقسيرهاء إنها تقتضى تحريم الزنى» وتحريم نكاح المتعة» 
لأن المتمتع بها لا تجرى مجرى الزوجات» فلا ترث ولا تورث ولا يلحق 
ولدها بالزوج» ولا يخرج الرجل من زواجها بطلاق» ولكن بانقضاء المدة 
التى اتفق عليها فضارت كالمستأجرةا“ء وبذلك استقر نكقاح المتعة على 
تحريم الإسلام له والنهى عنه. 


('؟ صحيح مسلم» مجلد ۲ء ج 4» باب نكاح المتعة» ص .١7١‏ 

9) دء بدران أبو العينين: الزواج والطلاق فى الإسلامء مؤسسة شباب الجامعة؛ د٠ث»‏ ص 
. محمد بن على بن محمد الشوكاني: نيل الأوطار: دار الجيلء بسيروت» دءث٠.‏ ج ا 
ص ۲۷۲ 

""' تفسير القرطبى: ۷١۱۹ء‏ المرجع السابق» ج ©: ص ؟١١.‏ 

اية رقم )١(‏ من سورة المعارج٠١‏ 

*' تفسير القرطبى: المرجع السابقء ج ١١ء‏ ص 5. 

والجدير بالذكرء أن البعض يجيز زواج المتعةء ومنهم؛ بعض الشيعة؛ وابن جرير؛ ويرى 

أنه لم ينسخ أو يحرمء مستندين فى ذلك إلى قوله تعالى: "يا أيها الذين امنوا لا تحرموا 

طيبات ما أحل الله لكم" آية (۸۷) من سورة المائدة٠‏ انظرء ابن قدامة: المغنى والشوح - 


1 


زواج المقت (': 

وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. 

يقول الفخر الرازى: "كان الرجل فى الجاهلية إذا مات وكانت له 
زوجة وجاء ابنه من غيرها أو بعض من أقاربهء فألقى ثوبه على المرأة 
وقال: ورثت امرأته كما ورثت ماله» صار أحق بها من سائر النساس ومن 
نفسهاء فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذى أصدقها الميست 
وإن شاء زوجها من آخر وأخذ صداقهاء ولم يعطها منه شيئا"" ٠‏ وإذا تعدد 
الأبناء فالابن الأكبر هو صاحب الحق المتقدم؛ وإن كان صغيرا حبست عليه 
حتى يكبر فيرث زوجة أبيه الميت رغما عن إرادتهاء ويأخذها بصداقها 
الأول الذى دفعه لها الميت» بل له الحق فى منعها من الزواج به أو بخسيره 
حتى تموت فيرثها وهو ما يعرف بالعضلء كما له أن يزوجها من غيره 
ويقبض هو صداقهاء أو تفدى نفسها منه بأن ترد إليه ما سبق أن قدمه لها 
زوجها المتوفى من مهر ٠‏ 

ولم يقتصر هذا النوع من الزواج على خلافة الولد على زوجة أييه 
إنما شمل أيضا خلافة الأب لابنه على أرملة ابنه بعد وفاته(')؛ ويسمى الولد 
الذى يأتى من زواج المقت؛ مقتى أو مقيت» أى مبغوض مستحقرا؛). 

قلما جاء الإسلام؛ نهى عن هذا النوع من الزواج فقال تعالى: "ولا 
تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» إنه كان فاحشة ومقتا وساء 


= الكبيرء المرجع السابق» ج ۷؛ كثاب النكاح» ص ١لاه‏ -517. الشوكانى: نيل الأوطارء 
المرجع السابق» ج 1٦ء‏ ص ۲۹۸ - .۲۷٤‏ 

0 ويعرف 'بعادة وراثة النساء" و "الخلافة على الأرامل" كما يسعى 'زواج الصيزن"٠‏ 

0 الإمام محمد الرازى فخر الدين: تفسير الفخر الرازى؛ د١عت؛‏ ج ؟؛ ص 66؛. ٠‏ 

.0 د٠‏ سلام زئاتى: النظم الاجتماعية والقانونية عند العرب» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

لسان العرب: ج ۲ء فصل الميم» حرف التاء 'مقت' ص .۳۹١ - ۳۹١‏ الألوسى: بلسوغ 
الأرب» المرجع السابق»ء ج ۲ ص .٥۳‏ 
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سبيل"(1, وقال: "لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن اتذهيوا 
ببعض ماء اتيتموهن1)١‏ وبذلك حرمت زوجة الأب على ابه بكلل طريق 
الزواج» بل حرمت كل امرأة عاشرها الأب بزواج أو ملك يمين أو 
غيره"» وقد أوردت السنة النبوية هذا التحريم أيضاء وشددت فيه مما 
روى فى ذلك قال اليراء ين عازب سألت عمى الحارث بن عميرء أين 
بعثك النبى (ص)؟ فقال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن 
أضرب عنقه"!). 

وجاء هذا النهى حرصا على توطيد العلاقة بين الأب وابنه» واعتبار 
زوجة أبيه فى منزلة أمهء والجدير بالذكرء أن ما حرم هنا ليست خلافة الاسن 
على زوجة أبيه فحسب بل وراثة زواج النساء بصفة عامة» سواء كان من 
الابن أو الأخ أو الأب أو ابن العم أو كل ذى علاقة بين الوارث والمتوفسى 
تبيح له وراثة زواج امرأته وخلافته عليهاء وذلك لتجرد هذا النوع من 
الزواج من كل شروط الزواج الصحيح: ولإهداره لكل حقوق المرأق 
والحط من كرامتهاء بجعلها كالمال والمتاع تنتقل بين يدى الورثة وذمم 
الملاك بلا إرادة١‏ 

ولم يقف سمو الإسلام بقدر المرأة عند هذا الحدء بل حرم أيضا كل 
حق لوارث الرجل على امرأته فيما يتعلق بأمر زواجها فحرم عليه عضلها 
بكافة صوره؛ سواء بمنعها من الزواج من غيره والإبقاء عليها حتى تموت 
فيرثهاء إن كانت ذات مالء أو بتزويجها ممن يشاء ليقيض مهرهاء أو 
بحبسها حتى تفتدى نفسها بمبلغ من المال غالبا ما يكون ما سبق أن قدمه لها 
زوجها من مهرء "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماءائيتمو هن" . 


"“ اية رقم (7؟) من سورة النساء ٠‏ 
"© آية رقم )١15(‏ من سورة النساء. 
© تفسير ابن كثير» المرجع السابق» ج ١ء‏ ص 41۸. 
"© نفسير ابن كثيرء المرجع السابق؛ ج ١ء‏ ص 458 
*' آية رقم )١5(‏ من سورة النساء؛ 
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كانت أيام العرب سلسلة من الحروب والغارات بين قبائلهم» أو 
بينهم وبين غيرهم من الأجناس والشعوب الأخرى» سواء تغار القبيلة على 
غيرها فى عقر دارها أو تهاجم قافلة من قوافلها التجارية فى الطريق» 
ونظرا أسوء الحياة الاقتصادية آنذاك» فقد كان ذلك مصدرا من مصادر 
الرزق التى اعتمدوا عليهاء وتسلب القبيلة المنتصرة ما تستطيع حمل ه من 
غنيمة وكانت التساء ضمن ما تحتويه تلك الغنيمة» ققد كان المغيرون 
يسعون بخاصة إلى سر الأشراف وتسمی المرأة التى تقصع فى أيدى 
المغيرين بتلك الطريقة 'مسبية"؛ وكان العرف يقر للرجل الذى سبى امسرأة 
بالحق فى معاشرتها معاشرة الأزواج!"» كما كان لهم أن يتخذوهن زوجات 
لهم فقد كان الزواج من المرأة الحرة التى وقعت فى الأسر أمرا شاعا 
للغاية(؟) , 

والجدير بالذكرء أن ذلك النوع من الزواج عند العسرب لم يكن 
مستقراء فقد كان أهل المرأة المسبية يسعون لاستردادها إما بالوسائل السلمية 
كدفع فديةء وإما بالقوة إن اقتضى الأمرء حيث كان الأسر بمثابة عار يلحقها 
ويلحق أسرتها إن كانت بنتاء وأسرة زوجها إن كانت زوجة(“). 

وقد أقر الإسلام تسرى الأسياد بإمائهنء فقال تعالى: "إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين'7)٠‏ وقال: 'فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكه'!") , 


”“ وعرف أيضاء بزواج الخطف» وزواج الأسرء وزواج الظعينة. 

© ده سلام زناتى: النظم الاجتماعية والقانونية» المرجع السابق» ص .1١٠١‏ 

0 د٠‏ سلام زناتى: نظم العرب قبل الإسلام» دار النهضة العربيةء ؟5355١:‏ ص .١"‏ 
م د٠‏ سلام زناتى: النظع الاجتماعية والقانونية» المرجع السابق» ص .١١١‏ 

'”) د سلام زناتى: النظم الاجتماعية والقانونية» المرجع السابق» ص .1١7- 1١١١‏ 
"') آية رقم (١؟)‏ من سورة المعارج. 


۷ اية رقم (؟) من سورة النساع ٠‏ 
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غير أن الإسلام قد جفف كل مصادر الرق فى المجتمع الجاهلى؛ 
ولم يقر غير مصدر واحد له» هو الأسر فى حرب شرعية يعلنها الإمام 
المسلم تنفيذا لشريعة الله» وحتسى هذا المصدر الوحيد» أملتقه ضرورة 
المعاملة بالمثل مع الشعوب والجنسيات الأخرى»ء حتشى لا يصبح أسارى ' 
المسلمين رقيقا عند أعدائه بينما هو يحرر أسراهم!!!. 

وحتى هذا المصدر الوحيد أيضا فتح له الإسلام كل الطرق 
لتخليص إمائه من قيد الأسر والعبوديةء هذا إلى جانب الترغيب فى العتق 
والوعد بالأجر والثواب على ذلك؛ وبذلك أقر الإسلام تسرى الرجل بإمائه 
شريطة أن يكن سبايا حرب شرعية. 

وجملة القول؛ ما أوردته السيدة عائشة (ض) عن موقف الإسلاي 
اليوم" ٠‏ 
تعدد الروجات : 

كان تعدد الزوجات شائعا لدى عرب الجاهلية بلا حد أقصى لعدد ما 
يتخذه الرجل من زوجات» إذ لم يوجد عرف أو تنظيم يضع هذا الحد أمام 
الرجال آنذاك؛ ولم تحدد شرائعهم عدد ما يتزوجونه من النساء"). 


وقد روى أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء 
والأكثر والأقل7) وأن الرجل فى الجاهلية كان يتزوج العشرة قما دون 


"' سيد قطب: فى ظلال القرآن؛ المرجع السابقء مجلد ٤ء‏ ج ۱۸ء ص ۲٤٥١‏ -14205, 
الشيخ محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام؛ المرجع السابق» ص ۲۳۸ -54. 

7”" دء جواد على: المفصل فى تاريخ العربء المرجع السابق؛ ج ٤ء‏ ص 5175. ده سلام 
مدكور: تاريخ التشريع الإسلامى ومصادرهء مكتبة النهضة» :١1165/8‏ ص .7١‏ على ب دوى: 
أيحاث فى تاريخ الشرائع» بحث بمجلة القانون والاقتصاد؛ السنة الأولى؛ الع دد القالث؛: 
۱ء ص ۳۲۸. 

') تفسير الطبرى؛ المرجع السابقء ج 4» ص .٠١۷ - ١55‏ 


٤ 


ذلك" وأنهم كانوا فى الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى" ٠‏ وقد 
جاء الإسلام وفيهم من يمسك بعشر من النساء أو أكثر أو أقل» وأيا كانت 
الأسباب التى دعت العرب إلى الإكثار من النساء فقد ثبت أنهم بالغوا فى 
هذا العدد وأنهم لم يكوتوا يعدلون بينهم" . 


وجاء الإسلام والمجتمع الجاهلى على هذا الحالء فشرع تعدد 
الزوجات كما كان ولكن مشروطا بشرطين فى قوله تعالی: 'فاتکحوا ما صلب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"“ ٠‏ وهما: 
ألا يجمع الرجل أكثر من أربع زوجات فى عصمته٠‏ روى أن الرسول 
(ص) قال لغيلان بن سلمة الثقفى حين أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعا 
وفارق سائرهن"٠‏ وأجمع أهل العلم على أنه ليس الحر أن يجمع بين أكثر 
من اربع زوجات(“. 

أن يعدل بينهن جميعاء فلا يؤثر أحداهن على الأخريات على الأقفل 
فى الأمور الظاهرة» 

أى أن الإسلام لم ينشئ التعدد لأنه كان موجودا من قبلء ولم يفرضه 
بل جعله رخصة لدفع حرج فطرى أو مواجهة ظسروف اجتماعي 3 
بشرط العدل بينهن ٠‏ 


(') تفسير الطبرىء؛ المرجع السابق» ج ٤‏ ص ١65‏ - لإ6١.,‏ 

'» تفسير الطبريء المرجع السابق» ج 5» ص .٠١۷ - ١65‏ 

'" ده جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» المرجع السابق: ج ©.» ص 5047. 

© اية رقم (؟) من سورة النساء. 

”؟ ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء المرجع السابق» ج ١ء‏ كتاب النكاح؛ ص ٠١١‏ . 

9" ورد أن تعدد الزوجات فى الإسلام أمر مستحب عند جمهور العلماء يثاب فاعله ولا يأثم 
تاركه٠‏ انظرء دء عبد الناصر توفيق العطار: الأسرة وقانون الأحوال الشخصية؛ رقم 2٠٠١‏ 
لسنة ١۱۹۸ء‏ المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» ٥۱۹۸ء‏ ص ۲٤١‏ -5431. 

"" سيد قطب: فى ظلال القرآن؛ المرجع السابق»: مجلد 2.١‏ ج »ص ۸۱د - الله. 


حل 
المطلب الثاضى 
أثر الإسلام فى شروط الزواج عند العرب 

لم يعرف العرب زواجا تجتمع فيه كل شروط الزواج الصحيسح 
غير زواج البعولة الذى ورد أنه كان الصورة الشائعة عندهم» ومن الطريقة 
التى كان يتم بها هذا الزواج!') يمكن استخلاص أهم شروط الزواج التسى 
عرفها العرب» وهى: 

التراضى» والمهرء كما وجدت شروط أخرى إلى جانب الشرطين 
السابقين» وهى»ء عدم وجود مانع من موانع الزواج كقرابة نسب أو تبني أو 
مصاهرة أو رضاع٠‏ 

كما تتمثل الشروط التى وضعها الإسلام للزواج الصحيح أيضا فى 
بالإضافة إلى ما وضع من تحريم للقرابات بأنواعها١‏ والأمر بالتربص فسترة 
العدة وبذلك تكون شروط الزواج الصحيح هى : 
أولا : التراضى : ' 

يعتير الرضاء أهم شروط الزواج الصحيح؛ ويعنى قبول كل من 
الزوجين ورضائه الاقتران بالآخر وأن يكون ذلك بحرية مطلفة ورضاء 
صحيح ٠‏ ويصدر الرضاء من طرفى الزواج» كما يصدر من أوليائهما!"). 

ونظرا لانحطاط منزلة المرأة فى نظر العرب قبل الإسلاء!) قلما 
كان يحسب لرأيها حساب فى أمر زواجها؛ إذ كان لولى أمر البتت أن 
يجيرها على الزواج بالشخص الذى يريده هو؛ ولا تستطيع لرأيه رداء 
سيما إذا كانت بكراء فقد ورد أن المرأة الثيب كانت تتمتع بقدر من الحرية 


(') انظر سابقاء ص .١56‏ 
(") الحوفى: الحياة العربية من الشعر الجاهلي» المرجع السابق» ص .7١5‏ 
(9) أحمد أمين: قجر الإسلام» المرجع السابق» ص 15. 


155 


فى أمر زواجهاء ولم يكن لوليها أن يزوجها رغم إرادتهال'اء على أنه قد 
جرت العادة فى الأسر العريقة الأصلء» أن تستشار البنت فى أمر زواجها 
سيما عند أولياء الأمور الذين ليس لهم من البنات إلا واحدة أو اثنتين/")ء كما 
تستشار البنت إذا ما تعدد خطابهاء وكانوا جميعا فى مستوى واحد من 
الكفاءة( ٠‏ 

وكما تمتع الولد بحرية فى اختيار زوجتهء ققد كان لأبويه أن 
يعترضا على اختياره ٠‏ فلما جاء الإسلام اعتبر الرضاء أهم شروط الزواج. 

وتعد الخطبة دليل التراضىء» وقد تكرر لفظ الخطبية دلالة على 
أهميتها وضرورتها كمقدمة للزواج الصحيح» فقال تعالى: "ولا جناح عليكم 
فيما عرضتم به من . لبة النساء"20), 

وقال (ص): "إذا ألقى الله فى قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن 
ينظر إليها" رواه ابن ماجةا. 


وأناط الإسلام التراضى فى الزواج بطرفيف وعد رضاءهما الرضاع 
المؤثرء به يصح الزواج ويدونه لا يكون الزواج صحيح_اء وفيما يتعلق 
برضاء الرجل غالبا ما يفترض توافره لأنه هو الذى يتقدم ليخطب المرأق 


(') د. سلام زناتى: النظم الاجتماعية والقانونية؛ المرجع السابقء ص 147. وانظر أمثلة 
لذلك فى: عمر رضنا كحالة: أعلام النساء في عالمى العرب والإسلام الطبعة الثانية» 
65 ج © ص 141. 

(') د جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» المرجع السابق؛ ج 6: ص 257. د٠‏ سسلام 
زناتى: النظم الاجتماعية والقانونية» المرجع السابق» ص .١ 5١‏ 

وردت أمثلة لذلك فى: عمر رضا كحالة: أعلام النساءء الطبعة العاشرة ۹۱٩۹ء‏ ج ى 
ص 174. أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميدانى: مجمسع الأمثال» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۷ ج ١ء‏ ص .541١‏ 

'؟ آية رقم (0؟؟) من سورة البقرة. 

9) أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى: سئن ابن ماجة» المكثبة العلميسةء بيروت» دءت» 
ج ٩ء‏ كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إن أراد أن يتزوجهاء ص 555. 
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أما الفتاةء فقد وردت الأحاديث عن الرسول (ص) تؤكد على حقها فى 
الرضاء بزواجها ثيبا كانت أو بكراء وإن اختلف شكل رضاء كل منيماء 
فقد قال (ص): "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن 
قالوا: وكيف إذنها؟١‏ قال: أن تسكت" رواه مسلء!"). 


وبذلك ثبت حق كل من البكر والثيب فى الرضاء بزواجها مع 
اختلاف شكل هذا الرضاء بينهماء فبالنسية للثيب» لابد أن يصدر هذا الرضاء 
صراحة؛ فالكلام هنا شرط لإجازة الزواج7)؛ فإن صرحت برضائها عقد 
تكاحهاء وإن صرحت بالرفض امثنع وليها من العقد بلا خلاف7. 

أما البكرء فلها حق الرضاء بزواجها أيضاء ويكتفى منها بالسكوت 
كدليل عليه فإن قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتى إذن بطل العقد عند 
يعض المالكية() . 

ويبدو من ذلك أن استثذان الفتاة شرط فى صحة عقد زواجها إذا عقد 
بغيره لم يصح العقدء وذلك لما روى من "أن رجلا أنكح ابنة له فكرهت 
نكاح أبيها فأتت الرسول (ص) فذكرت له ذلك فرد عليها تكاح أبيها" رواه 
ابن ماجة©). 


والجدير بالذكرء أن الإسلام لم يهمل رضاء الولى قى زواج موليته؛ 
اتما أكد على ضرورته» بل أبطل النكاح الذى يتم دون وجود الولى أو بدون 
رضائه» وذلك فيما روى عن السيدة عائشة (ض): "أيما امرأة نكحت تفسها 


0 صحيح مسلم: المرجع السابق» ج 5: كتاب النكاحء باب استئذان الثيب فى النكاح بسالنطق 
والبكر بالسكوت: ص ٠٤١‏ . 

)( صحيح مسلم: مجلد >»٦‏ ج ٤ء‏ كتاب النكاح» ہاب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر 
بالسکوت؛ ص ۱۶۰ . 

(") الشوكانى: نيل الأوطارء ج 1» ص 554. 

)€ الشوكاني: نيل الأوطارء a‏ اص ۲۵4 - مه 5 


''' سنن ابن ماجة: ج ۱ء باب من زوج ابنته وهی كارهةء» ص 507. 
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بغير إذن وليهاء فنكاحها باطلء فنكاحها باطلء فنكاحها باطل" رواه أبو 
داود"» والمقصود بنكاح المرأة نفسها توليها مباشرة العقد ينفسها دون 
وليها١‏ 

وجاء عن أبى يوسف ومحمد» أن الولى له الخيار فى غير الكقفء 
وتلزمه الإجازة فى الكف72(), 

فعقد الزواج لكى يكون صحيحاء لابد من رضاء طرفى العقد قيهء 
وأن يباشر عقده الولى حتى يأخذ شكله الشرعى ٠‏ 

وبذلك يتميز الرضاء بالزواج فى الإسلام عنه فى الجاهلية 
فالرضاء هنا شرط لصحة العقد ولابد من توافره؛ أما قبل الإسلام فلم يكن 
وجود التراضى من طرفى الزواج شرطا لصحتهء فغالبا ما كان يتم دون 
اعتداد بإرادتهماء كما أن الرضاء هنا حق خالص لطرفيه لا سيما الفتاق 
أى لابد من استئذانها دون أن يعد ذلك تفضلا من وليها عليهاء أما من قبل» 
فكان لا يعتد برضاء البنت إلا فى القليل النادر من الأسرء وحتى فى هذه 
الحالات النادرة كان يعد متحة من وليها لا حقا لها ٠‏ 
ثانيا : المهر ‏ : 


الشرط الثانى للزواج أن يكون على مهرء والمهرء هو ما يدفعه 


26 أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى: سنن أبى داودء المرجع السابق» ج 23 
كتاب النکاح؛ باب فىى, الولى؛ ص ۲۲۹. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ال تثرمذى: 
سنن الترمذىء الطبعة الأولى» ۷ ج 3 كتاب النكاح؛ باب لا نكقاح إلا بولى» ص 
iY‏ ا 

ل الشوكانى: نيل الأوطارء المرجع السابق» ج ٦ء‏ باب لا نكاح إلا بولى»؛ ص ١5؟.‏ 

'" ويسمى أيضاء الصداقء وقيل إن المهر هو ما يأخذه أولياء المرأة كمقابل لزواجها أما 
الصداقء فهو ما يقدم للمرأة نفسها كهدية لهاء كما يسمى "النافجة" حيث كانوا يسمون الإبل 
التى تساق للصداق "النوافج"؛ وقيل إن النافجة فى اللغة البنت؛ لأنها كانت تعظم مال أبيها 
بمهرهاء مجمع الأمثال؛ المرجع السابق» ج ۴»> ص .00١‏ د٠‏ جواد على: المفصسل فسى 
تاريخ العرب؛ المرجع السابق» ج 5) ص 155. أحمد الحوفى: المرأة العربية فى الشعر 
الجاهلى» مكتبة نهضة مصرء دءت٠‏ ص .٠١١‏ 
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الرجل من مال نقدى أو عينى للمرأة مقابل زواجه منهاء وقد وضعه العرب 
قبل الإسلام فى مكانة خاصة وأولوه عناية بالغة:؛ واعتشبروه دلالة على 
شرعية الزواجء فقد كانوا لا يعترفون بزواج صحيح إلا إذا كان على مهرء 
فإن كان بلا مهر اعتبروه بغيا وزنا وسفاحا(!!. 

وقد جرى العرف لدى عرب الجاهلية أن المهر الذى يدفع لولى 
البنت هو حق خالص له يتصرف فيه كما يشاء؛ له أن يأخذه كله لنشسه ولا 
يعطها منه شيئاء وله أن يقدم لها بعضه؛ وله أن يعطيه لها كله أو يزيد 
عليه ٠‏ ولعل ذلك لم يكن يحدث إلا نادرا وحيث تنحدر البنت من بيت جاه 
وثراء9), 
فالقاعدة العامةء أن الفتاة ليس لها حق فى مهرها كله أو بعضهء بل 
إن مهرها يعتبر مصدرا لرزق أسرتهاء فإذا منحها أبوها منه شيئا كان ذلك 
هبة منه لهاءوعلى خلاف ما تجرى عليه العادة٠‏ 

ولم توجد قواعد آنذاك تحكم توع المهر أو مقداره إنما كان ذلك 
يتحدد بالاتفاق بين ولى الرجل وولى المرأةء وقد اختلف ذلك من قبيلة 
لأخرى ومن زيجة لغيرهاء حسبما يسود القبيلة من نشاط اقتصادى» ويتمتع 
به الرجل من ثراءء وتحظى به الفتاة من جمال وحسب» وبصفة عامةء فإن 
العرب لم تكن تغالى فى مهورها آنذاك ٠‏ 


والغريب مما ذكر من عادات العرب فى الجاهلية فيما يتعلق 
بالمهر» أن الرجل كان له الحق فى أن يسترد المهر الذى سبق أن دفعه 
لزوجته من أهلهاء فى حالات» الطلاقء الخلع» الوفاة!!(). 


وقد برر البعض تلك العادةء بأن المهر كان يدفعه الرجل كتعويسض 
لأسرة الفتاة نتيجة النقص الذى يلحقها بانتقال أحد أعضائها إلى أسرة أخرى 


"“ دء جواد على: المفصل في تاريخ العرب» المرجع السابق» ج ۵» ص .59٠١‏ 

") انظر أمثلة لذلك فى» عبد الله المضعب الزييرى: نسب قريش؛ دار المعارف للطباعة 
والنشرء ۱٥۱۹ء‏ ج أءاص ۳۰۸ -5.1, 

ده سلام زناتى: الإسلام والنقاليد القبلية فى أفريقياء المرجع السابق» ص ۸۰. 
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وكمقابل لما ستنجبه الزوجة له من أبناء!'/» ومن ثم إذا انتهت الحياة بين 
الزوجين بالطلاق وعادت المرأة إلى أهلهاء انتهت بذلك علة المهر وطالب 
الزوج ډرده ۰ 

كذلك فى حالة وفاة الزوجةء للرجل أن يسترد مهره من تركة 
زوجته إن كانت ذات مال فإن لم يكن لها تركة طالب أهلها برد المهر("). 

نفس الأمر يحدث فى حالة وفاة الزوج» حيث يتولد حق لوارثه فى 
زوجته ياعتبارها من أموال التركةء فإن رفضت المرأة وعادت إلى أسرتهاء 
يجب عليها أن ترد لوارثه ما سبق أن دفعه لها زوجها المتوفى من مهرء 
وإلا تولى هو تزويجها وقبض مهرها لنفسه١‏ 

وفى حالة الخلع» تنتهى الرابطة الزوجية بين الزوجين بعد أن يقوم 
ولى الزوجة برد ما سبق أن أخذ من مهر للزوج» وتعود المرأة إلى أسرتها. 

فلما جاء الإسلام اعتبره أيضا أحد ش روط الزواج الأساسية: 
ففرضه وأمر الرجال ليس فقط بأدائه» إنما أوجب أن يكون هذ الأداء 
بالمعروف أى عن طيب خاطر ورضاء نفس باعتباره حقا خالصا للمرأة لا 
هبة يجوز منحها أو منعهاء فقال تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة7)؛ أى 
فريضة واجبة وعطية لازمة لهن وواجب مكتوب عليهم معجل أو مؤجلى. 
وقال: "فما استمتعتم به منهن فآثوهن أجورهن فريضة7”؛ أى مقابل الدخول 
بهن بزواج شرعى صحيح أعطوهن مهورهن'. 


”'؟ دء سلام زناتى: النظم الاجتماعية والقانونية؛ المرجع السايق» ص 7؟١.‏ 

۳ دء جواد علي: المفصل فى تاريخ العرب» المرجع السابق؛ ج ۵» ص 517١‏ 

اية رقم )٤(‏ من سورة النساءء 

''' تفسير القرطبى: المرجع السابقء ج ©» ص 5؟. تفسير الطبرى: المرجع السابق؛ ج 24 
ص ۱١۱‏ . تفسير ابن كثير: المرجع السابق؛ ج ١؛‏ ص .45١‏ 

اية رقم )۲١(‏ من سورة النساء» 

''' تفسير القرطبى: المرجع السابق؛ ج 5؛ ص .١55‏ تفسير الطبرى: المرجع السابق» ج 5: 


.٩ - ۸ ص‎ 
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واهتمت السنة بالمهر كذلك وأكدت حق المرأة فيه وذلك فيما روى 
عنه (ص).؛ "إن أحق الشرط يوفى به ما استحللتم به الفرؤج"!')؛ ويعنى بذلك. 
المهر؛ فقد جعله أحق شرط على الإطلاق بالوفاء٠‏ مقتضى ذل كء إذا وقع 
زواج بلا مهر لا يكون صحيحا”". 

ولأن المهرء مقابل الزواج؛ ققد فرضه الله للأمة كما فرضه للحرة 
كقوله: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض 
فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف"""ء وفرضه للزوجة 
الكتابية كما فرضه للزوجة المسلمة؛ فقال: "والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن جور هن" ) . 

كما أوجبه للفتاة» لا يشاركها فيه أحدء يترتب على ذلك: 

جواز هبتها له كله أو بعضه لزوجها أو وليها" فإن طبن لكسم عن 
شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مریتا*“ ۰ 

لا يجوز للزوج الذى يطلق زوجته أن يسترد منها ما سبق أن أداه 
لها من مهر وان عظمء لقوله تعالى: 'وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئ" ٠‏ 

كما لا يجوز لورثة الزوج يعد وفاته أن يس تردوا هذا المهر أو 
يعضلوا زوجته لتدفع لهم ما سبق أن أخذته من مهر لقوله: "ولا تعضلوهسن 
لتذهبوا بيعض ما آتيتموهن (11, 


"“ صحيح مسلم: المرجع السابق» مجلد ۲ء ج ٤ء‏ باب الوفاء بالشروط فى النكاح» ص .١ 5٠‏ 
- تفسير القرطبي: المرجع السابق» ج © ص 177. 

7" آية رقم (5؟) من سورة النساء ٠‏ 

آية رقم )٥(‏ من 'سورة المائدة. 

آية رقم (؟) من سورة النساء ٠‏ 

آية رقم (١؟)‏ من سورة النساء. 

اية رقم )١1(‏ من سورة النساء ٠‏ 
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يجوز للمرأة أن تحدد نوع المهر ومقداره» للمرأة أن تحدد صورة 
المهر ومقداره وميقاته» إذ يجوز أن يكون مالا نقدا أو عينا أو منفعة؛ فإن 
تنازلت عن حقها فى أخذه نقداء لها أن تأخذه عينا أو منفعة؛ فقد ورد أن 
"صحابيا تزوج على صداق وزن نواة من ذهب(" كما "زوج الرسول (ص) 
رجلا بما يحفظ من القرآن("). 

كذلك للمرأة أن تحدد مقدار مهرهاء فيجوز لها أن تطلب منه الكشير 
كما يحق لها أن تقنع منه بالقليل» ولها أن تحدد موعد قبضها لهء فيمكنها أن 
تأخذه كله أو بعضه معجلاء ولها بعد أن يسمى لها أن تأخذه مؤجلا: 

ولا يوجد فى الإسلام حد أقصى أو أدنى للمهرء فقال تعالى: '"وآتيتم 
إحداهن قنطار ا" "» وهر تمثيل يدل على جواز المغالاة فى المهورء كمدروى 
عنه (ص) أنه قال: "من استحل بدرهم فى النكاح فقد استحل" اء وهو يدل 
على جواز التبسط هذا وإن كان المهر فى الإسلام؛ ليس له حد أدني أو 
أقصى» إلا أنه يسن التبسط فيه وعدم المغالاة: 

وبذلك يتميز المهر هنا عنه قبل الإسلام بما يلى: 


جعل الإسلام المهر فرضا لابد من تأديته؛ أما قبل الإسلام فلم يكن 
كذلك ومن ثم فقد عرفوا زواج الشغار الذى أبطله الإسلام ٠‏ 


"“ صحيح البخارى: المرجع السابق؛ ج ۷ء كتاب النكاح» باب قوله تعالى: 'وأشوا النساءم 
صدقاتهن نحلة؛ وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق» ص .۲١‏ 

١‏ صحيح مسلم: مجلد ١ء‏ ج 5» كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم قران» ص 
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آية رقم )٠١(‏ من سورة النساء. 

('' ابو بكر أحمد د بن الحسين بن على البيهقى: السنن الكبرى» سنن البيهقى: الطبعسة الاولسى» 


5ه ج ۷ء كتاب الصداقء باب ما يجوز أن يكون مهّراء ص ۲۳۸. 
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جعل الإسلام المهر حقا خالصا للمرأق ومن ثم لا حق لوليها فيه 
كله أو بعضه» أما قبل الإسلام؛ فقد كان حقا لولى المرأة؛ يأخذه ولا يعصطها 
منه شيئًا وإن أعطاها شيئاء اعتبر هبة منه لهاء 

نهى الإسلام الرجل عن استرداد ما أداه لزوجته من صداق فى حالة 
طلاقها وكذا ورتته بعد وفاته أما قبل الإسلام ققد كان الرجل الذى يطلق 
زوجته يسترد ما سبق أن دفعه لها من مهرء وفى حالة وفاته تفتدى نفس ها 
من ورثته بأداء ما سبق أن قبضته من صداق وإلا ورثوها به. 

وخلاصة القول» أن الإسلام جعل المهر حقا للمرأة بعد أن كان تمنبا 
لهاء ْ 
فالا : عدم وجود مانح من موانح الزواج : 

عرف العرب موانع للزواج واعتبروها شروطا لل زواج الصحيح 
عندهم» واعثيروا وجود أحدها مانعا من صحة الزواج وتدور هذه الموائنع 
حول صلات القراية بأنواعهاء كذلك اشترط الإسلام أن لا يوجد مانع مسن 
موانع الزواج٠‏ وخدد علاقات وأسباباء إذا توافرت عدت مانعا من الزواج. 
بعضها يتعلق بالقرايات بين الأفرادء وبعضها يتعلق بحفطظ الأنساب من 
الاختلاط؛ وتتمثل هذه الموانع فى: 
قرابة النسب : 

اعتبر العرب قرابة النسب مانعا من موانع الزواج بين الأصول 
والفروعا'! مهما علا الأصل أو نزل الفرع فلا يجوز زواج الأب من ابنتته 
ولا الجد من حفيدتهء ولا الأم من ابنها ولا الجدة من حفيدهاء ولا الأخ من 
أخته» كما يحرم زواج بتت الأخ أو بنت الأخت وكذا زواج العمة أو الخالة 


الجدير بالذكرء أن العرب قد سموا فيما يتعلق بزواج المحارم عن غيرهم من الشعوب 
والجنسيات الأخرى؛ كالفرس والكنعانيين والفراعنةءوالعبرائيين» والبطالسة:؛ والأشوريين» 
وغيرهم» فهذه الشعوب منها من كان يبيح زواج الأخوات والبنات والأمهات٠‏ انظر: أحمد 
الحوفى: المرأة فى الشعر الجاهلى» المرجع السابق» ص 7٠١١‏ وما بعدها. 
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أى حرم العرب كل زواج بين الأصول والفروع مراعاة لعلاقة الدم؛ ومن 
يتعد تلك الحرمات ولا يعتد يتلك القرابة كمانع للزواج يكون اثما ويؤاخذ 
على فعله1(!). 

كذلك فى الإسلام؛ فقد عدد مجموعة من النساء حرم على الرجال 
الزواج بهن» وذكرهن على سبيل الحصر مبالغة فى هذا التحريم» ولذلك 
سموا بالمحرمات» فقال تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت"'. 

وعلى ذلك تكون المحرمات من النسب كما ذكرةت هن الآية هسن 
بالترتيب: الأمهات؛ وتشمل كل أصول الفرد مهما علون ٠‏ البنات» وتشمل 
كل فروع الفرد مهما نزان ٠‏ العمات والخالات» وتشمل فروع أجداده 
المباشرة٠‏ الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت» وتعنى فروع أبوى الشف خص 
مهما نزلن ٠‏ 
قرابة التبنى : 

الثينى» هو ادعاء شخص بنوة شخص آخر على غير الحقيقةء 
سواء كان معروف النسب أو مجهوله٠‏ 

وقد عرف العرب قبل الإسلام التبنى» فكان يتم بالاتفاق مع 
الشخص المتبنى أو ولى أمره؛ ويعلن فى الأماكن العامة ليشهد عليه 
الحاضرون ٠‏ وبمقتضاه يعتبر الابن المتبنى فى نفس مرتبة الاين 
الشرعى وله نفس حقوقه من إرث ونفقة وحرمة مصاهرة ومن شم عدت 


دء جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج ©, ص 078 - 515. محسد الخضرى: 
تاريخ الأمم الإسلامية؛ المرجع السابق» ج ١ء‏ ص ١؟.‏ أبو جعفر محمد بن حبيب؛ المحبرء 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروث» دءت٠‏ ص .٠١‏ 

“"" آية رقم (؟1) من سورة النساء. 

د٠‏ على جعفر: تاريخ القوانين والشرائع؛ المرجع 'السابق» ض 51١‏ 
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قرابة التبنى مانعا من موانع الزواج شأنها شأن قرابة النسب الطبيعية؛ 
فيحرم من التبنى ما يحرم من النسب فمثلاء لا يجوز للمتبنى أن يتزوج 
ابنة المتبنى لأنها تعد فى منزلة بنت ابنه الطبيعى وهو لها بمثابة الجد ٠‏ 

فلما جاء الإسلام؛ حرم التبنى؛ فقال تعالى: "وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم» ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل"' وقال: 
"ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين 
وموالیک "۰ 

ومن ثم لا يوجد مانع يقوم على أساس علاقة التبنى» ولذلك جساء 
قوله تعالى وهو يعدد المحرمات: 'وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكه"7"): أى 
حصرها في الأبناء الشرعيين؛ كذلك أمر الله تعالى نبيه بالزواج من زوجة 
زيد بن حارثة - وكان الرسول (ص) قد تبناه قبل النبوة-- حتى يكون ذلك 
دليلا قاطعا على عدم وجود ماتع للزواج يقوم على أساس علاقة تبنى» ققال 
تعالى: 'فلما قضی زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا"“. 
قرابة المصاهرة : 


وهى العلاقات التى تتشأ بين الأفراد بسيب الزواج وقد ورد أن 
العرب قبل الإسلام قد حرموا كل ما يحرم من المصساهرة إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين» فنكاح امرأة الأب» عرفه العرب فيما يعرف بزواج 
المقت» وكانوا كذلك يجمعون بين أختين فى عصمة واحدة» كما ورد أن 
العرف عندهم كان يسمح للرجل فى بعض القبائل بالزواج من أم زوجته بعد 
وفاة زوجته أو طلاقهاء كما كان له أن يتزوج من ابنة زوجته "الربيبة" عند 
9 أآية رقم (4) من سورة الأحزاب٠‏ 
اية رقم )٥(‏ من سورة الأحزاب٠‏ 
*" آية رقم (؟؟) من سورة الأو 
0 آية رقم (7؟) من سورة الإحزاب. 
”» انظر أمثلة لذلك فى: د٠‏ جواد على: المفصل فى تاريخ العرب؛: ج »٥‏ ص .٥۳۰‏ ابن كثير: 

تفسير الترآن العظيم؛ ج ١ء‏ ص .٤١۳‏ 
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وفاة زوجته أو طلاقها ٠"‏ أى لم تكن قرابة المصاهرة مانعا للزواج على 
إطلاقها كقرابة النسب. إنما اعتبرت كذللك فى حدود معينة٠‏ 

فلما جاء الإسلام؛ نظم ما يتعلق بالزواج بين الأصهار وحرم الزواج 
من بعض النساء بسبب قرابة الصهر» وهو ما ورد بنصوص القرآن والسنة 
الكريمين؛ فقال تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا"" ٠‏ وقال: "حرمت عليكم ٠٠٠١‏ وأمهات 
نسائكم وريائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" وتكمل السنة بقية المحرمات؛ وذال_ك 
فيما روى عنه (ص) أنه قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بيسن المرأة 
وخالتها"7'): وبذلك تكون المحرمات من الصهر كما ذكرتهن النصوص هن: 

زوجات الأب والأجداد مهما علوا. 

أصول الزوجة مهما علون؛ ويقوم التحريم سنذ العقد على الزوجة» 

فروع الزوجة مهما نزلن» ولا يقوم هذا التحريم إلا بعد الدخول 
بالزوجة لقوله تعالى: "فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم"٠‏ 

زوجات الأبناء وزوجات أبنائهم مهما نزلن ٠‏ 

أخت الزوجة وخالتهاء وحرمتها مؤقتة تنتهى بوفاة الزوجة أو 
طلاقها : 

عمة الزوجة وخالتهاء وحرمتها مؤقتة تنتهى بوفاة الزوجة أو 
طلاقها. 


د د٠‏ سلام زنائي: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية؛ المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

"“ آية (؟١)‏ من سورة النساء. 

آية (؟) من سورة النساءء 1 

“ صحيح مسلم: مجلد ؟: ج 4» كتاب النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فى 
النكاح» ص 8؟1١.‏ 


يفن 


قرابة الرضاع : 

وهى العلاقات التى تنشأ بين مجموعة من الأفراد نتيجة إرضاع هم 
من امرأة واحدة ليست أمهم ٠‏ اشتهر العرب باهتمامهم برضاع أولادهم 
واستجلابهم لذلك أحسن المرضعات صحة وأطيبهن أصلاء واعتبروا 
الرضاعة منشئة للأخوة بين المتراضعين والمرضعة فى مقام الأم 
للرضيع'. 

ولم أجد ما يدل على موقف العرب قبل الإسلام من اعتيار قرابة 
الرضاع أحد موانع الزواج؛ ولعل الأقرب إلى المنطق أن العرب لم يعتبروا 
الرضاعة مانعا من موائع الزواج قبل الإسلام على إطلاقهاء لأنهم لو كانوا 
يعتبرونها كذلك؛ لما بين الرسول (ص) حرمتها فى أكثر من حديث روى 
عنه» أرشد فيها إلى أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة» ومن ذلكء ما 
روى عن عائشة (ض) أنها قالت: جاء عمى من الرضاعة فاس تأذن على 
فأبيت أن آذن له حثى أسال رسول الله (ص)» فقال (ص): إنه عمك فأذنى 
له فقالت: إنما أرضعتئى المرأة ولم يرضعنى الرجل» فقال (ص): إنه عمك 
فليلج عليك؛ قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادةل). كما 
روى عن على (ض): أنه عرض على الرسول (ص) زواج بنت حمزة 
فقال (ص): إنها لا تحل لى إنها ابنة أخى من الرضاعة0)7: ففى هذه 
الأحاديث وغيرهاء يوضح الرسول (ص) أن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادةء ولو كان دارجا لديهم هذا التحريم قبل الإسلام لما كانت تلك الوقائع . 

كذلك؛ أن الله تعالى أعقب الآية السابقة بعد ذكر المحرمات» يقوله: 
'يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم"٠‏ فقد ورد فى تفسيرهسا: 
يريد الله ليبين لكم حلاله وحرامه ويهديكم سبل من قبلكم من الأهل الإيمسان؛ 
ومناهجهم فيما حرم عليكم من نكاح الأمهات والبنات والأخوات» وسائر ما 


ده جواد على: المفصل فى تاريخ العربء المرجع السابق» ج ٤ء‏ ص .1٤٤‏ 
لق صحيح البخارى» ج لاء باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء فى الرضاعء ص 55. 
۳ صحيح مسلم: المرجع السابقء ج 5» باب نحريم ابنة الأخ من الرضاعة» ص 155. 
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حرم عليكم فى الآيتين اللتين بين فيهما ما حرم من النساءء ويرجع بكم إلى 
طاعته فى ذلك مما كنتم عليه من معصيته فى فعلكم ذلك قبل الإسلام ٠‏ فقول: 
"وسائر ما حرم عليكم فى الآيتين اللتين بين فيهما ما حرم من النساء" تشمل 
بالطبع المحرمات من الرضاع» ومن ثم يكون ذلك دليلا استمد منه فعلهم ذالاك 
قبل الإسلام» أى زواجهم بالمحرمات من الرضاع''. 

كما يرى بعض الفقه؛ أن التحريم فى آية المحرمات السابقةء يعنى 
الإباحة عند من حرم ذلك عليهم إلى حين نزول الوحى» سيما وأن المفسرين 
قد ذكروا أمثلة تشير إلى أن بعضهم قد تزوج ممن ورد ذكره من المحرمات 
فى الآيةء وأن ذلك لا زال معروفا ومألوفا عند بعض الأمم حتى اليسوم» وأن 
بعض ما حرم فى الإسلام جائز فى أديان أخرى كاليهودية والمسيحية فليس 
بغريب أو معيب وجود هذا الزواج عند الجاهليين7)؛ 

فعلى ما يبدو أن العرب قبل الإسلام كانوا على الأرجح يحرمون من 
الرضاع القرابات القريبة فيه كالأم والأخت والابنة أما ما بعد منهاء فلم 
يكونوا يرون الرضاعة حائلا دون الزواج بهن٠‏ فلما جاء الإسلام؛ اعتبر 
الرضاعة مانعا من الزواجء بل جعلها كقرابة النسب فى الحرمةء فقال تعللى: 
"حرمت عليكم ٠٠٠٠‏ وأمهاتكم اللاثى أرضعئكم وأخواتكم من الرضاعة 
٠"٠‏ وقال (ص): "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة7؟). 
تهريم مؤقت بسبب العدة من وفاة أو طلاق : 

العدة»'هى ما تعد المرأة من أيام تظل فيها بلا زواج بعد انتهاء حياة 
زوجية سابقة بوفاة زوجها أو طلاقها ١‏ 


0) 


تفسير الطبرى: المرجع السابق» ج *» ص .١18‏ 
© دء جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج >٥‏ ص ٤ه‏ - 645. 
7( آية رقم )۲١(‏ من سورة النساء٠‏ 


4 صحيح مسلم: مجلد ١ء‏ ج ١ء‏ كتاب النكاح» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 
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وعدة المرأة عند عرب الجاهلية؛ كانت بالنسبة للأرمل ة: سنة 
كاملة تترك خلالها كل طيب وزينةء وقد ورد فى ذلك: "أن المرأة كانت إذا 
توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ٹیایھا ولم تمس طيبا ولا شیا 
حتى تمر بها سنة ثم تراجع ما أحبت من طيب وغيرء(. 

أما بالنسبة للمطلقةء فقد ورد أن المطلقة فى الجاهلية لم تعرف عدة 
لطلاقها إذ كانت بعد الطلاق تتزوج متى شاءت؛ فإن كانت حاملا صار 
حملها لزوجها الجديد ويكون والدا شرعيا له" فأبطل الإسلام كل هذا 
حفظا للأعراض والأنساب» ونظم العدة على الوجه التالى: قال تعالى: 
'والذين يتوفون منكم ؤيذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أريعة أشهر 
وعشرا" ٠‏ 'وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" "والمطلقات 
يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء" ٠‏ أى على المتوفى عنها زوجها أن تفل 
مدة أربعة أشهر وعشر ليال!!) بلا زواج جديدء أما إذا كانت حاملا فعدتها 
تنتهى بوضع الحمل٠,‏ 

أما المطلقة فتمكث بعد طلاقها ثلاثة قروء بلا زواج جديد(") مالم 
تكن حاملا فعدتها حتى تضع حملها أيضاء 

وللعدة هدقان هما: 


0 صحيح مسلم: مجلد ۲ء ج 5: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المثوفنى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل» ص ¥ 

د. جواد على: المفصل فى ثاريخ العرب» المرجع السابق» ج ۵ ص .٥۵1‏ 

“"' آية رقم )۲۳١(‏ من سورة البقرة. 

"؟' آية رقم (4) من سورة الطلاق٠‏ 

آية رقم (۲۲۸) من سورة البقرة. 

”“ وقيل إن هذه المدة كافية لتكوين الجنين ونفخ الروح فيه. 

“ على خلاف فى معنى القرء٠‏ هل يعنى الحيض أو الطهرء لأن الكلمة فى اللغة العربية 
تشمل ١‏ لمعنيين ٠‏ 


ليل 


١‏ - التأكد من خلو الرحم أو عدمه حفظا للأنساب من الاختلاط وما يسترتب 
على ذلك من ضياع الحقوق كالميراث ٠‏ 

؟ - تمكين الزوج من مراجعة زوجته إن أراد خلال هذه المدة١‏ 

أى يحرم زواج المطلقة والمتوفى عنها زوجها حرمة مؤقتة تنتدتهى 
بنهاية عدة كل منهما ١‏ 

إذا توافرت هذه الشروط» كان الزواج صحيحا فى الإسلام وترتبت 
عليه كافة آثاره» ورتب لكل أطرافه مجموعة من الحقوق والواجبات 
المتيادلة كال لنسب والميراث + ده إلخ ١‏ 
خلاصة أثر الإسلام فى الزواج عند عرب الجاهلية : 
شروطه» كما عرضنا لما أضفاه الإسلام من أثر فى هذا النظام الهام سواء 
بإلغاء ما لا يتفق ومبادئه أو بتخليصه مما يتعارض معهاء أو بالإبقاء على ما 
يتفق ومقاصده أو بإضافة ما يحققهاء وقد بدأ كل ذلك بالحث على الزواج 
وتشجيعه وإضفاء القدسية عليه لضرورته فى تكوين الأسر ٠‏ 

أبقى الإسلام على زواج البعولة باعتباره النموذج الأمثل للزواج 
الصحيح الذى تجتمع فيه كل مقاصد وشروط الزواج٠‏ 

كما أبقى على عادة التسرى؛ شريطة أن يكون نتيجة حرب شف رعية 
أعلنها الإمام المسلم تنفيذا لشريعة الله ٠‏ 

وأبقى على تعدد الزوجات» ولكن أضاف له ما حدده بحد أقصى 
"أربع زوجات" بشرط العدل بينهن ٠‏ ومن ثم» فقد ألغى كل ما ساد لدى عرب 
الجاهلية من أنواع للزواج لم تكن فى حقيقتها إلا أنواعا للزنا وإن أسموها 
زواجاء كزواج الرهطء الاستبضاع» المفت»› البدل o‏ الخ ١‏ 
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كذلك» أبقى على الرضى بالزواج كأحد شروطه»ء ولكن أضاف له 
رضاء طرفى العقد واعتبره الرضاء المقصود والمشروط وإن لم يهمل 
رضاء الولى كذلك ٠‏ 

كما أبقى على المهر كأحد شروطهء وإن كان فرضه أولا بحيت لا 
يصح الزواج بدونه وإن ضئل قدره؛ وجعله ثانيا حقا للزوجة وحدها دون 


وليها وهو ما لم يكن كذلك من قبل ١‏ 


كذلك أضاف للمحرمات من الصهر ما لم يكن يحرمه عرب 
الجاهليةء وذكرهن تفصيلا أيضا كما أضاف للمحرمات من الرضاع مالم 
يكن محرمات من قبل وذكرهن تفصيلا ٠‏ 

وكان رائده فيما أبقاه أو ألغاه أو أضافه بناء أسرة سوية وإعطاء 


كل ذى حق حقه: 


1١8 
المسحث الثالث‎ 
أثر الإسلام فى نظام الطلاق عند عرب الجاهلية‎ 

نمشيك وتقسيم : 

الطلاق فى اصطلاح الققهاء؛ هو رفع قيد النكاح فى الحال!' أو فى 
المآل!') بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو فى معناها(؟). 

فهو افظ يصدر من الزوج يدل على إنهاء حياته الزوجية بفصم عقدة 
الزواج مع انصراف إرادته إلى ذلك؛ سواء كانت هذه الألفاظ مشثقة من 
الفعل طلق أو غير مشتقة منه( ١)‏ وهو بذلك يترثب عليه تفكك الأسر وتفسوق 
أفرادها ومن ثم يتعارض مع هدف الإسلام فى حفظ الأسرة وحمايتهاء ولذا 
أحله على مضض» واعتبره حلالا مبغخوضاء وأحاطه بقيود عديدة ابتداء مسن 
اعتباره حقا للرجل وحده دون المرأةء وحتى اعتباره لا ينهى الحياة الزوجية 
إلا بعد مرور مدة معينة من إيقاعه هى مدة العدة» وتكقرار إيقاعه ثلاث 
مرات متفرقات٠‏ ورغم بغض الإسلام له؛ إلا أنه قد أقامه نظاما متكاملا 
يخرج منه جميع الأطراف منصفين مكرمين بحقوقهم كاملة» وذلك حماية 
للأسرة حتى بعد الطلاق ٠‏ 


(') هو الطلاق البائن الذى يرفع النكاح بمجرد صدوره فلا تحل به المطلقة لمطلقها إلا بعقد 
ومهر جديدين ٠‏ 

0( هو الطلاق الرجعي الذى لا يرتفع فيه النكاح بمجرد صدوره وإنما يرثفع بانتهاء العدة إذا لم 
يراجع الزوج زوجته خلالها ١‏ 

0 الشيخ محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصية: د ٠ت۹‏ ص ۲۷۹. 

“ا وجدير بالذكر أن الألفاظ التى وردت فى القران للطلاق ومرادفاته ثلائة» هى: 
١‏ - الطلاق؛ كقوله تعالى: “لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة" آية رقم )۲١١(‏ من سورة البقرة: 
١‏ - التسريح» كقوله ثعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" آية رقم 
(۲۲۹) من سورة البقرة. 
٣‏ - الفراق» كقوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" آية 
رقم (؟) من سورة الطلاق١‏ 


Af 


وقد عرف العرب قبل الإسلام الطلاقء فقد كانت بلادهم موطن 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام!')» ومن ثم بقيت فيها آثار هن شريعتهم 
وبقية من تعاليم دينهم الحنيف» بل تشير المصادر إلى أنه كان شائعا بينهم 
وأنهم أوقعوه لأسباب تافهة!'). 

واستعمل العأرب مصطلحات عديدة لأداء هذا الغرضء فلم يتقيدوا 
فى طلاقهم زوجاتهم بلفظ الطلاق؛ وقد غلب على هذه المصطلحات طايع 
حياتهم البدوية وييئتهم الرعويةا"ا 

فلما جاء الإسلام خلصه مما شابه من مآخذ وانتقاصات» كانت تيمسر 
إيقاعه من جهة ولا ترتب عليه حقوقا عادلة لطرفيه أو للأبناء من جهة 
أخرى» ومن ثم فقد ترك فيه أثرا واضحا نتناوله فيما يلى: 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى أنواع الطلاق عند العرب . 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى آثار الطلاق عند العربي٠‏ 


(') ورد أن أول من طلق من العرب هو إسماعيل بن إيراهيم عليهما السلام٠‏ انظضرء بن 
حبيب: المحبرء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

(") دء سلام زناتى: النظم الاجتماعية والقانونية» المرجع السابق» ص .١95‏ د٠‏ جواد على: 
المفصل فى تاريخ العرب» المرجع السابق» ج ©) ص 54ه. 

(') ومن هذه المصطلحات» أن يقول الرجل للمرأة إن أراد طلاقها: حبلك على غاريك "والغارب»: 
أعلى السنامء وهو كناية عن الطلاقء أى اذهبى حيث شئت٠‏ انظلرء الميدائنى: مجمع 
الأمثال؛ المرجع السابق: ج ١؛‏ ص 1555. أو الحقى بأهلكء أو أنت مخلى كهذا البعير: 
أو أنت خلية "وخليةء كناية عن الطلاق» وكذلك بريةء تطلق بها المرأة إذا نوى الرجل ذلك" 
انظر تاج العروسء ج ١٠ء‏ فصل الخاء من باب الواو الياء "'خلو"» ص .١١5‏ أو فارقتك» أو 
اذهبى فلا أنده سربك "أى لا أرد إبلك لتذهب حيث شاءت» والسرب القطيع٠‏ انظرء أبو على 
إسماعيل بن القاسم الغالى: ذيل الأمالى والنوادرء الطبعة الأولسی؛ 5؟7٠اه‏ ج 7ء ص 
كه 
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المطلب الأول 
أثر الإسلام فى أنواع الطلاق عند العرب 

عرف العرب عدة أنواع للطلاق أخذ الإسلام منها موقفاء قفأيطل 
بعضها ونظم بعضها على النحو التالى: 
الطلاق ثلانا : 

وكان من أكثر الأنواع شيوعا عند العرب» فكانوا يوقعوته طاقة 
طلقة أى ثلاث طلقات متفرقات!') فيطلق الرجل زوجته ثم إذا شاء أرجعها 
إلى عصمته فإن طلقها مرة ثانية له إن شاء أن يرجعها إلى عصمته ثانيسة 
فإن طلقها طلقة ثالثة صارت محرمة عليه فلا يحل له رجعتها ولا سبيل له 
عليها" ٠‏ وكاتوا أحيانا يوقعون الطلقات الثلاث دفعة واحدة(). 

كما عرفوا نظام المحللء فقد كان الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاقا 
كى يحلها لزوجها الأولأ ٠‏ ولم يعرف الإسلام غير نوع واحد للطلاق هو 
طلاق الثلاث بلفظ الطلاق أو ما اشتق منه مع عزم النية عليه»ء يوقعها 
المطلق على زوجته فتبين منه بعدها ما لم يراجعها فی عدتهاء وقد جعل 
الطلاق حقا للرجل وحده دون المرأة باعتباره أحرص على بقاء الزوجية 


0 انظر أمثلة لذلك فى: الألوسى: بلوغ الأرب» المرجع السابق؛ ج >»١‏ ص 43. ميمون بسن 
قيس: ديوان الأعشى الكبيرء شرح وتعليق» ده محمد حسينء مكتبة الآداب بالجماميز» 
۰ ص 525 -5117. على بن الحسين أبو الفرج الأصفهانى: الأغانى» دار الشعبء 
45 ج ۸» ص ۸۰ - ۸۱. 

0 الألوسى: بلوغ الأرب» المرجع"السابق» ج ١؛‏ ص .٤۹‏ د٠‏ أحمد الحوفى: المرأة فى الشعر 
الجاهلىء المرجع السابق» ص .۲١۹‏ 

() دء أحمد الحوفى المرأة فى الشعر الجاهلىء المرجع السابق» ص .۲٠١‏ 

0( د٠‏ جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج ۵» ص .55. 

00 السيد سابق: فقه السنةء دار الفتح للوإعلام» ۱۹۹۳ء مجلد ١‏ ص ۲۸۲. أبو عبد الله محمد 
بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية: زاد المعاد فى هدى خير العبادء محمد خاتم 
النبيين والمرسلين» د٠ت»‏ ج 4؛ ص 15. على حسب الله: الفرقة بين الزوجين وما يتعلق - 
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وأكثر تحكيما للعقل وأضبط للمشاعرء ويملك الزوج على زوجته ثلاث 
تطليقات» بعدها ثبين منه زوجته» إما بينونة صغرى أو بينونة كيرى تبعا 
لما يلى: 

قد يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة رجعية ثم يراجعها خلال العدة 
التى أمر الله بها فى قوله: 'والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء٠٠٠.‏ 
وبعولتهم أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا"'ء هنا تعود زوجته إلى 
عصمته ما دام قد راجعها خلال عدتها ويبقى من حقه عليها طلقتان أخريان ٠‏ 

أما إذا مضت العدة ولم يراجعها خلالهاء هنا تبين منه زوجته بينونة 
صغرى فلا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد ومهر ورضا جديد منها ٠‏ 

أما إذا راجعها ثم طلقها مرة أخرى وراجعها فى عدتها قم طلقها 
طلقة ثالثة» أى أوقع عليها ثلاث طلقات متفرقةء هنا يستنفد حقه عليها فى 
الرجعة وتبين منه بينونة كبرىء لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجسا غيره 
نكاحا صحيحا ثم يطلقها هذا الأخير: وتمضى فترة عدتها دون أن يراجعهاء 
هنا لزوجها الأول ,أن يعود إليها بعقد ومهر ورضا جديد أيضاء وقد ذكر الله 
كل هذه الأحكام فى قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان"!')؛ 'فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها 
فلا جناح عليهما أن يتراجه""'. 

ورغم أن هذا النوع من الطلاق كان معروفا عند عرب الجاهلية إلا 
أن الإسلام قد أضاف له ما يلى: حدد عدد الطلقات التى يملكها الزوج على 
زوجته بثلاث تطليقات فقط متى راجعها فى عدتها تبين بعدها الزوجة من 
زوجها بينونة كبرى٠‏ وذلك بعد أن كان الرجل فى الجاهلية يستطيع أن 


= بها من عدة ونسبء دار الفكر العربى؛ د٠ت»‏ ص 11. دء سلام زناتى: الإسلام والتقاليد 
القبلية في أفريقياء المرجم السابق» ص .١5*‏ 

آبة رقم (4؟) من سورة البقرة. 

لق آية رقم (75؟) من سورة البقرة. 


أية رقم )١1١(‏ من سورة البقرة. 


1۸٦ 


يطلق زوجته ما شاء من المرات د بلا حد أقصى لعدد طلقاته ما دام يراجعسها 
فى عدتها١‏ مما كان يضر بالزوجة ويجعلها كالمعلقة؛ ويهدد الحياة الأسرية 
بعدم الاستقرار ٠١‏ 

وحرم الإسلام زواج المحلل وأبطلهء وقد كان شائعا فى الجاهلية 
فعن ابن مسعود (ض) المحلل والمحلل له ملعون على لسان محمد (ص)('. 
وعن عمر (ض) والله لا أوتى بمحل ولا محل له إلا رجمتهمال')؛ وبذلك 
نقى هذا النوع من الطلاق مما كان يشوبه من شوائب الجاهلية. 
الظهار : 

هو ما يصدر من الزوج من ألفاظ يشبه بها زوجته بإحدى محارمه 
على التأبيد» كأن يقول: أنت على كظهر أمى أو أختى أو عمتى ٠٠١‏ إلخاا. 
وهو أقسى أنواع الطلاق وأشدها تحريماء إذ به تحرم المرأة على زوجها 
حرمة أبدية لا تحل بعدها أبداء لأنه يشبهها بمن تحرم عليه حرمة مؤيدة 
ومن ثم تأخذ نفس الحرمةء وقد عرقه العرب قبل الإسلام وأوقعوه على 
زوجاتهم!') فتحرمن عليهم حرمة مؤبدة. 

قلما جاء الإسلام» حدث أن ظاهر "أوس بن الصامت" من زوجته 
فكان أول ظهار فى الإسلام؛ فاشتكت للرسول (ص) فقال لها: ما أراك إلا 
قد حرمت عليه فجادلته حتى نزل القرآن بالحكم فى أمر الظهارء وذلك فى 
الآيات الآتية: "الذين يظاهرون منكم من تسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا 
اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ٠٠١‏ والذين يظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ٠٠٠٠‏ فمن 


ل ابن قدامة: المغنى والشرح الكبير» ج ۷ء كتاب النكاح» ص ه/اه. 

') ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء ج 7 كتاب النكاح» ص .٥۷١‏ 

فل الالوسى: بلوغ الأربء المرجع السابقء ج ؟» ص .٠١‏ ابن منظور: لسان العرب» المرجع 
السابق» ج »٦‏ فصل الظاء حرف الراءء ص Y۹ ١‏ 

4( يروى أن أول ظهار فى العرب كان من "هشام بن المغيرة ' وجعلته قريش طلاقاء انظر» 
الأصفهانى: الأغانى؛ المرجع السابق؛ مجلد 5: ص ؟117؟. 


AY 


لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكينا"' ٠‏ وبذلك يكون حكم الظهار هوء أداء الكثارة. وهى كما 
حددتها الآيات: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد ما يعتق به 
رقبة أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصيام؛ فهذه كخفارة المظاهر 
يؤديها إن أراد أن يبقى على زوجته بعد أن ظاهر منها٠‏ 

وبذلك حسم أمر الظهارء ولم يعد محرما للزوجة تحريما مؤبدا كما 
كان فى الجاهلية بل تحريما ينتهى بأداء الكفارة» وذلك حماية للأسرة من آثار 
الطلاق» لا سيما وأنه فى الجاهلية كان شائعا الحلف بالطلاق والظهار 
والإيلاء» كما روى الشافعى (ض): كانت العرب الجاهلية تحلف بثلاثة 
أشياء: بالطلاق والظهار والإيلاء. 


الإيلاء : 


وهو أن يقسم الزوج فى حال الغضب/") على أن لا يأتى زوجته 
مدة ما يحددها فى قسمدا كا وكان أحد أنواع الطلاق عند العرب» عن اين 
عياس (ض)ء قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك 
يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة ء٠‏ ولذلك عد صورة من صور 
الطلاق' إذ به تظل المرأة كالمعلقة» ولا يوجد ما يجبر الزوج على الرجوع 
فى إيلائهء مما كان يضر بهاء وللزوج الحق فى الرجوع بعده إلى زوجت ه 
دون مهر أو عقد جديد ١‏ 


”© أيات رقم ( ۲ - 4) من سورة المجادلة. 

"؟ زاد المعاد: المرجع السابق» ج ١ء‏ ص .4١‏ 

27 فلا يعد إيلاءا يؤاخذ عليه» قسم الزوج فى الرضاع كأن تكون مدة إرضاع الطفل ٠‏ 

9" الألوسى: بلوغ الأربء المرجع السابقء ج ؟» ص .٥۰‏ محمد بن إسماعيل الأمسير 
الصنعانى: سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة الأولى: 21386 ج ”23 باب الإيلاء والظهار» ص ۳۸۳. 

© تفسير الطبرى: المرجع السابق» ج ١؛‏ ص .51١١‏ سنن البيهقى» ج ٦ء‏ كتاب الإيلاء» باب 
الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهرء ص .78١‏ 

9؟ تفسبر الطبرى: المرجع السابق» ج ؟» ص 155. 


. 


هما 


وقد ظل العرب يؤلون من نسائهم حتى جاء الإسلام فحدد مدته 
للمولى؛ فقال تعالى: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاءوا 
فإن الله غفور رحيمء وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علي" . 

فالزوج المولى» يتربص أربعة أشهر فى إيلائه» ثم أمامه أحد أمرين: 
إما أن يفىء» أى يرجع عما أقسم أو يطلق ٠‏ أما إذا رفض الزوج أن يفسىء. 
ورفض أن يطلق أيضاء تدخل القاضى وطاق منه زوجته"٠‏ وبذلك وضع 
الإسلام حكما للإيلاء ٠‏ 
الطلاق للإضرار : 

عرف العرب نوعا آخر من الطلاق للإضرار بزوجاتهم» إذ كان 
الرجل يطلق زوجته ما شاء من المرات» ثم يراجعها قبل أن تنقضى عدتهاء 
لا عن حاجته إليهاء ولكن بقصد تطويل العدة وتوسيع مدة الانتظار 
ضرار!(). 

كان الرجل مطلق الحرية فى الإضرار بزوجته بهذا الطريق» فيمكنه 
أن يطلقها ما شاء من المرات» وفى كل مرة يراجعها قبل انقضاء عدتها دون 
قيد عليه؛ حتى جاء الإسلام فقيد عدد الطلقات بثلاث ققفطه٠‏ روى أنء قال 
رجل لامرأته على عهد رسول الله (ص) لا آويك ولا أدعك تحلينء قالت: 
كيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجل عدتك راجعتك؛ فشكت إلى السسيدة عائشة 
(ض) فنزل قوله تعالى: "الطلاق مرتان "٠.٠‏ . 


”' ایتا رقم (165 - ۲۲۷) من سورة البقرة. 

الالوسی: روح المعانىء المرجع السابق» ج ۲ء ص .٠١‏ زاد المعاد: المرجع السابق؛ ج 
1 ص 1۰. تفسير ابن كثير: المرجع السابق» ج »١‏ ص 758. 

("' الألوسى: بلوغ الأرب» المرجع السابق» ج ؟» ص 55. ده سلام مدكور: تاريخ التشريع 
الإسلامى» المرجع السابق» ص ۴۳ . دء جواد على: المفصل فى تاريخ العربء؛ المرجع 
السابق» ج »١‏ ص 57م ه. 

0 تفسير القرطبى: المرجع السابق» ج »١‏ ص 114. تفسير الطبرى: المرجع السابق؛ ج ١ء‏ 
ص 1175 - ۲۷۷. زاد المعاد: المرجع السابق؛ ج 5» ص 57. 


1۸۹ 

الخلح : 

هو فراق الزوجة على مال تدفعه لزوجها'» وهو حق تملكه المرأة 
تجاه الرجل فى فصم عرى الزوجيةء وبمقتضاه تدفع الزوجة لزوجها مبلغا 
من المال غالبا ما يكون مقدار المهر الذى دفعه لها عند زواجها مقابل أن 
يطلقها ويتركها حرة؛ وقد عرفه العرب قبل الإسلام!"١‏ ولم يكن الزوج حرا 
فى قبول أو رفض طلب الخلع من زوجته؛ إنما كان الخلع يقم رغما عن 
إرادته(, 

فلما جاء الإسلام» أقر الخلع وأبقاهء وكان أول خلع فى الإسلام من 
امرأة ثابت بن قيس» اذ أت للرسول (ص) ققالت: لايجمع رأسى ورأسه 
شىء أبداء ٠‏ قال زوجها: إنى أعطيتها أقضل مالىء حديقة لى» فلن ردت 
على حديقتى» قال (ص): ما تقولين» قالت: نعم وان شاء زدتف ففرق 
بينهما). 

فالأصل كما بيناء أن مهر المرأة حق خالص لهاء لا يجوز لزوج ها 
استرداده منهاء إلإ أنه في هذه الحالة ورد استثناء على هذا الأصلء» فى قوله 
تعالى 'ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آثيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود 


'؟ الصنعانى: سبل السلامء المرجع السابق» ج ١ء‏ باب الخلع: ص 44". الألوسى: بلوغ 
الأرب» المرجع السابق» ج ”"ء ص 45. 

"“ ويذكر أن أول خلع حدث فى الجاهليةء الخلع الذى أوقعه 'عامر بن الظرب"٠‏ وذلسك فيما 

رواه 'العتبى' قال: زوج "عامر بن الظرب' ابنته من ابن أخيه فلم تلبث حتى جاءته مشجوجةء 

فقال لابن أخيه: با بنى ارفع عصاك عن بكرتك فإن كانت نفرت من غير أن تتفر فذلك الداء 

الذى ليس له دواء؛ وإن لم يكن بينكما وفاق فعراق الخلع أحسن من الطلاقء ولن تترك مالك 

وأهلك» فرد عليه صداقه وخلعهاء فكان أول خلع فى العرب٠‏ انظرء أبو محمد بن عبد الله بن 

قتيبة الدينورى» عبيون الأخبارء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشسرء د٠ت»‏ 

مجلد ٤ء‏ ج ١٠ء‏ ,ص ١ا.‏ بلوغ الأرب» المرجع السابقء ج ١ء‏ ص 145 - .6. 

د٠‏ سلام زناتى: النظم الاجتماعية والقانونية» المرجع السابق» ص ؟18١.‏ 

('؟ الألوسي: روح المعانى» المرجع السابق: ج ؟» ص ٠‏ 1. تفسير ابن كثير: المرجع السابقء 
ج ١‏ ص 27/5. تفسير الطبرى: المرجع السابقء ج ۲ء ص ١٠78؟.‏ 


إن 


- 


1۹۰ 


للهء فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"'» أى أن 
هذا الاستثناء يقوم كما قال تعالى: "إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله" أى يخشى 
الزوجان ألا يؤديا ما يجب عليهما من الحقوق والواجيات تجاه بعضهما 
البعضء فهنا يحل للزوجة أن تطلب خلعها من زوجهاء كما يحل لل زوج أن 
يفارقها مقابل فدية تدفعها له» ولا جناح على أى منهما فى ذلك» سواء فى 
طلب الزوجة الخلع من زوجها وفراقها إياه رغم بغض الطلاق واعتباره 
حلالا مكروهاء أو فى أخذه هو فدية منها رغم نهى الله تعالى عن أخذ 
الأزواج من زوجاتهم ما سبق أن أدوه لهن من مهور أو جزء منهاء فجعلت 
فدية الخلع استثناء على هذا النهى العام 

والخلع فسخ للعقد يفرق به بين المتعاقدين» ولا عدة عليسها سوى 
استبراء رحمها بحيضة: ولا يملك زوجها أن يراجعها خلالهاء بل هو 
أجنبى عنها إن أراد أن يتزوجها!). 
اللعان : 

من رحمة الله بعباده وعلمه بطبيعة خلقه» أن قدر ما قد يطرأ 
الزوجين أو أحدهما من ظروف يستحيل معها مواصلة حياتهما معاء ويصعب 
إطلاع الغير عليهاء أو إجبار الفرد على تحملهاء والإسلام الذى يقيم علاقفة 
الزوجين على السكن والمودة» لا يرضى باستمرار حياة بغيضة تتقاسمها 
قلوب جريحة ونفوس حزينة مغلوبة على أمرهاء ومن ثم فقد جعل لهما 
مخرجا فى نظام وضعه الإسلام وبين أحكامه هو اللعان ٠‏ 

واللعان» هو رمى الرجل زوجته بالزنا بلا شهودء سواء بادعائه 
رؤيتها تزنى أو بإنكاره لولدهاء ولم يعرف عرب الجاهلية اللعان» إنما جاء 


"“ أية رقم (۲۲۹) من سورة البقرة؛ 

'"؟ الشوكانى: نيل الأوطارء المرجع السابقء ج لاء ص 78 - 9. تفسير القرطبى: 
المرجع السابق» ج ۲»> ص .16١‏ السيد سابق: فقه السثةء المرجع السابقء مجلد ۲» ص 
۷ تفسير ابن كثير: المرجع السابق» ج ١ء‏ ص 577. زاد المعاد: المرجع السابق» ج 
۳ ص ٤٤‏ -45. 


۹۹۱ 


به الإسلام نظاما فريدا ومخرجا من مأزق تضع الزوجين فيه برائن الحياة 
ومغرياتها؛ ْ 

وقد جاءت أحكام اللعان فى الآيات الآتية: "والذين يرمون أزواج هم 
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باش إنه لمن 
الصادقين: و الخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها 
العذاب أن تشهد أريع شهادات باش إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين"'. 


وفى كيفية اللعان» ورد أن النبى (ص) بعد نزول هذه الآيات» تلاهن 
على من سأله('!» ووعظه وذكره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 
فقال: لا والذى بعثك بالحق ما كذبت عليهاء قم دعا الزوجة فوعظ ها 
وذكرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت: لا والذى بعكك 
بالحق إنه لكاذب» فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين؛ ثم ثنى بالمرأة فشسهدت 
أربع شهادات باش إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين» ثم فرق بينهما"'. 


'') آيات رقم ٠١ ١(‏ 4) من سورة النورء 

') وبروى أن أول من سأل عن هذا الأمر "عويمر العجلانى"٠‏ ققد روى أن عويمرا جاء ٠٠١‏ 
إلى الرسول (ص) فقال له: أرأيت رجلا وجد مع امرأنه رجلا أيقتله فتقتلونه آم كيف يفعسل؟ 
فقال الرسول (ص): قد أنزل فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بهاء فتلاعنا عند الرسول (ص) 
فلما فر غا من تلاعتهماء فال عويمر: كذبت عليها يا رسؤل الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاء قال 
ان شهادت: فكانت سنة المثاثاعنين ٠‏ صحيم مسلم: مجلد ۲ء ج 4ء كثاب اللعانء ص .٠٠١‏ 
ضحد التخارى: محك ٠۲‏ ج ١‏ باب اللعان ومن طلق بعد اللعان»ء ص 114 0 .9١6‏ 

'*' یحی مسلم: مجك ٣ء‏ چ + كتاب اللعان» ص .۲١۷۰ 5١7‏ 


؟ 15 


مقتضى ذلكء أن التلاعن يسقط الحد عن المتلاعنين» ويفرق الإمام 
بينهما فرقة أبديةء لا يحلا بعدها أبدا"ء ولا يحق للزوج أن يسترد ما سبق 
أن دفعه لها من مهر ۰ 

ولا يلتزم الملاعن تجاه ملاعنته بنفقة أو سكنى() ولا ينسب الولد 
لأبيه وإنما يلحق بأمه وينسب إليها ويتوارثان! ٠‏ وبذلك يترتب على هذيسن 
النظامين (الخلع واللعان) تفريق الزوجين؛ ومن ثم وضعا ضمن نظام الطلاق 
لترتب نفس الأثر عليهما وهو إنهاء الحياة الزوجية؛ 


9" سنن أبى داود: ج "”» كتاب الطلاق» باب فى اللعان» ص ۲۸۲. سنن البيهقى: ج 21 
كتاب اللعان» باب سنة اللعان ونفى الولد والحاقة بالأم» ص .4٠١ - 4٠.٠‏ وقد جاء أن 
اللعان يكون بحضرة الإمام أو نائبه» وليس لأحد من الرعية أن يلاعن بين الزوجين؛ انظر» 
زاد المعاد: ج ٤ء‏ ص ۵ 

') وذلك لما روى عنه (ص) بعد أن لاعن بين عويمر وزوجته؛ أن عويمرا قال: يا رسول الله 

مالى» فقال (ص): لا مال لكء؛ إن كنت صدقت عليها فهو بما استمتعت به منهاء وإن كنات 

كذبت عليها فذلك أبعد لك منهاء صحيح مسلم: مجلد ؟؛ ج ؟» كتاب اللعان: ص 7١5؟.‏ 

صحيح البخارى: مجلد ۳ء ج ۷ء باب صداق الملاعنة» ص الا 

(؟) قضى الرسول (ص) فى قصة الملاعنة» أن لا بيت لها عليهء ولا قوت» من أجل أنهما 
يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنهاء سنن أبى داود: ج » كتاب الطلاق» باب فى 
اللعان» ص /الا؟. 

0 أبو محمد عبد الله بن عبد الأرحمن الدارمي: سنن الدارمى» e 2 AA‏ كثاب الفرائض»› 

باب فى ميراث الملاعنة» ص .۲٦۳‏ 


1۹۳ 
أثر الإسلام فى آثار الطلاق عند العرب 

إذا انحلت عقدة الزواج بالطلاق» ترتب على ذلك عدة آثار تتعلق 
بالأمور الآتية: 
أولا : المهر : 

كان الزوج قبل الإسلام يسترد ما سبق أن دفعه لزوجته من مهر عند 
طلاقهاء مما يؤكد ما سبق من أن العرب قبل الإسلام كانوا يعتيرون المهر . 
ثمنا للزوجة» ومن ثم فرد المبيع يستوجب رد الثمن ٠‏ 

قلما جاء الإسلام» جعل المهر حقا خالصا للمرأة: وفرض على 
الرجل أداءه٠‏ وجعل للمرأة حرية التصرف فيه وأسقط حق الرجل فيه مصسرة 
ثانية حتى بعد الطلاق مهما كان كبيراء فلا يجوز له استرداده منهاء قال 
تعالى: "وان أردتم اسنيدال زوج مكقان زوج و أتيتم إحداهفن قنطارا سلا 
تأخذوا منه شیئ" 

أما ما تدفعه المرأة قى حالة الخلع؛ فهو فدية تفتدى بها المرأة نقسهاء 
ولذا جاز أن تكون أقل أو أكثر من المهر المدقوع لهاء كما يمكن أن تكون 
نفس المهر الذى قبضته حسيما يتم الاتفاق بيتها وبين الزوج ٠»‏ 
ثانيا : النفقة : 

لم يعرف العرب حق النفقة للزوجة بعد طلاقها» ومن ثم كان وقوع 
الطلاق لا يرتب للمطلقة حقا فى النفقة على زوجها'ء 

فلما جاء الإسلام» فرض على المطلق النفقة لمطلقته فترة العدة كما 
كانت فى عصمته ٠‏ 
3 أية رقم )٠١(‏ من سورة النساء. 
۳ ده جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» المرجع السابقء ج هء ص 3.0 عادل 

بسيونى: التقاليد العرفية فى شبه الجزيرة: المرجع السابق»؛ ص ۷۹. 


١55 


والزوجة المطلقةء قد تكون مدخولا بها أو غير مدخول» مطلقة 


رجعية أو بائنة؛ حاملا أو حائلاء ولكل منهم حكم خاص فى ننفقتها!!) , 


را 


فبالنسبة للمطلقة غير المدخول بهاء إما أن يكون قد فرض لها مهرا أو لاء فإذا كان الزوج لم 
يفرض لزوجته مهرا ثم طلقها قبل الدخول؛ فنفقتها كما قال تعالى: "لا جناح عليكم إن = - 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدرء' (آية رقم )۲۳١(‏ من سورة البقرة) ٠‏ أى يجب على المطلق أن يعطيها نفقة 
سميت بالمتعةء لم يحدد مقدارهاء كما يحق لصاحبة الحق فيها أو وليها أن تعفى الرجل من 
أدائها١‏ أما إذا كان الزوج قد فرض مهرا لزوجته وطلقها قبل الدخول» فنفقتها كما قال تعالى: 
'وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضك م إلا أن 
يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح" (آية رقم (11؟) من سورة البقرة)٠‏ أى يؤدى المطلق 
لمطلقته نصف ما سبق أن فرضه لها من مهرء كما يجوز لها أو وليها أيضا إعفاء المطلسق 


منة ٠:‏ 
أما المطلقة المدخول بها: فإنها إما أن تكون مطلقة رجعية أو بائنةء حاملا أو حائلاء كما 
يلى: 


نفقة المطلقة الرجعية: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التى طلقت طلاقا رجعيا يلتزم زوجها 
بنفقتها كاملة» وذلك طوال فترة العدة» لأنه يملك رجعتها خلالها دون عقد جديدء وذلك لقوله 
تعالى: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" (آية رقم )١(‏ من سورة الطلاق)٠‏ 

نفقة المطلقة البائنة: اختلف الفقه فى المطلقة البائنة» هل لها الحق فى النفقة والسكئى 
كالمطلقة الرجعية أم لاء فذهب رأى إلى أنها لا تستحق شيئا من النفقة أو السكنى٠.‏ وذهب 
آخر إلى أن المطلقة بائنا لها النفقة والسكنى كالرجعية؛ وذهب رأى ثالث إلى أن المطلقة 
البائئة تستحق السكلى دون النفقة إلا أن تكون حاملا فلها النفقة أيضا؛ انظر فى تفصيل 
ذلك: الشوكانى: نيل الأوطارء المرجع السابق» ج /ا» ص .٠١١‏ السيد سابق: فقه السنةء 
المرجع السابقء مجلد ؟"ء ص ."5٠‏ ابن القيم: زاد المعادء المرجع السابق؛ ج ٤ء‏ ص .٠١۸‏ 
تفسير القرطبى: المرجع السابق؛ ج ۸» ص 1557. تفسير الطبسرى: المرجع السابق» 
مجلد ۱۲ء ج 78 ص 44 - .٩١‏ 

أما نفقة المطلقة الحامل: فلها السكنى والنفقة» سواء كانت مطلقة رجعية أو باقفة:؛ لقوله 
تعالسى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فلتوهن = 


هأ 


وهنا يتميز موقف الإسلام من المطلقة بعد طلاقها عما كانت عليه 
قبل الإسلام ٠‏ إذ كانت تنقطع علاقتها بمطلقها ولا حق لها عليه»ء بل إن 
الزوج كان غالبا ما يسترد المهر منها أو من أهلهاء أما الإسلامء ققد أوجسب 
لها حق النفقة والسكتىء وذلك مراعاة للمرأة وكفالة لها ٠‏ 
ثالثا : الهدة : 

والعدة المقصودة هناء هى العدة التى تترتب على الطلاق ٠‏ أما عن 
موقف العرب قبل الإسلام من نظام العدة للمطلقةء فقد ذهب البعض”' إلى أن 
العرب قبل الإسلام لم يكن لنسائهم عدة يعتدونها عند الطلاق» أى لم يعرفوا 
العدة ولم يلتزموا بمراعاتهاء ومن ثم كانت المطلقة تتزوج بعد طلاقها متنى 
شاءت» ولا تلتزم بالتربص فترة بعد طلاقها ٠‏ 

وذهب رأى آخرآ'ء إلى أن العرب قبل الأسلام» عرفوا عصدة 
المطلقةء وكانت المرأة تعتد بعد طلاقها من الزواج الأول لمعرفة حملهاء 
وأحقية الزوج الأول فى رجعتهاء وأنهم لم يكادوا يتركوا هذه العنادة 
المعروفة بينهم» وإن لم تكن معروفة لدى الغالبية من القبائلء كالقبائل 
البدوية التى كانت تعيش فى ظل ظروفها الأصلية بعيدة عن تأثر 
الحضارات المجاورة؛ وذلك قياسا على المجتمعات القبلية المععصاصرة التى 
تعيش فى ظروف مشابهة لظروف العرب قبل الإسلام» فهى لا تفبسرض 


= أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئى' (آية رقم (1) من 
سورة الطلاق) ٠‏ أى تستحق النفقة والسكنى حثى تضع حملهاء بل إن النفقة عليها تستمر مأ 
دامت ترضع المولوده 

(') بن حبيب: المحبرء المرجع السابق» ص ۳۳۸ - ۳۳۹. د٠‏ جواد على: المقفصل فى 
تاريخ العربء المرجع السابق» ج »١‏ ص 551. 

(') تفسير القرطبى: المرجع السابقء ج ؟ء ص 114. الألوسى: بلوغ الأربء المرجع السابق؛ 
ج ۲» ص .0٠‏ السبد سابق: فقه السنةء المرجع السايقء مجلد ”7 ص 841. دء أحمد 
الحوفى: المرأة فى الشعر الجاهلى؛ المرجع السابق» ص ١؟؟.‏ 


1۹٩ 


على المرأة عدة للطلاق» ورغم ذلك كانت العدة معروفة لدى البععمض من 
القبائل العربية!!). 

ولعل الأقرب إلى المنطقء أنه كما عرف العرب زواج البعولة 
الصحيح» وإلى جانبه شاعت أنواع أخرى من الزواج فإنسهم أيضسا قد 
عرفوا العدة فى يعض القبائل وأدركوا الحكمة منها والتزمت بها بعمضش 
النساءء إلى جانب قبائل أخرى لم تعرفها ولم تلتزم بهاء يؤيد ذلك: 

أن العرب عرفوا الطلاق الثلاث» وكان هو الصورة الشائعة 
للطلاق عندهمء ولا يعرف هذا النوع من الطلاق إلا من يعرف العدة ويلتزم 
بها ١‏ 

ما ورد عن سبب نزول قوله تعالى: "الطلاق مرتان oo‏ أن 
رجلا قال لامرأته على عهد رسول الله (ص): لا آويك ولا أدرعك تحلين»› 
قالت: كيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجل عدتك راجعتك؛ فشكت إلى السيدة 
عائشة (ض) فنزل قوله تعالى: "الطلاق مرتان "٠٠٠‏ فالواضح من هذه 
الواقعة أن هذا الزوج يعرف العدة الواجبة على الزوجة وحقه فيهاء كما أن 
الزوجة أيضا تعرف هذا الواجب وتلتزم به٠‏ 

أما نزول القرآن بالعدة للمطلقةء فكان بداية إلزام العدة وفرضها 
بالعدة اهتماما كبيرا وجعلها من أهم الآثار التى تترتب على الطلاقء فقال 
تعالى: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة"" ٠‏ وذلك 
لأهميتها فى منع اختلاط الأنساب٠‏ وتمكين الزوج من مراجعة زوجته 


(') دء سلام زناتى: النظم الاجتماعية والقانونية» المرجع السابق» ص ۱۹۰ - .15١‏ 
(') سبقت الإشارة إليهء ص 188 من هذا البحث. 


(" ية رقم )١(‏ من سورة الطلاق ٠‏ 


1۹۷ 


خلالها اذا أراد: والطلاق قد يكون قبل الدخول أو بعذه»› وفى الحالتين 
يختلف الأمر فيما يتعلق بالعدة. 


ويتمثل أثر الإسلام هنا فى أنه قد أوجب العدة على كل مطلقة؛ 
وفصل كل حالة قد تكون عليها المطلقة وقت طلاقها وحدد لها المدة التسى 
تتربص خلالها لما لها من أهمية؛ 
رابعا : حضانة الأولاد : 


هى كفالة حق التربية والرعاية للصغير لحين استغنائه عنهاء اعت د 
العرب بالأسرة الأبويةء أى كانوا ينسبون الولد لأبيه» ويعد الولد منذ مجيكئه 
عضوا فى جماعة الأب» له عليهم كافة الحقوق كالميراث والرعاية:؛ ولهم 
عليه كافة الواجبات» كالاشتراك معهم فى الدفاع عن الأسرة ومشاركتهم له 
فيما يكسبه من رزق» وقد أثرت هذه القرابة الأبوية على حضانة الأولاد فيما 
لو انتهت العلاقة بين أبويهما بالطلاق» فتمتع الأب بحضانة أولاده واختص 
يها دون مطلقته, سواء طلقها أو خلعت نفسها مذه). 


(أ) فبالنسبة للمطلقة قبل الدخول: لا عدة عليياء وذلك لانتفاء العلة التى جعلت العدة من أجلها ٠‏ 
وهو ما جاء فى قوله تعالى: 'إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها" (آية رقم (55) من سورة الأحزاب)٠‏ 

أما المطلقة بعد الدخول؛ فإما أن تكون حاملا أو غير حامل٠‏ ولكل منهما عدة: فبالنسية 
للحامل؛ قال تعالى: "وأو لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن' (أية رقم )٤(‏ من سورة 
الطلاق): أى تنقضى عدة المطلقة الحامل بوضع حملهاء سواء كانت طلقة بائنة أو رجعية. 

أما المطلقة غير الحامل: فهى إما أن تكون ممن يحضن أو ممن لا يعضن» فإن كانت 
تحيض» فعدتها كما قال تعالي: 'والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء' (آية رقم (8؟؟) 
من سورة البقرة)» أى بانتهاء القرء الثالث ننتهى عدتهاء 

أما إن كانت لا تحيضء فعدتها كما قال تعالى 'واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللإكيام يحضن" (آية رقم (4) من سورة الطلاق)٠‏ أى ننقضسى 
عدتها بمضى ثلاثة أشهر من وقت طلاقها ١‏ 

) دء سلام زناتى: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية» المرجع السابق» ص 185. 
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ولم يكن للمطلقة الحق فى حضانة أولادها إلا من يعوزه منهم ذل__ك 
كالحاجة إلى الرضاعة؛ ففى هذه الحالةء لها أن تحتفظ بالطفل إلى أن يتم 
فطامه فيعود إلى أسرة أبيه" ٠‏ أما فيما يتعلق بزواج المتعة؛ فإن الأولاد 
كانوا ينسبون لأسرة أمهم؛ حيث كانت المرأة لا تغادر أسرتهاء وتظل مقيممة 
بينهم» ومن ثم يكون لها حضانة أولادها وولايتهم؛ إذا ما انتهت فترة زواج 
المتعة ١‏ 

فلما جاء الإسلام أثبت هذا الحق للام تقديسرا لمصلحة الصغيرء 
باعتبارها أقدر الناس على رعاية الطفل والقيام على أمره؛ والحنو عليه. 
فقال تعالى: 'والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"؛ والرضاعة جزء 
من الحضانة خص الله بها الأم» بل إن الأم تجبر عليها إذا لم يوجد غيرها 
لإرضاع الطفل!")» روى أن امرأة جاءت إلى النبى (ص) بابن لهاء فقالت: 
إن أباه يريد أن ينتزعه منىء فقال الرسول (ص): أنت أحق به مالم 
تتزوجى7"١‏ كما روى أن امرأة خاصمت زوجها فى ولدهساء فقال النبى 
(ص): المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج(). 

ويسقط حق الأم فى حضانتها لصغيرها فى حالتين: 

١‏ - حالة الاتفاق مع أبيه على نقل الحضانة إليه» وهو ما جاء فى 
قوله تعالى: 'فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهماء 
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم'7*), 


0 د٠‏ سلام زناتى: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونيةء المرجع السابق» ص 1۸۹. 

"© السيد سابق: فقه السئة» مجلد > ص ."5١‏ على حسب الله: الفرقة بين الزوجين» المرجع 
السابق» ص .۲١۰١‏ محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصيةء المرجع السابق» ص .5١7‏ 

۳ الإمام على بن عمر الدار قطنى: سنن الدار قطنى؛ ٩۱۹۱ء‏ مجلد ۲ء ج ۳ء كتاب النكاح» 
ص .٣۰۵‏ 

ل سئن الدار قطنى: المرجع السابق؛ مجلد ۲ء ج ۳» كتاب النكاح» ص ١د٠٠.‏ 


“ آية رقم (5؟؟) من سورة البقرة. 
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۲ - حالة زواج الأم؛ إذا تزوجت الأم وهى حاضنة لصغيرها فإن 
حقها فى حضانته يسقطأ')؛ كما جاء فى الأحاديث النبوية السابقةء وتستعمر 
حضانة الأم للطفل إلى أن يصل إلى السن التى يمكن فيها أن يستغنى 
عن النساء(. 


وبذلك تكون حضانة الطفل لأمه؛ ثم لمن يليها من قرابته من النساء ٠‏ 
ثم ينتقل الطفل بعدها إلى العصبة من الرجال ٠‏ 
خلاصة أثر الإسلام فى نظام الطلاق عند عرب الجاهلية : 


أوضحنا ما كان عليه الطلاق عند عرب الجاهليةء ثم بينا ما تركه 
فيه الإسلام من أثرء سواء بإبقاء ما يتفق منه مع مدادئه. أو يإصلاح ما 


(') وقيل فى علة ذلك إن الأم فى حالة زواجها تصبح مشغولة عن رعاية ابنهاء ومن ثم لا 
تكون قادرة على كفالته والعناية به» كما تعد ممسكة له عند رجل أجنبى لا يؤمن أن يقسو 
عليه ويبغضضه ولا يمكن أمه من العناية به أو رعايتهء انظر السيد سابق: فقه السنة» مجل د 
۲ ص "٣١‏ . أبو زهرة: الأحوال الشخصية» ص 4:08. علسى حسب الله: الفرقة بيسن 
الزوجين» ص .255١‏ 

غير أن الإماخ أبا حنيفة ذهب إلى أن الأم إذا تزوجت بذى رحم محرم للمحضون فلا 

يسقط بهذا الزواج حق حضانتها لصغيرها لأن قريب الصغير تحمله قرابته على الشفقة به 
ورعايته؛ واستدل بما روى؛ أن جاءت إمرأة إلى النبى (ص) فقالت: إن أبى أنكحنى رجلا 
لا أريده وترك عم ولدى فأخذ ولدى منىء فقال لهاء (ص): أنكحى عم ولدك. أى أبقي لها 
حضانة طفلها رغم زواجها لأن الزوج ذى رحم محرم للطفل؛ انظر : سنن البييقىء؛ ج ۷؛ 
كناب النكاحء باب ما جاء فى إنكاح الثيب» ص .٠٠١‏ 

"؟ المقصود بهذه السن أن يستطيع الصغير القيام بحاجاته الأولية بنفسه» وليس لذلك سن 
معينة ثابتة عند جميع الصغارء وقد أفتى المذهب الحنفى بأن هذا الاسنقلال بصل إليه 
الصغير عند سن سبع سنوات للذكرء وتسع سنوات للبنت» وهى على كل حال متروك 
للقاضى تقديرهاء انظر: السيد سابق: فقه السنةء مجلد ؟» ص 07. أبو زهرة: الأحوال 
الشخصيةء ص .4١5‏ ابن القيم: زاد المعادء ج ٤ء‏ ص ٠١١ - ١54‏ . الشوكائىي: نيل 
الأوطارء ج لاء ص .14١‏ على حسب الله: الفرقة بين الزوجين» ص ۲٠۳‏ - 154, 


{aa 

أفسدته عقول الجاهليةء أو بإيجاد حل لفراق بين الزوجين لا هو بالطلاق 
ولا هو بالإمساك ١‏ 

وقد بدأ ذلك بإظهار بغضه للطلاق لمناقضته لهدف الإسلام بتكوين 
أسر متماسكة؛ وأنه لا يحل إلا للضرورة التى لا مفر منها إلا باللجوء إليه. 

فقد ألغى الإسلام كل ما عرف من أنواع للطلاق آنذاك» ولسم يقر 
منها إلا طلاق الثلاث والخلع ٠‏ مع وضع تنظيم لأحكامهما. 

ثم وجه اهتمامه لما عداهما من أنواع للطصلاق بمعالجتها كى لا 
يترتب عليها طلاق ٠‏ وذلك كالظهارء إذ جعل له كفارة يدفعها المظاهر. 
بعد أن كان يحرم الزوجة حرمة مؤبدة. 

وكالإيلاء» فقد أقته بمدة معينة» بعد أن كان لا يتقيد بمدة. 

كما أضاف نظاما فريدا لم يكن معروفا من قبل هو اللعان؛ ونظم 
جميع أحكامه باعتباره حلا خاصا لموقف عصيب ٠‏ 
عليهاء سواء بإيجاد أثر لم يكن معروفا من قبل كالنفقة للمطلقة فترة العدة 
وللأبناء حتى تنتقل حضانتهم لأبيهم أو بإلغاء أثر كان موجودا من قبل 
كحق الزوج فى استرداد ما سبق أن دفعه من مهر لزوجته. أو بإعادة 
تنظيم أثر كان موجودا من قبل كالحضانة بجعلها حقا للأم حتى سن معينة» 

أو بفرض أثر لم يكن ملزما على إطلاقه كالعدة بكافة حالاتها "قبل 
الدخول وبعدهع وللحائل والحامل"٠‏ 


وكان هدفه فى ذلك أيضا حماية حقوق أعضاء الأسرة بعد تفرقها ٠‏ 


5 
المبحث الرايح 
أثر الإسلام فى نظام الميراث (الفرائض, "١‏ 
عند عرب الجاهلية 
مهمد وتقسيم : 
الميراث» هو انتقال المال من ذمة شخص توفى إلى ذمة شخص أو 

أشخاص من الأحياء توفر فيهم سبب من أسباب الميراث التسى تقرها 
الشرائع ٠‏ وهو بهذا المعنىء لابد أنه عرف منذ الأزلء وفى كل الشرائع؛ 
لأنه نظام تهدى إليه الفطرة السليمة وطبيعة الأشياء والامتداد الضرورى 
للحياة؛ 


ومن ثم فقد اهتمت به الشرائع السماريةء لا سيما الإسلام» الذى أفرد 
له مكانا خاصا من الاهتمام» حتى إنه قد ذكر أحكامه مفصلة تماماء باعتياره 
حقا من حقوق الأفراد المالية يؤدى التفصير فى تنظيمه وبيان أحكامه إلى 
إثارة العديد من المنازعات؛ لميل الأفراد بطبيعتهم إلى ظلم بعضهم البعض 
فى الحقوق الماليةء ولذا فهو علم فرضت معرفته لأن عدالة تطبيقه لا تتحقفق 
إلا بالعام به ولذلك عده الرسول (ص) “نصف العلم"؛ كما ورد عن عمر بن 
الخطاب (ش) أنه قال: تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون 
القر أن(" 


'!) يسمي علم المبراث؛ بعلم الفرائضء والفرض فى الشرع» هو النصيب المقدر للوارث٠‏ 
فعنه (صس) أنه قال: تعلمو | الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم» وهو أول شيء ينتزع من 
أمنى ٠‏ س ابن ماجة: ج ۲؛ كتاب الفرائض» باب الحث على تعليم القرائضء ص 1١4‏ 
سين اكا قطمىي: مجلد 237 ج #» كتاب الفر ائض» ص ٠1۷‏ القاموس المحيط: ج 25 بساب 
الاد مصلل القاع؛ ص ١ء‏ 

9 سس الد می: ج ١‏ ثاب الفرائضء» باب فى تعلبم الفرائض» ص ١۷‏ ۲. سنن الببهقى: 
بم 5: كاب الفرائضء باب الحث على تعليم الفرائض؛ ص ۹. 
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وكان تنظيمه علاجا لما شابه من قبل على يد العرب وغيرهم من 
ظلم فاحش وجهل بأحكامه؛ خلع عليه طمع النفس وضلال البصيرة» سواء 
فى أسياب استحقاقه. أو موائعة أو أصحاب الحق فيه وأنصبتهمء فترك 
أثره على كل ما يتعلق بهذا الحق المهم» ويتيين ذلك من بيان أثر الإسلام 
فيه» كما يلى: 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى أسباب الميراث عند العرب. 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى موانع الميراث عند العرب. 
المطلب الثالث: أثر الإسلام فى أصحاب الحق فى الميراث وترتيبهم عند 

العرب ٠‏ 
١آ‏ طا tb,‏ ا ارم أ ert‏ ی أنه 0 أ e‏ 4 لل اجره 
الطب الأول 
اثر الإسلام فى اسباب الميراث عند العرب 

اتحصرت أسباب الميراث عند العرب قبل الإسلام فى ثلاثة أسباب 
هى: 

أولا : قرابة النسب: نظرا لاعتداد العرب بالأسرة الأبوية؛ فإن 
القرابة؛ عندهم كانت هى قرابة الأبوة وتتحدد مكانة الفرد من المتوفى بمدى 
صاته بهذه القرابةء ومن شم فإن الميراث عندهم كان يقتصر على قرابة 
النسب من البنوة والأبوة سواء أكان مسن زواج صحيح أم مسن زنا”") 
ويعرفون بالعصبة('), فالذين يس تحقون تركة المتوفى هم عصبته 


0 د؛ عبد المجيد مطلوب: أحكام الميراث والوصية والوقف فى الشربعة الإسلاميةء دار 
النهضة العربية» 21513417 ص .٠١‏ 

عصبة الرجلء بنوه وقرابته لأبيه» أى الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب 
بهم أى يحيطون به ويشتد بهم؛ والجمع عصبات٠‏ ابن منظور: لسان العرب» مجلد ١ء‏ ص 
.1١1 5‏ القاموس المحيط: ج ١ء‏ باب الباء فصل العين» ص .٠١١‏ 


(7) 


؟ 


الأحياء ء٠‏ بل إن هذه العصبة لا تشارك كلها فى الميراثء إنما يقتصر 
فقط على الذكور الذين يستطيعون حمل السلاح ومحارية العدوء وهذا لا 
يستطيعه إلا الكبار فقط ومن ثم حرمت الإناث وصغار الذكور من المشاركة 
فى الميراث لأن كليهما لا يقدر على القتال . 

حدث ابن جريج عن عكرمة:» قال: نزلت آية المواريث فى أم كحة 
وابنة كحة وثعلبة وأوس بن سويدء كان أحدهما زوجها والآخر عم ولدهاء 
فقالت يا رسول الله: توفى زوجى وتركنى وابنته فلم نورت» فقال عم 
ولدها: يا رسول الله لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنك عدوا يكسب 
عليها ولا تكتسب» فنزلت آية المواريث ٠‏ 

وقال ابن زيد: كان النساء لا يرثن فى الجاهلية من الآباء وكان 
الكبير يرث ولا يرث الصغير وإن كان ذكراء فنزلت آية المواريث'. 

فارتياط حق الميراث بالقدرة على محارية العدو وحماية الجماعة 
حدد من يتمتع بهذا الحق» وهم كبار الذكور من عصبة المتوفىي القادرين 
على حمل السلا وحرم بالتالى الإناث وصغار الذكور والشيوخ 
باعتبارهم لا يقوون على القتال» أى كان أهل الجاهلية لا يقسمون من 
ميراث الميت لأحد من ورثته ممن كان لا يلاقى العدو ولا يقاتل فى 
الحروب من صغار ولده ولا للنساء منهمء قكانوا يخصون بذلك المقاتلة 
دون الذين لا يغزون ولا يغنمون خير ا٠‏ 


(') دء جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج ۰١‏ ص 577 557. دء سلام زناتى: 
النظم الاجتماعية والقانونية» ص .7١1 2,7١7‏ 

تفسير القرطبى: المرجع السابق» ج ۲ء ص .15١17‏ تفسير الطبرى: المرجع السابق؛ ج ٤ء‏ 
ص 1778. سيد قطب: فى ظلال القرآنء مجلد 2١‏ ج 5» ص 585 وما بعدها ٠‏ تفسير ابن 
كثير: المرجع السابق» ج ١ء‏ ص 558. 4535. الألوسى: روح المعانى» المرجع السابق» ج 
كا ص ۱۰. : 

() تفسير الطبرى: المرجع السابق: ج ۱» ص ١٩۱۸ء‏ ج »١‏ ص 1۹١‏ وما بعدهاء أحمد أبو 
الفتح: المختارات الفتحيةء المرجع السابق» ص ۸. د٠‏ محمد أحمد سراج: التشريعاث 
القرآنية» دار الثقافة للنشر والتوزيعء ۱۹۹۰ء ص ۲۹۰ -“ ۲۹1. صبحىي المحمصائى: 
الأوضاع التشريعية» المرجع السابق» ص 15. 
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وقد اعتبر الإسلام القرابة بكافة أنواعها سيبا وحيدا للميرات» أى 
قرابة الوارث للمورث؛ سواء كانت قرابة نسب أو نكاح» أى أن الميراث 
يرتبط بالقرابة الحقيقية التى تعتمد على صلة الدم أو النسب» أو التى تطرأ 
على الفرد نتيجة عقد النكاح» وقد ثبت الحق فى الميراث بالنصوص 
الآتية: 'للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما توك 
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا7"١‏ "وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب اله" ٠‏ 'ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم 
يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين 
بها أو دين» ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن 
الثمن مما تركت ٠"‏ 

وروى عنه (ص) أنه قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو 
لأولى رجل ذكر"7©)» كما روى عنه (ص) أنه قال: 'أيما مؤمن ترك مالا 
فليرثه عصبته من كانوا" رواه البيهقى ٠‏ وذلك لإيجاد التكامل والتعماون 
بين أفراد الأسرة الواحدة٠‏ وتطبيقا لقاعدة من قواعد العدالة هى "الغتم 
بالغرم" فحيث أن أقارب الفرد هم المكلفون فى حياته بمعاونته عند 
الحاجةء فإنه من العدل أيضا أن يخلفوه على ماله ويستأثروا بميرائه؛ فهو 
تشجيع لهم على مساعدته). 

كما تشمل القرابة أيضاء ما يعرف بالولاء: والمقصود بالولى هنا 
باعتباره صاحب إرت» مولى النعمةء أى المعتق الذى أنعم على عبده بعتقفه 
فإنه يرث معتقه: وقد ثبت بقوله تعالى: 'ولكل جعلنا موالى مما ترك 


('؟ آية رقم (۷) من سورة النساء. 

ايتا رقم (75)» (5) من سورتى الأنفال والأحزاب. 

اية رقم )١7(‏ من سورة النساء. 

0 سنن الدار قطنى: ج 5» كثاب الفرائض»: ص .١‏ سئن ابن ماجة: ج ١ء‏ كتاب الفرائض» 
باب مبراث العصبة» ص .٠٠١‏ 

”! سنن البيهقى: ج 1؛ كتاب الفرائض» باب العصبة» ص 778. 

"'' سيد قطب: طلال القرآن» مجلد ١ء‏ ج »٤‏ ص 585 - 587. محمود شلتوت: الإسلام 
عقيدة وشريعة» ص 56 ؟. 


١١ه‎ 


الو الدان والأقربون*'. فقد قيل فى» ولكل جعلنا مو الى؛ أى عصبة لقو له 
(ص): "ما أيقت السهام فلاولی عصية ذكر" ومن العصسبيات» الموليى 
الأعلى!') عند أكثر العلماء» دون الأسفل» المعتق 7" , 

كما يشمل الولى؛ العبد ويصير له من ثم حق فى إرث معققف ها إن 
مات عن مال ولا وارث له يستغرق نصيبه كل التركة» ولم يكن المتوفى 
أوصى منها بشیءء وقد ثبت حقه فى إرث معتقه بما ورد عن ابن عباس 
(ض) قال: مات رجل على عهد الرسول (ص) ولم يدع له وارثا إلا عبسسدا 
هو أعثقه فدفع النبى (ص) ميراثه إليه"7", 

وبذلك ثبت حق كل من المعثق والمعتق فى إرث الآخر١‏ 

والجدير بالذكرء أن القرابة التى عدها الإسلام سببا وحيدا لاس تحقاق 
الميراث هى القرابة على إطلاقهاء بلا تمييز بين رجل وامراة أو بين 
رجل كبير وطفل صغير ما دام قد توفر فيهم شرط القرابة ٠‏ 


وكانوا فى صدر الإسلام يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة فى الدين؛ 
حتى نزل قوله تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببحعض فى كتاب اش" 


(') اية رقم (۳۳) من سورة النساء؛ 

"' وقيل فى سبب ذلك لأن المفهوم فى حق المعتق أنه المنعم على المعتق كالموجد له 
فاستحفق مبراثه لهذا المعنى٠‏ انظر تفسير القرطبي: ج ۲ ص 1۷۳۷. 

") الجدير بالذكر أن رأى الجمهور قد خالف ذلك؛ وأنكر حق المسيراث لولى النعمة لان 
الميراث يسنلزم القرابة» ولا قرابة فى حالة الولاء؛ تفسير القرطبىي: ج ؟؛ ص 1771. 

') وقيسل فى سبب ميراثه لمعتقه لأنه إذا أمكن إثبات الميراث المعتق على تقدير أنه كان 
كالموحد له فهو شبيه بالأب والمولى الأسفل شبيه بالابن:» وذلك- يقتضى التسوية بينهما فى 
المیراٹ؛ انظر تفشير القرطبى: ج ۰۲ ص 1۷۳۷. 

) وأنكر البعض ميراث العبد أو الأمة من مولاه لأنه لا يوجد ما يستدعى أحقيته فى مال 
معتقه؛ نفسير القرطبی: ج ۲» ص .١17717‏ 

'') سنن ابن ماجة: ج "2 كتاب الفرائضء باب من لا وارث له» ص .٠٠١‏ 


۲٠٦ 


فرجعوا عندا"' ٠‏ وبذلك اعتد الإسلام بالقرابة وأفردها وحدها بالحق فى 
الميراث: وألغى ما عداها من الأسباب التسى أقرها العرب لاس تحقاق 
الميراث» كما يلى: 

ثانيا : التبنى: وكان معروفا عند العرب قبل الإسلام» اقتضاه طلب 
الحماية فى مجتمع يغلب عليه الغزوء والحق فيه للقوى!'!؛ وكان س بيبا من 
أسباب الميراث عندهم كقرابة النسب» فيرث الابن من التبنى ما يرثه الابن 
من النسب(), 

أما الإسلام» فقد حرم التبنى» ومن ثم فقد أبطله كس بب لاس تحقاق 
الميراث ٠‏ 

ثالثا : ولاء الموالاة أو الحلف: فرضت طبيعة الحياة البدوية لدى 
العرب» استجداء القرابات وخلق المؤازرات بين بعضهم تأمينا لأنفسهم ضد 
ما قد يتعرضون له من إغارات أو اعتداءات ٠‏ 

ومن صور هذه المؤازرات كان الولاء أو الحلف» الذى بمقتضساه 
يتحالف رجلان أمام الناس على المناصرة والمؤازرة فى حياتهماء وأن 
يتوارثا بعد مماتهما ٠‏ وينعقد الولاء بأن يقول كل منهما للآخر: 'دمسى دمك 
وهدمى هدمك وترثنى وأرثك وتطلب بى وأطلب بك" وبذلك يصير لكل 


(') تفسير القرطبى» ج "» ص .٥۲۰٦‏ تفسير ابن كثير: ج ۳ء ص 559. تفسير الطبرى: ج 
۱ ص ۷۷ء جح ۰ ص .١‏ سيد قطب: فى ظلال القرآن» مجل ده ج ١‏ ص YAY‏ 
وما بعدها. الألوسى: روح المعانى» ج ۲۱ ص ؟159١.‏ صحيح البخارى: مڄجلد ۴۳ء ج ۸ء 
كتاب الفرائض» باب ذوى الأرحام» ص .١191١ - ١9٠١‏ الشوكانى: نيل الأوطارء ج ٦‏ 
كتاب الفرائض؛ ص 1١8481١‏ -185. 

) صيحى المخمصائى: الأوضاع التشريعية» المرجع السابق» ص 55. 

إلى تفسير الطبرى: ج »١‏ ص ۴١‏ . د٠‏ جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج 2+ ص 
5. أحمد أبو الفتح: المختارات الفتحية؛ ص 5. دء عبد المجيد مطلوب: أحكام الميراث 
والوصيةء المرجع السابقء ص ١5‏ . دء محمد على محجوب: المدخغل لدراسة التشريع 
الإسلامى والنظريات العامة فى المعاملات» ۱۹۸۹ء ص أ.د سلام زناتى: تاريخ 
النظم الاجتماعية والقانونية» ص .5١7‏ ونظم العرب القبلية المعاصرةء ص 157. 


¥ 


منهما نفس حقوق الآخر والتزاماته فى مواجهة صاحبه؛ وكان الميراث من 
الحقوق التى يمنحها هذا التحالف فيرث كل من الحليفين صاحيه بعد 
الوفاة('). 

ولهذا كان الولاء عندهم سيبا من أسباب المسيراث؛ إذ يه يصير 
الحليف بمنزلة القريب من حليقه٠‏ 

فلما جاء الإسلام» سئل الرسول (ص) عن الحلف فقال: لا حالف 
فى الإسلام» وأيما حلف فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة'ء أى أبطل 
الحلف كسبب لاستحقاق الميراث ٠‏ 


المطلب الثانى 
أثر الإسلام فى موائح الميراث عند العرب 

لما كانت علة استحقاق الميراث عند العرب» هى قدرة الوارث 

على حمل السلاح وقتال العدوء فإن موائع الميراث عندهم كانت هى موانع 

القدرة على القتال وحمل السلاح» ولا يمنع هذه المقدرة إلا شيئان هما 

الأنوثة» وصغر السن وكبره ومن ثم كانا مانعين للميراث عند العرب قبل 
الإسلام ٠١‏ 
م 


1') تفسير الطبرى: ج 5؛ ص ۳٤‏ وما بعدهاء الألوسى: روح المعائی» ج 2©؛ ص ۲۲. تفسير 
القرطبى: ج ۲ء ص .1۷١١‏ محمد الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامى؛ ص ٠۶۹‏ ابن 
قدامة: المغنى والشرح الكبير» ج 7؛ كتاب الفرائض» ص ۸ - .۸٤‏ أحسد أبو الفتسح؛ 
المختارات الفتحية» ص 35. د٠‏ جواد على: المفصل فى تاريخ العوب؛ ج 25» ص 21۷. د 
عبد المجيد مطلوب: أحكام الميراث والوصنية» ص .۱١‏ دء سلام زناتى: تاريخ النظم 
الاجتماعية والقانونية» ص .7٠١4‏ صبحى المحمصانى» الأوضاع التشريعية»؛ المرجع السابق» 
ص 59 - .۷۰١‏ 

('! سنن أبى داود: ج "2 كثاب الفرائض» باب فى الحلف» ص .٠١۹‏ 


58 


أولا : الأثوئة: أدت طبيعة المرأة وطبيعة تكوينها إلى عجزها عن 
القيام بالشاق من الأعمال التى تستازم قوة الجسم ورباطة الجأش٠‏ ومن قم 
تجنبت المرأة مشاق الحروب ومناوراتها واختص بها الرجال» ومن ثم 
اختصوا وحدهم بالحق فى الميراث عند العرب أنذاك»- روى عن اين 
عباس (ض) أنه قال: "لما نزلت آية الفرائض التى ف رض الله فيها ما 
فرض للولد "الذكر والأنثي" والأبوين» كرهها الناس أو بعضهم: وقالوا: 
نعطى المرأة الربع والثمن» ونعطى الابنة ! لنصف ويعطى الغلام الصغير 
وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمةء اسكتوا عن هذا الحديث» 
لعل رسول الله (ص) ينساه أو نقول له فيغيره؛ فقال بعضهم: يا رس ول اش 
أنعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقائل القومء 
ونعطى الصبى الميراث وليس يغنى شيئاء وكانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية لا 
يعطون الميراث إلا من قاتل ويعطونه الأكبر فالأكبرا'. 


ويرى بعض الفقهاء أن هناك روايات يفهم منها أن بعض النساء 
فى الجاهلية قد ورثن أزواجهن وذوى قرباهن» ومن ثم لم يكن حرمان 
المرأة من الميراث سنة عامة عند جميع القبائل يل كانث عند البعمض منهم 
دون البعض7). 

ثانيا : صغر السن وكبره: الطفل الصغير وكذلك الشيخ الكبير 
شأنهما شأن المرأة فى ضعفهما وعجزهما عن القدرة على حمل السلاح 
والاشتراك فى الحروب» ومن ثم لم يجد قومهما أنذاك داعيا لإشراكهما فى 


نفسير الطبریء ج ٤ء‏ ص ۱۸۵ - 185. سيد قطب: ظلال القرآن» مجلد »١‏ ص .55١‏ 

9) دء جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج ©: ص 551. 

© انظر أيضا فى ذلك: د١‏ سلام زناتى: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية» ص ۲۰۸. سيد 
قطب: ظلال القرآن» مجلد ۱» ج 5» ص 585. 
ويذكر أن أول من أعطى البنات نصيبها من الميراث فى الجاهلية؛ هو "ذو المجاسد عامر بن 
جشم" فقد ورث ماله لولده فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ خير الدين الزركلي: الأعلاب 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب» دار العلم للملايين» بيروث» الطبعة السابعة 
15 مجلد ؟ء ص .55٠‏ ابو جعفر محمد بن حبيب: المحبر» ص 355 92؟, 


۹ 


الميراث» لأنهما كما قالوا: "لا يغنوا شيئا" ومن ثم حرم الصيى الصغير من 
الميراث؛ ونفس العلة لدى الشيخ الفانى . 1 


أما فى الإسلام؛ فلا عبرة بهذه الأمسور لاعتبارها موانعما من 
استحقاق الميراث» ونظرا لأنه لم يعرف سببا له سوى القراية؛ فإن موانعه 
فيه هى ما يؤثر على هذه القرابة كأن يوهن صلتها أو يقطع أسبابهاء وهى 
فى الإسلام أحد الأمور الآتية: 


أولا : اختلاف الدين: المانع الأول للميراث؛ هو اختلاف الدين بين 
الوارث والمورث فلا يرث أحدهما الآخر متى كان أحدهما مسلماء ومهما 


وقد أجمع أهل العلم وجمهور الفقهاء على منع الميراث بين كل 
كافر ومسلم('2٠‏ لما روى عنه (ص) أنه قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم'7٠‏ كما روى عنه أيضا أنه قال: "لا يتوارث أهل ملتين 


TÜ ne 
۳" شتی‎ 


وقد ذهب البعض إلى أنه وإن كان الكافر لا يرث المسلم إلا أن 
المسلم يرث الكافر(/٠‏ وذلك استنادا إلى أحاديث نبوية منها: ما روى عنه 


)0 ابن قدامة: المغنى والشرح الكبير؛ ج ١ء‏ كتاب الفرائض» ص ٠٠١‏ - 1157. الشوكاني: 
نيل الأوطارء ج ›»٦‏ كثاب الفرائض» ص 1۹. أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى: موطأ 
الإمام مالكء رواية محمد بن الحسن الشيبانىء دار تعلم» بيروت» الطبعة الأولى» »٠۹۸٤‏ ص 
هه 

0( سئن أبى داود: ج ۳ء كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافرء ص 5؟١.‏ صحيح 
البخارى: مجلد “؛ ج ۸ء كتاب الفرائضء باب لا يرث المسام الكافر ولا الكافر المسلم» ص 
4 . صديح مسلم؛ مجلد ”ء ج 5: كتاب الفرائص» ص 55. 

() سنن أيى داود: ج ۳ء كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر» ص 6؟1١.‏ 

) ابن قدامة؛ المغنى والشرح الكبيرء ج 27 كتاب الفرائض»ء ص 157. السيد سابق: فقه السنة؛ 
مجلد » ص .۳٤۸4‏ سئن الدارمى: ج ١ء‏ كثاب الفرائض» باب فى ميراث أهل الشرك وأهل 
الإسلام» ص 3017. 


الم 


(ص) أنه قال: الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم"" ٠‏ كمسا روى عنه 
(ص) أنه قال: "الإسلام يعلو ولا يعلى "". 

ثانيا : القتل: أى فقتل الوارت مورثهه: فالقاتل لا يرث من قتله 
مهما كانت صلة القرابة بينهماء لقوله (ص) فيما رواه عنه ابن عباس 
(ض): من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره٠‏ وفى 
لفظء وإن كان والده أو ولد ٠‏ ولقوله أيضا: “ليس لقاتل 
ميراث" ٠‏ والقتل المانع من الميراث هو قتل العمد العدوان بلا خلاف 
على ذلك(" . 

وقد ذهب أكثر أهل العلم؛ إلى أن القاتل لا يرث حتى لو كان قتله 
بطريق الخطأء فالقتل مانع من الميراث مطلقا"!')» واستدلوا بعدد من 
الأحاديث النبوية منها: ما روى عنه (ص) أنه قال: "أيما رجل قتل رجلا 
أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهماء وأيما امرأة قتلنت رجلا أو 
امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما"(" . 


وذهب رأى إلى أن القتل الذى يمنع من الميراث هو العدوان٠‏ أما 
القتل الذى لا مأثم فيه فإنه لا يمنع ميراث القاتل وذلك كقثل الصبى والنائم” 


)0 سنن أبى داود: ج ۳ء كتاب الفرائض» داب هل يرث المسلم الكافرء ص .٠١١‏ 

لل سنن الدار فطنى: المرجع السابق» ج ١ء‏ كتاب النكاح» باب المهرء ص 567. 

لل سنن البيهقى: ج ٦ء‏ كتاب الفرائضء باب لا يرث القائتل» ص ١٠؟7.‏ 

() سنن الدار قطنى: مجلد ؟؛ ج ٤ء‏ كتاب الفرائض» ص ٠١‏ -15. سنن البيهقى: ج 1 
كتاب العرائض» باب لا يرث القائل» ص ١؟؟.‏ 

9 السبد سابق» فقه السنة» مجلد ٣ء‏ ص 757. ابن قدامة: المغنى والشرح الكصيرء المرجع 
السابقء ج 227 كتاب الفرائض» ص .5١‏ الشوكانى: نيل الأوطارء ج 1ء كتاب الفرائض» 
ص 194 -198., 

C)‏ ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء ج ۷ء كتاب الفرائض»؛ ص 157 -117. السيد سابق: 
فقه السنة» مجلد ۲» ص .۳٤۸ - ۳٤۷‏ الشوكاني: نيل الأوطارء ج ١ء‏ كتاب الفرائض» مر 


4e 


0 سدن البيهقى: ج ۱ء كتاب الفرائضء باب لا يرث القاتل» ص .27١‏ 
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و المجنون والساقط على غيره دون إرادته فقتلهء فإنه يرث لأن قثله غير 
() | 
لم ° 


وذهب رأى إلى أن قاتل الخطأ يرث من مال من قتله ولا يرث من 
الددة(") , 


والعلة من حرمان القائل من الميراث أن الوارث يتعجل موت 
مورثه فيبادر بقتله» فلو ورثه رغم ذلك لانتشر قتل الورثة لمورثيهم طمعا 
فى ثرواتهم فعومل القائل بنقيض مقصوده٠‏ 

ثالثا : الرق: يعد الرق مانعا من الميرات فى الإسلام» فلا يرث العيد 
ولا يورث» لا خلاف عند الفقهاء فى ذلكء لأن العبد لا أهلية له للتملسك» 
فهو ملك لسيده» وكل ما يكسبه أو يؤول إليه ملك لسيده أيضا(). 

فإن كان الرقيق لا حق له فيما يكسبه بنفسه فكذلك لا حق له فيما 
يؤول إليه عن طريق آخر كالميراث مثلاء كما أجمع على أن المملوك كما 
لا يرث فإنه لا يورث أيضا إنما كل ما يملكه ملاك لسيده؛ فإذا مات وله مال 
فإنه يؤول لسيده وحده؛ ققد روى عنه (ص) أنه قال: "من باع عبدا وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترطه السيد"“. 


واختلف الرأى فى العبد المكاتب7)؛ هل له حق في الميراث أم لا؟ 


(') ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء ج ١ء‏ كتاب القرائض»؛ ص 171. 

" ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء ج ۷ء كتاب الفرائ ضء ص 177. الشوكانى: نيل 
الأوطارء ج 1ء كتاب الفرائض» ص .٠۹١‏ 

(') السيد سابق: فقه السنةء مجلد >»٣‏ ص .۳٤١‏ ابن قدامة: المغنى والشرح الكبير» ج ١ء‏ كتاب 
الفرائض» ص ۱۳۰ - .٠١١‏ 

() سنن أبى داود: ج ٤‏ كتاب العتقء باب فيمن أعتق عبدا وله مال» ص ۲۸. سنن ابن ماجة: 
ج ۲ء كتاب العتقء باب من أعئق عبدا وله مال» ص 455. 

") المكاتب» هو من تعاقد مع سيده على أن يؤدى له قدرا معينا من المال» على أن يكون 
حرا فى مقابلة ذلك» وبهذا العقد يصير المكاتب حرا يدا فيكسب ويملك ما يحصل من المال 
فيؤدى منه بدل الكتابة لسيده؛ ويبقى مملوكا رقبة حتى يتم الوفاء بما التزمهء فإن عجز عن - 
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فبالنسبة للعبد المكاتب الذى لا يملك قدر ما كاتب سيده على أدائه 
فهو عبد لا يرث ولايورث!", 

أما المكاتب الذى يملك قدر ما كاتب سيده عليهء هل يرث ويورث 
كالحر هناك رأيان: 

الرأى الأول: يرى» أنه يرث بقدر ما أدى» أى يرث ويورث بقدر ما 
عتق منها"): 

الرأى الثانى: يری» أنه لا يرث ولا يورث ولا يحجب وإنما يبقى 
حكمه حكم العبد ما بقى عليه درهم مما كاتب عليه سيده!"). 

وقد ذهب رأىء إلى أن العبد المكاتب الذى أدى قدرا مما كاتب عليه 
حكمه كحكم الحر فى جميع أحكامه» فهو يرث كالحر تماما 

هذه هى موانع الميراث فى الإسلام والتى يكفى أحدها لحرمان 
صاحبها من حقه فيه وكما يبدو فهى لا تفرق بين الناس حسب جنسهمء 
أو سنهم أو قدرتهم على أعمال معينةء بل الكل سواء في الحرمان كما هم 


> إيفاء البدل ولو كان قد أداه كله إلا درهما عاد إلى الرق الكامل وإن وفى البدل كله صار 
حرا يدا ورقبة٠‏ أحمد إبراهيم بك: التركة والحقوق المتعلقة بهاء إعداد مستشارء واصل علاء 
الدين» ۱۹۸۷ ص .۲۲٠١‏ 

0 ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء ج 27 كتاب الفرائض» ص .٠١١‏ 

)( فى هذا الرأى وأدلته» انظر: ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء ج 27 كثاب الفرائض» ص 
.٤‏ الشوکانی: تیل الاوطارء ج ۰٦‏ كتاب الفرائض»ء ص ۱۹۱. سنن أبى داود: ج ٤ء‏ كتاب 
الديات» باب فى دية المکائب» ص .٠۹۳‏ سنن البيهقى: ج ١٠ء‏ كتاب المكائب» باب ما جاء 
فى المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقئل» ص .۳۲١ - ۴۲٥١‏ 

0 فى هذا الرأى وأدلته؛ انظر: الشوكانى: نيل الأوطارء ج ٦ء‏ كتاب الفرائض؛ ص 1۹۱. ابن 
قدامة: المغنى والشرح الكبيرء ج ۷ كتاب الفرائض» ص .17١‏ سنن الدارمى: ج ١ء‏ كتاب 
الفرائض» باب المكاتب» ص .١78‏ سنن أبى داود: ج ٤ء‏ كتاب العتق» باب فى المكاتب 
يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يمون: ص ۱۹. 

لق ابن قدامة: المغنى والشرح الكبير» ج ل كتاب الفرائض» ص .٠١٤‏ 
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سواء فى الاستحقاق» فقد يكون القاتل مثلاء رجلا أو امرأة والرقيق صغيرا 
أو كبيراء والكافرء قويا قادرا على حمل السلاح وخوض المخارك أو عاجزا ٠‏ 
ضعيفاء وفى جميع الحالات؛ لا يتغير الحكم ٠‏ 

وتدور هذه الموانع أيضاء حول اعتبار الميراث حقا إلهيا لا دخل 
للفرد فيه» فهو يخرج من ذمة المورث رغما عنه؛ ويدخل ذمة الوارث دون 
إرادته أو اختياره» ومن ثم يكون المانع منه ما يراه الشارع مانعا من هذا 
الحق الإلهى. 

المطليب الشالث 
أشر الإسلام فى أصحاب الحق فى الميراث وترتيبهم عند العرب 

اعتبر العرب قرابة النسب حقيقة أو حكما أهم أس باب المسيراث ٠‏ 
ومن ثم جاء ترتيبهم فى استحقاق الميراث يدرجة قرابتهسم للمتوفى؛ فكان 
أبناع الميت فى الدرجة الأولى؛ بأعتبار أن أيناء الفرد هم أقسرب القرابات 
إليه» يستوى فى ذلك أن يكونوا من زوجة واحدة؛ أو عدد من الزوجات 
وسواء كان اينا من الصلب أو ابنا بالتبنى» فكلهم مقدمون فى الميراث على 
غيرهم من بقية الورثة» فإذا لم يكن للمتوفى ابن أو أبناء انتقلت التركة إلسسى 
أبيه لأنه ألصق الذاس بالشخص بعد أبنائه فإن لم يكن له أب كان الإخوة 
أحق بتركته ة قهم أيضا طرف مهم من عصبة الرجل ومن أقرب القرابات 
إليه» ثم يأتى الأعمام فى الدرجة اقالية زي فهم بدلون لل جل دو جيه ا 
ودرجة قرابتهم به قوية : 

فكل هؤلاء يمثلسون عصبسة الرجلء ويس تحقون ميراشه بهذا 
الترتیب('. 


0 د٠‏ جواد على: المفصل فى تاريخ العسربء المرجع السابق؛ ج ۵؛» ص ؟55. محمد 
الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامى» المرجع السابق» ص 6۸. دہ سلام زناتی: تاريخ النظم 
الاجتماعية والقانونية, المرجع السابق» ص ١4‏ ؟. على بدوى: : أبحاث فى تاريخ الشوائع, = 
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أما فى الإسلام فإن القرابة» هى سبب الميراث الوحيدء وقد حدد 
الشرع المستحقين للميرات من أقارب المتوفى رجالا ونساء. وهم: 

من الرجال: الابن - ابن الابن وإن سقفل - الأب - أب الأب وإن 
علا "الجد"؛ - الأخ من كل جهة - ابن الأخ - العم - ابن العم - الزوج - 
مولى النعمة "المعتق": 

من الفساء: البنت - بنت الابن وإن سفلن - الأم - الجدة وإن علت - 
الأخت - الزوجة - مولاة النعمة (المعتقة)!١),‏ 

وقد جاء ترتيبهم كما روى عنه (ص) أنه قال: "أقسموا المال بين 
أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلئولى رجل ذكر7", أى 
عند توزيع تركة المتوفى ٠‏ بيدأ أو لا يأصحاب الفروض› أى أصحاب 
الأنصبة المقدرة من الشرع؛ وهم اثنا عشر ٠‏ همة الأب - الجد الصحيح وإن 
علا - الأخ لأم - الزوج - الزوجة - البنت - الأخت الشقيقة - الأخت لأب - 
الأخت لأم - بنت الابن - الأم - الجدة الصحيحة وإن علت7). 
للعصبة؛ يفضل منهم الأقرب إلى الميت على الأبعدء فإن اشتركوا فى 


“ بحث بمجلة القانون والافتصاد» سابق الإشارة إليه» ص ۴۳۱. د٠‏ عادل بسيونى: التقاليد 
العرفية؛ المرجع السابق» ص ۷۹. 

0 تفسير القرطبى: المرجع السابقء ج ؟؛ ص ٠١١١‏ . ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء 

المرجع السابق» ج 7؛ كتاب الفرائض» ص ٤ء‏ ؟5. 

سنن أبى داود: المرجع السابق؛ ج ۳ء كتاب الفرائض» ص ؟17١.‏ صحيح البخارى: مجلد 

؟؛ ج 8؛ كتاب الفرائض» ص ١188‏ وما بعدهاء صحيح مسلم: مجلد ۳» ج 5» ككساب 

الفرائض» ص 5ه - ,1١‏ 

ل ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء ج ۷ء كتاب الفرائض» ص ". السيد سابق: فقه السنقء 
مجلد ؟2» ص .۳٤۹‏ د عبد المجيد مطلوب: أحكام الميراث والوصية:؛ المرجع السابق» 


(™ 
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درجة قرابة واحدة تساووا فى أنصبتهم من هذا الباقى!') وأقسام العصبة 
شی : 
١‏ - عصبة نسبية وهى ثلاثة أصناف : 

أ- عصبة بالنفس "وهو كل ذكر لا يدخل فى نس بته إلى الميست 
د الى 

ب - عصبة بالغير "وهي الأنثى المنفسردة والتى يكون فرضها 
التصف أو المجتمعة مع أخت أو أكثر ويكون فرضهما الثلثين"٠‏ فإذا كان 
أخرى ٠‏ 
۲ - عصية سببية : 

العاصب السيبى» هو المولى المعتق إن وجدء فإن لم يوج د يؤول 
الميراث لعصبته من الذكورا"). 

وقد أضاف الفقه مسترشدا بالكتاب والسنةء حالات أخرى قد تعرض 
فى الميراث» فى الفرضين الآتيين: 

١‏ - إذا توفى شخص وله صاحب فرضء وبقى فائض من التركعة 
بعد إعطائه نصيبه» ولا يوجد عأاصب ١‏ ذهب الرأى المختار إلى رد البساقى 
على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والأب والجدا"). 


(') الشوكانى: نيل الأوطارء المرجع السابق» ج 1ء كتاب الفرائض»؛ ص .٠١١‏ 

(') السيد سابق: فقه السنةء مجلد ۳ء ص ."٥۸‏ 

© قيل لا يرد على الزوجين لأن الرد يستحق بالرحم وهما لا رحم لهما من حيث الزوجية؛ 
ولا يرد على الأب والجدء لأن الرد يكون فى حالة عدم وجود عاصب وكل من الأب والجد 
عاصب فيأخذ الباقى بالتعصيب لا بالرد ٠‏ السيد سابق: فقه السنة: المرجع السابق» مجلد ", 
ص 517 
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۲ - إذا توفى شخص وترك مالا ولم يكن له وارث ذو فرض أو 
عصببة ٠:‏ ذهب رأى: إلى توريث ذوى الأرحام» وهم أقارب المتوفى الذين 
ليسوا أصحاب فروض أو عصبة ٠"‏ ويقدم بعضهم على بعض تبعا لدرجة 
قرابته من الميت 'وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض ٠"‏ 

وبذلك حدد الإسلام أصحاب الحق فى تركة المتوفى معتبرا شيئا 
واحدا هو قرابة الوارث للمورث» وحدد درجة كل منهم فى استحقاقه على 
حسب درجة هذه القرابة ٠‏ 


المطلب الرابج 

أثر الإسلام فى أنصبة الورثة عند العرب 

لم ترد أية روايات أو توجد أية دلائل على أن الميراث عند المرب 
قبل الإسلام كانت له قواعد تنظم توزيعه على مستحقيه؛ إنما كانت الأعراف 
هى التى تحدد أنصبة معينة لكل وارث فى التركة» ويبدو أنهم كانوا يمنحون 
أنصبة متساوية لكل الورثة من درجة قرابة واحدة للمتوفى» فيرث الأبناء 
المستحقون للميراث حصصا متساوية لكل فرد منهم دون تمييز»› وكذلك بقزة 
القرابات من المستحقين فى الدرجة الواحدة» سواء كانوا إخوة أو أعماما١٠‏ 
إنما اقتضت علة الميراث عندهم "القدرة على القتال وملاقاة العدو" أن يمميز 
الابن الأكبر عن بقية إخوته الذين يشاركونه الميراث ويستأثر بحصة أكبر 
منهم ٠‏ وهو ما عرف بامتياز البكورة" باعتباره أقدرهم على حمل السلاح 


() السيد سابق: فقه السنةء مجلد ا ص 157 وما بعدهاء ابن قدامة: المغني والشرح” 
الكبير: ج ۷ء كتاب الفرائض» ص ۸۲ وما بعدهاء 

(') ايتا رقم (هلا» 5) من سورتى الأنفال والأحزاب. 

') دء سلام زناتى: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية:؛ المرجع السابق» ص ٠١5‏ وما 
بعدهاء ونظم العرب القبلية» ص ١75‏ وما بعدهاء والإسلام والتقاليد القبلية فى أفريقياء ص 
48 وما بعدهاه 
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وأقواهم على القتال» وأسبقهم للدفاع عن الأسرة وحمايتهاء ققد ورد أنهم فى 
الجاهلية كانوا لا يعطون الميراث إلا من قاتل ويعطونه الأكبر فالأكبر ا . 

تطبيقا لهذاء واعتبارا لهذا السبب فإن الأمر كان يراعى أيضا فى 
كل فئات الورثة» سواء كانوا إخوة أو أعماما "فى حالة استحقاقهم للميرات" 
فيميز الأخ الأكبر عن سائر الإخوة وكذلك العم الأكقبر عن بقية أعمام 
المتوفى» ويكون التمييز حسبما يقرره عرف القبيلة أو تقاليد الأسرة٠‏ 

أما الإسلام فإنه قد وضع نظاما للميراث يعطى كل فرد حقه فى 
تركة المتوفى دون ظلم أو محاباة ويضمن التوزيع العادل» وعدم قصر مال 
المتوفى على شخص أو أشخاص بعينهم وقد بين الله نصيب كل فرد فسى 
الآيات الآتية: 

'"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أيواه 
فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو 
دين» عاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله 
كان عليما حكيماء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن 
كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين٠‏ ولهن 
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 
من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخث فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث من بعد وصية يوصسى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله 
عليم حليم" ٠‏ " يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت فلها نصف ما تركء وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا 


0 تفسير الطبرى: المرجع السابقء ج »٤‏ ص 185. سيد قطب: فى ظلال القرآن: مجلد ١ء‏ ج 
دغ ص ۰ .C‏ 
9 ايتا رقم +1١‏ ؟١١)‏ من سورة النساء. 
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اثنتين فلهما الثلتان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مشل حظ 
الأنثيين"1'1٠‏ وبالتالى تحدد نصيب كل وارث كما يلى: 

أولا: ميراث أصحاب الفروض: وهم أصحاب الأنصبة المقدرة 
شرعاء وهم (الأب - الأم - البنث الصلبية - بنت الابن - الزوج - الزوجة - 
الأخت الشقيقة - الأخوات لأب - الأخ لأم - الجد - الجدة) ٠‏ 

وبالنسبة لميراث كل من الجد والجدةء فقد ثبت ميراثهما بالسنة 
النبويةء فبالنسبة للجدء ورد أن رجلا أتى النبى (ص) يسأله عن ميراثه من 
ابن ابنه» فقال (ص): 'لك السدس» فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخرء فلما 
أدبر دعا فقال: إن السدس الآخر طعمة" ٠‏ 


قال قتادة: فلا يدرون أى شىء ورثه٠‏ وقال: أقل شىء ورث الجد 
السدس. 

وبالنسية للجدة» روى أنهء جاءت الجدة إلى أبى بكر (ض) تسأله 
ميراثها ٠٠٠١‏ فقال بعض الصحاب ة: حضرنا الرسول (ص) أعطاها 
السدسء قأنفذه لها أبو بكرء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطساب 
(ض) تسأله ميراثهاء فقال: هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما 
وأيتكما خلت به فهو لها"1٠‏ وعنه (ص) أنه جعل للجدة السدس إذا لم يسكن 
دونها أ , 


(') آية رقم )١1/5(‏ من سورة النساءء 

''2 سنن أبى داود: ج ۳ء كتاب الفرائضء باب ما جاء فى ميراث الجد» ص 177. ابن قدامة: 

المغنى والشرح الكبيرء ج ١۷ء‏ كتاب الفرائض»ء ص ٠1۳‏ 355. الشوكائى: نيل الأوطارء ج 2.5 

كتاب الفرائض» ص .١75‏ 

سنن أبى داود: ج ١ء‏ كتاب الفرائض» باب فى الجدةء ص 1١١ - ٠١١‏ . ابن قدامة: 

المغنى والشرح الكبيرء ج ؛ كتاب الفرائض» ص ٠۲‏ - 07. الشوكائى: نيل الأوطارء 

ج ٦ء‏ كتاب الفرائض» ص .٠۷١‏ 

' سنن أبى داود: ج "؛ كتاب الفرائض» باب فى الجدة: ص ٠١١ - ١١‏ . ابن قدامة: 
المغنى والشرح الكبيرء ج 7؛ كتاب الفرائض» ص *ه - 6ه. الشوكائى: نيل الأوطار» 
ج ٦ء‏ كتاب الفرائض» ص .١76‏ 
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ثانيا : ميراث العصبة ('): ثبت ميراث العصبة بما روى عنه 
(ص): "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلثولى رجل ذكدّر"٠‏ والعصبة لم 
يتحدد لميرائهم سهم معين إنما يرثون بعد أصحاب الفروضء فإن اس تغرقت 
الفروض كل التركة فلا شىء لهم ٠‏ على حين يستأثرون بها إن لم يوجد 
صاحب قرضن» والعصية هم 

الاين» اين الأبن وإن نزل» الأب أب الأب وان علا الأخء ابسن 
الأخ "الشقيق أو لأب" العم» أبن العم ٠‏ 

وقد ذكر الفقهاء طريقة توريثهم كما يلى: "أن التقديم فيهم يكون 
بالجهةء فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوةء فإن اتحدت فى الجهة 
والدرجة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهه'. 
ش أى أن توريث العصبة هنا يكون يتقديم البنوة على سائر العصبة» 
فإن لم يوجد.انتقلت التركة أو ما بقى منها بعد أصحاب الفروض إلى 
الأبوة» فإن لم يوجد أحد من الأبوة انتقلت التركة أو ما بقى منها بعد 
أصحاب الفروض إلى الإخوة "الأشقاء أو لأب" وأبناء الإخوة "الأشقاء أو 
لأب" فإن لم يوجد أحد منهم انتقلت التركة أو ما بقى منها بعد أصحاب 
الفروض إلى جهة العمومة» على أن تقدم عمومة المتوفى على عمومة أبيه؛ 
وتقدم عمومة أبيه على عمومة جده فإذا تساوت جهة ودرجة قرابتهم للميست 
ورثوا بالتساوى على عددهم ٠‏ 
خلاصة أثر الإسلام فى نظام الميراث عند عرب الجاهلية : 

بينا ما كان عليه الميراث عند عرب الجاهلية» وكذلك ما أحدثه 
الإسلام فيه من أثر وصل إلى درجة الإلغاء الكلى لهذا النظام وإحلال 
الميرات الإسلامى محله: 


00 والمقصسود بها هناء العصبة بالنفس» لأن توريث العصبة بالغير والعصبة مع الغير سبق 
ذكره مع ميراث أصحاب الفروض ٠١‏ 
('' السيد سابق: فقه السنةء مجلد "؟» ص 368. 


Y۰ 


وقد شمل هذا الإلغاء جميع نواحى الميراث ابتداء من أسبابه وحتسى 
أنصبة الورثة ٠‏ 

فقد ألغى كل أسبابه التى اعتد بها عرب الجاهلية كقرابة النسب من 
الذكور وحدهم» والتبنى والحلف؛ وأحل محله القرابة من النسب والصهر 
للذكور والإناث على السواء٠‏ 

كما ألغى كل موانعه التى ابتدعوهاء كالأنوثة وكبر السن أو صغسره 
ووضع موانع أخرى جديدة؛ هى كل ما ينال من القرابة "سببه الوحيد" كالقتل 
واختلاف الدين والرق ٠‏ 

ثم حدد أصحاب الحق فيه ورتب درجاتهم في هذا الحق وقسمهم 
لطوائف ثلاث حسب أحقيتهم وهم أصح اب الفروضء العصبة» ذووا 
الأرحام؛ وكان قبل ذلك لا يتمتع به إلا فئة واحدة من طائفة أصحاب 
الفروض. إما الأبناء أو الأب أو الإخوة أو الأعمام؛ وكل فئة تحجب من 

كما حدد نصيب كل وارت» حسما للخلاف وقطعا للمنازعات ٠‏ 

ولم يجعل ذلك عرفا يحسن اتباعد؛ إنما هو فرض وواجسب وليس 
لأحد أن يشارك بانتقاص فرض ذكر وحصة تبتت أو زيادة نصيب ثقرر 
وسهم تحدد» لقوله تعالى: "فريضة من اش" وهو ما لم يكن معروفا أيضا قبل 
الإسلام» بل تساوت الأنصبة إلا ما عرف بامتياز البكورة على ما أوضحنساء 
كما كان ميراثهم أقرب إلى التقاليد العرفية منه إلى القواعد الملزمة» وجالبا 
للظلم أكثر منه محتقا للعدالة مما خلع عنه طابع الثيات والاستقرار وحرمه 
من شعور الأفراد نحوه بالإلزام!'. 


0 يدل على ذلكء سؤال الناس وتظلمهم للرسول (ص) من حالات الإرث والتى على أثرها 
نزلت آيات المواريث: كما رأيناه . 


۲1 
الفصل الشافى 
أثر المسيحية فى قانون الأشخاص الرومانى 

تمشيد وتقسيم : 

الشخص فى نظر القانون» هو كل من كان أهلا لاكتساب الحقوق 
والتحمل بالالتزامات» غير أن القانون الروماني لم يفرط فى منح الشف خصية 
القانونية إلى هذا الحدء إنما اشترط لمنحها توافر عناصر ثلاقة» بدونها أو 
بدون إحداها لا يتمتع الفرد بالشخصية القانونية فى القانون الرومانى» ومن ثم 
لا يتمتع بحقوق الشخص فى القانونء» وهذه العناصر هى: 

أن يكون الشخص متمتعا بالحرية الكاملة: 

أن يكون مواطنا رومانيا أى يحمل الجنسية الرومانية. 

أن يكون رب أسرة: أى شخصا مستقلا بحقوقه وغير خاضع لس لطة 
غيره sاہںuزاSu ٠‏ 

إذا توافرت هذه العناصر فى الفرده عد شخصا فى تنظ ر القانون 
الرومانى له حقوق وعليه التزامات ٠‏ 

ويعد قانون الأشخاصء المجال الذى لعبت فيه المسيحية دورا 
ملحوظا ومؤثرا بالمقارنة بقانون الأموال» سواء فيما يتعلق بحالة الحرية 
للأشخاص أو ما يتعلق بحالتهم العائلية وهو نظام الأسرة بما تشمله من 
موضوعات ٠‏ 

وسنعرض فى هذا الفصل لهذين الموضوعين» لبيان أثرهاء وذلك 
الميحث الأول: أثر المسيحية فى نظام الرق عند الرومان ٠‏ 
المبحث الثانى: أثر المسيحية فى نظام الأسرة عند الرومان ٠‏ 


Y۲ 
المبحث الأول‎ 

أثر المسيحية فى نظام الرق ععومدءىء .1 عند الرومان 

كان الرق نظاما أساسيا وهاما فى حياة الشعوب القديمة بما فيها 
الشعب الرومانى؛ إذ كان يمثل جزءا هاما من موارده الاقتصادية وحياته 
الاجتماعيةء لا سيما وأن الإمبراطورية الرومانية كانت تعتبر كل من لا 
يحمل الجنسية الرومانية رقيقا فى قانونها ٠‏ 

ولم يحظ الرق فى المسيحية رغم انتشاره فى روما بعلاج نهائى» بلى 
اكتفت بطلب الرحمة له» وحسن معاملتهء وتحريم الفسوة عليه كما توسعت 
فى طرق العتق وأسبابهء لكن ظل الرق وضعا شرعيا مسلما به حتى فى 
قانون جستتيان» ولم يشر قانون إلى ضرورة العتق ٠‏ 

جاء على لسان بولس فى إحدى رسالاته: "أيها العبيد أطيعوا فى كل 
شىء سادتكم» وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للربء ليس للناأاس؛ 
عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث» أيها السادةء قدموا للعبيد 
العدل والمساواة عالمين أن لكم أيضا سيدا فى السموات"'. 

ومن مثل هذه الأقوال لهذا الرسول وغيرها(' بدا أثر المسيحية فى 
نواح عديدة منها: الأمر بحسن معاملة الرقيق» وترتيب بعض الآشار على 
صلة القرابة بين الأرقاءء والتوسع فى طرق العتق وأسبابه. 

فعن حسن معاملة الرقيق» اعترف للرقيق بالحرية الدينية:؛ أى 
يستطيع الرقيق أن يعتنق ديانة غير ديانة سيده٠‏ ورد فى مدونة جستتيان: 
'لكن اليوم لم يعد جائزا لأحد من رعايانا أن يقسو فى معاملة عبيده قسوة 
زائدة بلا سبب شرعى فإن مرسوم الإمبراطور أنطونين قاض بأن من يقتل 
عبده بلا سبب يعاقب عقاب من يقتل عبد غيره» وهناك مرسوم آخر 


(') رسالة بولس إلى أهل كولوس»ء ۳ ١١:‏ -ه", ١: ٤‏ -15., 
(") كقوله فى رسالته إلى أهل أفسسء ٠١ - ١ : ١‏ وإلى أهل تيطس ٣ - ٤4:۲‏ :هم 
وفول بطرس فى رسالته الأولي؛ ۲ : 1۲ - ۲۳. 


رقف 


يعاقب الأسياد على مجرد قسوتهم البالغة» حيث استشاروه فى شأن الأرقاء 
الذين يقصدون إلى أحد المعابد المقدسة ليتخذوا فيه ملجأ لهمء أو إلى أحد 
تماثيل الأمراء مستجيرين به؛ فقرر أنه متى بلغت شدة الأسياد فى معاملة 
عبيدهم درجة لا تطاق وجب بيع هؤلاء العبيد بالثمن المناسب وإعطاء الثمق 
إلى الملاك» وهذا قرار صائب"'. 

وبالنسبة لترتيب بعض الاآثار على صلة القرابة بين الأرقاء: فقد 
اعترف القانون ببعض آثار لصلة القرابة بين الأرقاء؛ كتحريم الزواج بين 
بعض الأقرباء منهم» ومنع تفريق الأسر الرقيقة:؛ كتفريق الأطفال عن 
والديهم» أو الزوج عن زوجته؛ أى أن الحقوق الإنسانية للأحرار أصبحت 
مسلما بها للعبيد"» وكاعتبارها سببا من أسباب الميراث بعد العتق" بعد أن 
كان القانون القديم لا يرتب عليها أثراء فقد ورد فى مدونة جستنيان: "حدتئا 
عاطفتنا الإنسانية على تقرير القاعدة الآتية: فى حالة الرجل الرقيق الذى 
يولد له ولد واحد أو عدة أولاد من امرأة حرة أو رقيقةء والأمة التى يكون 
لها من رجل حر أو رقيق أولاد من أى الجنسين الذكور والإناث إذا صار 
تحرير الأب والأم والأولاد الذين ولدتهم أمهم وهى رقيقةء أو صار تحرير 
الأب فى صورة ما إذا كان الأولاد قد ولدتهم أمهم وهى حرة فإن جميع 
الأو لاد المذكورين يكونون مستحقين لميراث أبويهم» ولا محل هنا لحق 
موالى العتاقةء على أن أهليتهم للإرث هذه لا تكون مقصورة على ميراث 
أبيهم وأمهم بل إنا جعلنا لهم أيضا بالنص الصريح» أن يتوارثوا فيما بينبهم. 
بلا تمييز بين من ولدوا منهم فى الرق وأعتقوا بعد ولادتهم وبين من حملت 
بهم أمهاتهم بعد إعتاق أبويهم» وسواء أكانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم ققط 
ترجمة: عبد العزيز فهمى باشا: مدونة جستنيان فى الفقه الرومائي؛ عألم التقف. سبروث. 

Y= للخم‎ 1 5-53 
M. Gaudemet. Op. 19 


(2) M. Gaudemel, Op. Cit.. PP. 19. 20. 
Jcan — François. Histoire, Op, Cil.. P. 56. 


ل ل محمد مكسن البرازى: دروس فى الفقه الرومانى» الطبعة الثاني ۴۹ 3 ۲ ص 
لالا. ده صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» ص 565. على بدوى: 
أبحاث التاريخ العام للقانون» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
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فإنا سوينا حالهم فى هذا التوارث بحال الأو لاد الآتين من نكاح شرعى 
تسوية تامة". 
تسود 
أما عن النوسح فى طرق العتق وتيسير إجراءاته: 

كان العتق يتم طبقا للقائون بطرق نص عليهاء منها طريق الإحصاء 
أو التعداد وم٤‏ وطريق الإقرارء وبالوصية Testamento‏ „ 

وتحت تأثير المسيحية استحدثت طريقة جديدة للعتق» وهى أن يتم 
العثق فى الكنائس بحضور الأساقفة 15وم1اءع6 15 52115510 Manu‏ ويعد عملا 
من أعمال البرء فقد ورد فى مدونة جستنيان: 'يحصل العتق بطرق متعددق 
فيكون إما بالكنائس وفق المراسيم الإمبراطورية وإما ...."(/. كذلك 
يسرت إجراءاته» فقد ورد فى مدونة جستتيان: "جرى العرف بأن للأسياد أن 
يعتقوا عبيدهم فى كل زمان وفى كل مكان» فلهم اعتراض الحاكم فى الطريق 
- والى مظالم كان أو قنصلا أول أو والى إقليم - والتغرير لديه 
بالإعتاق ولو كان هذا الحاكم ذاهبا إلى التياترو أو إلى الحماء"“. 
أما أثر المسيحية فى التوسح فى أسباب العتق: 

فقد كان القانون الرومانى يحوى حالات يتحرر فيها العيد من سلطة 
سيده» وكثرت هذه الحالات» بتأثير المسيحية وابتداء من عحيد قنسطنطين› 
فتقرر بعضها عقابا للسيد على سوء معاملته لعیده» كأن ينبذه لش_يخوخته أو 
لمرضه»ء وتقرر البعض الآخرء مكافأة للرقيق على عمل قام به لمصلحة سيده 
أو للمصلحة العامة كأن يدل على قائل سيده أو على الجناة فى يعض 
الجرائم العامةء كما كان للرقيق قبل عصر جس تتنيان أن يكتسب الحرية 
بالتقادم بمضى عشرين عاما على تمتعه بحالة الحرية الفعلية متى كان يعتقد 
أنه حرء وكذلك العبد الذى يتبناه سيده ويصفه بأنه ابنه يصير حرا ١‏ 


.١ مدونة 2 جستنيان › ۳ ل س‎ ) 
(2) Giffard. Précis de droit Romain. tome premier Paris. 1934. PP. 188 — 191. 
.١ - هم‎ ١ مدونة جستنيان»‎ ۱ 


Y= ةلت‎ ١ مدونة جستئنيان»‎ ١ 


o 


كما شمل أثر المسيحية انتهاء حالة شبه الرقيق أو نصف الحر 
1 ومنها: 

١‏ - ونانزو1ه© وهى حالة كانت تلحق الفرد فنقيد من حريته الفردية 
والاقتصادية؛ وبمقتضاها يلحق الفرد بقطعة الأرض التى يقوم بزراعتها 
ويرتبط بها ويتبعهاء فلا تباع بغیره» كأنه صار عبدا لهاء وإن كان لا يدخل 
فى ملكية غيره من الأفراد» ويسمى هو وأبناؤه عبيد الأرض 226]ه :وبا ١5‏ 

ولكن كانت هذه الحالة تنتهى بعدة طرقء منها وتحست تأثير 
المسيحيةء حالة ما إذا شغل الفرد الملحق بالأرض الزراعية منصب أسقف 
فى الكنيسة ٠‏ ش 

؟ - حالة المبارز الذى يتعهد بالعمل فى ألعاب السيرك لمنازلة 
ومبارزة الحيوانات المتوحشة كالأسودء فهم فى حكم الرقيق بالنسبة للمتعهد 
بالألعاب» ولكن بعد اعتناق قنسطنطين للمسيحية وتحت تأثيرها؛ حرم هذه 
الألعاب الوحشية(' . 

ذلك ما أضفته المسيحية على نظام الرق فى القانون الرومانى من 
أثرء فهو وإن بدى أثز غير مباشرء إلا أنه لابد أن حالات العتق قد زادت 
وقتذاك» كما خفت قسوة الأسياد فى معاملة من بقى فى قيد رقهم بعد اعتقاق 
المسيحيةء والرق وإن كان قد عولج كلية بعد ذلك إلا أن ذلك لم يحدث 
بواسطة الأياطرة المسيحيين(!)؛ 


(1) Giffard, Op. Cit., 2188-7 
Monier, Op. Cit., P. 103, P. 223. 
Sherman, Op. Cit., P. 127, PP. 131 - 132, 
Huvelin, Op. Cit., P. 109 — 110. 


ده مصطفى سيد صقر: فلسفة وثاريخ النظم؛ المرجع السابق: ص ۲١۸‏ - ١.د‏ 
عمر ممدوح: القانون الروماني؛ المرجع السابق» ص ١1١‏ - 11۹. ده البسدراوى» ود 
بدر: القانون الرومانى» المرجع السابق» ص 1487 - 1۹۳. دء محسن البرازى: دروس فى 
الفقه الرومانى» ص 6١‏ وما بعدهاء مدوئة جستنيان: 1١ - ١١ - ١‏ . أحمد محمد غنيم: 
تطور الفكر القانونى» دراسة ثاريخية فى فلسفة القانون» 21517 ص 75 - ۲۷. د٠‏ عبد 
المنعم البدراوی: تاريخ القانون الرومانیء» الطبعة الأولى» ۹٤۱۹ء‏ ص .۲۴٦‏ 

(2) Sherman, Op. Cil, P. 132. 


1“ 
المسحث الشانى 
أثر المسيحية فى نظام الأسرة عند الرومان 


كانت الأسرة الرومانية تقوم على أساس السلطة الأبوية نوم 
35 وكان الابن ينسب إلى أسرة أبيه 'قرابة مدنية" ولا تربطه علاقة 
بأسرة أمه "القرابة الطبيعية"٠‏ 


فالأسرة تتكون من رب الأسرة والأشخاص الأحرار الخاضعين 
لسلطته؛ وهم: فروعه من جهة الذكور ومن يعتبر فى حكمهم» سواء كانوا 
أبناءه بالتبنى أو زوجاته أو زوجات أبنائه المتزوجين بالسيادة. وكان له 
عليهم جميعا سلطة مطلقة لا حد لهاء 

وقد بدا أثر المسيحية واضحا فيما يتعلق بنظام الأسرة سواء فيما 
يتعلق بنظامى الزواج والطلاق سببا تكوين الأسرة وتفرقهاء وكذلك فيما 
يتعلق بالتبنى والمواريث» وإن كان أثرا بسيطاء وأيضا نظامى منح البنوة 
الشرعية والسلطة الأيوية. 


وسنتناول أثر المسيحية فى كل من هذه الأمور على حدة كما يلى: 
المطلب الأول: أثر المسيحية فى نظام الزواج عند الرومان ٠‏ 
المطلب الثانى: أثر المسيحية فى نظام التبنى عند الرومان ٠‏ 
المطلب الثالث: أثر المسيحية فى نظام منح البنوة الشرعية عند الرومان ؛ 
المطلب الرابع: أثر المسيحية فى نظام السلطة الأبوية عند الرومان . 
المطلب الخامس: أثر المسيحية فى نظام الطلاق عند الرومان ٠‏ 
المطلب السادس: أثر المسيحية فى نظام الميراث الرومانى. 


YY 


المطلب الأول 
اثر المسيحية فى نظام الزواج عند الرومان 

الزواج الشرعى فى القانون الرومانى: هو ما يتم بين الرومانيين 
فقطء وطبقا لأحكام القانون المدنى 1116© 5دال: 

ولم يعرف الرومان نظام تعدد الزوجات"' إنما عرفوا نوعين من 
الزواج هما: زواج السيادة همهم ددت: والزواج بدون سيادة Sine manu‏ 
النوعين من الزواج لبيان أثر المسيحية فيهما: 
أولا : الرواج مع السيادة Cum manu‏ 

ويمقتضاه تدخل الزوجة ضمن أسرة الزوج» وكان يتم بإحدى طرق 
ثلاثت: 
أ - طريق الزواج الديضى ونادء::121دده0© : 

وكان يتم بتقديم قربان إلى الإله الأعظم اupiteلء‏ وترتيل عبارات 
دينية معينة بحضور الزوجين أو من لهما الس لطة عليهما إن كانا غير 
مستقلين بحقوقهماء وحضور عشرة شهودء والحبر الأعظم؛ وكاهن المعبد» 
وان يكونا مولودين من مثل هذا الزواج ومتزوجين بنفس هذه الطريقة التسى 
كانت قاصرة على الأشراف٠‏ 
ب -- طريقة الشراء ioاCoemp‏ : 

ويتم ينفس الطريقة التى تكتسب بها الملكية على الأشياء النفيسة 
وهى طريقة الإشهاد 010ةم34200» فيشترى الزوج الزوجة بإجراءات 


ل مدوتة جستنیان: ١.١ - ۱)1 - ۱۰ - ٩‏ - ۷.د الدراوى» ده بدر: مبسادئ 
القانون الرومانىء المرجع السابق: ص ۲۳۲ وما بعدهاء د عمر ممدوح: القانون الروماتىء 
المرجع السابق» ص ١5١‏ وما بعدهاء دء توفيق حسن فرج: القساتون الرومانىء الدار 
الجامعية للطباعة والنشرء ©138: ص ١9١‏ وما بعدهاء د٠‏ على جعفر: تاريخ القوائيسن 
والشرائع» ص ۲۸١‏ وما بعدهاء 


۲۸ 


ممائلة لإجراءات الإشهاد مع تغيير ما يقتضيه هذا العقد من عبارات تدل 
عليه ۰ 


ج - طريقة المعاشرة وسوا : 

وتتم بوضع اليد على الزوجة مدة معينةء فكان الرجل الذى يعاشر 
زوجته سنة كاملة دون انقطاع يكتسب السيادة عليهاء وتصبح زوجته وتدخلى 
ضمن أعضاء أسرته ٠‏ وقد تشابهت آثار الزواج مع السيادة تشابها كبيرا 
بآثار التبنى» إذ تخضع بمقتضاه الزوجة لزوجها أو لرئيس الأسرة. 

وقد حظيت الزوجة فى أسرة زوجها باحترام كبيرء واعتبرت أما 
للأسرة كلهاء واحثلت بذلك عدة مراكز قائونية» ققد احتلت مركز بنت 
الأسرة» فهى تعد بنتا بالنسبة لزوجهاء ومركز الحفيدة؛ إذ تعد حفيدة بالنسبة 
لأبى زوجهاء ومركز الأخت؛ فهى تعد أختا لأولادهاء وحصلت بالتالى علسى 
كل الحقوق المتعلقة يهذه الحالات القانونية» فلها حق الميراث فى تركة 
زوجهاء وتصبح قريبة قرابة عصب بالنسبة لأقسارب زوجها وتعتنق 
ديانتهم» فى حين أن كل صلات قرابة العصب والديانة التسسى بينسها وبين 
أسرتها الأصلية قد انقطعت وانتهت سلطة أبيها عليهاء كما يصبح كل ما 
تملكه الزوجة من أموال داخلا في الذمة المالية لرب أسرتها الجديد» وتدخل 
ملكية الزوج باسم المهرء وعادة ما كان رئيس الأسرة الجديد يمنح الزوجة 
أموالا معينة تخصص لنفقتها وتعوضها إلى حد ما حقوق الميراث الثى فقدتها 
في أموال أسرتها الأصليةء وإن كانت هذه الأموال الممنوحة لها يدورها 
تدخل أيضا الذمة المالية لزوجها أو لرب الأسرة الجديدة. 

غير أن هذا النوع من الزواج قد بدأ فى التناقص منذ العهد 
الجمهورى وبالتدريج» فتحت تأثير المسيحيةء ظهرت عداوة متزايدة تجاه 
الزواج بالسيادة» والذى تنتج عنه قطع الروابط التى تصل الزوجة بأسرتها 
الطبيعية وتوقعها تحت سلطة رئيس أسرة زوجهاء حتى انتهت الطرق 
المختلفة له باختفاء طريقة تلو الأخرى؛ 


۲۹ 


فكان الزواج بالمعاشرة هو أول طريقة اختفت مسن طرق هذا 
الزواج» وانتهت تماما على أثر تعاليم المسيحية؛ وتلاه الزواج الدينسىء إذ 
انتهت طريقته أيضا فى عصر الإمبراطورية السفلى باندشار الأديان 
الوثنية» واختفاء كيار الكهنةء كذلك اختفت طريقة الزواج بالشراء فى القفرن 
الرابع الميلادى(7١)‏ وباختفائه اختفى "زواج السيادة" بتأثير المسيحية. 
ثانيا : الرزواج بذدون سيادة Sine nau‏ : 


وقد ظهر هذا النوع من الزواج فى وقت لاحق على معرفة زواج 
السيادة نتيجة تغير الأفكار وتحررها من الإجراءات الشكلية والدينية؛ 

ويتم باتفاق الطرفين على قيام الزوجية بينهما دون حاجة لتوقفه على 
إجراءات يتقوم بها رجال الدين أو الحكام القضائيون ٠‏ 

وعلى عكس زواج السيادة فإن الزوجة هنا لا تدخل فى أسرة 
زوجهاء إنما تظل تحت سلطة رئيس أسرتها هىء أو وصاية أقارب العصسب» 
وترتقى قرابة الرحم لتوطد الروابط بينها وبين أبنائهاء فنشأ بينهما حق الإرث 
والنفقة ٠‏ 

ولا تخضع الزوجة فى هذا الزواج إلا بالالتزام بالأمانة تجاه 
زوجها والإخلاص له»ء وتأخذ المكانة الاجتماعية له خاصة عندما يكون من 
فئّة مجلس الشيو خ ٠‏ 

والمرأة فى الزواج بلا سيادة إن كانت لا تزال خاضعة لغيرها تفل 
تتملك لحساب رئيس أسرتها الطبيعية وتكون خاضعة لاختصاصه العائلى ٠‏ 


(1) Monier, Op. Cit.. P. 282-285. 

دء البدراوی» ده بدر: مبادئ القانون الرومائى: ص ۲۲۲ وما بعدهاء د٠‏ عمر ممسدوج: 
القانون الرومائى» المرجع السابق» ص ١55‏ وما بعدهاء د٠‏ توفيق حسن فرج: القانون 
الرومانی» ص ١55‏ وما بعدهاء دء على جعفر: تاريخ القوانين والشرائع» ص ۲۸١‏ وما 


٠ بعدها‎ 


۹ 


أما إن كانت مستقلة بحقوقها فتظل مالكة لكل أموالهاء والاستثاء 
الوحيد على ذلك؛ ما كانت تعطيه لزوجها باسم المهر ٠‏ 

ويمكنها أن تبرم التزامات مساعدة لوصيهاء وتمتلك لنفسها أموالا 
جديدة معروفا مصدرهاء فإن عجزت عن أن تبدى مصدرا شرعيا لهذه 
الأموال التى اكتسيتها أثناء الزواجء فإن الفقهاء قد أجازوا افتراض أن 
مصدر هذه الأموال» هو الزوج أو رئيس أسرتهء وللزوجة هنا بعد زوال 
الوصاية على النساء حرية التصرف المطلق فيما تملك ٠‏ غير أن منتشضورات 
الإمبراطور أغسطس جعلت لها عدم أهلية خاصةء فهى مثلاء لا تستطيع أن 
تضمن دين زوجها أو تعطى رهنا عقاريا على أمواله الخاصة لدائنيه 
وترتبط بالتزامات لا تشتمل على أى خطورة» 

ويستطيع الزوجان أن يعقدا بينهما تصرفات قانونية بعوض» على 
العكس فيما يتعلق بالتصرفات التى بلا عوض» فقد نظمتها قو اعد مستقلة 
لصالح الزوجين ٠‏ ففى البداية كان للزوجين أن يبرما الهبات بحرية ولكن 
مؤخرا وفى منتصف القرن الأول قبل 7.٥.‏ منع العرف ذلك منعا مطلقا 
خوفا من أن يكون من حصل عليها قد حصل عليها تحت تأثير مارسه على 
الطرف الآخر(!). 
وقد بدا أثر المسيحية فيه فى النقاط الأقية : 

موانع الزواج: فتحت تأثير المسيحيةء وجدت مو انع جديدة للزواج 
زيادة على تلك التى كانت موجودة من قبل بتحريمه بين درجات معينة مسن 
القرابة والنسب» ومن هذه الموائع: زواج المحارم» كتحريم الزواج بين 
العم وابنة الأخ» والخال وابنة الأخت» والجمع بين الأختين فى عصمة 
واحدة»: 


Monier, Op. Cil. P. 288 — 290.‏ )1( 
ده عمر ممدوح: القائون الرومانى» المرجع السابق» ص ۰ وما بعدهاء١‏ ده البدراوى» 
ده بدر: القانون الرومانى»› المرجع السابق» ص ۲۲٢‏ وما بسدھهاء 


۳1 


كما حرم زواج المسيحيين من اليهودء والوثنيين لاختلاف 
الدين» كذلك حرم الزواج بين المرأة ومن تولى تعميدهاء 'لأنه يعتبر أبا روحيا 
لهاء وزواج الوصبى أو ابنه ممن تقع تحت وصايته ١‏ 


ورد فى مدونة جستنيان: "لا يجوز للوصى أن يتزوج محجورته ما 
لم يكن والد هذه الصبية قد باشر بنفسه خطبة نكاحها أو يكن أبدى فى 
وصيته رغبته فى زواجها27٠‏ كما حرم على الزناة الزواج مرة أخرىء 
غير أن جستنيان أجاز للزانى الزواج بعد وفاة زوجته بشرط ألا يتزوج 
بشريكته فى الزنا ١‏ 


كما يحرم على عضو مجلس الشيوخ 40:65هم56 أن يتزوج من امرأة 
ساقطة أو سيئة السمعة٠‏ ورد فى مدونة جستنيان: 'نصت شريعة جوليا على 
تحريم زواج أعضاء مجلس الشيوخ Senatorês‏ بامرأة معتقة أو بمن أبوها 
ممثل فى الكوميديا" ٠‏ كما حرمت معاشرة المرأة الحرة لأحد عبيدها : 

وإذا عقد زواج فى أى من هذه الحالات الممنوعة يعثبر زتا 
ويتعرض مرتكب وه لعقوبة قاسية(")؛ فمثلا كان الزواج بالمحارم محرما فى 
القانون الرومانى القديم وإذا وقع يعاقب عليه بالإعدام» ثم اس تبدلت هذه 
العقوبة بالنفى فى العصر العلمى للقانون الرومانى» ثم وتحت تأثير 


.١١ - ٠١ - ١ مدونة جسننيان:‎ )'( 


.١١ - ٠١ - ١ مدوئة جستنيان:‎ )'( 
(3) Cuqu. Op. Cit., P. 163 - 164. 
Cherman. Op. Cit., P. 131 — 132, 


د٠‏ فتحى المرصفاوى: تطور القانون» ٤1۹۸ء‏ ص .٠١١ - ٠١١‏ وتكوين الشسسرائمء 
المرجع السايقء ص ٠۳۱١‏ وما بعدهاء د٠‏ صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القائون» ص 
4 د٠‏ عمر ممدوح: القانون الرومائىء؛ المرجع السابق»ء ص 151. دء توفيق حسن فرج: 
القانون الرومانى» ص ۱۹۹ وما بعدها١‏ د٠‏ عبد المجيد مغربى؛ الوجيز فى تاريخ القوانيئ» 
ص .١1758‏ على بدوى: أبحاث التاريخ العام للقانون» المرجع السابق» ص ؟15١.‏ د٠‏ مصطفى 
سيد صقر: فلسفة وتاريخ النظم» المرجع السابق» ص .7١5‏ 


خرف 


المسيحية وفى عصر الإمبراطورية السفلى» اعتبر زنا وأصبحت عقوبته 
الإعداء(. 

ورد فى مدونة جستنيان: "الزواج محال شرعا بين الأصول 
والفروع:؛ بحيث لو حصل زواج بين هؤلاء الأشخاص لكان زنا إجراميا"!"). 

كذلك» كانت معاشرة المرأة الحرة لأحد عبيدها لا تعد عملا مجيرما 
فى القانون الرومانى القديم» باعتبار أن للسيد على عبده كافة الحقوق ويمكنه 
الانتفاح به بكل الطرق؛ ومنها المعاشرة أما بعد ظهور المسيحية وتحت 
تأثير تعاليمها تدخل الإمبراطور قنسطنطين الذى حرم معاشرة المرأة الحرة 
لواحد من عبيدهاء واعتبر ذلك إن حدث؛ جريمة يعاقب عليها بالإعدام لكلا 
طرفيها()؛ 
الزواج الثانى بعد وفاة أو طلاق : 

لم يضع القانون الوثني أى معوق للزواج الثانى: لكنه دعا الرجال 
إلى التمهل قبل الزواج مرة أخرى؛ كما فرض على الزوجات ألا يتزوجن 
مرة ثانية إلا بعد مدة معينة» أى أنه لم يمنع الزواج الشانىء إلا أنه هساجم 
الشخص الذى تزوج ثانية وله أولاد من الزواج الأول ٠‏ 

فقانون أغسطس لم يرفض الزواج الثانىء والقيد الوحيد الذى وضعه 
عليهء أن الأرملة كانت لا تستطيع أن تتزوج ثانية إلا بعد عشر شهور مسن 
وفاة زوجهاء وتسمى تلك المدة مدة جسداد tempus gendi‏ أماالمرأة 
المطلقة فكانت تستطيع أن تتزوج ثانية ومباشرة بعد طلاقهاء والضرر الذى 
كان يترتب على ذلك هو عدم معرفة نصيب المولود من الميراث» والش ك 
فى أبوته٠‏ 


زفق 


د٠‏ صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» ص ؟557. د. فتحى المرصفاوى: تطسور 
القانون؛ المرجع السابق» ص .٠٤١ - ١4١‏ وتكوين الشرائع» ص ٠۴١‏ وما بعدهاء 

,.1- 1١ - ١ مدونة جستنيان:‎ (0 

() دء صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» ص 157. د٠‏ فتحى المرصفاوى: تطور 
القانون» ص .14١ - ١4٠‏ وتكوين الشرائع» ص 175 -119. 


يضرف 


أما فى الإمبراطورية السفلى وتحت تأثير المسيحية فإن الزواج 
الثانى كان ممنوعا بعد الطلاق والوفاة قبل نهاية مدة اثنى عشر شهرا على 
أى منهماء وهى أكبر مدة تكون لازمة لتجنب الشك فى الأيويظ'!. 

ويبدو من قانون جستنيان عدم تشجيع الزواج الثانى؛ حتى إنسه قد 
نص على أنه: "لو فرض أن موصيا أوصى لأرملته بوصية شريطة أن لا 
تتزوج ثانيةء فالشرط صحيح ويبطسل الزواج"؛ كما هاجم الشخص الذى 
تزوج ثانية وله أولاد من الزواج الأرلء وحيث أن الزوج پمكنه وبدافع من 
زوجته الجديدة أن يحابى أولاده منها بإعطائهم ما يزيد عن حقوقهم فى 
ثروته» لذا وضعت احتياطات تمنع الزوج من أن يفضل أولاده من الزواج 
الثانى فى الحقوق المالية» كاعتبار التصرفات ذات النتيجة الخطيرة 
للقاصرين من الزواج الأول فى صالحهم ٠‏ 

. وحق الزوج فى التصرف فى الأموال التى جاءته من الزواج 
الأول يقتصر على حق الانتفاع وںاءد۴ البسيط فى مواجهة الأولاد مسن 
الزواج الأول الذين لهم ملك رقبة هذه الأموال» وبالنسبة لما يتبقى من 
الثروة؛ لا يستطيع الزوج أن يعطى أثناء حياته أو يوصى بعد موته إلى 
زوجه الجديد قدرا يزيد على أقل نصيب منحه لكل من أولاده من الزواج 
الأول() ۰ 


تقرير بعض الحقوق والواجبات لكل من الزوجين : 
حاولت المسيحية أن تعيد قدسية الزواج؛ فالتصور الجديد للزواج 

'علاقة أبدية" بدأ ينشأء ثم تحول الزواج إلى سر مقدس يقتضى الاحتفال 

الدينى لشرعيته؛ وقد تقررت فى ظل التصور الجديد لهذه العلاقة بعسض 


إلى الجدير بالذكر أن هده المدة ل تسمی عدة كالعدة المعروفة من طلاق أو وفاةء لان المسيحبة 
لا تعرف الطلاق أصلاء ومن ثم لا تعرف العدة باعثبارها إحدى آثارء. 
Giffard, Op.Cit.. P. 252.‏ )2( 
Girard. Op. Cil.. P., 172 — 173.‏ 


ذه توفيق حسن فرج: القانون الرومائى» المرجع السابق»ء ص To = Y0‏ 


a: 

الحقوق والواجبات لكل من الزوجين تجاه بعضهما مما تستوجبه قدسية هذه 
العلاقة وذللك فما يتعلق د:٠‏ 
العلاقة الاجتماعية بين الزوجين : 

على أثر مجموعة تنظيمات متفرقة وضع مبدأ يلزم كلا مسن 
الزوجين بالشرف والاحترام؛ ويلزم الزوج أن يضمن الحماية لزوجته 

فى عهد جستنيان» لا يستطيع الزوج أن يطرد زوجته من منزل 
الزوجية طالما لم يطلقها طلاقا قانونيا صحيحا١‏ 
العلاقة المالية بين الزوجين : 

تمتع الزوجان فى قانون جستنيان بميزة» هى» ألا يكونا مدانين إلا 
فى حدود ثرواتهماء كما أعفيا من العقاب بالتنفيذ على الشخص ٠‏ 

ولم يكن فى القانون القديم يوجد التزام بالنفقة بين الزوجينء أما فسسى 
عهد جستنيان فيمكن للزوجة أن تلجأ للحاكم كى تجبر زوجها على التكفل 
باحتياجاتها(" ؛ 
عقوبة الزنا : 

فى البدايةء كانت العادات تجيز للزوج أو لرئيس أسرة الزوجة أن 

يعاقب بقسوة كل تقصير للزوجة فى الالتزام بالأمانة» ثم أدخل فى قانون 
جوليا aااں[‏ «مآ فى عهد أغسطس عقاب الزاني» فالزوجة الزانية:؛ كانت 
تعاقب بالنفى ولا يستطيع الزوج أن يعفو من العقاب» ويكون ملزما بأن يطلق 

ثم قضى قنسطنطين تحت تأثير المسيحية بعقوبة الإعدام للزوجة 
الزانية» وأبقى للزوج والوالدين حق المطالبة بالمقاضاة. 


Monier, Op. Citl., P. 288 - 290.‏ )1( 
ده البدراوىء ده بدر: مبادئ القانون الرومانى» المرجع السايق» ص .۲٥١‏ 


fre 


وفى عهد جتسنيانء استبدل بعقوبة الموت السجن المؤبد فى الديرء 
وسمح للزوج أن يبرئ زوجته ويعفو عنها بعد عامين'» وهى عقوبة 
مستوحاة من الأفكار المسيحية فى العقاب بالتكفير» أو الكفارة التى تعد 


أما الزوج الزانى فعقويته تكون بفقده للمزايا المالية التى تتشأ عن 

الزواج والآجال الممنوحة لإعادة المهرا"ا. 
المطايب الشانى 

أثر المسيحية فى نظام الغبفى 200ج40:0 عند الرومان ' 

التينى 0ناعهء۸4 نظام كان شائعا فى البلاد القديمة ومنها روما(" 
وكان الابن بالتبنى +وععه:80 يحتل مكانة الاين من النسب فى مكانته 
الاجتماعية والقانونية فكان يدخل فى سلطة متبنيه يعد اسستيفاء الإجراءات 
المطلوبة ويكون له قبله نفس الحقوق والواجبات التى لاينه الشرعى» كما 
يكون للمتبنى تجاه المثبنى نفس الحقوق والواجبات التى له على ابنه 
الشرعى ٠‏ 

ورد فى مدونة جستنيان: "الولد المتبنى أو المستلحق يقاس فى كثفير 
من الأحوال بالولد الآتى من نكاءح شرعى*. 

وبدا أثر المسيحية فى استيحاء إنسانيتهاء بسماح القانون الرومانى 
الحديث للمرأة بالتبنى كتعويض ومواساة للاتى فقدن أطفالهن بالموت“ . 


(1) Monier. Op. Cit., P. 288 - 290, 
(2) Monier, Op. Cit , P. 289 — 290, 


27 فقد كانت تقتضيه أسباب دينية» هى قيام الولد بعد وفاة رئيس العائلة ب الطقوس الدينية 
الواجبة فى معتقداتهم من أجل راحة نفس الميث٠‏ انظرء صبحى المحمصانى: الأوضاع 
التشريعيةء المرجع السابق» ص 55. ْ 

.۸- 1١ - ١ مدونة جستتيان:‎ © 

P. 133-133 0‏ ماق Sherman. Op.‏ أكا 
على بدوىء أبحاث التاريخ العام للقانون» المرجع السابق» ص 187. عبد المجيد مغربى: 
تارينخ القوائين» المرجع السابقء ص .١75‏ د٠‏ على جعفر: تاريخ القوانين والشوائع» - 


۳۹ 


لا ولاية لهن حتى على أولادهن الحقيتيين؛ ولكن مراحم الأمير قد تجعله 
للتكالى اللواتى ينزعن إليه للتعزى!'), 

لذلك كان للمسيحية بعض الأثر فى هذا النظام بثقرير بعض حقوق 
للمتينى تتعلق بالميراث» ولكن هذا الأثر سنعرض له فى المطلب الخاص 
بالميراث ٠‏ 

المطلب الشايث 
أثر المسيحية فى نظام منح البنوة الشرعية عند الرومان 

منح البنوة الشرعية أو تصحيح النسب لابن المعاشرة 18 م0 
5ع des enfonts‏ itimationعe!‏ هو نظام بمقتضاه تمنح صفة البنوة 
الشرعية للابن أو الأبناء المولودين من المعاشرة "الطبيعيون". 

ويدخلون بذلك فى سلطة والدهم الطبيعي وينتسبون لأسرته كما لو 
كانوا أبناءه من زواج شرعى٠‏ 

ولم يظهر هذا النظام إلا فى عصر الإمبراطورية الس فلى وبتأثر 
المسيحية ٠‏ 

إذ فى القانون الوثنى وطبقا للنظام المتبع؛ كانت الأسرة تقوم على 
السلطة الأبوية والطفل الذى يولد دون زواج لا يلحق يأبيهولا يأمه ولا 
توجد له أسرة مدنية؛ كما لا يعرف القانون الأسرة الطبيعية لأن الاعتبار 
القائم فى الأسرة لقرابة النسب فقط٠‏ . 

وكان الأولاد الطبيعيون على أربعة أنواع: 
أ ولد المعاشرة١‏ 
؟ - الولد الناشئ من حادثة عرضية؛ 
۴ - ولد الزنا بزوج الغير ٠‏ 


= المرجع السابق» ص .٠١5‏ د؛ عبد المنعم البدراوى: تاريخ القانون الرومانى؛ المرجع 
السابق» ص ۳۲۷ . د مصطفى سيد صقر: فلسفة وتاريخ النظم» المرجع السابق» ص .۲١۸‏ 
( مدو نة جستنيان: ١‏ إ١‏ = وا 


٠ ولد الزنا بالمحارم‎ - ٤ 

وقد وصل القانون الوثنى إلى نتائج لمعالجة علاقات المرأة المتزوجة 
والأولاد الناتجين من هذا الزواج» وذلك فى حالة الزواج بين المحارم أو 
المعاشرة بينهم» ففى هذه الحالات كانت كل الحقوق والواجبات معترفا بها 
بين الأم والطفل من كل من الدين والبريتور ومجلس الشيوخ والدساتير 
الإميراطورية: 

غير أن الأبوة الطبيعية ظلت عديمة الأثر من الناحية القانونية, 
وذلك باستثناء حالة واحدة قررها الإميراطور هادريان عام 15١1١م»‏ خاصة 
بالأولاد الطبيعيين المولودين من رجال الجيش أثناء الخدمة. 

ونص قانون جوليا 10118 على المعاشرة باعثبارها ارتباطا قعليا: 

كما اعترف بها القانون الجنائى؛» فقنص عليها دون أن يشملها 
بعقوبةء فى حين لم ينص عليها القانون المدنى» واستمر الحال على ما هو 
عليه بالنسبة للأبناء الطبيعيين فى عدم إلحاقهم بأبيهم» حتى العهد المسيحى؛ 
فيدا الأمر مختلفاء فقد أعلنت المسيحية الحرب والعداء لكل العلاقات 
الخارجة عن الزواج وجعلت اهتمامها منصبسا على الأمومة والأبوة 
الطبيعية نظرا لكراهيتها للعلاقات غير الشرعية وعطفها على أولاد 
المعاشرة ٠ه‏ 

وبدت كراهيتها للعلاقات الغير شرعية منذ عهد قنسمطنطين" إذ 
محا آثار الأمومة الطبيعية فى حالتى الزنا بزوج الغير أو مع أحد المحارم» 
وصاية» ٠‏ 

كما فصل المعاشرة عن غيرها من العلاقات الأخرى الخارجة عن 
الزواج ورتب عليها للولد الطبيعى الناتج عنها حق الانتساب إلى أبيه. 

ثم جاء الأمبراطور فالنتنين الأول» والذى حاول أن يخف ف من 
قسوة تشريع قنسطنطين فقرر لأبناء المعاشرة نصييا من تركة أبيهم 


(1) M. Gaudemet. Op. Cit., P. 20. 
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الطبيعى يوصى لهم بهء يقدر ب ٠١ : ١‏ من التركة فى حالة وجود أبناء 
آخرين شرعيين» والريع )٤ : ١(‏ فى حالة عدم وجودهم ٠‏ 

أما فى عهد جستنيان؛ فقد منح الأبناء الطبيعيين حصة فى تركة 
أبيهم الطبيعى ولو لم يوص لهم بهاء ثقدر ب :١‏ ۲ من تركة الأب٠‏ 

وبذلك يكون جستتيان قد أثبت للأبناء الطبيعيين حقين هامين: 
أولهما: جعل لهم حقا ثابتا ومحددا فى تركة أبيهم الطبيعى ٠‏ 
ثانيهما: جعل لهم حقا فى إلحاقهم بأبيهم 8001210 ٠‏ 

أى أثبت لهم الحق فى النفقة واعتبرهم أبناء عاديين يمكن ثيوت 
نسبهمء وذلك لاعتيار المسيحية هذا النوع من المعاشرة عملا شائنا يشين ما 
قد ينتج عنه من أبناء وإثبات نسبهم فى كافة الحالات يعين على التخل ص 
من هذا الإثم؛ ويتحقق ذلك بواسطة ثلاث طرق يمكن بها إثبات نسب الأبناء 
الطبيعيين هى: 
أولا : الزواج اللاحق بين أبوى الابن الطبيعى : 

أباح كل من الإميراطورين قنس طنطين وزينون:ء إثيات النسب 
بالزواج اللاحق بين الرجل والمرأة المتعاشرين» وذلك بتصرفات محددة 
يقومان بها ويقران فيها بأبنائهما من المعاشرة ولذا لم تستفد منه إلا المرأة 
المعاشرة المعاصرة لوضعه؛ دون تلك التى يمكن أن تخطئ فى وقت لاحق؛ 
باعتباره فرصة لاستدراك الخطأ ليس إلاء 

وفى عهد الإميراطور أغسطسء اتبع قانوتا ثابتا صريحا لإثبات 
النسب بالزواج اللاحق لا يقتصر على المعاشرين الحاليين» إنما يشمل أيضا 
المعاشرة فى المستقبل» وفى عهد الإمبراطور جستتيان» أدخل هذا النظام 
بصورة قاطعة وا:247 غير أنه قد وضع شروطا ثلاثة لإثبات التسب بهذا 
الطريق هى: 


۳۹ 


١‏ - أن يكون الزواج ممكنا وقت الحمل : ولذا استيعد أبناء الزنا بالمحارم 
وأبناء الزنا بزوج الغيرء ومن ولدوا مسن معاشرة مواطن وأجنيية 
لاعتبارهم أولاد أمة طبقا للقانون الرومانى: 

؟ - أن يحرر عقد بالزواج يصرح فيه بتحول المعاشرة غير المشروعة إلى 
زواج شرعى٠‏ 

۳ - يشترط رضاء الاين الطبيعى بذلك النسب أو على الأقل عدم 
معارضته لذلك ٠‏ ورد فى مدونة جستنيان: "قد يولد الأطفال غير 
داخلين تحت ولاية أييهم ثم يدخلون تحتها من يعد. وذلك كصورة 
الطفل الطبيعى الذى حملت به امرأة حرة من رجل كان يحل له أن 
يتزوجها ولكنه لم يفعل ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج؛ مثل هذا الول د 
قد قررنا أنه يدخل تحت ولاية أبيه متى تحررت ورقة بمهر أمه؛ بل لقد 
قررنا فى مرسومنا أن هذه المزية تشمل أيضا جميع الأولاد الذين يأتون 
بعد من هذا الزواج('). 

ثانيا : بقرار من الإمبراطور : 

وهذه الحالة قررها جستنيان عندما يتعذر الاستفادة من الحالة السابقة 
بالزواج بين الرجل وخليلته؛ كأن تكون المرأة قد مساتت» أو غائية؛ أو 
تزوجت برجل آخر بعد المعاشرة ففى هذه الحالات يمكن إثيات النسب 
بقرار من الإمبراطور بناء على طلب الأب أو طلب الابن نفسه فى حالة وفاة 

الأب وتصريحه بذلك قبل وفاته» وذلك على شرطين أيضا: 

٠ أن يكون الزواج ممكنا وقت الحمل‎ - ١ 

- أن لا يكون للرجل أبناء من زواج آخرء يمكن أن يضير دخ ول ابن 
جديد فى نسب أبيهم بحقهم فى الميراث» 

ورد فى مدونة جستنيان؛ يقول بلوندو" "إن المرسوم الجديد رقم ۷٤‏ 
ورد فيه: "الأب الذى ليس له سوى أولاد طبيعيين يستطيع تصحيح نسبهم 


,١إ۴‎ - ٠١ - ١ مدونة جستتيان:‎ (0) 
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وجعلهم شرعيين حتى لو قامت موانع دون تزوجه أمهم كوفاتها أو هروبها 
أو ارتكابها بعض الجرائم أو وجود قانون ناه» وليس عليه لنوال مقصوده 
إلا أن يقدم عريضة للإمبراطور يقرر فيها أن من نيته جعل أولاده 
شرعيين وأن يدخلوا تحت ولايته» فالإمبراطور يصدر أمره بتمتيع الأولاد 
بنعمة صيرورتهم شرعيين(1؛ 
فالشا : بنذره للمجالس البلدية : 


المجالس البلدية»ء هى الهيئات التى كان موكولا إليها جباية 
الضرائب» وهى طريقة استحدثها الإمبراطور تي ودوز الثانى وفالنتنين» 
كوسيلة للحصول على أعضاء لهذه المجالس ٠‏ فيمكن إثبات تسب الأبناء 
الذين ولدوا من معاشرة بتقديمهم للمجلس البلدى فى وطنهم على أن يمنح 
الأب ابته فى هذه الحالة قدرا معينا من الأرض هو نصاب العضوية فى 
هذا المجلس ٠‏ هذا إذا كانوا أولاداء أما إذا كن بنات» فكى يحظين بنسيهن 
الشرعى بهذا الطريق» فيتم زواج البنت من عضو بالمجلس البلدىء على 
أن تمهر بنفس القدر من الأرض الذى يمنحه الولد» والذى يمثشل نصاب 
عضوية زوجها فى هذا المجلس ٠‏ على أن منح النسب الشرعى بهذا 
الطريق يشترط فيه رضاء الابن الطبيعى ٠‏ 

وأجاز جستتيان وجود أبناء شرعيين من زواج سابق للب عند 
إثبات النسب بهذا الطريق ٠‏ 

والجدير بالذكر أن إثبات النسب بهذه الطريقة الأخيرة يلحق فيه 
الولد بأبيه ويصبح له حق فى الميراث» ويتوقف أثر ثبوت النسب عند هذا 
الحدء فلا يدخل الابن فى أسرة أبيه ويبقى غريبا عنها ٠‏ 

أما ثبوت نسب الابن بأحد الطريقين الأولين» فإنه يمتد ليقرر للابسسن 
مثبوت النسب الحق فى الميراثء ودخول الاين فى عائلة الأب» كما لو 
كان ابنا شرعيا من زواج شرعى منذ البداية". 


.1۳- 1١-5١ مدونة جسننیان:‎ 
(@ Girard, Op. Cit, P, 191-6 = 
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وباتباع أى من هذه الطرق الثلاث؛ يمنح الابن صفة الابن الشرعى 
وينسب لأبيه كما لو كان من زواج شرعی . 
لآثارها وأثر المسيحية فيها. 


المطلب الرابجع 
أثر المسيحية فى نظام السلطة الأبوية عند الرومان 
Patria potestas‏ 
ذكرنا أن الأسرة الرومانية كانت تقوم على أساس السلطة الأبوية 
5 231 والمقصود بالسلطة الأيود يةء السلطة التى كانت لرب الأسرة 
على أسرته؛ ١‏ 
وتشمل الأسرة عدة فئات من عدة مصادر هى: 
- الزواج الشرعىء وبمقتضاه يملك رب الأسرة السلطة على زوجته مشسى 
كان زواجهما زواجا مع السيادة Cum manu‏ 
- أيناؤه وبناته وفروع الأبناء الناتجين عن هذا الزواج» وكذا زوجات 
أبنائه متى كان زواجهم بالسيادة أيضا١‏ 
- التبنى» وبمقتضاه يملك رب الأسرة السلطة على من يتبناهم إذ يعدون 
فى مرتبة أبنائه الشرعيين دعام 15امه00 ١‏ 


= د عمر ممدوح: القانون الرومائى؛ المرجع السابقء ص 7 ١؟‏ وما بعدها. د. 
البدراوى؛ دء بدر: مبادئ القانون الرومائى: المرجع السابق»ء ص 9١؟‏ وما بعدهاء دء 
توفيق حسن فرج: القانون الرومانىء» المرجع السابق؛: ص 1١86‏ - ۱۸۷. ده محمد محسن 
البرازى: دروس فى الفقه الرومانىء» المرجع السابق» ص 185 وما بعدها؛ د؛ على جعفو: 
تاريخ القوانين والشرائع؛ المرجع السابق» ص ۲۷١‏ وما بعدهاء 
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- منح البنوة الشرعية أو تصحيح نسب أولاد المعاشرة غير الشرعيةء إذ 
كانوا بعدها يدخلون فى أسرة أبيهم ويقعون من ثم تحت سلطته 
١ Addictio‏ 
عن طريق هذه المصادر على هذه الفئات نشأت ومورست السلطة 
الأبوية من رب الأسرة الذى كان له سلطة مطلقة على كل الأشخاص 
والأشياء التى تكون الأسرة فمائلت سلطته على أسرته سلطة الحاكم فى 
المدينة ٠‏ 
وقد احتل الأشخاص التابعون لرب الأسرة مقامات مختلفة داخل 
الأسرة بحيث تمتع بعضهم بحقوق لم يتمتع بها الآخرون ٠‏ 
وقد ميز التشريع والفقه بين هذه السلطات على كل فئةء إذ اختثلفت 
السلطة الممارسة على الرقيق»ء عن تلك الممارسة على الأولاد المباعين 
الخاضعين لغيرهم ٠‏ والسلطة الممارسة على الأحرار المملوكين لرب الأسرة 
عن تلك الممارسة على المرأة المتزوجة» 
وعلى كل هذه الفئات كان لرب الأسبرة كل الحقوق فى مواجهتهم 
باعتباره الوحيد فى أسرته الذى يتمتع بالشخصية القانونية والأهلية الكاملة 
ومن ثم فهو وحده القادر على عقد التصرفات القانونية؛ 
يستطيع رب الأسرة أن يطلب الأشخاص الأحرار تحت سلطته مشل 
العبيد» وذلك بدعوى الاسترداد 15هه01م16101 ا4ء كما يستطيع أن يتخلسى 
عن أطفاله المولودين حديثاء إذا لم يرغب فى حمايتهم» أى يمكنه أن يتكلف 
بهم أو ينكر أبوته لهم ٠‏ 
كما يستطيع أن يبييع نسله المنحدرين منه مثل عبيده داخل أو 
خارج روما ملتراعمة/1 1ء وله أن يسلمهم للمجنى عليه فى حالة ارتكابهم 
بعض الجرائم ٠‏ وله كذلك أن يزوج نسله المنحدرين منه؛ فقد كان رضاؤه 
بالزواج ضرورياء وربما كان هو الرضاء الوحيد المطلوب ٠‏ 
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بل وصلت سلطة رب الأسرة على أسرته إلى حق الحياة والموت 
على أعضائهاء ولم يكن من الممكن رد حكمه؛ لا سيما وأن رأيه كان يصدر 
عن خبرة؛ كما كان عادة ما يستشير والديه وأصدقاءه قبل أن يتخذ قرارا 
ينطوى على خطورة: ولا يتحرر نسله أو زوجته من سلطته إلا بموته". 

تلك كانت حدود سلطة رب الأسرة على أسرته؛ أما بعد ما أضفته 
المسيحية من أثر إنسانى» فإن الوضع يبدو مغايراء وقد تم ذلك بالتدريج على 
أيدى الأباطرة الرومان الذين اعتتقوا المسيحية؛ 

فبدايةء فقدت السلطة الأبوية تماما كل خراص السيادة السياسية 
وأصبحت نظاما أسريا خالصا قننته الدولة؛ 

ققد عاقب قنسطنطين بشدة الأب الذى يقثل ابنهء وأخضعه لعقوبة 
قاتل أبويهء لكن لا ينطبق الحكم على المواليد الجددء فقد أقر قنسطنطين 
لأبويهم الحق فى بيعهم» ففى عام ۴٠م»‏ أعطى للمشترى حق ملكية على 
المولود الجديدء أى أجاز بيع المولودين الجددء وفى عام ۳۲۹م أذن له 
بالمطالبة بوضعه تحت تبعيته» فى عام ٤۳۷م‏ وعلى يد كل مسن الأباطرة 
فالنتين وجراسيان وفالينيس» تقرر مبدأء أن كل رب أسرة ملزم بإعالة 
هؤلاء المواليد والإقرار بنسيهم لاحتمال التخلى عنهم وحرمانهم من الأب» 
وحرم التخلى عن طفل مولود وتركه أو تله 

وبالنسبة للذمة المالية لابن الأسرة ققد اس تحدثت اصلاحات ذات 


)1( Monier. Op. Cit., P. 248 — 0 

دء البدراوى» د٠‏ بدر: مبادئ القانون الرومانى» المرجع السابق» ص ۲۲١‏ وما بعدها١‏ 

د٠‏ عمر ممدوح: القانون الرومافىء المرجع السابق» ص ١85‏ وما بعدهاء ده محسن 

البرازى: دروس فى الفقه الرومائي: المرجع السابق: ص ٠١‏ وما بعدهاء ده محمد على 

الصافورى: النظم القانونية القديمة لدى اليهود والإغريق والرومان» اللواء للطبع والتوزيع» 
1ء من 4١7‏ وما بعدهاء 
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فابتداء من عهد قنسطنطين» ظهر موظفون إمبراطوريون عينوا فى 
عام ١۳۲م‏ لحماية مال الابن القاصر من أبناء الأسرة» 

وفى عهد تيودوز الثاني: تم بالتدريج الاعتراف بوجود مال للقاصرء 
وشمل مال القاصر الإدخارات الشخصية والأموال المكتسبة أثناء ممارسة 
حرفته وكذلك الهبات ٠‏ 

كما ثبت حق الميراث بين الأم والابن» الذى كان من قبل يدخل فسى 
ميراث رب الأسرة٠‏ أما الأموال المكتسبة من ميراث الأب فكان رب 
الأسرة يستطيع أن يتصرف فيهاء وفى حالة وجود زواج ثان» يكون الابسن 
ملزما باقتسامها مع أبناء هذا الزواج الآخر ٠‏ ولكن استطاع قئسطنطين أن 
يعتبر الأموال الناتجة عن ميراث الأم رأس مال مستقل عن ميراث رب 
الأسرةء وحارب حقه فى التصرف فيهء أو فى الهبات»٠‏ 

أما فى عهد جستنيان وبتأثير المسيحية كذلك» فقد بدأ إصلاحاته 
بمهاجمة نظام قرابة العصب 05وع6 كأساس للأسرة فأقر سقوط الأسرة 
الرومانية القديمة بإزالة قرابة العصب وأصيحت الأسرة منذ ذلك الحين 
قائمة على قرابة الرحم؛ حتى القانون الفرنسى الحالى» وأصبحت الأسرة 
الشرعية كالأسرة الطبيعية يؤسس الالتزام بالنفقة فيها على قرابة الرحم ٠‏ 

كما أوجد جستنيان التزاما متبادلا بالنفقة بين الأم وأولادما من 
زواج شرعى٠‏ وبين الأب وأولاده من المعاشرة؛ وبين الإخوة والأخوات. 

ثم تجردت السلطة الأبوية من سلطاتها على أعضاء الأسرة فليس 
لرئيس الأسرة سوى حق التأديب البسيط على أفراد أسرتهء فلا يملك فرض 
عقوبات بدنية جسيمة٠‏ كما قاوم جستنيان السلطات التى كانت قائمة حتسى 
عصر الإمبراطورية السفلى» فأعلن عداوته للتخلى عن المولوديسن وحرم 
ذلك على من يؤونهم أو يحتفظون بهم كرقيق» كما عدل قسانون قنس طنطين 
الذى بمقتضاه يباع المولودون الجددء وسمح فقط للمقتنين رقيقا بييع 
المولودين الجدد عن طريق رب أسرتهم فقط وأن يبقوهم فى خدمتهم حتى 
يأتى المشترى» كذلك أثبت التحريم البات لبيع أو رهن الأبناء الكبار . 
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كما قرر للأبناء على رب الأسرة حق النفقة والإرت» فمن حقهم 
يجوز له حرمانهم منها بوصاياه للآخرين ٠‏ 


كما جعل لهم ملكية كسبهم كله ومن أى طريق يأتى» ولسم يبق 
للآباء إلا ملكية الناتج من مالهم هم؛ وليس لهم على أكساب أولادهم 
الخاصة بهم سوى حق الانتفاع بهذه الأموال» ورد فى مدونة جستنيان "إن 
أكساب الأولاد من الجندية قد صدرت مراسيم من الأباطرة الذين قبل 
جستتيان جعلت فى حكمها أكسابهم من بعض مناصب الدولة أى أنها تكون 
مملوكة للأولاد رقبة ومنفعة؛ ثم صدرت مراسيم أخرى جعلت لهم رقبة 
أكسابهم الآتية لهم بطريق الميراث أو الوصية من أمهاتهم أو من أجدادهم أو 
جداتهم لأمهم» وهذه تسمى الأموال الطارئة» أما جستنيان» فإن مرسومه 
جعل لاأو لاد ملكية أكسابهم جميعا من أى طريق أتت ولم يستبق منها لآبائهم 
إلا ملكية الناتج من مالهم هم؛ وكل ما جعله للآباء على أكساب أولادهم 
الخاصة بهم إنما هو حق الانتفاع بصنف الأموال الطارئة ققط(١).‏ 

والجدير بالذكر فيما يخص أثر المسيحيةء أن الأب الذى كان يحصرر 
ابنه من سلطته كان طبقا للقوانين القديمة يصرح له بأن يقتطع لنشمه على 
سبيل الملكية ثلث ما يملكه ابنه المحرر من أموال ٠‏ | 

أما فى عهد جستنيان» فقد قرر أن "هذا الاقتطاع الذى يبدو وكأنه 
ثمن يقتضيه الأب على تحرير ولده مما يتنافى والإنسانية ويحط من اعتبسار 
الابن» لذا قرر أن الأب بدل أن يقتطع الثلث ملكي ة: يقتطسع النصف 
ليكون له فيه حق الانتفاع فقط دون الملكية» وبذلك يحتفظ الول د بأموالسه 
سليمة فى حين يزيد انتفاع الوالد بكمية أكبر"(؟. 

وأخيرا اكتسب ابن الأسرة أهلية الالتزام بالعقودء كما اعترف بأهاية 
النساء البالغات ٠‏ ش 


(') مدونة جستيان: ۲ - ٩‏ -هامش .١‏ 
9) مدونة جستنیان» اا ٩‏ - ؟. 
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غير أن السلطة الأبوية كانت تزول آثارها عن الابسن مع بقائه 
داخل أسرته كمنحة قانونيةء وذلك إذا رفع إلى مناصب دينية معينة؛ متها 
وعلى يد الإمبراطور جستنيان إذا ثولى الابن بعض مناصب الكنيسة 
المسيحية كمنصب الأسقف(' . 


المطلب الخامس 
أثر المسيحية فى نظام الطلاق عند الرومان 
Divortium‏ 
كان الزواج فى روما ينحل بأحد الأمور الآتية: 
١‏ - بموت أحد الزوجين ٠‏ 


۲ - إذا فقد أحد الزوجين الحرية أى الوطنية فإن زواجه الشرعى 

ينحل لأنه لا يعد داخلا ضمن المواطنين الرومان ٠‏ 
- بالطلاق صuناrمہi[»‏ سواء كان برضي الزوجين معا 
Divortium Communi Consensus‏ أو بالإرادة المنقفردة تلد ألنام8؛ ولم 
يوجد مبدأ خاص بتنظيم إيقاع الطلاق أنذاك؛ فلم تتدخل الدولة في إيقاعه» 
كما لم يوجد أى تنظيم قانونى لحالاته أو أسبابه» رغم أنه كان كثير الوقفوع 
فى نهاية العصر الجمهورى والفترة الأولى من العصر الإمبراطورى» حتى 
إن الكتاب يذكرون على سبيل التندر إن النساء كن يحسبن أعمارهن بعدد 
مرات طلاقهن ٠‏ ومع ذلك لم يوضع قانون يحارب الطلاق» الذى شاع 
استعماله» ولم توجد إلا بعض قوانين أوضحت التدخل الأول للدولة فى 
الطلاق كقانون ديوكلسيان» الذى نص على أنه فى حالة عدم أهلية أحد 
Monier, Op: Cit.. P. 256 - 259.‏ )1( 

M. Gaudemel, Op. Cit., P. 19 — 20, 

د“ محسن البرازى: دروس فى الفقه الرومانىء المرجع السابق؛ ص ۱۲۱ ۲۳١1ء‏ 
د٠‏ عمر ممدوم: القانون الرومانى؛ المرجع السابق» ص ؟؟1. دء عبد المنعم البدراوى: 
تاريخ القانون الروماني» المرجع الس ابقء» ص ۲۴۷. دء فثحي المرصفاوى: تكوين 


,١ 5١ - ۱۳۰ الشرائع» المرجع السابق» ص‎ 
Sherman, Op. Cil., 2. 133 — 4 
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الزوجين أو حدوث نزاع بينهماء فإن القاضى هو الذى يقرر من الذى 
سيوكل إليه حضانة الأو لاد ٠‏ 

أما بالنسبة للمسيحيةء فتعد مسألة الطلاق الوحيدة التى جاءت على 
لسان السيد المسيح؛ موضحا حكمهاء وذلك عندما سئل عليه السلام عن 
بأخرى يزنى عليهاء وإن طلقت امرأة زوجها وتزوحت بآخر تزنى" أى أنه 
أنكر الطلاق وحرمه؛ واعتبر الزواج علاقة أبدية مقدسة أقامها الله فلا 
يهدمها الإنسان ٠‏ 

ورغم ذلك» ظل الطلاق مباحا فى القانون الرومانى» وكل ما أدخل 
عليه من تعديل تحت تأثير المسيحية» هو تنظيمه؛ كوضع قيود تحد من كثرة 
وقوعه» كتحديد حالات لإيقاعه» أو ترتيب جزاء على من يوقعه على الوعجه 
غير المنتصوص عليه ورغم إرادة الطرف الآخر ٠‏ 

أى وجدت تشريعات لمحاربته دون أن يصل الأمر إلى حد إلغائه 
فقد أوضح قنسطنطين» أن الطلاق غير ممكن إلا فى حالات معينة»؛ فعلسى 
سبيل المثال» تستطيع الزوجة أن تطلق من زوجها قى حالة ارتكابه جريمة 
قتل أو تسميم أو انتهاك حرمة قبر ٠‏ والطلاق الذى يقع خارج هذه الحالات 

أما تيودوز الثانى وفالنتين الثالث» فقد وضعا قائمة بهذه الحالات 
وعدلا فى عقوبتها ٠‏ 

وفى عهد جستنيان» وضع تشريعاء ميز أربعة أنواع للطلاق هى: 
١‏ - الطلاق بإرادة الطرفين : Divortium Communi Consensus‏ 

وقد أجازه جستنيان ثم ألغاه فى تشريع جديد تالك قم أجيز مرة 
أخرى ٠‏ 
؟ - الطلاق المماح : Divortiım bonna Gratis‏ 

وأوجدته بعض الظروف آنذاك» وهو لا يفترض رضاء أطرافه؛ إنما 
يوقعه أحد الزوجين على الآخر لوجود أسباب تبرر ذلكء كعقم الزوج أو 


عقر الزوجة» أما جستنيان فقد حصر هذه الأسباب فى أواخر عهده فى 
ثلاثة: الترهب» أو جنون أحد الزوجينء أو اعتقاد الزوجة بوفاة زوجها 
الأسير. 

والجدير بالذكرء أن الزواج كان ينحل بالنسبة لل زوج الأسيرء 
دون أن يملك حق استرداد الزوجة بعد عودته؛ غير أن جستنيان ألزم المرأة 
بانتظار زوجها الأسير خمس سنوات قبل أن تطلقه وتتزوج من شيره٠‏ 
وفى هذا النوع من الطلاق لا يتعرض المطلق لأى عقاب٠‏ 
؟ - الطلاق صب مشروع  Repudium ex Justa Causa‏ 

وهو مصحوب بعقاب ضد الزوج الذى ارتكب خطأ ناحية الآخرء 
فلا يستطيع أن يطلق إلا الزوجين الذين لديهما أسباب تبرر الطلاق ٠‏ 

ووضع جستنيان فى مدونته فى الفصلين الثامن والتاسع منها: قائمة 
هده الحالات منها: 

زنا الزوجة ٠‏ 

اعتداع أحد الزوجين على حياة الآخره 

هجر الزوجة لبيت الزوجية واشتغالها ببعض المهن دون إذن 
زوجها. 

كما يستطيع الزوج أن يطاق زوجته إذا ذهبت بدون إذنه إلى الحمام 
العام, أو ذهيت مع شخص أجنبى عنها إلى السير ك ٠‏ 

كذلك تستطيع الزوجة أن تطلق زوجها إذا تآمر على أمن الدولة؛: 
أو كانت له خليلة أو أكثر فى منزل الزوجيةء أو فى نفس المدينة التى ثقيم 
فيها الزوجة. 
+ - الطلاق بدون سس شرع : Repudium Sine C419‏ 

يستطيع أحد الزوجين دائما أن يطلق الآخر حتى دون سبب شرعى؛ 
ورغم أن هذا الطلاق كان مسلما به إلا أنه كان مصحوبا بعقوبات لمن أوقعه 
متى كان لا مبرر له 
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كانت هذه الحالات التى أبيح فيها الطلاق تحت تأثير المسيدية التسى 
حرمته مطلقاء لذا فقد وضع جستتيان قانونا يعاقب المطلق متى خرج عن 
هذه الحالات المذكورة ٠»‏ 
عقوبات الطلاق : 

نص قانون جستنيان على عقوبة الطلاق وحدد نوعها وقدرهاء وهى: 

Repudium ex عقوبة للزوج المذنب الذى طلق طلاقا شرعيا‎ - ١ 
Justa Causa 

۲ - عقوبة للزوج الذى طلق دون سبب شرعى زوج ه غير 
المذنب ٠١ Repudium sine Causa‏ 

وهذه العقوبات كانت: 
أ - عقوبة مالية : 
لهما يسبب الزواج٠‏ كما يحكم عليه بتعويض يمكن أن يمسل إلى ربع 
ثروته ٠‏ 
اب - عقوبة بدلية : 


وهى تتنوح حسب الحالات»؛ فالزوجة التى طلقت للزناء تحبس فى 
الدير على سبيل الدوام وتحرم من الزواج ثانية» وواضح أن هذا العقاب 
مستوحى من الأفكار المسيحية!"!. 


(1) Giffard. Op. Cit., P, 249 - 251. 

د٠‏ البدراوى» ده بدر: مبادئ القانون الروماني» المرجع السابق» ص ۲٤١‏ وما بعدهلء 

ده عمر ممدوح: القانون الرومانى» المرجع السابق» ص ٠١5‏ وما بعدها١‏ ده محمد محسن 

البرازى: دروس فى الفقه الرومانى»؛ المرجع السابق» ص ١77‏ وما بعدهاء د٠‏ توفيق حسن 

فرج: القانون الروماني؛ المرجع السابق» ص ٠١‏ وما بعدهاء د٠‏ على جعفر: تاريخ 

القوانين والشرائم» ص 85؟ - ۲۸۷. د٠‏ المرصفاوى: تكوين الشرائع» المرجع السابق؛ 
ص ۱۳۳ 002 
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المطلب الساد س 
أثر المسيحية فى نظام الميراث الرومانى 

الميراث نوعان: إما أن يؤول إلى أصحابه بطريق الوصية 
testamento‏ وإما أن يؤول بغير وصية ایام ١ Abi‏ 

وقد عرف الرومان الميراث بنوعيهء وما سنتعرض له هنا هو بيان 
ما أضافته المسيحية له من أثر أخذ من فيض مثاليتها وإنسانيتها : 

وقد بدأت إصلاحات جستنيان فى نظام الميرات بتأثير المسيحية 
بجعل القرابة مطلقا الأساس الوحيد للميراث» لا فرق بين الرجل والمرأة. 
أو الابن الشرعى وابن المعاشرةء والابن المستقل بحقوقه وذلك المتبنى» 
وكذا الابنة التى تزوجت فى عشيرة أخرى تحظى بحق فى ميراث أبيها. 

فقد ورد فى مدونة جسئنيان "لا يكون من الآن فصاعدا أى تفريق 
فى استحقاق التركة أو الإرث بين الرجال والنساءء ولا بين أولاد الظلهور 
العصبات 345ع3 وبين ذوى الأرحام؛ ونجعل لجميعهم الاستحقاق فى 
ميراث المتوقى» سواء كان اتصال نسبهم يه حاصلا بيواسطة امرأق أو 
بواسطة قريب محررء أو بأية واسطة غير ذلك» وعليف فكل هذه الفروق 
قد زالت وأصبح لكل الأقارب أن يتوارثوا فيما بينهم توارثا شرعيا عند 
عدم وجود وصية توريثية غير مدلين فى الإرث إلا بمجرد قرابتهم 
اطلاةا"(0), 

كما ورد بنفس المدونة "وكذلك الأولاد المتبنون الذين لا يزالون فى 
عائلة متبنيهم يكوئون من أهل الجهة المذكورة فى استحقاق ميراث أصول هم 
الطبيعييد""). 


0 مدونة جستنيان: الباب الرابع من الملحق الأول»ء المرسوم رقم .١١8‏ 
0 مدونة جسثنيان: ۳ - هہ - ۳ 
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وبتأثبر المسيحية كذلك» أدخل جستتيان فئة جديدة فى فئات اس تحقاق 
الميراث "هى فئة ذوى الأرحام مطلقاء ولم يكن لها من قبل أى سبيل 
للميراث؛ وجعل من ضمن هذه الفئة أولاد اليطون الذين ليسوا من العصبات» 
والأقارب أولاد الظهور الذين انقطعت عصوبتهم؛ بعض الفروع: الأصول 
الأبويين والأميين؛ الأقارب من الحواشى كالأحفاد أولاد البنات الذين لم 
يشتركوا مع جهة العصبات!!) والأساس المعتبر فى هذه الجهةء هو القرابة 
الطبيعية وحدها ٠ Cag nao‏ 

وبتأثير المسيحيةء ألغى حق الأصول فى حرمان فروعهم من حق 
ميراثهم وكذا حق الفروع فى حرمان أصولهم من حسق ميراثهم؛ وخول 
الفريقين فى حالة حدوث ذلك حق رفع دعوى تسسمى "دعصوى الوصية 
الجائرة" على أساس أن الوصية وإن كانت صحيحةء إلا أنها مخالفة لما 
توجبه التقوى وصصلة الرحم ١‏ 

ورد فى مدونة جستنيان: "قد استقرت إرادتتا على أن الأب والام 
والجد والجدة والجد الثانى والجدة الثانية» لا يجوز لهم من الآن فصاعدا أن 
يحرموا أبناءهم أو بناتهم أو فروعهم الآخرين من الميراث ولا أن يهملوا 
ذكرهم إلا إذا كانوا قد عرفوا فيهم اللؤم والجحودء وبشرط أن يبين الأصول 
المذكورون فى وصيتهم الأسباب التى حملتهم على نسبة الجحود لأولئك 
الفرؤع؛ على أن الجحود قد يكون له أس باب مسوغة تكفلت مراسيمنا 
ببيانها"(")؛. 


كما جاء فى مرسوم آخر له: "إنا نريد منع الفرع من إهماله أصوله 
وحرمانهم من الأموال الجائز له التصرف فيها يطريق الوصية ما لم يكن 


(') مدونة جستنيان: التعديلات التى أدخلها الحكام» الملحق الأولء ملخص تط ورات التشريع 
الرومائى فى مادة المواريث ٠‏ 
ل مدونة جسنئیان: ¥ .A—‏ 
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ذلك للأسباب التى حددناها وبشرط أن يذكرها ذلك الفرع فى كتاب 
الوصية"(!)؛ 

كما ورد أيضا:"جميع الأو لاد وأولاد الأولاد بلا استثناء ولا تقريق 
أصبحوا الآن بفضل القانون الحاكمى والمراسيم الإمبراطورية مستحقين فى 
ميراث أصولهم الذكور"'. 

وبفضل المسيحية أيضاء جعل للأم الحق فى ميرات أبنائها مطلقا 
وفى جميع الحالات» فأقر حق الميراث المتبادل بين الأم وأولادها ولو كان 
أولادها مجهولى الأب» ولو لم يكن لها ثلاثة أولاد وهى حرة؛ أو أربعة . 
وهى معتقة؛ وكل ذلك لم يكن لها من قبل ٠‏ ورد فى مدونة جستنيان: "للام 
بحسب القرار الترتوليانى أن ترث ابنها أو بنتها ولو كانا مرزوقين لها مسن 
أب مجهول"". 

وكذلك: "الأو لاد المجهولى الأب أنفسهم لهم» بمقتضى قرار الشسيوخ 
الأورفيتيانى فى ميراث أمي"“. 

كما ورد بنفس المدونة: "خولنا الأمهات الحق الكامل فى الميراث 
الشرعى لأولادهن سواء كن حرات الأصل أو معتقات ولو لم تلد الواحدة 
منهن ثلاثة أولاد ولا أربعةء بل ولو لم يكن للواحدة منهن سوى ابنها أو 
اينتها المتوفاة") . 

وبتأثير المسيحية كذلك» منح الأبناء الطبيعيين من المعاشرة فى تركة 
أبيهم حقا ثابتا يقدر ب ١١ : ١‏ من تركته» فى حالة ما إذا ترك أبناء 


'') مدونة جستنيان: ؟ - 1۸ -۱. ١‏ 

مدونة جستنيان: الإستحداثات التى أتت بها قرارات مجلس الشيوخ والمراسيم الإمبراطورية» 
المبحث الثالث؛ الملحق الأول» ملخص تطورات التشريع الرومانى فى مادة المواريث. 

7 مدونة جسنتیان: ۳ - ۳ -۷. 

3 مدونة جستنيان: ۲ - 4 -۳, 


مدونة جستنيان: ۳ - ۳ .٤-‏ 


for 


شرعيين ٠‏ كما قصر حق الزوج فى التصرف فى ميراث أولاده من أمهم 
على الإدارة والانتفاع مع بقاء ملكية الرقبة من حق الأبناء ٠‏ 

كذلك منع الزوج فى حالة الزواج الثانى» إذا كان له أولاد مسن 
زواجه الأول أن يوصى إلى زوجته الجديدة بقدر يزيد على أقل نصيب 
منحه لكل من أولاده من الزواج الأول ٠‏ 

وتحت تأثير المسيحية وتشجيعها للرهبنة والعزوبة!') واعتبارها 
فضيلةء ووسيلة للحياة الطاهرة وسبيلا للتفرغ لإرضاء الربء والتى وطد 
دعائمها "البتولية" المسيح ذاته!'). 

تحت تأثير هذه النظرة ألفيت قوانين العزوبة أو القوانين المسقطة 
للوصية؛ والتى عرفت باسم قوانين بابيا يوبيا 368مممم ماموم 1و1 14 والتى 
أقرها أغسطس عن طريق المجالس الشعبية للتصدى للانحلال الأخلاقى 
فى المجتمع الرومانى والتشجيع على زيادة النسل ٠‏ وبمقتضاها تمسيز 
المتزوجون والآباء على غير المتزوجين والمتزوجين وليسس لهم أولاد 
وذلك أنها كانت تقضى بأن الرجل بين الخامسة والعشرين وبين الستين من 
(') يقول البابا شنوده الثالث: "لم نر ديانة فى الوجود تحض على البتوليةء وتدعو إلى حياة 
الزهد والتعفف مثلما فعلت.المسيحبة» حتى كان من نتائج ذلك قيام الحركة الرهبانية الواسعة 
النطاق» التى كانت تشمل فى القرن الرابع الميلادى عشرات الآلاف من الرهبان فى برارى 
مصر وحدها؛ أليابا شنوده الثالث: شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحية وأهم مبادئنا فسى 
الأحوال الشخصية» الطبعة الخامسة» ١1۹۸ء‏ ص .۷١‏ 
فقد كان عليه السلام» بتولاء وولد من أم بتول» وعمده وبشر به نبى بتولء هو يوحنا 
المعمدان؛ وعهد بأمه إلى رسول بتول هو يوحنا الحبيب٠‏ انظر: البابا شنوده الشالث: 
شريعة الزوجة الواحدة؛ المرجع السابق» ص ؟ل. كما ورد على اسائه عليه السلام "إنجيل 
مثی: 19 : ٠"١ - ٦‏ وبولس الرسول فى رسائله» ومن ذلك قوله: "من أقام راسخا فى 
قلبه ولیس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا فى قلبه أن يعحفظ 
عذراءء فحسنا يفعل» إذا من زوج فحسنا يفعل ومن لا بزوج بفعل أحسن" رسالة بولس 
الأولى إلى آهل كورنثوس: ۷ :۲۸ - )٤۰‏ ۱۳:۹ -۲۸. 
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عمره؛ والمرأة بين العشرين والخمسين من عمرهاء إذا كان أحدهما عازيا 
حرم من نصيبه فى وصية من غير الأقربين إلى الدرجة السادسة إلا إذا 
أثبت عذرا مانعا له من الزواج؛ وإذا كان متزوجا ولم يكن له ولد حرم من 
نصف نصيبه؛ وبأن الأنصباء الساقطة تذهب إلى بقية الورثة أو الموصى 
عليهم الذين لهم أزواج وأولادء وإن لم يوجد أحد منهم ذهبث إلى الدولة. 

وبتأثير المسيحية أيضاء ألغى حق الميراث الذى كان لابن الزنا 
بزوج الغيرء أو الزنا بالمحارم» وذلك لإنكارها لمثل هذه العلاقات(), 


ا سس 
Monier, Op. Cil., P. 257 - 258,‏ (1) 

Girard, Op. .اك‎ P. 173, P. 191 — 196. 

Giffard, ,م0‎ Cit.. P. 252. 

Sherman. Op. Cit. P. 131 — 132. 

M. Gaudemet. Op. Cil.. P. 19 — 20. 


على بدوى: أبحاث التاريخ العام للقانون» المرجع السابق» ص ۱٠١۲‏ - ۳١٠.د.‏ عبد 
الحؤيعم البدراوى: تاريخ القانون الرومانىء المرجع السابق» ص .۲٠١‏ د٠‏ عبد المجيد مغربى: 
الوجيز فى فاريخ القوانين» المرجع السابق» ص .١78‏ د٠‏ فتحى المرصفاوى: تكوين 
الشرائع» الموجع السابق؛ ص ۱ -199.دء مصطهى سيد صقر: فلسفة وتاريخ النظم 
المرجع السابقء ص ٠١‏ ؟. 


خاتمة الباب 
خلاصة المقارنة بين أثر الديانتين الإسلام والمسيحية فى نظام الأشخاص 
فى النظم القانونية القديمة 

عرفنا أن الإسلام قد جاء عقيدة وشريعة فى أن واحدء وأنه نزل فى 
بيئة لم يكن يسودها إلا مجموعة من الأعراف والتقاليد التى أورثئها السلف 
المنظمة لأمور الدين والدنيا على السواء واهتم بتنظيم علاقات الأفراد فيمما 
بينهم» اتجه إلى هذه الأعراف والتقاليد ليجعل متها نظما قائوتية كاملة: لها 
قوة الإلزام على الخاضعين لهاء فبالنسبة للزواج» حث عليه وشجعه باعتياره 
النظام الأمثل لعمارة الكون واستمرار الحياة قيهء فأقر مما كان سائدا من 
عادات وتقاليد بشأنهء ما يتفق وأحكامه» وخلص ما أقره منها مما يشوبه من 
عادات تتنافى مع الأخلاق القويمة أو مع أحكامه؛ فوضع بذلك تنظيما لهذا 
علاقات الأفراد على الطهارة والاستقامة ٠‏ 

ويالنسبة للطلاق» أبغضه وكرهه باعتباره هادا للأسر ومقطعا 
الصلات» غير أنه أحله على مضض كدواء لداءء لا يجب اللجوء اليه إلا 
للشفاء من هذا الداءء وقد اهثم بتنظيم أحكامه كذلك؛ فأقر مما ساد قبله من 
عادات وتقاليد بشأنه ما يتفق ومبادئه» وألغى ما يتعارض معهاء وفرض 
قواعد جديدة لتنظيم بعض أحكامه؛ وخلص ما أقره من أحكام مما يش وبها 
من نقائص لا تتفق وأحكام الدين الجديد. 

وبالنسبة للميراث» اهتم بتنظيمه كأحد الحق وق المالية للأفراد. 
ووضع له قواعد وأحكاما جديدة غایرت تماما ما كان يسود قبله من 
أعراف وتقاليد» ومحت ما كان يشوبها من ظلم بين سواء فى سيب 
استحقاقه أو أصحاب الحق فيه» ونصيب كل وارث ٠‏ 

وبالنسبة للتبنى» أبطله محافظة على صحة الأنساب وما يترئب على 
إهمال ذلك من إثبات وضياع حقوق اجتماعية ومالية لمن لا يستحقها أو ممن 
0 3 كي ٠‏ 
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أما المسيحيةء فإنها قد جاءت عقيدة فقط بلا شريعةء لأنها نزلت فى 
المجتمع الذى نزلت فيهء وكانوا قد انزلقوا فى خضم الماديةء وتجاهلوا ما 
تأمر به الأديان من الرحمة والأخلاق القويمة, والدعوة للمحية والأخوة 
والإنسانية وانشغلوا بالدنيا عن الآخرة فكانت مهمة المسيحية إليهم أن دعتهم 
إلى الزهد فى الحياة الدنيا وإضفاء الرحمة والمحية والإنسانية على علاقاتهم 
فى الدنياء كذلك» عندما انتقلت المسيحية من موطنها فى طريق انتشارهاء 
كانت روما مستقرها وموطن انتشارهاء وكان يحكمها أكبر نظام قانونى فى 
العالم آنذاك هو القانون الرومانى» فكانت أيضا فى حاجة إلى ديانة كالمسيحية 
تكمل ما لديهم من شريعةء يعقيدة إلهية تدعو للرحمة والخير والمحبة 
والأخوة الإنسانيةء فكانت مجالا مناسبا لتأثير الأفكار والمبادئ المسيحية 
كذلك؛ وفعلاء كان لها رغم خلوها من الأحكام والقواعد المنظمة لأى من 
شئون وعلاقات الأفراد الدنيوية» ومن كل قاعدة عقابيةء أثر فى القانون 
الرومانى» استوحاه المعتنقون لها من القائمين على وضع قواعده وتطبيقها 
من روحها العامة ومبادئها المثالية الإنسانية التى نادت بها ١‏ 

فبالنسبة للزواج» ونظرا لدعوتها للزهد والتنكر للحياةة الدنيا فقد 
رغبت عنه ولم تشجع عليهء باعتياره وسيلة للانغماس فى الدنياء وشجعت 
الرهبنة وحبذتها باعتبارها وسيلة للإعراض عن الحية الدنيا والاهتمام 
بالآخرة؛ وجعلت الزواج ضرورة يلجأ إليها المضطرء ولذا لم يكن لها من 
تأثير عليه إلا ما ساد من مبادئ إنسانية دعت إليهاء فألغيت منه أنواع كانت 
تتعارض مع مبادتها فى الرحمة والأخوة والطهارة كزواج السيادة بالغاء 
الطرق التى كان يتم بها لما كان يشوبها من أحكام تتعارض مع هذه المبلدئ» 
وأضيف له من الشروط والآثار ما يحقق هذه المبادئ» كتقرير موانع جديدة 
للزواج؛ أو تقرير بعض الحقوق والواجبات لكل من الزوجين وعليه 
كالالتزام بالإخلاص والشرف بينهماء والتزام الزوج أن يضمسن الحماية 
لزوجته؛ وكل ذلك أدى إلى إضفاء القدسية على هذه العلاقة؛ وبالنسية 
للطلاق» فكما وردء أنه المسألة الوحيدة التى أدلت المسيحية فيها برأى 


fev 


فحرمته ومنعته؛ وأن تحريمها كان أيضا من فيض دعوتها المتالية للإنسانية 
والأخوة» ورغم ذلك؛ ظل مباحا فى القانون الرومانى؛ ولكن وبتأثير موقف 
المسيحية منهء فقد وضعت له قيود حدت من كثرة إيقاعه آنذاك ٠‏ وبالنسبة 
للميراث» فقد أضيف له ما يحقق إنسانية المسيحية ومثاليتها ورحمتها وألغسى 
منه ما يتعارض مع ذلك سواء فى سبب استحقاقه والحرمان منه أو فى 
أصحاب الحق فيه؛ أو فى أنصبتهم ٠‏ وذلك كإعطاء الأصول حسق حرمسان 
فروعهم من ميراثهم إذا عرفوا فيهم اللؤم والجحودء ونفس الحق مقرر 
للفروع تجاه الأصولء وكمنح الأبناء الطبيعيين نصيبا فى ميرات أبيهم ٠‏ 

وقد نال بقية نظام الأشخاص فى القانون الرومانى من إنسانية 
المسيحية ورحمتها أيضاء وذلك كالتبنى؛ بالسماح به للنساء اللاتى فقدن 
أطفالهن؛ وكمنح البنوة الشرعية أو تصحيح النسب لأبناء المعاشرة بمنحصهم 
صفة البنوة الشرعية وإدخالهم فى سلطة والدهم الطبيعى وانتسابهم له 
ولأسرته كما لو كانوا من زواج شرعی ٠‏ 

وكنظام السلطة الأبويةء الذى تحول من سلطة مطلقة إلى نظام 
أسرى منح حقوقا لأعضائها فى مواجهة بعضهم البعض» وفرض فى مقابلها 
التزامات على بعضهم تجاه البعض كالاعتراف بوج ود مال للقاصر ٠‏ 
ووجود التزام متبادل بالنفقفة بين الأم وأولادهفاء والأب وأولاده من 
المعاشرة وبين الإخوة والأخوات» ويذلك كان للمسيحية أثتر ملحوظ فى 
نظام الأشخاص فى القانون الرومانى» لم تأت به مباشرة إنما استوحى من 
جملة دعوتها وخلاصة رسالتها١‏ 

وتتمثل المقارنة هنا فىء أنه رغم مجىء الإسلام بشريعة كاملة فى 
هذا المجال ملزمة بالتطبيق والاتباع» ورغم خلو المسيحية من الك إلا أن 
إعمال مبادئها أدى إلى وضع قواعد تتفق مع الإسلام فى تحريم كل ما هو 
منكر وفاحش كتحريم العلاقات غير المشروعةء وحل كل ما هو نافع طاهر 
فيه خير للبشرية والدعوة إليه والمناداة بهء وذلك لأنهما دينان سماويان جاءا 
لخير المجتمع وإصلاح شأنه وتطوره: 
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الباب الثانى . 
أثر الديانتين الإسلام والمسيحية فى نظام الأموال 
فى النظم القانونية القديمة 


تصغيد وتقسيم : 

جاء الإسلام عقيدة وشريعةء فاهتم بتنظيم علاقات الأفراد فى 
المجتمع؛ ولم يقتصر على نظام الأسرة ققط إنما امتد أيضا إلى جانب 
الأموال لما لها من أهمية خاصة فى استترار المعاملات . 

والمعامللات فى الفقه» هى التصرفات المالية التى تقوم بين 
الأشخاص فى المجتمع؛ فكل ما هو تبادل للأموال والمفافع بين الأقراد 
بواسطة العقود والتصرفات تشمله المعاملات('). 

ونظرا لأنه الشريعة الأبدية الخالدة فقد نحا فسى تنظيمه لأحكام 
المعاملات نحوا مغايرا لأحكام نظام الأسرة؛ إذ اكتفى فى أغلب أحكام 
المعاملات بالتص على المبادىء العامة والقواعد الكلية التى تحقق أهدافهء 
نظرا لما تتسم يه المعاملات بطبيعتها من قابلية للتغير تبعا للتغير الطبيعسى 
لظروف المجتمع؛ ووجد فى شبه الجزيرة العربية مجالا خصبا لإعمال أشوه 
لما اشتهر به من حياة تجارية نشطة حظيت بشهرة عريقة آنذاك؛ ولكثرة ما 
شابها رغم ذلك من فساد وخلل وفوضى٠‏ 

أما المسيحيةء فإنها كما أسلفنا جاءت عقيدة فقط بلا شريعةء ولذا 
واصلت رسالتها الأساسية فى نشر المبادئ الإنسانيةء والدعوة للمحبة 
والأخوة والمسالمةء ولذا لم تترك أثرها آنذاك فى القانون الرومانى القائم 
والذى كان فى نفس الوقت يشتمل على تنظيم كامل لنظام الأموال» ورغم أن 
القائمين على وضعه وتطبيقه آنذاك قد رأوا إعادة تنظيم قواعده باس تيحاء 
الأفكار المسيحيةء إلا أن نصيب الأموال فى هذا الشأن كان ضئيلا للغاية: 


المعاملات فى الشريعة الإسلاميةء ج 1ء ص .!١‏ 


يسن 


فهى ليست كنظام الأسرة شديد الصلة بالدين» وكان العزوف عن الدنيا 
والزهد فيها والتنكر لها هدفا من أهداف دعوة المسيحية وأثرها ١‏ 

وتتفق ما تركته كل من الديانتين من أثر فى هذا النظام - رغم عدم 
التناسب بينهما بطبيعة الحال فى هذا الشأن كما سنرى - فى أنه كان بهدف 
دفع الظلم وتحقيق العدل والتوازن قى هذا المجال ٠‏ 

ونبين هذا الأثر فى نظام الأمو ال فى الفصلين الآتيين: 
الفصل الأول: أثر الإسلام فى نظام الأموال عند عرب الجاهلية. 


الفصل الثانى: أثر المسيحية فى نظام الأموال فى القانون الرومانى: 


1“ 
الفصل الأول 
أثر الإسلام فى نظام الأموال عند عرب الجاهلية 
تمهيد وتقسيم : ` ا 0 
اهتم الإسلام بتنظيم معاملات الناس لما تمثله من أهمية فى حياتهمء 
ووجد قى مكة مناخا خصبا لإعمال هذه المهمة باعتبارها مركزا تجاريا 
شهيرا آنذاك» فلم تكن فقط سوقا رائجا لتبادل السلع أوجده إنفرادها بوجود 
بيت الله الحرام بهاء ووفود الناس إليها من كل الجزيرة العربية للزيارة 
والتجارةء أو صاحبة رحلتين كل عام "رحلة فى الشتاء إلى اليمن وأخرى 
فى الصيف إلى الشام" تصد تصدر من خلالهما وتستورد الوافر من الس لع لتبيع 
مما أحضرته من الشمال فى الجنؤب؛ وما جلبته من الجتوب فى الشمالء 
أو وسيطا بين البلاد ينقل تجارة أهل اليمن إلى أسواق فلسبطين» وتجارة 
بلاد الشام إلى الحجاز واليمن» بل كان أهلها أهل تجارة وبيع وشراء(') فسى 
حاجة للمال يسعون للحصول عليه ويجدون لاكتسابه أهلهم لذلك طبيعة 
بلادهم الجدياء وحرمانها من الزرع والماء» وموقع بلادهم الذى تمربه 
قوافل التجارة فانشغلوا وولعوا بممارستها ومهدوا بلادهم لتكون سوقا للعرب 


ومصرفا لتجارتهم؛ فهبوا لعقد المعاهدات مع من حولهم من ملوك وحكام 
الشعوب والبلدان!!)؛ وسارعوا لأخذ الإيلافات7' مسن سادات القبائل 


(') أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم: المحلى» تحقيق» محمد أحمد شاكر: دار 
التراث» د٠ت»‏ ج 4؛ كتاب المضاربة» ص 47 7. عبد الحميد الزهراوى: خديجة أم 
المؤمنين» الطبعة الأولى؛ ۳۲۸١هشء‏ ص 1۸ وما بعدها ١‏ 

(') من ذلك العهود التى أخذها بنو عبد مناف الأربعة: فقد أخذ هاشم عهدا من ملك الروم» 
وأخذ عبد شمس عهدا من النجاشى» وأخذ المطلب عهدا من ملوك حميرء وأخذ نوفل عهدا 
من كسرىء وبمقتضى هذه العهود كان تجارها يعاملون معاملة حسنة ويأمنون على أنفسهم 
وأموالهم حين مجيئهم هذه البلاد للتجارة» انظر: تاج العروس» ج 1» فصل الهمزة من يباب 
الفاء "آلف" ص 45. د٠‏ جواد على: المفصل فى تاربخ العرب» ج لاء ص .7١7‏ 

") الإيلافات» هى العهود التى كائوا يأخذونها من ملوك وحكام من حولهم وسادات قبائل من 
تمر بهم قوافلهم التجارية فيأمئون بها على أنفسهم وأموالهم فى ننقلاتهم بينما الناس - 
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والأعراب تأمينا لتجارتهم وحفاظا على قوافلهم من غارات المعتدين» 
وإشعارا للآخرين بأمان أسواق مكة وطرق تجارتها مما يشجعهم على 
التعامل معهم» ويجذب تجارتهم إلى أسواقها لاطمتتانهم إلى أن أموالهم فى 
الأمان المطلوب؛ وإنما تبسق شجرة التجارة فى رياض الأمن!). فى هذا 
الجو التجارى الرائج تعددت معاملات العرب وتنوعت؛ فعقدوا العديد من 
العقود» وعرفوا الديون فأجروها بينهم وكان منهم الدائن والمدين ٠‏ وكانت لهم 
فى ممارسة هذه الأنشطة عادات وأعراف مارسوها فى جو اقتصادى 
رائج وحياة تجارية نشطةء جرت على البلاد آنذاك ربحصا ورخاءا 
وفيرين!. 

واكتملت لهذا المجتمع سمات تجاريته وحيوية معاملاته وغلية 
الطابع الاقتصادى غليهء بانضمام يثرب إليهء ذلك البلد الزراعي الذى أهلته 
طبيعة تربته الخصبة لأن يكون مستوطنة زراعية7 وكشأن الزراعة دائما 
تعود بالرخاء والاستقرار على ممارسيها وتنعش موطن وجودهاء فقد أدت 
إلى انتعاش الحياة الاقتصادية فى يثرب٠‏ فنال أهلها من خيرها واشتهر 
كثيرون فيها بالثراء» وعمل كل أهل يثرب ما بين صساحب أرض عمل 
بزراعتها أو غير مالك اكترى ما يفيض من أرض غيره لزراعتهاء حتى 
العبيد» قفد استعمفوهم فى الزراعة كذلك؛ وأدى هذا الانتعاش الاقتصسادى 
فى يثرب إلى تعدد ؤتنوع معاملاتها أيضاء فكثرت العقود بينهمء وزاد هذا 
الجؤ التجاري انتعاشا بانتقال المهاجرين إليه مما أدى إلى ازدياد معاملاشهء 


1 
١ 0 


= يتغطفون من حولهم» أما'هم فكانوا إذا عرض لهم عارضء قالوا: نحن أهل حرم الله فلا 
يتعرض لهم أحدء انظر تاج العروسء ج ١ء‏ فصل الهمزة من باب الفاء 'ألف"' ص 55. 
أخمد أمين: فجر الإسلام» المرجع السابق» ص ٠١‏ وما بعدهاء الألوسى: بلوغ الأرب» ج 
۲+ ص ۵٥۵‏ - ۳۸د جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج ۷ء ص YAo‏ ومسا 
بعدها. خديجة أم المؤمنين» المرجع السابق» ص .١‏ 
هقد ورد أن القرشيين كانوا يربحون في تجارتهم للدينار دينارا. شهاب الدين النويبرى: 
نهاية الأرب فى فنون الأدب» دار الكتب المصرية؛ ط 2١‏ ۱۹۲۱ء ج لا١اء‏ ص .۸١‏ 
0 ده جواد على: المفصل فى تاريخ العربء ج ۷» ص ."١4‏ 


زفق 


۳ 
وجعل منه مناخا خصبا يعمل فيه الإسلام أثره٠‏ ونوضح هذا الأثر فى نظام 
المعاملات فى ثلاثة مباحث هى: ١‏ 
المبحث الأول: أثر الإسلام فى نظام العقود عند عرب الجاهلية. 
المبحث الثانى: أثر الإسلام فى نظام الربا عند عرب الجاهلية. 
المبحث الثالث: أثر الإسلام فى نظام الملكية عند عرب الجاهلية. 


المبحث الأول 
أثر الإسلام فى نظام العقود عند عرب الجاهلية 


تصغيد وتقسيم : 


تلعب العقود دورا مهما فى حياة الأفراد» باعتبارها وسيلتهم لإشباع 
حاجاتهم والعقد» هو توافق إرادتين أو أكثر لإحدات أثر قانونى» سواء كان 
هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. 


وجاء الإسلام؛ والمجتمع العربى مفعم بالعديد من أنواع العقود: 
فاتجه لتنظيمهاء وبدأ تنظيمه لها بالأمر بالوفاء بهاء فقال تعالى: "أوفوا 
بالعقود"('١‏ قيل: أوفوا بالعقود هى ستة؛ عهد ا وعقد الحلف» وعقد 
الشركة؛ وعقد البيع» وعقد النكاح» وعقد اليمين7)١‏ وقال: "وأوفوا بالعسهد 
إن العهد كان مسئو لا" ٠‏ قيل: إن العهد كان مسئولا" يسأل صاحب العهد 
عنه"» وقيل: "أى مطلوب عدم إضاعته"7*!١‏ وقال: "والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون"“٠‏ وقال: "الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميشاق". 


(') آية رقم )١(‏ من سورة المائدة. 

(9) تفسير ابن كثير: المرجع السابق» ج ؟» ص ". الألوسى: روح المعانى؛ المرجع السابق:» ج 
ص .٤۸‏ 

۳ آية رقم )۴١(‏ من سورة الإسراء. 

) تفسبر اين كثير: المرجع السابقء ج >»١‏ ص ۳۹. الألوسى: روح المعانىء المرجع 
السابق: ج ١٠ء‏ ص ١الا.‏ 

9) ایتا رقم (۸» ۳۲) من سورتى المؤمنون والمعارج. 


0 اية رقم )٠١(‏ من سورة الرعد. 


“f 


والميثاق ما وثقوا من المواثيق بينهم وبين بعضهم كالعقود وغير ها . 
وروی عنه (ص) أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقاء وذكر منها: إذا 
وعد أخلف وإذا عاهد غدرا"ا. 

وبذلك وضع الإسلام أساس تنظيم العقودء وهو الإلزام بالوفاء بها 
والأمر بقضائهاء وذلك حفظا للحقوق واستقرارا للمعاملات ٠‏ وأتناول نظام 
العقود فى المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى أنواع العقود عند العرب٠‏ 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى أركان العقود عند العرب٠‏ 


المطلب الأول 
أثر الاسلام فى أنواع العقود عند العرب 

عرف العرب العديد من العقود نظرا لما اتسم به مجتمعهم من 
انفتاح اقتصادى ورواج تجارى أدى إلى تعدد وتنوح تعاملاتهم» ومن العقود 
التى عرفت عندهم: 
أولا : عقد السيع : 

البيع فى الفقه؛ مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا(”٠‏ وهو نقل ملك إلسى 
الغير بثمن!؛) ويحظى عقد البيع باهتمام خاص نظ را لانتشاره وتمثيله 


'' تفسبر القرطبى: المرجع السابقء ج ٤ء‏ ص 057". الألوسى: روح المعائى» المرجع 
السايق؛ ج 17 ص 179. 

7 صحيح البخارى: مجلد ١ء‏ ج ١ء‏ كثاب الوكالةء باب إذا خاصم فجر» ص ؟17. 

6 ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء ج 4؛ كتاب البيوع؛ ص ”. أحمد أبو الفثح» المعاملات 
فى الشريعة الإسلامية» ج »١‏ ص 54. 

“ ابن حجر العسقلائى: فتح البارى بشرح صحيح البخارىء» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» الطبعة الثانيةء د٠ث»ء»‏ ج ١ء‏ كتاب البيوع» باب ما جاء فى قوله تعالى: "فإذا 


قضيث الصلاة فانتشروا فى الأرض" هامش ص ١٠؟7.‏ 


10 


الغالبية العظمى لمعاملات الأفراد فى المجتمع؛ فهو الوسيلة الشائعة لإشباع 
الحاجات والطريقة المثلى لقضائها دون حرج أو مخالفة "إذ أن حاجة 
الإنسان تتعلق غالبا بما فى يد غيره الذى قد لا يبذله له ففى تش ريع البيع 
وسيلة إلى بلوغ الغرض دون حرج» فالحكمة تقتضيه والإجماع على 
جواز ")۰ 
وقد عرفه العرب قبل الإسلام ومثل أغلب عقودهم؛ كما أحله الإسلام 
واهتم بتنظيمه فقال تعالى: 'وأحل الله البيع7١‏ وقال: "وأشهدوا إذا 
تبايعتم"" ٠‏ وقد عرف العرب أنواعا وطرقا للبيع يدل معظمها على ما 
اشتهروا به آنذاك من ولع بألعاب المقامرة والرهان؛ ومن هذه البيوع: 

١‏ - بيوع المقامرة: القمار فى اللغةء قامره أى راهنه فغلبه 
وقمرته قمرا غلبته فى اللعبأ ٠‏ ومن بيوع المقامرة التى مارسوها: 

بيع الملامسة: وفى كيفية هذا البيع: قيلء أن يقول: إذا لمست 
ثوبك أو لمست توبى أو إذا لمست المبيع» ققد وجب البيع بينتا بكذا وكذا("). 


وقيل يتم بيع الملامسة بواحدة من الطرق الاتية: 


أن يؤتى بثوب مطوىء أو فى ظلام يلمسه المشترى» فيقول له 
البائع: بعتك إياه بكذا ولا خيار لك بعد رؤيته١‏ أن يكون اللمس فى حد ذاته 
بيعا بدون أى صيغة٠‏ أن يكون اللمس شرطا فى قطع خيار مجلس البيع". 


('؟ ابن حجر العسقلاني: فتح البارى» المرجع السابقء ج ؟ء كتاب البيوع» باب ما جاء فى قوله 
تعالى؛ فإذا قضيت الصلاة؛: هامش ص ١7؟؟,‏ 

('؟ آية رقم )۲۷١(‏ من سورة البقرة* 

9" آية رقم )۲۸١(‏ من سورة البقرة» 

© تاج العروس» ج ۴ء فصل القاف من باب الراء "قمر" ص ١.ء٠.‏ 

تاج العروس» ج 5» فصل اللام من باب السين "لمس"» ص 517. صحيح البخارىء مجل د 
1 ج ۳ء كتاب البيوع؛ باب بيع الملامسة» ص .3١‏ صحيح مسلم؛ مجلد ۳ء ج ۵» كتاب 
البيو ع» باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» ص ۲ - ". سنن أبى داودء ج ۴ء كتاب البيوع» 
باب في بيع الغرر» ص .٠٠١‏ 

“ الالوسى: بلوخ الأرب» ج ااص 5256, 


3 


وقد جاء موقف الإسلام منه؛ فيما ورد عن أبى هريرة (ض)» "أن 
رسول الله (ص) نهى عن الملامسة7'!؛ وما ورد عن أبى سعيد الخدرى 
(ض) قال: "نهى النبى (ص) عن بيعثين وعن لبستين ٠‏ أا البيعتان 
فالملامسة و "٠.٠٠‏ ), 

بيع المنابذة أو الإلقاء'": وقيل فى كيفية هذا البيع» المنابذة أن 
تقول لصاحبك: انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو انبذ إليسك» وقد 
وجب البيع بكذاء وكذاء أو أن ترمى إليه بالثوب ويرمى إليك بمثله!؛). 

ويتم بيع المنابذة كبيع الملامسة بإحدى طرق ثلاثة: 

أن يكون النبذ فى حد ذاته بيعا١‏ أن يكون النبذ بيعا بدون أى صيغة. 
أن يكون النبذ قاطعا للخيار فى مجلس البيع(“ . 


وقد جاء موقف الإسلام منه فيما ورد عن أبى هريرة (ض) أنه 
قال: نهى رسول الله (ص) عن ٠٠٠١‏ والمنابذة"27٠‏ وعن أبى سعيد الخدرى 


9 صحيح مسلمء مجلد ۴ء ج 26 كتاب البيوع؛ باب إبطال ببع الملامسة والمنابذة» ص ۲. 
صحيح البخارى» مجلد ١ء‏ ج "2 كتاب البيوع؛ باب بيع المنابذة» ص ؟4. 

"'؟) صحيح مسلم؛ مجلد !2 ج »١‏ كثاب البيوع» باب إيطال ببع الملامسة والمنابذة» ص ". 
سنن أبى داود» ج ۳ء كتاب البيوعء باب فى بيع الغرر» ص 7554. صحيح البخارى؛ 
مجلد ١ء‏ ج ۴ء كثاب البيوع؛ باب بيع الملامسة» ص .5١‏ 

تاج العروس» ج ۲ء فصل النون من باب الذال 'نبذ". ص .581١ - ٥۸۰‏ 

"© تاج العروسء ج »١‏ فصل النون من باب الذال *نبذ"» ص .58٠‏ صحيح مسلم؛ مجلد ٣ء‏ 

ج © كتساب البيوع» باب ابطال بيع الملامسة والمنابذة» ص ۲ - ". صحيح البخارى» 
مجلد ۱ء ج ۳ كتاب البيوع» باب بيع الملامسة» ص ۹۱. سنن أبى داود؛ ج ۳ء كتاب 
البيوع؛ باب فى بيع الغرر» ص .٠٠١‏ أبو الحسن بن على بن إسماعيل المعروف بابن 
سيده: المخصص» الطبعة الأولى» ۱۳۱۹ھ ج ۱۲> ص .٠١١‏ 

© الألوسى: بلوغ الأرب» المرجع السابقء ج ١ء‏ ص 11؟, 

9" صحيح مسلم: مجلد » ج 6؛ كتاب البيوع؛ باب إيطال بيع الملامسة والمنابذة» ص .١‏ 
صحيح البخاری» مجلد ١ء‏ ج ۴ء كتاب البيوع؛ باب بيع المنابذةء ص .٠١‏ 
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(ض) قال: " نهى النبى (ص) عن بيعتين وعن لبستين» أما البيعتان : ف 
٠٠١ >‏ والمنايذة 1"...6"!, 0 


بيع الحصاة: ويقع هذا البيع بإحدى الطرق الآتية: 

أن يقول أحدهما: إذا نبذت الحصاة إليك فقد وجب الييع ٠‏ أو يقول: 
يحتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بهاء أو بعتك من الأرض 
إلى حيث تنتهى حصاتك ٠‏ أو يقبض على كف من حصى ويقول: 'لسى فى 
النشمىء المبيع بعدد ما خرج فى قبضتى من الحصى"٠‏ أو يقبض على كف 
من حصى ويقول: لى بكل حصاة درهم ٠‏ أو يمسك أحدهما بالحصاة فى يده 
ويقول: : أى وقت تسقط فيه الحصاة وجب البيع ٠‏ أو يعترض القطيع من 
الخذم فيأخذ حصاة ويقول: أى شاة أصبتها فهى لك بكذا). 


وقد جاء موقف الإسلام منه فيما ورد عن أبى هريرة (ض) أن النبى 
(حس) نهى عن بيع ¢ OQ‏ فده والحصاة("). 
ثائيا : بيوع الغش: ومن هذه البيوع: 


بيع النجش: د بيع النجش: : أن يريد شخص بيع سلعةء فيساومه آخر 
فيها بثمن أكبر من قيمتها لينظر إليه ناظر فيقع فيهاء أو أن يواطىء 
تتمخص آخر يبيع بيما على أن يمدحه٠‏ أو أن يزيد الرجل لمن الساعة 
و هو لا يريد شراءها ولكن ليسممه غيره فيزيد بزيادته أى ليغر غيره بهاء 
وى الهدف منهء غش المشترى والتغرير به وإيقاعها"!. 


2< سنن ابی داودء ج ؟, كثاب البيوع:ء باب فى ڊ بيع الغررء ص .۲٠٤‏ صحيح البخسسارى» 
مجلد ١‏ ج ٣‏ كتاب البيوع» باب بيع الملامسة؛ صن ١١‏ . صحيح مسلمء مجلد ٣ء‏ ج ه, 
كتاب البيوع» باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» ص . 

دمع تاج العروس» ج ١٠ء‏ فصل الحاء من باب الواو والياء» ص 415. الألوسى: بلوغ الأرب» 
ج ١ء‏ ص ۲٣٤‏ - 16؟. صحيح مسلم؛ مجلد ؟؛ ج »١‏ كتاب البيوع» ص ". 

0ع» سنن أبى داود» ج ؟؛ كتاب البيوء؛ باب فى بيع الغررء ص 65؟. صحيح مسلى» 
مجلد ؟؛ ج »١‏ كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غررء ص ". 

`“ تاج العروسء ج ٤ء‏ فصل النون من باب الشين 'نجش"؛ ص .۴٠٤‏ صحيح البخارى» 
مجلد ١ء‏ ج ۴ء كتاب البيوع؛ باب بيع المزايدة وباب النجش» ص .1١‏ الألوسى: بلوغ - 
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وقد جاء موقف الإسلام منه» فيما ورد عن أبى هريرة (ض) قال: 
قال رسول الله (ص): "۰۰۰۰ ولا تناجشوا ۰'۰۰۰ وفيما ورد عن ابن 
عمر (ض) أنه قال: 'نهى رسول الله (ص) عن النجش7"١‏ . 

بيع المخاضرة: هو بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء أى قبل أن يتم 
نضجهاء وسمى بذلك لأن المتبايعين تبايعا شيئا أخضر ١!‏ 

ويبدو موقف الإسلام منسه فيما ورد عن أنس بن مالك (ض) أنه 
قال: "نهى رسول الله (ص) عن ٠٠٠١‏ والمخاضرة ١160٠١‏ وعن ابن 
عمر (ض) أن رسول الله (ص) نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهةء نهى البائع والمشترى7")؛ 

ونظرا لأن بيع المخاضرة بيع لثمار لم تنضج بعد ومن ثم لا يعوف 
صلاحها أو فسادها فإنه يدخل ضمن بيوع الغش المنهى عنها. 


بيع التصرية: وهو أن يترك الرجل شاته أو ناقته التى يريد بيعها 


- الأرب» ج لاء ص ۲۸۷. الصنعانى: سبل إلسلام؛ المرجع السابق» ج ۴» كتاب البيوع» ص 
4.دء جواد على: المفصل فى تاريخ العرب؛ ج لاء ص ۳۸۹ - ۳۹۰. 

صحيح مسلم؛ مجلد ۳ء ج 6» كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وس ومه 
على سومه وتحريم النجش» ص ۴. صحيح البخارىء مجلد ۱ء ج ۳ء كثاب البيوع:» باب لا 
يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يثرك» ص .1١‏ 

'» صحيح البخارىء مجلد ١ء‏ ج 23 كتاب البيوع؛ باب بيع النجش ومن قال لا يجوز ذلك 
البيع» ص »1١‏ باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» ص 45.؛ باب ما لا يجوز من الشووط 
فى النكاح؛ ص .۲٤۹‏ 

“ تاج العروس» ج ۴ء فصل الخاء من باب الراء 'خضر"؛ ص .1۸١‏ صحيح مسلم؛ مجلد 
'؟» ج ١ء‏ كثاب البيوع؛ باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء ص .1١‏ 

0 صحيح البخارى؛ مجلد ١ء‏ ج "؛ كتاب البيوع» باب بيع المخاضرة ص .1١9- ٠١١‏ 

“ صحيح مسلم» مجلد لاء ج 26 كتاب البو ع» باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
بغير شرط القطع؛ ص ١١‏ . سنن أبسى داود؛ ج ٠۲‏ كتساب البيوع؛ باب فى بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها)» ص ؟١76.‏ 


۲۹۹ 


أياما لا يحلبها فيكبر ضرعها ويظن المشترى أن غزارة لبنها عادة مستمرة 
اك ر بها( 3 

ويبدو موقف الإسلام منه فيما ورد عن أبى هريرة (ض) أن رسول 
الله (ص) قال: ٠٠٠٠"‏ ولا تصروا الإبل والغتم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها 
وصاعا من تمر"!'!١‏ ققد نهى الرسول (ص) عن هذا النوع من البيوع لما 
ينطوى عليه من غش للمشترى وإيهامه بشىء غير موجود بالصورة التى 
رآه عليها وقت الشراء؛ ومع ذلك أجاز له أن يقبل البيع رغم ذلك» فإن لم 
يقبل» وكان ما رأه من غزارة اللبن هو دافعه للشراء قله الحق فى أن 
يردها ومعها صاعا من التمر بدل ما أخذ من لبن ٠‏ 

والجدير بالذكر» أن تحديد المقايل بالتمر هنا ليس إلا لأنه كان 
طعاما أساسيا لهم آنذاك؛ ولا يمنع هذا التحديد أن يقوم اللبن بالنقود وترد 
مع الماشية ٠‏ 

بيع العينة: هو أن يبيع التاجر لرجل سلعته بثمن معلوم إلى أجل 
معلوم ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن الذى باعها به١‏ وقيل؛ بيع العيئنة 


)0 تاج العروس» ج ۴ء فصل الصاد من باب الراء "صرر"؛ ص 70. صحيح البخسارى» 
مجلد ١ء‏ ج ١ء‏ كتاب البيوع» باب النهى للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» 
ص 37. الإمام» أحمد شاه ولى الدين بن عبد الرحيم المحدث الدهلوىء حجة الله البالغة: 
دەت ج ۲ء ص ۸۳. صحيح مسلم» مجلد "2 ج 5» كتاب البيوع؛ باب حكم بيع المصراة؛ 
ص ه - 1. دء جواد على: المفصل فی تاريخ العربء ج لاء ص ۳۹۱. صبحى 
المحمصانى: الأوضاع التشريعيةء المرجع السابق؛ ص .۷١‏ 

() صحيح مسلم؛ مجلد »٣‏ ج 5؛ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه 
على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية» ص ". سنن أبى داودء ج ١ء‏ كتاب البيوع 
باب من اشترى مصراة فكرههاء ص ۲۷۰. صحيح البخارى؛ مجلد 2١‏ ج ١ء‏ كتاب البيوع 
باب النهى للباكع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة» ص ۹٩۲‏ - 15, 


¥ 


أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشترى ثم يشتريه قبل قبض 
الثمن بتمن نقد أقل من ذلك القدر("). 

ويبدو رأى الإسلام فيه» فيما ورد عنه (ص) أنه قال: "إذا تبايعتم 
بالعينة ٠٠٠‏ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"!' ١‏ 


والأثر الوارد عن السيدة عائشة (ض)» "أن دخلت عليها أم ولد زيد 
ابن أرقم الأنصارىء» فقالت: إنى بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة 
درهم نسيئة وإنى ابتعته بستمائة درهم نقداء فقالت لها عائشة (ض): يسما 
اشتريت وبئسما شريت إن جلهاده مع الرسول (ص) قد بطل إلا أن 


- 


٠ (Ju يتوب‎ 


والحديث الوارد عن الرسول (ص) نهى عن هذا البيع لأنه رياء 
يتمثل رباه فى الفرق بين السعرين المعجل والمؤجل» وهو محرءم:ء وكذلك 
الأثر الوارد عن السيدة عائشة (ض) دليل آخر على التحريم ٠‏ 


بيع النسيئة (بيع الكالئ بالكالئ): هو البيع إلى أجل معلود). 
ومثاله» أن يقول البائع: بعتك هذا الثوب نقدا بدرهم ونسيئة بدرهمين“. 


وجاء موقف الإسلام منه؛ فيما ورد عنه (ص) عن البراء بن عازب» 


0 تاج العروس؛ ج ٩ء‏ فصل العين من باب النون "عين",» ص ۲۹۱. سنن أبى داودء ج ۳ 
كتاب البيوع؛ باب فى النهى عن العينةء هامش ص 74؟. 

0 سنن أبى داودء ج ۳ء كتاب البيوع؛ باب فى النهى عن العينة» ص .۲۷١ - ۲۷٤‏ 

فل سنن الدار قطنىء مجلد ۲» ج ۳ء كتاب البيوع» ص 57. 

0 لسان العرب» ج ١ء‏ فصل النون؛ حرف الهمزة 'نسأ"» ص ١1١‏ -137. صحيح مسل 
مجلد ؟2 ج ١ء‏ كتاب البيوع؛ باب النهى عن بيع الورق بالذهب ديناء ص 56. 

0 تاج العروس» ج ۸ء فصل الشين من باب الطاء "شرط”"؛ ص .١117‏ صحيح مسلمء مجلد 7 
ج ١٥ء‏ كتاب البيوع؛ باب الرباء ص 47 - 45. صحيح البخاری» مجلد ۱ء ج ۳ء كتاب 
البيوع؛ باب بيع الدينار بالدينار» نسأء ص 1۷. سنن أبى داودء ج ۳ء كتاب البيوع؛ أبواب» 
باب فى الصرف» باب فى اقتضاء الذهب من الورق؛ باب فى الحيوان بالحيوان نسيئةء باب 
فی التمر بالتمر» ص ۲٤۸‏ - ١هم8.‏ 


۲۷1 


قال: "قدم النبى (ص) المديئة ونحن نبيع بالنسينة؛ فقال (ص) ما كان يدا 
بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا" أى حرمه الإسلام ونهى عنه. 


بيع تلقى الجلب (تلقى الركيان): والجلب من جحلب الشىء أى 
جاء به وأحضره والمراد بالجلب هناء قافلة التجار الذنين يجلبون الأرزاق 
والمتاجر والبضائعء!')؛ والركبان» جمع راكبء وهو الغالب٠‏ والحكم أيضا 
يشمل المشاة أفرادا أو جماعات . 


وصورة هذا البيع؛ أن يأتى ركب بتجارة لبيعها فى بلد فيتلفاهم 
شخص أو أكثر قبل دخولهم السوق لشراء ما معهم قبل أن يعرفوا السعر 
قليل» وكما قد يتلقونهم ليبيعوا منهم قد يتلقونهم ليبيعوا لهم أيضا(): 

ويتضح موقف الإسلام منه؛ فيما ورد عن أبى هريرة (ض) أنه 
قال: "قال رسول الله (ص): لا ثلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى 
سيده السوق فهو بالخيار"٠‏ وعن عبد الله (ض) قال: كنا نتتقى الركبان 
الطعام”)؛ كما ورد عن ابن عمر (ض) قال: إن الرس ول (ص) تهى أن 


تثلقى السلع حتى تبلغ الأسواق). 


0 صحيح مسلم؛ مجلد ۳» ج ١‏ كتاب البيوع؛ باب النهى عن بيع الورق بالذهب ديناء ص 
. صحيح البخارى؛ مجلد ١ء‏ ج "2 كتاب البيوع؛ باب بيع الورق بالذهب نسيئة» ص 58. 

لق صحيح مسلم؛ مجلد ۴ء ج 6) كتاب البيوع؛ هامش ص ه. 

لق عبد العزيز بن على بن عزيز الغامدى: البيوع المحرمة فى الإسلام» رس الة دكتوراءء 
جامعة الأزهرء كلية الشريعة والقانون» ۱۹۸۰» ص 5817. 

0 صحيح مسلم: مجلد ؟؛ ج »١‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم ثلقى الجلب» ص 0. 

0 صحيح البخاری» مجلد 2١‏ ج 25 كتاب البيو ع» باب منتهى الثلقى» ص 16. 

0 صحيح مسلمء مجلد ؟؛ ج »١‏ كتاب البيوعء باب تحريم تلقى الجلب» ص 6. سان أبى 
داود؛ ج ۳ء كتاب البيو ع؛ باب فى التلقى» ص 15١؟.‏ صحيح البخارى؛ مجلد ج e‏ 
كتاب البيوع»ء باب النهى عن تلقى الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص اسم إذا 
كان به عالما وهو خداع فى البيع والخداع لا يجوزء ص 15, 


YY 


أى نهى الرسول (ص) عن هذا البيع وذلك منعا للتغرير بالناس» 
لأن فى ذلك احتكارا للأمتعة ورفع أسعارهاء والرسول (ص) يقول: "دعصوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض"'؛ 

كما أعطى للبائع بعد أن يتم البيع» إذا ما وجد تفاوتا فى السعر بين 
ما باع به وبين سعر السوق حق الخيار فى مواجهة المشترى» إما أن يقبل 
البيع» أو يرفض ويرجع على المشترى. 
فالشا : بيوع الخرر : 

وبيع الغررء أحد أمرين: 

أ- ما كان له ظاهر يغر المشترى وباطن مجهول ٠‏ 


ب - البيوع المجهولة التى لا يحيط بكنهها المتبايعان حتى تكون 
معلومة لهما١‏ ومثالها بيع السمك فى الماءء والطير فى الهواء» والغزال فى 
الصحراء؛ فهى بيوع لا عهدة لها ولا ثقة" ٠‏ ومن هذه البيوح: 


بيع ما لیس عنده (بيع المعدوم): وفى هذا البيسع» يبيع الرجل 
شیا لا يملكه ثم يشتريه من مالكه ليسلمه لمن اشتراه مع حصول الظن 
بالقدرة على اشترائه من مالكه أو ك(" . 


وببدو موقف الإسلام منه» فيمأ ورد عن حكيم بن حزام» أنه قال: 
يارسول الله يأتينى الرجل فيريد منى البيع ليس عندىء أفأبتاعه له من 
السوق» فقال (ص): "لا تيع ما ليس عندك" ٠‏ وكذلك ما ورد عن عبد الله 


(') عبد العزيز بن على: البيوع المحرمةء رسالة دكتوراهء المرجع السابق» ص 517. 

تاج العروس» ج ١ء‏ فصل الغين من باب الراء 'غرر" ص ٠٤١‏ وما بعدهاء سنن الترمذى؛ 
ج 27 أبواب البيوع؛ باب ما جاء فى كراهية بيع الغرر» ص 5749 - .۴٠١‏ 

سنن أبى داودء ج ۰۳ كتاب البيوع؛ باب فى الرجل يبيع ما ليس عندهء ص ۲۸۳. 

) سنن أبى داودء ج ۳ء كتاب البيوع؛ باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده» ص ۲۸۳. 


VY 


أبن عمر (ض) قال: قال رسول الله (ص) "لا يحل ٠‏ ولا بيع ما ليس 
عتدك"7') أى حرم الإسلام هذا البيع لعدم وجود محل العقد؛ 


بيع المجر: هو أن يشترى ما فى بطون الحواملء أو يباع الشسىء 
بما فى بطن هذه الناقة» أو يباع البعير أو غيره بما فى بطن الناقة('؛ 

وجاء موقف الإسلام منه» فيما ورد عن أبى هريرة (ض) قال: 
'نهى رسول الله (ص) عن بيع الغرر7 ١‏ ونظرا لأن بيع المجر هو بيع 
لما فى بطون الحوامل؛ وأنه بذلك يعد بيعا لمجهول؛ فإنه يدخل فى بيوع 
الغرر» ومن ثم يشمله النهى الوارد فى الحديث لما يقوم عليه من مخاطرة٠‏ 

بيع حبل الحبلة: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة * شم تحمل الشى 
جت أى بيع قاچ النتاج» ققد كان الرجل فى الجاهلية يبتاع الجزور"ا 
إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى فى بطنها)ء 


وجاء موقف الإسلام منه فيما ورد عن ابن عمر (ض)» قال: 'نسهى 
رسول الله (ص) عن بيع حبل الحبلةء وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية:. كان 


') سنن أبى داودء ج 2٠"‏ كتاب البیوع؛ باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده؛ ص ۲۸۳. 

') تاج العروس» ج ۳ء فصل الميم من باب الراء (مجر)» ص ۴۶۱ 585 ابن سيده: 
المخصصء ج 2١7”‏ ص .15١‏ 

صحيح مسلم؛ مجلد ۳ء ج 25 كتاب البيوعء باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غورء 
ص ". سنن أبى داودء ج ۰۳ كتاب البيوع؛ باب فى بيع الغررء ص .١55‏ سنن الترمذى» 
ج ۲ء أبواب البیو ع» باب ما جاء فى كراهية بيع الغررء ص 744 - .5". 

©) تفسير القرطبيء» المرجع السابق» ج ١ء‏ ص 1185. 

9) الجزرء الشاء أو الناقة»ء وسميت الجزورء لأنها لما يجزرء انظر: تاج العروسء ج ۳ء فصل 
الجيم من باب الراء "جزر": ص 317. 

لا صحيح البخارى؛ مجلد ١ء‏ ج ۳ء كتاب البيوع؛ باب بيع الغرر وحبل الحبلةء ص .1١‏ 
صحيح مسلمء مجلد ۳ء ج ١ء‏ كتاب البيوع» باب تحريم حبل الحبلة؛ ص ؟. صبحى 
المحمصانى: الأوضاع التشريعية» ص "/. 


¥٤ 


الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى فى بطنه "٠ء‏ أى 

بيع ١‏ لملاقيح وا لمضامين: الملاقيح» ما فى أصلاب الفحول» 
والمضامين» ما فى بطون الإناث ٠‏ وكان العرب يتيايعون أولاد الشاء فى 
بطون الأمهات وأصلاب الآباء وما يضرب الفحل فى عام أو أعوام أى 
يبيعون الملاقيح والمضامين فى أصلاب الذكور وبطون الإنات. 

وجاء موقف الإسلام منهء فيما ورد عن جابر (ض) قال: نهى رسول 
الله (ص) عن بيع ضراب الجحمل() و تعحءك), 

وواضح: أن علة النهى هناء ليست فقط للغررء إنما أيضا لاعتيار 
هذا البيع بيعا لما لم تعمل يد الشخصء لأن ماء الفحسل مسن هبات الله 
يشترك الناس جميعا فى الانتفاع بهاء لأنها من أس باب دوام الحياة 

بيع المعاومة أو بيع السئين: المعاومة» أن تييع زرع عامك أو 
ثمر نخلك أو شجرك لعامين أو ثلاثة فما فوق ذلك(كا, ويبدو موقف الإسلام 


صحيح البخارى؛ مجلد ١ء‏ ج "؛ كتاب البيوع؛ باب بيع الغرر وحب ل الحبلة» ص .5١‏ 
صحيح مسلمء مجلد »٣‏ ج 6» كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» ص ۴. 

تاج العروس» ج ؟؛ فصل اللام من باب الحاء لقح ص ۲۱١‏ - ۱۷ء ج ۹ء فصل 
الضاد من باب النون "ضمن"» ص 58 - .۲٦١‏ 

() ضراب الجملء ماؤه» ويسمى أيضا عسب الجمل؛ أو عسب الفحلء والفحل» الذكر من كل 
حيوان؛ فرسا أو جملا ٠٠٠‏ الخ؛ وقد نهى الرسول (ص) عنه لأنه بيع غير متقومء ولا 
معلوم؛ ولا مقدور على تسليمه٠‏ السيد سابق: فقه السنة» ج ؟؛ ص .١155‏ 

) صحيح مسلم؛ مجلد 2٠‏ ج 5؛ كتاب البيوع؛ باب تحريم فضل بيع الماء الذى يكون بالفلات 
ويحتاج إليه لرعى الكلاً وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل» ص 14. 

9 لسان العرب» ج ١٠ء‏ فصل العين» حرف الميم» (عوم)» ص .۴۲١‏ صحيح مسلمء مجلد ۳ء 
ج 5 كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض» ص ۲۰. سنن أبى داودء ج ۳؛ كتاب البيوع؛ باب فى 
بيع السنين» ص .١84‏ 


ميض 


منه فيما ورد عن جابر (ض) قال: 'نهى النبى (ص) عن بيع السنين وفى 
رواية؛ عن بيع الثمر سنين"' ٠‏ وعن جابر (ض) قال: 'نهى الرسول 
(ص) عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا"!!2٠‏ وفى صحيح مسلم» يوجد 
باب بعنوان؛ "باب النهى عن ٠٠٠٠‏ وعن بيع المعاومة وهو بيع 
السنين"1')؛ ويعد هذا البيع» بيعا لمجهولء؛ ومن ثم يدخل ضمن بيوع الغرر 
ويشمله النهى الوارد عنه (ص) عن بيوع الغرر ٠‏ 


بيع الطنى: هو بيع الكومة المجهولة الكيل والوزن من التمر بالكيل 
المعين القدر من التمرا ٠‏ وجاء موقف الإسلام منه فيبا ورد عن جابر 
(ض) أنه قال: "نهى رسول الله (ص) عن بيع الصبرة من التمر. لا 
يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر""٠‏ أى نهى الرسول (ص) عن هذا 
البيع» ويسبب النووى هذا النهى ٠‏ فيقول: هذا تصريح بتحريم بيع التمر 
بالتمر حتى يعلم المماثلة» لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلةء وحكم سائر 
الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمرا"ء ولا يخفى ما فى هذا 
البيع من غرر٠‏ 

بيع المزابنة: هو بيع جزاف لا يعرف كيله ولا عدده ولاوزته 
بمسمى من مكيل وموزون ومعدود أى هوء بيع معلوم بمجهول من جنسه؛ أو 


"© صبحيح مسلمء مجلد ۳» ج 6» كتاب البيوع؛ باب كراء الأرضء ص 54؟. 

7" صحيح مسلم» مجلد ۴ء ج »١‏ كتاب البيوع؛ باب كراء الأرضء ص .١54‏ 

'؟ صحيح مسلم» مجلد ۴ء ج »١‏ كتاب البيوع» ص .١7‏ 

9؟ صحيح مسلم» مجلد ۳ء ج »١‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر 
بتمر» ص .٩‏ ابن سيده: النخصص»› .ج ۱۲ء› ص ؟15. 

© الصبرة؛ هى الكومةء وقوله لا يعلم مكيلتهاء أى مقدار كيلهاء و المعنى» نهى عن بيع الكومة 
من التمر المجهولة القدر بالكيل المعين القدر من التمرء صحيح مسلم» مجلد ۳ء ج ©؛ 
كتاب البيوع؛ هامش ص 5. 

'؟ صحيح مسلم» مجلد 29 ج ١ء‏ كتاب البيوع»ء باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر 
بثمر» ص 1. 

صحيح مسلم» مجلد ""ء ج 6ع كتاب البيوع: هامش ص 5. 


1۷٦ 


بيع مجهول بمجهول من جنسه٠‏ كبيع الرطب فى رؤوس النخل بالتمر كيلاء 

وقيل سمى هذا البيع المزابنة» لأن أصل الزبن الدفع؛ والبائعين إذا 
وقفا على مافيه من غبن» أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن 
يمضيه فتزابنا فتدافعا فاختصما!!)؛ 

وجاء موقف الإسلام منة فيما رزوی عنه (ص) أنه "هى عن 
المزابنةء والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا" . 
كما روى أن الناس على عهد الرسول (ص) كانوا يتبايعون الثمارء ثم يقلول 
المبتاع: إنه أصاب الثمرء الدمان» أصابه مراض» أصابه قشام 'وهى عاهات 
يحتجون بها" ققال (ص): "لا تتيايعوا حتى يبدو صلاح الثمم 5 لمقشورة 
يشير بها لكثرة خصومهم*" فلأنه يتضمن غررا بشراء ثمار لم تنضج بعد 
ولا يعلم مقدارهاء لذا يسرى عليه ما يسرى على بيوع الغفرر من نهىء 
بالإضافة للعلة الواردة فى الحديث؛ وهى أن هذا البيع كان يثير الخلافات 
بين البائعين والمشترين لما قد يصيب الثمار من تلف لم يكن فى الحس بان 
عند التعاقدء فأدت كثرة الخصومة بينهم إلى النهى عن هذا البيع» ولكن» قد 


تاج العروس» ج ۰٩‏ فصل الزاى من باب النون "زين"» ص 7*5 - .۲۲١‏ سئن أبى داودء 
ج ۳ء كتاب البيوع؛ باب فى المزابنةء ص .70١‏ صحيح البخارى: مجل.د ١ء‏ ج ۳ء كتساب 
البيوع؛ بابا ببع المزابنةء وبيع الثر على رؤوس النخل بالذهب والفضة؛ ص 18 - 15. 
صحيح مسلم؛ مجلد ۳» ج 5؛ كتاب البيوع؛ أبواب» تحريم بيع الرطب بالتمر» من باع نخلا 
عليها زرع؛ النهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» وبيع الثمر قبل بدو صلاحهاء وعن بيع 
المعاومة» ص ٠١‏ وما بعدهاء 

7(" صحيح البخارىء مجلد »١‏ ج ١ء‏ كتاب البيوع» باب بيع المزابنة وهى بيع التمر بالتمر وببع 
الزبيب بالعنب» ص 38. صحيح مسلم» مجلد ۴ء ج 0» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا فى العراياء ص .٠١‏ سنن أبى داودء ج ١ء‏ كتاب البيوع» باب فى المزابنة؛ ص 
1١‏ 

7" صحيح البخارى؛ مجلد ۱ء ج 2 كتاب البيوح؛ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ص 
0 


يفف 


تدعو الحاجة الماسة إلى هذا النوع من البيوع؛ وقد وردت حالة واحدة تمثفل 
تلك الحاجة ولذا أبيح فيها هذا البيع» هى حالة "العرايا"٠‏ والعراياء نخل 
كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا نضجها فرخص لهم أن 
يبيعوها بما شاءوا من التمرأ'). وقد ورد موقف الإسلام منها فيما ورد عنه 
(ص) "أنه أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها('). 

يقول الإمامان مالك وأبو حنيفة: العرية أن يهب ثمرة نخله لآخر 
ويشق عليه تردد الموهوب له إلى بستانه٠‏ ويكره أن يرجع فى هبته فيدقع 
إليه بدلها تمرا" ٠‏ وبذلك نهى عن بيع المزابنة. ورخص فى العرايا أن تيباع 
كيلا استثناءء ويتفق هذا النهى مع موقف الإسلام من بيوع الغرر ٠‏ 


بيع الغدوى أو الغذوى: هو أن يباع البعير أو غيره يما يضرب 
الفحل» أو تباع الشاة بما نزا به الكبش أو يباع بنتاج ما تزا به الكبش ذلك 
العام ٠)‏ وهو بهذا المعتى يتفق مع بيع المجر ومن ثم يأخذ حكم الإسلام 
فيه وهو النهى والتحريم ٠‏ 


بيع الغائص: هو أن يقول الرجل: أغوص فى البحر غوصة يكذا 


¢ صسحيح مسلم» مجلد ۰۳ ج 5؛ كتاب البيوع؛ هامش ص .١15 - ١١‏ صحيح البخارى» 

مجلد 20 ج ۳ء كتاب البيوعء؛ باب فسير العراياء ص مدل 

صحيح البخارى» مجلد e١‏ ج ٣ء‏ كتاب البيوع» باب بيع المز ابنةء ص 4 سنن أبى داود» 

ج ۳ء كتاب البيوع؛ باب فى بيع العراياء ص .٥۱‏ صحيح مسلم» مجلد 23 ج 5؛ كتاب 

الببوع؛ باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع:» ص ؟١»‏ باب تحريم 

بيع الرطب بالتمر إلا فى العراياء ص "5 .١‏ والخرصء هو الحدس والتخمين والظن فيما لا 

''" صحيح البخارى؛ مجلد ١ء‏ ج "2 كتاب البيوح: باب تفسير العراياء ص .٠٠١‏ الدهلوى: 
حجة الله البالغة» المرجع السابق» ج ؟؛ هامش ص .۸١‏ موطأ الإمام مالك: المرجع السابق» 
ص 5117 . 

تاج العروس» ع ١ء‏ فصل الغين من باب الواو والياء "دو" ص 1Y‏ ابن سيدم: 
المخصص» المرجع السابقء ج ١١ء‏ ص . 


قف 


يفف 


فما أخرجته فهو لكا" وجاء موقف الإسلام منه فيما ورد عن أيبى سعيد 
الخدرى (ض) قال: '"نهى رسول الله (ص) عن ٠٠٠٠١‏ وعن ضربة 
الغائص"" وذلك لأنه يعد صورة من صور الغرر ومن ثم يشمله حديث 
الرسول (ص) فى النهى عن بيع الغرر ٠‏ 

بيع الجزاف: هو بيع وشراء مجهول القدر كيلا ووزنا ٠‏ وجاء 
موقف الإسلام منه؛ فيما ورد عن جابر (ض) أنه قال: "نهن رسول الله 
(ص) عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان: صاع البائع وصاع 
المشترى" ٠‏ وعن عثمان (ض) أن النبى (ص) قال: "إذا بعت فكل وإذا 
ابتعت فاكتل"!*٠‏ وعن ابن عمر (ض) أن رسول الله (ص) قال: "من 
اشنترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال: وكنا نشترى الطعام من 
الركبان جزافاء قنهانا رسول الله (ص) أن نبيعه حتى نتقله من مكان 4" 
والمعنىء أنه إذا اشترى الرجل شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه ثانية لم يجز 
تسليمه للمشترى الثانى بكيل الأول إنما لايد أن يكيله ثانية لمن اشتراه 
منه"٠‏ أى نهى الإسلام عن بيع الجزاف ٠‏ 


"2 لسان العرب» ج ۸» فصل الغين» حرف الصاد 'غوص" ص ۳۲۹ - .98 
وضيربة الغائص»: ص .۷٤‏ 

بد تاج العروس» 1ء فصل الجيم من باب الفاء» ص ¥„ ابن سيده: المخصص»› 3 ¥ ص 

„or 

سنن ابن مأجة ج ؟, كتاب التجارات؛ باب النهى عن بيع الطعام ما لم يتبض» ص NO.‏ 

سنن الدار قطئى» مجلد ۲ء ج ©؛ كتاب البيوع؛ ص ۸. 

0 صحيح الدخارى؛ مجلد ١ء‏ ج ١ء‏ كتاب البيوع؛ باب الكيل على البائع والمعطيء ص ۸۸. 
سنن الدار قطنى؛ مجلد ٢‏ ج ۳ء كتاب البيوعء ص ۸. 

لق صحيح مسلم» مجلد 2 ج ١ء‏ كتاب الببوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض؛ ص ۸. 
45 

الصنعانى: سبل السلام؛ المرجع السابق» ج ٣ء‏ كتاب البيو ع» ص ۱٦‏ . 


زفق 


۷۹ 


بيع العربون: الإعراب فى البيع» أن يقول الرجل للرجل: إن لم 
آخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مالى ٠‏ وصورته؛ أن يتل ترى الرجل 
السلعة ويدفع إلى صاحيها شيئا على أنه إذا أمضى البيع حسب من الثمن؛» 
وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى('). 

وييدو موقف الإسلام منه فيما ورد عنه (ص) أنه نهى عن بيع 
العريانء قال مالك: "وذلك فيما نرى؛ أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى 
الداية» ثم يقول: أعطيتك دينارا على أنى إن تركت السلعة أو الكراء فما 
أعطيتك لك"(')٠‏ أى نهى عنه؛ وذلك لسببين: 


أنه يدخل ضمن بيوع الغررء إذ فيه مجازفة من المشترى بجزء من 
المال لا يسترده إن هو لم يستكمل صفقة البيع ٠‏ 

أنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل» لأنه إستيلاء على مال 
للغير بلا مقابل؛ أو نية هبة أو تبرح؛ وهو ما نهى عنه الله بقوله: "لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل*". 

رابعا : البيوع الصحيحة: والمقصود بها البيوع التى توافرت فيها 
أركان العقد الصحيح» من رضاء صحيح ومحل جائز التعامل فيه شرعاء 
مقدور على تسليمه وقت العقدء فرغم ما شاع عند عرب الجاهلية من أنواع 
للبيوح؛ تتنوع بين بيوع غش حينا وغرر أحياتاء إلا أنهم قد عرف وا أيضا 
أنواعا من البيوع الصحيحة:؛ ولذا أقرها الإسلام وأبقى عليها ضمن ما أبقسى 
من عادات وأعراف حميدة لديهم» ومن هذه البيوع: 


"© سنن أبى داودء ج "ا كتاب البيوع؛ باب فى العربان» ص “۲۸. الدهلوى: حجة الله البالغةء 
المرجع السابق» ج 7؟» ص .۸١‏ لسان العرب» ج ١ء‏ فصل العين حرف الباء (عرب)ء ص 
۸ 

سنن أبى داودء ج ۳ء كتاب البيوع؛ باب فى العربان» ص ۲۸۳. 

"© آية رقم (۲۹) من سورة النساء. 


YA: 


البيع ناجزا بناجز (يدا بيد): أى بيع السلعة عاجلا يعاجلء فتباع 
السلعة الحاضرة مقابل النقود الحاضرة يدا بيدا" وهو صورة للبيع 
الصحيح: مع افتراض أنه سيتم بلا مقامرة أو غش أو غررء وقد أقره 
الإسلام» ورد عن البراء بن عازبء قال: قدم النبى (ص) المدينة ونحن 
نبيع بالنسيئة» ققال (ص): "ما كان يدا بيد فلا بأس به .17‏ . 

بيع المزايدة: هو أن تعرض السلعة للبيع؛ فيتزايد عليها كل مسن 
يريد شراءها فتباع لمن يزيدا"٠‏ أى هى مزايدة قبل انعقاد الصفقفة وتمام 
العقد وقد أقره الإسلام ٠‏ 

قال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد ة7'). 
وعن أنس (ض)»ء "أن رجلا جاء إلى النبى (ص) يسألهء فقال (ص): لك 
فى بيتك شىء؟ قال الرجل: حلس ٠٠6٠‏ وقدح ٠٠٠١‏ فأخذهما (ص) ثم قال: 
من يشترى هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم؛ قال (ص): من يزيد على 
درهم؟مرتين أو تلاثاء قال رجل: أنا آخذهما بدرهمينء فأعطاهما لد . 
بيع التقاوى (التقوى): هو أن يشترى شركاء سلعة رخيصة الثمن قم 
يتزايدون بينهم حتى يبلغوا غاية ثمنها فيأخذها الذى بلغه"٠‏ والفرق بينه 


م 


'' تاج العروس» ج 4»؛ فصل النون من باب الزاى 'نجز" ص 44. 

0 صحيح مسلم؛ مجلد ۴ء ج »١‏ كتاب البيوخ؛ باب النهى عن بيع الورق بالذهب ديناء ص 
© . صحيح البخارى» مجلد ١‏ ج ١ء‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الورق بالذهب نسيئة» ص 1۸. 

۳ ابن منظور: لسان العرب»ء ج 5؛ فصل الزاى» حرف الدال» ص ؟87١.‏ صحيح البخسارىء» 
مجك 3 ج كتاب البيوح» باب بيع المزايدة» ص 0١‏ 

0 صحيح البخارى» مجلد ١؛‏ ج ۳ء كتاب البيوم؛ باب بيع المزايدةء ص .5١‏ 

سنن ابن ماجة» ج 25 كتاب التجاراتء باب بيع المزايدة» ص .,/4٠‏ سنن النرمذىء؛ ج 7ء 
أبواب البيوع؛ باب ما جاء فى البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ص ۹١ء‏ باب ما جاء فى بيع 
من يزيدء ص 145؟. 

إلى تاج العروسء ج ١٠ء‏ فصل القاف من باب الواو والياء (قوو)» ص ۳۰١‏ -/ا.". 


A1 


وبين بيع المزايدة ٠‏ أن بيع التقاوى لا يكون إلا بين الشركاء فى السلعة 
محل البيع(!) وهو بيع صحيح أقره الإسلام ١‏ 


بيع الرجع: هو أن يبيع الرجل إبله المسنة والصغار شم يشترى 
الفتية والكبارء أو يبيع الذكور ويشترى الإناث» وكان العرب يفعلون هذا 
طمعا فى الكسب وإكثار أموالهم لأن الإناث تلد فتزيد من أموالهم2٠‏ وهسو 
بيع صحيح يقره الإسلام» إذا اكتملت له شروطه» بأن توف فيه الرضاء 
الصحيح غير المشوب بغش أو خداع» ويأتى حله من قوله تعالى "وأحل الله 
البيع'1١‏ ومن قوله (ص): "أفضل الكسب ٠٠١‏ وكل بيع مبرور" والبيع 
المبرور هو: ما خلا من الغش والخيانة). 

بيع السلم (السلف) (المحاويج)": السلم؛ بيع أجل بعاجل؛ قفيه 
يسلم المشترى الثمن عاجلا ويتسلم المبيع مؤجلا"'ء وهو من الييوع التسى 
اقتضتها ظروف المجتمع العربى آنذاك دفعا للحرج والضيق»› لا سيما وأنهم 
قد اعتمدوا فى رزقهم على زراعة لا تجنى إلا فى مواس مها أو تجارة لا 
تنشط إلا فى مواعيدهاء فكان مخرجا لذوى الحاجة منهمء إذ يستطيع ذو 
الحاجة العاجلة للمالء الحصول على حاجته من آخر مقابل سلعة سيتملكها 
فى المآلء ويمكنه تسليمها يعد تملكهاء أى يبيع سلعة بن عاجل لن 
يسلمها المشترى إلا فى وقت آجل» ورغم أنه بذلك يدخل ضمن بيوع 


(') ابن سبده: المخصص» ج ۱۲ء ص 584. 

تاج العروس» ج 5: فصل الراء من باب العين» 'رجع"» ص .۳٤۹‏ اين سيده: المخصص» 
ج 17 ص 5607؟. ده جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج لاء ص 5537 

© اية رقم )۲۷١(‏ من سورة البقرة؛ 

9 السيد سابق: فقه السنة» ج ۳ء ص .٠٤١‏ 

يسمي أيضا بيع المحاويجء لأنه من المصالح الحاجية التى تدعو إليها حاجة المتبايعين 
فصاحب رأس المال محتاج إلى شراء الثمرة» وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل نفضجها 
لینفقه عليهاء انظر» تفسير القرطبی: ج ۲»> ص .١1١417‏ 

9 الشوكانى: نيل الأوطارء ج ١ء‏ كتاب السلمء ص .۳٠١‏ الصنعانى: سبل السلام؛ ج ١ء‏ 
أبواب السلم والقرض والرهن» ص 51. 


TAY 


الغرر لأنه بيع لما لا يملك وقت العقدء إلا أنه ونظرا لضرورته لما فيسه من 
التيسير على الناس» فقد استثنى من بيوع الغررء وأقره الإسلام» ونجد ذلك 
فى قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ٠٠‏ ."'ء 
قيل نزلت فى السلم فى كيل معلوم إلى أجل معلوم ٠‏ كما روى عنه (ص)ء 
أنه قدم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلات»؛ فقال: "من أسلف فى 
شىء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"٠‏ 

ومن ذلك يبدو إقرار السلم كأحد أنواع البيوع؛ ولكن بشروط هى: 


أن يقبض المسلم إليه ثمن السلعة في الحال أى فى مجلس العقد 
وقبل أن يفترقا من المكان الذى تبايعا فيه 


أن يكون المسلم فيه معروفا نوعا وصفةء أى به صفة تميزه عن 
غيره من نفس النوحء فيكون مما ينضبط نوعا ووصفا وقدراء فلا يجوز 
السلم فى مجهول أو شىء لا ينضبط وصفا أو قدرا(). 

أن يحدد فيه الأجل»ء أى يكون ميعاد تسليم المبيع معلوما ١‏ 

كان ذلك موقف الإسلام من أنواع البيوع التى شاعت لدى عرب 
الجاهلية باعتبارها جزءا من تنظيمه لعقد البيع ٠‏ وكما رأيناء فقد تعحرض 
لكل أنواع البيوع التى سادت المجتمع الجاهلیء فأيقى منها ما كان صحيحا 
طبقا لقواعده وأصول المعاملات المرضيةء كالبيع ناجزا بناجز» وبيع 
المزايدة» ونظم ما احتاج إلى تنظيم وتعديل مع إيقائه لحاجة الناس إليه 
كبيع السلم "فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". 

ونهى عما كان سائدا منها ولكنه مشوب بظلم فاحش وغش واضصح 
"كبيوع الغررء والمقامرة؛ والغش" السابق بيانها بالتفصيل ٠‏ 


9" أآية رفم (۲۸۲) من سورة البقرة. 

*"© نفسير القرطبی» مجلد ۳ء ج ۳»> ص ۷۷. 

7" تفسير القرطبى؛ ج ۲» ص 1۱۸1 --1187. الصنعائى: سبل السلام» ج ١ء‏ أبواب السلم 
والقرض والرهن» ص 55. أحمد أبو الفتح: مختصر كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلاميةء 
ص ۱۰۸. 


نشي 


واستثنى ما أوجبت حاجة الناس استثناءه كبيع العراياء وأوضح 
سبب النهى والأمر والاستثناء» وجاء كل ذلك فى أوامر جازمة يجب 
الالتزام بها وتحذر مخالفتهاء لأنها تحقق التوازن بين الأطراف وتضمن 
لمعاملات المجتمع الاستقرار والتنظيم والعدالة. 
انيا : عقد الإيجار : 

الإجارة شرعا: هى تمليك المنقعة قى الحال بعوض”'٠‏ وعقد 
الإيجار يرد على العمل كاستئجار الفرد للخدمة والعمل» وقد يرد على منافع 
الأعيان المالية لاستغلالها مقايل أجرة' وبانعقاده» يتملك المس تأجر منفعة 
الشىء المأجورء ويتملك المؤجر الأجرة مقابلا لها ١‏ 

وعرف العرب الإجارة» ففى إجارة الأشخاص للعمملء روى عنه 
(ص) أنه قال: "ما بعث الله نبيا إلا راعى غنم؛ قيل: وأنت يا رسو الله: 
قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط27٠‏ وعن عائشة (ض) اس تأجر 
الرسول (ص) وأبو بكر (ض) رجلا من بنسى الديل هاديا ودفعا إليه 
راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فوفى لهما(؟). 

وفى إجارة الأعيان» عرف العرب إجارة الأرض الزراعية لا سيما 
فى يثرب» وانتشرت بها نظرا لاشتغال أهل ها بالزراعة لطبيعة تربتها 
الخصبة!”» فكانوا يؤاجرونها لسنة أو سنتين أو ثلاث بالذهب والفضة"" أو 


أحمد أبو الفتح» مختصر كثاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص .١1١7‏ 

"© أحمد أبو الفتح» مختصر كثاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص ؟١١.‏ 

سئن ابن ماجةء ج ١ء‏ كتاب التجارات» باب الصناعات» ص ۷۲۷. 

9" الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن على بن محمد المعروف بالصنعانى: الروض 
النضيرء شرح مجموع الفقه الكبيرء دار الجيل» بيروت»ء ج ۳ء باب فى الإجارة» ص 1148. 

”) دء جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج ۷ء ص ۲۲١‏ وما بعدهاء 

9 صحيح مسلم؛ مجلد ۴ء ج 22 كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض» ص .٠١‏ 


At 


يحاقلونها(') أو یخابرونها' أو يزارعونها!" أو يستعمل رجل رجلا فى 
نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله» وهو 
ما يعرف بالمساقاة أو المعاملة عند أهل العراق!؛). 

ولما هاجر المسلمون إلى يثرب لا يملكون شيئا قاس مهم الأنصار 
"وهم أهل الأرض" فأعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام على أن يقوم 
من يجيد الزراعة منهم بزراعة أرضهم؛ أى مقابل نصيب معلوم مما يخسرج 
من ثمارها“ء فكل هذه صور للإيجار استعملها عرب الجاهلية وظلت حتى 
فترة من صدر الإسلام» وقد أقر الإسلام الإجارة ونظمها فقد ورد قى 
القرآن الكريم والسنة النبوية تكرار ذكرها معنى ولفظاء باعتبار حل 
التعامل بها وتنظيمها كعقد ضرورىء؛ ومن ذلك: قوله تعالى: "اس تأجره إن 
خير من استأجرت القوى الأمين" 'فإن أرضعن لكم فآتوهن 


9؟ المحاقلةء أن يكرونها على الثلث والربع أو أقل أو أكثر أو بالطعام الممسمى كالحنطة أو 
بالدراهم ۰ صحيح مسلم: مجلد ۳ء ج ©؛ كتاب البيوع؛ باب كراء الأرضء ص ؟؟. تساج 
العروس» 2 لا»ء فصل الحاء من باب اللام» "حقل"» ص .۲۸١‏ الدهلوى: حجة اش البالفة 
المرجع السانقء ج ۲ء ص ١ ١ A1‏ 

'؟ المخابرة؛ أن يدفع الرجل بالأرض البيضاء إلى الرجل لينفق فيها على نصيب معين 

كالثلث والربع وغيرهما من ثمرها١‏ صحيح مسلم؛ مجلد ۴ء ج 5+ كتاب البيوع؛ باب النهى 

عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» ص ؟1١.‏ تاج العروس؛ ج ١ء‏ فصل الخاء من باب الراء 

'خبر" ص ۷¥ الصنعاني؛ الروضن النضير؛ 3 ۴ء باب المزارعة والمعاملة, ص 331 

ْ .ot 

العروس» ج ١؛‏ فصل الزاى من باب العين» "زرع» ص ۳۹۸. الصتعائى: الروض النضيرء 

ج ۳ء باب المزارعة والمعاملة» ص ."0١‏ ا 

9؟ تاج العروس» ج 2٠١‏ فصل السين من باب الواو والياء 'سقى": ص .1۸١‏ 

7" الصنعانى: الروض النضير» ج ١ء‏ باب المزارعة والمعاملة» ص !1©؟ - 524", ده جواد 
على: المفصل فى تاريخ العرب»؛ ج لاء ص 8١5؟.‏ 

9" آية رقم )۲١(‏ من سورة القصص؛ 0 


0 


ا 


نكا 
أجورهن"')» , شئت لتخذت عليه جرا" 


ومن الأحاديث النبوية: ما رواه أبو هريرة (ض) أن الرسول (ص) 
قال: قال الله تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ٠٠٠١‏ ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره"' رواه البخارى وابن ماجة ٠‏ وعن ابن عممر 
(ض) قال: قال رسول الله (ص): "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق ي" 
رواه ابن ماجة والبيهقى ٠‏ وعن أبى هريرة (ض) عن التبى (ص): من 
استأجر أجيرا فليعلمه أجره رواه البيهقى!*). ماورد عن عبد الله بن 
السائب» قال: "دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة» فقال: زعم 
ثابت أن رسول الله (ص) نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» وقال لا بأس 
بها" رواه مسل" 

أقر الإسلام الإجارة إذن لحاجة المجتمع إليها سواء كان محلها أعمال 
أشخاص أو أعيانا ففى إجارة الأشخاص» وهى النوع الغالب فى الإجارة: 
تمثل تنظيم الإسلام لها فى إجازتها أولاء ثم بيان أفضل ش روط الأجير 
وهى "القوة والأمانة" وندب تسمية أجرة الأجير قبل قيامه بالعمل؛ دفعا الكل 
خلاف محتمل بعد ذلك, وحرص على السرعة البالغة فى أداء هذا الأجرء 
وتوعد كل من يستوفى عملا من أجير دون أداء مقابلهء لأنه يعد آكلا مالا 
بالباطل ٠‏ 


9" اية رقم (1) من سورة الطلاق . 

"؟ آية رقم (لالا) من سورة الكيف. 

10 صحيح البخارى؛ مجاد ۱ء ج ۴ء كتاب البسيوع؛ باب إثم من باع أجراء ص .٠١۸‏ 
سنن ابن ماجة؛ ج ؟؛ كتاب الرهون؛ باب أجر الأجراء» ص .۸١١‏ 

0 سنن ابن ماجة؛ ج ١ء‏ كتاب الرهون» ص .81١١‏ سنن البيهقى: ج ١1ء‏ كتاب الإجسسارة: 
باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة» ص .17١‏ 

”' سنن البيهقى: ج ١ء‏ كتاب الإجارة؛ باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون 
الأجرة معلومة» ص .٠١١‏ 

0 صحيح مسلم؛ مجلد ۴ء ج ١ء‏ كتاب البيوح؛ باب فى المزارعة والمؤاجرةء ص ه؟, 


كف 


أما كراء الأعيان» وأغلبها الأرض الزراعية؛ فقد كان كراؤها 
معروفا عند العرب قبل الإسلام» وقد أخذت الإجارة عندهم صورا عدة منها 
المحاقلة» والمؤاجرة لسنة أو سنتين أو ثلاث بالذهب والفضة؛ أو المخابرة. 
أو المزارعة» أو المساقاةء أو المعاملة» واختلفت الروايات فيما ورد عنه 
(ص) فى إجازة أو عدم إجازة كراء الأرض ما بين روايات تفر كراءها 
وأخرى تنهى عنه ٠‏ وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة والمزارعة إلاافى 
مدة معلومة(!, . 


وذهب بعض الفقه إلى الجمع بين الأحاديث الثابتة فى النهى عن 
المزارعة وإجازتهاء بأن النهى كان فى بداية هجرة المسلمين إلى المدينة 
وهم فى حاجة إلى العمل؛ فأمر الرسول (ص) الأنصار بمساعدتهم كما ورد 
قوله (ص): من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحصها أخاه فإن أبى 
فليمسكها ٠‏ ثم وبعد أن تحسن وضع المهاجرين»ء أباح لهم الرسول (ص) 
المزارعة فى عهده كما أن الرسول (ص) لم ينه عنهاء إنما قال: يمنح 
أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما9)؛ أى أن المراد من 
النهى ليس تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض» وإنما أن يمنح 
بعضهم بعضا ويرفق بعضهم ببعض أ 


9" صحيح مسلم» مجلد ۳» ج ٠١‏ كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض» باب كراء الأرض بللذهب 
والورق» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع؛ باب الأرض تمنح: ص 1۹ - 
75. صحيح البخارى؛ مجلد 2١‏ ج ١ء‏ كتاب السلم» باب ما يكره من الشروط فى المزارعةء 
باب كراء الأرضء باب إذا لم يشترط السنين فى المزارعة؛ باب كراء الأرض بالذهب 
والفضة:؛ باب ما جاء فى الحرث والمزارعة» ص ۱۳۷ - .١47‏ سنن أبى داودء ج 23 
كتاب البيو ع» باب فى المزارعة؛ باب فى المساقاة» ص ۲١۷‏ - ۲1۲. الصنعانى: سبل 
السلام» ج "2 كتاب البيوح؛ باب المساقاة والإجارة» ص ۷۸ - ۷۹. 

7" الصنعانى: سبل السلام» ج ١ء‏ كتاب البيو ع» باب المساقاة والإجارة» ص ۷۸. 

.5© صحيح مسلمء مجلد ۳ء ج 5» كتاب البيوع؛ باب الأرض تمنح؛» ص‎ "١ 

7'؟ الصنعانى: سبل السلام» ج ۳ء كتاب البيو عء باب المساقاة والإجارة» ص ۷۹. 


TAY 


وغنسى عن البيان» أن عقد الإجارة تحكمه القواعد العامة التى جاء 
بها الإسلام لتحكم المعاملات كالوقاء بالعقودء وأداء الأمانة؛ وعدم أكل 
أموال الناس بالباطل» والأمر بالقسط والعدلء؛ والنهى عن الغسش 
والمخادعة. 

والخلاصة؛ أن الإسلام أقر الإجارة ونظمهاء ففى إجارة الأشخاص»› 
اشترط تسمية أجر الأجير قبل استعماله» وأوجب أداء هذا الأجر فور أدائه 
لعمله ٠١‏ 


وفى إجارة الأرضء أجاز هذا التوع من الإجارة للحاجة إليهء مسع 
مراعاة مصلحة المستأجر إن تعرض فى إجارته لتلف أصاب مازرع. أو 
بوار حل بما استأجرء عندئذ لا يؤدى مقابلا لمؤجره من ماله هوء إنما يتحمك 
الطرفان ما تعرضت له إجارتهما من خسارة» وهو ما لم يكن معمولا به فى 
الجاهلية ؛ 

وتتعدد صور إجارة الأرض كالمحاقفلة والمزارعة والمساقاة 
وغيرهاء كما سبق إيضاحه؛ ولعل الصورة المثلى لكل ذلك ما فعله الرسول 
(ص) فيما روى عنه (ص)» أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
ثمر أو زرع؛ رواه البخارى وأبو داود ومسلم'٠‏ أى عدم اشتراط قسدر 
معين من الثمار مسبقا أيا كانت قيمة ما سيأتى من محصولء أو عدم تحدي-د 
قطعة معينة يستأثر بثمارها أيا كانت عاقبة الزرع؛ إنما يتحمل الطرفان 
ما قد يتعرض له الثمار من صلاح أو عطب» وهو ما ينفسى عن عقد 
الإجارة شبهة الغرر ٠‏ ۰ 


9" صحيح البخاری» مجلد ١ء‏ ج ۴ء كتاب السلم» باب إذا لم يشترط السنين فى المزارعة؛ ص 
158 . سنن أبى داودء ج 23 كتاب البيوع» باب فى المساقاة» ص ؟57١.‏ صحيح مسل لم» 
مجلد ”ع ج 6 كتاب البيوح» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع؛ ص 1 


ثالثا : عقد الشركة : 

الشركة هى عقد بين المتشاركين فى رأس المال وفى الربح("). 
فهى عقد بين اثنين أو أكثر على العمل بقصد الربح بالأموال أو بالأعمال؛ 
ويكون الريح والخسارة بينهما على ما يتفقاء وهى إحدى المعاملات 
الضرورية للأفراد. 

وقد عرف العرب الشركة فى معاملاتهم!') فقد اعتادوا أن يساهم كل 
قادر بنصيب فيما يخرج من قوافل للتجارة طلبا للكسب وابتغاء للرزق» 
وكان ذلك سببا لضخامة قواقلهم وعظم رأس مالهاء وشهرة تجارتهم» حتى 
ورد أن أهل مكة جميعا صاروا تجارا خلطاء أى شركاءء ولم تقتصر 
شركاتهم على مشاركة بعضهم البعضء بل إنهم قد شاركوا سادات القبائل 
الأخري التى تمر بها قوافلهم التجارية حماية لها من السلب وتأمينا لأموالهم 
من السو بإشراكهم معهم فى أرباحهاء وقد أقرها الإسلام فنص عليها 
الكتاب والسنة لفظا ومعنئ» ومن ذلك قوله تعالى: "وإن كتيرا من الخلطاء 
ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا"ء "فهم شركاء فى الثلت"ء "قل 
أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم 
لهم شرك فى السموات"7) "وأشركه فى أمرى'(). 

ومن السنة: ما رواه أبو هريرة (ض) رفعه قال: إن الله يقول: "أنا 
ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بين هما" رواه 
أبو داود(" , وقد شارك الصحابة بعضهم بعضا فى الأموال والأملاك فى 


9" مادة )۷١۷(‏ من كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية 
على مذهب الإمام الأعظم أبى حنئيفة النعمان» لمحمد قدرى باشاء الطبعة الثالثة,» 1515. 

صبحى المحمصائى: الأوضاع التشريعية؛ المرجع السابق» ص ۷۹ - .8١‏ 

آبة رقم (4؟) من سورة (ص)٠‏ 

أية رقم )1١(‏ من سورة النساء؛ 

أية رقم (:8') من سورة واطر. 

أية رقم (؟) من سورة .طح 

'"' سنن أبى داودء ج ۳ كتاب البيوع؛ باب فى الشركة» ص "5؟. 


۸۹ 


الجاهلية والإسلام ٠‏ والشركة تجوز قى كاقة الأموال والأعمال الجافز 
التعامل بها شرعا١‏ 

وتختلف كل شركة تبعا لمحلها وكيفية تقسيم الربح» أو قيمة رأس 
مال كل شريك» أو ما يساهم به من عمل فى الشركة 

وقد قسم الفقهاء الشركات تبعا لهذه الأمور إلى أربعة أنواع اختلفوا 
فيما بينهم فى جواز أو عدم جواز بعضها وذلك كما يلى: 

١‏ - شركة العنان: والعثان في الشركة؛ أن تكون فى شىء خاص 
دون سائر مالهما كأنه عن لهما شىء» أى عرض فاشترياه واشتركا فيه!'). 

وفى الاصطلاحء هى اشتراك اثنين فى مال لهما يتجرا فيه والربح 
بينهماء دون شرط التساوى فى المال أو الريح أو التصرف٠‏ أى لا يشسترط 
فيها تساوى الشريكين فى رأس مال كل منهماء أو تساوى سلطة كل منهما 
فى التصرف أو تساوى ما يحصل كل منهما عليه من الربح٠‏ إنما يجوز 
أن يشارك أحدهما برأس مال أكثر من الآخرء كما يجوز أن يكون أحدهما 
مسئولا دون الآخرء وكذلك أن يختلفا فيما يأخذانه من ربح!/2١.‏ فكل هذا 
ينظمه الاثفاق بينهما٠‏ وتكون الخسارة بينهما بنسبة رأس مال كل شريك. 
وأجمع على جواز هذه الشركة بين الفقهاء"'. 

؟ - شركة المفاوضة: شركة المفاوضة:؛ أن يشتركا فى كل شىء 
فى أيديهما أو يستفيانه من بعدأ ٠‏ واصطلاحا: هسى اشتراك اثنين أو 
أكثر فى عمل بشرط تساوى كل منهم فى رأس المال والتصرف» وبها 


”'» تاج العروس» ج ۹ء فصل العين من باب النون (عنن)» ص ۲۸۱ - ۲۸۲. 

7" السيد سابق: فقه السنة» المرجع السابق» ج ١ء‏ ص 155. الصنعانى: الروض النضيرء 
المرجع السابق» 3 ۳ء باب الشركةء ص "1١‏ . الصنعاني: سل السلام» المرجع السابق» ج 
لا باب الشركة والوكالةء ص ٠١‏ . ا 

0 الصنعانى: الروض النضيرء المرجع السابق» ج "؛ باب الشركة: ص 73215. 

2 تاج العروس» 3 06 فصل الفاء من ہاب الضادء صن . 


۹۰ 


يصبح كل من الشركاء كفيلا عن الآخر ووكيلا له يسأل عن جميع تصرفاته 
ويطالب بها . 

ويشترط فى هذه الشركة تساوى الشريكين فى كل شيء» الممال 
والربح والتصرف» ويلزم كل متهما بتصرفات الآخرء فيلزم بيع أحدهما 
الآخر كما يلزمه شراؤه۰ وقال اكش الفقهاء بجوال هذا النوع من الشركة 
وخالف البعض(). 

۴ - شركة الأبدان (الوجوه): وتكون بإحدى طريقتين: 

١‏ - أن يشترك اثنان فى عمل معين واحد أو أعمال مختلفة علسى 
أن يكون الربح بينهما مناصفةء ويستوى أن يكون هذا العمل مشتركا ب ين 
الطرفين أو يكون لكل منهما عمل مختلف» كما يستوى أن يعمل كل من 
الشريكين منفردا أو يكون عملهما معاء فهى شركة رأس مالها عمل كل 
منهماء وغالبا ما يكون هذا النوع من الشركة بين الحرفيين» كالنجارين 
والحدادين ل إلخ ٠‏ وذهب بعضش الفقهاء إلى جواز هذا النوع من الشركة 
على حين خالف البعض ٠)0‏ 

؟ - أن يشترك الشريكان فى البيع والشراء بدون رأس مال لهما 
يملكانه» ولكن اعتمادا على جاههم ووجوههم؛ "بالعروض"' ويكون الريمح 
بينهما مناصفة!")؛ 


9؛ السيد سابق: فقه السنة» ج ۴» ص ٠٠۹‏ - 50؟. الصنعانى: الروض النضبيرء ج 
باب الشركة» ص .٠٦1‏ 

0 الصنعانى: الروض النضير؛ ج ١ء‏ باب الشركة؛ ص 55". السيد سابق: فقه السنق؛ ج ٣ء‏ 
ص .۲٦۰‏ ابن حزم: المحلى»› ج ۸ء كتاب الشركة» ص .١١۲‏ 

الصنعانى: الروض النضيرء ج "؛ باب الشركةء» ص ۳1۷. السيد سابق: فقه السنة 
المرجع السابق» ج ؛ ص .!٠١‏ 

97 الصنعانى: الروض النضيرء ج ١ء‏ باب الشركةء ص 1۷". السيد سابق: فقه السنة؛ ج ۳ء 
ص .۲٦۰‏ 

*“ عرض الشخصء أموره التى برتفع أو يسقط بذكرها من جهتها بحمد أو ذم. تاج العروس» 
'ج ١ء‏ فصل العين من باب الضاد "عرض" ص ٠١‏ . 

'' الصنعانى: الروض النضيرء ج » باب الشركة» ص 117". السيد سابق: فقه السنةء ج "2 


ص ۰ 


۹1 


فهى شركة بدون رأس مال أو حرقة معينة» ولهذا ذهب البعض إلى 
بطلانها('١‏ وأيا كان الأمر» فإن الشركة معاملة صحيحة وضرورية فى 
المجتمع» سواء كانت عنانا أو مفاوضة» أو أبداناء وما لم تكن على محرم 
فى الإسلام؛ أو تفضى إلى غرر أو جهالة قهى صحيحة جائزة. 

رابعا : عقد القراض (المضاربة): المضاربة من الضسرب فى 
الأرض؛ لأن الربح يحصل غالبا بالسفر فى الأرض والسعى فيها أو 
بالضرب فى المالء أى التصرف فيه" وفى الإصط لاح » هى دفع مال 
إلى الغير ليتجر فيه والربح بينهما على ما يشترطان» والوضيعة على رأس 
المال("؛ ويسمى كل من طرفى المضاربة "مضارب". 


فهى عقد بمقتضاه يدفع شخص مالا إلى آخر ليتجر له فيه وتكقون 
له الحرية أن يشترى ما يشاء ويبيع بالسعر الذى يريد ثم تقشم الأرباح 
بينهما بالنسبة التى يثفقان عليهاء وتكون الخسارة على رأس المالء فقد 
روى عن على (ض) أنه قال فى المضاربين: الريح على ما اصطلحا عليه 
والوضيعة على المال(). 

وعرف عرب الجاهلية "المضارية" باعتبارها ضريا من ضروب 
المعاملات التى حفل بها مجتمعهم التجارى7")؛ وقد أقرها الإسلام لضرورتها 


('؟ السيد سابق: فقه السنة؛ ج ۳»> ص .٠٠١‏ 

'") الصنعائى: سبل السلام» المرجع السابق» ج ؟؛ باب القراض» ص 77. الصنعانى: الروض 
النضير» المرجع السابق» ج »١‏ باب المضاربة» ص 45". تاج العروس»ء ج ۸؛ فصل القاف 
من باب الضاد "فرض“ ص ۷1. 

" تاج العروسء ج » فصل القاف من باب الضاد "قرض"» ص 75. الصنعانى: الروض 
النضيرء ج » باب المضاربةء ص ."٠١‏ والوضيعة؛ هى الخسارة أو ما يخرج من المسال 
من خراج وعشور ۰ 

9؟ الصنعائي: الروض النضير؛ ج "» باب المضاربة» ص .٠٤١‏ 

”؟ صبحى المحمصائى: الأوضاع التشريعيةء المرجع السابق» ص .۸٠‏ 


۹۲ 


تعالى: 'واخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل اش" ٠‏ ومن 
السنة: ما ورد عن صهيب (ض) أن النبى (ص) قال: "ثلاث فيههن البركة 
٠٠‏ والمضاربة" رواه ابن ماجة(. ما ورد عن ابن عباس (ض) 
أنه قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على 
صاحبه أن لا يسلك به بحراء ولا ينزل به وادياء ولا يشترى به ذات كبد 
رطبةا"!» فإن فعل فهو ضامن» فرفع شرطه إلى الرسول (ص) فأجازه؛ رواه 
الدار قطنى ٠‏ وإقراره (ص) أحد أقسام السنة فتبتت بها المضاربةا"). 

وينظم المضاربة كل ما ينظم الوكالة والإجارة والشركة من أحكام؛ 
وذلك لتشابه طبيعة المضاربة مع كل من هذه العقودء فهى إجارة: إلا أنها 
غير محددة الأجر مسبقاء وهى وكالة» إلا أنها بأجرء والأصل فى الوكالة 
أنها من أعمال التبرعات؛ وهى شركةء إلا أن مساهمة أحد طرقيها عمل 
وليس مالا١‏ ويترك للمضاربين الحرية فى تحديد طريقة قسمة الربح ونسبة 
توزيعه بينهما ٠‏ إلا أن الخسارة تكون على رأس المال؛ أى يتحملها صاحب 
المال وحده ولا يشارك فيها المضارب بعمله فقط وتشمل الخسارة ما يفرض 
على المال من خراج وعشور وما يستلزمه حفظه من نفقات ۰ 

والعامل فى عقد المضاربة الذى يساهم بعمله يفترض فيه أن يده يد 
أمينة» وهذا يقتضى أن لا يضمن ما يضيع أو يثلف من المال الذى يضارب 
به لقوله (ص) فيما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله (ص) قال: "لا ضمان على مؤتمن" رواه الدار قطنى7/). فهو 


"' آية رقم )٠١(‏ من سورة المزمل. 

2 سفن ابن ماجة؛ ج ١‏ كتاب التجارات؛ باب الشركة والمضاربة» ص .۷٦۸‏ 

المقصود بذات كبد رطبةء أى لا يشترى به الحيوانات؛ لان ما كان له روح عرضة للهلاك 
بطرو الموت عليه٠‏ انظر: الشوكانى: نيل الأوطار؛ ج 25 كتاب الشركة والمضاربة؛» ص 
£ 

۵ سئن الدار قطنى؛ مجلد ؟؛ ج ١ء‏ كتاب البيوع؛ ص ۷۸. 

الصنعانى: الروض النضيرء ج ؛ باب المضاربة»ء ص .٠٤١‏ 

0 سنن الدار قطنى؛ مجلد 25 ج ۳ء كتاب البيوع؛ ص .5١‏ 


۹۴ 


غير ضامن للتالف أو الخاسر أو الضائع إلا إذا كان كل ذلك نتيجة تعد أو 
تقصير منه فى حفظ المال» أو حسن استغلاله؛ أو مخالفة لما شرطه عليه 
صاحب المال من شروط فى كيفية حفظه والابتعاد عن المغامرة بف لقوله 
(ص): "دماؤكم وأموالكم عليكم حرا" 

وما دون ذلك يمكنهما الاتفاق عليه بما يناسب ظروف كل تجارة 
وبلد ١‏ 


رابعا : عقد الوكالة: الوكالة فى الشرع: إقامة الإنسان غيره مقام 
نفسه فى أمر صحيح يقبل النيابة"٠‏ وتصح الوكالة من الحاضر والغسائب» 
ومن المريض والصحيح كذلك() , 

وعرف العرب الوكالةء ووكل بعضهم بعضا) وقد أقرها الإسلام 
تعالى: "اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ علي" "فايعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه(. 
"قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا 
تأمرين" ٠‏ "أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا)ء "وما 
أنت عليهم بوكيل"7)١‏ ومن السنة: بنعقه (ص) للولاة لإقامة الحدود 


'؟ ابن حزم: المحلى» ج ۸» كثاب المضاربة» ص 58؟. 

('؟ أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» المرجع السابق» ص 5105. معنى 
نص المادة (115) من كتاب مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان٠‏ 

'"؟ ابن حزم: المحلي؛ المرجع السابق» ج ۸ء كتاب الوكالة» ص .١44‏ 

'؟ دء جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج لاء ص ؟51. 

آبة رقم (55) من سورة يوسف٠‏ 

'؟ آية رقم )١5(‏ من سورة الكهف. 

آية رقم (7؟) من سورة النمل؛ 

آية رقم (41) من سورة الفرقان ٠‏ 


آية رقم (1) من سورة الشورى؛ 


52534 


والحقوق على الناس ولأخذ الصدقات وتوزيعهاء وقد كان بلال على نفقفات 
الرسول (ص)؛ كما كان له نظار على أرضه بخيبر وفدك ٠‏ كما ورد عن 
جابر (ض) قال: أردت الخروج إلى خيبر» فأتيت رس ول الله (ص)» فقال 
لى: "إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا" رواه أبلو داود"). 
وورد عن أبى هريرة (ض).؛ عن النبى (ص) قال: "واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها" رواه البخارى7١‏ كما ورد عن عروة البسارقى 
قال: "أعطاه النبى (ص) دينارا يشترى به أضحية أو شاة فاشترى شائين 
فباع إحداهما بدينار» فأتاه بشاة ودينار" رواه أبو داود). 


ويبدو من ذلك أن الرسول (ص) قد وكل فى الكثشير من الأمورء 
وتوسع فى استعمال الوكالة. 

والأصل فى الوكالة أنها من أعمال التبر ع ء أى يؤديها الوكيل 
لموكله بلا مقابل يتقاضاه عن عمله» ولكن قد يتقاضى الوكيل مقابلا لقاء ما 
يقوم به من عمل لموكله» ويحدد الاتفاق هذا المقايل ٠‏ 


وغنى عن البيان» أن الموكل يجب أن يكون مالكا إجراء التصرف 
محل الوكالة» فلا تصح الوكالة ممن لا يملك هو أصلا إجراء التصرف لأى 
سبب مادى أو قانونى؛ كما يجب أن تكون لشخص يملك إجراءه كذلكء إذ 
لا تصح الوكالة فى عمل إلى شخص يحول دون صلاحيته للقيام به حائل 
مادى أو قانونى أيضا7()؛ 

كما يجب أن تكون الوكالة فى عمل تجوز الوكالة فيهء فلا تكون فى 
عمل ينفرد صاحبه بالقيام به وحده دون غيره؛ كالواجب العينى "كالصلاة 


00 ابن حزم: المحلى؛ ج 6؛ كتاب الوكالة» ص 5454؟. 
7" سنن أبى داود؛ ج "2 كتاب الأقضيةء باب فى الوكالة» ص ."١4‏ 

0 صحيح البخارى؛ مجلد ١ء‏ ج ""؛ باب الوكالة فى الحدود» ص .٠١١‏ 

69 سنن أبى داود؛ ج ۰١‏ كتاب البيوع؛ باب فى المضارب یخالف» ص 5655. 
7" أحمد أبو الفتح: كثاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص 558. 

"؟ أحمد أبو الفئح: كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص 58ه - 9ده. 
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وأداء الشهادة" ٠‏ ولا تكون فى عمل غير جائز القيام به شرعا للموكل أو 
لغيره» كالتوكيل فى سرقة أو قتل٠‏ 


ويد الوكيل فى الوكالة يد أمانة فيما يوكل فيه» فهو لا يضمن ما 
يتلف أو يضيع منه إلا إذا كان التلف أو الضياع نتيجة تعد أو تقصير أو 
إهمال منه فى الشىء محل الوكالةء ويقبل قوله فى ذلك7): ويحدد اتفاق 
الطرفين فى الوكالة» مدتها ومحلهاء فيجوز أن تكون لفترة محددة أو مطلقفة 
لحين إنجاز العمل محل الوكالة؛ كما يجوز أن تكون فى عمل بعينه أو فى 
كل أعمال الموكل؛ ويجوز لهما أن يتفقا على ما شاءا من الشروط التى 
قواعد ٠‏ 

خامسا :عقد الوديعة: الوديعة» عقد يلتزم به د شخص أن يستلم شيئا 
من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشىء وعلى أن يرده عيناء وهى بذلك لا 
يخلو منها مجتمع من المجتمعات منذ الأزل وإلى الأيد على تفاوت الناس 
فى حفظها وأدائهاء ومن ثم عرفت عند العرب قبل الإسلام كفيرهمء وهل 
كانت أموالهم التى يرسلونها فى قوافل للتجارة بها فى البلاد في حفظ 
التجار منهم؛ إلا ودائعا لدى هؤلاء التجار يستردونها حين عودتهم؟؟ وههفل 
عرف الرسول (ص) بينهم بالأمين إلا لائتمانهم له على ودائعهم وحفظه لها 
لحين أدائها؟؟()؛ 


ولهذا أقرها الإسلام كعقد قديم راسخ فى المجتمع» وشجع عليهاء 
وعدها أمانة» فحث على صيانتها وأثاب على القيام بها وحذر من إضاعتها 


'') أحمد أبو الفتح: كثاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص ٥٦۹‏ - ٠/اه.‏ 
'"؟ السيد سابق: فقه السذةء ج ۳»> ص 75؟. 

"“ فقد ورد أنه (ص) لما أراد الهجرة وضع ما كان عنده من ودائع للناس عند أم أيمن» وأمو 
'عليا" (ض) بردها١‏ فأقام بمكة خمس ليال حتى ردهاء انظر: ابن هشام: السيرة النبوية:؛ ج 
>»١‏ ص "5. الصنعانى: الروض النضيرء المرجع السابق» ج "2 باب العارية والوديعةء ص 
۱. 


۹٦ 


وتوعد من يخونها؛ ونجد ذلك فى قوله تعالى: "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى أؤتمن أمانته"" ٠‏ "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"". 'يا 
أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون"". 
ومن السنة: ما ورد عن أبى هريرة (ض)ء أن الرسول (ص) قال: "أد 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" رواه أبو داود والسترمذى 
والدارمى والدار قطنى ٠‏ ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
قال: قال رسول الله (ص): "من أودع وديعة فلا ضمان علي" رواه ابن 
ماجة(؟). 

وعقد الوديعة من أعمال التبرعات يحفظ بمقتضاه المودع ما أودع 
لديه لحين استرداد صاحيه لهء دون مقايل لهذا الحفظ ويكون المودع ملزما 
يبرد الوديعة متى طلبها صاحبها منه ١‏ 

ويد المودع لديه يد أمانة» فهو لا يضمن ما أودع لديه إذا هلك أو فقد 
إلا إذا كان الهلاك أو الفقد بتقصير أو تعد منه على الوديعة؛ وهو ما ثبست 
بقوله (رص): " مسن أودع وديعة فلا ضمان عليه" ٠‏ ويصدق إدعاء المودع 
لديه مع يمينه فى ذلك ٠‏ 

سادسا : عقد الكفالة: : الكفالة شرعا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة 
الأصيل فى المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عملء كما عرفت بأنها: 
ضم الذمتين فى المطالبة والدين" ٠‏ ومضمونهاء أن يثبت لشخص حق لدى 
آخر "دين أو عين أو عمل" فيطلب أو يقدم له المدين حفظا لحقه شخصا آخو 
يضمن الوفاء به إلى جانب المدين الأصلى» ويرضى الضامن بذلك» ومنذ 


له آية رقم (AY)‏ من سورة البقرة* 

آية رقم (08) من سورة النساءء 

0 أية رقم (۲۷) من سورة الأنفال . 

00 سنن ابن ماجة» ج ؟»؛ كتاب الصدقات» باب الوديعة:» ص ؟7١8.‏ 

7 أحمد أبو الفتح: المعاملات فى الشريعة الإسلاميةء ج ۲» ص 278. السيد سابق: فقه السنةء 
e 9‏ صل 67 ؟. مادة )۸۳۹( من كثاب مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان» مرجع سابق ٠‏ 

لق أحمد د أبو الفتح: المعاملات فى الشريعة الإسلامية) a‏ 3 ص oA‏ . السيد كد سابق؛ : فقه السنةء 
جح ۳ ص ى, 


1۹۷¥ 


هذا الرضاء يثبت حق الدائن فى ذمة كل من المدين والكفيل ويس تطيع أن 
يرجع على أى منهما بالوفاء ويلتزما أمامه بهذا الوفاء على أن يعود الكفيل 
بعد ذلك على المدين يما أدى عنه. 

وقد عرفها العرب قبل الإسلام!')؛ حيث جرت المعاملات على 
نطاق واسع هناك كما بينا؛ 

ولأن الكفالة مما تتطلبها حاجات الناس ومعاملاتهم فقد أقرها الإسلام 
تلبية لهذه الحاجات وتيسيرا للمعاملات» ونجد ذلك فى القرآن والسنة 
الكريمين لفظا ومعنى» ومن ذلك قوله تعالى: 'فتقبلها رب ها بقبول حسن 
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا""٠‏ "وخرمنا عليه المراضع من قبل ققفالت 
هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم"٠‏ "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعیم" أى 'كفيل"٠‏ 'وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مري."(0). 
ومن السنة: ما ورد عن أبى أمامة الباهلى (ض) قال: سمعت رسول الله 

“je م‎ u ٣ 
والدين مقضى" رواه الترمذى وابن ماجة). ما ورد عن ابن عباس (ض):‎ 
على عهد رسول الله (ص) فقال: "مها عندى‎ ٠٠ أن رجلا لزم غريما له‎ 
شىء أعطيكه: فقال: لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتينى بحميل» فج ره إلى‎ 
النبى (ص) فقال له: كم تستنظره؟ قال: شهراء فقال رسول اللهء: أنا أحمل‎ 
به وقضاها عنه" رواه ابن ماجة" أى لم يقر (ص) الكفالة فقط بل إنه‎ 
٠ كفل بعض المسلمين كذلك‎ 

والكفالة قد تكون بالنفس أو بالمال ٠‏ 


)0 صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية؛ المرجع السابق» ص ۷۹. 

(' اية رقم (۴۷) من سورة آل عمران ٠‏ 

إلى آية رقم )١15(‏ من سورة التصص ٠‏ 

() اية رقم (؟7) من سورة يوسف. 

0 أية رقم (5؛) من سورة آل عمرانه 

إلى سئن الترمذى؛ ج ”2 أبواب البيوع؛ باب ما جاء فى أن العارية مؤداهء ص 58". سنن ابن 
ماج ج ۲ كتاب الصدقات» باب الكفالة» ص 4 8١‏ وغارم: ضامن ٠‏ 

(") سنن ابن ماجةء ج ١ء‏ كتاب الصدقاتء باب الكفالة» ص .۸٠٤‏ 


۳۹۸ 


والكفالة بالنفسء تكون بالتزام الكفيل بإحضار شخص من يكفله إلى 
المكفول له إذا كان مدينا له بحق آدمى كدين أو عقوبة لآدمى» فهى كفالة 
انفس المكفول بنفس الكفيل؛ أى كفالة بدن لا مال ٠‏ 

والكفالة بالمالء تكون بالتزام الكفيل برضائه ب الأداء المالى عن 
المكفول تجاه المكفول له سواء بأداء دين أو تسليم عين أو عمل' ٠‏ ويلتزم 
الكفيل متى رضى بهذا الضمان أمام الدائن ويحق للدائن الرجوع عليه شأنه 
شأن المدين الأصلى ٠‏ على أن يعود الكفيل بعد ذلك على المدين بما أدى 
عنكه؛ 

سابعا : عقد الحوالة: الحوالة شرعا: هى نقل الدين والمطالبة به 
من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليها ٠‏ فهى تعنى انتقال الالتزام بتغغير 
أحد أطراف العلاقة القانونية "الطرف المدين" يحلول شخص آخر محل 
دون أن يتغير مضمون الالتزام» مقتضى ذلك؛ أن يدخل مدين جديد ليحتال 
الدين الذى على المدين السابق» ويبرأ هذا الأخير من الدين قبل دائنه(" ٠‏ 

والحوالة: مما تدعو إليها الحاجة فى المعاملات» لتيسير التعامل 


وحفظ الحقوق > ورغم ذلك لم يعرفها المجتمع الجاهلى قبل الإسلام؛ فقد ورد 
أن الحوالة من النظم الإسلامية المنشا . 


(') الصنعانى: سبل السلام» ج "ء باب الحوالة والضمان» ص 57 - 87. السيد سابق: فقه 
السنق ج 7 ص 4ه؟ -1ه؟. 

() مادة )۸۷١(‏ من كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان» لمحمد قدرى باشا. 
الصنعانى: سبل السلام؛ ج » باب الحوالة والضمان» ص .1١‏ السيد سابق: فقه السنةء 
ج »> ص 7554. أحمد أبو الفتح: المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص ۲۹. الشوكاني: 
نيل الأوطارء ج ٠١‏ كتاب الحوالة والضمان؛ باب وجوب قبول الحوالة على الملسىء؛ ص 
. 

() دء عبد الودود يحى: الموجز فى النظرية العامة للالتزامات» القسم الثانى؛ أحكام الالتزام» 
دار النهضة العربيةء »1۹۸١‏ ص 78؟ء ص 57 ؟. وحوالة الدين» دراسة مقارنة فى 
الشريعة الإسلامية والقانونين الألمانى والمصرى؛ مكتبة القاهرة الحديثة» ۰٦۹٠ء‏ ص ل.ء 

'*؟ إذ لم تكن حوالة الدين جائزة فى القانون الرومانى» أكبر الشرائع العالمية أنذاك؛١‏ انظر: 
صبحى المحمصائى: محاضرات فى القانون المدنى اللبنانى» انتقال الالتزام» (حوالة الحسق 
وحوالة الدين)ء جامعة الدول العربيقء ١١۹٠ء‏ ص .5١‏ 
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ويستعمل لفظ الحوالة فى الفقه الإسلامى فى نقل الدين من ذمة 
مدين إلى ذمة مدين آخرء أى يستعملونه للدلالة على حوالة الدين فة_ط('. 
فقد ورد عنه (ص) فيما رواه أبو هريرة (ض) أنه قال: "مطل الغنى ظلم 
وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع""ء والمعنىء إذا أحيل صاحب الحق 
على غنى فليحتل عليه لاقتضاء حقه منه٠‏ 

وفى قوله (ص) فليتبع؛ اختلف فيما إذا كان أمرا للمحال يقبول 
الحوالة؟ فذهب رأى؛ إلى أن هذا الأمر للوجوب» وأنه يجب على الدائن 
قبول الحوالة على المحال عليهء وذهب الجمهور إلى أن الأمر الوارد 
بالحديث للاستحباب وليس الوجوب» ومن ثم فإنه وإن كان يستحب للمحسال 
أن يقبل الحوالة؛ إلا أنه لا يلتزم بهذا القبول!). 


وقد نصت جميع التشريعات التى نظمت حوالة الدين على ضرورة 
مشاركة الدائن فيها(؟) أى قبول الدائن للحوالة, ووضعت شروطا لصحة 
الحوالة هى: 

أن يكون المحيل مدينا للمحال ٠‏ 


رضاء كل من المحيل والمحال عليه“ وهم أطراف عقد الحوالة. 
وبأداء المحال عليه لحق المحال؛ تيرأ ذمم كل من المحيل والمحال عليه 
كل تجاه الآخرء وكلاهما تجاه المحال ٠‏ 


9 دء عبد الودود يحى: حوالة الدين» دراسة مقارنة؛ المرجع السابقء ص .٠١٤ - ٠١۴‏ 

7؟ صحيح مسلم» مجلد ۴» ج 25 كتاب البيوع؛ باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة 
واستحباب قبولهاء إذا أحيل على ملیء» ص 4؟. صحيح البخاری» مجلد ۱ء ج ١ء‏ كتاب 
السلم؛ باب إذا أحال على ملىء فليس له ردء ص ۱۲۳. سنن أبى داودء ج ۳ء كتاب البيوع» 
باب في المطل» ص 57 ؟. 

7 السيد سابق: فقه السنة؛ ج ۴؛ ص .۲۲١‏ الصنعانى: سبل السلامء ج ۳ء باب الحوالة 

والضمان» ص .1١‏ الشوكانى: نيل الأوطارء ج 5؛ كتاب الحوالة والضمان: باب وجوب 

قبول الحوالة على الملىء» ص 3ه" - /ات؟,. 

دء عبد الودود يحى: حوالة الدين» المرجع السابق» ص 5. 
أحمد أبو الفتح: المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص ٠١١‏ - 567. 


فق 
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وخلاصة أثر الإسلام فى العقود السابقة هوء أن ما أضفاه الإسلام 
عليها من أثر أكبر من مجرد إقرارها والاعتراف بهاء فقد تناول بعسض 
أحكامها بالتنظيم» كاعتبار يد المودع لديه فى عقد الوديعةء والمضارب فى 
عقد المضاربة يد أمانة فيما لديهم لا يضمنوا إياه إلا بالتقصير أو التعدى. 

وقد أفسح المجال للمتعاقدين فى هذه العقود أكثر من سابقتها فى 
حرية الاتفاق على ما يناسبهما من شروط يتعاقدان بها أو الاستعانة بما 
وضعه الفقه من قواعد تحكم مثل هذه العقودء لا يحكمهما فى ذلك إلا ما 
يحكم القواعد العامة للعقود؛ كالنهى عن الغش والخيانةء وأكل الأموال 
بالياطل. وخسران الكيل والميزان» والأمر بالوفاء بالعقودء وأداء الأمانة» 
والتراضي عند التعاقدء وتحقق العدالة بين الطرفين» وغير ذلك . 

ثامنا : عقد الرهن: الرهن» ما يوضع وثيقة للدين» فهو أن يحبس 
مدين متاعا له لدی دائنه ضمانا لدين له عليه» يستوفى منه حفه إن عجز 
المدين أو ماطل فى الوفاء ٠‏ وقد يحبس المتاع لدى الدائن نفسه أو عند أمين 
آخر يتفق عليه الطرفان ٠‏ وقد يكون هذا المتاع شيئًا أو حيواناء 

وعرف العرب الرهن وتعاملوا به(" بل كانوا يتشددون فى أخذ 
هذا الرهن لضمان ديونهم؛ فقد كان من عادتهم فى الرهن» إذا عجز المدين 
عن سداد ما عليه من دين للدائن المرتهن خرج ماله محل الرهن من ملكه 
واستولى عليه الدائن لنفسه بديلا عن دينه وإن زادت قيمته كثيرا عن قيمة 
الدين المضمون بها" حتى أنهم كانوا يأخذون الأفراد أنفسهم رهائن مقابل 
ديونهم؛ فيؤخذ المدين أو أحد أبنائه أو زوجته أو عبيده» كرهن لحين وفائه 
بالدين وإلا ملكه الدائن وتصرف فيه سواء ببيعه وأخذ الثمن لنفسه أو 
باسترقاقه٠‏ والرهن بذلك يعد أحد الضمانات التى تف دم حفظا للحقوق 


و صبحى المحمصائى: الأوضاع التشريعية؛ المرجع السابق» ص 1. 
لق الصنعانسى: سبل السلام» ج "2 أبواب السلم والقرض والرهن؛ ص ؟57. سنن ابن ماجة» 
e 3‏ كئاب الرهفون:» باب لا يغلق الرهنء صل A1٦‏ السيد سابق : فقه السنة» المرجع 
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وضمانا لأدائها فيؤدى إلى تيسير المداينات لما يخلفه من تقة فى نفوس 
الدائنين» ولذا أقره الإسلام فيما أقر من عقود وجدت لدئْ عرب الجاهلية: 
ونجد ذلك فى كل من القرآن والسنة الكريمين» ومن ذلك قوله تعالى: 'كل 
نفس بما كسبت رهينةا""٠‏ 'وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة» فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى أؤتمن أمانته وليتق الله ربه1'). 
ومن السنة؛ ما ورد عن عائشة (ض): أن النبى (ص) "اشترى من يهودى 
طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد" رواه البخارى ومسلء!". 

وقد وضعت الآية شرطا هاما من شروط الرهنء وذلك في قوله 
تعالى: "فرهان مقبوضة" إذ يشترط فى المال المرهون أن يقبضه الدائن فعلا 
ليحبسه تحت يده لحين وفاء المدين بالدين» ولا يتحقق شرط القبض بالطبع؛ 
إذا لم يكن المدين قادرا على تسليمه للدائن» إما لكونه غير مالك له أو 
لرهن مال مشاع يتعذر قبضه» أو رهن ما لا يجوز رهنه؛ 

وقبل حلول أجل الدين» وأثناء حبس الدائن للمال المرهون؛ فإن 
هذا المال ملك للراهن ويد الدائن عليه يد أمانة لا يضمنه إلا بالتعدى أو 
التقفصير ٠‏ ومؤدى ذلك أن نفقات حفظ الرهن ونفقات رده تكون على المدين 
الراهن» كما أن منافعه ونماءه«التى قد تحدث خلال مدة حبسه لدى الدائن 
كالثمار والولدء هي للمدين كذلك وتدخل رهنا مع الرهن الأصلى!؟). 


9" آية رقم (۳۸) من سورة المدثرء 

5 أية رقم (181) من سورة البقرة. 

م صحيح البخارى: مجلد ۱ء ج ۴ء كتاب السلم؛ أبواب» الرهن فى السلم» ص ١١1١ء‏ من 
رهن درعه» ص 2١58‏ من اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه أو لیس بحضرته» ص .١1١١‏ 
صحيح مسلم؛ مجلد ۳ء ج ١ء‏ كتاب البيوع؛ باب الرهن وجوازه فى الحضر كالسقرء ص 
هم 

'؟ السيد سابق: فقه السنة» ج »> ص 117. الصنعانى: الروض النضيرء ج "؛ باب الرهن؛ 
ص 96 ؟. 


ey 


وذلك لما ورد عنه (ص) فيما رواه أبو هريرة (ض) قال: قال 
رسول الله (ص): لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه. رواه الدار 
قطنى وابن ماجة/"'). ْ 

هذه هى القاعدة العامة فى الرهنء وذلك تحرزا مسن الرباء لأن 
الدائن إذا انتفع بالعين المرهونة واستغلها لحين سداد دينه» كان ربا لأنه 
قرض جاب نفعا لصاحبه()؛ ولكن الرسول (ص) استثنى حالتين من الرهن 
أحل فيهما للدائن المرتهن أن ينتفع بالرهن ولكنه انتفاع مشروطء وورد 
هذان الاستثتاءان فيما ورد عن أببى هريرة (ض) قال: قال رسول أله (ص): 
"الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوند 
وعلى الذى يركب ويشرب النفقة"» رواه البخارى!). 

وبذلك قالاستثناء له حالثان: الأولى: إذا كان الرهن دابة تركب 
إطعامها" نظير هذا الاستعمال ٠‏ الثانية: إذا كان الرهن بهيمة تحلب» فللدائن 
المرتهن أيضا أن يستفيد بلبنها خلال مدة الرهن» على أن يتحمل بنفقتها 
ولم يكن أذن للدائن ببيع الرهن» فإن الحاكم يجبره على الوفاء بالدين أو 
بيع الرهن» فإن وفى وإلا بيع المال المرهونا). 

وفى حالة بيعه فإن الأمر لا يخرج عن ثلاث: فالمال المرهون قد 
يكون بمثل قيمة الدين» وقد يكون أقل.أو أكثر من هذه القيمة٠‏ وفى ذلك ورد 
عن على (ض) أنه قال: "الرهن بما فيه إذا كانت قيمته والديسن سواءء وإن 


2 سنن الدار قطنى؛ مجلد ۲ء ج ۳ء كتاب البيوع؛ ص 17. سنن ابن ماجة ج 25 كتاب 
الرهون؛ باب لا يغلق الرهنء ص .۸٠١‏ والغنم: الزيادة والنماء؛ والغرم: النقص والهلاك» 
ولا يغلق الرهن؛ لا يخرج عن ملك صاحبه؛ 

(") السيد سابق: فقه السنةء ج “اء ص 1315. 

7 صحيح البخارى؛ مجلد ۱ء ج ۴ء كتاب السلم» باب الرهن مركوب ومحلوب؛ ص 1617. 

3) السيد سابق: فقه السنةء ج ؟»ء ص .١1517‏ الصنعائى: سبل السلام؛ ج ١ء‏ أبواب السلم 
والقرض والرهن» ص ؟5. 
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كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة"'ء أى إذا لم يوف المدين 
بدينه» وكانت قيمة الرهن مساوية لقيمة الدين فهو للدائن مقابل دينه» وإن 
كانت قيمته أكثر من قيمة الدينء اقتضى الدائن حقه منه وما بقى أمانة عن ده 
للمدين استرداده» وإن كانت قيمته أقل من قيمة الدين أخذه الدائن ورجع بما 
بقى :له من دين على المدين ليقضيه؛ 

ويتلخص أثر الإسلام فى عقد الرهن فى: 

أجيز الرهن فى الإسلام» وأضيف إليه ما جعله عقدا عادلا بين 
طرفيه» وحقق الغرض الحقيقى منه '"ضمان حق الدائن" ووازن بيسن 
مصلحتى الدائن والمدين وأزال عنه ما كان يشويه من ظلم بين يحق المدين 
الراهن وما كان يجره من نفع بلا مقابل على الدائن بانتفاعه بالرهن؛ وهسى 
صورة مستترة لأكل الرباء وما كان يستتبعه من تملك الدائن له فقرر 
استمرار ملكية الراهن لماله الذى فى حيازة الدائن» وأن يد الدائن عليه يد 
أمانةء وقد استلزم ذلك الأمور الاتية: 


أن كل ما يتكافه لاقن من نفقات لحفظه ورده على المدين» وکل مسا 
رفله من ار وهو فى حيازة الدائن ملك للمدين أيضاء وليس من حق الدائسن 
استغلال المال المرهون لديه أو الانتفاع به إلا فى حالتين استثناهما الحديث 
وسبقت الإشارة إليهما ٠‏ 

ْ أن الرهن بما يضمنهء إن كانت قيمته مساوية لقيمسة الاين اذى 
يضمنه وأن الدائن على ما يتبقى يتيقى بعد الاستيفاء من الرهن أمين إن كانت 
قيمة الرهن أكبر مما يضمنهء وأن ن للدائن الرجوع على المدين بما بقفى مسن 
دينه بعد الاستيفاء إن كانت قيمة الرهن أقل مما يضمنهء ولم يكن كل ذلك 
معروفا فى الرهن الجاهلى ٠‏ 


(') الصنعانى: الروض النضير» ج ۳ء باب الرهن» ص ٠۴۷۲‏ 


of 
الطب الثاندى‎ 
أثر الإسلام فى أركان العقود عند العرب‎ 

أركان العقد هى ما لا يوجد العقد إلا بوجودها واكتمالهاء فإن نقص 
ركن منها لا يوجد العقدل"). 

وأول خطوة لظهور العقد إلى الوجود؛ أن تثور رغبة عاقديه فى 
إبرامه وتنشأ لديهما إرادة تكوينهء ثم تتجه هذه الرغبة إلى الشىء الذى 
يريدان التعاقد عليه ويجريان عليه التصرفء ثم يحددا بعد ذلك نوع هذا 
التصرف» المزمع إبرامهء أى ما إذا كان يريدان بيعه أو إجارته؛ إيداعه أو 
رهنه؛ الشركة فيه أو المضاربة به وتتحقق هذه الخطوات فى ركنين هامين 
هما: 
الرضاء : 

والرضاء هو أداء العمل باختيار حر وإرادة سليمة7) ٠‏ والرضاء 
بالعقد» هو قبوله واختيار إبرامه بإرادة حرة سليمة» ويعد أهم أركان العقدىء 
وقد اعتد العرب قبل الإسلام برضاء المتعاقدين» فأبرموا بيوعهم على 
التراضى الذى أخذ صورة صفق الأيدى بين كل متعاقدين علامة على 
الرضاء بالعقد واتماما لإبرامه وكذللك اعثبروه فى سائر معاملاتهم كالإجارة 
والرهن والشركة والمضاربة لأنه أساس كل تصرف بين طرفين بيعا أو 
غير بيع" غير أن اعتدادهم بالرضاء لم يتعد الرضاء فى شكله الظبباهرى 
دونما اعتداد بما إذا كان الرضاء سليما أو مشوبا بعيب من عيوب الرضاء 
ولذلك غلب على عقودهم الغرر والغبن والمقامرة والغش ٠‏ فر سم اتعقادها 
برضاء طرفيهاء إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون هذا الرضاء رضاء معيبا 
صادرا عن غلط أو تدليس من الطرف الآخرء ورغم ذلك انعقدت به العقود 
وأبرمت التصرفات٠‏ 
') أحمد أبو الفتح: المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ج ۰۱ ص ۱۳۹ - .٠١١‏ 


إلى تاج العروس» ج ٠‏ فصل الراء من باب الواو والياء “رضو' ص اذا. 
0 محمد يوسفف موسى: البيو ع منهج وتطبيقه؛ الطبعة الأولىء ۲۳ ص .۷٩۹‏ 
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كذلك طلب الشهادة على البيع من طرفيه هو مظهر من مظاهر 
الرضا بهء لأن المكره لا يتمكن من طلب الشهادة على مايجرى من 
تسرف. : 

ولم يعتبر الإسلام وجود الرضى فقط كافيا لتوافره ومن شم لصحة 
العقدء إنما اعتد أيضا بسلامة هذا الرضاءء؛ أى يكون رضاء صحيحا من 
طرفيه غير مشوب بعيب» كالغش والتدليس والغلط ولذاء قال تعالي: 'ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم7'٠‏ ولا يبخس الشخص أشياء غيره: إلا إذا دالس 
عليه أو أكرهه» أو غشه»ء ولذا نهى (ص) عن الغش ودعا إلى الأمانة بيسن 
طرفى العقد» ورد عن حكيم بن حزام أنه قال: قال النبى (ص) "البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما"» رواه مسلم والبخارى والترمذى!'2٠‏ والصدق والييان 
مطلوب من كليهما "البائع والمشترى" فيجب أن يصدق البائع فى بيان ما 
بسلعته من عيب للمشترى» ويصسدق المشترى فى تقدير الثمن الحقيقى 
لسلعة البائع ٠‏ وجعل (ص) الخيار» مظهرا! للرضا ومعبرا عنه. 

فإذا كان الرضاء من أحد الطرفين نتيجة غش أو تدليس من الطرف 
الآخر أو حتى كتمانه ما يجب أن يعلم به الطرف الآخرء كان رضاء معيبا لا 
يصح به العقدء لما ورد عن عقبة بن عامر (ض) قال: سمعت رسول الله 
(ص) يقول: ٠٠٠"‏ ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه لد" 
رواه ابن ماجة والبخاری'. 


ایتا رقم (86): (147) من سورتى هودء والشعراء. 

('! صحيح مسلمء مجلد ۴ء ج 5؛ كتاب البيوع:؛ باب الصدق فى البيع والبيان» ص .٠١‏ 
صحيح البخارى؛ مجلد ١ء‏ ج ۴ء كتاب البيوع؛ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء ص 
7. سنن الترمذى؛ ج 7 أبواب البيوع؛ باب ما جاء فى البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ص 
مم 

(؟ سنن ابن ماجة؛ ج ۲» كتاب التجارات؛ باب من باع عيبا فليبينه؛ ص .۷١١‏ صحيح 
البخارى؛ مجلد ١ء‏ ج ۴ء كتاب البيوع؛ باب إذا بين البيعان ولم يكثما ونصحاء ص 75,. 


۲ - امهل : 

محل العقدء هو ما يرد عليه العقد» أى المعقود عليهء وهو ركن هام 
من أركان العقد فلا يوجد العقد إذا لم يوجد ما سيتم التعاقد عليه أو انعدم 
محلها'!١٠‏ واختلاف محل العقد هو الذى يحدد نوع العقد تفسه» أى ما إذا 
كان عقد بيع أو إيجار أو رهن ٠٠١‏ الخ؛ ومحل العقد قد يك ون أعيانا 
مالية وقد يكون منافع أو أعمالا ١‏ فمثلاء إذا ورد العقد على أعيان مالية 
لتمليكها فى الحال ويعوض مالىء كان العقد بيعاء أما إذا كان بلا عوض فهو 


أما العقد الوارد على المنفعةء فهو إما أن يرد عليها لتمليكها بحسوض 
ويسمى إجارة» أو لتمليكها بلا عوض وفى الحال ويسمى إعارة. 

والعقد الوارد على عملء قد يكون بعوض فى الحال ويسمى إجارة 
أو بعوض مؤجل مما تنبت الأرض أو الأشجارء ويسمى مزارعة 
ومساقاة("). 

وعرف العرب قيل الإسلام هذه العقودء إلا أنهم قى عقد البيع 
عرفوا أنواعا من البيوع ينعقد فيها البيع دون وجود محله١‏ وهى ما عرفت 
ببيوع الغررء ومن ثم لم يكن محل العقد الذى ترد عليه تعاقداتهم ركنا من 
أركان العقد عندهم» أى لا يتوقف على وجوده انعقاد العقده وكما انعقدت 
عقودهم على معدوم ققد انعقدت على محرمات كذلك» كبيع الخمرء فلم يكن 
التعامل فى مثل هذه الأشياء محرما فى عاداتهم وأعراقهم ٠‏ 

وقد اعتبر المحل فى الإسلام ركنا هاما من أركان العقد» ولح تبد 
أهميته فى العقد فى اشتراط ملكية'العاقد له وقت إبرام العقد بحيت يمكن 
تسليمه فى الحال "إلا ما استثنى بنص خاص بطبيعة الحال" إنما اشترط 
كذلك أن يكون المعقود عليه معلوما لطرفيه علما نافيا للجهالة فيكون مقدرا 
(') مع ملاحظة أن هناك عقودا ترد على المنافع أو الأعمال ووجود محلها لا يتحقق وفت 

التعاقد . 

9 أحمد أبو الفتح: المعاملات فى الشريعة الإسلاميةء المرجع السابق» ج »١‏ ص .٠۸١‏ 


۳۰۸ 


وزنا أو كيلاء ومحددا صفة ونوعاء كما اشترط أيضا أن يكون محل العقد 
مما يحل التعامل فيه شرعا ٠‏ واقتضت هذه الشروط فى محل العقد اللنهى 
عن بيوع تعارفها عرب الجاهليةء فاشتراط ملكية البائع لمحل العقفد وقت 
إبرامه کی يكون قادرا على تسليمه متى طلب المشترىء اقتضى النهى 
عن بيع كل ما لا يملكه صاحبه وقت العقد ومن ثم لا يقدر على تسليمه (بيع 
المعدوم) ٠‏ 


واشتراط كون محل العقد معلوما لطرفيه علما كافيا نافيا للجهالة 
اقتضى النهى عن كل بيع مجهول لطرفيه لا يمكنهما معرفة كيله أو وزنه. 
أو وصفه؛ ومن ثم تحديده وتمييزه كما سبق إيضاحه؛ وعد الإقبال على 
مثل هذه البيوح؛ سواء المجهولة أو الغير مقدور على تس ليمها نوعا مسن 
الغرر والمخاطرة لطرفيها معا١‏ 

واشتراط كون محل العقد مما يحل التعامل فيه شرعاء اقتضى 
النهى عن بيوع؛ وكانت معروفة من قبل فى الجاهلية» وهو ما لم يسيبق 
الكلام عنه؛ ولذا أتناوله هنا بشىء من الإيضاح؛ 

جرت معاملات العرب قبل الإسلام فى أشياء حرم الإسلام التعامل 
فيها بكل صوره٠‏ وقد ورد ذلك فى العديد من الآيات والأحاديث الكريمة. 
ومن ذلك قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنص اب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون'١).‏ 

ما ورد عن السيدة عائشة (ض) قالت: لما نزلت آيات سورة البفرة 
عن آخرها خرج النبى (ص) فقال: "حرمت التجارة فى الخمر" رواه 
البخارى ومسلم وابن ماجة!")٠‏ ومما حرمت النصوص التجارة فيه 


(') آياتا رقم )1١ - 9٠0(‏ من سورة المائدة. 

0 صحيح البخارىء مجلد ١ء‏ ج 23 كتاب البيوع» باب تحريم التجارة فى الخمرء ص .1١8‏ 
صحيح مسلم؛ مجلد ”2 ج ٠١‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الخمرء ص ٤١‏ - 51. سئن 
ابن ماجة» بج ١ء‏ كتاب الأشربة؛ باب التجارة فى الخمر:ه ص ؟؟1١.‏ 


۹ 


واستعماله أيضا ما ورد فى قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير ١12٠١‏ وما ورد عن جابر (ض) أنه سمع رسول الله (ص) 
يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام "٠٠٠‏ رواه مسلم 
والبخارى'. 

فحرمت بذلك الخمر والميتة والخنزير والأصنام بكافة صور التعامل 
فيهاء وبالنسبة للميتةء قيل يستثنى منها السمك والجراد وكل ما لا يباح وهو 
حى أصلاء ولا يدخل فى تحريم الميتة جلدها المدبوغء وذلك لما روى عنه 
(ص): عن ابن عباس (ض)ء قال : "صر الرسول (ص) شاة ميتة 
فقال: لو نزعوا جلدها فانتفعوا بهء قالوا: إنها ميتةء فقال (ص): إنما حرم 
أكلها" رواه النسائى والدارمى""٠‏ وما حرم أكلهء حرم ثمنهء وما حرم ثمنه 
حرم بيعه أو التعامل فيه٠‏ كما حرم بيع الخنزير أو أكله أو التعامل فيه 

يأتى إلى جانب ذلك تحريم آخر أتت به نصوص السنةء وذلك فيما 
ورد عن جابر (ض): نهى الرسول (ص) "عن ثمن الكلب والسنور" والسنور 
الهرء رواه الترمذى والنسائى والدار قطني “). 


“ آية رقم (؟) من سورة المائدة. 

97 صحيح مسلم» مجلد '؟؛ ج ©؛ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» ص .5١‏ صحيح البخارى» مجلد 2١‏ ج "2 كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنامء 
ص ۱۱۰. ' | 

أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائى: سنن النسائى المجثبى ومعه زهر الربى على المجتبى 
للسيوطىء» مكثبة مصطفي الحلبىء؛ الطبعة الأولى» ٤٦۹٠ء‏ ج لاء كتاب الفرع والعتيرة 
باب جلود الميتةء ص .١167‏ سنن الدارمى» ج ١ء‏ كتاب الأضاحى؛ باب الاستمتاع بجلود 
الميتة» ص 5 .١‏ 

() سنن الترمذى؛ ج ؟؛ باب ما جاء فى كراهية ثمن الكلب والسنور» ص .۳۷١‏ سئن 
النسائى المجتبى» ج ۷ء كتاب البيوع؛ باب بيع الكلب إلا ما استثئى» ص ۲۷۲. سنن الدار 
قطنىء مجلد ؟؛ ج ۳ء کناب البيوع؛ ص ۴۷. 


لض 


كما ورد أنه (ص) 'نهى عن ثمن الكلب ومهر البغغى" رواه مسلم 
والبخارى!'!. 


وتحريم الثمن» يعني تحريم بيعه والتعامل به» وهو تحرهيم عام 
يشمل جميع أنواع الكلاب٠‏ إلا أنه قد روى عنه (ص) أنه اسئثنى كلب 
الصيد من هذا النهى وأحل بيعه»ء وذلك فيما ورد عن أبى هريرة (ض) 
قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيدء رواه الترمذى"؛ ويلحق بالنسهى 
عن بيع الكاب» النهى عن بيع الهرء فلا يكون كلاهما محلا لعقد. 

كما حرم أيضا مهر البغى» وهو ما تتقاضاه الزانية مقابل الزناء 
وسمى مهرا مجازا ١‏ 

وبذلك يكون محل العقد مرضيا شرعا بخلوه من كل بيع محرم» 
وعادلا بين طرفيه لتوفر محله وقت التعاقد وعلم طرفيه بهذا المحل» وقدرة 
المتعاقد على تسايمه فور تمام العقدء ومانعا لإثارة النزاعات بين الأطصراف 
على محال العقود أو عند تنفيذها ١‏ 

وخلاصة أثر الإسلام فى أركان العقود تتمثل فى أنه: 


جعل الرضا ركنا أساسيا فيهاء وتعددت النصوص التى تؤكد على 
أهميته وضرورة توافره فى كل معاملة بين طرفين؛ بل حرصت على أن 
يكون هذا الوجود حقيقيا سليما من كل عيب يشوبه أو يعتريه حتى بعد 
التعاقد٠‏ ومن ثم نهى عن كل ما خلا من الرضا من عقود الجاهلية» وحرم 
كل ما عقد مشوبا بعيب من عيوب الرضاءء وانتصر لإرادة المتعاقدين 


7( صحيح مسلم؛ مجلد ۳» ج »١‏ كتاب البيوع» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومسهر 
البغى والنهي عن السنور» ص .۴١‏ صحيح البخارى» مجلد اء ج ۳ء كتاب البيوع» باب ثمن 
الكلب»» ص .1١١‏ 


إلى سنن الترمذى» ج e‏ أبواب البيوح» ص ۲۷۵. 


۳11 


وكانت قد توارت فى زحام ما أجرى العرب من عقودء يرى بعض الفق 4( 
أنها قد خلت من الرضا كلية. 

ولم يذكر شكلا معينا للرضاء أو طريقة خاصة للتعبير عنسه 
إنما المهم هو وجوده وتوافره سليما فى كل معاملة وعقد» وهو ما جمعه 
قوله (ص): "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"١‏ 

كما اهتم الإسلام كذلك بمحل العقد باعتباره ركنا أساسيا لا قوام 
للعقد بدونه بعد أن وصل تهاون المجتمع الجاهلى فيه إلى حد إلغائه 
تماماء إذ كانوا يعقدون عقودا دون أن يملكوا محالهاء أو حتى دون أن يقوم 
لديهم احتمال تملكها فى زمن قريب "كبيوع الغرر" وعقودا أخرى على 
محال مجهولة بالنسبة لهم "كبيع الجزاف" أو لم يتمكنوا من رؤيتها أو 
تمييزها "كبيع المجر"٠‏ كما تعاقدوا على المحرم من البيوع "كبيع الخمر"٠‏ 

ولهذا حرم الإسلام كل هذه البيوع ونهى عن التعاقد عليهاء واشترط 
فى محل العقد أن يكون معلوما للطرفين علما نافيا للجهالة: 

كما اشترط أن يكون المحل مقدورا على تسليمه وقفت العقد أى 
حيازة المتعاقد لمحل العقد ٠١‏ 

وبديهى أن يشترط حل ما يمثل محل العقد فلا يكون شيئًا محرماء 
وقد وردت نصوص بهذه المحرمات» كالخمر والخنزير كما سبق إيضاحه٠‏ 


0 محمد پوسف موسى: البيبوع» المرجع السابق» ص 55 =¥ 


۳1۲ 
المبحث الثاندى 
أثر الإسلام فى نظام الربا عند عرب الجاهلية 


تمهيد وتفسيم : 

لا يكتمل الحديث عن المعاملات إلا بالحديث عن الربا باعتياره 
أمرا هاما فيها يتوقف عليه فسادها أو صلاحهاء فإن دخلها فسدت وفسد معها 
اقتصاد المجتمع» وإن خلت مته صلحت وصلح معها اقتصاد المجتمع ١‏ 

والصورة الغالبة للربا أن يكون عن طريق الدين» وهو ما يعرف 
بربا النسيئةء والدين هو ما يثبت من المال للغير فى الذمسة يسبب من 
الأسباب الموجبة له" ٠‏ والأصل فى الديون أن تكون عن طريق القرضء 
والقرض شرعا هو: تمليك شخص لآخر عينا من المثليات التى لا ينتفع بها 
إلا باستهلاكها ليرد مثلها ٠‏ كما قد تنشأ الديون كذلك عن تعاقدات الأفراد 
وسائر معاملاتهم ومن ثم تبدو أهمية الديون فى معاملات الأفراد؛ فغالبا ما 
تتدخل فى كل معاملاتهم ٠٠‏ 

وقد مثلت الديون الجائب الأعظم من معاملات العرب فى شبه 
الجزيرة فكانت مصدر عيش ورزق لكل فئات المجتمع على السواء 
المدينون لتفريج كربهم وسد حاجتهم, والدائنون لاعتباره مجال عملهم 
ومصدر كسبهم وتجارتهم» لهؤلاء وهؤلاء مثلت الديون منفذ الرزق ومصدر 
العيش» فاعتمد الفقراء على الأغنياء لالتماس حاجكت هم واستغل الأغنياء 
الفقراء لتعظيم ثرواتهم وتضخيم رؤوس أموالهم دون أن يقف فى وجه هذا 
الاستغلال وازع إنسانى أو تنظيم قانونى» من هناء كانت الاصطدامات 
والخصومات مستطيرة بين الطرفين وكان الخلاف والشقاق عظيما بينهماء 
دون فض لهذا النزاع وذاك الشقاق إلا باستسلام الفئة الفقيرة لطحن الأغنياء 


') أحمد أبو الفتح: المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ج ١؛‏ ص .١١5‏ 
)( أحمد أبو الفتح: المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ج » ص ”5.7. 


۳1۳ 


كما يكون الربا أيضا عن طريق البيوع؛ وهو ما يعرف بربا البيوع» 
وهو: أن يبيع الفرد الشىء بالشىء من نوعه مع الزيادة أو الضعف» كبيع 
النقود بالتقودء دينار بدينارين أو الطعام بالطعام» كيلة بكيلتين'. 

وقد عرفه العرب» فتبايعوا بالربا بهذه الصورة كذلك» حتى دخل 
الربا فى كل معاملاتهم فأفسدهاء واختل توازن المجتمع بين فقر مدقع وغنى 
فاحش بين أفراده» فكان لابد من تشريع يتظم تداول المال واستغلاله بينهم ٠‏ 

والإسلام دائما ينظر لجميع الأطراف ويراعى كل الاعتيارات» 
ويعطى كل فئة حقهاء ففى حين حمى المال وجعل له حرمة خاصة:؛ فقد 
نظم استغلاله ونهى عن استعماله استعمالا يضر ب الآخرين» بل أوجب 
التكافل بين أفراد المجتمع فى الانتفاع به باعتبار الإنسان خليفة عليه 
فيجب أن يحسن استغلاله وتوجيهه؛ ولهذا حبذ الإسلام القرض لما فيه من 
تفريج للكروب» فقال تعالى: "وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنشس كم 
من خير تجدوه عند ايرا وأعظم أجرا". وقسال: "إن تقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكءم"!)٠‏ والقفرض الحسن هو غير 
المصحوب بالربا١‏ وذلك فى مقابل حمايته لمال الدائن وضمانه له» فقال 
تعالى: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل» ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه 
الحق؛ وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاء فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم.يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا 
تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله وذلكم أقسط عند الله وأقوم 


(') السيد سابق: فقه السنة» ج ۳»> ص 1488. سيد قطب: فى ظلال القرآن؛ مجلد ١؛‏ ج >٣‏ ص 
٤‏ 

('؟ آية رقم )٠١(‏ من سورة المزمل٠‏ 

9 آية رقم )١1(‏ من سورة التغابن٠‏ 


1¢ 


للشهادة وأدنى ألا ترتابوا" أى أوجب كتابة الدين بجميع صفته المبينة له 
رفعا لكل خلاف متوقع بين طرفيه على مقداره أو أجله أو سائر صفاته 
وشروطهء 

كذلك أحل الإسلام البيع» لحاجة الناس إليه» غير أنه خلصه مما 
كان يشوبه من غبن أو غرر أو غشء ومن باب أولى من رباء أى حرم ربا 
البيوح٠‏ 

ولعرض ذلك ينقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى ربا النسيئة عند العرب٠‏ 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى ربا البيوع عند العرب ٠‏ 

المطلب الأول 
أثر الاسلام فى ربا النسيئة )'١‏ عند العرب 

الربا فى الشرح: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع"ء أو 
هو فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال!'). 

وربا النسيئة خاص بقرض النقود إلى أجل بزيادة تضاف على مقدار 
القرضء وتتكرر هذه الزيادة كلما زاد أجل القرض حتى يتضاعف القرض 
أضعافال”) ويكون» أن يدفع المال للمدين إلى أجل على أن يأخذ كل مدة قدرا 
معينا ورأس المال باق بحالهء فإذا حل أجل الدين» طالب الدائن المديسن 
برأس المالء فإذا تعذر عليه الأداء زاده فى الأجل والحق!!). 


"“ آية رقم )١85(‏ من سورة البقرة. 

''' ويسمى أيضا: الربا الكامل؛ الربا الجلى؛ الربا الجاهلى . 

م ابن منظور: لسان العرب» ج 1۹ء فصل الراء» حرف الواو والياء» ص 18. 
الألوسى: روح المعانى» ج ۳» ص 8:. 

"* صحيح البخارى؛ ج »١‏ كتاب البيوع؛ باب الرباء ص 47. 

3 سيد قطب: فى ظلال القرآن؛ مجلد ۱ء ج لاء ص 874. 


۳"4 


كان التكسب بالربا أحد وجوه الكسب الشائعة لدى عرب الجاهلية 
۽ اهما فبه مسار سوه أشد انهماك انذاك!'2؛ لما يدره عليهم من ربح وفير مسن 
جهة و لسهولة هذا الربح وضمانه من جهة أخرى١»‏ 

وفى دلريقة هذا النوع من الرباء وردء أن كان الرجل من المرابين. 
ادا حل أجل دينه يطلبه من المدين؛ فيقول المدين: أخر عنى دينك وأزيدك 
عن مالك فيفعل ذلك" ٠‏ أو يقول أحدهم لمدينه إذا حل أجل الدين: إما أن 
تأي واما أن تربى(!" ١‏ و بذلك كان الربا يسؤدى إلى مضاعفة الديين, 
و يأخذون ربا على الرباء فوصل ما يأخذونه حد الربا الفاحش الذى و صفه 
اس تعالى بقوله: "أضعافا مضاعفة" حين قال: "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعادًا مضاعفة!؛): 

وقيل: كان الربا يتضاعف؛ وتصل المائة الافاء إذ كانوا يبيسون 
الدينار بدينارين والدر هم بدر همين؛ أى أن الربا كان يساو ى مبلغ القرضا. 

ولعل شيو ع معاملاتهم بالربا و انتشاره بينهم» كان لاعثيارهم الربا 
نو عا من أنواع البيو ع؛ فهو مثل البيع لا فرق بينهماء فلو اشترى الرجل ما لا 
بساو ی إلا درهما بدرهمين جاز؛ فكيف إذا باع درهما بدرهمينء البيع كالربا 
و البائع كالمر ابى كلاهما يبغى الكسب؛ و هو ما عبر عنه قوله تعالى: "الذين 
بأكلون الربا لا يفو مون إلا كما يقو م الذى يتخبطه الشيطان من الس ذلك 
بأنهم فالو! إنما الببع مثل الر با٠‏ ومن ثم؛ فشا الربا بينهم حتى لم يقدروا 


١‏ الها .م ي حه ال النالقة ج ١ء‏ صن ۰. د٠‏ جواد على: المفصل فى تاريخ العصرب؛ ج 
ار 15١‏ ۷ 

1 نسي الطبر ى: المر جم السابق؛ مجلا ۳؛ ج ۴ من 1۸. 

تمسر الثر طني ج ١‏ من ۱١۹‏ ص ۱۱۹۹ صن ۱۹۹ . تلسير ابن کشر ج ١‏ صن 

ابه ر فر (۱۳۰) من سورء آل عمران ٠‏ 

/) مجه البح ی ج © كباب السوع؛ باب الرباء ص ۴*. 

1١‏ ايه هم )١92(‏ سن سوره النثرة؛ وانطر) الالوسی: روح المسائی» ج ۳ من 2١‏ س 
قط . فى طلال اليران؛ معد اناج ۳ ص ۳۲۷. تسیر الطبری؛ مجلد ۳ ج ۴۳ء صن - 


۳۹٦ 


على تركه؛ فبلغ نهى الله تعالى لهم عنه أشده» حين قال: 'ياأيها الذين آمنوا 
اثقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحصرب 
من الله ورسوله" ۰ 

وقد بدأت نظرة الإسلام للربا فى قوله تعالى: "وما آتيتم من ربا 
ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند اش" تبدأ هذه الآية الحديت عن 
الرياء بمن يعطى عطية أو يهدى هدية طمعا فى أن ترد له أكثر أو أفضل 
مما أهداهاء بما يشعر بكراهة هذا النوع من العطية الذى قد يكون بابا للربا 
بمعناه الآثم المحرم7)؛ كما تمهد كذلك لتحريم الربا والنهى عنه تحريما 
باتاء ثم يقول تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
واتقوا اش" ٠‏ أى أتى بالنهى الصريح عن أكل الربا واصفا ما كانوا 
يتعاطونه من الربا بالربا الفاحش لبلوغه أضعافا مضاعفة مما يعجز 
المدينين عن سدادهاء ولا يخفى أن سبب تحريم الرباء أن الزيادة التى 
تضاف على أصل المال لا مقابل لها سوى استمهال المدين وإطالة أجل 
دينه» وهذا الأجل ليس بمال يستحق فى مقابله مال» وليس بعمل يستحق فى 
مقابله مال» فهى إذن زيادة محرمة؛ 

كما أن الربا عملية محددة الربح فى كل حالة مضمونة الكسب 
دائماء وهذا هو الفرق الأساسى بين الربا والبيع» وهو من أس باب تحريم 
الربا وحل البيع”)١٠‏ فمن كف عن أخذ الربا وتركه؛ فله ما سبق أن أكل من 


= 1۸ -11. الشيخ محمد أبو زهرة: بحوث فى الرباء دار الفكر العربى؛ د٠ت»‏ ص ١؟.‏ 
ده جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج لاء ص 498 -455. 

"ا ایتا رقم (۲۷۸ - ۲۷۹) من سورة البقرة. 

'') آية رقم (5) من سورة الروم: 

ل تفسير ابن كثيرء المرجع السابق» ج 7, ص 455. تفسير القرطبى» المرجع السابق» 
ج 5 ص 2١١18‏ وما بعدهاء الألوسى: روح المعانى» ج »27١‏ ص 255 4"5, سيد قطب: فى 
ظلال القرآن» مجلد ©؛ ج ١؟ء‏ ص ۲۷۷۲. تاج العروسء المرجع السابق» ج ١٠ء‏ فصل 
الراء من باب الواو والياءء ص .٠٤١‏ 

© آية رقم )٠١١(‏ من سورة آل عمران. 

0 سيد قطب: فى ظلال القرآن» مجلد 2١‏ ج ؟, ص ۳۲۷. 


۳۹4¥ 


ربا قبل النهى عنه؛ لا يرده ولا يسترد منه؛ وهو ما فعله (ص) يوم فتح 
مكف إذ قال: : "وكل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين؛ وأول ريا 
أضع ربا العباس" ولم يأمرهم برد ما أخذوه من ربا فى الجاهلية بل عفا 
عما سلف!!), 


ثم يصل التحريم إلى الإنذار الأخير والنهى الحازم والأمر بترك 
الربا واجتناب التعامل بهء وذلك فى قوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا اثقوا الله 
وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله؛ وإن تبتم فلكم رؤ س أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون'"("). 
تفسير هذه الحرب» ورد عن اين عباس (ض) أنه قال: بعد ورود ألفهبى 
عن الريا وإذن الله بحربهم أن من بقى مقيما على الريا لا ينزع عنسه كان 
حقا على إمام المسلمين نميه إن ازع وللا ضرب ر 

وقيل إن المعنى: إذا لم تنتهوا عن أكل الربا فأنتم أعداء الله 
ورسولها ۰ ويكون تركه والكف عنه »ترك ما على دين من أو باق 
زائد على رأس المال الحقيقى؛ » فلا يستردون سوى ما أفرضوهم فعلاء وما 
زاد على ذلك لا يحل لهم٠‏ فقد ورد عن قتادة أنه قال: ما كان لهم من دين 
فجعل لهم أن يأخذوا رؤوس أموالهم ولا يزدادوا عليه شيئا ٠ ٠‏ وقيل: لكم 
رؤوس أموالكم التى أسلفتم وسقط الريا0©). 

تلك كانت نهاية أمر الربا الذى كان قد بدا وكأنه ركن من معاملات 
أهل الجاهلية» فكان تحريمه عليهم ليس بالأمر الهين اليسير عليهم لذلك 
ظل التهديد والوعيد لهم بتركه حتى وصلت عاقبة أمر متعاطيه إلى إعلان 
الحرب عليهم من الله . 


(') تفسير ابن كثيرء المرجع السابق؛ ج ١ء‏ ص ۳۲۷. 

ايتا رقم (۲۷۸» ۲۷۹) من سورة البقرة. 

0 تفسير ابن كثير؛ المرجع السابق؛ ج ١ء‏ ص .۳١‏ تفسير الطبرى؛ المرجع السابق» مجلد 
؟', ج ۴۳» ص .١‏ تفسير القرطبى؛ المرجع السابق؛ ج ؟؛ ص 1177. الألوسى: روح 
المعانى؛ المرجع السابق» ج > ص ه. 

) تفسير القرطبى» المرجع السابق؛ ج ۲ء ص ۱۱۷۱ء 1199. 

)°( تفسير الطبرى؛ المرجع السابق» مجلد 9؛ ج ۳ء ص 77. 


۳1۸ 
المطلب الغانى 
أثر الإسلام فى ربا البيوع ('' عند العرب 
عرف العرب كذلك ربا البيوع بل قيل: إنه الأصل فى الربا 7( 
فقد كانت بداية معاملة الفرد مع مجتمعه بالمقايضة قبل أن يعرف العملة 
ويستخدمها بل حتى بعد أن عرفهاء ثم شيئا فشيئا ساد اس تعمال العملة 


فعرفوا ربا النسيئة" ٠‏ وريا البيوع هو أن يبيع الرجل الشىء بالشىء من 
نوعه مع الزيادة أو الضعف٠‏ كبيع الطعام بالطعام» كيلة بكيلتين!؟): 


وقد ورد عن عرب الجاهليةء أنهم كانوا يشترون صاعا من التمر 
الجيد بصاعين من الردىء "المختلط من التمر"» فعن أبى سعيد الخدرى 
(ض) قال: "جاء بلال إلى النبى (ص) بتمر برنى؛ ققال له (ص): من أين 
هذاء فقال بلال: كان عندنا تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع فقال (ص) 
٠‏ عين الربا عين الربا لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر 


° 


ببيع آخر ثم اشتر ")۰ 

وكان ربا السن من صور هذا النوع من الرباء روى أنه: كان الربا 
فى الجاهلية فى التضعيف وفى السن» يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا 
حل الأجل فيقول له: تقضينى أو تزيدنى؛ فإن كان عنده شىء يقضيه قضى؛ 
وإلا حوله إلى السن التى فوق ذلك» إن كانت ابنة مخاض7')؛ يجعلها ابنة 


'! ويسمى أيضاء ربا الفضل» أو الربا الخفى» انظر: الشيح محمد أبو زهرة: بحوث فى الرباء 
ص ٤۲ء‏ ٦۲ء‏ ۳۸. 

د جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج ۷ء ص 578. 

() دء جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج ۷ء ص 476. 

١‏ سيد قطب: فى ظلال القرآن: مجلد ۱ء ج ٣ء‏ ص 84؟". السيد سابق: فقه السنة؛ ج 2# ص 


1A۸ 
صحيح البخارى: مجلد 3 ل 1 كتّاب الوكالة؛ باب إِذا باع الوكيل شيئا فاسدا قببعه مردودء‎ (0 
.1 3 ص‎ 


قال ابن الأثير: المخاض» اسم للنوق الحوامل» وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل فى 
السنة الثانية» أى استكمل سنة من يوم ولد ودخل فى السنة الثانية» وألحقت أمه بالمخاض» 


۳1۹ 


لبون » فى السنة الثانية ثم حقه'"'ء ثم جذعه ا" ثم رباعياك)؛ ثم هكذا إلى 
فوق"), ١‏ 

وبذلك دخل الربا فى كل معاملات العرب» أى عرفوا الربا بكل 
أنواعه٠‏ وقد حرم الإسلام أيضا هذا النوع من الربا وإن كان بعض الفقه 
يرى أن هذا النوع من الربا لم يرد تحريمه فى القرآن» إنما جاء تحريممه 
من السنة والإجماع؛ 'والسنة قد حرمت نوعا آخر وسمته ربا وهو الربا 
الذى يكون فى المبيعات"" ٠‏ "والربا الذى اشتمل القرآن على تحريمه كان 
معروفا عند العرب» أما الريا الذى بينته السنة وهو ربا البيوع فهو 
اصطلاح إسلامى ولم يكن معروفا عند العرب فتحريمه من النظم 
الاقتصادية الإسلامية وتسميته اصطلاح إسلامى خالص بخلاف ربا القرآن 
فهو معنى لغوى كان معروفا عند العرب فجاء القرآن وحرمه"". "وهو 
محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة وأطلق عليه اسم الربا 
تجوزاء كما يطلق اسم المسبب على السبب". 


أى الحوامل وإن لم تكن حاملا١‏ تاج العروس» مجلد 5؛ فصل الميم من باب الضاد (مخض)» 
ص .۸٤‏ 

0( ابن اللبون» ولد الناقة إذا كان فى العام الثانى واستكمله أو إذا استكمل سنتين ودخل فى العام 
الثالث: تاج العروس» مجلد ٩ء‏ فصل اللام من باب النون "لبن" ص 9؟5". 

') الحق (بالكس) من الإبل الداخلة فى الرابعة بعد استكمالها الثالثة ٠‏ وقال أبو مالك؛ أحقت 
البكرة إذا استوفت ثلاث سنين ٠‏ تاج العروسء مجلد ٦ء‏ فصل الحاء من باب القاف" حق" ص 
ا 

2 الجذع من الدواب والأنعام» قبل أن يثنى بسنةء وهو أول ما يستطاع ركوبه والانتفاع بء 
وقال ابن الأعرابى؛ الجذع من الغنم لسئةء ومن الضأن لثمانية أشهر أو لتسعة٠‏ تاج العروس» 
مجلد 5» فصل الجيم من باب العين (جذع) ص ۲۹۷. 

“ الرباعية؛ تقال للغنم فى السنة الرابعة؛ تاج العروس» مجلد »١‏ فصل الراء من باب العيسن 
(ربع)» ص 454". 

) تفسير الطبرىء مجلد ؟» ج »٤‏ ص 55. 

الإمام أبو زهرة: بحوث فى الرباء المرجع السابق» ص ۲۳ وما بعدها. 

("" الإمام أبو زهرة: بحوث فى الرباء المرجع السابق» ص 77 وما بعدها : 

) السيد سابق: فقه السنة» ج ۳»> ص 188. 


لوقن 


وقد اختلف الققهاء فى اعتبار هذا النوع من الرباء وهل يعد ربا 
فيحرم» أو أنه ليس برباء فذهب رأى إلى أن ربا البيوع لا يعد ربا وليس 
محرماء وإنما المحرم هو ربا النسيئةا'٠‏ وذهب الجمهورء إلى اعتباره من 
الرباء وأنه محرم شأنه شأن ربا النسيئة/) ٠‏ 


والواقع أن هذا النوع من البيوع هو ربا محرم» وذلك لورود النسهى 
عنه فى العديد من الروايات» من ذلك» ما روى عنه (ص) أنه قال: "الذهب 
بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل» والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل» فمن 
زاد أو استزاد فهو ربا" رواه مسلم'!٠‏ كما روى عنه (ص) أنه قال: "الورق 
بالذهب ربا إلا هاء وهاء؛ والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء" رواه مسلم 
والبخارىا؟). 


وبذلك: تحرم هذه الأحاديث وغيرها هذا النوع من البيوع لكونه ريا 


كما اختلف الفقهاء كذلك فيما إذا كان التحريم يقتصر على ما ورد 
ذكره من السلع فى الأحاديث النبويةء أم يشمل كل السلع؛ وأن ما ذكر فى 
الأحاديث إن هى إلا أمثلة لهذه السلع ٠‏ 


ذهب رأىء إلى أن السلع الواردة فى الأحاديث المروية عنه (ص) 
كقوله: "الذهب بالذهب» والفضة بالفضة؛ والبر يبسالبر؛ والشسعير بالشعير» 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثلء» يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد 


(') الشوكانى: نيل الأوطارء ج »١‏ أبواب الرباء ص ۲۹4. ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء 
ج ٤ء‏ كثاب البيوع؛ باب الربا والصرف» ص 177. الصنعائى: سبل السلام؛ ج ۳ء باب 
الرباء ص /71. 

(") . الشوكانى: نيل الأوطارء ج »١‏ كتاب البيوع؛ باب ما يجرى فيه الرباء ص ۲۹۷ وما بعدهاء 
الصنعاني: سبل السلام» ج ۳ء باب الرباء ص ۴۷. 

(؟ صحيح مسلم؛ مجلد ۳ء ج »١‏ كثاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء ص 45. 

() صحيح مسلمء مجلد ۳ء ج »١‏ كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء ص 57. 
صحيح البخارىء؛ مجلد 2١‏ ج "؛ كتاب البيوع؛ باب بيع الشعير بالشعير» ص .1١‏ 


۹ 


أربى الآخذ والمعطى فيه سواء" رواه مس لم27١‏ قد وردت على سبيل 
الحصرء أى أن الربا لا يقع إلا فى السلع الست المذكورة فى الحديث السابق 
وهى "الذهب - الفضة - القمح - الشعير - الملح - التمر" أما غيرها من 
السلع فلا يجرى فيه الربا إذا تم البيع فيها بدون تقابض أو مماثلة فى الكم أو 
الوزن» أى لا يدا بيد ولا مثلا بمثل("), 

وذهب الجمهور إلى أن الربا لا يقتصر فقط على هذه البيوع الواردة 
فى الحديث» إنما يثبت فى كل بيع آخر يجرى بدون تقفابض أو مماظة إذا 
اشترك مع هذه البيوع فى علتها التى عد بيعها بهذه الطريقة ربا لأجلها(" ٠‏ 

ويرى بعض الفقهء أن الجمهور فى هذا الرأىء لم يجدوا علة 
منصوصة فى هذه البيوع الواردة فى الحديث كى يقاس عليها غيرهما مسن 
البيوع كلما توفرت نفس العلة مما جعلهم يختلفون فيها اختلافا كبيرا أفسح 
الطريق لترجيح الرأى الأول عليه 

ويرى البعض أن هذه البيوع الستة تجمع الأشياء التى لا غنى للناس 
عنهاء فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التى تقوم بها الملع 
وتنضبط بها المعاملة» والشعير والقمح والملح والتمر» هى أصول قوت 


) صحيح مسلم» مجلد "؛ ج ©» كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق؛ نقداء ص 
5 

") ابن قدامة: المغنى والشرح الكبير» ج 4» كتاب البيوع؛ باب الرباوالصرف» ص 2؟1١.‏ 
الصنعانی: سبل السلام؛ ج ۳؛ باب الرباء ص ۳۸. الشوكائى: نيل الأوطارء ج »٥‏ كتاب 
البيوع» أبواب الرباء باب ما يجرى فيه الرباء ص .١”‏ أبو زهرة: بحوث فى الرباء ص 
1Y‏ قت 

(") الصنعانى: سبل السلامء ج ۴» كتاب البيوع» باب الرباء ص ۳۸. ابن قدامة: المغنى والشرح 
الكبيرء ج 4» كتاب البيوع» باب الربا والصرف» ص .٠١١‏ 

أ الصنعانى: سبل السلامء ج #» كتاب البيوع» باب الرباء ص ۳۸. الشوكانى: نيل الأوطارء 
ج ۵» كتاب البيوع؛ أبواب الرباء باب ما يجرى فيه الرباء ص 0707 .۳١١‏ أبو زهرة: 


بحوث فى الرباء ص 1۸ وما بعدها٠‏ 


Y۲ 


الناس» وبها قوام حياتهم» فإن جرى الربا فى هذه الأشياء لكان ضارا 
بالناس وذريعة لفساد معاملاتهم ٠‏ /' 

وعلة التحريم فى الذهب والفضةء كونهما ثمناء وعلة التحريم فى 
الأعيان الأخرىء كونها طعاماء فإذا وجدت هذه العلة فى نقد غير الذهب 
والفضة أخذ حكمه؛ فلا يباع إلا مثلا بمثل ويدا بيدء وكذلك؛ إذا وجدت فى 
طعام آخر غير الوارد فى الحديث؛ فلا تباع إلا مثلا بمثل ويدا بيد . 


ورغم اختلاف الرأى على البيوع التى يجرى فيها ربا البيوع. إلا 
أنه قد اتفق على أن هذا النوع من الربا لا يكون إلا حيث اتحد جنسس 
البيعين وكان البيع مؤجلاء أى لم يكن يدا بيد» كأن يكون بيع ذهب 
يذهب» أو فضة بفضة ٠٠‏ الخ ولم يتقابضا؛ أما إذا اختلف جنس البيسع 
فلا ربا فيه متى كان يدا بيد ولو لم يكونا مثلا بمقلء فلا يقيع رباء بيع 
الذهب بالفضةء ولو كان البيع متفاضلا" » كما روى عنه (ص): "لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواءء وبيعوا 
الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" رواه مسلم والبخارى7". 

والخلاصة فى أثر الإسلام هنا أنه» حرم الربا بنوعيه تحريما بياتاء 
والإسلام لا يهدم نظاما قائما يمس أمور الناس وحاجتهم إلا أبدلهم خيرا 
منهء فقد حرم ريا النسيئة وأحل محله القرض الحسن والزكاة لمن يستحقها ٠‏ 

ونفس الأمر فى ربا البينوع؛ فقد حرم كربا النسيئة» وأحل محله 
البيع مما بدا من حديثه (ص) لبلال حين قال له: لا تفعل بع الجمع 


(') السيد سابق: فقه السئةء المرجع السابق» ج ۴ء ص 1۸۸. 

ابن قدامة: المغنى والشرح الكبيرء ج ٤ء‏ كتاب البيوع؛ باب الربا والصرف؛ الصنعحانى: 
سبل السلامء ج ۳ء كتاب البيوع؛ باب الرباء ص ۳۸. 

(' صحيح مسلم؛ مجلد ۳ء ج 5» كتاب البيوعء باب النهى عن بيع الورق بالذهب ديناء ص 46 
.٤١ -‏ صديح البخارى» مجلد ١ء‏ ج ۳ء كتاب البيوع؛ باب بيع الذهب بالذهبء صن /اه, 


باب بيع الذهب بالورق يدا ببد» ص 18. 


يفف 


بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباء أو إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع أخر 
ثم اشترهء رواه البخارى ومسلء!'). 

أى البديل» بيع السلعة وشراء غيرها بالنقدء حيث أن النتقود هى 
العنصر الأساسى الذى تنضبط به المعاملات» والمعيار الثابت الذى تقوم يه 
الأشياء؛ ومن ثم تبعد معها شيهة المفاضلة أو الرباء وبذلك أطاح الإسلام 
بنظام الربا بنوعيه ووضع بدلا منه ما يقضى حاجات الأفراد ويلبى طلياتهم ٠‏ 
الخلاصة : 

أن الإسلام وضع نظاما جديدا للمعاملات» فشمل أثره كافة أنواع 
العقودء فتناولها بالتنظيم فى نوعها أو محلها وما للعساقدين وما عليهماء 
واتجاه إرادتهما لإبرام العقود وصحة هذه الإرادة وسلامتهاء 

ويدأ كل ذلك بأمر وندب ونهيء فقد أمر كما رأيناء بالوفاء بالعقود 
وأشعر بما للعقود من قدسية توجب الالتزام يها وتنفيذهاء كما أمر بأداء 
الأمانات إلى أهلهاء والقسط فى الكيل والميزان» وكان غير متبع لديهمء إذ 
روى "أنه (ص) لما قدم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله "ويل 
للمطففين" فأحسنوا الكيل بعد ذلك" رواه ابن ماجة"). 

وندب إلى السماحة والسهولة فى البيع والشراءء فقال (ص): "إن الله 
يحب سمح البيع» سمح الشراءء سمح القضاء" رواه الترمذى!!؛ كما ندب إلى 
الإفاضة والعطاء والإبراء متى كان ذلك بوسع صاحبهء فقال تعالى: "وأن 
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون*“. 


(') صحيح البخارى» مجلد ١ء‏ ج 27 كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا! فبيعسه 
مردودء ص ۱۳۳. كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» ص .٠١7‏ صحيمح 
مسلم» مجلد ٣ء‏ ج »١‏ كتاب البيوع:؛ باب بيع الطعام مثلا بمثل» ص ٤۷‏ - 54. 

) سنن ابن ماجةء ج ٠١‏ كتاب التجارات» باب التوقى فى الكيل والوزن» ص 7/58. 

() سنن الترمذىء ج 25 أبواب البيوع؛ باب» ص ۳۹۰. 

9) آية رقم )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 


ترص 


ونهى عن نقض العهود والعقود والمواثيق» كما نهى عن خيانة 
الأمانات» وأكل أموال الناس بالباطل بغش أو سرقة. 

وعلى هذا الأساس الجديد للعقود فى الإسلام قام صرح المعاملات 
فى المجتمع العربى فصعد من القاع إلى القمة واعتدل ميزان المعاملات بين 
الناس؛ بعد أن تحول الظلم البشرى إلى عدل إلهى؛ فأوجد نظاما جديدا لهاء 
تكفل هو بوضع أساسه ومبادئهء ثم ترك ما يكمله ليضعه ولاة الأمور 
وأصحاب الحاجات حسبما يوافق ظروفهم الخاصة وحاجات مجتمعاتهم 
وأزمانهم المتغيرة» لتتحقق للشريعة مرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان ٠‏ 

المبحث الثالث 
أثر الإسلام فى نظام الملكية عند عرب الجاهلية 


لحق الملكية تعريفات عديدة خلاصتهاء أنه الحق الذى بمقتضاه 
يوضسع شىء تحت إرادة شخص يكون له وحده وبمقتضى هذا الحق أن 
يقثنيه ويستعمله ويستغله ويتصرف فيه بكل أنواع التصرف الممكنة بش رط 
ألا يكون استعماله أو استغلاله أو تصرفه على نحو يخالف القواتين أو 
يضر بالغير ضررا غير مألوف٠‏ ومن هذا التعريف يتبين أن لحق الملكية 
خواصاء هى: 

أنه حق عينى» أى سلطة لصاحبه تنصب مباشرة على شىء معين 
بالذات ومن ثم للمالك أن يتتبع ملكه فى أى يد يكون ٠‏ 

أنه حق مقصور الانتفاع به على صاحبه وحده دون غیره إلا إذا 
خول غيره مكنة هذا الانتفاع لأى سبب٠‏ 

أنه حق شامل "جامع" أى يعطى لصاحبه جميع المزايا التى يمكن 
الحصول عليها من الشىء المملوك: 

أنه حق مطلق» أى يحتج به صاحبه على الكافة بحيسث يلتزمون 
باحترامه وعدم الاعتداء عليه؛ أو إعاقة انتفاعه به؛ 


e 


أنه حق دائم» يدوم بدوام الشىء المملوك؛ ولا يقبل التوقيتء أى لا 
يجوز الاتفاق على توقيته بمدة معينة('. 

ويرد هذا الحق على الأعيان الماليةء كما يشمل منافعها وثمراتها 
ونتاجها وجميع ما يتولد عنها!"). 

والتملك غريزة ولد بها الإنسان؛ فيسعى إلى تملك ما يلزنم ه لثلبية 
حاجاته الأساسية بوسائل معينة» تطورت هذه الوسائل مع الزمن بتطور 
المراحل التى مر بها المجتمع من الفوضى والهمجية إلى مرحلة المجتمع 
المنظم ٠‏ 

وقد عرف عرب الجاهلية الملكيةء ولم يفرقوا بين ملكية الأشياء 
والأشخاص» فكما تملكوا الأشياء وأخضعوها لسلطتهم. ققد تملكوا 
الأشخاص أيضاء وهو ما عرف بملكية الرقيق» وكما عرفوا الملكية 
الفردية» فقد عرفوا أيضا الملكية الجماعية (ملكية القبيلة)؛ حيث كانت 
الأرض وما بها من كلأ وماء ملكا للجميع؛ وأقر الإسلام حق الملكية سواء 
فى صورتها الفردية أو الجماعية (الملكية العامة) كما أولاه بالتنظيم» فوضصع 
المبادئ العامة الكلية له؛ مما يتيح للأفراد فى كل زمان ومكان وضع نظام 
كامل مناسب لظروقهم على أساس تلك المبادئ؛ والأصل فى الإسلام» هو 
حرية التملك وكذا حرية التصسرف؛ وذلك لأن معنى الملك يقتضصى ذلك» 
ولكنء لأن الإنسان لا يعيش بمفرده فى المجتمع؛ فإن ما يملكه مسن أموال 
وما تمنحه هذه الملكية من سلطات» يتقيد فى استعمالها يحدود ما يضعه 
المجتمع من قواعد تنظمه؛ بحيث لا يؤدى استعمالها إلى إلحاق أضرار 
بالغير لا يمكن له تحملهاء وهو أمر استثنائى يرد على الأصل العام؛ وكذل-ك 
يجب ألا يكون فى استعمال المالك لملكه ما يخالف مقاصد الشرع 


١‏ الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية» دار 
الفكر العربى؛ ١١1۹ء‏ ص 57 - ۷۷. ده نزيه محمد الصادق المهدى: حق الملكية فى 
الفقه الإسلامى مع مقارنة بالقانون الوضعى» بحث بمجلة القائون والاقتصادء السنة 
الخمسون» عدد خاص» 1948٠‏ ص ۲۰۶ -517, 

") أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية؛ المرجع السابقء ص ۴۳ - 5؟. 


۳۲٦ 
المطلبين الآتيين:‎ 
٠ المطلب الثانى: أثر الإسلام فى صور الملكية عند العرب‎ 


المطلب الأول 
أثر الإسلام فى أسباب الملكية ووظيفتها عند العرب 


6ه 


تفاسم : 

ينقسم هذا المطلب إلى الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: أثر الإسلام فى أسباب الملكية عند العرب ٠‏ 
الفرع الثانى: أثر الإسلام فى وظيفة الملكية عند العرب ٠‏ 


الفرع الول 
أثر الإسلام فى أسباب الملكية عند العرب 

يفسرق عادة بين أسباب التملك الأصلية التى تكتسب بها الملكية» 
وبين الوسائل التى تنتقل بها الملكية من ذمة إلى ذمة؛» ومن أس باب التملك 
الأصلية التى عرفها العرب: 
تملكه والظهور بهذا المظهر(')١‏ وهو السبب المنشئ للملكيةء والملك الناشىء 
عنه هو مصدر كل ملك وجد بعد لأن المال المباح لم يكن قبل الاستيلاع 
عليه ملكا لأحدء فإذا استولى عليه شخص» أصبح ملكا له» ثم تنتقل ملكيته 
منه إلى غيره بأى سبب من أسباب نقل الملكيةء وقد كانت الطبيعة متروكة 


') الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشربعة الإسلاميةء المرجع السابق» ص ۲۱۹. 


YY 


للاإنسان يستغلها كيف يشاءء وكانت حياة العرب آنذاك لا تعرف الاستقرارء 
بل يتتقلون حيث يجدون رزقهم؛ فكانت القبيلة ترتحل لتحط زحالها على ما 
يصادفها من منابت الكل وموارد المياه:؛ قتتملك ما استولت عليه كذلك 
يعتبر الاستيلاء سببا لكسب الملكية ابتداء فى الإسلام؛ فعن أسمر بن 
مضرسء قال: "قال (ص): من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو لهم 
قال: فخرج الناس يتعادون ويتخاطون7'/٠‏ وعن سمرة» أن النبى (ص) قال: 
"من أحاط حائطا على أرض فهو له" 
والأصل فى الأموال أنها مباحة للخلق لينتفعوا بهاء لقوله تعالى: 
"هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا""'ء والمال المباح إما أن يكون 
منقولا أو عقاراء فإن كان منقولاء كان الاستيلاء عليه بوضع اليد وضعا 
حقيقياء وإن كان عقاراء كان الاستيلاء عليه بعمارته(؛)٠‏ وذلك على النحى 
التالى: 
الاستيلاء بالصيد: الصيد هو اقتناص الحيوان غير المستأئس وأخذه 
بحيلة ودقة نظر أ ٠‏ ويطلق الصيد على كل حيوان يمتتع على الإنسان 
بالفرار أو بالطيران» أو السباحة والغوص فى الماء" فهذه الأنواع مسن 
الحيوان هى من الأموال المباحة التى يستطيع أى شخص تملكها بالاستيلاء 
عليها ٠‏ 


0 سنن أبى داود» ج e‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب فی إقطاع الأرضين ص “YY‏ 


ويتخاطون أى يسرعون فى السير ويعملون على الأرض علامات بالخطوط ليثبتوا سبق 

أيديهم على ما حازت من الأرض ٠‏ الشيخ على الخفيف: الملكية فى الغطريعة الإسلاميةء 
المرجع السابق» ص .٠٠١‏ ْ 

(') سنن أبى داودء ج ۳ء كثاب الخراج والإمارة والفئ» باب فى إحياء الموات» ص 175. 

7 آية رقم )١15(‏ من سورة البقرة. 

9 الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص 1؟١.‏ 

”“ الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص .۴٠۳‏ 

"© الشيخ محمد أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلامية» دار الفقر العربى؛ 
۷ ص 57 .١‏ 


۳۸ 


أحكام المعادن والكنوز: المعادن»ء منها الصلب» ومنها السائل؛ 
ويطاق عليها أيضا اسم الركاز» وكذلك اسم الفلز"'٠‏ وعن أبى هريرة (ض) 
أن رسول الله (ص) قال: "فى الركاز الخمس""٠‏ وقد اختلف الفقهاء فى 

أما الكنز» فهو ما يدفنه الشخص فى الأرض من المال/» وهو 
نوعان: 

إسلامى: وهو ما وجد به علامة أو كتابة تدل على أنه دفن بعد 
ظهور الإسلام» وفى هذه الحالةء لا يعد من الأموال المباحصة:؛ وإنما مسن 
الأموال المملوكة؛ فيكون مملوكا لصاحبه ملكا محترماء لا يقبل السقوط 
بتقادم الزمن» فلا يملكه من يجده إنما يعد لقطة له أحكام اللقطة. 


وجاهلى: وهو ما وجد به علامة أو كتابة تدل على أنه قد دفن قبل 
ظهور الإسلام» وقد اتفق على أن خمسه لبيت المالء لقوله (ص): "وفسى 
الركاز الخمس" لاعتباره من الغنائه")؛ 


9" الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص ۲۳۹. أبو زهرة: الملكية ونظرية 
العقد» ص .17١‏ محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلامى مع مدخل 
لدراسة الفقه وفلسفته؛ دراسة مقارنة؛ دار الفكر العربى؛ 215417 ص ۱۹٤‏ - 158. 

سنن أبى داود» ج ۳ء كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب ما جاء فى الركاز وما فيه» ص 
۱. 

97" على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص ۲۳۹ - ۲١١‏ . يوسف موسى: الأمسوال 
ونظرية العقد» ص ١560‏ وما بعدها؛ أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد» من ١717‏ وما بعدهاء 

7 على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص ۲۳۹. يوسف موسى: الأموال ونظرية 
العقد» ص 155. 

9 على الخفيف: الملكية في الشريعة الإسلامية» ص 47؟7. يوسف موسى:؛ الأموال ونظرية 
العقد» ص 1١58‏ -191, 


۳۹ 


إحياء الأرض الموات: الأرض الموات» هى التى لا يملكها أحد.ء 
ولم يتعلق بها حق لأحد ولا ينتفع بها لسبب من الأسباب حال دون 
صلاحيتها للإنبات والانتفاع بها كعدم وصول الماء إليها أو لغلبته علي ها أو 
لسوء تربتها!؟. 

وهى بذلك مال مباح يملك بالاستيلاء عليه؛ غير أن تملكه لا يكقون 
إلا بإحيائه» وذلك بالقيام بأى أعمال تجعلها صالحة للانتقاع بهاء سواء فى 
مجال الزراعةء أو المبانى» أو تبعا لما يقضى به العرف القائه!")» فإذا أحيا 
شخص أرضا مواتا على هذا النحو تملكهاء لما رواه سعيد بن زيد عن 
التبى (ص) أنه قال: "من أحيا أرضا ميتة فهى له7). وعن عروة قال: 
"أشهد أن رسول الله (ص) قضى بأن الأرض أرض اللهء ومن أحيا مواتا 
فهو أحق به" ؛ 

الحيازة: الحيازة عند فقهاء الشريعة» وضع اليد على الشسىء 
والاستيلاء عليه أى قبضه٠‏ أى أن مصطلح الحيازة عندهم» مسرادف 
للاستيلاء ٠‏ ويفترض فى الحيازة كسبب لكسب الملكية هناء أنها وضع اليد 
على مال مباح غير مملوك» أما إذا كانت الحيازة لمال مملوكء فإنها لا 
تصلح سببا لملكيته مهما مضى من زمن على حيازته؛ إذ لا یکتسب حق 
للغير بحيازته أو بحيازة محله مهما طال زمنهاء ولا يسقط حق تترك 


0 الشيخ منصور بن يونس إدريس البهوتى: كشاف القناع عن متن الإقناع؛ دار الفكر العربى» 
4 مجلد »٤‏ ص 186. على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص .١46‏ 
يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد» ص 185. أبو زهرة: الملكية ونظرية العقدء» ص 
۲ ' 

7" البهوتى: كشاف القناع» المرجع السابق» مجلد ۰٤‏ ص 1١1١‏ -؟11. على الخفيف: 
الملكية فى الشريعة الإسلاميةء ص ۲٠١‏ - .55. أبو زهرة: الملكية ونظرية العقدء ص 
.١١ 5‏ يوسف موسى: الأموال ونظرية العقده ص ۱۸۹ - .٠۹۰‏ 

سنن أبى داودء ج 2 كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب فى إحياء الموات» ص .١78‏ 

© سنن أبى داودء ج "؛ كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب فى إحياء الموات» ص ١١8‏ - 
8 


رض 


المطالبة به وإن طالت مدتهاء فليس من العدالة أن يكون مضى الزنمن 
مكسبا للحقوق أو مسقطا لها!'!, 

ولكن» نظرا لاعتبارات معينة تتعلق بالمصلحة العامة كاعتبار ترك 
صاحب الملك ملكه فى يد غيره مدة معينة» وسكوته عن المطالبة به قرينة 
على إسقاط الحق وتركه؛ ومراعاة لما تقتضيه اعتبارات استقرار المراكز 
المالية» وقطع المنازعات والفوضى والاضطراب» فقد رأى فقهاء الشريعة 
أن تعتبر الحيازة؛ سببا لعدم قبول الإدعاء بالحق بناء على أن الادعاء فى 
هذه الحالة» دعوى يكذبها الظاهر؛ والحكم فى هذه الدعوى يكون بعدم 
سماعها سدا لباب التزوير والدعاوى الباطلةء وإيقاء الحال على ما هو 
عليه» باعتبار الحيازة دليلا على الملك؛ طالما أنها ثابتة بالشفهادة عليهاء 
وعلى تصرف الحائز فيها تصرف الملاك فى أملاكهم ونسبتها إليه على أنها 
مملوكة له فى زعمه وفى أقوال الناس دون منازعة له طوال مدة حيازتها") , 

النقطة: هى مال معصوم وجد فى مكان معرض فيه للضياعا"'. 
وعن حكمهاء روى 'زيد بن خالد الجهنى" أن رسول الله (ص) سئل عن 
اللقطةء ققال: "عرفها سنةء فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها!؛) 
ووكاءهال”) ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها إليه'('). 


9 على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص 57؟5. أبو زهرة: الملكية ونظرية العقدء 
ص 155. 

"'" على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص ٠١١‏ - 558. أبو زهرة: الملكية 
ونظرية العقد»ء ص 1١45‏ -149. 

7" البهوتى: كشاف القناع» المرجع السباق» مجلد ؛» ص .٠١5‏ على الخفيف: الملكية فى 
الشريعة الإسلامية» ص .۲٠٠١‏ 

عفص الشىءء ثناه وعطفه؛ ومنه غلاف القارورة وهو الجلد الذى بلبس رأسها كأنه الوعلء 
لهاء انظر: تاج العروس» مجلد 4» فصل العين من باب الصاد (عفص)؛ ص .5١7‏ 

9 الوكاءء كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاءء وقد أوكيته بالوكاء إيكاءء إذا شددته؛ 

والوكاءء رباط القربة وغيرها الذى يشد به رأسهاء تاج العروسء مجلد ١٠ء‏ فصل الواو من 

باب الواو والياء 'وكى": ص ۳۹۸. ابن منظور: لسان العرب» ج ٦ء‏ 'وكي": ص .5537١‏ 

سنن أبى داودء ج ”2 كتاب اللقطة» ص .٠١‏ 


زلف 


f1 


وعن رسول الله (ص): "من وجد لقطة فليش هد ذا عدل أو ذوى 
عدل» ولا یکتم ولا يغيب» قإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله 
عز وجل يؤتيه من یشاء"'. 

الإقطاع: هو أن يعطى الإمام لشخص مالا من بيت المال أو غير 
مملوك لأحد على سبيل التمليك لرقبته أو على سبيل الانتفاع به بغير 
عوض!"ء وهو أحد أسباب كسب الملكيةء لما رواه علقمة بن وائل عن 
أبيه» أن النبى (ص) "أقطعه أرضا بحضرموت" ٠‏ وعن أسماء بنت أبى 
بكر (ض) أن رسول الله (ص) "أقطع الزيير نخلا7)٠‏ وعن ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن أن رسول الله (ص) "أقطع بلال بن الحرث المزنى معادن 
القبلية"20٠‏ وقال أبو يوسف: حدثنى بعض أهل المدينة من المشيخة القدماءء 
قال: وجد فى الديوان أن عمر (ض) أصفى أموال كسرى وآل كسرى وكل 
من فر عن أرضه وقتل فى المعركةء وكل معيض ماء أو أجمة: فكان عمر 
(ض) يقطع من هذه لمن أقطع»› قال أبو يوسف: وذلك بمنزلة المال الذى لم 
يكن لأحد ولا فى يد وارث» فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطى من كان له 
غناء فى الإسلام؛ ويضع ذلك موضعه ولا يحابى بهل"). 

كانت هذه أسباب كسب الملكية إيقداء» تتمثل كلها فى الاستيلام 
بوضع اليد على مال مباح مع النية فئ. تملكه والظهور عليه بهذا المظهر ٠‏ 

أما وسائل انتقال الملكية من.ذمة إلى ذمة فهى: 


ل 0 سذن أبى داودء ج ۲ء كتاب اللقطة» ص 55 ,١‏ 
”؟ البهوتى: كشاف القناع» مجلد 5» ص .١355‏ على الخفيف: الملكية في الشريعة الإسلاميةء 
ص 757. 


؟ سنن أبى داود» ج 23 كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب فى إقطاع الأرضين» ص .١3717‏ 

9 سنن أبى داودء ج ۳ء كتاب الخراج والإمارة والفىء؛ باب فى إقطاع الأرضين» ص ٠۷١‏ 
VY -‏ 

سنن أبى داودء ج ١ء‏ كثاب الخراج والإمارة والفىء» باب فى إقطاع الأرضين» ص 1077 

” القاضى أبو يوسف يعقوب بن إپراهيم: الخراجء الطبعة الثانية» 17617ه.ء ص لاه - 58. 


ضف 


الغصب والسلب: كان أحد أسباب كسب الملكية عند العرب قبل 
الإسلام» حيث كان السلب والنهب شائعين بينهم» ولم يكن لهم ثمة 
سلطان سياسيي - بالمعنى الذى عرف بعد الإسلام - يدينون له 
ويحتكمون إليه. 

غير أن الإسلام قد أيطل هذه الوسيلة تماماء وذلك عندما حرم أكل 
الأموال بالباطل» قال تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالإباطل27. كما 
روى عن الرسول (ص) أنه قال: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه 
روى سعيد بن زيد بن عمرو أن رسول الله (ص) قال: "من اقتطع شبرا 
من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين" بالراء 
المفتوحة' ٠"‏ وعن أبى أمامةء أن رسول الله (ص) قال: "من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة" ٠“‏ وعنه (ص) 
أنه قال: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها 
فاجر لقى الله وهو عليه غضبان"“. 

وقد أجاز الإسلام للمالك أن يدفع عن ماله بكل وسائل الدفاع حتى لو 
ألجأه ذلك إلى قثل المعتدى؛ وفى هذه الحالة» لا قود عليه وإذا قتل هو 
يموت شهيداء لقوله (ص): "من قتل دون ماله فهو شيد" وألزم مسن 


(') أحمد الخشاب: الملكية فى الإسلام؛ رسالة دكتوراه؛ موجودة بمكتبة كلية حقوق القاهرة 
بدون أى بيانات أخرى عليهاء ص 51. 

() اية رقم (15؟) من سورة النساء. 

() صحيح مسلمء ج ١١ء‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء ص 48. وقيل فى 

تفسيره: إنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه٠‏ انظر: صحيح مسلم بشرح النووى» 

دار إحياء التراث العربىء بيروت» الطبعة الثانية» 1۹۷۲ء ج ١1ء‏ باب تحريم الظلم 

وغصب الأرض وغيرهاء ص ٤۸‏ - 45. 

صحيح مسلم؛ ج ١ء‏ كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء ص 

.65 

47 صحيح مسلم؛ ج ١ء‏ كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» ص 
46 1 

”؛ صحيح مسلم» ج ١ء‏ كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن ٠٠٠١‏ وأن من فتل دون ماله فهو 
شهيدء ص .5١‏ 


۲ 


غصب شيئا من غيره برده» فإن هلك فإنه يرد مثله إن كان من المثليات؛ أو 
يرد قيمته إن لم يكن من المثليات('. 

القهر والغلبة: كان أحد أسياب كسب الملكية عند العربء لأن 
حياتهم كانت تقوم على الإغارات والحروب واستعمال القوة')٠‏ وهو س بب 
يقابل الجهاد والفتح قى الإسلام» غير أن الجهاد والفتح فى الإسلام لم يكن 
يستلزم انتزاع الأرض من أصحابهاء ققد يصالح المسلمون أصحاب 
الأرض فى البلاد المفتوحة قبل حربهم على أن تبقى الأرطن فى أيديهم 
نظير دفع ضريبة نقدية أو عينية سنويا هى ما تعرف بالخراج» و يقبدل 
المسلمون ترك الأرض في البلاد المفتوحة فى يد أصحابها بعد انتصازهم 
عليهم» وذلك نظير نفس الضريبة؛ وتسمى الأرض التى يفرض عليها 
الخراج أرضا خراجية"'. 

الحمى: وكان أحد أسياب كسب الملكية عند العربء وبمقتضاه 
ينفرد العزيز فى أهله باغتصاب ملكية أرض معينة. 


أما الإسلام فإنه لم يبح إلا نوعا معينا من الحمى؛ إرتضاه الرسول 
(ص) فى عهدهء وهو حبس بعض المواقع أو منابع المياه للصالح العام؛ أو 
لمصلحة جماعية لطائفة من المعوزين؛ فعن ابن عباس (ض) أن رسول الله 
(ص) قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله". قال ابن شهاب: ويلغنى أن رسول 


.٠١١ -" ۱٤۸ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع» المرجع السابق؛ ج لاء ص‎ )١( 

(') ده صوفی أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» ص 775., أحمد أبو الفتح: المختارات 
الفتحية» ص .٠١‏ د عادل بسيوني: التقاليد العرفية» المرجع السابق» ص 954 - 56. دء 
مصطفى صترء فلسفة وتاريخ النظمء المرجع السابق» ص 4؟1. 

(') ده على عبد الواحد وافى: قصة الملكية فى العالم» المرجع السابق» ص ١١٠1ء‏ ص 11١‏ - 
4 

© أحمد الخشاب: نظام الملكية فى الإسلام؛ رسالة دكتوراهء ص ۷۱ - ؟/. 
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الله (ص) "حمى النقيع"''ء فقد حمى الرسول (ص) التقيع لخيل 
المسلمين:-وحمى أبو بكر (ض) الربذة لأهل الصدقة؛ وحمى عمر (ض) من 
السرف7) مثل ما حماه أبو بكر (ض) من الربذة". 

الإرث والوصية: كان الإرث أحد أسباب كسب الملكية عند العرب؛ 
وسبق أن رأيتا أسبابه وموانعه وأصحاب الحق فيه عندهم“ء كذلك الوصية؛ 
كانت سببا من أسباب الملكية عندهم» وكانت مطلقة تجوز للوارث وغيره 
وبكل المال أو بعضها")١‏ والميراث أيضا سبب من أسباب الملك فى 
الإسلام فإذا توفى شخص انتقل كل ما كان يدخل فى ملكيته من أموال إلى 
ورثته بحكم الشرع» وهو ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية:؛ وقد تولى 
الإسلام تنظيمه تنظيما كاملا" ٠‏ كذلك الوصية» هى أحد أسباب كسب الملكية 
فى الإسلام')» فيتملك الموصى له الموصى به بوفاة الموصى مصرا على 
وصيته» وقد نظم الإسلام أحكامها أيضال"). 

العطايا والهبات: وكانت غاليا ما تأخذ صورة عطاءات للشعراء 
والمحتاجين"٠‏ وهى أيضا من أسباب الملكية فى الإسلامء وبها تنتقل ملكية 


(') سنن أبى داودء ج ١ء‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء؛ باب فى الأرض التى يحميها الإمام؛ 
ص ۱۸۰. 

له اسم مكان عندهم ١‏ 

() أحمد الخشاب: نظام الملكية فى الإسلام؛ المرجع السابق» ص ۷۲ - ”الا. 

() انظر سابقاء ص ۲١۴‏ وما بعدها من هذا البحث٠‏ 

9) دء صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» ص ۲۲۹ - ۲۰. 

(') انظر سابتاء ص 5١؟‏ وما بعدها من هذا البحث؛ 

() كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: (مواد 45 - ٠)۹١‏ 

) انظر فى تفصيل ذلك: أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» المرجع 
السايق» ص 55 وما بعدهاء 


ل د صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» ص TT‏ 


re 


الموهوب من الواهب إلى الموهوب له بقبضها'ء وقد نظم الإسلام أحكامها 
١ . Dali‏ 

العقود: وكانت أحد أسباب كسب الملكية أيضا عند العنرب٠‏ وقسى 
الإسلام؛ تنتقل الملكية أيضا بالعقودء وأيرزها عقد البيع؛ وقد تولى الإسلام 
تنظيم العقود عتد العرب؛ على النحو السابق ببانه ٠‏ 

الشفعة: هى حق تملك العقار المييع أو بعضه من مشتريه يما قام 
عليه من الثمن والمؤن رضى أم أبى!)٠‏ ومضمونههاء أنه إذا باع أحد 
شريكين أو جارين» فى عقار حصته فيه لثالت ثبت لشريكه أو جاره الشانى 
حق أخذها من مشتريها يما اتفق عليه من الثمن مضافا إليه ما استتيعه من 
مؤن ضرورية رضى المشترى بذلك أم أبي 9 ويسمى هذا الحق "بحق 
الشفعة" ويسمى صاحبه "الشفيع" والعقار المبيعء "بالمشفوع أو المشفوع فيه 
وتسمى حصة الشفيع فى العقار المشترك "المشفوع به“ وقد عنزق عرب 
الجاهلية الشفعة» وكانت من أسباب الملك عندهه!"). 

وكذاك أقرها الإسلام» وثبتت شرعيتها بما روى من السنة النبوية: 
فعن جابر (ض) قال: إنما جعل رسول الله (ص) الشفعة فى كل ما لم يقسم 


كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان (مواد ۷۷ - .)۸١‏ 

(') انظر فى ذلك بالتفصيل؛ أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» المرجع 
السابق» ص 24 وما بعدهاء 

ل على الخفيف: الملكية فى الشريعة:الإسلامية» ص .٠٠١‏ أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات 
فى الشريعة الإسلامية» ص 1. محمد يوسف موسى: الأموال ونطرية العقدء ص .7١7‏ 
مادة (16) من كثاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان٠‏ 

') على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص .٠٠١‏ 

") دء جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج ۵» ص ١/ا5.‏ 

9" سنن أبى داودء ج "2 كتاب البيوع؛ باب فى الشفعة» ص 5805. ومعنى صرفت الطرق 
بينت اتجاهاتها ٠‏ 


۳٢ 


قال رسول الله (ص): "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا 
كان طريقهما واحدا"!'٠‏ وعن جابر (ض) قال: 'قضى رسول الله (ص) 
بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى 
يؤذن شريكهء فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق 
به"لكل, وعن سمرة عن النبى (ص) قال: "جار الدار ألحق بدار الجار أو 
الأرض"4), 

والحكمة من تشريعهاء هى دفع ما قد يتوقع من ضرر يصيب 
الشريك أو الجار بسبب مشاركته أو مجاورته للمشترى الجديد٠‏ كذلك فإنها 
تفيد الشفيع بما تحققه له من مكاسب كأن تؤدى إلى سعة ملك ضيق له 
يمكنه من الانثفاع به على وجه أفضلء ولهذا شرعت» رغم ما تنطوى عليه 
من تفييد لحرية تصرف المالك فى ملكهء وتعارضها مع قاعدة الرضاء التلى 
هى ركن فى العقدا“. 
سیب استحقاقها : 

يثبت حق الشفعة لمن يملك عقارا متصلا بالعقار المبيع» والاتصال 
پالعقار المبيع؛ له ثلدئة أحوال: 


أن يكون اتصال شركة فى نفس العقارء والشركة إما أن تعم العقار 
أو تكون فى جزء منهل"!. 


'؟ سنن أبى داودء ج ۳ء كتاب البيو عء باب فى الشفعة» ص 587. 

"©" الربعةء المراد بهاء الدار أو المنزل٠‏ 

"© صحيح مسلم بشرح النووى؛ ج ١١ء‏ باب الشفعةء ص 55. 

سنن أبى داودء ج ۳ء كتاب البيو ع» باب فى الشفعة» ص 785. 

“ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص ۲٠١‏ - ۲1۷. يوسف موسى: الأموال 
ونظرية العقدء المرجع السابقء ص .٠٠١ - 7١5‏ أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات في 
الشريعة الإسلا. مية» ص 14 - 18. 

”؟ مواد (47 -18) من كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان٠‏ على الخفيسف: 
الملكية فى الشريعة الإسلاميةء ص 578. أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشربعة 
الإسلامية» ص 56. 


¥ 


ثبوت الشفعة بالشركة فى حق ارتفاق» ويقصد به حق الارتفاق 
الخاص بين عقارين كحق الشرب الخاص» وحق الطريق الخاص› 
وبمقتضاه إذا بيعت أرض لها شرب خاص كان لأصحاب الأراضى 
الأخرى التى لها حق الشرب من المجرى الخاص بها حق أخذها بالشفعة(" ؛ 

ثبوت حق الشفعة بالجوارء يثيت حق الشفعة للجار كذلك إذا كان 
' عقاره ملاصقا للعقار المبيع» ومن الجوار الملاصق؛ اتصال العلو بالس فل» 
فيثيت لكل من صاحب العلو والسفل حق الشفعة إذا بيع ما تحته أو ما فوقه 
بسبب الجوار". 

ويسقط حق الشفعة بالرغبة عنها صراحة أو دلالة("). 

كان ذلك أثر الإسلام فى أسباب كسب الملكية والتى خلت بتأثيره من 
كل ما يمثل غصبا أو اعتداء على ملك الآخرين؛ منعا لأكل أموال الناس 


7" مادة (15) من كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان٠‏ على الخقيف: الملكية فى 
الشريعة الإسلامية» ص .۲۷١‏ أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص 
~1 

9 مواد )٠١١ - ٠٠١(‏ من كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ٠‏ على الخفيف: 
الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص .۲۷١‏ أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشريعة 
الإسلامية» ص 55 - 1۸. 

9 مواد )١155- ١5(‏ من كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان٠‏ البهوتى: كشاف 
القناع» مجلد 5» ص ٠٠١‏ وما بعدها؛ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص 
۰ - ۳۲۱. يوسف موسى: الأموال ونظرية العقدء ص 778 - ٠45؟.‏ أحمد أبو الفتح: 
كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص 1٤١‏ وما بعدها ١‏ 


۳۳۸ 
الغرع الشانى 

أثر الإسلام فى وظيفة الملكية عند العرب 
لم تتقيد أسباب كسب الملكية عند العرب بقيود تنظمهاء ومن ثم لا 
يتصور وجود قيود أو حدود تنظم استعمالها وذلك لأن غلبة الطابع الفردى 
تولد الأثرة وحب النفس» وهو ما يعنى أن حق الملكية كان حقا مطلقا مقدسا 
لا يمس» باعتباره مظهرا من مظاهر استقلال الفرد وحريته؛ فلا يفف فى 
وجه استمتاعه بحقه قيد أو مانع» ولذا اقتصرت وظيفة الملكية عندهم وفى 
ظل هذه الروح الفردية على إشباع حاجات شخصية وتحقيق مارب فردية 

خاصة بصاحبها دونما مراعاة لحاجات الآخرين ومصالحهم ١‏ 
أما الإسلام: فإنه نظرا لأن حق الملكية من أهم الحقوق التى يتمتسع 
بها الأفراد فى المجتمعء فقد نظم كيفية ممارسته وموقف الآخرين تجاهه 
والمعلوم فى الشريعة الإسلامية» أن مصدر الحقوق جميعا هو الله تعالى؛ 
فهو الذى منحهاء وهو الذى أوجب حمايتها وبين طرق اس تعمالها لتحقيق 
مقاصد وغايات من وراء هذا الاستعمال!') فاعتير الإسلام أن الملكية إلى 
جانب كونها حقا وميزة لصاحبها تخوله سلطات يتمتع من خلالها بالانتفاع 
بما يملك فهى تتحمل بأعباء يقوم فيها المالك مقام المجتمسع فيمسا يملك» 
ويجب عليه أن يراعى فى إدارته وإنفاقه ألا يسلك سبيلا يضر بالمجموع؛ 
بل تكون إدارته وإنفاقه قائمة على مراعاة مصلحة المجتمع وعدم الإضرار 
بء أى اعترف الإسلام بحق الفرد فى التملك؛ إنما لم يعد هذا الحق 
مطلقا من كل قيدء بل وضع له قيودا يمارس من خلال مراعاتها والالتزام 
بهاء وتؤسس هذه القيود على اعتبار أن كل ما يحويه الكون هو ملك لله 
تعالى؛ وما الإنسان إلا مستخلف على هذا المالء منحه إياه لينتفع به لتحقيق 
مقاصد معينة لا تستقيم حياته بدونهاء يقول تعالى: "وش ما فى السموات وما 


ا الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص ۸۷. 
(') الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص 7. 


۳۳۹ 


فى الأرضص11/, ولل ملك السموات والأرض وما 5 iD‏ '"وأنفة | | 
جعلكم مستخلفين فيه'7» 'فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء" 'وآتوهم 
من مال الله الذى آتاكم" ٠‏ كذلك من السنة النبوية» عن عروة (ض) قال: 
أشهد أن رسول الله (ص) "قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله 
(r, © * ¢‏ 


ولهذا فقد وضعت الشريعة نوعين من القيود على حسق الملكية؛ 
ضمانا لأداء وظيفته المنوطة به على المستويين الشخصى والعام ‏ 

النوع الأول: خاص بمحل الملكية نفسهء وينصب على تقييد حق 
الملكية من حيث محله» فالقاعدة العامة» أن ما يصلح أن يكون محلا للملكية 
فى الإسلام هو الأعيان المالية» سواء كانت عقارات أم منقولات» مما لا 
يحرم استعماله» أما ما لا يتناوله اسم المال من الأعيان فلا يصلح أن يكون 
محلا لهال" وتحقيقا لقيام الملكية بدورها فى المجتمع؛ فإن قابلية الأموال 
للملكية الفردية ليست مطلقةء وإنما ينقسم المال من حيث قبوله للتمل لك إلى 
ثلاثة أقسام: 

- ما لا يجوز تمليكه ولا تملكه بحالء كالأرض والمنتشآت 
المخصصة للمنافع العامة كالطرق والجسور والمكتبات والمساجد: 


(') آية رقم (1؟١)‏ من سورة النساء. 

9 اية رقم (14) من سورة المائدة. 

7 آية رقم (۷) من سورة الحدبد. 

() آية رقم (81) من سورة يس٠‏ 

9) آية رقم (؟؟) من سورة الذور ٠‏ 

9) سنن أبى داودء ج ١ء‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء؛ باب فى إحياء الموات» ص 1١1١/8‏ - 
0033م 

() الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص 4٠‏ - "5. دء فزيه محمد 
الصادق المهدى: الملكية فى النظام الاشتراكى؛ دراسة مقارنةء رسالة دكثوراه كلية الحقوق؛ 
جامعة التاهرة 191/١‏ ص .٠١‏ 
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- ما لا يجوز تملكه إلا بسبب شرعى» كالأراضى الموقوفة» 
حيث لا يجوز تملك بعض أعيان الوقف ٠‏ 

- ما يجوز تمليكه وتملكه دائما وفى كل حالة» وهو ما عدا النوعين 
السابقين" ٠‏ هذا فضلا عن أن الشارع الإسلامى قد قيد حق الملكية بالنسبة 
لمحله باستبعاد بعض الأشياء من دائرة التعامل بكافة صوره؛ بحيث لا تصلح 
أن تكون محلا للملكيةء وهىء الخمر والميتة والدم ولحم الخنزيرا")؛ وكذلك 
ملكية الرقيق التى وضع لها الإسلام قيودا وشروطا خاصة سبق الحديث 
عنها ٠‏ 

النوع الثانى: خاص بسلطات المالك على ملكه» وينصب على تقييد 
حق الملكية بالنسبة للسلطات التى يملكها المالكء كطرق اس تعماله وأوجه 
الانتفاح به ١‏ 

وتتمثل هذه القيود أيضا فى نوعين: 

١‏ - سلبى» بمقتضاه يمنع المالك من التعسف فى اس تعمال حقه أو 
إساءة هذا الاستعمال» وقد وضعت لذلك وعلى أيدى فقهاء الشريعة الإسلامية 
نظرية شهيرة» هى "نظرية التعسف فى اس تعمال الحق" وبمقتضاها: أن 
استعمال الحقوق يهدف إلى جلب المصالح ودفع المفاسدء وذلك بالنظر إلى 
المجتمع أولا والفرد ثانيا باعتياره فردا من أفراده فإذا كان فى استعمال 
المالك لحقه ضرر بغيره» فإنه يوازن بين مصلحته التى أرادها من استعمال 
ملكه والضرر الذى يصيب الغير نتيجة هذا الاستعمال؛ فسان رجحت 
مصلحة المالك كان له استعماله دون قيد» على اعتبار أن حق المالك ثابت 
مأذون فيه لمصلحة غالبة فلا يدفعه ضرر دونه فى المنزلة:؛ وإن رجح 
الضرر الذى يصيب الغير قيد حق المالك فى الاستعمال بقدر ما يدفع هذا 
الضرر. 


(') دء محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقده ص 177. الشيخ على الخفيف: الملكية في 
الشريعة الإسلامية» ص ؟٥.‏ 
() انظر سابقا ص ٠١8‏ من هذا البحث وما بعدها١‏ 
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كذلك إذا لم يستعمل المالك حقه إلا بقتصد الإضرار بالغير دون 
انتظار مصلحة تذكرء فهنا يكف استعمال المالك لحقهه 2 * 


وعند الموازنة بين المصالح والأضرار المترتبة على اسستعمال 
المالك لحقه يراعى تطبيق القواعد الشرعية الثابتة» ومنها: "الضرر يزال" 
'يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد" 'يتحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام" "دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح" "الضرورات تييح 
المحظورات"'» ويقوم اعتبار استعمال المالك لحقه من قبيل التعسف أم لا 
على عدة معايير متفق عليها هى: 

- إذا لم يقصد المستعمل لحقه سوى الإضرار بغيره: 

- إذا كانت المصلحة التى يبغيها من استعمال حقه تتعارض مع 
مصلحة عامة أو مصلحة خاصة تفوقها بحيث تيدر مصلحة المالك قليلة 
الأهمية ولا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبيها ولم يكن 
ذلك الضرر ناد رالوقوع ٠‏ 

- إذا كانت المصلحة التى يبتغيها المالك من استعمال حقه تؤدى 
إلى الإضرار بغيره ضررا فاحشا بيناء وكان فى استطاعته تحقيق مصلحته 
بطريق آخر لا يؤدى إلى هذا الضرر٠‏ 

- إذا كان الضرر المثرتب على الاستعمال عظيما محتمل الوقوع 
وليس بالأمر النادر. 

- إذا كان المالك على علم يترتب الضرر الفاحش وكان فى 
استعماله لحقه مترفها لا يلحقه ضرر من تركه؛ وأقدم رغم ذلك عليدا؟ا٠‏ 


؟ - إيجابى؛ وهو قيود الجوار وقيود الارتفاق ١‏ 


(') الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص 15 - 18. 

(") الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص ۹۸ - 41. د٠‏ نزيه المهدى: حق 
الملكية فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعىء بحث بمجلة القانون والإقفتصاد» سابق الإشارة 
إليه ص ۲۲۷ - ۲۷۲۸. 
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قيود الجوار: والجوار قد يكون جوارا جانبيا وهو الناشئ عن 
ملاصقة الحدودء أو جوارا رأسياء وهو الناشئ عن التعلى» ويكبون فسى 
بناءين أحدهما يعلو الآخرء وفى الحالين» يتقيد الجار فى تصرفه وانتفاعه 
بملكه بما لا يضر جاره ضررا بينا غير مألوف» كما على الجيران أن 
يتحملوا ما يترتب على استعمال الملاك المجاورين أملاكهم مسن مضايقات 
وأضرار مألوفة لا يمكن بحسب العادة تلافيها١‏ 


ويرجع فى بيان الضرر وتحديد معاييره للعرف والعادة فى مكان 
وزمان الأحداث(١):‏ كما تطبق القواعد الشرعية السابق ذكرها للموازنة بين 
الضرر والنفع الحاصل للجارين ٠‏ 

قيود الارتفاق: حق الارثفاق» هو حق مقرر على عقار لمنفعة 
عقار آخر مملوك لشخص آخر ا . بمقتضاه يخول مالك العقار المرتفق حق 
استعمال العقار المرتفق به أو حرمان مالكه من استعمال بعض حقوة 4ا“ 
ويتبع هذا الحق العقارين المعنيين ولا يتأثر باختلاف الملاك ولا باختلاف 
الق 9ء 
أسباب ثبوت حق الار تفاق : 

- الشركة العامة؛ فمرافق البلد العامة كالطرق والأنهار والمصارف» 
عليها حقوق ارتفاق لكل عقار متصل بها١‏ 

- اشتراطها فى عقد معاوضة فإذا اشترى شخص جزءا من قطعة 
أرض واشترط أن يكون للجزء الذى اشتراه حق ارتفاق على هذه الأرض» 
كان له هذا الحق إعمالا للشرط. 


”“ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص .٠١54 - ٠١٠١‏ أبو زهرة: الملكية . 
ونظرية العقد؛ المرجع السابق» ص .٠٠١ - ٠١۹‏ 

9 مادة (۳۷) من كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان. 

'" .الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص .1١‏ 

9" الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص .١١7‏ 
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- الالتزام بها من مالك العقار المرتفق به على وجه التبرع: 

- الإلزام بها شرعا أو قانونا ٠:‏ 

- وضع العقارين المرتفق به والمرتفق بحسب الطبيعة. 

- بمرور الزمن» فحين يمضى الزمن على حق ارتفاق قائم دون 
اعتراض من مالك العقار المرتفق به يعد سكوته رضا منه بالحق» وذلك مسا 
لم يظهر أنه قائم على سبب باطل('. 

ومن هذه الحقوق: 

حق الشرب: الشرب» هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للأرض أو 
الشجر أو الزرع(). 


حق المجرى: هو حق إجراء الماء المستحق شربا وإمراره فسى 
أرض إلى أخرى لسقيهاء ويستتبع حق المجرى؛ حق مرور المنتفع به على 
حافته لإصلاحه وإزالة ما يعوق سير الماء فيهء ويراعى فى استعماله أن لا 
يضر بالغير". 

حق المسيل: هو حق صرف الماء الزائد عن الحاجة أو غير 
الصالح بإمراره فى مجرى فى ملك الغير حتى يصل إلى مقره من ممصرف 
أو مستودع» وقد يكون ظاهرا على سطح الأرض أو مستترا فى باطنهاء 


> على الخفيف: الملكية فى الشريعة:» ص 11١ - ١١5‏ . أبو زهرة: الملكية ونظرية العقدء 
ص 3ل. يوسف موسى: الأموال ونظرية العقده ص ۱۷۱ - .١۷١‏ 

7" مادة (۳۸) من كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان. أبو زهرة: الملكية ونظرية 
العقدء ص 5/. أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص .٤‏ يوسف 
موسى: الأموال ونظرية العقد» ص 1۷۲. 

7" على الخفيف: الملكية فى الشريعة» ص 1۲۲* - ٠١١‏ . أبو زهرة: الملكية ونظرية العقدء 
ص 8١5‏ - ۸۷, يوسف موسي: الأموال ونظرية العقد» ص 1۱۷١1‏ - 1۷۸. 
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ويستتبع حق المسيل أبضا حق مرور المنتفع به فى ملك غيره "موضع 
المسيل" لإصلاحه؛ ويراعى فى استعماله أن لا يضر بالغير(")؛ 


حق المرور: هو حق مرور شخص فى ملك غيره؛ سواء كان فى 
طريق مملوك لهذا الغير أو مملوك للمار ولكنه يخترق أرض الغير). 
ويعد طريق المرور هنا طريقا خاصا بصاحب الحق فيه وحده وعلى 
صاحبه أن يستعمله بما لا يسبب الضرر للغير باعتيساره قيدا على حق 
الملكية!؟) . 

ويعد فإن تنظيم الإسلام لاستعمال حق الملكيةء بتقييده بقيود معينة 
يلتزم بها صاحبه؛ باعتبار الملكية وظيفة اجتماعية؛ وليست حقا مطلقا كما 
كان من قبل» كان ذلك بمثابة انتقال بها إلى مرحلة جديدة من التطور 
والتهذيب» عادت فائدتها على الفرد والمجتمع على السواء . 


أثر الإسلام فى صور الملكية عند الحرب 
عرف العرب كل صور الملكية» الفردية والجماعية» ملكية العقار 
وملكية المنقول» وأغلب ما انصبت عليه الملكية الفردية هو ملكية المنقولء 
كملكية الرقيق وأسلحة الفرد وماله المنقول وملابسه» كما شملت الملكية 
الفردية أيضا بعض العقارات كملكية الدور والأرض الزراعية» وقد جرت 


"'' على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلاميةء ص .٠۲١‏ أبو زهرة: الملكية ونظرية العقدء 
ص ٩۱‏ -51. أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص 45. يوسف 
موسى: الأموال ونظرية العقد» ص 1۱۷۸ - .٠۷۹‏ 

بل على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية؛ ص 4؟١.‏ أبو زهرة: الملكية ونظرية العقدء 
ص 1۲. أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية» ص .٠١‏ يوسف موسسى: 
الأموال ونظرية العقد» ص .٠۷۹‏ 

0 على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص 4 .١١‏ يوسف موسى: الأموال ونظرية 
العقدء ص /18١ - ١8١‏ أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد» ص 54 - هو. 
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عادة العرب بالنسبة للدور أن يثبتوا أحجارا على واجهة البيت يكتب عليها 
اسم مالكه والبناء الذى قام ببنائه» والوقت الذى بنى فيهء وكان هذا الحجر 
بمثابة سند الملكية لصاحبه!'!٠‏ وأغلب ما انصبت عليه الملكية الجماعية 
هو ملكية الأراضىء وذلك كالمزارع والمراعى وينابيع المياهء كما عرفوا 
الحدود لتحديد ملكياتهم!'٠‏ كذلك عرفوا ملكية الأشخاص» وهو ما عرف 
بملكية الرقيق ٠‏ 

وقد أقر الإسلام ما عرفه العرب فى الجاهلية من ص ور للملكية. 
سواء فى صورة الملكية الفردية أو الملكية الجماعية» وسواء كانت منقولا أو 
عقاراء وقد بدا إقراره للملكية الفرديةء فى تقريره حق الميراث ونصيب كل 
وارث» مما يدل على أحقية كل وارث فى تملك ما قسم له» كما أمر الله 
بالصدقة والزكاة والإنفاق فى سبيلهء وإعطاء الصدقة وإيتاء الزكاة والإنفاق 
لا يكون إلا مما يملكه الفرد ملكية فردية» أما إقراره للملكية الجماعية:؛ فقد 
ظهر من جعله ملكية بعض الأشياء لعامة الناس ينتفعون بها جميعاء وذلك 
كالمساجد بالنسبة للمسلمين» قال تعالي: 'وأن المساجد ش""ء أى أنها 
لجماعة المسلمين يؤدون فيها عبادتهم» وكالماء والنار» وهو ما ورد فى 
حديثه (ص) الذى رواه ابن عباس: "المسلمون شركاء فى ثلاث الماء 
والكلاً والنار وثمنه حرام ء أى يجب تركها شائعة لجميع أفراد المجتمع 
لضروريتها فى حياة الجماعة. 

كما يبدو إقراره الملكية الجماعية كذلك فى شريعة الوقفه فقد 
جعلت غلاته وثمراته فى سبيل الخير العام أى لصالح المسلمين(“. 


(') د جواد على: المفصل فى تاريخ العرب» ج ©؛ ص 515: ص 075. أحمد الخشاب: نظام 
الملكية في الإسلام» المرجع السابق» ص 37. 

0( ده جواد على: المفصل فى تاريخ العرب؛ ج »١‏ ص 48 سأ .0¥ 

9" آية رقم (1۸) من سورة الجن٠‏ 

سنن ابن ماجةء مجلد ؟2؛ كتاب الرهونء باب المسلمون شركاء فى ثلاث» ص 877. 

9) على الخفيف: الملكية فى الشريعة:» ص ۳۸ - 88. 
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والواقع أن الإسلام قد أقر نظام الملكية الفردية وشجع عليهاء ووضع 
ما يكفل حمايتها وصيانتهاء بعد أن كانت الملكية الجماعية هى السائدة فسى 
أغلب المجتمعات فارنقى بها الإسلام إلى تقرير حق الفرد فى التملك وحرية 
التصرف فيما يملك فى إطار المشروعيةء وحماية ملكيته من غصب 
واعتداء الآخرين» وهو ما يعد طورا فى أطوار تطور حق الملكية جاء به 
الإسلام ١‏ 

كذلك أقر الإسلام ملكية المنقول كما أقر ملكية العقار» وحرم بعسض 
أنواع للملكية كما أوضحناء كما كان له رأى خاص فى بعض صور 
الملكيةء كملكية الرقيق ٠‏ 

وقد رأيناء أن الإسلام قد وقف موقفا خاصا تجاه هذه الصورة من 
صور الملكية؛ واتبع بشأنها نهجا أدى بعد ذلك إلى القضاء عليها تماما( ؛ 

وخلاصة أثر الإسلام فى نظام الملكيةء أنها كانت كغيرها من أنظمة 
المعاملات؛ اكثفى الشارع فى شأنها بالنص على المبادئ الكلية والأحكام 
العامة لها باعتبار أن نظم المعاملات بصفة عامة هى مما يخص علاقات 
الأفراد فى المجتمع ومن ثم تتأثر بما يعترى ظروفهم من تغيرات مستمرة 
فاقتصر تنظيم الشارع لها على إقرار الملكية العامة وحمايتهاء وكذلك 
الاعتراف بحق الأفراد فى التملك؛ وتوفير الحماية له» ثم وجه استعمال هذا 
الحق إلى ما فيه خير المجتمع» واعتبر الملكية وظيفة اجتماعية لا حقا 
مطلقا لصاحبهاء ومن ثم فقد منح المالك سلطات للانتفاع بحقه فى إطار ما 
يخدم المجموع ولا يضر بالآخرين» أو يخالف مقاصد الشارع؛ ومن ثم ققد 
فرض قيودا على استعمال المالك لحقه يتقيد بهاء ويتمكن الغير بمقتضاها 
من مشاركة المالك فى الانتفاع بحقه أو على الأقل يأمن عدم إضرار المالك 
به من جراء استعماله لملكه؛ وذلك على اعتبار أن الله وحده هو المالك لكل 
شىءء وما الإنسان إلا خليفة على هذا المال ٠‏ 


(') انظر سابقاء ص ۱٤١‏ من هذا البحث: 
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كما حدد أسباب اكتساب الملكية» وهى أسباب تقوم على اكتساب 
الملك بالحق والرضا دونما مكان فيها لغصب أو اعتداء أو إكراه وأخرج 
أشياءا من دائرة التعاملء ومن ثم حرم امتلاكها والانتفاع بهاء وتصدى 
للقضاء على بعض أنواع من الملكيةء كانت تمثل آنذاك عنصرا هاما من 
ممتلكاتهم» وهى ملكية الرقيق» فنهج بشأنها نهجا فريدا أدى على المدى البعيد 
إلى القضاء على هذا النوع من الملكية الذى يتنافى مع تكريم الإسلام لبنى 
أدم ۰ 

وبذلك أضفى الإسلام على نظام الملكية ما أضفاه على بقية النظم 
القانونية من تنظيم قطع به شوطا شاسعا نحو التطور ليحقق أقصى نفع 


£۸ 
النصل الشانى 
أثر المسيحية فى نظام الأموال عند الرومان 

تمضيد وتقسيم : 

لم يحظ نظام الأموال بتأثير المسيحية كما حظى به نظام الأشخاص ٠‏ 
فمعاملات الأفراد التى محلها مالء لم تشغل حيزا من توجيهاتها أو تعاليسهاء 
فقد كان القانون الرومانى مشتملا على أحكم تنظيم لهاء وكانت دعوتها هسى 
تقوم على الزهد فى الحياة الدنيا والتنكر لهاء وترك متاعها للفوز بنعيم 
الآخرة» ومن ذلك ما ورد على لسان بولس الرسول في رمسالاته: '"لتكن 
سيرتكم خالية من محبة المال ٠‏ كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك 
ولا أتركلك". وقوله 'ليكن الأسقف غير طامع بالريح القبيح ولا محب 
للمال"". 

لذا لم تستمد منها قواعد القانون الرومانى فيما يتعلق بنظام الأموال؛» 
إلا ما يتفق ومثاليتها وما تدعو إليه من عدل ورحمة» 

ويشمل نظام الأموال الذى سنتناول أثر المسيحية فيه هناء ما يتعالق 
بنظامى الملكية والعقود ٠‏ 

وسنتناولهما فيما يلى: 
المبحث الأول: أثر المسيحية فى نظام العقود عند الرومان ٠‏ 
المبحث الثانى: أثر المسيحية فى نظام الربا في القانون الرومانى: 
المبحث الثالث: أثر المسيحية فى نظام الملكية عند الرومان ٠‏ 


(') رسالة بولس إلى العبرانيين» ۱۲ : .٠١:١۳١- ۲١‏ 
() رسالته الأولى إلى تيموثاوس» ۳ : .١" : "- 1١5‏ وإلى تیطس» ۷:۱ - 7 :#, 


4۹ 
المسحث الأول 
أثر المسيحية فى العقود عند اللرومان 4:10:55 

العقود 41:10:85 جزء من نظام الأموال» ولذا كان نصيبها من شر 
المسيحية ضئيلاء وقد بدا هذا الأثر الطفيف فى القانون الرومانى فى 
أمرين: 
أولا : مبدأ الرضائية Consensus‏ 

اتسم القانون الرومانى فى نظام تعاقداته بالشكلية الصارمة التى لم 
تيق مكانا لإرادة المتعاقدين» بل توقفت صحة المعاملات وبطلانسها علي 
تنفيذ ما أحيط بها من شكليات والقيام بما تطلبته من طقوس وإجراءات» 
فيمكن أن يبطل عقد أو ترفض دعوى لخطأ فى لفظ أو نسيان طقس أو 
إجراء» ومن هنا لم يعرف مبدأ سلطان الإرادة ولم يكن له.دور فى معاملات 
الخاضعين له»ء وهو ما سبق أن عرضنا له من قبل عند الحديث عن 
الشكلية فى القانون الرومائى'. 

أما فى عهد جستنيان وتحت تأثير المسيحيةء فقد أقر مبدأ الرضائية 
واعتيره الركن الأساسى لصحة الاتفاق وقيامه ولو لم يستوف الشكل 
المطلوب ٠‏ فقد ورد فى مدونة جستنيان "يتم بالتراضى انعقاد الالتزامات فى 
البيوع والإجارات والشركات والتوكيلات» أى أن مجرد رضاء المتعاقدين 
كاف لنشوء الالتزام دون حاجة إلى الكتابة (كالالتزامات الكتابية)ء ولا إلى 
حضور المتعاقدين (كالالتزامات القولية)؛ ولا إلى تسليم شىء ما 
(كالالتزامات الناشئة عن الشىء)ء فتعقد الالتزامات حتى بين الغائبين إما 
بالمراسلة الكتابية على يد رسول وسيطه ويكون كل طرف ملزما قبل 
الآخر بكل ما تقضى به العدالة()؛ 


ومما ورد أيضا من قواعد فقهية في هذا الشأن: 


(') انظر سابقاء ص .1١7‏ 
فى مدونة جستنيان: ۳ = 
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"فى تقدير العقود يبحث عن حقيقة ما وقع لا ما كتب"٠‏ "إذا استيهم 
العمل ترجم عنه غرض العاقدين" ٠‏ 
ثانيا : فكرة الشمن العادل : 

كان نظام المعاملات فى القانون الرومانى يقوم على مبدأ المماكسة 
فى البيع والشراءء أى كان يجوز التعامل على موضوع العقد بسعر أقل أو 
أكثر من قيمتهء ما لم يكن هناك غش من طرفيه؛ مهما كان التفاوت بين 
الثمن المدفوع والقيمة الحقيقية للشىء المبيع؛ ما دامت الشكلية التنى نص 
عليها القانون قد استوفيت ٠‏ 

ولكن تحت تأثير المسيحية ودعوتها للعدل» ربطت قيمة الشىء 
بالثمن المدفوع فيهء أى تعادلت الالتزامات بدفع الشخص قيمة ما يحصل 
عليه فعلاء وذلك فيما وضعه الإمبراطور جستنيان فى نظام قانونى جدیسد» 
بمقتضاه يعتبر العقد صحيحا ولو لم يكن هناك تعادل فى الالتزامات» أى 
ولو كان التفاوت واضحا بين قيمة الشىء الحقيقية وما دفع فيه من ثمن» 
وهو ما يعرف بالغبن» ولكن يجوز للمتعاقد المغبون فى هذه المعاملة طلب 
الفسخ متى كان الغبن فاحشاء ويعد كذلك إذا قل أو زاد الثمن المدفوع عن 
نصف قيمة الشىء الحقيقيةء ويجوز للطرف الآخر تدارك الأمر وإزالة 
الغبن قبل فسخ العقدا")؛ 


(') من بعض الأصول والتقريرات الخاصة بالالتزامات والمعاقدات الواردة بالمدونة ٠‏ 


زفق 


كل صوفى أبو طالب: ميادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» ص 5ه" = 3.0۷ فتحى 
المرصفاوى: تطور القانون» المرجع السابقء ص ١١8‏ -1994. وتكوين الشرائع» المرجسع 
السابق» ص ١75‏ - 176. د مصطفى صقر : فلسفة وتاريخ النظم» المرجع السابق» ص 
۱ - ۲ 


Monier, Op. Cil.. P. 103. 
Gabriel, Lepointe, Histoire des institutions el des Faits Souciaux (987 — 
1875). S.D. P. 48. 


۳1 
المسحث الثادى 
أثر المسيحية فى نظام الربا فى القانون الرومانى 

استكم الا لنظلرة المسيحية الزاهدة المتنكرة لمتاع الحياة الدنياء 
فإنها قد أبغضت الربا وحرمته باعثباره كسبا غير مشروعء فقد ورد فى 
وأنتم لا ترجون شيئا ٠'٠ .٠٠‏ 

ولهذا حرمت الكنيسة الربا» واعتبرته خطيئة مميته» وكانت تقدم 
كل من يتعاطاها إلى المحاكم الكنسية وتوقع عليه أشد العقاب . 

وكان الربا معروفا عند الرومان» بل إن سعر الفائدة فى قائون 
الألواح الإثنى عشرء كان يصل أحيائا إلى %٠٠١‏ من اصل الدينء ثم 
حددت نسبته فى العصر الإمبراطورى بحيث لا تجاوز %1١‏ وتحت تأثير 
المسيحية عمل الأباطرة الرومان على تخفيض سعر الفائدة وتحديهه بنسبة 
معينةء وتحريم الربا الفاحش» وذلك بهدف الحد من استغلال الدائنين 
للمدينين ٠‏ 

وفى عهد الإمبراطور جستنيان وبتأثير المسيحية حدد سعر الفائدة 
بطريقة تأخذ فى الاعتبار مركز الدائنين ودرجة ثرائهم» فكان يجوز للأثرياء 
أن يقرضوا أموالهم بفائدة قدرها %٤‏ ولمتوسطى الحال بفائدة 905: أما 
التجار فكان يجوز لهم الإقراضص بفائدة قدر ها A‏ كمأ حدد سسعر الفائدة 
بالنسبة للقرض البحرى وقرض المغامرة ب %1١‏ كحد أقصى ٠‏ 

معنى ذلك» أن أثر المسيحية وإن كان قد أدى إلى تخفيض سعر 
الفائدة» أى تقييد التعامل بالرباء إلا أنه لم يصل إلى حد تحريم الربا كلية 
وإلغاء القرض بفائدة!؟) 


(') جوردون كولتون: عالم العصور الوسطىء المرجع السابق» ص ۲۶٤۱٦‏ - 148. 
() دء مصطفى صقر: فلسفة وتاريخ النظم؛ المرجع السابقء ص ۲۱۱ -؟١5.‏ 


oY 
المبحث الثالث‎ 
أثر المسيحية فى نظام الملكية فى القانون الرومانى‎ 
يذهب الاتجاه المألوف فى هذا الصدد إلى رفض كل اعتيار لأثر‎ 
المسيحية فى الملكية فى القانون الرومانى؛ لأنها لم تترك أى أثر أيا كان؛‎ 
غير أن هناك رأيا يرى أن المسيحية وإن‎ ٠ حتى ولو كان أثرا يصعب تبينه‎ 
كانت لم تحدث تغييرات أساسية فى التملك؛ إلا أنها قد أفاضت من متاليتها‎ 
وعدالتها على نظام الملكية» فهى من جهة قد بدا أثرها فى الاحتفاظ بكل ما‎ 
هو فى القانون القديم إذا كان من الممكن أن يفيدهاء فمثلاء اعترف القانون‎ 
الرومانى بحق الملكية عندما نص على أن: 'ليس محرما على أى شخص أن‎ 
يحصل على أى شىء لنفسه'؛ أما الأخلاق المسيحية فقد بدا أثرها بالإضافة‎ 
إلى اعترافها بهذا الحق فيما أضافته إليه والذى نصت عليه مدونة جستنيان‎ 
بقولها: "لكل أن ينتفع بملكه كما يشاء بشرط عدم الإضرار بجساره" وأيضسا‎ 
'من المصلحة العامة أن لا يسىء أحد استعمال ما يملك"(١)٠ أى أنها اعترفت‎ 
بوجود ملكية فى القانون لكنها اشترطت أن لا يسىء أحد استعمال ملكه إساءة‎ 
تضر بالآخرين؛ وإن كانت لم تضع حدودا يعد تجاوزها إساءة لاستعمال هذا‎ 
٠ الحق‎ 
وهى من جهة أخرىء قد أضافت لهذا النظام ما ينم عن عدالتها‎ , 
وإنسانيتهاء فعلى سبيل المثال» كان القانون الرومانى القديم» يفضل رابطة‎ 
الدم الطبيعية كأساس لانتقال الملكيةء أما تحت تأثير المسيحية فقد تضمن‎ 
حقا منصوصا عليه للأرامل بعيدا عن ملكية أزواجهم فى القانون الرومانى‎ 
الحديث على نحو ما سبق توضيحه عند الكلام عن الميرات7)؛‎ 
كذلك بالنسبة للحيازة كسبب لكسب الملكية» وهو ما يعرف بالتقفادم‎ 
ه6265 ؛ فقد كان للمسيحية أثر ملحوظ في القانون الرومانى فى هذا‎ 


(') من قواعد وتقربرات وضعها فقهاء الرومان فى أصول الفقه وفروعه المخثلفة فيما يفص 
الأموال والملكية بمدونة جستنيان ٠‏ 
Sherman, Op. Cil.. P. 132 - 133.‏ )2( 


or 


الشأن نبع من نظرتها الخاصة لنظام التقادم كسبب لكسب الملكية؛ فنظرا 
لأن التقادم يؤدى إلى تحول وضع اليد الذى يستمر مدة معينة إلى سلطة 
قانونية: أى حق يعترف به القانون ويحميه؛ حفظا للنظام فى المجتمع بحماية 
الأوضاع الظاهرة والمراكز المستقرة فقد استنكرته المسيحية؛ واعتبرته 
نوعا من تحليل الغصب وجعله مشروعاء لذا فقد انبرى الأباطرة الرومان 
تحت تأثير هذه النظرة من المسيحية للثقادم إلى تقييده ما أمكن ذلك؛ فقد 
كانت القوانين الرومانية القديمة قبل المسيحية ترتب ملكية المال لمن يضسع 
يده عليه مدة سنة إن كان المال منقولاء وسنتين إن كان عقاراء وظلت هذه 
المدة القصيرة كافية للتملك بالتقادم طوال عصور القانون الرومانى(/. إلا 
أنه وتحت تأثير نظرة المسيحية للتقادم» عدل الأباطرة الرومان المسيحيون 
من نظام التقادم سالف الذكرء وئشاً نظام آخر للتقادم كالتالى: 

التقادم الطويل: ومدته عشر.. سنوات إذا أقام المالك وواضع اليد فسى 
إقليم واحد» إذ يستطيع المالك أن يعلم بوضع يد الغير على ملكه» وعشرون 
سنة إذا أقام المالك فى إقليم غير الإقليم الذى يوجد فيه المال» وتقبل هذه 
المدة الانقطاع» كما أنه قد تقرر بالنسبة لهذا النظام الجديد للتقادم» نظام 
الوقف «وزوءمون5 لصالح بعض الأشخاص العاجزين عن قطع المدة 
تطبيقا لقاعدق أن التقادم لا يسرى ضد من لا يستطيع أن يحمى حقه هاده © 
non valcntem 36616 praescription non currit‏ فتقرر هذا الوقفف لصالح 
غير البالغ» والجندى فى الخدمة العسكريةء والغائب7). ۰ 


Praescription longissimi tem poris : التقادم الطويل هذا‎ 


وكانت مدة هذا الثقادم هى أربعون سنة فى عهد الإمبراطور 
قنسطنطين ثم نقصت إلى ثلاثين سنة فى عهد الإمبراطور تيودوز الثانى 
فى قانونه 4 47م: وزادت إلى أربعين سنة بالنسبة إلى أموال الخزائنة 


00 دء بدرء ده البدراوى: مبادئ القانون الرومائى؛ المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
9 دء بدرء دء البدراوى: مبادئ القانون الرومانى؛ المرجع السابق» ص 5١١‏ -؟١41.‏ 


of 


العامة وأموال الإمبراطور وأموال الكنائس والمؤسسات الدينية تم زادت إلى 
مائة سنة بالنسبة لأموال الكنائس(". 

التقادم فى عهد جستنيان: عدل جستنيان نظام التقادم كله بدستورين: 
دستور ۲۸٥م‏ وقرر نظاما للتقادم بمضى مدة ۳۰ سنة Praescritio‏ 
tempos‏ 0ngissiniز‏ وبمقتضاه يكتسب واضع اليد الملكية فى العقار بمضى 
هذه المدة بشرط أن يكون حسن النية دون اشثراط السبب الصحيح ٠‏ 

دستور ١۵۳م‏ وبمقتضاه أدمج جس تنيان نظامى التقادم القصير 
مثمةءن75] والثقادم بالمدة الطويلة 5زهتمديء: longi‏ scripitioیPrae‏ وفرق بين 
وضع اليد على المنقول ووضعها على العقار؛ وذلك إذا كان وضعها بس بب 
صحيح وحسن نيةء ففى المنقول» تكتسب الملكية بمرور ثلاث سنوات على 
وضع اليد عليهاء ويسمى التقادم فى هذه الحالة امهنول أى التقادم 
القصيرءوفى العقارء قمدة التقادم المكسب هى عشر؛ سنوات أو عشرون سنة 
تبعا لما إذا كان المالك يقيم فى نفس الإقليم الذى يوج د فيه المال أو لا 
ويسمى التقادم فى هذه الحالة منؤمنهوعةء2 أى التقادم الطويل!'). 

ققد ورد فى مدونة جستنيان: "اكتساب الملكية يالحيازة لا يتم فى 
المنقول إلا بوضع اليد عليه ثلاث سنوات» وفى العقار عشر ' سنوات» 
بالنسبة للحاضرين وعشرون سنة بالنسبة للغائبين» ويجرى العمل بذلك فى 
جميع الأقاليم التابعة للإمبراطورية ما دام وضع اليد مسبوقا يسبب 

, (r 


دء عبد الرزاق السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى» ج 25 أسباب كسب الملكية»ء 
مجلد »١‏ دار النهضة العربيةء الطبعة الثائية» 11551 ص 1527. د٠‏ بدرء د١‏ البدراوى: 
مبادئ القانون الرومائى» المرجع السابق» ص ؟١5.‏ 

د بدرء دء البدراوى: مبادئ القانون الرومانی» ص .5١4 - 4١7‏ 

ل مدونة جستنيان» + - د - فاتحة٠‏ 


هوم 


كذلك منحت بعض الهيئات والأشخاص امتياز من شأنه عدم جواز 
تملك أموالهم بالتقادم» كأموال الإمبراطور والكنائس والأوقاف الدينية!')٠‏ ققد 
أصدر الإميراطور جستتيان» مرسوما برقم )١١١(‏ أضاف به العقارات 
المملوكة للكنائس إلى الأموال التى لا تكتسب ملكيتها بوضع اليدا"ء كما ورد 
فى مدونة جستنيان: "الشىء المملوك لبيت مالنا لا يمكن اكتساب ملكيته 
بالحيازة"!". 


(') د بدرء ده البدراوى: مبادئ القانون الرومائى» ص 507. 
(') مدونة جسئنيان: ۲ - 1 - هامش٠‏ 
الى مدونة جسثنيان: ۲ ¶" 4 


۳٦ 
خاتمة الباب‎ 
خلاصة المقارنة بين أثر الديانتين الإسلام والمسيحية فى نظام الأموال‎ 
فى النظم القانونية القديمة‎ 

استكمالا لشريعة الإسلام التي جاءت بتنظيم كامل لكل نواحى 
المجتمع باعتبارها عقيدة وشريعةء نزلت فى مجتمع لا تسوده سوى مجموعة 
من الأعراف والتقاليد لم ترق بعد لمرتبة النظم القانونية بالمعنى المععصروف. 
فقد جاءت أيضا بتنظيم معاملات الأفراد فيه فبالنسبة للعفودء ونظرا لأن 
العرب كانوا قد عرفوا كافة أنواع العقود آنذاك» ونظرا لأهميتها فى معاملات 
الأفراد» فإن الإسلام قد اهتم بتنظيمهاء وتمثل ذلك فى إقرار ما يتفق منها 
وأحكامه فى هذا الشأن» وإلغاء ما يتعارض معهاء وفرض قواعد جديدة 
لتنظيم بعض أحكامهاء وخلص ما أقره منها مما كان يشوبه من نقائص لا 
تثفق وما جاء به من أحكام فى هذا الشأن ٠‏ ووضع بديلا لما نسهى عنه أو 
ألغاه تيسيرا للمعاملات ٠‏ 

وبالنسبة للرباء ونظرا لأن العرب قد اعتادوا عليه ودخل فى كل 
معاملاتهم» ونظرا لأنه يتعارض مع ما جاء به الإسلام من عدل وما دعا إليه 
من تعاون ورحمة بين الناس» فإنه قد حرمه أيضا لما يؤدى إليه من آثار 
وخيمة سبق إيضاحها ١‏ 

وبالنسبة للملكية» ونظرا لأهميتها فى حياة الناس» ققد أقرها الإسلام 
واعترف بها كحق للأفرادء واهتم بها كنظام قائم فى المجتمع؛ فأقر منه ما 
يتفق وأحكامه؛ وألغى ما يتعارض معهاء وفرض قواعد جديدة» لتنظيم بعصض 
أحكامه» وخلص ما أقره متها مما شابه من انتقاصات لا تتفق وأحكامه فى 
هذا الشأن ٠‏ 

أما المسيحية» ونظرا لطبيعتها كعقيدة فقط بلا شريعةء دعت إلى 
الزهد فى الحياة الدنيا والتنكر لهاء والانشغال عنها بالآخرة: ونظرا لأنها قد 
نزلت فى موطن شريعة كاملة هى شريعة اليهود؛ وانتشرت فى إمبراطورية 
محكومة بأكبر نظام قانونى فى العالم آنذاك هو القانون الرومانىء فإنها لم 


Foy 


تحفل بما ينظم معاملات الناس» ولم يرد فيها حكم واحد بهذا الشأن» سوى 
دعوتها للزهد فى المال واستنكار السعى لطلبهء غير أن معتتقيها من القائمين 
على وضع وتطبيق القانون قد استوحوا من سماحة روحها وفيض إنسانيتها 
ومثاليتها ومبادئها الداعية إلى الخير والرحمةء ما أضفى على نظام الأموال 
الرومانى ما تميز به من روح الفضيلة والعدل٠‏ 

فبالنسبة للعتودء فقد أدى استيحاء مبادئ المسيحية أيضا إلى إضفاء 
كثير من مظاهر العدالة عليهاء والتى كانت تنقصها من قبل» وذلك كظل هور 
مبدأ الرضائية واعتياره ركنا أساسيا لصحة الاتفاق» أى الاعتداد بإرادة 
أطراف العقد والاهتمام بحقيقة ما يقصدونه دون التركيز على ما يحيط 
بعقدهم من شكليات وطقوس ٠‏ وظهور فكرة الثمن العادلء والتى بمقتضاههما 
ربطت قيمة الشىء بالثمن المدفوع فيه وتعادلت التزامات الأطضراف بدفع 
الشخص قيمة ما يحصل عليه فعلاء وإلا كان له الحق فى طلب الفسخ متى 
جاوز التفاوت بين ما أعطى وما أخذ قيمة معينة. 

وبالنسبة للرباء أدى استيحاء مثاليتها ورحمتها إلى تقييد التعامل به 

وبالنسبة للملكية» وضعت قواعد للنهى عن التعسف فى اس تعمال 
حق الملكية لدرجة تضر بالآخرين» كما وضعت قيود شديدة على اكتسابها 
بالتقادم باعتباره تحليلا للغصب وإضفاء الشرعية عليه كإطالة مدته 
واشتراط حسن نية الحائز ٠‏ 

وتتمثل المقارنة هنا فى» أنه رغم مجىء الإسلام بشريعة كاملة فى 
هذا الشأن ورغم خلو المسيحية من ذلك» إلا أن إعمال ما جاءت به مسن 
مبادئ» أدى إلى وضع قواعد تتفق مع ما جاء به الإسلام من قواعد لتحريم 
الظلم (كالغش والغبن والتعسف فى استعمال الحق ٠٠١‏ الخ) والدعوة إلى 
العدل والمساواة بين الأفراد؛ وذلك لأنهما دينان سماويان هدفهما خير 
المجتمع وإصلاح شأنه وتطوره٠‏ 


۳۹ 
القسم الشانى 
التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون الكنسى 
وأثرهما فى بعض القوانين المعاصرة. وموجبات العودة لشما ومدى 
إمكانية تحقبقها 
تمغيد وتقسيم : 
رأينا أن الشريعة الإسلامية جاءت حاوية لشئون الدين والدنيا معاء 
وأنها وجدت فى شبه الجزيرة العربية مجالا خصبا لإعمال أثرههاء؛ وقد 
تركت هذا الأثر فعلا على كافة نواحى الحياة بدءا بالعقيدة وإنتهاء! بتنظيم 
العلاقات الاجتماعية والقانونية للأفرادء ثم لم تلبث الشريعمة الإسلامية, ' 
وهى التى جاءت للبشر كافةء أن انتشرت فى معظم أنحاء العالم» وطبقت 
فى تنظيم علاقاته فى الداخل والخارج ما يقرب من ثلاثة عشر قرنا اتتاب 


أى حتى حوالى عام (55؟١1١ه)‏ تاريخ صدور التنظيمات العثمانية مقتبسة من القوانيسن 
الأوربية خاصة القوانين الفرنسية؛ هذا وإن كان قد ورد أنه» فى القرن الشامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) طبق فى بعض البلاد العربية الإسلامية تشريع أجنبى لا يمت 
منها عاصمة لحكومة كانت لها قوانين وضعية» وضيعها "جنكيز خان" وقد عرفت عتدهسم 
باسم "الكاسة" أو "الياسة"؛ انْظرء الشيخ محمد الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامى؛ المرجسع 
السابق» ص 7١؟.‏ 
ذلك أن "جنكيز خان" القائم بدولة الثتار فى بلاد الشرق» قد قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى 
كتاب سماه 'ياسة" وصارت هذه شريعة لقومه النزموها فى عهده؛ فلما مات التزم بها أولاده 
من بعده» وكان ملوك مصر وأمراؤها وعساكرهاء لخوفهم من "جنكيز خان" وبنيه قد اقتدوا 
بحكم الياسةء فنصبوا الحاجب ليقضى بينهم فيما اختلفوا فيه من عوايدهم على مقتضى ما فى 
الياسةء وجعلوا إليه مع ذلك؛ النظر فى قضايا الدواوين السلطائية عند الاختلاف فى أمور 
الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان وقواعد الحساب٠‏ انظرء الشيخ أحمد بن 
على بن عبد القادر» المعروف بالمقريزى: الخطط المقريزيةء دار الفرقان» دءت٠.,‏ مجلد ١ء‏ 
(1)ءص .۱٤۸4 - 1٤1‏ 
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الضعف بعدها السلطات السياسية الإسلامية فانقسم العالم الإسلامى إلى 
دويلات وقعت فريسة لنهب الاستعمارا"٠‏ ولما كان القانون يتبع السلطة 
الحاكمة باعتياره أهم وسائلها لتحقيق أهدافهاء فإن الشريعة الإسلامية 
أخذت تنحسر لصالح قوانين الاستعمار التى لم تلبث أن سادت معظم الدول 
الإسلاميةء ولم ببق لهذه الأخيرة سوى الاحتفاظ بمجال الأحوال الشخصية 
معافى من انتهاك القوانين الأجنبية» حتى بعد نزوح الاستعمار عنهاء بل 
رأت هذه الدول صعوبة إعادة تطبيق الشريعة الإسلامية: وأقامت دونه 
عراقيل ومعوقات لا أساس لهاء ثم بدأت الدول الإسلامية تعود إلى شريعتها 
وتقوم بتقنين أحكام الفقه الإسلامى ٠‏ وقد شهد النصف الأخير من القرن 
الحالى» مولد دعوات تنادى بذلك ٠‏ وقامت محاولات عديدة لتحقيق تلك 
الدعوةء التي استجابت لها بعض الدساتير العربية والإسلامية» وتحققت فى 
عدة قوانين معاصرة هذا بالإضافة إلى الدول التى لم تقع أصلا تحت نير 
الاستعمارء واحتفظت بقوانينها الإسلامية حتى الآن ٠‏ 

كما رأيناء أن المسيحية قد جاءت عقيدة فقط بلا شريعةء شغلت 
بتنظيم المدينة الروحيةء ولم تساهم فى تأسيس مدينة القانون» لا سيما وأن 
زمان ومكان هيمنتها كان عامرا بأكبر نظام قاثونى فى العالم آنذاك هو 
القانون الرومانىء إلا أنه لتغلب الروح الدينى على معتنقيها والذى دقعهم 
إلى استيحاء الروح العامة لهاء فقد تركت أثرها فى نظامهم القانونى» هذا 
فضلا عما جاءت به مباشرة من قواعد كما هو الحال فى نظام الأسرة كما 
رأيتا٠‏ 


20 فقد احتلت فرنسا الجزائر عام ١٠181١مء‏ وتونس عام ١1۸۸م»‏ وانتديث على سوريا ولبنان 
بعد الحرب العالمية الأولى عام 1514. 
واحتلث بريطانيا مصر عام لام والسودان عام 1835١م؛‏ ثم عدن والجئوب العريبسسى 
وإمارات الخليج العربى؛ كما انتدبث على العراق وفلسطين والأردن بعد الحرب العالميسة 
الأولى (1515 -1518م)ء 
واحتلت أسبانيا وفرنسا المغرب عام ١5م‏ واحتلت إيطاليا ليبيا عام ۱۹۱۱م أيضاء 


۳۹ 


واتخذ أثر المسيحية آنذاك اتجاهين متوازيين ٠‏ هما نتشر قانون 
جديد» والتعديل فى القانون القائم» والمقصود بالقانون الجديد هنا القفانون 
الكنسى الذى طبق لفترة فى أوربا على أثر ازدياد نفوذ رجال الدين 
المسيحى هناك» وجمعهم بين السلطتين الدينية والدنيويةء أما القانون القائم 
فهو القانون الرومانى. 

وعلى أثر الثورة على رجال الدين اللذين جمعوا فى أيديهم بين 
السلطتين الدينية والدنيوية» وما جره ذلك على المجتمع من انحدار علمى 
واجتماعى وضعه ضمن الدول المتخلفة:؛ اتفصلت السلطتان الزمنية 
والدينية» وأبعد القانون الكنسى عن التطبيق» وساد المجتمع ما عرف 
بالعلمانية» غير أن التقنينات الجديدة التى وضعتها السلطات الزمنية»ء لم 
تأت خالية من أثر القانون الكنسى فيهاء أى ظ ل أثر القانون الكنسى حتسى 
الآن فى بعض القوانين المعاصرة ورغم أن الغسرب بعد ثورته على رجال 
دينه وتحرره من سلطتهم قد نجح فى إقامة حضارة مادية عريقة يستظل بها 
الآن» إلا أن خلو هذه الحضارة من العنصر الروحى وبعدها عن الدينء 
قد أشقاه وأشقى معه البشريةء وأنذر بهلاك هذه الحضارة ودمارهاء عتدئة 
بدأ العالم الغزبى صاحب الحضارة المادية يبحث عن دواء لدائه فوجده 
ذوو البصيرة منهم فى العودة إلى دينه واحتكامه إلى مبادئه وقواعده؛: 
ليعوض ما عجزت الحضارة المادية عن توفيره له٠‏ 

وفى هذا القسم من الدراسة نتعرض لكل هذه الأمورء وذلك فى 
البابين الآتيين: 
الباب الأول: التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية والقائون الكنسى 

وأثرهما فى بعض القوانين المعاصرة؛ 
الباب الثانى: موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية والقانون الكنسى 
ومدى إمكائية تحقيقها ٠‏ 


۳۹۳ 
الباب الأول 
التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون الكنسى 
وأثرهما فى بعض القوانين المعاصرة 

تمايبد وتقسيم : 

انتشر الإسلام وانتشرت تبعا له الشريعة الإسلاميةء وظلت مطبقة 
فى أنحاء العالم الإسلامى زهاء ثلاثة عشر قرناء حتى وقع العالم الإسلامى 
فريسة لنهب الاستعمار الأجنبى؛ الذى حلت قوانينه محل الشريعة الإسلامية 
فى العالم الإسلامى وانحسر مجال هذه الأخيرةء واقتصر على تنظيم 
الأحوال الشخصية بالإضافة إلى بعض المسائل التى تميزت الشريعة 
الإسلامية بتنظيمها على وجه فاقت به القوانين الوضعية ولذا استعانت هذه 
الأخيرة بأحكام الفقه الإسلامى لتنظيمها ١‏ هذا فضلا عن الدول التى لم قسع 
أصلا تحت سلطة الاستعمار واحتفظت بقوانينها كاملة مستمدة من أحكام 
الفقه الإسلامى ٠‏ 


ولكن الدول المحتلة لم تتفك تناضل من أجل استرداد حريتها 
وهويتها من المستعمر حتى تحقق لها ذلك على مراحل متتالية!) وأطاحت 
بالاستعمار الذى ترك وراءه تراثا من مخلفاته؛ أهمه وأرذله تلك القواتين 
الأجنبية التى لا زالت تتضمنها قوانين العالم الإسلامى حتى الآن؛ وييدو أن 
هذه الدول قد ألفت تلك القوانين كما يألف المريض علته» فتركتها تحكم 
شئونها حتى بعد رحيل الاستعمار عنهاء غير أنه على أثر الدع وات التى 
قامت تتادى بعودة تطبيق الشريعة الإسلامية» واستجابة الدساتير العربية 
والإسلامية لهذه الدعوات» خاضت بغض الدول المسلمة التجربة وأعلنت 
تطبيق الشريعة الإسلامية» كما وضع بعضها الآخر تقنينات مستمدة من 
الشريعة الإسلامية وإن كان لم يضعها موضع التطبيق ٠‏ 


(') بدأ استقلال الدول العربية المسلمةء ابتداء من الربع الثانى من القرن العشرين بالنسبة لبعض 
الدول وفى النصف الثاني منه بالنسبة للبعض الآخر ٠»‏ 


۴۹4 


كذلك مرت الإمبراطورية الرومانية بظروف اجتماعية وسياسية 
منحت رجال الدين سلطات وامتيازات أشركتهم فى الحياة السياسية 
للإمبراطوريةء بل خولتهم الحق فى ممارستها والاستئثار بهاء وقد ذكرنا آنفا 
أن التغيرات الثى أثرت بها المسيحية سارت فى اتجاهين متوازيين: هما 
وضع قانون جديد والتعديل فى القانون القائم» وأن المقصود بالقانون الجديد. 
هو القانون الكنسى الذى كان إحدى ثمرات المسيحية والذى تكون على أيدى 
رجال الكنيسة آنذاك رغم إنكار المسيح كل تدخل منه فيما يخص العلاقفات 
القانونية بين الأفرادء واعتبره تجاوزا لمجال دعوته؛ والمعروف أن القانون 
يتبع السلطة الحاكمة لأنه وسيلتها فى تحقيق أهداقهاء لذا ققد ترتب على 
استئثار رجال الدين بالسلطة الزمنية حلول القانون الكنسى محل القوانين 
الرومانية السابقة عليه؛ وانتشار تطبيقه فى الإمبراطورية الرومانية» ولكسن»› 
نظر! لتعسف رجال الدين فى سلطتهم من ناحية؛ ورغبتهم في انغلاق 
المجتمع عند حدود تعليمات المسيحية الزاهدة التى انفردوا بمعرفتها 
وتفسيرها من ناحية أخرىء فقد ثار المجتمع عليهم ونزح منهم سلطتهم 
الزمنية» وحصرهم عند حدود السلطة الدينية» ومن ثم بعث القانون الرومانى 
ليطبق فى محاكمه المدنية» وحل محل القاتون الكنسى الذى انحسر منذ ذلك 
الحين» وظل الحال على ذلك إلى أن تم وضع تفنينات نابليون» فاستمدت 
بعض أحكام من هذا القانون لم تلبث أن نفذت من خلالها إلى القوانين 
الفرنسية الحالية» أى يعد القانون الكنسى مصدرا تاريخيا للقانون الفردسى 
الحالى؛ كما يعد المصدر المباشر لبعض التشريعات» كتشريعات الأحوال 
الشخصية للمسيحيين فى بعض البلاد ومنها مصرء حيث تخضع مسسائل 
الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين لقانون دينهم أى للقانون الكنسى ١‏ 

ولتوضيح هذه المراحل نقسم هذا الباب إلى الفصلين الآتيين: 
الفصل الأول: التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية وأثرها فى بعسض 

القوانين المعاصرة٠‏ 
الفصل الثانى: التحول عن تطبيق القانون الكنسى وأثره فى بعض القوانين 
المعاصرة؛ 


هدم 
الفصل الأول 
التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية 
واثرها فى بعض القوانين المعاصرة 

تمهيد وتقسيم : 

رأينا كيف بدأت الجذور العلمانية فى الغرب» والتنى لم تلبث أن 
أصبحت ثورة أطاحت بكل ما يتعلق بالدين هناك» والواقع أن العلمانية كان 
يمكن أن تبقى فى موطنها وتتقيد حدودها وآثارها به» ولا ينال الشرق حيث 
موطن الإسلام من غبارها شيئاء إذ لا مجال ولا مكان لوجودها فيهء لأن 
الأسباب التى ادت إلى نشأتها فى الغرب لا محل لها فى الشرق حيست 

إنما ما حدث كان نقلا للأفكار العلمانية من الغرب عبر تيارات 
الغزو العسكرى والثقافى والاختلاط والانفتاح بين العالمين الشرقى والغريى» 
إذ بدأ الفكر العلمانى فى البلاد العربية والإسلامية» مع بداية الغزو 
الاستعمارى من الغرب لدول الشرق ووقوع هذه الأخيرة تحت نير احتلال 
الأولى وسطوها واستتزاف مواردهاء وذلك ما حدث لأكثر الدول العربية 
المسلمةء والذى أدى إلى ابتعادهم عن تطبيق شريعتهم فيما يخص الكشير 
من علاقاتهم ومنازعاتهم:؛ واستبدلوا بها القوانين الأجنبية: وظلت هذه 
الأخيرة تحكم دون أى وجه حقء علاقات المسلمين فى عقر دارهم ما 
يقرب من قرن ونصف القرن» وانحصر مجال الشريعة الإسلامية فى 
المسائل شديدة الصلة بالدين كنظام الأسرة فى جميسع الدول المسلمةء أو 
المسائل التى تفوقت الشريعة على غيرها فى تنظيمها» فضلا عن الدول 
المسلمة التى احتفظت حتى الآن بتطبيق كامل للشريعة الإسلامية كما هو 
الحال فى المملكة العربية السعودية» 

وتوضيحا لذلك ستقسم هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية "أسبابه ومظاهره"٠‏ 
المبحث الثانى: أثر الشريعة الإسلامية فى بعض القوانين المعاصرة ٠‏ 


۳٦ 


البحت الأول 
التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية 
(أسبابه و مظاشره) 


اجتاحت العالم الإسلامى منذ أواخر القرن التاسع عشر موجة 
التحول عن قوانينه الإسلامية والاقتباس عن قوانين الغرب» رغم أن 
القانون وليد ظروف المجتمع الذى يوضع فيه؛ يمثل أخلاقه وتقاليده» وينبسع 
من دينه ومعتقداته ١‏ 

وقبل أن نبين أسباب هذا التحول ومظاهره فى الدول الإسلاميق 
نوضح أولا فضل الخلافة العثمانية فى تقنين أحكام الفقه الإسلامى» لما له من 
أثر فى توضيح هذا الموضوع؛ 
فضل الخلافة العثمانية فى تقنين أحكام الفقه الإسلامس : 

نشأت الدولة العثمانية فى أواخر القرن الثالث عشرء كدولة إسلامية 
ثم أصبحت خلاقة عام 5117 ١م؛‏ باستيلاء "السلطان سليم الأول" على مصر 
وانتزاع الخلاقة من آخر الخلفاء العباسيين؛ وبقيت النظم المطبقة فى أنحصاء 
الخلافة نظما إسلامية ما بقيت الدولة العثمانية قوية فتية» نم ما لبكت أن 
تسرب الضعف إليها نتيجة أطماع الدول الأوربية فى أملاكها وتدخلهم فى 
شئونهاء فبدأت الخلافة العثمانية فى نقل القوانين الأوربيةء تعدل بها الأحكام 
الشرعية فى قوانينها!! 

وفى حين بدأت الخلافة العثمانية تحل القوانين الأوربية محل بعض 
التشريعات الإسلاميةء فقد قامت بتقنين لأحكام الفقه الإسلامى» وأسفرت 
مجهوداتها عن صدور ثلاثة تقنينات لأحكام الفقه الإسلامى هى: 
مجلة الأحكام العدلية : 

وصدرت بين عامى (85؟11 - ۱۲۹۳ه) (14859 - كلامام)ء 
وهى عبارة عن تقنين لأحكام المعاملات المدنية طبقا للمذهب الحنفى 
مذهب الخلافة الرسمىء وتتألف هذه المجلة من ١1861١(‏ مادة)» يضمها ستة 


خض 


عشر كتابا هى على الترتيب: كتاب البيوع - الإجارات - الكفالة - الحوالة - 
الرهن - الأمانات - الهبة - الغصب والإتلاف - الحجر والإكراه والشفعة - 
أنواع الشركات - الوكالة -. الصلح والإبراء - الإقرار - الدعوى - البينات 
والتحليف - القضاء(!). 


وقد جمعت هذه المجلة نصوصا واضحة ومرتية ومنسقة فى أحكام 
المعاملات المالية والقضاء؛ طبقا لمذهب الإمام أبى حنيفة:؛ ويذلك أغنت 
القضاة وكل من كان يتولى آنذاك مهمة فض المتازعات بين الناسء مئونة 
البحث فى أمهات كتب الفقه الإسلامى لاستنباط الأحكام الواجبة التطبيق فى 
القضايا المعروضة عليهم والتى تتعلق بالأمور المالية» وهى مهمة لم تكن 
دائما سهلة ميسورةا"ا)؛ 

وقد طبقت المجلة منذ صدورها فى تركيا مقر الخلافة العثمانية حتى 
عام 13177١م.‏ وكذا فى سائر البلاد العربية الإسلامية التى تخضع للخلافة 
العثمانية فيما عدا؛ 


(') المجلةء أو جامع الأدلة على مواد المجلةء نسقها ورتبهاء عز تلو نجيب هواوين سنة .٠۹٠١‏ 

(') من مقدمة الطبعة الأولى للقانون المدنى الكويتى 1۷ لسنة 1۹۸١‏ بقلم سعادة سلمان 
الدعيج المسياح» ص .٠١‏ وقد كان من بين أسباب وضع هذه المجلة» كما جاء فى التقرير 
الذى قدمث به المجلة إلى الصدر الأعظم فى غرة محرم 87؟١ه:‏ "أن علم الفقه بحر لا 
ساحل لهء واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة 
كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية ٠٠٠‏ وأما الآن فقد ندر وجود المتبحرين فسى العلسوم 
الشرعية فى جميع الجهات»ء وفضلا عن أنه لا يمكن تعيين أعضاء فى المحاكم النظامية لهم 
قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقث الحاجةء لحل الإشكالات: فقد صار من الصعب أبضآا 
وجود قضاة كافية للمحاكم الشرعيةء بناء على ذلك لم يزل الأمل معلقا بتأليف كتاب فى 
المعاملات الفقهية يكون مضبوطا سهل المأخذ عاريا من الاختلافات حاويا للأقوال المختارة 
سهل المطالعة على كل أحد لأنه إذا وجد كثاب على هذا الشكل ٠٠٠‏ يحصل بمطالعته انتساب 
إلى الشرع وملكة يمكن بها التوفيق ما بين الدعاوى والشرع الشريف» فبصير هذا الكتاب 
معتبرا مرعى الإجراء فى المحاكم الشرعية "٠٠٠‏ 


۳1۸ 


مصرء فقد استقل بها حاكمها محمد على عن الدولة العثمانية من 
الناحية التشريعية وسار خلفاؤه من بعده فى نفس الطريق نحو الاستقلال 
بمصر من الناحيتين القضائية والتشريعية('. 

الجزائر» التى احتلتها فرنسا مبكرا منذ عام ١٠۱۸م‏ وأخضعتها لحكم 
القوانين الفرنسية ٠‏ 

المغرب والسودان ٠‏ 

وظلت هذه المجلة تحكم المعاملات المدنية فى دول الخلاقة 
العثمانية» حتى وقعت تحت سيطرة الاستعمار الواحدة تلو الأخرى» ف تراجع 
تطبيقها فى هذه الدول تباعا فقد ظلت مطبقة فى تركيا حتى عام 595 ام 
حيث استبدل بها القانون المدنى السويسرى على أثر العلمانية٠‏ وطبقت فى 
لبنان حتى صدور قانون الموجبات والعقود اللبنانى الحالى ٤۱۹۳م٠‏ وفى 
سوريا حتى عام 1345١م١‏ وفى العراق حتى عام ١55١م‏ ٠وفى‏ الأردن حتى 
عام 15175م٠‏ وفى الكويت حتى عام ۱۹۸۰م٠‏ كما طبقت فى كل من ليبيا 
وفلسطينت!)؛ 


فعلى أثر ما سببته الامتيازات الأجنبية من فوضى تشربعية وقضائية فسى البلاد سسعى 
الخديوى إسماعيل إلى وضع نظام قضائى وتشريعى جديد للأجائب ليمل محل القضاء 
القنصلى؛ وقد نجح فى الحصول على موافقة الدولة العثمانية على مطلبه» وصدر فرمان 
عثمانى عام ۸۷۳م؛ تقرر بمقتضاه استقلال مصر القضائى والإدارى١‏ دء عادل بسيونى: 
تاريخ القانون المصرىء مكتبة النصر» ٩۱۹۹ء‏ ص 7؟١١.‏ وأشار له فايز محمد حسبن: 
الوضعية القانونية التحليلية الجديدة» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرق ۹۹1 
ص .۲۳٤‏ 

د٠‏ عبد الرزاق السنهورى: القانون المدنى العربى؛ بحث نشرته مجلة القانون والاقتصادء 
عدد خاص» مجموعة مقالات وأبحاث الأسئاذ الدكتور السنهورى بمناس بة الإحتفالات 
بمرور مائة عام على مولدهء ۱۹۹۲ء ج ١ء‏ ص ٤۸۸‏ - 445. ده سليمان مرقس: مذكرة 
بشأن مشروع توحيد القانون المدنى فى الدول العربيةء مجلة القضاءء تصدرها نقابة 
المحامين في الجمهورية العراقيةء س الاء ع 4: ١۱۹۷ء‏ ص ۲۷. د٠‏ صوفى أبو 
طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد العربيةء دار النهضة العربيةء الطبعة الثانبة» ‏ - 


قانون حقوق العائلة العثمانى : 

وفى مجال الأحوال الشخصيةء أصدرت الخلافة العثمانية فى ۸ 
محرم 5؟17١هه‏ 15 أكتوبر 13171١م؛‏ ما يعرف 'بقانون حقوق العائلة 
العثمانى"؛ ويعد أول تقنين لمساتل الأحوال الشخصية طبقا لأحكام الشفريعة 
الإسلاميةء وقد اختيرت قواعده من المذاههب السنية الأربعة المعروفة 
"الحنفى» المالكى» الحنبلى» الشافعى"٠‏ وقد تضمن هذ القانون أيضاء 
القواعد القانونية الخاصة باليهود والمسيحيين» غير أن هذا القائون سرعان 
ما ألغى بالنسبة للخلافة العثمائية 515١م ١٠‏ وإن ظلت بعض الدول العربية 
الإسلامية تطبقه بعد ذلك كسوريا والأردن وفلسطين؛ أما فى لبنانء» فلا 
يزال هذا القانون مطبقا حتى الآن بالنسبة لطائفة المسلمين السنيين'. 


قانون الأراضى العثمانى : 


= 11486 ص .٠١‏ صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية» المرجع السابق» ص ١78‏ 
- 119 ص .۳٠١‏ وفلسفة التشريع فى الإسلام» دار العلم للملابين» بيروت» الطبعة الثالثة؛ 
۱ء ص 1۲. ده محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقائون؛ منشأة 
المعارف بالإسكندرية؛ /ال151؛ ص ۲۹ - »١‏ ص ؤلاء .٤١‏ وبحوث فى الشريعة 
الإسلامية والقانونء تقنين الشريعة الإسلامية؛ منشأة المعارف بالإس كندرية: ۱۹۹۱ء ص 
١‏ - ۲۳. والتطور التشريعى فى المملكة العربية الس عودية» منشسأة المتعارف 
بالإسكندرية: ۱۹۷۷ء ص .٠١‏ وملكية الأراضى فى ليبيا فى العهود القديمة والعهد 
العثمانى؛ منشأة المعارف بالإسكندرية: 21515 ص ٩۷‏ -18. 

(') صبحى المحمصانى: فلسفة التشريع فى الإسلام» ص ۸۸. والأوضاع التشريعية» ص 
۳ -1484ء ص 37535 ص ۳۰۹. دء شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية» ص .7١‏ د٠‏ 
محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» ص ١١ - ۴١‏ وبحوث فى 
الشريعة والقانونء تقنين الشريعة الإسلاميةء ص ١؟‏ - ؟؟. وتشريعات البلاد العربية بين 
القوانين الغربية والشريعة الإسلاميةء معهد الدراسات الإضافيةء جامعة الخرطوم؛ ص .٠١‏ 
وملكية الأراضى فى ليبياء ص ۹4 - .٠٠١‏ ده عبد المنعم عبد العظيسم جيرة: نظام 
القضاء فى المملكة العربية السعوديةء معهد الإدارة العامة للبحوث؛: ۱۹۸۸ء ص ۲٦‏ - ۲۷. 


Y۹ 


وأصدرته الخلافة العثمانية فى ۷ رمضان ٠۲۷٤‏ هه ؟١‏ أبريل 
10۸م وأهم أحكامه تقسيم الأراضى إلى خمسة أنواع هى (مملوكة - 
أميرية" - موقوفة!') - متروكة' - موات) وبيان كيفية التصرف فى 
الأراضى الأميرية ٠‏ ويتكون هذا القانون من )٠۲(‏ مادة تنقسم إلى مقدمة 
وثلاثة أبواب: الباب الأول فى بيان الأراضى الأميرية: الثائى: فى 
الأراضى المواتء الثالث: فى بيان المتفرقات» وهى خاصة بيعض القواع د 
الخاصة بالأراضىء كالحكم الخاص بظهور المعادن وغيرها فى الأراضى 
بأنواعها المخئلفةء وبعض قواع د الميراث»ء وحقوق الشرب والسقى 
والمجرى» واندثار الحدود القديمة ٠٠١‏ الخ( . 

وقد طيق هذا القانون فعلا فى مختلف البلاد العربية التى كانت 
خاضعة لقوانين الدولة العثمانية!'٠‏ وفى عام ١13١م‏ صدر قانون "الانتقال 
فى الأراضى الأميرية" مقتبسا عن القانونين الألمانى والسويسرى أحكاما 
تبعد عن أحكام الميراث فى الشريعة الإسلاميةء إذ أقر فى انتقال الأراضى 


1 الأراضى الأميرية؛ هى التى تكون رقبتها للدولة ومنفعتها للأفراد. 

الأراضى الموقوفةء هى التى وقفها مالكها وقفا خيريا أو أهايا وفقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية. 

0 الأراضى المتروكة» هى المخصصة للمنفعة العامة وهى التى تدخل فى نطاق الأملاك 
العامة كالطرق والشوارع والساحات العامة. 

)1( الأراضى الموات؛ هى الخلاء التى ليست فى حيازة أحد من الناس وثقع على بعد من 
أقصى العمران ٠‏ 

e)‏ د٠‏ محمد عبد الجواد: ملكية الأراضى فى ليبياء المرجع السابق» ص ٠١7‏ وما بعدها. 

00 ده شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية» ص ٠١‏ - 1۸ ص .٠١١‏ صبحى 
المحمصانى: الأوضاع التشريعية» ص .١75‏ ومحاضرات فى القانون المدنى اللبنانى؛ انتقال 
الالتزام» المرجع السابق» ص ۸. د٠‏ محمد عبد الجواد: التطور التشريعى فسى المملكة 
العربية السعودية» ص .4١‏ وبحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» ص ٠۰‏ - ۴۲. 
ده عبد المنعم جيرة: نظام القضاء فى المملكة العربية السعودية» ص 75. د٠‏ خليل 
جريج: النظرية العامة للموجبات» الطبعة الثانيةء 2155713 ج ١ء‏ ص .٠١‏ 


۳۷1 


الأميريةء المساواة بين الزوج والزوجةء وبين الذكور والإناتث, كما أقر 
نظرية التمثيل أو التنزيل de Représentation‏ 106016 بخص وص فروع 
المتوفى من الورثة وهى مسألة الخلافة بين الفروع والأصولء والتى 
تقضى بأن الفرع الذى مات قبل المتوفى تقوم فروعه مقامه؛ أى يأخذون 
الحصة التى كانت ستنتقل له» كما رتب الورثة ترتيبا جديدا!!). 

أصدر ت الخلافة العثمانية هذه القوانين الثلاثة طبقا لأحكام الفققه 
الإسلامى؛ وقد كان لها دور كبير فى أثر الشريعة الإسلاميةء قى قوانيسن 
الدول المسلمة قيما بعد كما سنرى ٠‏ 

أما الدول التى جرفتها موجة التحول عن القوانين الإسلامية 
والاقتباس عن قوانين الغرب وأسباب ذلك ومظاهره؛ فمن هذه الدول: 
تركيا : 

هى مقر الخلافة العثمانية التى نشأت نشاأة إسلامية خالصة 
وظلت نظمها إسلامية إلى أن بدأت الخلافة تضع ف قبدأت فى تقل 
القوانين الأوربية خاصة القوانين الفرنسية» وقد بدأت علمنتها بحصول 
الأجانب فيها على الامتيازات الأجنبية عام 595١م‏ فى عهد "السلطان 
سليمان القانونى" ۱٤۹٤(‏ -1565١م)‏ والتى كانت منحة من3 إلى بعض 
دول أورباء بمقتضاها يتمتع الأجانب فى الولايات العثمانية بالحرية الدينية: 
وحرية دخول البلاد والانتقال والإقامة بها دون أن يتعرض لهم أحدء كما 
يتمتعون بحرمة المسكن» وحرية مزاولة أى صناعة أو حرفة أو مهنة أو 
تجارة غير ممنوعة»؛ وكذلك إعفائهم من الضرائب ومن الخضوع لس لطتى 
التشريع والقضاء المحليين!') ومع توالى السنين وازدياد ضعف الدولة 


0 صبحى المحمصانسى: الأوضاع التشريعية» ص .1۷١‏ ده محمد عبد الجواد: ملكية 
الأراضى فى لببياء ص .18٠‏ د٠‏ خليل جريج: النظربة العامة للموجبات؛ ج ١ء‏ ص .٠١‏ 
”“ دء محمود السقا: تاربخ القانون المصرى من العصر الفرعونى حتى نهاية العصر 
الإسلامى: مكثبة القاهرة الحديثةء دءت٠‏ ص 588". صالح رمضان: دراسات عن الحياة = 


فس 


العثمانية مقابل تغلغل النفوذ الأجنبى فى ولاياتها انقلبت هذه المنحة إلى 
حق مكتسب للأجانب الذين تمادوا إلى حد إضافة حقوق أخرى جديدة لا 
تتضمنها الامتيازات وتجاهل واجبات تتضمة هذ الامتيازات(), 
وترتب على إعفائهم من الخضوع لسلطتى التشريع والقضاء المحليين» 
إنشاء المحاكم القنصلية والمختلطة فى ولايات الدولة العثمانية ليتقاضوا 
أمامهاء أى يخضعون داخل الدولة العثمانية لقضائهم وتشريعاتهم سواء فى 
معاملاتهم أو فى جرائمهمء ولذلك بدأت الدولة العثمانية فى النقل عن 
القوانين الأجنبيةء لا سيما القوانين الفرنسية» 

ففى مجال القانون العام: صدر التشري ع العثمانى الأول عن 
السلطان محمد الفاتح» حوالى عام 456 ١م؛‏ وهو عبارة عن قانونامة. 
يتضمن تنظيما للإدارة وأحكاما متعلقة بالعقوبات» ورغم أنه يستعيرز مسن 
الشريعة الإسلامية بعض القواعد الأساسية إلا أنه قد ابتعد عنهاء فى نفس 
الوقت» فقد أهدر الحدود تماماء فمثلاء فى جريمة السرقةء لا يقام الحد إلا 
عند سرقة الخيل» وحتى فى هذه الحالة قد يكون الحد بقطع اليدء وقد يكسون 
بتغريم الجانى ٠‏ وفى جريمة الزنا - بعد ثبوتها وفقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية - عقويتها الغرامةء كما تختلف الغرامة تبعا لما إذا كان الزانى 
متزوجا أو غير متزوج٠‏ وفى جريمة السكرء عقوبتها التعزيرء ولايترك 
لتقدير القاضى» ولكنه عبارة عن ضرب بالعصا وغرامة مالية". 


= الاجتماعية فى مصر فى عصر الخديوى إسماعيل» رسالة ماجسثير» كلية الآداب» جامعة 
القاهرة» 1516؛: ص ۷۲ وما بعدهاء 
9 عزيز خانكى: فوضى القضاء والتشريع فى مصرء بحث بمجلة المحامساة ع هس ١١ء‏ 
1 ص .٤۷۳‏ 
كان من المفترض بالنسبة لهؤلاء الأجانب باعتبارهم مستأمنين أن تطبق عليهم أحكام 
الشريعة الإسلامية لتواجدهم فى دار الإسلام: وذلك تطبيقا لمبدأ الإقليمية المعروف فى 
الشريعة الإسلامية والذى بمقتضاء تطبق أحكامها على كافة المقيمين على أرضها دون 
اعتبار لجنسياتهم أو ديانتهم٠‏ 
يوسف شاخت: فى تاريخ الفقه الإسلامى: ص 555: وذكره ده شفيق شحاته: 
الاتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية» المرجع السابق» ص .١١ - 1١6‏ = 


۳۷۲ 


وفى سنة ٠184١م؛‏ صدر قانون العقوبات العثمانى» وهو أول تقنين 
كامل فى بلد إسلامى يستمد أحكامه من مصادر أجنبية؛ فقد نقل الكثير عن 
القانون الجنائى الفرنسى الصادر 8٠١١‏ ١م؛‏ غير أن هذا التقنين العثمانىء الم 
يقطع الصلة تماما بالشريعة الإسلامية!'). 

سنة ١٥۱۸م‏ صدر قانون جنائى آخر شمل بعض أحكام الشريعة 
الإسلامية!؟), 

سنة 86/8 ام؛ صدر قانون جنائى أيضا مقتبس عن القانون 
الفرنسى» وإن كان للشريعة الإسلامية أثر فيه» فتنص المادة الأوالى منه 
على أن: 'للحكومة أن تعاقب على الجرائم التى تقع على أفراد الناس بعسيب 
ما يترتب عليها من تكدير الراحة العمومية وكذلك على الجرائم التشى 
تحصل ضد الحكومة مباشرة:؛ وبناء على ذلك قد تعينث فى هذ القانون 
درجات العقوبة التى لأولياء الأمر شرعا تقريرهاء وهذا بدون الإخلال فى 
أى حال من الأحوال بالحقوق التى لكل شخص بمقتضصى الشريعة الغواء"(. 
وقد صدرت له ملاحق ثلاثة ما بين أعوام ١151و ١9١5‏ وهى مأخوذة 
عن القوانين الأجنبية أيضا لا سيما القانون الإيطالى!؛)؛ 

سنة مام صدر قانون للإجراءات الجنائية مقتبس عن قانون 
الإجراءات الفرنسى الصادر فى عام a1۸‏ 
فس مجال القانون الخاص : 

سنة ٠86١م‏ صدر قانون التجارة العثمانى الأول» وهو منقول عن 
القانون التجارى الفرنسى الصادر عام ۱۸١۷‏ م٠‏ لكن أحكامه لم تكن 


= دء محمد عبد الجواد: ملكية الأراضى فى ليبيا» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ صبحى 
المحمصانى: فلسفة التشريع فى الإسلام؛ المرجع السابق» ص .۸٤‏ 

"“ دء شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية؛ المرجع السابق» ص ١؟.‏ صبحى المحمصسانى: 
الأوضاع التشريعيةء المرجع السابق» ص .٠۷١‏ 

”) صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية» المرجع السابق» ص 175. 

د٠‏ شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية» ص "١‏ ص ۳۸ - ۹". 

(؟ صبحي المحمصائى: الأوضاع التشريعية» ص .١95‏ 


رض 

تعارض الشرع بوجه عام" وفى سنة ۱۸٠١‏ أضيف له ملحق يتضمن 
تنظيما لإجراءات البروتستو التى تتيع عند عدم الوفاء بما اشتملت عليه 
الورقة التجارية من التزامات وغيرها'. 

سنة 16717١م؛‏ صدر قانون التجارة البحرية العثمانى» مقتبسا فى 
جملته عن القانون الفرنسى مع بعض اقتباسات عن القانونين الهولندى 
والبرتغالى وغيرهاء والجدير بالذكر أن هذا القانون» هو أول قانون يصدر 
فى بلد إسلامى يتضمن نصا يشير إلى الفوائد» فأجازها فى نطاق الأعمال 
التجارية(". ش 

سنة 1۸۷۹م» صدر قانون أصول المحاكمات الجزائية» وهو فى 
أساسه منقول عن القانون الفرنسى!“). 

سنة ٠1488١م»‏ صدر قانون الإجراءات فى المسائل المدنية والتجارية 
مقتبسا عن قانون المرافعات الفرنسى٠‏ إذ أدخل المشرع العثمانى فى هذا 
القانون بعض قواعد موضوعية منقولة عن القانون المدنى الفرنسي (كالمادة 
4 الخاصة بتقرير مبدأ حرية التعاقد)» مما أدى إلى تعطيل الكثير من أحكلم 
مجلة الأحكام العدلية!"). 

أى هيمن التشريع الغربى على النظم القانونية للخلافة العثمانية» هذا 
بالإضافة إلى أعمال وإجراءات أخرى كانت هى أيضا مواصلة لاتجاه 
العلمنةء ومن ذلك: 


صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية» ص .٠۷١‏ 

') دء شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية» المرجع السابق»ء ص .۲١‏ 

(') د شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية؛ المرجع السابقء ص ؟؟. صبحسى المحمصاني: 
الأوضاع التشريعيةء المرجع السابق» ص .١75‏ وفلسفة التشريع فى الإسلام» المرجع السابق» 
ص 84. 

صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية» ص .٠۷١‏ 

9) دء شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية؛ ص .٠۲‏ 


Vo 


فى عام ١۱۸۵م»‏ صدر خط همايونى عن السلطان العثمانى» نص 
على:- تقرير مبدأ المساواة بين كافة رعية الدولة العثمانية فى أى دين 
ومذهب بدون استثناء ١‏ 

- إقرار واستمرار كافة الامتيازات والمعافيات الروحانية الممنوحة 
من قبل سلاطين آل عثمان إلى طائفة المسيحيين أو غيرهم من الطوائف 
غير المسلمة من أفراد الرعية»: 

- منح الأجانب حق تملك العقارات فى الولايات العتماتي ة'ء كما 
منح هذا الحق - تملك العقارات - أيضا بمقتضى قانون ١5‏ يونيه ۷٦۱۸م‏ 
الذى أباح للأجانب تملك الأطيان والعقارات فى الدولة العثمانية ما عدا بلاد 
اليمن والحجازا"ا. 

- فى عام ٠85١م‏ أنشأت الخلافة العثمانية محاكم نظامية قامت 
جنبا إلى جنب مع المحاكم الشرعية؛ فاستمرت المحاكم الشرعيةء ولكن 
اقتصر اختصاصها على مسائل الأحوال الشسخصية التى ظلت خاضعة 
للشريعة الإسلامية؛ أما المحاكم النظامية فقد عين لها قضاة قادرون على 
تطبيق القوانين المنقولة عن القوانين الأوربية: وبذلك وجسد نظام ازدواج 
المحاكم فى البلاد الإسلامية لأول مرة فى التاريخ» وظل ذلك فى كثير من 
البلاد الإسلامية حتى وقت قريب'. 


(') بنود الفرمان العالى الموشح بالخط الهمايونى الذى صدر فى فبراير 857١م‏ دء أنطون 
صفير: محيط الشرائع» مجلد ؟؛ (ص - ل)؛ المطبعة الأميرية بالقاهرة ۴٥۹٠ء‏ ص 
۳ وما بعدها ٠‏ 

(') عزيز خانكى: فوضى القضاء والتشريع فى مصرء المرجع السابق» ص .59١‏ 

0 د٠‏ شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعيف: المرجع السابق» ص ۲۲. ده محمد عبد الجواد: 
ملكية الأراضى فى ليبياء المرجع السابق» ص .٠١١ - ٠١١‏ طارق البشرى: الوضع 
القانونى المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء دار الشروق» الطبعة الأولسىء» 
7 ص .۱٤‏ 


۴۷٩ 


ولم ينج من هذا التيار الأوربى» سوى نظام المعاملات.المدنية 
والذى خضع لمجلة الأحكام العدليةء وكذلك» ما تعلق بمجال الأحوال 
الشخصية على ما سنرى فيما بعد» من جهة أخرىء اشثركت القوى الغربية 
فيما يسمى بحركة الاتحاديين السرية لإسقاط حكم "السلطان عبد الحميد“ 
وتقويض وحدة المسلمين المتمثلة فى الخلافة الإسلامية» والدعوة لارتداء 
الزى الغربى العلمانى؛ والتمسك بالقومية التركية فى مواجهة الخلافة 
الإسلامية» حتى كان لها ذلك: وتولت هذه الحركة السلطة فى تركيا. 


وتمت مرحلة العلمنة لتركياء بتولى الس لطان "مصطفى كمال 
أتاتورك" والذى أعلن فى عام ۹۲١‏ أنه يمكن فصل السلطة عن الخلافة. 
وأن مجلس الأمة التركى يستطيع أن يمثل الحاكمية و السلطنةء وبذلك تعود 
السلطة للأمةء كما أعلن أن الدين المتعلق بالضمير شىء والشريعة التى تريد 
أن يتجمد المجتمع وأمور الدنيا عند القرن السابع الميلادى شىء آخرء 
وانتهى الأمر بصدور ثلاثة قوانين عام ٤‏ ١۹١م»‏ تنص علىء إلغاء الخلافة؛ 
وطرد الخليفة وأسرته من البلادء وإلغاء وزارتى الأوقاف والشرعية: 
وإلحاق جميع المؤسسات العلمية والدينية بوزارة المععارف()؛ كما ألغى 
منصب شيخ الإسلام» والمحاكم الشرعيةء وتبع ذلكء ترجمة القرآن الكريم 


(') دء يحبى هاشم: حقيقة العلمانية» المرجع السابق؛ ص ۲۸1 وما بعدهاء طارق البشرى: 
الحوار الإسلامى العلماني» دار الشروق» الطبعة الأولىء ١۹۹١ء‏ ص ١5‏ وما بعدهاء 
صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية: المرجع السابق»ء .١59‏ محمد الخير عبد القادر: 
دكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية» دراسة للقضية العربية فى خمسين عاما ١8176(‏ 
- 65؟1١)؛‏ مكتبة وهبةء الطبعة الأولى» 19586؛ ص ٠١‏ - 211 ص ١ء‏ ص ٦۲‏ وما 
بعدها؛ دء محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» المرجع السابقء ص 
٩‏ وما بعدهاء وتشريعات البلاد العردية بين القوانين الغربية والشريعة الإسلامية» المرجع 
السابق» ص 1 - ۷. والتطور التشريعى فى المملكة العربية السعوديةء المرجع السابق: ص 
٠‏ وما بعدهاء فهمى هويدى: تزييف الوعىء دار الشروق؛ الطبعة الأولى: 1۱۹۸۷» ص 
۰ 


YY 


إلى اللغة التركيةء وتبنى الحروف اللاثينية بدلا من العربية» كما اس تعيض 
عن القانون الإسلامى (مجلة الأحكام العدلية) بالقانون المدنى السويسرى الذى 
نقل عام 375 ١م,‏ بلا أدنى تعديلء ثم نقل قانون أصول المحاكمات المدنية 
لمقاطعة "نويشاتل السويسرية" وقانون العقوبات الإيطالى» وقانون التجارة 
الألمانى وغیرها ۰ كما ألغى القانون الصادر فی التاسع من أبريل ١۹۲۸‏ 
ما كان واردا بالدستور التركى من أن الإسلام دين الدولة أى أعلن فصل 
الدين عن الدولةء وبذلك ألغيت الخلافة الإسلامية من العالم الإسلامى 
وسقطت تركيا فى مصيدة العلمانية الغربية» وهو ما نص عليه دستورها 
الصادر فى 5 يوليو 35١‏ ١م؛‏ وذلك فى المادة الثانية منه ونصها: 
"الجمهورية التركية دولة قوميةء ديمقراطية؛ علمانية» واجتماعية تستند على 
حقوق الإنسان وعلى المبادئ المنصوص عنها فى المقدمة""٠‏ كما نصت 
المادة السابعة والسبعين مته على أن: 'يؤدى أعضاء المجلس الوطنى الكبير 
عند مباشرتهم لمهمتهم اليمين التالية: "أقسم بشرفى أن أحافظ على اس تققلال 
الدولة وسلامة الوطن والأمة» وأن أظل مخلصا لها دون قيد أو قرط 
ولمبادئ الجمهورية الديمقراطية العلمائية "٠٠٠‏ . 

وهو ما أكده دستورها الحالى الصادر بالقانون رقم ۲۷۰۹ فى ۷ 
نوفمبر ۱۹۸۲ء والمعدل بالقانون رقم "95١‏ فى ١7‏ مايو 1۹۸۷ء وذلسك 
فى المادة الثانية مندا": 


)ا صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية؛ المرجع السابق» ص .١11‏ وفلسفة التشريع فسى 
الإسلام» المرجع السابق» ص 952 -351. 

(') صبحي المحمصانى: الأوضاع التشريعية» ص 114. فهمى هويدى: تزييف الوعى. المرجع 
السابق» ص ؟١1.‏ 

(") مادة (؟)» من دستور الجمهورية التركيةء الصادر فى ٩‏ يوليو ١951‏ 

© مادة )١۷(‏ من دستور الجمهورية التركية» الصادر فى ٩‏ يوليو .١1151‏ 

2 المادة الثانية من دستور تركيا الحالى: 

The Republic of Turkey is ademocratic secular and Social state ...** 


۳۷۸ 


كما ألزم الدستور رئيس الجمهورية التركية بأداء قسم مضمونه أن 
يقسم 'بشرفه وأمانته" أن يحافظ على ¢ Q9‏ ومبادئ وإصلالاحات أتاتورك 
ومبادئ الجمهورية العلمانية ("٠.٠‏ 


مدر : 

وقد تسللت إليها العلمانية مع بداية الغزو الأوربى لها فى القرن 
الثامن عشرء والذى بدأ بحملة نابليون Nopoléon Bonapart‏ )1۷14 - 
۱م( عام 1714١م»‏ واستعراضهم لمظاهر الحضارة الغربية أمام 
المصريين» ولفت انتباههم لما هم عليه من ركود وتخلف تحت حكم 
المماليك فى مقابل الحكم الديمقراطى الغربيء ولأهمية العلوم الحديثة 
وأدخلت فى مصر لأول مرة فن الطباعةء كما أدخلت أيضا فن الصحافة 
وأعادت إلى الأذهان مبادئ الحرية والعدالة والمساواة7')٠‏ ومنذ البداية 
حاول نابليون إحداث تغيير فى النظام القضائى القائم فى مصر 'القضساء 
الشرعى" فشرع فى إنشاء هيئة قضائية تسمى "محكمة الفضايا" واختار لها 
اثنى عشر تاجرا نصفهم من المسلمين» والنصف الآخر من الأقباطء وجعسل 
رآستها لقبطى أيضاء وأسند لهذه المحكمة النظر فى أمور التجارة 
والمواريث التى كانت تختص بنظرها المحاكم الشرعية من قبل( كما 
عرض نابليون فكرة إحداث تغييرات على التشريع القائم فى البلاد - 
التشريع الإسلامى - على ممثلى الشعب المصسرى من العلماء والققهاء 
والأعيان؛ فما كان من هؤلاء إلا أن رفضوا هذه المحاولة وتمسكوا بأحكام 


9 المادة (؟١٠)‏ من دستور تركيا الحالى 541 ام: 
“In may Capacity as president of the Republic I swear up on my Honour and‏ 
iniegrily ... 16 safeguard ... the principles and reforms of Ataturk and {he‏ 
Principles of (he Secular Republic ...”‏ 
The Consltution of the Republic of Turky Law No. 2709 of 7 November‏ 
As Amended lo Law, No, 3361. of 17 May 1987.‏ 


') دء فتحى المرصفاوى: القانون المصرى فى العصر الحديث» مرحلة التحول؛ دار الفكسر 
العربى؛ ۱۹۷۹ء ص ۱۰۱ - ۱۰٦1‏ ص 9؟1. 

7 جمعة عبد الحميد على سعودى: القانون فى مصر بين الشريعة الإسلامية والتشريعات 
الوضعيةء رسالة دكنوراه؛ كلية الحقوق» جامعة القاهرة» 2١15©‏ ص 1. 


۳۹ 


الشريعة الإسلامية٠‏ وبعد مقتل القائد الفرنسى "كليبر" ١٠۸٠م‏ رتب 'مينو" 
قضاء الطوائف» فأنشأ محكمة لكل طائفة من طوائلف الروم واليهود 
وغيرهاء وتولى رآسة هذه المحاكم الملية كبير كل طائفةء واختصت بنظر 
المسائل المدنية التى كانت تثور بين أفراد الطائفة الواحدة«(): أى بدأت 
الموجة العلمانية فى مصر كما قلناء مع بداية الاحتلال الأجنبى ثم أخذ 
بناصيتها حاكمها محمد على ١7553(‏ - ۹٤1۸م)‏ باسم الإصلاحات الداخلية 
للبلادء وسلك لذلك طريقين: 


أولهما: اتخاذ موقف مضاد لرجال الدين فى مصرء فنفى علماء 
الأزهر وصادر أملاكهم؛ وانتزع من الأزهر اختصاصه بتدريس العلوم 
الحديثة لتقوم يه المدارس والمؤسسات التعليمية الحديثة» وقصر اختصامسه 
على علوم الدين فقطء بعد أن كان يجمع بين العلوم الدينية والدنيوية قرونا 
طويلة» ليعد محمد على أول من فصل بين علوم الدين وغيرهاء أى أول مسن 
فصل الدين عن شئون الحياة بإبعاد الأزهر عن تأثيره فى نواحى الحياة 
المختلفة : 

ورغم أن المعاملات المدئية أيام محمد على كانت خاضعة لأحكام 
الشريعة الإسلامية ويحكم فيها وفقا للمذهب الحنقفى مع مراعاة العرف 
والعادة!'): فقد أصدر عام 878١م‏ قانونا يعرف "بقانون الفلا" ليحكم 
الريف المصرىء واعتبر البعض هذا القانون أول ابتعاد رسمى عن تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى مصر الحديثة» فكان من ثم بمثابة تحول وانقلاب 
خطير فى مستقبل البلاد بعد ذلك"ء وذلك مع ملاحظة أن هذا القانون قد 


') جمعة سعودى: القانون فى مصر بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية» ص 57. 

" دء شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعيةء المرجع السابق» ص 77. 

() دء فتحى المرصفاوى: القانون المصرى فى العصر الحديث» المرجع السابق» ص ٠٠١‏ - 
. أحمد حسين: موسوعة تاريخ مصرء مطبوعات الشعب» دءت٠٠.‏ مجلد ۴ء ص ۹۷٤‏ 
- 485. زكريا فايد: العلمانية» المرجع السابق» ص 7١5‏ - ١٠ء‏ ص 1۱١‏ - 11۷ 
طارق البشرى: الحوار الإسلامى العلمانى» ص 15. شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعبة» ص 
17 


TA 


أحال صراحة إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم التى تقع على 
العرض!)؛ 

ثانيهما: إرسال البعثات العلمية وجلب المهارات الفنية والعلمية 
للاستعانة بها فى تنمية وتطوير كافة مرافق الدولة آنذاك؛ فمع هذه البعقات 
المرسلة وبتلك المهارات القادمة تسربت الأفكار العلمانية الغربية: إذ قام 
أعضاء هذه البعثات بنشر كتب يصفون بها الحياة الغربية ويروجون لأفكار 
الفلاسفة والأدباء والكتاب هناك كفولتير عمنهكله/؟ ۱٦۹٤(‏ -78/ا١)‏ 
وروسو Jean Jacques Rousseau‏ )1¥11 -1/8/ا١)‏ ومونتسكيو Montes‏ 
ينيب »)1۷٠١١ - ١545(‏ وبدأت هذه الأفكار التى تحل العقل محل الدين 
فى تنظيم المجتمع تتسرب إلى أذهان الأفراد؛ وروج لها مؤيدوها من 
المصريين المبعوثين» أمثال» رفاعة الطصهطاوى )۱۸۷۳١ - ٠۱۸٠١١(‏ الذى 
عاد من بعثته فى فرنسا متحمسا لفكرة القومية ومعجبا بالأفكار والعادات 
الغربيةء ومشيدا بالقانون الفرنسى» فقام بترجمة بعضه فى كتاب (تخليص 
الإبريز فى تلخيص باريز) ١‏ 

كما انفتحت السوق المصرية أمام التجار الأجانب بعد معاهدة لندن 
٠م‏ فدخل المرابون ومروجو البضائع؛ وتواتروا من كافة الجنسيات 
بعد ما حصلوا عليه من امتيازات أجنبية على أرض الدولة العثمانية فى 
عهد 'السلطان سليمان القانونى" 516 ١م؛‏ والتى بمقتضاه ا تمتسع الأجانب 
بامتيازات عديدة وحصلوا على كثير من الحقوق وأعفوا من الكثشير من 
الواجبات» وقد خضعت لها مصر باعتبارها ولاية عثمانيةء وسار خلفاء 
محمد على من بعده على نفس النهج» بالفصل بين الدين وشئون الحياة 
كالغرب» بل إنهم قد بالغوا فى هذا الطريق وارتموا فى أحضان الدول 
الأوربية يستعينون بخبراتها فى الإصلاح والتطويرء وينشئون المدارس على 
طرازها ويقتبسون قوانينهاء فمثلاء فى عام ١٠۸٠م‏ أصدر "الخديوى سعيد" 
قانونا للعقوبات» باسم "قانون الجزاء" مقتيسا عن القانون الجنائى العتمانى 


'؟ شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية» ص 4؟. 


۳۸1 


١٠۱۸م»‏ ومازجا بين أحكام الشريعة الإسلامية والعرف المحلىء» فأضاف 
عقوبات وضعية إلى العقوبات المقررة بالشريعة لبعض الجرائم التى أحيل 
فيها إلى أحكام الشرع» كما تفاوتت فيه العقوبات تبعا لما إذا كان الجانى من 
عامة الناس أو من خاصتهم!'). كما صدرت فى عهده (لائحة الأربعين يندا 
14865م).؛ وقضت بتطبيق قانون التجارة العثصانى ٠186١م»‏ عند تظر 
الدعاوى أمام المجالس التجاريةء كما قضت بأن قانون التجارة الفرنسى 
يكون واجب التطبيق إذا خلا القانون العثمانى من النص فى شأن من شئون 
التجارةا"!» كذلك أمر الخديوى إسماعيل بترجمة مجموعات القوانين 
الفرتسية وطبعت ما بين عامى ١855(‏ و 18148١م)‏ بقلم الترجمة تحت اسم 
"القوانين المدنية والدوائر البلدية والمحاكمات والمرافعات والحدود 
والجنايات"٠‏ وطغى أسلوب الحياة الاجتماعية الأوربية على الحياة المصرية 
الوطنية فى وسائل العيش والمسكن» وعسادات الحياة فظهرت الملاهى 
والمراقص وانتشرت حفلات الرقص والشراب فى قصور الحكام الذين 
لجأوا على أثر ذلك إلى الدخول فى حلبة القروض من الدول الأجنبيةء فلج أوا 
للاستدانة منهاء ووقعوا تحت براثن تدخلاتها وهى تحاول الحفاظ على 
مصالحهاء بفرض توجيهاتهاء مع استتادها للامتيازات الأجنبية الى تتمتع 
بھا“ء والتى أسفرت عن إنشاء ما عرف بالمحاكم المختلطة Tribunau×‏ 


() دء شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية: ص ٠١‏ - 8؟. 

(؟) دء شفيق شحاتهء الاتجاهات التشريعية» ص ۲٦‏ - لا؟ا, 

7" دء عبد الرزاق السنهورى: وجوب تنقيح القانون المدنى المصرى وعلى أى أساس يكون 
هذا التنقيح» بمناسبة العيد الخمسينى للمحاكم الأهلية» بحث بمجلة القانون والاقتصادء عدد 
خاصء مجموعة مقالات وأبحاث الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري؛ كلية الحقوق» 
جامعة القاهرة 1۹۹۲ء ج ١‏ ص .١١‏ دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعى في البلاد العربيةء الماطبى والحاضر والمستقبلء» مجلة القانون والاقتصسادء عدد 
خاصء مجموعة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورىء بمناسبة مرور أريعين عاما على 
صدور الثقنين المدنى المصرىء: 1۹۸۸ء ص .58١- 7٠١‏ طارق البشرى: الوضع 
القانونى المعاصرء المرجع السابق» ص ١5‏ وما بعدهاء والحوار الإسلامى العلمانى» المرجع 


AY 


Mix‏ 3575 امء وبلغ عددها سبع عشرة محكمة» مثل الأجانب أغلب 
قضاتهاء واعتمدت قانون نابليون شريعة تقضى بها فيما يرفع إليها من 
منازعات الأجانب أو التى يكون أحد طرفيها أجنبياء ومثلت آنذاك متكأ قويا 
للاستعمار الأوربى؛ واستمرت قائمة إلى أن تم الاتفاق على إلغاء الامتيازات 
الأجنبية فى مؤتمر مونترو فى الثامن من شهر مايو 377 ١م؛‏ وانتهى أمرها 
من مصر فى أكتوبر (2۱۹٤۹٩‏ . 

ثم نشا القضاء الأهلى والمحاكم الأهلية *188١م:‏ والتى كانت 
تقنيناتها هى نفس تقنينات المحاكم المختلطة بعد تعريبهاء فيما يتعلق 
بأحكام؛ المدنى والتجارى والبحرى والعقوبات والمرافعات» والإاجراءات 
الجنائية» وقد ظهرت كفاءة هذه المحاكم لدرجة أدت إلى انحصار دور 
المحاكم الشرعية وقصره على مجال الأحوال الشخصية بالنظر لما كانت 
تعيشه مصر من فوضى تشريعية وقضائية فى الفترة السابقة على إنشائها('), 
وبذلك انقطعت الصلة فى الجملة بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
المطبقة(؟) : 


السابق»ء ص ٠١‏ وما بعدها؛ د٠‏ صالح رمضان: الحياة الاجتماعية فى مصر فى عصر 
إسماعيل من 1١48571‏ - ۱۸۷۹ء منشأة المعارف بالإسكندريةء 1۹۷۷ء ص ۷۹ وما بعدها. 

0 د٠‏ عبد الرزاق السنهورى: وجوب تتقيح القانون المدنى المصرىء المرجع السابق» ص 
١ه‏ وما بعدهاء د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» المرجع السابق» 
ص .۲١۱ - ٠٠١‏ دء حسن الأشمونى؛ محمد عبد الكريم: مرجع القضاء فى تشريعات 
الأحوال الشخصية للأجانب» الكتاب الأول التشربع الفرنسى فى الأسخاصء دار النشر 
للجامعات المصريةء ١١۹٠ء‏ ص ي وما بعدها من المقدمةء ص ١‏ وما بعدهاء 

00 عزيز خانكى: فوضى القضاء والتشريع فى مصرء المرجع السابق» ص 415 وما بعدها ٠‏ 

0 د السنهورى: وجوب تنقيح القائون المدنى» المرجع السابق» ص 5١‏ وما بعدهاء د. 
صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء المرج ع السابق» ص ٠٠٠‏ - 
.١‏ طارق البشرى: الحوار الإسلامى العلمانى» ص .25١ - ٠١‏ والوضع القانوني 
المعاصر» المرجع السابق» ص .١5‏ شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية» ص 1". د٠‏ فتحى 
المرصفاوى: القانون المصرى فى العصر الحديث» ص .٠١8- ٠١7‏ عزيز خانكى: 


A 


ثم وقعت مصر مرة أخرى تحث وطأة الاحتلال الإنجليزى عام 
ام واستتبع ذلك سيطرة النفوذ الأجنبى على شئون البلاد بتوليهم 
للعديد من المناصب الهامة فيهاء وزيادة عدد المدارس الأوريية؛ وزحفت 
الحياة الأوربية الغربية إلى المجتمع المصرى فى معظم المجالات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية . 

وعلى أثر الرغبة فى اللحاق بالحضارة الغربية فى قفزتها الحضارية 
السريعة والمدهشة على أثر تخلصها من قيود السيطرة الدينيةء ظهر اتجاه 
موطته الأساسى مصرء وأنصاره من المسلمين مهمته التوفيق بين الأصالة 
متمثلة فى التراث الثقافى الدينى والمعاصرة متمثلة فى المدنية الغربية؛ 
وذلك بالتوسع فى تفسير الإسلام وتطويع قواعد مصادره لاستيعاب ما تمليه 
تطورات العصر وضرورات الحياةء وسمى هذا الاتجاه "يحركة الإصلاح 
الدينى" ولكن» ومع تزايد عدد المتخرجين من المؤسسات التعليمية:؛ ذات 
الطابع العلمانى» وسيطرة الاحتلال على معظم الدول العربية؛ وولع هذه 
الدول بتقليده وتبنى أفكاره ونمط حضارته الغربية» واقتناع الشعوب بأن 
الإصلاح يكون بالفكر لا بالثورة؛ بالإضافة إلى هجرة أصحاب التيار 
العلمانى الشاميين إلى مصر يمساعدة الدول الأجنبية لهم؛ بغرض علمتة 
الفكر العربى باعتبار مصر حينذاك مركز الإشعاع الفكرى والحضارى قى 
العالم العربى: أدت هذه العوامل إلى ظهور ميل علمانى لدى "حركة 
الإصلاح الدينى" وخلق تيار إسلامى علمانى الملامح» خرج عن دوره فى 
التوفيق بين الأصالة والمعاصرة إلى الادعاء بأن الإسلام يتوافق مع ما تأتى 
به الحضارة الحديثة» ومحاولة إيجاد سند للآراء العلمانية التى يرغب هذا 
الاتجاه فى اقتباسها من الحضازة الغربيةء ويفضل هذا الاتجاه بدأ اعتناق 
الأفكار العلمانية الغربية(''. 


فوضى القضاء والتشريع فى مصرء ص ٤۷١‏ . د١‏ صالح رمضان: الحياة الاجتماعية فى = 
= مصر فى عصر إسماعيل» ص ٠١١‏ وما بعدها؛ أحمد حسين: موسوعة تاريخ مصسرء 
مجلد "”» ص 188 وما بعدها١‏ يحيى هاشم: حقيقة العلمانية» ص 515 وما بعدها ١‏ 

(') زكريا فايد: العلمانية» المرجع السابق» ص 51 - .٠١١‏ 


Af 


كما ظهرت مجموعة من المفكرين الذين تأثروا بالفكر الغربى 
وتحمسوا للدعوة له بدعوى الإصلاح باعتباره مثالا للتقدم والرقى ٠‏ تطبيقا 
لمقولة ابن خلدون: "إن المغلوب مولع بتقليد الغالب" ومن أمثال هو لاب 
رفاعة الطهطاوىء» كما ذكرناء وتبعه على مبارك (۱۸۲۳ - 859 ١م)ء‏ 
ونجیب حداد (/1451 - ۱۸۹۹م)ء وجمال الدين الأفغانى 1١889(‏ - 
۷م)» ومحمد عبده ١846(‏ - 11:5١م):‏ وقاسم أمين ۹۸٦٥(‏ - 
م). الذى نادى بتحرير المرأة وطالب بتعليمها وسفورها وخروجها فى 
كتابيه 'تحرير المرأة" و "المرأة الجديدة"» وأحمد لطفى السيد ٠۸۷۲(‏ - 
۳ مم) الذى رأى أن المصريين يجب أن يطوروا أنفسهم بمساعدة 
الأوربيين ٠‏ 

وشغل المجتمع آنذاك بأفكار غربية وقضايا ثقافية وفكرية:؛ كفكرة 
تحرير المرأة والقوميةء التى تحمس لها وأعجب بها المفكرون والقواد 
القادمون من أورباء وتسربت المناهج الغربية العلمانية لمختلف تواحى 
المجتمع» كالتعليم والقانون» والكتابات المختلفة للكتاب ٠‏ 

كذلك قام من يدعو للعلمانية ويناصرها صراحة؛ من أمثال» طه 
حسين (۱۸۸۹ --111775١م)»‏ وعلى عبد الرازق» وإسماعيل مظهرء وعبد 
القادر حمزة (۱۸۸۸ - ١154م)؛‏ ومحم ود عزمى (1885 - 
4م“ وانتهى الأمر بانتصار الاتجاه العامانى ووصلت النهضة 
العربية إلى شبه العلمنة الكاملة التى ظهر صداها فى مصر بصدور دستور 
۳ ام نقلا عن الدستور البلجيكي. 


(') زكريا فايد: العلمانية» ص ٠١5‏ وما بعدهاء د٠‏ يحيى هاشم: حقيقة العلمانية» ص ۲۹٦‏ وما 
بعدهاء طارق البشرى: الحوار الإسلامى العلمانى» ص ۲٤١‏ وما بعدها؛ ده فتحى 
المرصفاوى: القائون المصرى فى العصر الحديث» ص ۲٠١‏ وما بعدهاء أحمد حسين: 
موسوعة تاريخ مصرء مجلد ۳» ص ۹۸۸ وما بعدها ١‏ 

('؟ دء محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» تقنين الشريعة الإسلامية؛ 
المرجع السابق» ص .١7‏ زكريا فايد: العلمانيةء المرجع السابق» ص .٠١١ - ٩۷‏ 


ممم 


السودان : 3 

وفعت تحت سيطرة الاحتلال الإنجليزى, وطبقفت فيه إنجلترا 
القوانين الإنجليزية(') بعد إعادة فتحه عام ٩1۸۹م‏ ولم يستثن من ذلك إلا 
مسائل الأحوال الشخصية التى خضعت لأحكام الشريعة الإسلامية أمام 
المحاكم الشرعية!'). 


فقد ورد فى مقدمة المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المدنسى 
السودانى ١/ا9١م:‏ "إن تاريخ السودان منذ أن احتله الاس تعمار فى عام 
ام ظل يعكس إلى يومنا هذا فى مجال القانون حقيقة مؤلمة» وهى أن 
القانون الذى يسيطر على مقومات هذا الشعب ويحكم علافائه الخاصة قد 
ظل طوال هذه الحقبةء وحتى بعد استقلال السودانء قانونا إنجليزيا 
منتمثلا فى تشريعات قليلة متفرقة أصلها إنجليزى استوردتها!ا حكومة 
الإنجليز فى السودان» وأعادت إصدارها منذ تاريخ احتلالها للبلاد فى عام 
8 امء وهذه التشريعات فى جمانها تكاد تكون منقولة بالحرف الواحد من 
التشريعات التى أصدرها البرلمان الإنجليزى عبر القرون مس تمدا أحكامها 
من تاريخ الشعب البريطانى ومتجاوبا فيها مع واقع مجتمعه وبيئته ١".٠.٠‏ 


'؟ الجدير بالذكر أن مصدر القانون الإنجليزى هو القانون العام 14# 4۸ص وهو قائون 
غير مكتوب» ويعتمد أساسا على السوابق القضائية» فكان القاضى السودانى يلتزم فيما يفصل 
فيه من القضايا بالسوابق القضائية فى إنجلتراء انظر؛ دء عبد الهادى العطافى: صور مسن 
طرق التعبير عن الإرادة فى القانون الإنجليزى والئقنين المدسى السودانى»؛ مجلة القانون 
والاقتصادء ع ١س‏ ٤٤ء ١515‏ ص 315 18., 

د صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» ص .5١١‏ وتطبيق الشريعة 
الإسلامية فى البلاد العربيةء ص .١١ - ٠١‏ دء سليمان مرقس: مذكرة بشأن توحبد القانون 
المدنى فى الدول العربيةء المرجع السابق» ص ۲۸. د٠١‏ عد الهادى العطافى: صور من 
طرق التبعير عن الإرادة فى القانون الإنجليزى والتقنين المدئى السودانى؛ المرجع السابق» 
ص ۱۲ء .١ ١‏ ده محمد عبد الجواد: التنظيم القضائى فى السودان فى عهد الحكم الثثائى وبعد 
الاستقلال» 21575 ص 4 - ل. وشريعات البلاد العرببة؛ المرجع السابق» ص ٠١‏ 18. 
وبحوث في الشريعة الإسلاميةء المرجع السابق» ص ۳۳ء وهامش ص 1". وبحوث فى 
الشريعة الإسلامبة والقانون» ثقنين الشريعة» ص ۲. وبحوث فى الشريعة الإسلامية 
والقانون» أصول القانون مقارنة بأصول الفقه؛ منشأة المعارف بالإسكندرية» 151١1؛‏ ص 55. 


۳۸٦ 


ليبيا : 


قانونها المدنى» بالإضافة إلى ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين؛ 
والتى خضعت لأحكام الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك . 


توس : 
ووقعت تحت سيطرة الاحتلال الفرنسى» عام 1۸۸۳م ولذا طبق 


عليها القانون الفرنسىء فيما عدا ما يتعلق يمسائل الأحوال الشخصية 
للمسلمين» والتى ظلت خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية!'). 


الجزائر : 
ووقعت تحت سلطة الاستعمار الفرنسى عام ٠لامء‏ حيث بيدأ 
تطبيق القانون الفرنسى بهاء باستثناء مسائل الأحوال الشخصية للمسلمينت7)؛ 


(') ده عبد الرزاق السنهورى: القانون المدنى العربي» بحث بمجلة القضاء العراقية» 
ونشرته مجلة القانون والاقتصاد» عدد خاص» 1۹۹۴ء سابق الإشارة إليهء ج ١ء‏ ص 545. 
دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقائون الوضعىء المرجع السابق» ص .٠۹۹‏ 
ده محمد عبد الجواد: تشريعات البلاد العربية: المرجع السابق» ص 1١7‏ - 14. 
وبحوث فى الشريعة الإسلامية» أصول القانون مقارنة بأصول الفقه» ص .١51‏ وبحوث 
فى الشريعة الإسلامية والقائون» ص 7؟؛ ص 4". وبموث فى الشسريعة الإسسلامية 
والقانون؛ تقنين الشريعة الإسلامية» ص ؟؟. دء الكونى على أعبودة: أساسيات القائون 
الوضعى الليبى؛ المدخل إلى القانون» )١(‏ المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية» 
الطبعة الثانية» 1534 ص ١؟5.‏ 

') دء السنهورى: القانون المدنى العربي» المرجع السابق» ص 484. د٠‏ صوفى أبو طالب: 
الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء المرجع السابق»ء ص 194. د٠‏ محمد عبد الجواد: 
تشريعات البلاد العربية؛ المرجع السابق» ص .٠١‏ وبحوث فى الشريعة الإسلامية 
والقانون: المرجع السابق» ص *7؛ 5. وبحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» أصول 
القاتون مقارنة بأصول الفقه» ص .١5‏ 

دء عبد الرزاق السنهورى: القانون المدنى العربىء المرجع السابق» ص 545. ده صوفى 
أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقائون الوضعىء ص 1۹۹. وتطبيق الشريعة الإسلامية فى 
البلاد العربية» ص .١١ - ٠١‏ د٠‏ سليمان مرقس: مذكرة بشأن توحيد القانون المدنى ‏ - 


TAY 


المشرب : 

وقد وقعت تحت سلطتين من الاحتلال: 

الاحتلال الفرنسى عام ٠04‏ ١م؛‏ وطيق القانون الفرنسى فى الجزء 
الخاضع له ١‏ 

الاحتلال الأسبانى؛ وطبق القانون الأسبانى فى الجزء الخاضع له 
وذلك إلا ما تعلق بمجال الأحوال الشخصية للمسامين» والتى صسدرت 
بشأنها مدونة الأحوال الشخصية التى طبقت منذ أول يناير ..1۹٥۸‏ 


سوريا : 

وقعت أيضا تحت سلطة الاحتلال الفرنسى» وظل العمل بها قائما 
بمجلة الأحكام العدلية فيما يتعلق بالمعاملات وذلك باستثناء قانون الملكية» إذ 
أصدرت السلطة الفرنسية فى عهد الانتداب "قانون الملكية" بہالقرار "٠٠۳۹‏ 
فى ۱۲ من تشرين الثانى ١17١م؛‏ وطيقته فى سوريا ولبنان إلسى أن ألغى 
وأدمجت أحكامه فى القانون المدنى الجديدا') بالإضافة إلى ما يتعلق 
بالأحوال الشخصية للمسلمين والتى خضعت لشريعتهه!): 


= العربى» المرجع السابق» ص ۲۹. دء محمد عبد الجواد: تشريعات البلاد العربيبةء ص 
.١ 4‏ وبحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» المرجع السابق» ص .۴١‏ وبحوث فى 
الشريعة الإسلامية والقانون؛ تقنين الشريعة» ص 7" وبحوث في الشريعة والقانون» أصول 
القانون مقارئة بأصول الفقه» ص 155. 

(') ده صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» ص .١99‏ د٠‏ محمد عبد 
الجواد: تشريعات البلاد العربية» ص .١5 - ١5‏ وبحوث فى الشريعة الإسلامية والقائون؛ 
ص ۳۳. وبحوث فى الشريعة الإسلامية» أصول القانون مقارنة بأصول الفقه» ص .1٤١۹‏ 

(') صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية» ص .51١‏ 

© دء عبد الرزاق السنهورى: القانون المدنى العربيء المرجع السابق» ص ٤۸۲‏ -584. 
شفيق شحائه: الاتجاهات التشريعية» ص ؟8: 5+ ۹۸. صبحي المحمصانيى: الأوضاع 
التشريعيةء ص ۲۹. دء محمد عبد الجواد: تشريعات البلاد العربية؛ ص 1١‏ - 12. 


وبحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» ص 51؟. 


FAA 
: لبنان‎ 
وقد وقعت تحت سلطة الاحتلال الفرنسى كذلك عام ١57١م وطبق‎ 
. ء۱۹۳٤ فيها قانون الموجبات والعقود الذى وضع بمعرفة الاستعمار‎ 
فلسطين:‎ 
وقعت تحت سلطة الاحتلال الإنجليزى ام وظلت مجلة‎ 
الأحكام العدلية ناقذة بها إلى جانب خضوع الأحوال الشخصية للمسلمين‎ 


لحكم شريعتهم؛ كما طبقت فيها بعض الغوانين الإنجليزية!'! والمععروف أن 


ار دن : 


قعت تحت سيطرة الاحتلال الإنجليزى وطبقت فيها بعض 
قو انینه ۴ جاتب مجلة الأحكام العدلية والأحوال الشخصية للمسلمين التى 
ظلت خاضعة لحكم الشريعة الإسلامية("'. 


(') السنهورى: القانون المدئى العربى؛ ص ١۸4٤ء .٤۸۹‏ د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعى؛ ص .2٠١‏ وتطبيق الشريعة الإسلامية؛» ص .١١- ٠١‏ 
سليمان مرقس: مذكرة بشأن توحيد القانون المدنى فى الدول العربية» ص ."٠‏ د١٠‏ محمسد 
عبد الجواد: تشريعات البلاد العربية» ص ١١ء .١1‏ وبحسوث فسى الشريعة الإسلامية 
والقانون» ص ”7 79. 

() السنهورى: القانون المدنى العربى ٤۸۸‏ - 4485. د٠ء‏ صوفى أبو طالب: الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعى: ص .5١١ - ٠٠١‏ صبحى المحمصائي: الأوضاع التشربعية؛ 
ص ۰۹". 

(9) السنهورى: القانون المدنى العربى» ص ٤۸۸4‏ - 485. د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعى» ص .75١١ - ٠٠١‏ صبحى المحمصاني: الأوضاع التشريعية؛ 
ص ۴٠۰١‏ . دء محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة والقانون» ص ؟". وتشريعات البلاد 
العربية» ص .٠١ - ١5‏ الأسباب الموجبة للائحة القانون المدنى العراقى رقم :٠‏ لسنة 
الحكومة العراقية» وزارة العدلية» ص . مقدمة الطبعة الأولى للقائون المدنى 
الكويتى 1۷ لسنة ١۱۹۸ء‏ بقلم سعادة سلمان الدعيج الصباح» ص 5. 


A۸4 


العراق : 

وقعت تحت سيطرة الاحتلال الإنجليزى عام ۷١1۹م‏ وظلت علسى 
تطبيق مجلة الأحكام العدلية بالإضافة إلى ما يخص الأحوال الشخصية 
للمسلمين» فإنه قد خضع لشريعتهم ٠‏ كما طبقت بعض القوانين الإنجليزية 
یضا۰ 

والخلاصة: أن الإستعمار قد تقاسم دول العالم الإسلامى فيما بيتهء 
وخاصة على أثر الحرب العالمية الأولى 1۹1٤(‏ -1518١م)‏ ولم ينج منه 
سوى دولتى المملكة العربية السعودية واليمن» ولذا ظلتا خاضعتين اتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية دونما أثر للقوانين الأجنبيةء بالإضافة إلى دول 
أخرى استمر فيها تطبيق الشريعة الإسلامية حتى الآن كأفغانستان. 


(') السنهورى: القانون المدنى العربى؛ ص .٤۸۹ - ٤۸۸‏ د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعى» ص .۲١٠‏ سليمان مرقس: مذكرة بشأن مشروع توحيد القلنون 
المدنى فى الدول العربيةء ص .١١‏ صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية» ص ٠۳۲‏ - 
٣۳‏ . دء محمد عبد الجواد: تشريعات البلاد العربية ص ١١‏ -15. وبعوثتث فى 
الشريعة الإسلامية والقانون» أصول القائون مقارنة بأصول الفقه» ص 155. الأسباب 
الموجبة للائحة القانون المدنى العراقى رقم ٠١‏ لسنة 1١96٠‏ ص ؟ -". 

() دء صوفى أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية» ص ٠١‏ - ؟١.‏ والشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعىء ص .5١١ - 7٠٠١‏ دء محمد عبد الجواد: تشريعات البلاد العربية» ص 
٠١ - ١‏ . وبحوث فى الشريعة والقانون» ص /؟: ص 517 - 1۸. وبحسوث فسى 
الشريعة والقانون؛ أصول القانون مقارنة بأصول الفقه» ص .٠٤١۹‏ 


۴۹۰ 
المبحث الغانى 
أثر الشريعة الإسلامية فى بعض القوانين ا لمعاصرة 
تمهيد وتقسيم : 
وقع العالم الإسلامى فريسة للاستعمار الأجنبى الذى اعتبره جز ءا 
من ممتلكاته وأخضعه لسياسته سنوات عديدة كما رأينا.. غير أن الدول 
الإسلامية لم تركن لهذا الاحتلال؛ فلم تفتأ تناضله وتقاومه» حتى تحررت 
منه» غير أنه لم يكن تحررا كاملا يشمل كافة الجوانب التى امتدت إليها 
هذه السلطةء وما زال العالسم الإسلامى تعلق به آثار هذه السلطة؛ فما إن 
نزح هذا الاستعمار عن البلاد؛ حتى قامت بإعداد قوانين لها تنظم شئونهاء 
غير أنها قد أبقت على الكثير من القوانين الأجنبية التى فرضها عليها 
المستعمر» بل وضعت العراقيل والصعوبات أمام عودة تطبيق الشريعة 
الإسلامية» وظل العالم الإسلامى يخضع لقوانين المستعمر الأجنبى حتى 
بعد نزوحه باستثناء مجال الأحوال الشخصية ٠‏ وإن كانت بعض الدول فى 
العالم الإسلامى قد وضعت تقنينات للفقه الإسلامى أصدرت بعضها فعلا 
بالإضافة إلى أن بعض الدول التى تمسكت بالقوانين الأجنبيةء وظلت تدين 
لها بالولاءء لم تجد بدا أحيانا من اللجوء إلى الفقه الإسلامى لتمتمد منه 
بعض أحكامه ٠‏ 
يضاف إلى ذلك» الدول المسلمة التى قدر لها أن تفلت من قبضة 
الاستعمار ومن ثم من قوانينه» فبقيت قوانينها نموذجا لتطبيق الشريعة 
الإسلاميةء ومن ثم توضح أثر الشريعة الإسلامية فى كل هذه الحالات فى 
بعض القوانين المعاصرة كما أن الإسلام؛ سبق له أن انتشر فى العديد من 
دول العالم الأجنيى التى خضعت لسيادته» ومن ثم حكمتها شريعته؛ وحتى 
بعد انحسار سلطان الدولة الإسلامية ونزوحها عن الكثير من هذه الدول؛ 
ظلت الشريعة الإسلامية ذات أثر واضح فى قواتينهاء إما لاعتياد الناس على 
قواعدها واستقرار معاملاتهم على أساسهاء ومن ثم اعتبرت عرفا مثل أحد 
مصادر قوانين هذه البلاد» أو نظرا لمرونة ودقة قواعدها وصلاحيتها لكل 


۴۹۹ 
زمان ومكان» فاستعانت بها بعض هذه الدول الأجنبية فى وضع تش ريعاتهاء 
ومن ثم ظهر للشريعة الإسلامية أثر فى قوانين هذه الدول؛ ولتوضيح ذلك؛ 
نقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: أثر الشريعة الإسلامية فى بعض القوانين المعاصرة للدول 
العربية ٠‏ 
المطلب الثانى: أثر الشريعة الإسلامية فى بعض القوانين المعاصرة للدول 
الأجنبية (دول الشرق الإسلامى والدول الأوربية) ٠‏ 


المطلب الأول 2 ؛ 
أشر الشريعة الإسلامية فى بعض القوانين المعاصرة للدول العربية 
أنظمة ') المملكة العربيية السعودية : 


ذكرنا من قبلء أن المملكة العربية السعودية موطن الوحى» وأنه 
كان يسودها قديما أعراف وتقاليد» أثر فيها الإسلام بما سبق أن شرحناه من 


) تستعمل المملكة العربية السعودية كلمة نظام بدلا من كلمة قانون المتداولةء للدلالة على 
نفس المعنى ٠‏ وذلك لسببين: أولا: أن كلمة قانون 13007 يونانية الأصل وتعنى العصا 
المستقيمة وتستخدم مجازا فى معنى القاعدة والقدوة والمبدأء ومنها انتقلت إلى اللاتينية 08©) 
ثم إلى اللغة الفرنسية» أى أنها ليست كلمة عربية الأصلء ثانيا؛ أن القوانبن الوضعية 
الأجنبية هى التى استبعدت الشريعة الإسلامية من التطبيق فى البسلاد الإسلامية وحلدت 
محلهاء إما بتقليد الدول الإسلامية للمستعمر أو بفرضه هو قوانينه على مستعمراته. 
هذا وقد استعملت كلمة قانون فى التراث الإسلامى؛ للدلالة على الأوامر الصادرة من ولسى 
الأمسر لتنظيم الأمور الدنيوية فكانت ثطلق منذ القرن السابع الهحرى على القواع د التسى 
يلنزمها العاملون فى تسيير أمور الدواوين تمييزا لها عن الأحكام الشرعيةء ومن أمثلة 
ذلك مما ورد فى التراث الإسلامى» ما جاء فى كتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية"؛ 
لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى» ص ۳۸: 'فإن كان هذا الحد من 
حقوق اش ٠٠٠‏ فالأمير أحق باستيفائه من الحاكم لدخوله فى قوائين السياسة"٠‏ و ص :٤١‏ 
"فهذه سبع قواعد فى قوانين الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام الأمة"٠‏ وما ورد فى = 


۳4۲ 


مبادئ وأحكام كانت أساسا للنظم القانونية الإسلامية الحالية بصفة عامسة 
وتعد أنظمة المملكة العربية السعودية نموذجا واضحا لما أضافه الإسلام من 
أثر فى النظم القانونيةء إذ تعد نموذجا للتطبيق الكامل للشريعة الإسلاميةء لا 
سيما وأنها لم تقع تحت وطأة الاحتلال باعتبارها آنذاك غير ذات قيمة 
بالنسبة له لاتساع صحاريهاء ومن ثم لم تنفذ إليها القوانين الأجنيية وظلت 
خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. 


مقدمة ابن خلدون؛ لعبد الرحمن محمد بن خلدون» ص ۲١١‏ فى حديثه عن ديوان الأعمال 
والجبايات: 'وهى القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة فى الدخل والخرج» وإحصاء 
العساكر وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم والرجوع فى ذلك إلى القوانين التى يرتبها قومة 
تلك الأعمال" انظر: د٠‏ صوفى أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد العربية» ص 
۴ - 114. دء محمد عبد الجواد: التطور التشريعى في المملكة العربية السعوديةء» ص 
١‏ - 14.دء ثروت أنيس الأسيوطى: مبادئ القانون )١(‏ القانون» دار النهضة العربية» 
٤ص‏ ". 

كذلك وقفت المملكة العربية السعودية موقفا مضادا لما يعرف بالتقنين» (وهو جمع القواعد الخاصة بفرع 
من فروع القانون - بعد تبويبها وترتيبها وإزالة ما قد يكون بيدها من تناقض وفيها من غموض - فى 
مدونة واحدة ثم إصدارها فى شكل قانون تفرضه الدولة عن طريق اطيئة الى تملك سلعلة التشريع فيها) 
باعتباره من آثار القوانين الغربية التى لم تد ها مكانا فى المملكة السعودية حى الآن» ولذاء لت 
فكرة التقيين فترة طويلة مستبعدة عن جحال العمل بالفقه الإسلامى؛ غير أنه بعد ذلك بسدأت المملكة 
العربية السعودية» تأحذ بفكرة التقنين في كثير من المواضع؛ بل شملت جميع أوجه نشاط الدولة» يضاف 
إلى ذلك» أن أحد القضاة» وهو القاضى أحمد القارى المكى المتوق 11559ه قد قام بتغدين أحكام الفقه 
الإسلامى فى المملكة العربية السعودية فى جلة عرفت "بمحلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي" 
صاع يما موضوعات المعاملات ومسائل القضاء» واشتملت على ألفين وثلاثماثة واثنين وثمانين مادة فى 
مقدمة وواحد وعشرين كتاباء فى شكل عائل القوابين الحديئة» وذلك عام ۷٣۱۳هے‏ ۱۹۲۷م» سار ف 
وضعها على هدى "جلة الأحكام العدلية"» وقد طبعت ونشرت ف المملكة العربية السعودية عام 
(401١اهه‏ 1981م انظسر: د٠‏ محمد زكى عبد البر: تقنين الفقه الإسلامى (الميدأ والتهج 
والتطبيق)؛ إدارة إحياء التراث الإسلامى بدولة قطرء الطبعة الثالية, 13486 اص ۲١١‏ ص 5١‏ -595. 
د. عمد عبد الحواد: بوث ف الشريعة الإسلامية والقائون» تقنين الشريعة الإسلامية» ص 47. منام 
القطان: تاريخ التشريع الإسلامى» مكتبة وهبةء الطبعة الرابعة» ۱۹۸۹ء ص ١؟4.‏ 


۳۹۳ 


وباعتبارها كانت تخضع للخلافة العثمانيةء فقد طبقت فيها القوانتين 
التى تصدرها الخلافة طبقا للشريعة الإسلاميةء حتى استقل أحد أجزائها 
(نجد) عام ١٠1۸م»‏ ۸١١١ه‏ وزال أثر التشريعات والقوانين العثمانية 
بالنسبة ل4( . 

أما الحجازء فقد ظل خاضعا لقوانين الخلافة العثمائية الصادرة طبقا 
للشريعة الإسلامية حتى بدأت الخلافة العثمانية فى إصدار القوانين الوضعية 
المنقولة عن القوانين الأوربيةء فأعلن الملك حسين استقلاله "الحجاز" عن 
الخلافة العثمانية 74١ه!'١‏ وقد انتهت فثرة حكم الملك حسين وولده 
على الحجاز باستيلاء السلطان عبد العزيز سلطان نجد على الحجاز عام 
٤‏ ام وأصبح ملكا على كل من الحجاز ونجد (المملكة النجدية 
الحجازية)» وفى ۱۷ جمادى الأول ١ه‏ صدر أمر ملكقى بتحويل 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعوديةا). 


وبناء على طلب الملك عبد العزيزء عقد مؤتمر العلماء فى فبراير 
7امء شعبان 1745١هى‏ للنظر فى أمر القوانين العثمانية السائدة فى 
المملكةء فأصدر هذا المؤتمر فتوى جاء فيها "أما القوانين فإن كان موجودا 
منها شىء فى الحجاز فيزول فورا ولا يحكم إلا بالشرع المطهر)؛ أى 


(') السنهورى: القانون المدنى العربى؛ المرجع السابق» ص ٤۸۸‏ - 544. ده صوفى أبو 
طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» ص YI — Yon‏ وتطبيق الشربعة 
الإسلامية في البلاد العربية» ص 1١١‏ -؟١.ده‏ عبد المنعم جيرة: نظام القضاء فى 
المملكةء المرجع السابق» ص ۴١‏ . د٠‏ محمد عبد الجواد: التطور التشريعى في المملكة 
العربية السعودية» ص ۳۹ - .45٠‏ د٠‏ محمد عبد الله الشلتاوى: التطبيق العملى لأحكام 
الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية؛ دراسة مقارنة» ۱۹۹۲ء ص 75ا؟. 

0( ده محمد عبد الجواد: التطور التشريعى؛ المرجع السايق» ص 30 - /5١‏ دء عبد المنعم 
جبرة: نظام القضاء فى المملكة العربية السعودية:» ص حرم 

9 ده محمد عبد الجواد: التطور التشريعى» ص . صبحى المخمصائى: الأوضاع 
التشريعية» ص 4 5". د٠‏ عبد المنعم جيرة: نظام القضاءء المرجع السابق» ص ۴١‏ - ۴۲. 

() ده محمد عبد الجواد: التطور التشريعى؛ ص .٤‏ د٠‏ عبد المنعم جيرة: نظام القضاء؛ ص 
ف 
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إسقاط ما يتعارض منها مع مبادئ الشريعة الإسلامية» لأن الملك عبد العزيز 
قد أعقب هذا المؤتمر بإصدار إرادة سنية فى السابع والعشرين من ذى الحجة 
6ه جاء بها: "إن أحكام القانون العثمانى ما زالت جارية إلى الآنء 
لأننا لم نصدر إرادتنا بإلغائها ووضع حكم جديد مكانهاء ولذا نوافق على 
اقتراحكم بشأن استمرار أحكام ذلك القانون"'. 

أى اعتمدت المملكةء القوانين العثمانية التى صدرت طبقا للشريعة 
الإسلامية كما اعتمدت قوانين أخرى للخلافة العثمانيةء منقولة عن القو انين 
الأوربيةء لكنها لا تخرج على القواعد العامة فى الفقه الإسلامى كنظسام 
المجلس التجارى ١٤٠٠ه ٠‏ وكنظام العمل والعمالء ١55‏ هوهو 
أيضا لا يخرج على القواعد العامة فى الفقه الإسلامي ٠"‏ وقد بدأت وظلت 
الشريعة الإسلامية فى المملكة العربية السعودية هى المصدر الوحيد للأحكام 
فى جميع القضاياء لأنها مصدر جميع القوانين المختلفة. 

ومن أمثلة تلك القوانين: نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعى 
٠‏ هب والذى يحدد اختصاصات القضاة بجميسع درجاتهم وموظفى 
المحاكمء وقد نصت المادة (57) منه على أن: "النظر فى جميع القضايا 
والمخاصمات والمعاملات وفق أحكام الشريعة الإسلامية "٠٠١‏ والمادة 
)١79(‏ منه على أن: "إصدار الصكوك المتعلقة بالإقرارات والعقود وتنظيمها 
تنظيما شرعيا وفق مذهب الإمام أحمد إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامر 


ا 


3[ ذكرى د٠‏ محمد عبد الجواد: التطور التشريعى؛ المرجع السابق» ص 45. د٠‏ عبد المنعسم 
جيرة: نظام القضاءء المرجع السابق» ص ۳۲ - ۴۳. 

(') دء محمد عبد الجواد: التطور التشريعى» ص 1۷ - 58 ۰ ص 14 وما بعدهاء 

(') د محمد عبد الجواد: التطور التشريعى» ص 184 وما بعدهاء علسى سالم: القضاء 
والتشريع فى المملكة العربية السعوديةء بحث بمجلة مسر المعاصرة س 680 ع 558) 
أكتوبر ۹٥۱۹ء‏ ص ۳١‏ - 50. 

(3) د. محمد عبد الجواد: التطور التشريعي» ص 47 .١‏ دء عبد المنعم جيرة: نظام القضسساءء 
المرجع السابق» ص 4؟. 

9) على سالم: القضاء والتشريع» المرجع السابق»ء ص ۲۸. 


40٥ 


نظام كتابي العدل() 1ه وتنص المادة (15) منه بصدد 
اشتراط حجية الأوراق التى ينظمها كاتب العدل: "أن يكون جميع ما ذكر من 
عموم الأوراق وما عطف عليها موافقا للوجه الشرعى طب ق المعتمد فى 


مذهب الإمام أحمد". 


كما أصدر الملك عبد العزيز عدة أنظمة فى المملكة تقضى كلها 
هذه الأنظمة: 


أمر سلطانى فى ۱۲ جمادى الأولى ١٤١١ه‏ بأن الأمر فى البلاد 
المقدسة شورى بين المسلمين وأن مصدر التشريع والأحكام لا يكون إلا مسن 
الكتاب والسنة والفقه؛ جاء فيه: "إن مصدر التشريع والأحكام لا يكون إلا 
من كتاب الل ومما جاء عن رسوله (ص): أو ما أقره علماء الإسلام 
الأعلام بطريق القياس» أو أجمعوا عليه مما ليس فى كتاب ولا سنة؛ فلا 
يحل فى هذه الديار غير ما أحله اش ولا يحرم فيها غير ما حرمه اشر" 

بلاغ عام بتاريخ ۲۸ ذى الحجة *14اهه بأن الشريعة الإسلامية 
شی القانون العام» وأئمة المذاهبي الأربعة هم القدوة جاء فيه: "أن الشريعة 
الإسلامية هى القانون العام الذى يجرى العمل على وفقه فى البلاد المقدسة 
وأن السلف الصالح وأئمة المذاهب الأربعة قدوتنا فى السير على الطريق 
القويم» وسيكون العلماء المحققون من جميع الأمصار هم المرجع لكل 
المسائل التى تحتاج إلى تمحيص ونظر ثاقب() . 


(') نظام كتاب العدل يقارب ما يعرف فى التشريع المصرى بنظام الشهر والتوثيق ٠‏ على سالم: 
القضاء والتشريع فى المملكة السعوديةء المرجع السابق» ص .7١‏ 

(') على سالم: نظام القضاء والتشريع؛ المرجع السابق» ص 088. والجدير بالذكرء أن الحكم 
حسب المعتمد فى مذهب الإمام أحمد ليس التزاما مطلقاء فللقاضى أن يسئند فى حكمه إلى 
غيره من المذاهب إذا رأى أنه الأصاح للقضية المعروضة» 

() أشار إليه؛ دء محمد عبد الجواد: التطور التشريعى؛ المرجع السابق» ص 55» ص الا, 

©) أشار إليه» دء محمد عبد الجود: التطور التشريعىء المرجع السابقء ص +٤٦‏ ص ۷1 - 
ف 
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بلاغ عن مستقبل الحجاز 1544١ه»‏ الحكم للشريعة الإسلامية 
وقد جاء فى هذا اليلاغ تعداد للأسس التى يجب أن يقوم عليها نظام الحكم 
ومنها: "يجب أن يكون السلطان الأول والمرجع للناس كافة الشريعة 
الإسلامية المطهرة'. 

- التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية فى ٠١‏ صفر 1756١1هم:‏ 
وتعد هذه التعليمات الدستور الذى وضعه "الملك عبد العزيز" يبيين سياسته 
العامة فى حكم المملكةء وهى جعل الشريعة الإسلامية أساسا للحكم؛ فنص 
المادة الثانية من هذه التعليمات الأساسية على أن: "الدولة العربية الحجازية 
دولة ملكية شورية إسلامية ٠"6٠٠١‏ 

كما تنص المادة الخامسة على أن: "تكون جميع إدارة المملكة 
الحجازية بيد صاحب الجلالة الملك عبد العزيز» وجلالته مقيد بأحكام 
الشرع الشريف"٠‏ والمادة السادسة على: "الأحكام تكون دواما فى المملكة 
الحجازية منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله (ص) وما كان عليه الصحابة 
والسلف الصالح"؛ أى اجتهاد الفقهاء من الصحاية والتايعين ومؤسسى 
المذاهب الفقهية بصفة عامة!). 


قانون تحريم الربا والفائدة: الذى عليه العمل فى المملكة الس عودية 
أن كل ربا مهما كانت صورته حرام شرعا ولهذا فإن الفائدة على القفروض 
محرمةء ولا يجوز مطالبة المدين بها قضاءء والتحريم يسرى على الفائدة 
ولو أخفيت تحت ستار ألفاظ أخرى كالعمولة أو مقابل الخدمات7)؛ 


'' أشار إلبه دء محمد عبد الجواد: التطور التشريعى؛ المرجع السابق؛» ص 55: ص /الا. 

") دء محمد عبد الجواد: التطور التشريعى»؛ المرجع السابق» ص ١٤ء‏ ص ۷۸ - 28٠١‏ ص 
۹ وما بعدهاء 

(؟) على سالم: القضاء والتشريع؛ المرجع السابق» ص ۲۹ - 5.0. 


۳۹۷ 


بيوع الغرر: وبيوع الغرر "المخاطرة" منهى عنها كذلك(", 

طرق الإثبات: طرق الإثبات فى المملكة العر بية السعو دية» البينة 
على المدعى واليمين على من أنكرء فإذا أنكر المدعى عليه الكتابة العرفية 
أمام المحاكم السعودية فإن المدعى يجب عليه أن يثبت دعواه بالبينة!"؛ 

وتوالت الأنظمة التى صدرت فى المملكة العربية السعودية بعد ذلك 
فى كافة المجالات» وكلها تجعل الشريعة الإسلامية مصدرها الوحيد. 

هذاء وقد أصدر "الملك فهد بن عبد العزيز" أمرا ملكيا بالنظام 
الأساسى للحكم» فى السابع والعشرين من الشهر الثامن ٤١١‏ ١ه‏ يواصل 
نفس النهج» فقد نصت المادة السابعة منه على أن: "يستمد الحكم فى المملكة 
العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله؛ وهما الحاكمان 
على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"١‏ 


وفى المادة الثامنة منه: "يقوم الحكم فى المملكة العربية السعودية 
على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". 

وف المادة )١17(‏ منه: "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية 
فى الكيان الاقتصادى والاجتماعى وهى حقوق خاصة تؤدى وظيفة اجتماعية 
وفق الشريعة الإسلامية"١‏ 

وفي المادة (45): "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة فى 
قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية". 

وقي المادة (44): 'تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها 
أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولى 
الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة" ٠‏ 


)ا على سالم: القضاء والتشريع» ص .١‏ 
(') على سالم: القضاء والتشريع؛ ص ."٠‏ 


۴۹۸ 


وفى المادة (55): 'يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شف رعية طبقا 
لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية "5.6٠٠١‏ 

وفى المادة :)٥۷(‏ "أ ٠٠٠٠٠‏ ب ٠‏ يعتير نواب رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة" ٠‏ 

وفى المادة (1۷): "تختص الس لطة التنظيمية بوضع الأنظمة 
واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة فى شئون الدولة وفقا لقواعد 
الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظاه"٠‏ 

كما أصدر "الملك فهد بن عبد العزيز" أمرا ملكيا بنظام مجلس 
الشورى فى ٤١١۲/۸/۲۷‏ ١هء‏ نصت المادة الثانية منه على أن: "يقوم 
مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالستزام بمصادر التشريع 
الإسلامى ...01 ” 

وبذلك تلتزم كل السلطات الحاكمة فى المملكة العربية السعودية 
بتطبيق الشريعة الإسلامية ٠‏ 

والخلاصة» أن الشريعة الإسلامية بدأت وظلت تحكم جميع نواحى 
الحياة فى المملكة العريية السعودية» ومصدرا لجميع الأنظمة التى تصدرها 
سواء فيما يتعلق بالأنظمة الخاصة بالمعاملات المدنية والتجارية أو 
التشريعات الجنائية ومن باب أولى مسائل الأحوال الشخصية» سواء 
باستمداد هذه الأنظمة مباشرة من أحكام وقواعد الشريعة الإسلاميةء أو من 
مصادر أخرى لا تخرج على أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية» 


قوانين الجمهورية العربية اليمنية: 
اليمن دولة إسلامية منذ ظهور الإسلام؛ ولم تقع اليمن تحت سلطة 
الاستعمار الأجنبى الذى رأى أن احتلالها غير ذات فائدة بالنسبة له لاتساع 


(1) مجلة الوثيقةء ملف خاص عن أنظمة الحكم والمناطق والشوری» شعبان 51١7‏ 1هء 


۳4۹ 


صحاريها ومن ثم ظلت بعيدة عن غزو القوانين الأجنبيةء وظلت الشريعة 
الإسلامية هى القانون الوحيد الذى تسير عليه اليمن فى القديم والحديث'. 

وقد حرصت كافة المواثيق والدساتير اليمنية على تأكيد الهوية 
الإسلامية لليمن واتباعها لميادئ الدين الإسلامى وأحكامهء ففى اتفاقية دعان 
- قرية فى اليمن - بين الأتراك والإمام يحيىء كان مسن أهم آثارهاء 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من القانون التركى؛ ففى النص )١*(‏ 
من نصوص الائفاقيةء 'تؤخذ التكاليف الأميرية بحسب الشر ع" . 

واستبدل بالقانون التركى الذى كان معمولا به الشريعة الإسلامية ٠‏ 

وفى ميثاق ١1548‏ فى اليمن؛ نص فى أكثر من مادة على وجوب 
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية . 

وفى دستور 115 اليمنى المؤقت» أكد التمسك التام بسالدين 
الإسلامى وأحكام شريعته» فنص فى مقدمته» على أن: "من اهم أهداف 
الثورة بناء مجتمع تظله شريعة الإسلام" » أى أن جميع القوانين يجب أن 
تستند فى مصدرها إلى الشريعة الإسلامية يمصادرها المعروفة» ومن شم 
يقع التزام على عائق المشرع بأن يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند 
سن القوانين» ويكون القانون غير دستورى إذا ثبتت مخالفته لأحكامهاء 
ويمكن الطعن فى دستوريته أمام المحكمة الدستورية العلياء كما يقشع التزام 
آخر على عاتق القاضى هو التزامه عند تطبيق القانون بتفسيره على ضوء 


(') الستهورى: القانون المدنى العربى» ص 488. د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعى؛ ص ٠7٠١‏ ؟١1.‏ وتطبيق الشريعة:» ص .٠١ - ١١‏ صبحى 
المحمصائى: الأوضاع التشريعية» ص ۳۸۲ - ۳۴۸۳ء ص 514. ده محمد عبد الجواد: 
تشريعات البلاد العربيةء ص 1۳. د٠‏ مطهر محمد إسماعيل العزى: التطور الدستورى فسى 
الجمهورية العربية اليمنية» رسالة دكتوراء» »1١5341‏ ص 14817. دء سليمان مرقس: مذكسرة 
بشأن توجيد القانون المدنى العربىء ص ۲۷. 

" د. مطهر إسماعبل: التطور الدستورىء المرجع السابق» ص ؟١.‏ 


يت 


ميادئ الشريعة الإسلامية والاس تهداء بشضروح فقفهاءم المسلمين لهذه 
المباديء . 

ونصت المادة (؟5٠١)‏ من الدستور الدائم 11٠١‏ ام على أن: "يجب 
تقنين أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعاملات بما لا يخالف نصا ولا 
لسنة ۹۷١‏ بإنشاء الهيئة العلمية لتقنين أحكام الشريعة الإسلاميةء فنصت 
المادة الأولى منه على أن: 'تنشأ هيئة شرعية تسمى الهيئة العلمية لتقنتين 
الشريعة الإسلامية"٠‏ ونصت المادة الثانية منه على أن: 'تتولى الهيئة تقنين 
أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعاملات وقق الأسس الآتية: 

أولا: يجب ألا يخالف ما ثقره الهيئة ما ورد عليه نص من كتاب أو 
سنة أو وقع عليه إجماع٠‏ 

ثانيا: تعمل اللجنة على الاستمداد من مجموعة المذاهب الاجتهادية 
والأخذ بأقوى ما فى كل منها والاعتماد على أصول الفقه الإسلامى المجرد 
وقواعده العامة فى معالجة الأوضاع الفقهية المستجدة" ٠‏ 

ويناء على ذلك صدر بها القرارات والقوانين الآتية: 
فيما يتعلق بالأحوال الشخصية : 

قرار مجلس القيادة بالقانون رقم )"( لسنة 1۹۷۸ بإصدار قاتون 
الأسرة؛ قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (17؟١)‏ لسنة ١۱۹۷ء‏ بشأن تيسير 
الزواج٠‏ قرار مجلس القيادة رقم (4؟) لسنة ١9175‏ بشأن المواريث 
الشرعية؛ قرار مجلس القيادة بالقانون رقم )٤١(‏ لسنة ١51‏ فى شأن 


الوصية؛ 
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دء مطهر إسماعيل: التطور الدستورىء المرجع السابق» ص ۲۸۹ - 710. دء محمد 
رفعت عبد الوهاب» عل عاصم أحمد عجيلة د١٠‏ مطهر إسماعيل: القانرن الدستورى» مع 
دراسة للنظام الدستورى اليمنى» الطبعة الثانبةء ۱۹۸5» ص ۲۳۸. 


فيما يتعلق بالقانون المدفى : 

صدر أولا الكتابان الأول والثاني من القانون المدنى رقم »)٠١(‏ 
)١١(‏ لسنة 151/9. ثم صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم )١5(‏ لسنة 
5 بإصدار القانون المدنى الحالى ويشمل (ألف وثلاثمائة وتسع 
وتسعين مادة)» مقسمة إلى أربعة كتب مقسم كل منها إلى أقسام ٠‏ 

الكتاب الأول: يتناول الأحكام العامة فى المعاملات» (مواد -١‏ 
۰)۹ 

الكتاب الثانى: خصص للحق والالتزام بف (مصسادره - آثاره - 
انتقاله - انقضاؤه)» (مواد ١2٠‏ - /ا46)٠‏ 


الكتاب الثالث: خصص العقود المسماةت (مواد OA‏ - 1( 


الكتاب الرابع: يختص بالملكية وما يتفرع عنها"ء (مواد ٠١١١‏ - 
۹( 

وهو قانون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية كما نصت على ذلك 
المادة الأولى منه: 'يسرى هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية 
على جميع المعاملات والمسائل التى تتناولها نصوصه لفظا ومعنى» فإذا لم 
يوجد نص فى هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع إلى مبادئ الشريعة 
الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون ٠".٠٠‏ 

ومن مظاهر أثر الشريعة الإسلامية فيه الموضوعات التي تناولها 
ونظمها طبقا لأحكام هذه الشريعةء ومنها: 

حوالة الدين "الحوالة بالمال" كطريقة من طرق انتقال الحق المتعالق 
بالذمة ونصت عليها المادة )٠١١(‏ منه. ٠‏ 


(') القانون المدنى اليمنى» الصادر بالقرار الجمهورىء رقم )١5(‏ لسنة ١1۹۹ء‏ وزارة الشئون 
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مضى المدة ومرور الزمن كطريقة من طرق اتقضاء الحق»› 
ونصت عليه المواد )٤٥١ - ٤٤٩(‏ منه٠١‏ 

عقد البيع كله كأحد العقود التى تقع على الملكية» ونصت عليه 
المواد (48ه7 - 5351) منه. 

عقد السلم كأحد العقود التى تقع على الملكيةء ونصت عليه المواد 
(۵۹۲ -055) منهء 

القرض كأحد العقود التى تقع على الماكية» ونصت عليه المواد 
(515 -555) منهه 

إيجار الأراضى الزراعية كأحد العقود التى ترد على المنفعة 
ونصت عليه المواد (؟55/ا -755) منهء 

المغارسة والمزارعة والمساقاة كأحد العقود التى ترد على المنفعة 
ونصت عليها المواد (/اك/ا - ۷۷۸) منه١‏ 

إيجار الوقف كأحد العقود التى ترد على المنفعة ونصت عليه المواد 
(۷۷۹ -85ا) منه: 

عقد المضاربة كأحد العقود التى ترد على العمل ونصت عليه 
الفواد ۸٤۸(‏ - ۸۸۰) مئه 

إحياء الأرض الموات المياحة والتحجر كأحد أسباب كسب الملكية 
ونصت عليه المواد (55؟1١‏ - ١651؟١)‏ منهء 

اللقطة كأحد أسباب كسب الملكية تدخل ضمن الاستيلاء على متقول 
لا مالك لهء ونصت عليها المواد (۱۲۳۸ -48؟١)‏ منهء 


الشفعة كأحد أسباب كسب الملكية أيضاء ونصت عليها المواد 
(1 - ۱۳۱۹) منه. 


te 


ومن القوانين الأخرى التى أصدرتها الجمهورية اليمنية مستمدة مسن 
أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للدستور اليمنى أو التى لا تتعارض مع تلك 
الأحكام: 

القانون رقم (۳۹) لسنة 1۹۷١‏ الخاص بالقانون التجارى اليمنى ٠‏ 

قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (50) لسنة ۱۹۷١‏ يشسأن قانون 
الإثبات الشرعى ٠١‏ 

قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (5") لسنة 191/17 بإنشاء وتنظيم 
النيابة العامة؛ 

القانون رقم (5) لسنة ١9315‏ الخاص بقانون الإجراءات الجزائية: 

القانون رقم (۲۸) لسنة ۱۹۷۹ الخاص بقانون السلطة القضائية ٠‏ 

القانون رقم )١6(‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ الخاص بقانون الأحكام العامة 
للمخالفات ٠‏ 

القانون رقم )٤١(‏ لسنة ۱۹۸١‏ الخاص بقانون المرافعات'. 
القانون المصرى : 

ونوضح أثر الشريعة الإسلامية فيه كما يلى: 
فى مجال الأحوال الشخصية : 

وتشمل الأحوال الشخصية ما يتعلق بمسائل نظام الأسرة» كالزواج 
وما يتعلق به كالمهر والنفقة وغيرهاء والطلاق وما يتعلق به كالعدة والنسب 
والنفقة ومسائل الأهلية» والولاية على المال؛ والوصايةء والقوامة» والحجرء 
والمفقودء والغائب» وكذلك مسائل المواريث والوصايا والوقتك٠‏ والأصل 
فى مسائل الأحوال الشخصية:؛ أنها تخضع بطبيعتها لفانون ديانة الفردء 
(') دء محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» تقنين الشريعة» ص ١5‏ - 


- Te دء مطهر محمد إسماعيل: التطور الدستورى فى الجمهورية اليمنية» ص‎ .٥ 
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لصلتها الوثيقة بالدين» غير أن المشرع المصرى قد اختص بعضا منها 
بتشريعات مدنية موحدة» تطبق على كل الوطنيين بصرف النظر عن 
ديانتهم مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية» وهى: 

مسائل الأهلية والولاية على المال والوصاية والقوامة والحجر 
والإذن بالإدارة والغيبةء وينظمها القانون رقم )١١5(‏ لسنة ١167‏ طبقا 
لأحكام الشريعة الإسلاميةء والمواد ٤٤(‏ - 58) من المجموعة المدنية. 

المسائل المتعلقة بالفقد وأثره "أى أحكام المفقود" وتتص المادة (؟) 
من القانون المدنى المصرى على أن: 'يسرى فى شان ١‏ لمققود والغائب 
الأحكام المقررة فى قوانين خاصةء فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية". 
أى تخضع أحكام المفقود لقواعد القانون رقم )١١(‏ لسنة ١975‏ مكملة 
بقواعد الشريعة الإسلامية: 

مسائل المواريث والوصايا والوقف٠‏ وينظم الميراث بالقانون رقم 
(۷۷) لسنة ١9147‏ طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية» وهو ما نصت عليه 
المادة )۸۷١(‏ من القانون المدنى: "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث 
وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية 
والقوانين الصادرة فى شأنها": 

كما ينظم الوصية؛ القانون رقم (١/ا)‏ لسنة ۱۹٤١‏ طبقا لأحكام 
الشريعة الإسلاميةء وهو ما نصت عليه المادة )٠٠١(‏ من القائون المدنى 
'تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها"٠‏ 

كذلك ينظم الوقف بالقانون رقم (58) لسنة ١٤۱۹ء‏ المعدل بالقانون 
رقم )6١(‏ لسنة ۲١‏ طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية» ويسرى على جميع 
المصريين بغض النظر عن ديانتهم ٠‏ 

أما ما خلا ذلك من مسائل الأحوال الشخصيةء كالزواج وما يتعلق 
بهء والطلاق وما يتعلق به» فهى تخضع لقانون الديانة» أى بالنسبة للمسلمين 
تخضع لأحكام الشريعة الإسلاميةء وكذلك بالنسبة لغير المسلمين بشروط 
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معينة سيأتى الحديث عنها فى الفصل الثانى» وينظمها القوانين )٠١(‏ لسنة 
لسنة 1155 والمعدل بالقانون رقم )٠٠١(‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ وذلك طبقا 
لأحكام الشريعة الإسلاميةء ويغلب عليها فقه المذهب الحنفى٠‏ ثم صدر قانون 
الصادر بالقانون رقم )١(‏ لسنة ولوك ويضم هذا القانون )۸١(‏ مادة 
تنتظمها خمسة أبواب بالإضافة إلى مواد الإصدار وهى ست مواد وهو 
كالتالى: 
الباب الأول: أحكام عامة (مواد ١‏ - ۸) منه. 
الباب الثانى: اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية (مواد )٠١ - ٩‏ 
منك 

الاب الثالث: رفع الدعوى ونظرها (مواد 15 - 05) منه١‏ 
الباب الرابع: القرارات والأحكام والطعن عليها (مواد ٥۴‏ - 55) منه. 
الباب الخامس: فى تتفيذ الأحكام والقرارات (مواد ۳ - 15) منها"). 

وقد نصت المادة الثالثة من مواد إصداره على أن: 'تصدر الأحكسام 
طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بهاء ويعمل فيما لم يرد 
بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة". 


(') دء جميل الشرقاوي: الأحوال الشخصية لغير المسامين؛ الكتاب الأولء "السزواج دار 
النهضة العربيةء 1 »؛ ص ؛ وما بعدهاء ده توفيق حسن فرج: أحكام الأحوال 
الشخصية لغير المسلمين» مؤسسة الثقافة الجامعية؛ د.عث٠,‏ ص ١؟‏ وما بعدهاء دء على 
حسين نجيده: أحكام الأسرة فى شرائع المصريين غير المسلمينء دار الفكر العربي» ١۹۸۸‏ 
ص ٩‏ وما بعدهاء ده محمد عبد الجواد: تشريعات البلاد العربية» المرجع السابق» ص .٠١‏ 
وبحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» تقنين الشريعة» ص .۲١‏ 

ل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر 
بالقانون رقم )١(‏ لسنة ,٠٠٠٠‏ 
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كما جاء فى ثقرير لجنة الشئون الدستورية والتش_ريعية عن هذا 
القانون: أنه قد أسبغت عليه صفات من مناقشات ٠٠١‏ ومجمع البحوث 
الإسلامية» ومشيخة الأزهرء جعلته متوافقا مع أحكام الددستور ومصدره 
الرئيسى وهو مبادئ الشريعة الإسلامية٠‏ 

وقد تضمن هذا القانون النص على أمور مهمة فيما يخص الأحوال 
الشخصية للمسلمين؛ مستندا فيها إلى الشريعة الإسلامية مصدرها الرئيسى 
وهو بصدد تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال 
الشخصية وهى: 
الظج : 

والخلع سبق التعرض له بالتفصيل!') وقد نص عليه القانون فى 
المادة )٠١(‏ منهء ونصها: 'للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلعء: 
فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبهء وافتدت نفسها وخالعت 
زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعيةء وردت عليه الصداق 
الذى أعطاه لها» حكمت المحكمة بتطليقها عليه؛ ولا تحكم المحكمة بالتطليق 
للخلع إلا إذا قامست بعرض الصلح بين الزوجين طبقا لأحكام المادة )١8(‏ 
من هذا القانون!') وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغفض الحياة مع 
زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود 
الله بسبب هذا البغض» ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة 
الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم» ويقع بالخلع فى جميع الأحوال 
طلاق بائن؛ ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى 
طريق من طرق الطعن"٠‏ 


(') انظر سابقاء ص 184 من هذا البحث. 

ل وتنص المادة )١14(‏ مسن هذا القانون على: ٠٠٠"‏ وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم 
بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلكء فإن 
كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل 
عن ثلاثين یوما ولا تزيد على ستين يوما"١‏ 
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والخلع أقرته الشريعة الإسلامية» ودليسل مشروعيته مصدران؛» 
القرآن الكريم: فى قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .)١(‏ 
والسنة النبوية» وقد سبق ذكر واقعة جميلة بنت عبد الله بن أبى مع زوج ها 
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ثابت بن قيس( 


أى أن الخلع مصدره الشريعة الإسلامية التى تقره اتساقا مع مبادئها 
الكلية العادلة التى ترتكز على دفع الحرج وإزالة الضررء إذ أنه يؤدى إلى 
تطليق يسترد به الزوج ما دفعه» ويرفع عن كاهل ه عبء أداء أى من 
الحقوق المالية الشرعية للزوجة بعد ذلك» فيزول عنه بذلك أى ضررء مما 
يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرارا خالصا بهاء والقاعدة 
الشرعية أنه "لا ضرر ولا ضرار" كما أنه يعفى الزوجة إن ضاق بها 
الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجيةء وقد يحول الحياء بين ها ويين أن 
تفعل» وقد تكون قادرة ولكنها تأبى لأنها ترى فى هذه الأسرار ما يوّذى 
أولادها فى أبيهم» وخاصة حين يسجل ما تبوح به فى أحكام قضائية". 

وطبقا لنص المادة )۲١(‏ الخاصة بالخلع» فإنها قد قررت الأضل 
الشرعى فيه وهو التراضى عليه بين الزوجين وإلا حكم به القاضى بعد 
محاولة الصلح بين الزوجين طبقا لأحكام المادة (1۸) من هذا القانون 
باعتبار أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها 
تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما 
وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغضء وتنازل الزوجة للخلع يكون 
عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة 


آية رقم (۲۲۹) من سورة البقرة؛ 

'؛ انظر سابقا ص ١485‏ من هذا البحث»٠‏ 

"© المذكرة الإيضاحية لمشروع قائون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل 
الأحوال الشخصية؛ الصادر بالقانون رقم )١(‏ لسنة .5٠٠١‏ 
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والمتعة ٠١‏ ولكن التنازل لا يشمل حقوق الأبناء من حضانة أو نفقة أو رؤية أو 
غيرهاء لأنها ليست حقوقا خاصة بها تملك التنازل عنهاء ولا يس قط شىء 
منها حتى لو اشترط ذلك للخلع ٠‏ 

أما ما تدفعه لزوجها فهو مقدم الصداق الذى دفعه لهاء وهو المقدم 
الذى يثبت فى عقد الزواج٠‏ فإذا ادعى الزوج أنه دفع أكثر منه قضت 
المحكمة برد الزوجة القدر المسمى فى العقد وينةق ح الطريق للزوج أن 
يطالب بما يدعيه يدعوى مسئقلة أمام المحكمة المختصة ٠‏ 

والطلقة هنا تقع بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكملة للشلاث؛ فلا 
تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين» أما إن كانت مكملة للثلاث فتكون بائنة 
بينونة كبرى ولا يجوز أن يتزوجها مطلقها ثانية: إلا بعد أن تكون قد 
تزوجت من غيره زواجا صحيحا ثم انقضى هذا الزواج بالطلاق أو الوفاة: 

ومن المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قايل للطعن 
عليه بأى طريق من طرق الطعن» لأن فتح باب الطعن فى هذه الحللة لا 
يفيد إلا فى تمكين من يريد الكيد لزوجته من إيقائها معلفة أثناء مراحل 
التقاضى الثالية لسنوات طويلة دون ما مسئولية عليه حيالهاء وبعد أن رفع 


عنه أى عبء مالى كأثر لتطليقها!'). 
تنظيم حق الزوجة فى السفر: 
وقد نص عليه القانون فى المادة )۲١(‏ منه والتى تنص على أن: 


'يختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية وحده دون غيره ب إصدار 
أمر على عريضة يمنع الزوجة أو الأولاد القصر من السفر أو من استخراج 
جواز سفر - بحسب الأحوال - إذا ما ثار نزاع فى هذا الشأن ويصدر 
القاضى أمره بالمنع من السفر لمدة محددة قابلة للتجديد وذلك يعد سماع 
أقوال ذوى الشأن؛ وله فى جميع الأحوال أن يرفض الطلب إذا كان مقدمه قد 
أساء استعمال حقه فى طلب منع السفرء وينتهى مفعول الأمر تلقائيا بالتنازل 
عنه فى أى وقت» ويجوز للقاضى أن يأذن بالسفر قبل انتهاء مدة المنسع إذا 


') المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون. 
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زالت الأسباب التى بنى عليها الأمر بالمنع» ويجب أن يكون الأمر مسبباء 
وتقتصر حجيته على الأسباب التى بنى عليها" وقد ورد فى المذكرة 
الإيضاحية لمشروع هذا القانون» أن النص قد جاء على هذا النحوء إعمالا 
لمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتف ريع؛ وللقواعد 
المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المدنى التى تقنن نظرية 
إساءة استعمال الحق من مصدرها الأصلى فى فقه الشريعة الإسلامية('. 
فى فروع القانون الأخرى : 

سبق أن ذكرنا أنه منذ أن أنشئت المحاكم المختلطة فى مصر عسام 
٥م‏ ثم المحاكم الأهلية “18417١م:‏ وهى تطبق قوانين نقلت عن تقنينات 
نابليون»ء فى كافة فروع القانون» حتى بعد الاحتلال الإنجليزى للبلاد عام 
۲ ام" فيما عدا ما تعلق بمجال الأحوال الشخصية والذى اختصت به 
المحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين» والمجالس الملية بالنسبة لغير الممسلمين» 
حتى ألغيت هاتان الجهتان للقضاء وتوحد القضاء المصرى بقانون ؟45؛ 
لسنة -هه-5١.‏ 


'؟ المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون٠‏ وكلمة السيد المستشار وزير العدل» فى مضبطة 
الجلسة الثانية والعشرين» ١١(‏ يناير )٠٠٠١‏ دور الانعقاد العادى الخامس ٠‏ 
7" وقد ورد تعليل لذلك» أى سبب استمرار تطبيق القانون الفرنسى فى مصر رغم خضوعها 
بعد ذلك للاحتلال الإنجليزى: 
أن القوانين الفرنسية كانت أكثر القوانين انتشارا فى ذلك الوقت٠‏ 
أن الجاليات الأجنبية فى مصر وأكثرها من الفرنسيين والإيطاليين واليونانبين كانت تؤشر 
الخضوع للقوانين الفرنسية على غيرها من القوانين ٠‏ 
.أن المشرعين المصرى والعثمانى؛ كانا قد سبق لهما أن نقلا عن التقئينات الفرنسية بعض 
القوانين لا سيما القانون التجارى١‏ 
لذا كان استمرار تطبيق القوانين الفرنسية فى مصر رغم سلطة الاحتلال الإنجليزى أمرا 
مقبولاء انظرء د٠‏ عبد الرزاق السنهورى: وجوب تنقبح القانون المدنسى المصرى وعلسى 
أى أساس يكون هذا التنقيح» بحث بمجلة القانون والاقتصادء 1۹۹۲ء سابق الإشارة إليهه؛ 


ص ١6١ه.‏ 


+١٠١ 

فوضع التقنين المدنى المختلط عام ١۱۸۷م‏ ضمن حركة الإأصلاح 
القضائى التى تم الاتفاق عليها بين مصر والدول صاحبة الامتيازات ٠‏ 

ثم صدر بعد ذلك بثمانية أعوام التقنين المدنى الأهلى ۱۸۸۳م 
لتطبقه المحاكم الأهلية فى الدعاوى التى تفوم فيما بين الوطنيين دون 
١ 5‏ 
غیر ھ۰ 

- ثم ألغيت الامتيازات الأجنبية بمعاهدة مونترو ۱۹۳۷م» وكلف 
الأستاذ الدكتور "عبد الرزاق السنهورى"؛ بوضع مشروع القانون المدنى 
الجديدء وهو القانون الحالى رقم (۳۱( لسنة ٩ ٤۸‏ أ.ويص دور ألغيت 
القوانين المدنية المطبقة أمام المحاكم المختلطة والأهلية إذ نصت المادة 
الأولى من هذا القانون على: "يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم 
الوطنية والصادر فى ۲۸ أكتوبر لسنة ۱۸۸۳م والقانون المدنى المعمول يه 
أمام المحاكم المختلطة والصادر فى ۲۸ يونيو لسنة ١۱۸۷م»‏ ويستعاض 
عنها بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون"١‏ 

وبذلك حل القانون المدنى المصرى الجديد محل القوانين المدنية 
السابقة ٠‏ ويتضمن هذا القانون (55 ١‏ 0 مادة مقسمة إلى باب تمهيدى 


وقسمين رئيسيين: 
الباب التمهيدى يتناول الأحكام العامة وينقسم إلى ثلاثة فصول (مواد 
(AA — ١‏ 


القسم الأول: يتناول الالتزامات أو الحقوق الشخصية (مواد ۸٩‏ - 
٠١‏ وينقسم إلى كتابين: الكتاب الأول: يتناول الالتزامات بوجه عام (مواد 
۸۹ ¬ 61¥( الكتاب الثانى: يتثفاول العقود المسماة (مواد 8غ - 
۰)۸۱ 


'" د٠‏ سليمان مرقس: مذكرة بشأن مشروع توحيد القانون المدنى العربى؛ المرجع السابق» ص 


٣= أ‎ 
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القسم الثانى: يتناول الحقوق العينية (مواد ۸۰۲ )١١45-‏ 
وينقسم إلى كتابين: الكتاب الأول: يتناول الحقوق العينية الأصلية (مواد 
٠)١۹ - ٠‏ الكتاب الثانى: يتناول الحق وق العينية التبعية أو 
التأمينات العينية (مواد ,0()١١45-- ٠٠۳۰‏ 

ورغم أن هذا القانون قد جاء متأثرا إلى حد كبير بالقوانين 
الأجنبيةء لا سيما القانون الفرنسى الحالىء إلا أن الشريعة الإسلامية كانت 
إحدى المصادر التى استقى منها هذا القانون مباشرة بيعض قواعده هذا 
بالإضافة إلى القواعد والمبادئ التى تتفق فيها الشريعة الإسلامية مع 
الشرائع الأخرى التى أخذ عنها القانون الفرنسى كالقانون الرومائنى 
والقانون الكنسى على ما سنرى فيما بعدء فهذه القواعد والمبادئ تعد 
الشريعة الإسلامية إحدى مصادرها أيضاء أى أن المصادر التى اعتمسد 
عليها هذا القانون هى: القانون المدنى المصرى السابق وكان ترجمة 
للقانون الفرنسىء الفقه الإسلامىء القوانين الغربية الحديثة كالقانونين 
الألمانى والإيطالى'. 

أى ورد فى مشروع القانون المدنى المصرى الحالىء الكثسير من 
قواعد الفقه الإسلامى فى مجموعه» كما جاء فى مجموعة الأعمال 
التحضيرية لهذا القانون: "أدخل المشروع فى شأن الشريعة الإسلامية 
تجديدا خطيراء فقد جعلها من بين المصادر الرسمية للقانون المصرى إذا لسم 
يجد القاضسى نصا تشريعيا يمكن تطبيقه والفروض التى لا يعثر فيه 
القاضى على نص فى التشريع ليست قليلة» فسيرجع القضاء إذن للشريعة 
يستلهم مبادئها فى كثير من الأقضيةء وفى هذا فتح عظيم للشريعة 


(') القانون المدنى المصرى» الصادر فى ٠١‏ يوليو ۸١۱۹ء‏ إصدار الهيئة العامة لشسئون 
المطابع الأميرية» .٠۹۹۸‏ 

"“ دء السنهورى: القانون المدنى العربى» بحث سابق الإشارة إليه» ص 55١‏ وما بعدهاء 
د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء بحث سابق الإشارة إليه؛ ص 
, دء سليمان مرقس: مذكرة بشأن مشروع توحيد القانون المدنى فى الدول العرہيةء 


ص ۳۳. 
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الغراءء لا سيما إذا لوحظ أن ما ورد فى المشروع من نصوص هو أيضا 
يمكن تخريجه على أحكام الشريعة الإسلامية دون كبير مشقةء فسواء وجد 
النص أم لم يوجد فإن القاضى فى أحكامه بين اثنتين: إما أنه يطبق 
أحكاما لا تتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلاميةء وإما أنه يطبق أحكام 
الشريعة ذاتها"'. 
وذلك لأن هذا القانون قد نص فى المادة الأوالى منه على أن: 
"تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتتاولها هذه التصوص 
فى لفظها أو فى فحواهاء فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم 
القاضى بمقتضى العرف» فإذا لم يوج د فبمقتضسى مبادئ الشريعة 
الإسلامية 2":٠٠‏ أى جعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الثالث للقانون ٠‏ 
كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذ القانون: 'بقيست 
الشريعة الإسلامية كمصدر من المصادر التى اسثند إليها المشروع» وقد 
استمد منها كثيرا من نظرياتها العامة وكثيرا من أحكامها التفصيلية!'). 
وعددت المذكرة أمثلة للنظريات العامة والأحكام التفصيلية التى استمدها 
المشروع من الشريعة الإسلامية بقولها: "استمد المشروع كثيرا من نظرياتها 
العامة وكثيرا من أحكامها التفصيليةء فمن أهم ما اقتبسه من النظريات 
٠‏ العامةء النزعة المادية أو الموضوعية التى تميز الفقه الإسلامى؛ ونظرية 
التعسف فى استعمال الحق» ومسئولية عديم التمييزء وحوالة الدينء ومبيداً 
الحوادث غير المتوقعة؛ واقتبس كثيرا من الأحكام التفصيلية منهاء مجلس 
العقدء وإيجار الوقف؛ وإيجار الأراضى الزراعيةء وهلاك الزرع فى العين 
المؤجرة؛ وفسخ الإيجار بالعذر؛ ووقوع الإبراء من الدين بإرادة منفردة» هذا 
إلى مسائل أخرى كثيرة؛ سبق أن اقتبسها القانون المدنى الحالى من الشريعة 
الإسلامية وجاراه المشروع فى ذلك؛ كتصرفات المريض مرض الموت؛ 


0 مجموعة الأعمال النحضيرية للقانون المدني المصريى» مطبعة دار الكتاب العربسىي» وزارة 
العدل» ج ٢1‏ ص .5١‏ 
0 مجموعة الأعمال الكحضيرية» المرجع السابق» ج ص ۲۰. 
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والغبن» وخيار الرؤية:وتبعة الهلاك فى البيع» وغرس الأشجار فى العين 
المؤجرةء والأحكام المتعلقة بالعلو والسفل والحائط المشترك» ومدة التقادي 
أما الأهلية والهبة والشفعة» وأما المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الدين 
فهذه كلها موضوعات على جانب كبير من الأهمية٠‏ وقد أخذت برمتها من 
الشريعة الإسلامية'(". 

ونعرض فيما يلى لأثر الشريعة الإسلامية فى ذلك كما يلى: 
أولا : النظريات العامة : 

النزعة المادية أو الموضوعية: جاء قى مجموعة الأعمال 
التحضيرية: إن الشرائع ذات النزعة المادية هى التى تغلب فى الالتزام 
موضوعه المادى» وتنظر فى العقد إلى الإرادة الظاهرة» وتضع معايير 
مادية تقف فيها عند العرف المألوف» والنزعة المادية فى القانون تعتبر دليلا 
على تقدمه لأنها تحرص على تبات المعاملات واستقرارهاء وتضاف 
الشريعة الإسلامية مع الشرائع ذات النزعة المادية!') التى تعتد بالإرادة 
الظاهرة إذ تنزل عند المألوف فى التعامل والمتعارف بين الناس»› 
ومشروع القانون المدنى المصرى اقتفى أثر الشريعة الإسلامية فى ذلك 


'؟ مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى المصرىء المرجع السابق؛: ج ١ء‏ ص 7٠١‏ - 
۲ ص ۳۰ء ص ۱۳۱ - ۱۳۲ دء السنهورى: القانون المدنى العربىء بحث سابق 
الإشارة إليهء ص .45١‏ 

7" إن تصطبغ فكرة الالتزام فى الفقه الإسلامى بصبغة مادية بحتة» فهى علاقة مالية محضة 
بمال المدين» وقد ثبت أن النبى (ص) لم يحبس أحدا فى دين قطء وقال لغرماء المفلس: 
'خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"٠‏ 

ومن مظاهر الصبغة المادية للالتزام فى الفقه الإسلامى: انتقال الالتزام من ناحيتيه 
الإيجابية (حوالة الحق) والسلبية (حوالة الدين)ء تحليل الالتزام بالدين إلى عنصرين»ء الدين 
ذاته والمطالبة بهء فيميز الفقه الإسلامى بين الدين ذاته والمطالبة به»ء وهسذان العنصران 
تلازمان فى الأصلء بيد أنه قد ينفصل أحدهما عن الآخر حيناء فيكون محل المديونية هو 
ذمة المدين ومحل المسئولية هو ماله؛ كما لو كان قاصرا فإن التنفيذ هنا يتعلق بمالهء انظى: 
محمد وحيد الدين سوار: التعبير عن الإرادة فى الفقه الإسلامى» رسالة دكتوراه؛ كلية الحقوق» 
جامعة القاهرةقء 3195٠‏ ص .٠١- ٤‏ 
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فيتميز بنزعة مادية واضحة:؛ ويظهر ذلك فى كثير من المعايير الى يأخذ 
بهاء وفى نظرته للالتزام» حيث يراه عنصرا ماليا أكثر منه رابطة شخصية ٠‏ 
وفى نظرته للعقدء حيث يأخذ فى كثير من الفروض بالإرادة الظاهرة دون 
الإرادة الباطنة(. 


نظرية التعسف فى استعمال الحق!' Théorie de Fabus des‏ 
ازال يقول الأستاذ السنهورى: 'نظرية التعسف فى استعمال الحق» لم 
يأخذها التقنين الجديد عن القوانين الغربية فحسب» بل استمدها كذلسك مسن 
أحكام الفقه الإسلامي» ولم يقتصر فيها على المعيار الشخصى الذى اقتصوت 
عليه أكثر القوانين» بل ضم إليها معيارا موضوعيا فى الفقه الإسلامى يفيد 
استعمال الحق بالمصالح المشروعة وبتوقى الضرر الجسيم الذى قد يصيب 
الغير من استعماله'7)؛ 


وقد نص القانون المدنى على ثلاث صور يتحقق فيها التعسف 
وذلك فى المادة الخامسة منه؛ كما ذكر أيضا تطبيقا من أهم تطبيقاتهء: هو 
التعسف فى استعمال حق الملكيةء كأحد القيود التى ترد على هذا الحق»ء 
وذلك فى المادة )۸٠۷(‏ منه(). 


('' مجموعة الأعمال التحضيرية: ج ١ع‏ ص .5١ - ٠١‏ 

انظر سابقا ص ٠٤٠١‏ من هذا البحث وما بعدهاء 

"“ دء عبد الرزاق السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى )١(‏ نظرية الالتزام بوجه عام» 
مصادر الالتزامء المجلد الأولء العقد؛ دار النهضة العربيةء الطبعة الثالثة» ۹۸۱٠ء‏ ص 1۷. 
ومن مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراقى وحركة التقنين فى العصور الحديئة» 
بحث نشرته مجلة القانون والاقتصاد - عدد خاصء مجموعة مقالات وأبحاث الأستاذ 
الدكثور عبد الرزاق السنهورىء كلية حقوق القاهرة:» ؟55١:‏ ص ١٠؟5.‏ 

9 دء عبد الرزاق السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى» ج 8» حق الملكية مع ثرح 
مفصل للأشياء والأموال» دار النهضة العربيةء الطبعة الثانية» ١1۹۹ء‏ ص 1١4‏ وما بعدهاء 
ومن مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراقى: بحث سابق الإشارة إليه: ص .52١‏ 
د٠‏ مصطفى الجمال: نظام الملكية» منشأة المعارف بالإسكندرية» د٠ت٠»‏ ص ٠١١‏ وما 
بعدهاء د٠‏ نعمان جمعة: الحقوق العينية» 1۹۸۷ ص 55" وما بعدهأ ٠»‏ 
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حوالة الدين (J Cession de dette‏ : يقول الأستاذ السنهورى: "كذل_ك 
الأمر فى حوالة الدينء أغفلتها القوانين اللاتينية ونظمتها القوانين الجرمانية 
متفقة فى ذلك مع الفقه الإسلامىء» فأخذ بها التقنين الجدي_د""ء وقد نظمها 
القانون المدنى المصرى الحالى فى الفصل الثانى من الباب الخاص بانتقال 
الالتزام (مواد 18" - ۳۲۲). 


نظرية الحوادث الطارئة ممنوزتت :مص "'! عل 60ط يقول الأستاذ 
السنهورى: "مبدأ الحوادث الطارئةء أخذت به بعسض التقنينات الحديتة 
فرجح التقنين الجديد الأخذ به استنادا إلى نظرية الضرورة؛ ونظرية العذر 
فى الفقه الإسلامي"ء أى كانت الشريعة الإسلامية بين المصادر التى 
اقتبس منها واضعوا المشروع هذه النظرية. 

والحدث الطارئ؛ هو حادث عام لاحق على تكوين العقد وغير 
متوقع الحدوث؛ وملخص هذه النظريةء أنه توجد بعسض عقود يؤجل 
تنفيذها لزمن أو أزمان متتالية» ويحدث عند حلول هذا الزمن أن تتغير 
الظروف الاقتصادية بسبب حادث لم يكن متوقعا فيصب-ح التنفيذ مرهقا 
للمدين لدرجة تهدده بخسارة فادحةء فهنا وخروجا على مبدأ الوفاء بالعهد. 
وإعمالا لقواعد العدالة يجوز للقاضى أن يتدخل ليعيد هذا الاختلال بتوزيع 
التبعة على عاتق كل من الطرفينء مما يرد الالتزام المرهق إلى الحد 
المعقول ٠‏ وقد نص عليها القانون المدنى الحالى فى الفصل الخاص ب العقد: 


('؟ انظر سابقا ص ۲۹۸ وما بعدها. 

”“ دء السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى )١(‏ نظرية الالتزام بوجه عسام» مصاد 
الالتزام: المجلد الأول السرجع السابق» ص 1۷. 

3" د٠‏ السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى )١(‏ نظرية الالتزام بوجه عام» المرجبسع 
السابق» ص 7". 

© دء عبد الرزاق السنهورى: مصادر الحق فى الفقه الإسلامى» دراسة مقارنة بالفقه الغريمى 
الحديث (1)ء دار النهضة العربيةء د٠ت٠»‏ ص 1۸. د٠‏ عبد المنعم فرج الصدة: مصادر 
الالتزام» دار النهضة العربية» 215147 ص ۳۳۱ وما بعدهاء د٠‏ أحمد حشمت أبو ستيت: 
نظرية الالتزام فى القانون المدنى الجديدء الكتاب الأول» مصادر الالتزام؛ الطبعة الثانية» 
٤‏ ص ۱٦‏ . 
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لحت عنوان "آثار العقد", وذلك كاستثناء على مبدأ سلطان الإرادة فى 
المادة .۲/٤١۷‏ 

الإثر اع بلا سبب : 156 ةن) 5825 enrichissement"ا:‏ وهو انتقال 
قيمة مالية من ذمة إلى أخرى دون أن يكون لهذا الانتقال س بب قانونى 
يرتكز عليه كمصدر له» فيكون للإثراء أركان ثلاثة» هى: إثراء المدين»› 
افتقار الدائن» انعدام السبب القانونى لهذا الإثراء!'٠‏ وهو محرم لأنه أكل 
لأموال الغير دون وجه حق ٠‏ 

ونتص عليه القانون المدنى المصرى:» واعتيره مصدرا مستقلاد 
للالتزام» وذلك فى المادة )١79(‏ منهء كذلك اشتمل على تطبيقات متفرقة له 
كدفع غير المستحق (مواد ٠1۸١‏ - ۱۸۷) والفضالة (مواد 1١44‏ - ۱۹۷)» 
والبناء والغراس فى أرض الغيرء والمصروفات الضرورية والنافعة" ٠‏ 
ثانيا : الأحكام التفصيلية : 

كما عددت المذكرة الإيضاحية أحكاما تفصيلية اقئيسها القانون المدنى 
الحالى من الفقه الإسلامى» ومنها: 

مجلس العقد عااعساعة د00 ٤معء4e:‏ جاء فى المذكرة الإيضاحية 
للقانون المدنى: "وقد رؤى من المفيد أن يأخذ المشروع فى هذه الحدود 
بنظرية الشريعة الإسلامية فى اتحاد مجلس العقد"(')٠‏ ومجلس العقدء هو 
اجتماع طرفى العقد لعقدم؛ بحيث لا تكون هناك فثرة زمنئية تفصل بين 
صدور القبول ١٥ااهامهءء۸‏ وعلم الموجب بهء وذلك إما حقيقة باجتماع 


" دء عبد الرزاق السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى (؟) نظرية الالثزام بوجه عام 
مصادر الالتزام» مجلد ١؛‏ العمل الضار والإثراء بلا سبب؛ والقانون» دار النهضة العربية» 
الطبعة الثالثة» 1۹۸1ء ص ١1514‏ وما بعدهاء 

د٠‏ جميل الشرقاوى: الإثراء بلا سبب على حساب الغير كمصدر للالتزام فى القانون المدنسى 
المصرى؛ دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربيةء دار النهضة العربية؛ ۱۹۹۰ء ص “م 
- 57. ده عبد المنعم فرج الصدة؛ مصادر الالتزام؛ المرجع السابق؛ ص 58 وما بعدهاء 

'' مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ج ١ء‏ ص .٤١‏ 
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الطرفين فى مكان واحدء أو حكما باتصال الطرفين ببعضهما اتصالا مباشرا 
يجعل الموجب يعلم بالقبول فور صدوره ٠‏ ونص عليه القانون المدنى فى 
المواد ۹٤(‏ - ۰)۷ 

لتصرف غلاته ومنافعه لجهة من جهات الخير تقربا إلى الله تعالىء 
كمن يقف دارا له على معونة الفقراء أو على مسجد أو مدرسة(). ونسص 
عليه القانون المدنى تحت عنوان» "العقود الواردة على الانتفاع بالشىء" 
مواد (4؟55 -59"4)., 


الحكر : :21618 : هو حق عينى يتوم على أرض فى حاجة إلى 
الإصلاح» يخول صاحبه وهو المحتكر الانتفاع ب هذه الأرض نظير القيام 
بتعميرها بالبناء عليها أو بالغراس فيها مع دفع أجرة المثل!')٠‏ ونص عليه 
القانون المدنى تحت عنوان» الحقوق المثفرعة عن حق الملكية٠‏ وذلك فى 
المواد (9595 - ١١١٠)؛‏ 

- إيجار الأراضى الزراعية وهلاك الزرع فى العين المؤجسرة 
وانقضاء الإيجار بموت المستأجر وفسخه بالعذره ونص عليه القانون 
المدنى تحت عنوان» العقود الواردة على الانتفاع بالشىء" فص ل الإيجار 
وذلك فى المواد ٠)٦۲۷ - 551١(‏ 

الإبراء من الدين بإرادة منفردة )ء4 06 Rise‏ و.1: الإبراء هسو 
تصرف قانونى يصدر من جانب واحد هو الدائن» يقصد به نزوله عن حقفه 
قبل المدين دون مقابل» فهو تصرف تبرعى حتماء فإذا نزل الدائن عن حقفه 


"© دء السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى (١)؛‏ نظرية الالتزام بوجه عام؛ المرجع 
السابقء» ص ١!؟‏ وما بعدها١ء‏ دء عبد المنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام: المرجع السابق» 
ص ۱۲۱ وما بعدهاء 

دء عبد الحميد ميهوب: أحكام الوصية والوقف فى الشريعة الإسلاميةء دءت٠.‏ ص ٠۹۹‏ 
وما بعدهاء السيد سابق: فقه السنةء المجلد الثالث» المرجع السابق» ص 7١7‏ وما بعدها ١‏ 

"© دء مصطفى الجمال: نظام الملكيةء المرجع السابق» ص ۷ 
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ولم يستوفه لا عينا ولا بمقابل كان هذا إبراء" ٠‏ ونص عليه القانون 
المدنى تحت عنوان» انفضاء الالتزام دون الوفاء به" فى المواد ۳۷١(‏ - 
5" فاعتيره تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد لا يحتاج إلى قبول 
الملتزم وهذا التصور الجديد من التصورات التى تضمنتها كتب الفقه 
الإسلامي ). 

بيع مرض الموت 20:6 ءل 54313036 :وقد نص عليه القانون 
المدنى المصرى فى الفصل الخاص بالبيع» تحت عنوان "بعض أنواع 
البيو ع" مادتا (//51 - ۷۸٤)ء‏ كما نص عليه فى الفصسل الخاص 
'بأسباب كسب الملكية"» تحت "سبب الوصية": (مادة ٠ )11١‏ 

الغبن : «مذهة! هآ: المراد به» أن يكون أحد العوضين مقابلا بأقل 
مما يساويه؛ أى عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه وهو قسمان: 
يسيرء وهو ما يحتمل ولا يؤدى لإبطال العقود٠‏ وفاحشء وهو ما لا يحتمل 
ويؤدى إلى إبطال العقود" ٠‏ ويعتبر الغبن كذلك» أساس نظرية الاستغلال 
المعروفة فى القوانين ٠‏ وقد نص القانون المدنى الحالى على الغبنء: كأحد 
آثار الفقه الإسلامى فيه؛ فنص عليه فى الفصل الخاص بالعقدء تحت 
عنوان» "الرضاء كأحد أركان العقد" وذلك فى مادتى (175 - )١7١‏ كما 
أبقى على الحالات القديمة فى الغبن بمقتضى نصوص متفرقة لكل حالة 
على حدة وأهم هذه الحالات: 


2 د٠‏ عبد الرزاق السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى؛ ج ١ء‏ نظرية الالتزام بوجه 
عام» مجلد ١ء‏ انقضاء الالتزامء دار النهضة العربيةء الطبعة الثائية» 2١545‏ ص .١١١١‏ 
د٠‏ جلال محمد إبراهيم: أحكام الالتزام» ١1۹۹ء‏ ص 5١5‏ وما بعدهاء 

0 شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية» المرجع السابق» ص .۷١‏ 

الإمامء أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد؛ المرجع السابق» ص 4١8‏ وما بعدهاء ده عبد 
المنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام» المرجع السابق» ص 8١؟.‏ د٠‏ خميس خصر: العقود 
المدنية الكبيرة؛ البيع والتأمين والإيجار: دار النهضة العربيةء الطبعة الثانية»؛ 984١؛:‏ ص 
۷ -486. 
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بيع عقار مملوك لشخص ناقص الأهلية: فإذا وقع فى هذ البيع 
غبن يزيد على الخمس كان للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس 
ثمن المثل وقت البيع» وهو ما نصت عليه المادة (575) فى القفصل 
الخاص بالبيع كأحد العقود التى تقع على الملكية. 

القسمة: فإذا حصلت القسمة بالتراضى ولحق أحد المتقاسمين منها 
غبن يزيد على خمس القيمة وقت القسمة جاز له أن ينقضها خلال السنة 
التالية لوقوعها ويستطيع المدعى عليه أن يتوقى ذلك إذا أكمل للمدعى ما 
نقص من ثمن حصتهء وهو ما نصت عليه المادة )۸٤٥(‏ مدنى ضمن 
أحكام الشيوع "انقضاء الشيوع بالقسمة"٠‏ 

أجر الوكيل: إذا اتة تفق على أجر للوكالة خضع هذ الأجر لتقدير 
القاضى إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالةء وهو ما نصت عليه المادة 
49 من القانون المدنى ضمن آثار الوكالة كأحد العقود التى ترد على 
العمل ه 

الشركة: إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة 
أو فى خسائرها كان عقد الشركة باطلاء أى أن الجزاء الذى يترتب على 
وجود الغبن أو الاستغلال» هو إيطال العقد أو إنقاص التزامات المتعاقد 
المغبون إلى الحد المعقول؛ وهو ما نصت عليه المادة ٠/٠٠١‏ مدنى ضمسن 
أركان الشركة كأحد العقود التى تقع على الملكية". 

تبعة الهلاك فى البيع: أى مسئولية هلاك الشىء المبيع سواء كان 
الهلاك بقوة قاهرةء أو بفعل البائع أو بفعل المشترى/!'٠‏ ونسص عليه 
القانون المدنى فى الفصل الخاص بالبيع تحت» "التزامات البائع" باعتبار 
تسليم المبيع أهم هذه الالتزاماتء وكذلك تحت التزامات المشترى باعتبار 
تسلم المبيع أحد التزاماته وذلك فى المواد )٤١١۷(‏ و(١5:)ء.‏ 


)0 د٠‏ عبد المنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام» المرجع السابق» ص ۲۱۸ - ١55؟.‏ 
”) دء السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى )٤(‏ العقود التى نقع على الملكيةء مجلد ١ء‏ 
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خيار الرؤية: يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علا كافيا 
برؤية المبيع ذاتال'١‏ وخيار الرؤية ما يثبت لأحد العاقدين عند رؤية محل 
١‏ لعقد من الحق فى فسخ العقد أو إمضائه بسبب عدم رؤية محله عند 
أو قبلهء ولذا يثبت دون اشتراطه سواء وصف له المحل عند التعاقد أو لم 
يوصف له وقد نص عليه القانون المدنى فى الفصل الخاص بالبيع» 
تحت عنوان» أركان البيع» مواد (419 - ؟47). 

العلو والسفل: يقول د٠‏ السنهورى: "هى الصورة التى نقلها عن 
الفقه الإسلامى» وتتلخص فىء» أن يكون كل من صاحب السفل وصاحب 
العلو مالكا لطبقة بنائه ملكية خالصةء حوائط وأرضية وسقفا ونوافذ وأيواباء 
ويملك صاحب السفل الأرض التى يقسام عليها البناء كله أما صاحب 
العلو فله حق القرار على السفل"" ٠‏ ونص عليه القانون المدنى فى الفصل 
الخاص بحق الملكية ضمن تنظيمه للملكية الشائعة تحت عنوان ملكية 
الطبقات مواد (كعمم -855). 

الحائط المشترك: وهو الحائط الذى يفصل بين بنائين» سواعءع كان 
مشتركا بين البناءين» أو غير مشترك بينهماء أى ملكا خالصا لصاحب أحد 
البناءين ٠‏ ويشترط لاعتبار الحائط كذلك» شرطان: الأول: أن يكون الحائط 
فاصلا بين بناعين لا مجرد فاصل بين عقارين؛ فإذا كان ملك أحد الجارين 
أرضا غير مبنية فلا يفترض الاشتراك فى ملكية الحائط الفاصل ولو كان 
ملك الجار الآخر بناء؛ الثانى: أن يكون الحائط فاصلا بين البناعين منذ 
إنشائه لا فى تاريخ لاحقأ ٠‏ وقد نص عليه القانون المدنى المصرى فسى 


"'' دء السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى (4) العقود التى تقع على الملكيةء مجل.د 
۱ ص ١١7‏ وما بعدهاء 

3 ده خمبس خضر: العقود المدنية الكبيرة؛ المرجع السابق» ص ”5 وما بعدهاء 

2 د٠‏ السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى» ج ۸ء حق الملكية» ص ٠۴۳۲‏ وما بعدها. 

© دء السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى؛ ج ۸» حق الملكية؛ ص ٠١١١‏ وما بعدها. 
د٠‏ مصطفى الجمال: نظام الملكيةء المرجع السابقء ص ٠١١‏ - 6ؤه1. 


a 


الفصل الخاص بحق الملكية» تحت عنوان» العقود التى ترد على حق 
الملكية مواد (5 41 - ۸۱۸)؛ 

الأهلية وطق و1ا: هى صلاحية الش خص لاكتساب الحقوق 
والالتزام بالواجبات ٠‏ ويميز الفقهاء بين: أهلية الوجوب 6ق ماأعومج© 
0uissanceل‏ وهى صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. 
أهلية الأداء عوزعبعيت '0 3016م03 وهى صلاحية الشخص لاستعمال 
الحقوق(!)؛ مقتضى ذلكء أن الشخص يعتبر كامل الأهلية فى نظر القانون 
إذا بلغ السن التى نص عليهاء ولم يصبه عارض من العوارض التى تحول 
دون كمال أهليته كالسفه أو الغفلة 6غ1 et imbéci‏ Prodigalitéeء‏ فإذا لم يبلغ 
هذه السن أو بلغهاء ولكن أصابه عارض من عوارض الأهلية كالسفه أو 
الغفلة كان ناقص الأهلية ٠‏ أما إذا كان فاقد التمييز لصغر سنه أو لجنون أو 
عته Fale et faiblesse d'esprit‏ کان عديم الأهلية» وقد تتاول القانون 
المدنى كل حالة من هذه الحالات وحكم التصرقات التى تصدر فى كل منها 
كأثر للشريعة الإسلامية فيه» ونص عليها فى فصل "الأشخاص" (مواد 44 
»)٤۸ -‏ وفصل 'العقد" مواد (۱۰۹ - ١)١١5‏ 0 

الهبة مه4022 ه.1: هى عقد يتصرف بمقتضاء الواهب فى مال 
له دون عوضء وقد نص عليها القانون المدنى باعتبارها أحد العقود التنى 
تقع على الملكية: مواد ١)6:4 - ٤۸٩(‏ 

الشفعة ده مدمءء:رم 18 : وقد نص القانون المدنى عليهاء 
باعتبارها أحد أسباب كسب الملكية» مواد (6؟95 - ٠)٤۸‏ 

مبدأ لا تركة إلا بعد سداد الديون: Le patrimoine ne S`apprecie‏ 
faite des dettes:‏ سدناء060 que‏ أى لا حق للورثة فيما تركه مورتهم إلا 
بعد استيفاء دائنيه ديونهم من تركته؛ وكذلك الوصاياء فهى مقدمة على حقوق 


(') دء السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى )١(‏ نظرية الالتزام» ص 747 وما بعدهاء 
الإمام أبو زهرة: الملكية ونظرية العقدء المرجع السابق» ص ؟۷؟. 
() سبق التعريف بهاء انظر سابقاء ص ۳۴١‏ من هذا البحث ٠‏ 
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الوارتين» كما نص القرآن الكريم؛ وعلة ذلك؛ أن الوصايا والمواريث من 
قبيل الصلات» أما الديون»ء فهى حقوق تتعلق بذمة المدين» يجب عليه 
أداؤها ويسأل عتها فى الدنيا والآخرة!')؛ وقد نص القانون المدنى على هذا 
المبدأ فى الفصل الخاص بأسباب كسب الملكية» بعنسوان» "تسوية ديون 
التركة» وتسليم أموال التركةء وقسمة هذه الأموال" مواد ۸٩۱(‏ - ۸۹۹). 

التقادم: iptionاeseا۴:‏ سبق القول» بأن فقهاء الشريعة الإاسلامية 
يرون أنه لا يكتسب حق للغير بحيازته مهما طال زمن الحيازة: ولا يس فط 
حق تترك المطالبة به» مهما طالت مدتهاء كما أن اكتساب الحقوق أو 
سقوطها بالتقادم ينافى العدالة والخاق» إذ به يصبح الغاصب أو السارق 
مالكا لما غصب أو سرق»ء ومضى الزمن ليس من شأنه عندهم أن ينشسئ 
حقا أو يسقط حقاء ولكن» قد تقوم عدة اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية 
تفرض إعمال مبدأ سقوط الحقوق واكتسابها بالتقادم ٠‏ وذلك كالحاجة إلى 
استقرار المراكز الماليةء وتجنب الفوضى والاضطراب فى المعاملاتء لذا 
رأى فقهاء الشريعة تجنبا لمثل هذه المنازعات» أن مرور مدة معينة على 
اكتساب الحيازة أو فقدهاء يكون سبيا لعدم قبول الادعاء بالحق بناء على أن 
الادعاء بالحق بعد مرور هذه المدة ادعاء يكذبه ظاهر الحالء فيكون الحكم 
فى مثل هذه الدعاوى عدم سماعها سدا لباب التزوير والدعاوى الباطلة بالقدر 
الممكن إبقاء للحال على ما هو عليه اء وحددت هذه المدةء بخمس عشرة 
سنة؛ وهو ما يعرف بالثقادم الطويل» ويسرى على العقار والمنقول» وخمسس 
سنوات» وهو ما يعرف بالتقادم القصير ولا يسرى إلا على العقار(؛). 

والقانون المدنى المصرى» رغم أنه اعتد بالتقادم كأحد أسياب كسب 
الملكية على خلاف الشريعة الإسلاميةء إلا أنه اقتفى أثرها فيما يتعلق بالمدة 


الشيخء أحمد إبراهيم بك: التركة والحقوق المنعلقة بهاء المواريتء الوصيةء تصرفات 
المريض مرض الموتء المرجع السابق» ص 1"١‏ . 

الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية؛ المرجع السابق» ص ۲٥٦‏ - 61؟. 

7" الشيخ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية» ص ١61؟.‏ 

الشيخ على الخفبف: الملكية في الشريعة الإسلامية» ص 755. 


رت 


التى من شأنها أن تكسب الحق7')؛ وهو ما نمست عليه المواد (554 - 
051 


الالتزام الطبيعى: ع1[ع:1؛2ه «هااوعناطه17: وهو الذى يترتب فى 
ذمة المدين رغم انقضاء التزامه بالتقادم المسقط طبقا للقانون إذ أن التقادم 
يسقط الدعوى دون الحق» أى يصبح الحق مجردا من دعوى تحمي 4" . 
ونص عليه القانون المدنى فى المادة )۳۸١(‏ منه؛ 

المقامرة والرهان: تدهم ع1 e٤‏ دعل م1: ونص عليها القانون المدنى 
الحالى» تحت عنوان» عقود الغرر»› مواد (95؟/1 - ١٠)١4.‏ 
الرضا: )دع دع مءدده©: كأحد أركان العقد Elciments du contrat‏ وكيفية 
التعبير عنه وما يلحقه من عيوبء وقد نص عليه القانون المدنى الحالى؛ 
مواد (كم - ۱۰۳)» (۱۰۹ -5؟١).‏ 

كانت هذه بعض الموضوعات التى ذكرتها المذكرة الإيضاحية» 
كأمثلة لما استمده القانون المدنى المصرى الحالى من الشريعة الإسلامية؛ 
سواء كانت هى المصدر الوحيد لهاء أو كانت أحد المصادر التي استمدت 
منها هذه المبادئ والنظريات العامة بالاشتراك مع مصادر أخرى كالقانون 
الفرنسىء» بل إن الرأى على أن القانون المدنى المصرى لم يتضمن أحكاما 
مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية إلا فى بضعة أمور منها: 

فوائد التأخير» وحتى بالنسبة لها يبدو أثر الشريعة الإسلامية أيضاء 
فقد تشدد القانون تي محاربة الربا الفاحش» إذ خفض سعر الفائدة إلى %٤‏ 

فى المواد المدنية و 965 فى المواد التجارية» وجعل الحد الأقصى للفوائد 

الاتفاقية %۷ (مواد ۲۲٠‏ --7؟١)٠‏ وحرم الفوائد المركبة» وزيادة الفوائد 
على رأس المال أيا كان الحال: وهو ما نصت عليه المادة (۲۳۲) منها") ٠‏ 


''؟ شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية؛ المرجع السابقء ص 55 
Ess‏ 


"؟ شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية» ص 1۸ . 


af 


وكذلك فى بعض عقود الغررا'. 

يضاف إلى ذلك» أنه قد أعدت فى مصر بعض مشروعات للقو انيسن 
هى عبارة عن تقنينات للفقه الإسلامى؛ وإن لم يصدر العمل ببعضهها حتى 
الآنء ومن ذلك: 

أولا: ما أعده المرحوم محمد قدرى باشاء مسن تقتينات للفقه 
الإسلامى من فقه المذهب الحنفى»: وتشمل: 

١‏ - كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية على المذهب 
الحنفى» والذى قام بوضعه بناء على تكليف الحكومة المصرية له بذلك؛ 
فجاء فى (141) مادة ويبحت فى (الزواج - الطلاق - الأولاد - 
الوصاية - الحجر - الهبة - الوصية - المواريت)؛ ورغسم أن هذا 
القانون لم يقرن بالتأييد الرسمى الإلزامي من جانب الحكومةء يرى البعمض؛ 
أنه فى الواقع» كان هو المعول عليه فى المحاكم الشرعية فى مصر 
وغيرها من البلاد الإسلامية!؟)؛ 

؟ - كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات 
الشرعية» ويشمل )٠١٤۹(‏ مادة قسمت إلى ستة عشر كتاباء هى (كتاب 
الأموال - كتاب فى أسباب الملك - الشفعة - العقود - البيع - الإجارة 


د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى؛ بحث سابق الإشارة إليهء ص 
3.e‏ جمال الدبن محمد مجمود: قضية العودة إلى الإسلام فى الدولة والمجتمع» دار 
النهضة العربية» 5/7١‏ ص 158 

'' صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية» المرجع السابق» ص 777. وفلس فة التشريع؛ 
المرجع السابق, ص 11¥ عبد الحليم الجندى: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للاتشريع؛ 
بحث بمجلة إدارة قضايا الحكومة ع ٤ء‏ س 3ع 1 امء ص ۹۹ 6 Aros‏ والشريعة 
الإسلامبة كمصدر أساسى للتقنين» بحث بمجلة إدارة قضايا الحكومة؛ ع ۱ء س 29351٠١‏ 
ص ٠١‏ وما بعدهاء ونحو تقنين جديد للمعاملاث والعقوبات من الفقه الإسلامىء ۳ صن 
لم ~= AY‏ 
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- المزار عة والمساقاة - الشركة - العارية - القرض - الوديعة - 
الكفالة - الحوالة - إلوكالة - الرهن - الصلح)'ء ٠‏ 

۳ - قانون العدل والإنصاف للقضاء فى مشكاات الأوقاف ويقع فسى 
(57 6 ماد"( 


ثأنيا: مأ أعده الأزهر الشريف من مشرهوعات»؛ وتشمل: 


١‏ - أربع مجموعات فى المعاملات المدنبة على فقه المذاهب 
الأربعة» 

؟ - مشروع قانون الحدود الشرعية!؟!؛ 

ثالثا: ما أعدته اللجان التى شكلها الأستاذ الدككقور 'سوفي أبو 
طالب" رئيس مجلس الشعب السابق» أثناء رآسته اله:؛ ناء على ااقرار 
الصادر من مجلس الشعب فى ١١‏ ديسمبر 1۹۷۸ء بالبدء فى نقنين 
الشريعة الاسلامية» فشكل لجنه خاصة لدراسة الاقتراحات الخاصة بتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية وتقنبنهاء ورخص لها فى الاسستعانة بالدر أسسات 
والتقنينات والقواتين الخاصة دتطبيق أحكام الشريعة الإسلامبة فى ممسر أو 
فى الخارجء وكذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين فى 
الشريعة الإسلامية والقانون» وعقدت اللجنة أول اجتماع لها فى ٠١‏ ديسمبر 
؛: برئاسة الأستاذ الدكتور 'صوفى أبو طااب"؛ وأنجزت عمل.ها فى 
مدة قياسية "أربعين شهرا"؛ 


7'» محمد قدرى باشاء كتاب مرشد الحيران إلى معرةة !حوال الإنسان فى المعاملات الشرعية 
على مذهب الإدام الأعظم أبى حنيفة النعمان» سار الإشارة إليد. 

"© صبحى المحہصانى: الأوضاع التشريعية» ص ۳۷ داء ث أبن نسحات : الااحاه ادك 
التشريعيةء المرجع ااسابقء ص 48. 

“'" دء محمد زكى عبد البر: نقنين الفقه الإسلامي (المبد. والمنهج والدطبيق/: إبمرجع "سابة. 
ص .5١‏ د٠‏ محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة و القانون؛ انبر أل ٠‏ يعه الإ" ب“ صر 
نه 


4٦ 


وقد ورد على لسان الأستاذ الدكتور رئيس المجلس: "أن هذا العمل 
قد روعى فى إعداده وسيراعى فى تطبيقه أحكام الشريعة الإسلامية 
والمبادئ الدستورية على السواء27: وأسفر هذا المجهود عن عمل تاريخى 
ضخم» شمل: 

مشروع قانون المعاملات المدنيةء ويقع فى ١١١١‏ مادة١‏ 

مشروع قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ويقع فى ١8١‏ 
مادة ١‏ 

مشروع قانون العقوبات ويقع فى ٠٠١‏ مادة٠‏ 

مشروع قانون التجارة ويقع فى ۷١۷‏ مادة١‏ 

مشروع قانون التجارة البحرية ويقع فى ٤٤١‏ مادة وقد صدر فسى 
أبريل ۱۹۹۰م ٠‏ 

مشروع قانون المرافعات ويقع فی ٥۱۹‏ مادة'. 

ومن أهم الملامح الرئيسية لهذه التقئينات كما وردت على لسان 
الأستاذ الدكتور رئيس المجلس: أن هذه التقنينات مأخوذة من الشريعة 
الإسلامية نصا أو مخرجة على حكم شرعى أو أصل من أصوله ا دون 
التقيد بمذهب فقهى معين» بل استنبطت الأحكام من آراء الفقهاء التى تتفق 
وظروف المجتمع ١‏ 

روعى فى إعداد هذه التشريعات» بيان الأصل الشرعى لكل نص 
من النصوص أو الأصل أو المبدأ الذى خرجت الحكم عليه حتى يكون 
الرجوع فى التفسير والتأويل إلى مراجع الفقه الإسلامى وحده: 

أما العلاقات الاجتماعية والمعاملات المالية الجديدة التى اس تحدثت 
ولم يتطرق لها فقهاء الشريعةء فقد اجتهدت اللجان فى استنباط الأحكام التسى 


0 مضبطة الجلسة السبعين: دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثالث؛ المعقودة 
يتاربخ الأول من يوليو ۱۹۸۲. 
0 سيرد الحديث عن هذه المشروعات بالتفصيل فى الباب الثالى إن شاء اش. 
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تتفق وظروف المجتمع وروح العصرء بشرط مطابقتها لروح الشريعة 
الإسلامية وأصولها". 
ومن ثم تكون هذه التقنيتات قد استمدت من الشريعة الإسلاميةء كما 
ألزمت القاضى فى تفسيره لنصوصها بأن يستلهم فى هذا التفسسير مقاصد 
ومن العرض السابق لنظم القانون الخاص فى القانون المصرىء يبدو 
اتساع نفوذ وتأثير الشريعة الإسلامية فيهء وهى حقيقة تكاد تخفى على 
الكثيرء إذ الشائع أن أحكام القانون المصرىء؛ هى فى معظمها أحكام القانون 
الفرنسى؛ ولكن كما رأينا فى نظم القانون الخاص» فبالإضافة إلى أحكام 
الأحوال الشخصية التى تستمد من الشريعة ذاتها فإنه فى مجال القانون 
المدنى على حد ما جاء فى مجموعة الأعمال التحضيرية: 'فإن القاضى فى 
أحكامه بين اثنتين إما أنه يطبق أحكاما لا تتناقض مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية وإما أنه يطبق أحكام الشريعة ذاتها": 
القانون السودافى : 
الأحوال الشخصية : 


تسرى فى السودان شأن كل الدول الإسلاميةء فيما يتعلق بالأحوال 
. الشخصية للمسلمين مجموعة قوانين مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية 
ومن هذه القوانين: قانون الوقف الخيرى الإسلامى رقم ١١١‏ لسنة .٠۹۷۰‏ 
قانون الأوقاف الخيرية رقم ١5‏ لسنة .١1917١‏ قانون الوصايا وإدارة التركات 
نمرة (۸) لسنة 1۹۲۸. قانون الوصى العام لسنة 1977. لائحة إدارة 


(') مضبطة الجلسة السبعين»ء دور الانعقاد العادى الثالث من القصل التشر*يعى الثالث المعقودة 
بتاريخ الأول من يوليو 1۱۹۸۲. 

من كلمة السيد/ رئيس لجنة المعاملاث المدئية عن الاقتراح بهذا المشروع؛ مضبطة الجلسة 
السبعين» دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثالث؛ المعقودة فى أول يوليو 
١47‏ . . 
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واستثمار أموال القصر والمحجور عليهم والمفقودين (تشريع نمرة )"٠(‏ 
لسئة .١511١‏ 
فروع القانون الأخرى : 

أما فيما يتعلق ببقية فروع القانون» فقد ظل القانون الإنجليزى 
مطبقا فى السودان على أثر الاحتلال» حتى قامت ثورة الحادى والعشرين 
من أكتوبر سنة 2١11514‏ وتضمن ميثاقها النص على ضرورة وضع قوانين 
تتمشى مع تقاليد الشعب وتستلهم تراه الأصيل» وتشكلت لجان لإنجاز هذا 
العمل» غير أن عملها لم يتعد تعريب القوانين الإنجليزية السائدة آنذاك» ثم 
قامت ثورة مايو» وأعلن الرئيس السودانى "جعفر محمد نميرى" فى "١‏ 
أغسطس سنة ١۹۷١‏ بدء الثورة التشريعية» وتهف كلت لذلك لجنة من 
المتخصصين من أبناء وادى النيل» عهد إليها بمهمة إنجاز مشروعات 
القوانين الجديدة» وبدأت هذه اللجنة عملها بوضع مشروع القانون المدنى 
0, والذى انتهت منه فى فترة وجيزة(') ويقع مشروع هذا القانون فى 
(1110) مادةء تضمها أربعة كتب هى: 2 * 

الكتاب الأول يتناول الأحكام التمهيدية (۷۲ مادة) ٠‏ 

الكتاب الثانى يتناول نظرية الالتزام بوجه عام (۲۸۳ مادة) ٠‏ 

الكتاب الثالث يتناول العقود المسماة (۳۲۸ مادة) ٠‏ 

الكتاب الرابع يتناول الحقوق العينية (5؟؟ مادة)!") ٠‏ 

وعن أثر الشريعة الإسلامية فى هذا القانونء ورد فى مقدمة المذكرة 
التفسيرية له: "قضاء لحق الشريعة الإسلامية وإدراكا لمكانتها الرفيععة فى 
مجال صياغة القانون نقل المشرع عنها الكثير من نظرياتها العامة وأحكامها 
التفصيلية فكانت الشريعة الإسلامية مصدرا هاما استند إليه المشروع ف أخذ 
عنها العديد من أحكامه؛ وهى فضلا عن كونها المصدر التاريخى لهذه 


(') مقدمة المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى .٠۹۷۱‏ 
(') القانون المدنى السودانى ١۱۹۷ء‏ وزارة العدل السودانية. 


£۲۹ 


الأحكام» فإنها المصدر الرسمى الأول الذى يتعين على القاضى أن يلجأ إليه 
عند عدم وجود نص يحكم المسألة المطروحة عليه؛ فعلية عندئذ أن يتلممسس 
الحكم أولا فى الشريعة الإسلامية ٠٠٠١‏ وأهم النظريات العامة التى استقاها 
المشروع من الشريعة الإسلاميةء نظرية التعسف فى استعمال الحق؛ 
ومسئولية عديم التمييزء حوالة الدين» وميدأ الحوادث غير المتوقعة الذى 
يستند إلى نظرية الضرورة فى الشريعة الإسلاميةء كذلك فإن الأهلية والهبة 
والشفعة قد أخذت معظم أحكامها من الشريعة الإسلامية؛ ومن الأحكام 
التفصيلية التى اقتبسها من الشريعة الإسلامية والقف+ الإسلامى؛ الأحكام 
الخاصة بمجلس العقدء وبيع المريض مرض الموت» وانقضاء الإيجار بمسوت 
المستأجرء وخيار الرؤيةء وغرس الأشجار فى العين المؤجرة والأحكام 
المتعلقة بالحائط المشترك(١)؛‏ 

ويبدو من العرض السابق أن هذا القانون منقول عن القانون المدنى 
المصرى الحالىء ثم ما ليث أن ألغى هذا القانون عام "١۹۷۳‏ . 

ومن القوانين السودانية الأخرى التى صدرت فى هذه الفترة: 

قانون العقود لسنة ۹۷4٠ء‏ وهو القسانون رقم )1١(‏ لسنة ١3174‏ 
ويتألف من )۸°( مادة ٠‏ 

قانون البيع لسئة ٤1۹۷ء‏ وهو القانون رقم (1۲) لسنة ١914‏ 
ويتألف من )٥٤(‏ مادة: 

قانون الوكالة لسنة ٤۱۹۷ء‏ وهو القانون رقم )1١(‏ لسنة ١51/4‏ 
ويتألف من (۳۸) مادة: 

قانون الإجراءات المدنية لسنة ١5174‏ وهو القانون رقم )١١(‏ لسسنة 
4 ويتألف من (5؟؟) مادة: 


(') مقدمة المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المدنى السودانى .191١‏ 
دء محمد عبد الجواد: التطور التشريعى فى المملكة العربية السعودية» هامش ص 5/,. 


f 


ثم ما لبث أن ظهر اتجاه جمهورية السودان ممثلة فى قائدها "جعفر 
نميرى"“ نحو النهج الإسلامىء وذلك تعبيرا عن ضمير الغالبية العظمى من 
الشعب السودانى» وقد تبلور هذا الاتجاه الإسلامى عندم ا وضع دس تور 
جمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1۹۷۳ والذى نصت المادة التاسعة منه 
على أن: "الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع'» كما 
نصت المادة 5١/أ‏ منه على أن: "فى جمهورية السودان الديمقراطية؛ الديسسن 
الإسلام» ويهتدى المجتمع بهدى الإسلام دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير 
عن قيمه'(": 

وتطبيقا لذلك» صدرت عدة قوائين تعد مظهرا للتوجه الإسلامى فسى 
جمهورية السودان الديمقراطيةء فصدر قانون مكافحة البغاء» وقانون حطر 
الميسرء كذلك» صدرت عدة قرارات ننفيذية بتحريم إقامة محال بيع الخمور 
على مقربة من المساجد والمدارس» وإغلاق الحانات خلال شهر رمضان ١‏ 

ثم أصدر الرئيس السودانى توجيهات القيادة الرشيدة والتنى خير 
فيها كل أصحاب المناصب القيادية بين الالتزام بالقيم الخلقية التى دعا إليها 
الإسلام» أو التنحى عن مواقع القيادة". 

وفى عام 917١م‏ تشكلت لجنة لمراجعة القوانين السودانية القائمة 
فى السودان وتعديلها لتتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية» وأتبع الرئيس 
السودانى ذلك بإصدار توجيهاته بإلغاء التعامل بالربا فى البنوك المتخصصة 
وفتح الباب أمام تأسيس عدد من البنوك الإسلامية"'. 


ثم جاءت الخطوة الكيرى نحو الاتجاه الإسللامسى» عسام 3985 ام 
حيث صدرت عدة قوانين هامة هى تقنين لأحكام الفقه الإسلامى تهدف إلى 


0 الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية» الصادر فى .١19177/5/8‏ د٠‏ أحمد شوقى 
محمود: نظام الحكم فى السودان في ظل دستور 1۹۷۴ء دار النشر للجامعات المصرية؛ 
6 ص .11١ - ۸٩‏ 

'! د؛ أحمد شوقى: نظام الحكم فى السودان فى ظل دستور 15177 ص ٩۱‏ - 351. 

"6 دء أحمد شوقى: نظام الحكم فى السودان» المرجع السابق» ص ؟1. 
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تطبيق الشريعة الإسلاميةء ولم يلتزم المشرع السودانى فيها بمذهب واحد 
بعينه» إنما أخذ بعض الأحكام من المذاهب الأربعة المعروفة» كما أخذ بفق 
بالأصول الفقهية الأساسية من القرآن الكريم والسنة وفقه السلف ٠”‏ وهذه 
القو انين هى: 

قسانون المعاملات المدفيسة؛ وأصدره رئيس الجمهورية فى 
۱ وأجازه مجلس الشعب فى ۱۹۸٤/١/۲۷‏ وشمل هذا القانون 
(415) مادة تنقسم إلى اثنين وعشرين باباء وقد استمد بعض أحكامه مسن 
بعض قوانين الدول العربية لا سيما القانون المدنى الأردنى المأخوذ بدوره 
من مجلة الأحكام العدلية ومشروعات القوانين لدول الإمارات العربية 
المتحدة» ومصر والكويت وأبو ظبى؛ والجمهورية العربية اليمنيةء كما 
استعان فى كثير من مواده بفقه المذهبين الحنقى والمالكى ليصيح قانونا 
إسلاميا مستمدا من الشريعة الإسلامية(؟)؛ 

ومن مظاهر أثر الشريعة الإسلامية فيه: 

القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون» وهى مبادئ عامة 
مأخوذة من الفقه الإسلامىء نصت عليها المادة (5) منهء ومن أمثلتها: 

الضرر لا يزال بمثله؛ المشقة تجلب التيسيرء لا ينكر تغير الأحكام 
بتغير الزمان» الغرم بالغنم؛ مطل الغعنى ظلم دده الخ١‏ 

- نظرية إساءة استعمال الحق» ونصت عليها المادة (۲۹) مته 


- عدم إجازة العربون» ونصت عليه المادة (٤۷(‏ منة ٠١‏ 


'؟ د المكاشفى طه الكباشى: تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان بين الحقيقفه والإشارةء 
الزهراء للإعلام العربي» دءت٠:‏ ص .١5 - ١7‏ ده أحمد شوقى: نظام الحكم فى السودان» 
المرجع السابق» ص ۹۳ - 54. 

للق د٠‏ المكاشفى طه: تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان؛ المرجع السابق» ص ١5‏ وما 
بعدهاء د٠‏ أحمد شوقى: نظام الحكم؛ المرجع السابق» ص 15. 


شق 

- الغين كأحد عيوب الرضاء ونصت عليه مواد (كلا 5" ) مته. 

- الخيارات التى تشوب لزوم العقدء وهی خيار الشرط ونصت 
عليه المواد )١١0٠- ٠١‏ منهه خيار الرؤية» ونصت عليه الملدة )٠١۸(‏ 
متف خيار التعيين؛ ونصت عليه المادة )٠١5(‏ منهء خيار العيب» ونصت 
عليه المادة )1١١(‏ منه١‏ 

- نظرية الظروف الطارئةء ونص عليها فى الفصل الرابع عشر من 
الباب الثانى» تحت عنوان» "أثر العقد بين المتعاقدين", وذلك فى المادة 
(۱۱۷) منه. 

- الوعد للجمهور كتطبيق للإرادة المنفردة كمصدر من مصادر 
الالتزام, ونصت عليه المادة (1390) منة ١‏ 

- الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام» ونص عليه قى 
الباب الرابع» فى فصلين» "الثراء الحرام" (مواد )١55 - 1١515‏ 'والفضالة"' 
(مواد ۱٦۷‏ - ۰)۱۷۷ 

- يعض أنواع البيوع» ونص عليها فى الباب الخامس الخاص 
بالبيع وهى: 

- بيع السلم» وتصت عليه مواد (۲۹۷ - ۲۲۱) منه؛ 

- البيع فى مرض الموت» ونصت عليه المواد ( ۲۲۶٤‏ -776) 
منه» كما نص عليه مرة أخرى فى الباب التاسع عشسر الخاص بالملكية 
وأنواعها والقيود التى ترد عليها وأسباب كسبهاء تحت عنوان "كسب الملكية 
بالوصية" (مادة ©18) منهء 

- بعض أنواع الشركات: ضمن تنظيم الشركةء كأحد العفود الت 
ترد على الملكية» ونص عليها فى الباب السابع الخاص بالشركة تحت 
عنوان» بعض أنواع الشركات» وهى: شركة الأعمال» ونصت عليها المواد 


(54؟ - ٠)١١‏ شركة الوجوه؛ ونصت عليها المواد (59؟ - 55؟). 
شركة المضاربة. ونصت عليها المواد 5" _- ). 


{TT 


- تحريم القرض بفائدة: ضمن تنظيم القرض كأحد العقود التى تقشع 
على الملكية» ونصت عليه المواد ۰)۵٥ -_ YY)‏ 

- بعض أنواع الإجارة: كعقد يرد على المنفعة» ونص عليها فى 
الباب العاشر الخاص بالإجارة وهى: إجارة الأراضى الزراعية:» ونصت 
عليها المواد (۳۲۲ - ٠)۳۲۸‏ المزارعةء ونصت عليها المواد (559 - 
٠)٦‏ المساقاة» ونصت عليها المواد (۳۳۷ - ٠)٤١‏ المغارسةء ونصت 
عليها المادة ۰)۳٤۸(‏ إيجار الوقف» ونصت عليه المواد )٠١۸ - ۳٤۹(‏ 
ملك ١‏ 


- حوالة الدين: كطريقة لانتقال الالتزام؛ ونص عليها فى الياب 
الثامن عشر الخاص بعقود التأمينات الشخصيةء مواد (5:٠ه‏ - )5١5‏ منهء 

- حقوق الارتفاق: (الشرب - المسيل - المرور) كعقود ترد على 
حق الملكية» ونص عليها فى الباب التاسع عشر الخاص بالملكية وأنواعها 
والقيود التى ترد عليها وأسباب كسبها مواد (275 - ٠)٥۲۸‏ كما نص 
عليها مرة أخرى فى نفس الباب تحت عنوان بعض أنواع حقوق الارتفاق 
(مواد ۱ .)180١-‏ 

- ملكية الطبقات والشقق (الحائط المشترك - العلو والسفل): ونص 
عليها فى الباب الثاسع عشر الخاص بالملكية وأنواعها والقيود التشى ترد 
عليها وأسباب كسبهاء مواد ٠٤١(‏ - 554) كما نص عليها مرة أخرى؛ 
فى نفس الباب تحت عنوان» "بعض أنواع حقوق الارتفاق" مواد (88/ه - 
(AY‏ 

- إحر از الأموال المباحة: ونص عليها فى الباب التاسع عشر أيضاء 
وهى: تملك المنقول المباح» ونصت عليه المادة )٠٠١(‏ منهء ملكية الكنوز 
والمعادن» ونصت عليها المادة (555) منه٠‏ ملكية صيد البر والبحر واللقطة 
والأشياء الأثريةء ونصت عليها المادة (551) ١٠‏ ملكية منافع الأراضى 
والعقارات وإحياء الموات» ونصت عليها المادة )٥٠١(‏ منه١‏ 


{f 


- الشفعة: كسبب من أسباب كسب الملكيةء ونص عليها فى الباب 
التاسع عشر أيضاء مواد (515 - ٠)٠١‏ 

- مرور الزمن المانع من سماع الدعوى على الحيازة كسبب من 
أسباب كسب الملكية: ونص عليه فى الباب التاسع عشر أيضاء مواد (511 
(٤‏ 

هذه بعض أمثلة لأثر الشريعة الإسلامية فى القانون المدنى السودانى 
لسنة .1۹۸٤‏ وبصفة عامة» فإنه قد اعتمد كلية على أحكام الفقه الإسلامى 
لأنه وضع بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان ٠‏ 
" - قانون الإثبات : 


الذى أصدره رئيس الجمهورية فى 16/١٠/1585ء‏ وأجازه مجلس 
الشعب فى ١987/1١/4‏ وقد اعتمد هذا القائون على الأصول الشرعية 
"القرآن الكريم وسنة الرسول"؛ ثم استعان بأقوال السلف الصالح» وقد تناول 
طرق الإثبات الجائزة قانونا وحصرها فى: الإقرار - شهادة الشهود - 
المستندات - القرائن - حجية الأحكام - اليمين - المعاينة - الخيرة). 
؟ - قانون أصول الأحتام القضائية : 

وأصدره رئيس الجمهورية فى ۱۹۸۳/۹/۲۸ء وأجازه مجلس 
الشعب فى 1/١11417/1ء‏ وهو يبين طريقة تفسير النمصوص الشرعية 
الظنية الدلالة "النصوص غير القطعية"؛ كما يبين طريقة القضاء فى حالة 
عدم وجود النص وأساسه»ء قوله تعالى: 'فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى 
الله والرسول""'٠‏ وقوله (ص) لمعاذ بن جبل حين أرسله لليمن قاضيا: بما 


)0 قانون المعاملات المدنية السودانى لسنة ١۹۸٠ء‏ الصادر بأمر مؤقت رقم (1) لسنة ٤۹۸٠ء‏ 
والمنشور بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية رقم .١١4٠‏ 

0 دء المكاشفى طه: تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان» ص ۲۳ - .۲٤‏ دء أحمد شوقى: 
نظام الحكم فى السودان؛ ص 14. 

آية رقم (59) من سورة النساء. 
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تحكم؟ قال: بكتاب انش قال (ص): فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول اش قال 
(ص): فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيى ولا آلوا "أى لا أقصر": 

فقد جعل هذا القانون الشريعة الإسلامية بمصادر ها المعروقة» هى 
وحدها المصدر الرسمى الوحيد للأحكام فى حالة عدم وجود نص تشريعىء 
وتراجعت السوابق القضائية والعرف - وكانا مصدرين رسميين للقانون من 
قبل - لتصبحا مجرد مصادر استرشادية للقاضى فى حالة عدم وجود حكم 
شرعى ثابت بنصوص الكتاب والسنة» شريطة ألا يتعارضا مع أحكام 
الشريعة الإسلامية: 

كما نصت المادة الثالتة منه على أن: 'على الرخم مما قد يرد فی أى 
قانون آخر فى حالات غياب النص الذى يحكم الواقعة: أ - يطبق القاضى 
ما يجد من حكم شرح ثابت بنصوص اتان والس ي - فإن لسم يجد 
القاضى نصا يجتهد رأيه ويهتدى فى ذلك بالمبادئ التالية بحيث يأخذها على 
وجه التكامل ويراعى ترتيبها فى أولوية النظر والترجيح: ش 

أولا: مراعاة الإجماع وما تقتضيه كليات الشريعة ومبادئها العامة 
وما تهدى إليه توجيهاتها فى تفصيل المسألة. | 

ثانيا: قياس على أحكام الشريعة تحقيقا لعللها أو تمثيلا لأشباهها أو 

هاة لمنهجها فى نظام الأحكام : 

ثالثا: اعتبار ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد وتقدير ذلك بما يتوخى 
مقاصد الشريعة وأغراض الحياة الشرعية المتكاملة فى ظروف الواقع 
الحاضر وبما لا تلغيه نصوص الشريعة الفرعية"٠‏ 

وقد وضع هذا القانون المبادئ التى يسير عليها القاضى فى تفسيره 
للنصوص إذا وجد أمام نص غير مفسر أو قطعى الدلالة ومنها: 

يستصحب القاضى أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية 
تعطيلا لواجب قطعى أو إباحة لمحرم بين» وأنه يراعى توجيهات الشريعة 
فى الندب أو الكراهية» يفسر القاضى المجملات والعبارات التقديرية بما 
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يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة؛ كما تعرض هذا القانون 
لكيفية تفسير النصوص الظنية الدلالة» ووضع ضوابط لتفسير مثل هذه 
النصوص» من أهمها: ألا يخالف التفسير أحكام الشريعة ومبادئها وروحها 
العامةء وأن تفسر الألفاظ والعبارات على ضوء القواعد الفقهية واللغوية. 

بل إنه قد تعرض لحالة ما إذا ترك قانون ما حكما من أحكام 
الشريعة الإسلامية قصدا أو نسياناء أو كانت هناك حادثة جديدة لا نص فيهاء 
ففرض على القاضى فى مثل هذه الحالات الأخذ بالحكم الشرعى المتروك 
والاجتهاد فى الحادثة الجديدة وفق ضوابط الاجتهاد المعروفةء وهو ما ييبدى 
اتباع القانون للشريعة نصا وروحا وتفسيرا وتطبيقا ٠‏ 

وتطبيقا لذلك» رغم عدم نص قانون العقوبات على جريمة الرباء أو 
على عقوية للتعامل به فإن المحاكم قد عزرت المتعامل بالارباء وأمرت 
بإلغاء التعامل الربوى فى كافة المصارف الحكومية والأجنبيةء استتادا إلى 
قانون أصول الأحكام القضائية!!): 

4؛ - قانون الزكاة والضرائب: أصدره رئيس الجمهورية فى 
5 1 ام وأجازه مجلس الشعب فى 3585/1/77 ١م؛‏ وح دد هذا 
القانون الأحوال التى تجب فيها الزكاة وطب ق بالفعل وقامت الجهات 
المختصة بجباية الزكاة ممن تجب عليهءا!!!؛ 

ه - قانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: أصدره رئيس 
الجمهورية في ۱۹۸۳۴/۱۱/۳م وأجازه مجلس الشعب فی ۱۹۸۳/۱۲/۷م» 
وهو ينظم ولاية الحسبةء فجعلها أمرا لازماء وجعلها فرض عين على من 


(') د المكاشفى طه: تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان» ص ۲١‏ - ۲۸. د٠‏ أحمد شوقى: 
نظام الحكم فى السودان» المرجع السابق» ص 4 - ١۳ء‏ ص 5. 

9 دء المكاشفى طه: تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان» ص ۲۹ - ."١‏ د أحمد شوقى: 
نظام الحكم فى السودان» ص 55. 

('! دء المكاشفى طه: تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان» ص .١‏ د٠‏ أحمد شوقى: نظ لم 
الحكم في السودان» المرجع السابق؛ ص 12. 
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5 - قانون القوات المسلحة: الذى جعل من أهداف القوات 
المسلحة» الدفاع عن الدين والوطنء والذود عن القيم الروحية والاجتماعية 
٠٠١‏ الخ» وأصبح شعار القوات المسلحة بموجب هذا القانونء لا إله إلا 
الله فى وقت السلم» والله أكبر فى وقت الحرب والقتال!'). 

۷ - قانون المرور لعام ١985‏ م: وينظم هذا القانون حالات 
القتل والجرح والإصابة والضرر والإتلاف الناتجة عن حوادث المرورء 
واستمد هذا القانون من الفقه الإسلامى» فتضمن أحكام الديات الكاملة 
والناقصة» وأحكام التعويض عن الأضرار كما وردت فى أقوال وآراء فقهاء 
المسلميت!')؛ 

قانون الإجراءات المدنية لعام 541١م:‏ وقد تضمن هذا القانون 
فى إحدى مواده (البند الثانى من المادة السادسة) النص على: "فى المسائل 
التى لا يحكمها أى نص تشريعى تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية و ٠٠٠٠‏ 
مما يبدو منه» أن الشريعة الإسلامية قد احثلت موقع الصدارة كمصدر 
رسمى للقانون فى حالة عدم وجود نص تشريعى!". 

٩‏ - القانون الجنائى: الصادر فى 3147/3/8 ١م؛‏ وأجازه مجلس 
الشعب السودانى فى ۸ نوفمبر 3/5 ١م,‏ وقد تناول هذا القانون جرائم الحدود 
"الزنا - القذف = السرقة - الحرابة - السكر - الردة - البغى"٠‏ 
وجرائم القصاص "فى النفس والأطراف والجروح"٠‏ وجرائم التعازير 
"كالأفعال المحرمة التى هى دون الزناء وسرقة ما لا قطع فيه كس رقة دون 
النصاب» وجرائم خيانة الأمانة» وشهادة الزورء والرشوة؛ والغش فى 


7" ده المكاشفى طه: تطبيق الشريعة؛ المرجع السابق» ص .5١ - ۴٠‏ 
7 د٠‏ المكاشفى طه: تطبيق الشريعةء المرجع السابق»ء ص ١؟.‏ 
9" ده أحمد شوقي: نظام الحكم فى السودان» المرجع السابق» ص ۴۲ - ١؟.‏ 
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المعاملات" وعقوبة مثل هذه الجرائم الجلد والغرامة والسجن مع ترك 
تقديرها لاجتهاد القاضى ١7‏ وقد طبق هذا القانون بالفعل". 

ثم صدر القانون الجنائى لسنة ۱ وهو مستمد أيضا من أحكسام 
الشريعة الإسلاميةء وقد نصت المادة الثانية منه» على أن: "يلغى قانون 
العقوبات لسنة ۱۹۸۳" ويتألف القانون الجنائى السودانى لسنة ١331١‏ من 
)۱۸٥(‏ مادة مقسمة إلى سبعة عشر باباء اشتملت على: 


- التعازيرء وهى ما دون القصاص والحدود» وتمثل معظم عقوبات 
هذا القانونء إذ أنها الجزاء لكثير من الجرائم» كالجرائم المنصوص عليها 
فى الأبوابء الخامس "الجرائم الموجهة ضد الدولة" تماق مواده والسادس 
"الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية" خمس مواد٠‏ والسابع "الفتنة" أربع 
مواد٠‏ والثامن "الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة" ثلاث مواد» والتاسع 
"الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة" ثمانى عشفرة مادة؛ والعاشر 


9 دء المكاشفى طه: تطبيق الشريعة فى السودان؛ المرجع السابق» ص 1١١‏ -18. دء 
أحمد شوقي: نظام الحكم فى السودان» المرجع السابق» ص 15. 

ومن ذلكء ما قضت به محكمة العدالة الناجزة رقم (۷)ء النمرة أ/۸۲/٤۱۹۸ء‏ وذلك فى 
تهمة اختلاس بإحدى المدارس السودانية» موجهة ضد محاسب» فحكم عليه بقطع يدهء وقد 
جاء فى حيثيات الحكم: "وقد اعتبر القانون فى المادة ۲/۳٠١‏ المخنلس سارقاء لأن كلمة أخذ 
الواردة فى نص المادة كلمة عامة مطلقة يدخل فيها المختلس والمنتهب والغاصبء وقد قال 
إياس بن معاوية: بقطع يد المختلس» لأن المختلس يستخف بأخذ الشىء فيكون سارقاء وقد 
روى ذلك عن رسول الله (ص) ٠٠١‏ وحيازة الدولة للمال تعتبر حيازة حقيقية لهذا المال 
المختلس وينوب عن الدولة فى حيازة المال مدير المدرسة وقد أخذ المال دون رضاه ٠٠٠‏ 
كما أن ملكية الدولة للمال لا تعتبر شبهة يدرأ بها حد السرفة؛ فقضى أئمة كبار بقطع يد 
سارق المال العام ٠٠٠‏ وكذلك يكون المتهم قد خالف نص المواد: ۲/٠١‏ السرقة الحدية» 
٠‏ ولذلك قضت المحكمة بقطع يد المختلس عملا بما ذهب إليه النقبهإياس بن 
معاوية» وعملة بنصوص القانون نفسه» ذكره؛ ده المكاشفى طه: تطببق الشريعة فى 
السودان» ص 59 - الا, 


۹ 


"الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم" ست عشرة مادة؛ وتراوحت 
عقوباتها بين السجن محدد المدة والغرامة والجلده ٠‏ 

- القصاص كعقوبة» ونص عليه فى الباب الراإبع الخاص 
بالجزاءات» تحت عنوان "العقوبات" (مواد ۲۸ - ۳۲)» شملت التعريف 
بالقصاص ولمن يثبت وحالاته - شروط القصاص - تعدد القلصاص - 
مسقطات القصاص - أولياء المجنى عليه الذين لهم الحق فى القصاص - 
ثم نص عليه مرة أخرى كجزاء على جريمة القتل» وذلك فى الباب الرابع 
عشر الخاص بالجرائم الواقعة على النفس والجسم وأولها القشل»ء مادة 
1 


- الدية كنوع من العقوبة فى صورة تعويض › ونص عليها فى 
الباب الرابع الخاص بالجزاءات تحت عنوان التعويض (مواد ٤١‏ -21) 
شملت التعريف بالدية ومقدارها - الحكم بالدية - من ثثبت له الدية - مسن 
تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه - رد المال أو المنفعة أو التعوي ض. 
كما نص عليها بعد ذلك فى الجرائم التى يحكم فيها بالدية كتعويض إلى 
جانب العقوبة المقررة: كما هو الحال فى جريمة القتل العمد المنصوص 
عليها فى الباب الرابع عشر تحت عنوان الجرائم الواقعة على التفس والجسم 
(مادة ۰)۱۳١‏ 

- الحدودء وهى: حد شرب الخمرء ونص عليه فى الباب التاسع 
الخاص بالجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامةء تحت عنوان (الإزعاج 
العام والخمر والميسر) مادة (۷۸) ٠‏ 

حد الردة» ونص عليه فى الباب الثالث عشرء تحت عتوان الجرائم 
المتعلقة بالأديان» مادة (5؟١)٠١‏ 

حد الزناء ونص عليه فى الباب الخامس عشر تحت عنوان جرائم 
العرض والسمعة والآداب العامة» وأولهاء جريمة الزنا (مواد ٠٤١‏ - 
٠)) ۷‏ كما ألحق يجرائم العرض والسمعة والآداب: اللواط (مادة 58 )١‏ 
وعقويته الجلد مائة جلدة» أو السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فى المرة 
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الأولى لإدانة المتهم؛ والجلد مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات 
إذا أدين الجانى للمرة الثانيةء أما إذا أدين الجانى للمرة الثالشة؛ يعاقب 
بالإعدام أو السجن المؤبد ٠١‏ ومواقعة المحارم (مادة )٠١١‏ وعقوبتها إحدى 
العقوبات المقررة لأى من الجرائم السابقة حسبما يشكله فعل الجاتى٠‏ حد 
القذف: ونص عليه فى الباب الخامس عشرء تحت عنوان "جرائم العرض 
والسمعة والآداب العامة" (مواد )١58 - ٠٠١١‏ وقد ألحق المشرع السودانى 
بهذه الجرائم» جريمتى إشانة السمعة (مادة »)١55‏ والإساءة والسباب (مادة 
> وتتراوح عقوباتهما بين السجن والجلد والغرامة١‏ 


الواقعة على المال» وأولها الحرابة مواد .)١55- 1١51/(‏ 
الواقعة على المالء مواد ( )١7 - ١70‏ كما ألحقت بهذه الجريمة فى نفس 
الباب جريمة السرقة دون الحد (مادة )١175‏ وعقويتها السجن أو الغرامة أو 
الجلد('. 

ومن العرض السابق» يثبين أن السودان كانت صاحبة تجرية رائدة 
فى مجال تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وإن كان عدم استقرار الأوضاع 
السياسية فى السودان قد عوق نجاح هذه التجربة الرائدة. 
القانون الليبى : 
الأحوال الشخصية : 

احتفظت ليبيا بالنسبة لها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على 
مذهب الإمام مالك» حتى أثناء الاحتلال الإيطالى كما سبق القول؛ كما 
نصت المادة )١7(‏ من قانون نظام القضاء لعام ٤١۹٠م‏ على أن القانون 
الواجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية هو أرجح الأقوال من مذهب 
الإمام مالك ٠‏ 


(') القانون الجنائى السوداني؛ سنة ۱۹۹1م. 


لحت 


كذلك نصت المادة (1۷) من نظام القضاء الصادر فى 
8/١٠4‏ ام على أن: 'تطبق المحاكم الشرعية أحكام“الشريعة الإسلامية 
طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام مالك على أنه إذا نص القانون على 
أحكام شرعية خاصة وجب اتباعه". ثم صدر القانون رقم )١١(‏ لسنة 
١ 5‏ مؤكدا لهذه المادة» فأصيح المعول عليه هو المشهور من مذهفب 
الإمام مالك: وذلك ما لم يوجد نص تشريعى فى التش ريع القائم؛ أصا إذا 
وجدت أحكام شرعية خاصة وجب على القاضى اتباعها (مادة ٠١‏ من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة .)۱۹٦٤‏ 

وفى الثامن والعشرين من أكتوبر عام ۱۹۷۱ء أصدر مجلس قيادة 
الثورة قراراء نصت المادة الأولى منه على: "اعتبار الشريعة الإسلامية 
المنبع الذى يسثقى منه التشريع أحكامه7)؛ كما نص على تشكيل لجان 
لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتنفق مع المبادئ الأساسية للشريعة 
الإسلامية» فتقدمت هذه اللجان بقوانين منهاء 

- فى مجال الأحوال الشخصية: قانون رقم )٠١(‏ لسنة ٠۹۷۱‏ 
بإنشاء هيئة عامة للأوقاف» والقوانين المعدلة له» وما انتهت إليه اللجنة 
العليا لمراجعة التشريعات وفقا لقرار مجلس قيادة الثنورة الصادر فى 5 
رمضان ۱۳۹۱ هے ۲۸ أكتوبر 1531/1م٠‏ 

- قانون رقم ٠۲٤‏ لسنة ۳۹۲١٠هء‏ 177١م؛‏ بشأن أحكام الوقف» 
والذى جاء فى مقدمته: "نزولا على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء 
واستجابة لرغبة الشعب العربى فى الجمهورية العربية الليبيية و ٠٠١‏ و 
٠‏ و ٠٠٠‏ وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1 رمضان لسنة 
0ه الموافق ۲۸ أكتوبر ١37١م‏ بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات 
وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية 3٠٠١‏ 


(') دء الكونى على اعبودة: أساسيات القانون الوضعى الليبى؛ المدخل إلى القانونء القانون »)١(‏ 
المرجع السابق» ص .١7١‏ 

") دء الكونى على اعبودة: أساسيات القانون الوضعى الليبى» المدخل إلى القانون» المرجع 
السايق» ص ؟777. 

0 موسوعة التشريعات العربيةء ملحق )١(‏ ليبياء بدون دار نشر أو تاريخ أو رقم صفحة. 
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وفى عام ۱۹۷۳ی ألغيت المحاكم الشرعية» وأعيد تنظيم القضاء 
الموحد بالقانون رقم 5١‏ لسنة ١۱۹۷ء‏ والذى نصت المادة )٠١١(‏ منه على 
أن: “مع مراعاة ما تنص عليه القوانين من أحكام شرعية خاصة وإلى أن 
يصدر قانون الأحوال الشخصية تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية طبقا 
للمشهور من مذهب الإمام مالك فى مسائل الأحوال الشخصية والمسائل 
المتعلقة بالوقف" ٠‏ 

وفى عام 584 ١م؛‏ صدر القانون رقم )٠١(‏ لسنة ٤۱۹۸ء‏ بشأن 
الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهماء فنص فى المسادة ١۷/إب»‏ منه 
على أن: 'فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ 
الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون" وبالتالى أصبح كل 
من الزواج والطلاق وآثارهما يخضعان لنصوص التشريع ولمبادئ الشريعة 
الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون رقم )٠١(‏ لسنة ١145‏ (فقرة ب 
من المادة )۷١‏ كما تخضع مسائل الأحوال الشخصية الأخرى كالمواريث 
والوقف للتشريع وللمشهور من مذهب الإمام مالك (مادة ٠١١‏ من القانون 
رقم 5١‏ لسنة 1()15175). 
فروع القانون الأخرى : 

بعد أن حصلت ليبيا على استقلالها عام 555١م؛‏ شكلت عدة لجان 
رأسها الأستاذ الدكتور "عبد الرزاق السنهورى"؛ لوضع مجموعات القوانين 
الليبيةء فقامت هذه اللجان بوضع قوانين كادت أن تكون نقلا للقوانتين 
المصرية لا سيما فيما يتعلق بالقانون المدنى/٠‏ فالقانون المدنى اللييسى 
الحالي» نقل عن القانون المدنى المصرى الحالىء غير أنه قد جعل مبادئ 
الشريعة الإسلامية المصدر الثانى للقانون» وذلك فيما نصت عليه المادة 


(') دء الكونى على اعبودة: أساسيات القانون الوضعي الليبى» المرجع السابق: ص ۲۲١‏ - 
فق 

(') دء محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» المرجع السلبق» ص 554 - 
5 ص 4. وبحوث فى الشريعة والقانون» نقنين الشريعة الإسلامية» هامش ص 77. 
والتطور التشريعى فى المملكة العربية السعودية» هامش ص .5١5‏ وتشريعات البلاد العربية» 
المرجع السابق» ص 7؟. 
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الأولى منه فى فقرتها الثانية: 'فإذا لم يوجد نص تشريعى يمك ن تطبيقه» 
حكم القاضى بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية7') ومن ثم فقد ورد بالقانون 
المدنى الليبى الحالى» النظريات العامة والأحكام التفصيلية التى سيق أن 
استمدها القانون المدنى المصرى من أحكام الشريعة الإسلاميةء والتى سبق 
ذكر بعضها تفصيلا ٠‏ 
ومن أمثلة ما جاء بالقانون المدنس الليبى مستمدا من الشريعة الإسلامية. 

- نظرية التعسف فى استعمال الحق» وجاءت فى الباب التمهيدى 
تە( 

القيود القانونية والاتفاقية التى ترد على حق ١‏ ل لملكية؛ كحق الري 
والصرف» والمجرىء والمرورء والحائط ١‏ لمشترك ه 

- الميراث: كسبب من أسباب كسب الملكية. 
أسياب كسب الملكية ٠‏ 

- الشفعة: كسبب من أسباب كسب الملكية استمدها القانون المدنى 
الليبى من الشريعة الإسلاميةء ولذا يجب الرجوع إلى هذه الشريعة عند 
تفسير النصوصن الخاصة بها دون التقيد بمذهب معين". ظ 

- حقوق المغارسة والمزارعة والمساقاة وحقوق الارتفاق: كحقفوق 
متفرعة عن حق الملكيةء استمدها القانون المدنى الليبى من الشريعة 
الإسلامية؛ 


ل ذكرهاء د٠‏ محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة والقانون» أصول القاتون مقارنة بأصول 
الفقه» ص .١151 - ١55‏ دء الكونى على اعبودة: أساسيات القانون الوضعى اللييى» ص 


۰ 
'؟ ده على على سليمان: فى شرح القائون المدنى الليبى» الحقوق العينية الأصلية والتبعية» 
38 ص A‏ 


د د٠‏ على سليمان: فی شرح القانون المدنى الليبى» المرجع السابق» ص 5١؟.‏ 


545 


ومن القوانين التى أصدرتها اللجان التى شكلت يناء على قرار 
مجلس قيادة الثورة فى الثامن والعشرين من أكتوبر عام ١57١م‏ لمراجعة 
التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية: 


- قانون تحريم ربا النسيئة فى ٦‏ يونيه ۱۹۷۲م» ۲۷ ربيع الآخر 
5ه والذى تنص المادة الأولى منه على أن: "يحرم التعامل بربا 
النسيئة فى جميع أنواع المعاملات المدتية والتجارية بين الأشخاص 
الطبيعيين» ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل شرط ينطوى على فسائدة ربوية 
صريحة أو مستترة "٠٠٠‏ وقد خصص هذا القانون المواد الثمانية الأولى 
منه لتعديل ما ورد بالقانونين المدنى والتجارى بما يتفق وتحريم الفائدة!'), 
كما نص على عقوبة للمتعاملين بالربا رغم تحريم القانون له بالحبس أو 
الغرامة» وذلك فى المادة التاسعة منه؛ والتى نصت على أن: "كل مخالفة 
لأحكام أى من المادتين الأولى والثانية من هذا القانون يعاقب عليها بالحيس 
مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على 
تلثمائة دينار وو" 

قانون الزكاة رقم 84 لسنة :۱۹۷١‏ والذى تنص المادة الأولى منه 
على أن: "الزكاة عبادة قائمة وفريضة واجبة تقوم الدولة على جبايتها 
وصرفها حسبما أمرت به الشريعة الإسلامية فى حدود نصوص القانون وما 
يصدر بمقتضاه من أحكام تفسيرية ونتفيذية""» كما أصدرت قوانين لجريمة 
السرقة وغيرها'. 


"أ دء محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة والقانون» نقنين الشريعة الإسلاميةء ص .٠١١‏ 
عبد الحليم الجندى: نحو ثقنين جديد للمعاملات والعقوبات» المرجع السابق» ص د»› .١115‏ 
() د٠‏ محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة والقانون» تقنين الشريعة الإسلامية» ص 174. 
والتطور التشربعى فى المملكة السعودية» ص ."٠١‏ وبحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» 
ص 66. دء عبد الحليم الجندى: نحو تقنين جديد للمعاملات والعقوبات من الفقه الإسلامى؛ 

ص 46 11 
19 دء محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» ص 65. والتطور التشييعى 
فى المملكة السعودية» ص 2١؟.‏ 
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سلطة الشعب» والذى جاء فى مقدمته: "إن الشعب العريئ الليبى وقد استرد 
بالثورة زمام أمره ٠٠٠‏ مستعينا بالله متمسكا بكتابه الكريم أبدا مصدرا 
للهداية وشريعة للمجتمع يصدر هذا الإعلان ۰" وقد جاء فى هذا القرار: 
العربية الليبية!" ٠‏ 

أى يعد من خصائص التشريع فى ليبيا ضرورة انسجامه مع القفرآن 
الكريم وتتقيد بذلك الجهة المختصة بالتشريع!") ا" 

فى عام 0٠194م:‏ صدر القانون رقم (©1) لسنة ۱۹۸٠‏ بشأن 
الضمان الاجتماعى ٠‏ ونصت المادة الثانية منه علئ أن: "يشمل الضمان 
الاجتماعى نظام الزكاة الشرعية الإسلامية وتطبق فئ شأنها أحكام قانون 
الزكاة رقم 8 لسنة ۹۹۷۱ واللوائح والقرارات التفسيرية والتنفيذية الصلدرة 
بمقتضاه" كما يعتبر من أنظمة الضمان الاجتماعى أى نظام آأخر يوضع 
على أساس من الشريعة الإسلامية واستلهاما لمبادئها القائمة على البر والعدل 
والإخاء والتراحم والتضامن متى كان يقصد به حماية الفرد ورعايته ودرء 
المخاطر عنه"". 
القانون الجنائى : 

بعد نزوح الاحتلال الإيطالى عن ليبياء صدر قانون العقوبات الحالى 
فى ۲۸ نوفمبر 357 ١مء‏ ويتألف هذا القانون من (5017 مادة) مقس مة إلى 
أربعة كتب هى: 

الكتاب الأول: يتناول الجرائم العامة 

الكتاب الثالت: يتناول الجرائم ضد أحاد الناس ٠‏ 


'؟ موسوعة التشريعات العربية» المرجع السابق٠‏ 
") ده الكونى على اعبودة: أساسيات القانون الوضعى اللیبی؛ المرجع السابق» ص .١154‏ 
"؟ قانون رقم )١5(‏ لسنة 2١918٠‏ بشأن الضمان الاجتماعىء الجماهيرية العربية اللببية. 
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الكتاب الرابع: يتناول الجنح الأخرى والمخالفات ٠‏ 

وفضلا عن اشتمال هذا القانون على التعازير التى تمثل أحد أتنواع 
العقوبات التى يقرها الفقه الإسلامى؛ فإنه قد تضمن: 

- تحريم الرق والاستعباد بشتى صوره» ونتنص عليه فى الياب 
الرابع الخاص "بالجرائم ضد حرية الأفراد" من الكتاب التالث (مواد ٤٠٥‏ - 
۷( 

- تحريسم الرياء ونص عليه فى الياب السادس الخاص بالجرائم 
ضد الأموال من الكتاب الثالث (مادة 455) ١‏ 

ثم صدرت عدة تشريعات مكملة لهذا القانون» يبدو فيها أثر الشريعة 
الإسلامية كما يلى: 

قانون رقم )۱٤۸(‏ لسنة ۱۳۹۲ه 1۹۷۲م» فى شأن إقامة حدى 
السرقة والحرابة!'!١‏ وقد جاء فى ديباجته: "نزولا على أحكام الشريعة 
الإسلامية الغراء» واستجابة لرغبة الشعب العربى المسلم فى الجمهورية 
العربية الليبية » و ٠٠٠‏ وبعد الإطلاع على ٠٠٠١‏ وعلى قرار مجلس قيادة 
الثورة الصادر فى 1 رمضان ۱۳۹۱ه الموافق ۲۸ أكتوبر ۱۹۷۱م 
بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية 
للشريعة الإسلاميةء وعلى ٠٠١‏ ٠صدر‏ القانون الآتى: 

ويتألف هذا القانون من (4 ؟ مادة) مقسمة إلى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: يتناول الأحكام الخاصة بحد السرقة. 

الباب الثاني: يتناول الأحكام الخاصة بحد الحرابة. 

الباب الثالث: يتناول الأحكام المشتركة. 

وفضلا عن استمداد هذا القانون من أحكام الشريعة الإسلامية (حدا 
السرقة والحرابة) فقد نصت المادة (۲۴) من هذا القانون والمعدلة بالقانون 
رقم (1) لسنة ۱۹۷١‏ على أن: 'يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم 


0 منشور بالجريدة الرسميةء العدد رقم )٠١(‏ لسنة ۱۹۷۲ء بتاريخ ۱۹۷۲/۱۲/۲۳م. 
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يرد بشأنه نص فى هذا القانون بالنسبة لجريمتى السرقة والحرابة المعاقب 
عليهما حدا ٠٠٠.٠:"؛‏ 
' - قانون رقم )٠١(‏ لسنة 1917 فى شأن إقامة حد الزناء وتعديل 

بعض أحكام قانون العقوبات» وقد جاء فى ديباجته نفس "ما جاء فى ديباجة 
القانون السابق" ويتألف هذا القانون من إحدى عشرة مادة اشتملت على 
تعريف الزنى وحده وحتمية عقوبة الحد وثنفيذ هذه العقوبة ٠٠٠١‏ الخ٠٠‏ 

وفضلا عن استمداد هذا القانون من أحكام الشريعة الإسلامية» فقف-د 
نصت المادة العاشرة منه على أن: "يطبق المشهور من أيسر المذاهب 
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالنسبة إلى جريمة الزنا 
المعاقب عليها حدا ٠"٠ ٠٠‏ 

- قانون رقم ٥۲‏ لسنة ٤۳۹١ه‏ 974١م‏ فى شأن إقامة حد 
القذف7')٠‏ وقد جاء فى ديباجته نفس ما جاء فى ديباجة القانونين السايقين ٠‏ 
ويتألف هذا القانون من سبع عشرة مادة اشتملت على تعريف القسذف» ما 
يشترط فى المقذوف والقاذف» إثبات جريمة القذف» قذف ال روج زوجتهء 
ثبات وحتمية عقوبة حد القذف» مسقطات الحدء تنفيذم» ٠٠٠‏ الخ 

وفضلا عن استمداد هذا القانون من أحكام الشريعة الإسلاميةء ققد 
نصت المادة السادسة عشرة منه على أن: "يطبق المشهور من أيسر 
المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون بالنسبة إلى جريمة القذف 
المعاقب عليها حدا ٠". ٠٠‏ 

- قانون رقم ۸٩‏ لسنة 7514١هء‏ 51/4 ١م‏ فى شأن تحريم الخمر 
وإقامة حد الشرب0)7 وقد جاء فى ديباجته نفس ما جاء فى القوانين السابقةء 
ويتألف هذا القانون من (۲۲ مادة) مقسمة إلى بابين: 


(') الجريدة الرسميةء العدد رقم (؟57) لسنة 19174م١‏ 
(') الجريدة الرسميةء العدد رقم (18) لسنة 915١م١‏ 
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الباب الأول: يتناول جرائم الخمر وعقوباتها ويشمل إحدى عشرة 
مادة» تناولت تحريم الخمرء وتعريفه» والشروط الواجب توافرها فى الفاعلء 
صتاعة الخمر أو التعامل فيها لا ® N‏ الخ ١‏ 

الباب الثانى: يتناول الأحكام العامة ٠‏ وفضلا عن استمداد هذا القانون 
من أحكام الشريعة الإسلاميةء فقد نصت المادة العشرون منه على أن: "يطبق 
المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون بالنسبة 
إلى جريمة شرب الخمر المعاقب عليها حدا .".٠٠٠‏ 

ومما سبق يتضح أن قانون العقوبات الليبى الحالى قد تضمن الحدود 
المنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية» مع ملاحظة أن جريمة القتل "أو 
القصاص" كما هو معروف فى الشريعة وكذلك الجرح والدية "التعويض" 
منصوص عليها فى الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر فى ۲۸ 
نوفمبر ١167‏ تحت عنوان الجرائم ضد الأفراد (مواد 554 - 85"), وما 
عدا ذلك من جرائم يدخل فى باب التعازير التى تركتها الشريعة الإسلامية 
لتنظيم أولى الأمرء ومن ثم يبدو أثر الشريعة الإسلامية فى القوانين الليبيية 
بصفة عامة: 
القانون التونسى : 

احتفظت تونس كشأن الدول المسامة بتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين أثناء خضوعها للاحتلال 
الفرنسى» غير أن قانون الأحوال الشخصية التونسى والخاضع لأحكام 
الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين؛ قد خرج على هذه الأحكام فيما يتعلق 
به 

- تحريم تعدد الزوجات رغم إياحته بنص القرآن الكريم ققد نص 
الفصل )١18(‏ من الكتاب الأول الخاص بالزواج من مجلة الأحوال الشخصية 
التونسية على أن: "تعدد الزوجات ممنوع؛ فكل من تزوج وهو فى حالة 
الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية 
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قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين ولو أن الزواج 
الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون"'. 

- إباحة التبنى رغم تحريمه بنص القرآن الكريم ٠‏ فقد نص الفصل 
(۸) من القانون (۲۷) لسنة ١154‏ المؤرخ فى ؛ مارس لسنة ٠۹٥۸‏ 
الخاص بالولاية العمومية والكفالة والتبنى على أن: "يجوز التبنى حسب 
الشروط المبينة بالفصول الآتية ٠‏ . .""). 
المعاملات : 

بعد وقوع تونس تحت سلطة الاحتلال الفرنسىء ألفت بمعرقفة 
سلطات الاحتلال» لجنة مكونة من مجموعة من الفقهاء الفرنسيين من بينهم 
مقرر اللجنة 28ج]!1م52: وهو محام إيطالى من أكبر المستشرقين فى 
عصره» على دراسة واسعة بالفقه الإسلامى؛ وخاصة على المذهبين المالكى 
- المذهب الرسمى لسكان تونس - والشافعى» وكلفت اللجنة المذكورة 
بوضع مشروع لقانون الالتزامات والعقود لتطبيقه فى دولة تونس» وقد انتهت 
هذه اللجنة من مهمتها بتاريخ ©١/؟1١15107/1.؛‏ وقد أسفر مجهود هذه اللجنة 
عما يعرف 'بمجلة الالتزامات والعقود التونسية" التى لا زال العمل بها قائشما 
حتى اليوم» وتتألف هذه المجلة من )١1557(‏ فصلا (أى مادة)'وتنقسم إلى 
كتايين: | 

الكتاب الأول: يتعلق بالالتزامات (فصول ١‏ - 5ه), 

الكتاب الثانى: يتعلق بالعقود وشبه العقود (فصول 4ه - 
»© وأضيف لها بملحق: أمر على مؤرخ فى ۱۸ يوليو 501 ام يتعلق 
بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة ويتألف من ١(‏ فصلا) ٠‏ قانون 
عدد (54) لسنة ۱۹۷٤‏ مؤرخ فى ١18‏ مارس لسنة ٤۹۷٠ء‏ يتعلق بتصفية 


(') مجلة الأحوال الشخصية التونسية» ملحق بهاء تنظيم الحالة المدنية والشهادة الطبية السسابقة 
للزواجء والولاية والتبنى» المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» .٠۹۹۲‏ 
(') مجلة الأحوال الشخصية التونسية السابقة؛ 


مهمع 


حقوق الإنزال() والكردارا') الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية 
ويشمل ١١(‏ فصلا) ٠‏ 

ومن أثر الشريعة الإسلامية فى هذه المجلةء فقد جاء فى تقرير الفقيسه 
4و1 عن المنهاج الذى نهجته اللجنة المذكورة فى وضع هذه المجلة: 
'ولقد اعتمدت اللجنة بصفة عامة المذهب المالكى الذى هو مذهب أغلب 
التونسيين إلا أنها لم تتردد فى أن تعتتق المذهب الحنفى؛ كلما كانت قواعده 
منسجمة أكثر من قواعد المذهب المالكى مع التنظيم العام للمجلة ومع مبادئ 
القانون الأوربى» ولا يوجد بالمشروع أى أثر لما هو مخالف لمذهب أشههر 
فقهاء الإسلا."". 

ثم عرض هذا المشروع بعد اكتماله على لجنة من بين“ أعضائها 
خمسة قضاة من المحكمة الشرعية الكبرى بتوئس» وقد صرحت هذه اللجنة 
بعد دراستها للمشروع بأنه لا تعارض بينه وبين مبادئ الفقه الإسلامىء 


(') الإنزال كما نص عليه الفصل (154) من مجلة الالتزامات والعقود التونسية: هو عقد 
يحيل به المالك أو ناظر الوقف حوز العقار والتصرف فيه على الأبد على أن يلتزم له 
المستنزل بأداء مبلغ معين سنوى أو شهرى لا يتغير وتبقى له الرخصة فى شراء الإنزال 
المقرر بالأمر المؤرخ فى ۲۲ يناير ٠٠٠١‏ ويجوز أن يشترط علي المس تنزل تحسينات 
معينة كبناء أو غرس أشجار تعتبر جزءا مما حمل عليه بالعقد. 

('؟ الكردار كما نص عليه الفصل )48١(‏ من هذه المجلة» هو عقد يحيل بمقتضاه إلى الأيد 
صاحب عقار إنقاص ذلك العقار للغير ولورثته بعده ولا يحتفظ المحيل لنفسه إلا بالرقبة مع 
التزام المحال له بدفع معين أداء أبدى»؛ ويتصرف صاحب الكردار في العقار المحال تصرف 
المالك فى ملكه نظير المستنزل على شرط دفعه معين الأداء؛ 

"© قانون الالتزامات والعقود المغربى مع آخر التعديلات: ظهير +1515/8/١١‏ تقديم وتهيبئ 
عبد العزيز توفيق: دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاءء ص ٠‏ - 1. 

') دء السنهورى: من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراقى وجركة التقنين فى 
العصور الحديثة» بحث سابق الإشارة إليه» ص ۲۴۸. قانون الالتزامات والعقود المغربى مع 
آخر التعديلات» المرجع السابق» ص 1. د٠‏ سليمان مرقس: مذكرة بشأن مش روع توحيد 
القانون المدنى فى الدول العربية» ص ."١‏ 


٤٥١ 


وهو ما يبين الحرص على مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية؛ ومن أهم أثر 
الشريعة الإسلامية - التى كانت إحدى مصادره - فيه 


- الأهلية: ونص عليها القسم الأول من الباب الأول الخاص 
'بتعمير الذمة والعقود وما شاكلها" من الكتاب الأول للمجلة» (قصول ۳ - 
۰(۷ 

- مجلس العقد: ونص عليه القسم الثانى من الباب الأول الخاص 
"بتعمير الذمة بالعقود وما شاكلها" من الكتاب الأول للمجلة» (فصول ا - 
(٦‏ 

- الغين فيما يعقده القاصر: ونص عليه فى القسم الثانى من الباب 
الأول» الخاص 'بتعمير الذمة وما شاكلها" من الكتاب الأول للمجلة (فصل 
۰)1 

- الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام: ونص عليه فى 
الباب الثانى الخاص “بالالتزامات الناشئة مما شاكل العقود" من الكتاب 
الأول للمجلة» (فصول ١)81١- ۷١‏ 

- حوالة الدين ونص عليها في البابين الأول والثشالث من المقالة 
الرايعة الخاصة 'بانتقال الالتزامات" من الكتاب الأول للمجلة ففى الياب 
الأول» تحت عنوان "فى الانتقال مطلقا' ونظمت معها حوالة الحق فى نفس 
الحوالة" ونظمت معها أيضا حوالة الحق فى نفس النصوص (فصول ۲۲۹ 
- 84). 

- إسقاط الالتزام بالإرادة المنفردة: ونص عليه فى الباب الثالث 
الخاص "بيراءة الإسقاط" من الكتاب الأول للمحلة (فصول O‏ ب (٥‏ 

- سقوط الدعوى بمرور الزمن: ونص عليه قى الياب الس ابع 


الخاص 'بسقوط الدعوى بمرور الزمن" من الكتاب الأول للمجلةء (فصول 
(I= At‏ 
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- بيع المريض مرض الموت: ونص عليه فى القسم الأول من 
الباب الأول الخاص "بالبيع" من الكتاب الثانى للمجلة» تحت عنوان "تعريف 
البيع وشروطه وأركانه"؛: (فصل 015) من المجلة والذى أحال تنظيمه إلى 
بالإرادة المنفردة» من الكتاب الأول للمجلة؛ 


- تحريم بعض أنواع البيوع مثل: بيوع الغرر ونص عليها فى 
القسم الأول من الباب الأول الخاص بالبيع من الكتاب الثانى للمجلة فصول 
٠)014 - 1‏ بيع ما لا تجيزه الشريعة الإسلامية بين المسلمينء ونص 
عليه فى الباب الأول الخاص بالبيع من الكتاب الثانى للمجلة (فصل ١)076‏ 
بيع الخيار: ونص عليه فى الباب الثالث الخاص ببعض أنواع البيع من 
الكتاب الثانى للمجلة (فصول .)۷١١ - ۷٠٠‏ 

- الإجارة على خدمة الآدمى أو على صنعه: ونص عليها فى الباب 
الثانى الخاص بالإجارة على خدمة الآدمى أو على صنعه» من الكتاب 
الثانى للمجلة (فصول ۸۲۸ - ٠)۸۸۷‏ فمثلا ينص الفصل (874) مسن 
المجلة على أن: يبطل كل عقد موضوعه ما يأتى: 

أولا: تعليم السحر وما شاكله أو مباشرته.ومياشرة عمل مخالف 
للقو انين أو للأخلاق الحميدة أو للنظام العام ٠‏ 

ثانيا: ٠٠٠١‏ ثالثا: الإجارة على عبادة عينية واجبة على كل مسلم 
كالصلاة والصوم ٠‏ 

- العارية: ونص عليها فى الكتاب الثانى من المجلة (فصول 1.00 
)١١١" -‏ التى قسمتها إلى ثلاثة أقسام: الأول: عارية الاستعمال ٠‏ القانى: 
عارية الاستهلاك وهى القرضء ونصت الفصول التى تنظمها على رد مشل 
ما أخذ دون زيادة "على المقترض أن يرد مثل ما اقترضه جنسا وقدرا 
وصفة لا غير"٠‏ فصل )١1١10(‏ من المجلة؛ الثالث: القرض بالفائض› 
وقد تضمنت المجلة تقييدا واضحا للفائدةء إذ اعتبرت أن الأصل قى القفرض 


“م4 


المدنى أنه بدون فوائد» ويجب لاعتبار الفائدة اشتراطها كتابة بين الطرفين»› 
أما القرض بين التجار فيفترض فيه أنه بفائدة (فصل ١)١١55‏ 

- المضاربة: ونص عليها فى الكتاب الثانى من المجلة؛ تحت 
عنوان "القراض ويسمى أيضا مضاربة" (فصول )١1775- 1١515‏ من 
المجلة؛ 

- المساقاة والمغارسة: ونص عليها فى الياب الرابع الخاص 
(بأنواع خاصة من الشركات) من الكتاب الثانى للمجلة (فصول 1١*58‏ - 
١‏ ) من المجلة: ْ 

كانت هذه بعض أمثلة لما ورد فى مجلة الالتزامات والعقود 
التونسية موافقا لأحكام الفقه الإسلامى: وهو ما يبين أن للشريعة الإسلامية 
أثرا واضحا فى هذا القانون» على خلاف ما هو شائع» من أن هذا 
القانون قد اعتمد بالكلية على القانون الفرنسى» لأنه قد وضع بمعرفة لجنة 


رأسها أحد الفقهاء الفرنسيين ٠‏ 
القانون الجزائرى : 
الأحوال الشخصية : 
ظل الحكم للشريعة الإسلامية حتى أثناء سيطرة الاحتلال الفرنسى ٠‏ 
المعاملات المالية : 


وقعت الجزائر مبكرا تحت سلطة الاحتلال الفرنسی (۱۸۳۰ء)» ولذا 
كانت من الدول العربية الإسلامية القليلة التى لم تطبق بها مجلة الأحكام 
العدلية المقننة لفقه المذهب الحنفى فى المعاملات» وخضعت الجزائر منذ 
آنذاك (187:0١م)‏ لأحكام القانون الفرنسى'ء واستمر خضوعها له حتى بعد 


)0 زكل صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» المرجع السابق» ص 4 - 
١‏ . وتطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد العربية» المرجع السابقء ص ٠١‏ - ”اده 
محمد عبد الجواد: تشريعات البلاد العربيةء المرجع السابقء ص YY AA NS ~— ٠١‏ 


وبحوث في الشريعة والقانون» تقنين الشريعة الإسلامية» ص ؟. وبحوث فى الشريعة = 


{of 


تحررها من سلطة الاحتلال الفرنسی ١95١م؛‏ فقد صدر فى "١‏ ديسمبر 
5 ام؛ المرسوم التشريعى رقم 157؛ الذى قضى بأن يعد القانون المدنى 
الفرنسى؛ القانون الرسمى للجمهورية الجزائرية» ويظفل ناظما للعلاقات 
المالية بين الأفراد على التراب الجزائرى إلى حين صدور القانون 
الجزائرى المرتقب» أى بمقتضى هذا المرسوم استمر سريان أحكام القوانتين 
النافذة قبل الاستقلال لحين صدور التشريعات الجزائرية الجديدة!"). 


ثم صدر قانون مدنى جزائرى فى سبتمبر 5176١م»‏ كان للشريعة 


الإسلامية فيه حظ ملحوظ ٠‏ 
يتألف هذا القانون من ٠٠٠١(‏ مادة) قسمت إلى أربعة كتب قسم كل 
منها إلى أبواب: 


الكتاب الأول: يتتاول الأحكام العامة (مواد ١‏ - 57). 

الكتاب الثانى: يختص بالالتزامات والعقود (مواد 5 (YY‏ 

الكثاب الثالث: يختص بالحقوق العينية الأصلية (مواد ٦۷٤‏ - 
۰)۸۱ 

الكتاب الرابع: يتناول الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية 
(مواد e AAT‏ ), 

ومن مظاهر أثر الشريعة الإسلامية فى هذا القانون: أن المادة الأولى 
منه» قد نصت على أن: 'يسرى القانون على جميع المسائل التى تتناولها 
نصوصه فى لفظها أو فى فحواهاء وإذا لم يوجد نص تشريعى حكم القاضى 
بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ٠"٠٠٠‏ أى جعلت الشريعة الإسلامية 
المصدر الثانى للقانون بعد التشريع ٠‏ 


> الإسلامية والقائون» أصول القانون مقارنة بأصول الفقه» ص 44 .١‏ د٠‏ وحيد رضا سوار: 
القانون المدنى الجزائرى» ج ١ء‏ التصرف القانونى» ١۹۷٠ء‏ ص .١١‏ 

دء وحيد رضا سوار: القانون المدنى الجزائترىء المرجع السابق» ص .٠١‏ 

© القانون المدنى الجزائرى؛ الصادر فى سبتمبر ١۹۷٠ء‏ وزارة العدل الجزائرية. 


(1) 


foo 


وكما يبدو من نصوص القانون المدنى الجزائرى أنه قد أخذ كثيرا 
عن القانون المدنى المصرى فى موضوعات متعددة نقلت نصوصها منه 
بالكامل ٠‏ 

ومن الموضوعات التى استمدها القانون المدنى الجزائرى من الققفه 
الإسلامى سواء مباشرة أو عن طريق نقلها عن قوانين أخرى استمدتها هسى 
بدورها من الفقه الإسلامى: 

- نظرية التعسف فى استعمال الحق: اس تمدها القائون المدنسى 
الجزائرى من القانون المدنى المصرى؛ ونص عليها فسى الفصل الأول - 
الخاص "بتنازع القوانين من حيث الزمان" من الباب الأول من الكتاب 
الأول من هذا القانون (مادة )4١‏ وهى تطابق المادة (5) من القانون المدنسى 
المصرىء كما ذكر المشرع الجزائرى صورة من صور التعسف فى 
استعمال الحق» هى التعسف فى استعمال حق الملكية كأحد القيود التى ترد 
على هذا الحق» وذلك فى الفصل الأول - الخاص بحق الملكية بوجه عام 
- من الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون (مادة )51١‏ وهى 
تطايق المادة )۸٠۷(‏ من القانون المدنى المصرى٠‏ 

- الأهلية: استمدها أيضا من القانون المدنى المصرى؛ ونص عليها 
فى الفصل الأول - الخاص بالأشخاص الطبيعية - من الباب الثانى من 
الكتاب الأول من هذا القانون (مواد ٠٠١‏ ١٤ء‏ 55)» وهى تطابق المواد ٤٤(‏ 
)٤۸ -‏ مدنى مصرى» كما نص عليها فى الفصسل الخاص بالعقد كأحد 
مصادر الالتزام من الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون (مواد ۷۹ 
(A. -—‏ 

- الرضاء كأحد أركان العقد وما يلحق الإرادة من عيوب: ونص 
عليه فى الفصل الثانى - الخاص بالعقد - من الباب الأول من الكتاب 
الثانى من هذا القانون (مواد 5ه - ١5)؛‏ وهی تطابق المواد ۸٩(‏ - 
)من القانون المدنى المصرىء٠‏ 
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- مجلس العقد: ونص عليه فى الفصل الثانى - الخاص بالعقد - 
من الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون (مواد 54 -/59)» وهى 
تطابق المواد (514 -37) من القانون المدنى المصرى. 

- الغبن: وقد نص عليه فى الفصل الثانى - الخاص بالعقد - من 
الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون» تحت عنوان "الرضاء كأحد 
أركانه" (مواد )1١ - ٩۰‏ وهما تطابقا مادتى (9؟١‏ - )١١١١‏ من القانون 
المدنى المصرىء وكذلك ضمن أركان البيع فى الفصل الخاص بعقد البيسع» 
كأحد العقود التى ترد على الملكية من الباب السابع من الكتاب الثانى من هذا 
القانون (مادة )١۸‏ وهى تطابق (المادة ©؟5) من القانون المدنى المصرى٠‏ 
وأيضا ضمن أحكام الملكية الشائعة فى قسمة المال الشائع كأحد طرق 
انقضاء الشيوع؛ فى الفصل الأول - الخاص بحق الملكية بوجه عام - من 
الباب الأول من الكتاب الثالت من هذا القانون (مادة )۷۳١‏ منه» وهى تطابق 
(المادة ©846) من القانون المدنى المصرى٠‏ وكذلك ضمن آثار الوكالة كأحد 
العقود التى ترد على العمل؛ وذلك فى الفصل الثانى - الخاص بالوكالة - 
من الباب التاسع من الكتاب الثانى من هذا القانون: (مادة )٥۸١‏ وهى تطابق 
الفقرة الثانية من المادة )١5(‏ من القانون المدنى المصرى» وكذلك ضمن . 
آثار الشركة كأحد العقود المتغلقة بالملكية» وذلك فى الفصل القالث - 
الخاص بعقد الشركة - من الياب السابع من الكتاب الثانى من هذا القانون 
(مادة ١١٤)ء‏ وهى تطابق الفقرة الأولى من المادة (515) من القانون المدنى 
المصرى٠‏ 

- البيع فى مرض الموت: ونص عليه القانون المدنى الجزائشرى 
ضمن تنظيم البيع كأحد العقود التى ترد على الملكية فى الفصل الأول - 
الخاص بعقد البيع - من الباب السابع من الكتاب الثانى من هذا القانون» 
(مواد »)٤١۹ - ٤٠۸‏ وهى تطابق المادة )٤١۸(‏ من القاتون المدنسى 
المصرىء كما نص عليه تحت عنوان الوصية كأحد طرق اكتساب الملكية 
فى القانون المدنى الجزائرى؛ فى الفصل الثانى - الخاص بطرق اكتساب 
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الملكية - من الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون (مادة »)۷۷١‏ 
وهى تطابق المادة (115) من القانون المدنى المصرى».” 

- الحائط المشترك: ونص عليه القانون المدنى الجزائري كأحد 
القيود التى ترد على حق الملكية فى الفصل الأول - الخاص بحق الملكفية 

- الإثراء بلا سبب: كأحد مصادر الالتزامات» وكذلك دفع غسير 
المستحق والفضالة كتطبيقين له» ونص عليه القانون المدني الجزائرى 
تحت عنوان 'شبه العقود"؛ فى الفصل الرابع - الخاص بشبه العقود - 
من الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القسانون (مواد ,)١55- 1١4١‏ 
المدنى الجزائرى فى الفصل الثانى - حوالة الدين - من الباب الرابع من 
الكتاب الثانى من هذا القانون (مواد ٠١١‏ - ,ا١؟)‏ وهى تطابق المواد 

- الإبراء من الدين بإرادة منفردة: كأحد طرق انقضاء الالتزام بمسا 
يعادل الوفاء ونص عليه القانون المدنى الجزائرى فى الفصل الثالث - 
الخاص بانقضاء الالتزام دون الوقاء به - من الباب الخامس من الكتاب 
الثانى من هذا القانون (مواد )٠١ - ٠٠‏ وهى تطابق (المواد ۳۷١‏ - 
۷١ ٠‏ ) من القانون المدنيى المصرى٠‏ 

- الشفعة: كأحد طرق اكتساب الملكية» ونص عليها فى الفصل 
الثانى - الخاص "بطرق اكتساب الملكية" - من الباب الأول من الكتاب 
الثالث من هذا القانون (مواد ۷۹٤‏ - ۷٠۸)ء‏ وهى تطابق المواد (6ه95 - 
٨۸‏ ) من القانون المدنى المصرى. 
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- الالتزام الطبيعى: ونص عليه فى الحديث عن التقادم المسقط > أحد 
طرق انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء» فى الفصل الثالث - الخاص 
بانقضاء الالتزام دون الوفاء به - من الباب الخامس من الكتاب الثانى مسن 
هذا القانون (مادة )٠١‏ وهى تطابق المادة )۳۸١(‏ من القانون المدنى 
المصرى٠‏ 

- العارية: كأحد العقود التى ترد على الانتفاح بالشىء ونص عليها 
فى الفصل الثانى - خاص بالعارية - من الباب الثامن من الكتاب القانى 
من هذا القانون (مواد ۸ - (o4۸‏ منه ٠»‏ 

هذه بعض أمثلة لأثر الشريعة الإسلامية فى القانون المدنى 
الجزائرى» وهى كما سبق أن أوضحنا انتقلت إليه من خلال استعانته بأحكام 
القانون المدنى المصرى٠‏ 
القانون المغربى : 
الأحوال الشخصية : 

كشأن الدول المسلمة؛ ظلت المغرب رغم أنها كانت نهبا لس لطتين 
من الاحتلال هما الفرنسى والأسبانى» تحتفظ بتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية فيما يتعلق بمجال الأحوال الشخصية للمسلمين» كما صدرت بها 
مدونة الأحوال الشخصية طبقا لأحكام الشريغة الإسلامية وطبقت منذ أول 
يناير ۱۹٥۸‏ 
المعاملات : 

ما إن وقعت معاهدة الحماية على المغرب» حتى كلفت سلطات 
الاحتلال لجنة مكونة من بعض الفقهاء. الفرنسيين» من بينهم بعض أعضاء 


() ده محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» ص ۳۱ء >۲٣‏ 80. 
وتشريعات البلاد العربية؛ المرجع السابقء ص .٠١ - ١4‏ وبحوث فى الشريعة والقانون» 
أصول القائون مقارنة بأصول الفقه» ص 44. 


٤5۹ 


اللجنة التى قامت بوضع 'مجلة الالتزامات والعقود التونسية" بوضسع قانون 
الالتزامات والعقود المغربىء وبعض القوانين الأخرى: فقامت اللجنة 
المذكورة باقتباس هذا القانون وغيره مما أصدرته من قوانين أخرى من 
مجلة "الالتزامات والعقود التونسية" السابق وضعها في دولة تونس» وبعض 
القوانين الأوربية الأخرى التى كانت موجودة آنذاك» وذلك بعد إجراء تنقيح 
عليها بما يتواءم وظروف دولة المغخرب» وانتهت هذه اللجنة من عملها فى 
پونيو ۱۹۱۳م» وتمخض جهدها عن عدة قوانين كان أهمهاء "مشروع قانون 
الالتزامات والعقود المغريى"'ء وتمقلت مصادره فى: ١‏ - المصادر 
الإسلامية (القرآن الكريم - المذهب المالكى - مذهب الإمام أبى حنيفة - 
القانون المدنى المصرى المختلط) ؟ - المصادر الأوربية (القانون المدنى 
الفرنسى - القانون الرومانى - القانونان الإيطاليان المدنى والتجارى - 
القانونان الألمانيان المدنى والتجارى - القانونان الأسبانيان المدنى 
والتجارى - القانون السويسرى: قانون الالتزامات والعقود المدنى 
الفيدرالي)!'). 


وقد رفع مشروع هذا القانون بتقرير إلى وزيرى العدل والخارجية» 
ورد فيه: 'ويجد الأوربيون فى الظهير المكون لمدونة الالتزامات والعقود 
القواعد المستاقة إلى حد بعيد من قوانينهم الوطنيةء كما أن المسلمين من 
جهتهم لا يجدون فيه ما من شأنه أن يسىء إلى ديانتهم» حيث إن النصوص 
التونسية التى كانت أساسا لهذا العمل وقعت مراجعتها من طرف لجنة مكونة 
من فقهاء الجامع الأعظم بتونس الزيتونة ومن طرف خمسة أعضاء من 


(') سلسلة النصوص التشريعية المغربيةء قانون الالتزامات والعقود المغربى مع آخر التعديلات» 
المرجع السابق» ص ۳ - 5. ده السنهورى: من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنسى 
العراقى وحركة الثقنين فى العصور الحديقة:؛ المرجع السابق» ص ۲۸۲ -584. ده 
سليمان مرقس: مذكرة بشأن مشروع توحيد القانون المدنى فى الدول العربية» ص ."١‏ 

(") سلسلة النصوص التشريعية المغربية» قانون الالتزامات والعقود المغربىء» المرجع السابق» 


ص ۷ -1, 


٤ ۰ 


المحكمة الشرعية(')؛ أى أن أحكامه إما أن تكون مستمدة من أحكام الفقه 
الإسلامى أو لا تتعارض معهاء وهو ما يبين مراعاة التزام مبادئ الشريعة 
الإسلامية» وهو ما سييدو عند التعرض لموضوعات هذا القانون ٠‏ 

ويتألف قانون الالتزامات والعقود المغربى من (0٠6؟١‏ فصلا) أى 
مادة» تنقسم إلى كتابين: ينقسم كل منهما إلى أقسام: 

الكتاب الأول: فى الالتزامات بوجه عام وينقسم إلى سبعة أقسام 
(فصول ١-/ا4).‏ 

الكتاب الثانى: فى مختلف العقود المسماة وأشباه العقود التى ترتب ط 
بهاء وينقسم إلى اثنى عشر قسما ۰ (فصول ٤۷۸‏ - ٠6؟1١).‏ 

ومن مظاهر أثر الشريعة الإسلامية فى هذا القانون: 

- الأهلية: ونص عليها فى الباب الأول - الخاص بالالتزامات 
التى تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة - من 
القسم الأول من الكتاب الأول من هذا القانون (فصول ” - ۱۳) وهی 
تطابق القصول (؟, ه - )١۷‏ من مجلة الالتزامات التونسية. 

- مجلس العقد: ونص عليه فى الباب الأول - الخاص 
بالالتزامات التى تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن 
الإرادة من القسم الأول من الكتاب الأول من هذا القفانون» تحت عنوان 
التعبير عن الإرادة (فصول وف - )۲١‏ وهی تطابق (الفصول ¥ ¬ (۳٦‏ 

- الغبن فى عقد القاصر: ونص عليه فى الباب الأول - الخساص 
بالالتزامات التى تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن 


0( قانون الالتزامات والعقود المغربى؛ المرجع السابق» ص ". 
له فانون الالتزامات والعقود المغربى؛ الذى نشر بالجريدة الرسمية» عدد 45 بتاريخ 
۲ على أن يبدأ العمل به فى ۱۹۱۳/۱۰/۱۰. 
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الإرادةء من القسم الأول من الكتاب الأول من هذا القإنون تحت عنوان 
"عيوب الرضا" (فصل 056) وهو يطابق (فصل )1١‏ من المجلة» 

- الإثراء بلا سبب: كمصدر من مصادر الالتزام» ونص عليه فسى 
الباب الثانى - الخاص بالالتزامات الناشئة عن أشباه العقود - من القسسم 
الأول من الكتاب الأول؛ من هذا القانون (فصول 55 - )۷٦‏ وهى تطايق 
(فصول )۸١ - ۷١‏ من المجلة. 

- حوالة الدين: كطريقة لانتقال الالتزامات ونص عليها فى الباب 
الأول - الخاص بالالتزامات بوجه عام - من القسم الشالث من الكتاب 
الأول من هذا القانون» تحت عنوان "لانتقال بوجه عام"» ونظمت معها حوالة 
الحق فى نفس النصوص (فصول ١485‏ - ۲۰۸) وهی تطابق (فصول 1۹۹ 
)٠۸ -‏ من المجلة١‏ وكذلك فى الباب الرابع من نفس القسم تحت عنوان 
"الإنابة" ونظمت معها حوالة الحق فى نفس النصوص (فصول ۲٠۷‏ - 
۷) وهی تطابق (فصول ۲۲۹ - ۲۳۹) من المجلة. 

- الإبراء من الالتزام بالإرادة المنفردة: كطريق من طرق انقضاء 
الالتزام» ونص عليه فى الباب الثالث - الذى خصص لها - من القسم 
السادس - الخاص بانقضاء الالتزامات - من الكتاب الأول من هذا 
القانون» (فصول ۳٤١‏ - "14"), وهی تطابق (فصول 76٠‏ -556؟) من 
المجلة. ك' 

- بيع الخيار: ونص عليه فى الباب الثالث من القسم الأول من 
الكتاب الثائى - الخاص بالعقود المسماه وأشباه العقود - (فصول 5٠0١‏ - 
15') وهى تطابق (قصول )۷١١ - ۷٠١‏ من المجلة. 

- بيع السلم: ونص عليه فى الباب الثالث من القسم الأول من 
الكتاب الثانى - الخاص بالعقود المسماه وأشباه العقود - (فصول 5١‏ - 
) وهى تطابق (فصول )۷١۷ - ۷١۲‏ من المجلة» وقد نسخت من 
هذه الأخيرةء بالقانون رقم )١(‏ لسنة ۸٥۹١م٠‏ 
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- إيجار الأراضى الزراعية: ونص عليها فى الباب الأول من 
القسم الثالث من الكتاب التانى - الخاص بالعقود المسماة وأشباه العقود - 
أثناء النص على الإجارة كأحد العقود المسماة (فصول ۷٠٠‏ - ۷۲۷)ء 
وهى تطابق (فصول ۸٠٥١‏ - ۸۲۷) من المجلة. 

- العارية: ونص عليها فى القسم الخامس من الكتاب الثاني - 
الخاص بالعقود المسماه وأشباه العقود - من هذا القانونء وقد قسمت إلى 
ثلاثة أقسام: الأول: عارية الاستعمال (فصول ٠م‏ - )۸٠١‏ وتطابق 
(فصول )٠١8١ - ٠٠٠١‏ من المجلة٠‏ الثانى: عارية الاستهلاك (فصول 
5 -451) وتطابق (فصول ١‏ -4؟١١٠)‏ من المجلة؛ الثالث: 
القرض بفائدة» ونظمته (فصول ٠١‏ - ۸۷۸) من القانون المغربى» وقد 
تضمنت تقييدا واضحا لنظام الفوائدء إذ نصت على بطلان العقد الذى يتم 
بين المسلمين إذا تضمن شرطا خاصا بالفوائد» وفى غير ذلك يجب أن 
تشترط الفوائد كتابة» أما بين التجار» فإنه يفترض فى المعاملة بينهم: أنها 
قد تضمنت شرطا خاصا بالفوائد» وهى تطابق (قصول 1۹7 — 1۳( 
من المجلةه 

كانت هذه أمثلة للتوضو عات التى تضمنفن ها قائون الالتزامات 
والعقود المغربى مستمدة من أحكام الفقه الإسلامىء وبذلك يبدو أثر الشريعة 
الإسلامية فى هذا القانون واضحاء - على خلاف ما هو شائع - باعتيار 
اقتباسه من مجلة الالتزامات والعقود التونسية:؛ التى لعب الفقه الإسلامى 
فيها دورا كبيرا على ما ظهر عند الحديث عنها: 
القانون السورى : 
الأخوال الشخصية : 

ظلت الأحوال الشخصية للمسلمين فى سوريا خاضعة لحكم الشريعة 
الإسلامية متمثلة فى قانون "حقوق العائلة العثمانى 1۹1۷م" والذى طبق 
حتى عام 157 ١م؛‏ ثم صدر قانون آخر فى سوريا للأحوال الشخصية 
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للمسلمين؛ هو القانون رقم )٥۹(‏ الصادر فى ١467/1/١7‏ مثل 'قانون 
حقوق العائلة العثمانى ۷١۱۹م"‏ أول مصادر "اء ٠‏ 
القواين الأخرى : 

صدر فى سورياء قائون التجارة 3145١م؛‏ وقانون التجارة البحرية 
آم وقانون أصول المحاكمات ca 0Y‏ وهى قوائين أوربية معظمها 
من أصل فرنسى 07 

أما فى مجال المعاملات» فقد كانت سوريا تطبق "مجلة الأحكام 
العدلية" المأخوذة من فقه المذهب الحنفى حتى عام 345 ١مء‏ بالإضافة إلى 
"قانون الأراضى للملكيات العقارية"'» والذى تضمن بعض القواع د علسى 
خلاف ما ورد يكتب الفقه الإسلامى7)؛ ثم قامت وزارة العدل السورية 
بيبوضصع مشروع القانون المدنى الحالى الذى تم إصداره فى 
ل ل 


(') دء شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية» المرجع السابق» ص ۸۲ - ۸۳ء ص 171 - 
5,_. ده محمد عبد الجواد: تشريعات البلاد العربية» المرجع السابق» ص .٠١‏ 

(") دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية؛ والقانون الوضعىء المرجع السابق؛ ص .١١4‏ 
د٠‏ شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعية» ص .٠١‏ 

() ده شفيق شحاته: الاتجاهات التشريعيةء ص ۸۷. من مقدمة الطبعة الأولى للقانون المدنى 
الكويتى 1۷ لسنة ٠3/8١م؛‏ بقلم سعادة سلمان الدعيج الصباح» ص 51. دء محمد عبد الجواد: 
تشريعات البلاد العربيةء المرجع السابقء ص 1۹. 

؛) فقد ورد فى المذكرة الإيضاحية له: 'للجمهورية السورية مجموعات من الأحكام ٠٠٠١‏ 
مشتتة بين مجلة الأحكام العدلية والتشريع العقارى الحديث؛: وأصول المحاكمات المدنية 
والقوانين العقارية الموروثة من العهد العثمانى٠ ٠٠٠‏ ولقد وضعت الدول التى كانت تعمل 
بالمجلة قوانين مدئية حلت محل المجلة والتشريعات المدنية المتعددة التى ورثتها من الدولة 
العثمانية» وظلت سوريا وحدها حتى هذا اليوم فى مؤخرة الدول العربية فى هذا الشأن ٠"...‏ 
من المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى السورىء» الصادر فى ٠۹٤۹/۶/۱۸‏ 
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والقانسون المدنى السورى الحالى مأخوذ عن القانون المدنى 
المصرى الحالىء غير أنه قد جعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر 
الثانى بين مصادر القانون؛ فنصت المادة الأولى منه على أن: ٠"‏ - تسرى 
النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النتصوص فى 
لفظها أو فى فحواها. ۲ - فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقفه حكم 
القاضى بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ٠٠‏ ونقل القانون المدنى 
السورى عن القانون المدنى المصرىء يعنى انتقال ما أخذه هذا الأخير من 
الشريعة الإسلامية إلى القانون المدنى السورى. 

ويتألف هذا القانون من )١١12١(‏ مادة؛ تنقسم إلى ياب تمهيدى 
وقسمين رئيسيين: 

الباب التمهيدى: يتناول الأحكام العامة (مواد .)1١ - ١‏ 

القسم الأول: يتناول الالتزامات أو الحقوق الشخصيةء وينقسم إلى 
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الكتاب الأول: يتناول الالتزامات بوجه عام (مواد ٩۲‏ - ۳۸۵). 

الكتاب الثانى: يختص بالعقود المسماة (مواد (VY - FA"‏ 

الفسم الثانى: يتناول الحقوق العينية وينقسم إلى كتابين: 

الكتاب الأول: يتناول الحقوق العينية الأصلية (مواد 748 - 
¥ )۰ 
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1 المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى السورىء المرجع السابق٠‏ ده شفيق شحانه: الاتجاهات 
التشريعية» ص YY‏ 
0 القانون المدنى السورى: الصادر فى 8١1345/5/1م:‏ 
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ومن مظاهر أثر الشريعة الإسلامية فى هذا القانون» أنه على غرار 
القانون المدنى المصرى قد ورد به كثير من الأحكام العامة والقواعد 
التفصيلية المستمدة من الشريعة الإسلامية» ومن ذلك: 

- نظرية التعسف فى استعمال الحق: كقيد يرد على استعمال 
الحق» و نص عليها فى الباب التمهيدى - الخاص بالأحكام العامة (مادة 
16 وهى تطابق (المادة ه) من القانون المدنى المصرىء كما نص عليها 
القانون المدنى السورى مرة أخرى ضمن القيود التى ترد على حق الملكية 
(المادة 7) وهى تطابق (المادة )۸٠۷‏ من القانون المدنى المصرى١‏ 

- الأهلية: ونظمها القانون المدنى السورى فى الباب التمهيدى - 
الخاص بالأحكام العامة - (مواد 45 - ٠5).؛‏ والتى تطابق (المواد ٤٤‏ - 
) من القانون المدنى المصرى» كما أكمل بقية أحكامها فى الفصل الخاص 
بالعقد كأحد مصادر الالتزامات فى الكتاب الأول فى القسم الأول من هذا 
القانون (مواد »)1١١- ١‏ وهی تطابق (المواد ۱۱۰ )١١1-‏ مسن 
القانون المدنى المصسرى٠‏ 

- الغبن: ونص عليه القانون المدنى السورى أثناء تنظيمه لركن 
الرضا فى العقدء فى الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول منهء 
(مواد .1 —~ (TY‏ منه» وهی تطابق (المواد (۳١ - ٩‏ من القانون 
المدنى المصرى؛ كما ورد النص عليه أيضا فى عدة حالات أخرى هى: 

بيع عقار مماوك لشخص ناقص الأهلية: ونص عليه عند تنظيمه 
للبيع كأحد أنواع العقود التى تقع على الملكية: وذلك فى الباب الأول مسن 
الكتاب الثانى من القسم الأول من هذا القانون (مادة ۳۹۳)» وهى تطابق 
المادة (470) من القانون المدنى المصرى٠‏ 

الشركة: ونص عليها كأحد العقود التى تقع على الملكية فى الباب 
الأول من الكتاب الثانى من القسم الأول من هذا القانون (مادة 47/١)؛‏ 
وهى تطابق (المادة 5 ) من القانون المدنى المصرى١‏ 
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- أجر الوكيل: الوكالة أحد أنواع العقود التى ترد على العمل؛ 
وبالنسبة لمعالجة الغبن فيما يتعلق بأجر الوكيل» نص عليه القانون فى الياب 
الثالث من الكتاب الثانى من القسم الأول منه (مادة ©517/؟): وهى تطابق 
(المادة 5١٠7/؟)‏ من القانون المدنى المصرى. 

- القسمة: ونص عليها القانون وهو بصدد تنظيم أحكام الملكية 
الشائعة باعتبار أنها تنتهى بالقسمةء وذلك فى الباب الأول من الكتاب الأول 
من القسم الثانى منه» وبالنسبة للغبن فيها عالجته (المادة 15/)» وهى 
تطابق المادة (845) من القانون المدنى المصرى ٠‏ 

- إيجار الوقف: نص عليه القانون» وهو بص دد تنظيم الإيجار 
باعتباره أحد العقود التى ترد على الانتفاع بالشىءء وذلك فى الباب الشانى 
من الكتاب الثانى من القسم الأول منه (مواد ٠۹٠‏ - ١١1)ء‏ وهى تطايق 
(المواد ٠۲۸‏ - 15) من القانون المدنى المصرى. 

- الهبة: كأحد العقود التى تقع على الملكية» ونص علي ها القانون 
المدنى السورى فى الباب الأول من الكتاب الثانى مسن القسم الأول منه 
(مواد 454 - )٤١١‏ منه» وهى تطابق (المواد 5445 - 204) من القانون 
المدنى المصرى ٠‏ 

- حوالة الدين: كأحد طرق انتقال الالتزام ون ص عليها القانون 
المدنى السورى فى الباب الرابع من الكتاب الأول من القسم الأول منه 
(مواد )"5١1 - "١6‏ منه» وهی تطابق (المواد )۴۲١ - ٠٠١‏ من القانون 
المدنى المصرى . 

- الوصية: كأحد أسباب كسب الملكيةء ونص عليها فى الباب 
الأول من الكتاب الأول من القسم الثانى من هذا القانون (مواد ۸۷٦‏ - 
۸ وهی تطابق (المواد 6 )1١7-‏ من القانون المدنى المصرى٠‏ 

- إيجار الأراضى الزراعية وهلاك الزرع فى العين المؤجرة 
وانقضاء الإيجار بموت المستأجر وفسخه بالعذر: ونص عليه القانون ضمن 
تنظيمه للعقود التى ترد على الانتفاع بالشىء؛ وذلك فى الباب الثشانى من 
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الكتاب الثانى من القسم الأول منه (مواد »)٥۹٤ - ٥۷۷‏ وهى تطابق 
(المواد 5٠١‏ - 1۲۷) من القانون المدنى المصرى. 

- ملكية الطبقات "العلو والسفل": ونص عليها القانون ضمن 
ننظيمه للملكية الشائعة» وذلك فى الباب الأول من الكتاب الأول من القسم 
الثانى منهء (مواد ۸۱۱ - )۸۲٤‏ منه» وهی تطايق (المواد "عم - 455) 
من القاتون المدنى المصرى٠‏ 

- الإثراء يلا سبب: ونص عليه القانون كأحد مصادر الالتزامء 
وذكر تطبيقين له هما: دفع غير المستحق» والفضالةء وذلك فى الباب الأول 
من الكتاب الأول من القسم الأول منه؛ (مواد ١4٠١‏ -38١).؛‏ وهى تطابق 
(المواد )١97-- 1١١/5‏ من القانون المدنى المصرى١‏ 

- خيار الرؤية: ونص عليه القانون ضمن تنظيمه لأركان البيع 
كأحد العقود التى تقع على الملكيةء وذلك فى الباب الأول من الكتاب القانى 
من القسم الأول منه (مواد ۳۸۷ -50")» وهى تطابق المواد (4159 - 
۲ ) من القانون المدنى المصرى٠‏ 

- تبعة الهلاك فى البيع: ونص عليها القانون ضمن تنظيمه 
لإلتزامات البائع فى عقد البيع» وذلك فى الباب الأول من الكتاب الثانى من 
القسم الأول منه (مادة ٠5‏ 5): وهى تطابق (المادة )٤١١‏ من القانون المدنى 
المصرى؛ 

كانت هذه أمثلة لأثر الشريعة الإسلامية فى القانون المدنى السورى؛ 
وهى كما يبدو ما سبق أن استمده القانون المدنى المصرى منها إلا ما ندرء 
فعلى سبيل المثال» فإن القانون المدنى السورى قد ألغى الشفعة كسبب من 
أسباب كسب الملكيةء وذلك ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا 
القانون بقولها: "ولكن المشرع يلغى من القانون العقارى الشفعة لأنها فى 
الواقع من الحقوق الضعيفةء ولأن الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد 
السورية لا توجب الاستمرار على الأخذ بها( ). 


(') المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى السورىء الصادر فى .١1125/5/١8‏ 
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وبصفة عامة» فإن أثر الشريعة الإسلامية فى هذا القانون غير قليل 
القانون اللبنانى : 

ظل مجال الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين اللبنان كشأن الدول 
المسلمة الأخرى خاضعا لأحكام الشريعة الإسلاميةا'. 
القوانين الأشرى : 

تحت سيطرة ونفوذ الاستعمار الفرنسى صدرت فى لبنان عدة قو انين 
مشتقة من القانون الفرنسى وهى: قوانين الملكية ١۹۲١م‏ قانون أصول 
المحاكمات المدنية 9 ١مء‏ قانون التجارة ١۹٤١‏ . 

أما فى مجال المعاملات؛ فقد ظلت "مجلة الأحكام العدلية" المقننة 
لفقه المذهب الحنفى؛ تحكم المعاملات فى دولة لبنان حتى عام "۱۹۳٤‏ 
إلا فيما يتعلق "بقانون انتقال الأموال العثمانى" الذى وضع قواعد خاصة 
لانتقال حق التصرف فى الأراضى الأميرية بطري ق الإرث وهى قواعد 
مخالفة لأحكام المواريث الشرعية كما سبق7©)؛ ثم كلف الأستاذ "روبرس" 
بوضع مشروع للالتزامات والعقود؛ فقام بوضع مشروع حول إلى اللجدذنة 
الاشتراعية الاستشارية بلبنان لتنقيحه ووضعه فى صيغته النهائية» وصدر 
هذا التقنين فى 5 مارس ۲ ام؛ ونشر فى الجريدة الرسمية فى 1١‏ 


(أ) د٠‏ محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون؛ المرجع السلبق» ص 7١‏ - 
١‏ 

ده صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى؛ المرجع السابق» ص 714. 

)( دء محمد عبد الجواد: بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون: المرجع السسابق» ص ١؟؛‏ 
۹. مقدمة الطبعة الأولى للقانون المدنى الكويتى» المرجع السابقء ص 5. 

() صبحى المحمصانى: محاضرات فى القانون المدنى اللبنانى» انتقال الالتزام» المرجع السابق» 
ص 6. خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» المرجع السابق» ج ١ء‏ في مصادر الموجبات 
الخارجة عن الإرادة» ص 15. 
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أبريل ۱۹۳۲م» وعمل به فى أواخر عام (1۹۳٤‏ ؛ وسمى هذا القسانون 
الجديدء "قانون الموجبات7') والعقود" وانضم إلى قائمة القوانين السابقة 
والمشتقة من القوانين الأوربية» وحل محل "مجلة الأحكام العدلية" فى حكم 
موضوع المعاملات فى دولة لبنان التى انتهى العمل بها بصدور هذا القانون 
الجديد عام ١١٤‏ ا ويتألف هذا القانون من )١١١5(‏ مادة قسمت إلى 
قسمين رئيسيين» قسم كل منهما إلى عدة كتب ٠‏ 

القسم الأول: يتناول الالتزامات بوجه عام وينقسم إلى سبعة كتب ٠‏ 


القسم الثاني: يتناول العقود (البيع - المقايضة - الهبة - الإيجار 
- الوديعة - القرض - الوكالة - الشركات ٠٠١‏ الخ)(). 


ورغم أن هذا القانون قد وضع بمعرفة فقهاء قانون فرنسيين على 
أثر الاستعمار الفرنسى للبنان» إلا أنه قد تضمن بعض أحكام وردت فسى 


"© دء السنهورى: وجوب تنقيح القانون المدنى المصرىء المرجع السابق» ص ۲۸٤‏ - 585. 
سليمان مرقس: مذكرة بشأن مشروع توحيد القانون المدنى العربى» ص .7٠١‏ صبحى 
المحمصائى: الأوشاع التشريعية؛ المرجع السابق» ص .558١ - ٠٠١‏ وفلسقة التشريع» 
المرجع السابق: ص .1١6‏ 

© الموج فى إصطلاح الثقهاء: هو الأثر المترتب على حكم أمر ماء كالقول؛ بإن موج-ب 
عقد الإيجار تسليم المأجور إلى المستأجر» وموجب عقد الصناعة ننفيذ العمل المطلوب٠‏ وقد 
استعمل المشر غ اللبناني هذه الكلمة ترجمة لكلمة 1188/108ا0 فى اللغة الفرنسية وتعني إلزام 
المرء بأمر ما وإمكان إجباره عليهء وقد عرف القانون اللبنانى الموجب بأنه "رابطة قانونية 
تجعل لشخص أو لعدة أشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المدين تجاه شخص أو عدة أشخاص 
بوصفهم دائنين"٠‏ انظرء خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» ج ١ء‏ المرجع السابق؛» ص 
هال 

7" ده السنهورى: وجوب تنقيح القانون المدنى المصرىء المرجع السابق» ص ۲۸٤‏ - 586. 

د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعسیى» ص 54 .7١‏ د١٠‏ محمد عبد 

الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» المرجع السابق»ء ص 1551. 

دء السنهورى: وجوب تتقيح القانون المدنى المصرىء المرجع السابق» ص 85؟. صبحى 
المحمصانى: الأوضاع التشريعية » المرجع السابق» ص ١1؟.‏ وفلسفة التفريع؛ المرجع 

.٠١١ - 1١6 السابق)» ص‎ 
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الفقه الإسلامى» كما تضمن بعض أحكام تتفق مع ما تدعو إليه مبادئ 
الشريعة الإسلاميةء ومن ذلك: 

- الموجب الطبيعى: ومثل له القانون المدنى اللبنانى ب الديون 
المدنية الساقطة بدفع من الدفوع كعدم الأهلية:؛ أو التنازل فى الصلح 
الواقى» وكذلك فى حالة مرور الزمن على الموجب فيبقى فى ذمة المدين 
موجب طبيعى (مادة ۳٦١‏ من القانون اللبناني)» ويستطيع المدين الوقاء يبه 
اختيارا ويكون وفاؤه مشروعا لا يمكن استرداده مرة أخرى متى تم الوقساء 
عن علم بصفة الموجب الطبيعية (مادة ٤‏ من القانون اللبنانى)!'). 

- نظرية التعسف فى استعمال الحق: ونص عليها القفانون المدنى 
اللبنانى فى (المادة 5 ؟ ١‏ منه)١‏ وذكر عدة تطبيقات لهاء كقيام المالك بحفر 
بئر فى أرضه وقطع المياه عن جاره من غير فائدة» وإقامة المالك حائطا 
على حدود أرضه من غير فائدة» أو بقصد الإضرار بالجارء أو فسخ العقد 
فى وقت غير ملائم"» وهى نظرية مبنية على النيةء وموافقة فى القانون 
اللبنانى لقول بعض المالكية(" . 

- الإثراء بلا سبب: كمصدر للالتزام وذكر معه دفع غير المستحق 
كتطبيق لها (مواد ٠٤١‏ -45١)1'ا.‏ 

- الوعد بمكافأة: كتطبيق لنظرية إنشاء الالتزام ب الإرادة المنفردة 
ونص عليه القانون المدنى اللبنانى فى المادة )١1/5(‏ مته( . 


- التعاقد بين غائيين: كصورة من صسور تعيين وقت حصول 
الرضى أو إنبرام العقدء 'يتفق مذهب الشريعة الإسلامية فى تعيين وقت 
التعاقد مع نظرية إعلان القبول «ونتومداعء0 12 مل عصغئورزة التي أقرها 


(') خليل جريج: النظرية العامة للموجبات؛ ج ١ء‏ المرجع السابق» ص ۲۲ وما بعدهاء 
خليل جريج: النظرية العامة للموجبات؛ ج »١‏ المرجع السابق» ص 1۷۳ --178. 
() صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية المرجع السابق» ص ٤۸۲‏ . 

() خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» ج ١ء‏ ص ١7‏ وما بعدها, 

9 خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» ج ۲ء ص 57. 
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قانون الموجبات» بنصه فى (المادة )١184‏ منه على أن: "إذا كانت 
المساومات جارية بالمراسلة أو بواسطة رسول بين غائبين» فالعقد يعد 
منشئا فى الوقت وفى المكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه إليه 
العرض" لكنه أشار فى الهبة إلى استثناء على المبدأ مشترطا علم الواجب 
بقبول الموهوب له (مادة 5017) منها'. 

- حوالة الدين: كطريقة لانتقال الالتزام» وتناولها قانون الموجبات 
اللبنانی فى (المواد ۲۸۷ - ۲۸۹) منها". 

- الرضى: كأحد أركان العقد» ونص عليه القانون اللبنانى فى 
(المواد 115 )١85--‏ منها". 

- الغبن: كأحد عيوب الرضي» ونص عليه القانون اللبنانى فى 
(المواد ۲۱۳ )5١4-‏ منها“). 

- الموجيات التخييرية "لالتزامات التخييرية": ونص عليها القانون 
اللبنانى فى المواد (65 - 1۷) مئه».وهى تقابل خيار التعيين فى الفقسه 
الإسلامي(“. 

- خيار الشرط: كتطبيق على الموجبات الشرطيةء ونص عليه 
القانون المدنى اللبنانى فى (المواد ۸٤‏ - ۸۷) منهء فيجوز للمتعاقدين أو 
لأحدهما أن يحتفظ لنفسه خلال مدة معينة بحق إظهار رغبته فى إبقاء العقد 
أو إلغائه» ولكن مثل هذا التحفظ لا يجوز اشتراطه فى الالتزامات الآتية: 
١‏ . الاعتراف بالدين» ۲ - الهبةء ۳ - إسقاط الدينء ؛ - بيع السلم» وفى 
حالة عدم تعيين مهلة للخيار يدق لكل من الفريقين أن يطلب من الآخر 


خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» ج ؟؛ ص .۸١‏ 

(') خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» ج 4» ص ٠۷١‏ وما بعدها؛ صبحى المحمصانى: 
القانون المدنى اللبنانىء المرجع السابق» ص ل. 

7 خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» ج ؟؛ ص 11 وما بعدهاء 

() خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» ج ؟ء ص ٠۳١‏ وما بعدهاء 

9 خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» ج »١‏ ص .5١‏ 
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إظهار رغبته فى مهلة كافيةء وإن لم يفعل اعتبر العقد نهائيا من تاريخ 
انعقاده» وإن أظهر رغبته فى فسخه اعتبر ملغيا ومعدوما كآنه لم يكن (مادة 
١)‏ 

وإذا توفى المشروط له أثناء المهلة انتقل الحق إلى ورثته الذين لهم 
أن يظهروا رغبتهم فى المدة الباقية لمورثهم!' . 

- الشفعة: كأحد أسباب كسب الملكية» نص عليها أيضا القانون 
المدنى اللبنائي ٠)!‏ 

كذلك؛ المغارسة والمزارعة والمساقاة» وبيع السلم» وأحكام مرض 
الموت» فتطبق بشأنها أحكام مجلة الأحكام العدلية!'٠‏ كما تطبق أحكام المجلة 
أيضا فى جميع الأمور التى تعلق بالحجر على الصغار والمجانين 
والمعتوهين» والسفهاء. 

وبذلك يبدو كما رأيناء أن للشريعة الإسلامية أثرا فى هذا القانون 
على خلاف الشائع كذلك ٠‏ 


القانون الأردنس : 
الأهوال الشخصية : 

ظل الحكم للشريعة الإسلامية بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية 
المعاملات المالية : 


ظلت "مجلة الأحكام العدلية" المقئنة لفقه المذهمب الحنفى؛ هى 
المطبقة فى المملكة الأردنية» حتى عام 9175 ام ٠‏ 


)'١‏ خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» ج ١ء‏ ص 75 - .۷١‏ صبحى المحمصانى: القانون 
المدنى اللبنانى» المرجع السايقء ص .٠١‏ 

صبحى المحمصانى: القانون المدنى اللبنانى» المرجع السابق» ص .٠١‏ 

() صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية» المرجع السابق» ص 57٠١‏ -157. 

) صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية؛ المرجع السابق» ص .۲٠١‏ 


4Y 


ثم تشكلت لجنة تشريعية فى 11171/1/7١م؛‏ لوضع مشروع جديد 
للقانون المدنى؛ فأنجزته فى عام ۹۷١‏ ام» وصدر القانون المدنى الأردنى 
الحالى رقم ٤١‏ لسنة ٣1‏ ام» وهو يعتمد اعتمادا كبيرا على الشريعة 
الإسلامية(“ إذ تتردد المصادر التى اقتبس منها بين مجلة الأحكام العدلية, 
وقواعد الفقه الإسلامى بمذاهبه المختلفة» وكذللك القوانين الوضعية!), 
ويتألف هذا القانون من (451 ١‏ مادة) مقسمة إلى باب تمهيدى» وأربعة كتب 


رئيسية: 


الباب التمهيدى: يتناول الأحكام العامة (مواد ١‏ -85). 
٠.)554-‏ 
-ا١١6٠).‏ 

الكتاب الثالث: يتناول حق الملكية وينقسم إلى بابين (مواد ١١14‏ - 
۱( 


الكتاب الرابع: يتنساول التأمينات العينية وينقسم إلى ثلاثة أبواب 
(مواد ۱۳۲۲ - ٤٤۹‏ )0 وينظم هذا القانون المعاملات المالية فى 
الأر دن؛ بالإضافة إلى "مجلة الأحكام العدلية" أيضاء إذ أنها لا زالت معمولا 
بها حتى الآن فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون» وهو ما يفهم مسن نصر 
(المادة )) منه؛ التى نصت على إلغاء ما يتعسارض مع أحكام هذ 
القانون من مجلة الأحكام العدلية؛ 


© دء صوفى أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد العربيةء المرجع السابق» ص 
05 

7 دء عدنان إبراهيم السرحان» د٠‏ نورى محمد خاطر: شرح القانون الأردنى 'مصادر الحتوق 
الشخصبة: الالتزامات" دراسة مقارنة 1۹۹۷ء ص ۳ء ۷. 

م القانون المدنى الأردنى رقم (51) لسنة 15175م١‏ 


Vf 


وكما سبق» ورغم أن المشرع الأردنى قد حاول جاهدا فى هذا 
القانون الالتزام بأحكام الفقه الإسلامىء إلا أنه واتباعا منه لأحكام الشريعة 
الإسلامية لم يكتف بذلك» بل أورد نصين أخرينء يفيدا استمرار هذا 
الالتزام عند تفسير النصوص وتطبيقها كذللك هما: نص المادة ؟ من 
الفصل الأول - الخاص بالأحكام العامة - من الباب التمهيدى: "فإذا لم 
تجد المحكمة نصا فى هذا القانون حكمت يأحكام الققه الإسلامى الأكثر 
الإسلامية". 

ونص المادة (۳) من نفس القصل والباب: 'يرجع فى فهم النص 
وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامى"٠‏ 

ويذلك يكاد يكون المشرح قد جعل الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا 
لهذا القانور ٠‏ 
ومن مظاهر أثر الشريعة الاسلامية فى القانون المدنى الأردضى: 

- نظرية إساءة استعمال الحق: ونص عليها فى الفصسل الرابسع س 
الخاص بالحق - من الباب التمهيدى (مادة 55) منه١‏ 

- مبدأ الرضائية فى العقود: وظهر من خلال العديد من نصوصهء 
فنص عليه فى الفصل الأول - الخاص بالعقد - من الباب الأول من 
الكتاب الأول من هذا القانون (مادة )١١‏ منهء وكذلك (المادة ١/١١١‏ وقور 
فى هذا الشأن عدة قواعد فقهية أقرها الفقه الإسلامى منها: العبرة فى العقود 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانى'. 

- العقد الفاسد: كمرتبة من مراتب انعقاد العقدء والعقد الفاسد» صفة 
انفرد الفقه الحنفى بين مذاهب الفقه الإسلامى بإطلاقها على العقد الذى 


('؟ ورد أن القانون المدنى الأردنى قد تأثر بالقوانين الغربية فى تقسيمه لمصادر الصق 
الشخصى وأخذ منها الكثير من قواعد اثار هذه الحقوق» انظر: د٠‏ عدنان» د٠‏ نورى: شوح 
القانون المدنى الأردنى؛ المرجع السابق» ص 5. 

(') دء عدئان؛ دء نورى: شرح القانون المدنى الأردنى: المرجع السابق» ص 9 - “الا 


ص 66 


ولا 


تكتمل أركانه وشروطه ولكن تتخلف فيه أوصافه أو أحدهاء فالعقد المشروع 
بأصله دون وصفه» هو العقد الفاسدء وهو يأتى في مرتبة متقدمة عن العقد 
الباطل الغير مشروع لا بأصله "أركانه وشروطه" ولا بوصفه؛ وقد أخذ 
القانون المدنى الأردنى بمرتبة العقد الفاسد تأترا بأحكام الفقه الحنفى 
الإسلامى؛ فنص عليه فى الفصل الأول الخاص بالعقد من الباب الأول من 
الكتاب الأول منه (مادة ,)()1/117٠١‏ 

- العقد غير اللازم: كمرتبة من مراتب انعقاد العقد» والعقد غير 
اللازم فى الفقه الإسلامىء» هو عقد صحيح نافذ بين طرفي »ه: ولكن لكل 
منهما أو لأحدهما الحق فى التحلل منه وفسخه دون توقفف على رضاء 
الطرف الآخرء وقد عرف القانون المدنى الأردنى هذه المرتية من مراتب 
انعقاد العقد» ونص عليه فى القصل الأول - الخاص بالعقد - من الباب 
الأول من الكتاب الأول منه (مادة 1975)(). 

- خيار الشرط: كأحد الخيارات التى تؤثر فى لزوم العقدء وقد 
نص عليه القانون المدنى الأردنى فى الفصل الأول - الخاص بالعقد - من 
الباب الأول من الكتاب الأول منه؛ (مواد ٠۷۷‏ -819١)١؛‏ 

- خيار الرؤية: ونص عليه القانون المدنى الأردئي فى الفصل 
الأول - الخاص بالعقد - من الباب الأول من الكتاب الأول منه (مواد 
45 -188). 

- نظرية الظروف الطارئة: كاستثناء على وجوب تنفيذ العغفد دون 
تعديل» ونص عليها القانون المدنى الأردنى فى الفص ل الأول - الخاص 
بالعقد - من الباب الأول من الكتاب الأول منهء (مادة ٠)5١١‏ 

- تفسير العقود: قرر القانون المدنى الأردنى بعض القواعد 
الشرعية المعروفة فى تفسير العقود وذلك فى القفلصل الأول - الخاص 
بالعقد - من الباب الأول من الكتاب الأول منه»ء (مواد *١؟‏ - )52١‏ 


)( لقال عدنان» د١٠‏ نورى: شرح القانون الأردنى» المرجع السابقء ص YY = T1۲‏ 
7 دء عدنان» د۰ نورى: شرح القانون الأردنى» المرجع السابق» ص 8؟5. 


4۷٦ 


ومن هذه القواعد: مادة :5١5‏ "إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر 
إعمال الكلام يهمل"؛ مادة :۲۲١‏ "الضرورات تبيح المحظورات"٠‏ مسادة 
4” "المعروف عرفا كالمشروط شرطا"٠‏ مادة :٠٠١‏ "الغرم بالغنم"٠‏ مادة 
۷ "من استعجل الشىئ قبل أوانه عوقب بجرمانه". 
- التصرف الانفرادى كمصدر من مصادر الالتزام والوعد بجائزة 

كتطبيق له» ونص عليه القانون الأردنى فى الفصل القانى - الخاص 
بالتصرف الانفرادى - من الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون 
(مواد .8 -5906) منك١‏ | 

- الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وقيض غسير 
المستحق والفضالة كتطبيقين له» ونص عليه القانون المدنى الأردنى فسى 
الفصل الرابع - الخاص بالفعل النافع - من الباب الأول من الكتاب الأول 
منه (مواد ۲۹۳ - ۰)۳۱۱ 


- الإبراء من الدين بإرادة منفردة: كطريق ممن طرق انقضاء 
الحق» ونص عليه القانون الأردنى فى الفصل السادس - الخاص بانقضاء 
الحق - من الباب الأول من الكتاب الأول منهء مواد (5 45 - ١٤٤)؛‏ 


ونص عليه القانون الأردنى فى الفصل السادس - الخاص باتقضاء الحق - 
من الباب الثانى من الكتاب الأول منه (مواد 555 - .)٤١٤‏ 

- بعض أنواع البيوع: ومنها: السلم» ونص عليه القانون الأردنى 
فى الفصل الأول - الخاص بالبيع - من الباب الأول من الكتاب الشانى 
منه (مواد ٠)٥۳۸ - ٠۳۲‏ البيع فى مرض الموت» ونص عليه فى تفس 
الفصل (مواد ٠٤١‏ ~ 4¥( كما نص عليه مرة أخرى فى الفصل 
الثانى - الخاص بالهبة - من الباب الأول من الكتاب القائى من هذا 
القانون› أتتاء النص علي التيرعات التى تقع فى مرض الموت (مادة ۰)٥‏ 


ENVY 


- الهبة: كأحد عقود التمليك» ونص عليها القانون الأردنى فى الفصل 
الثانى - الخاص بالهبة - من الباب الأول من الكتاب القانى من هذا 
القاتون (مواد ٥٥۲۷‏ - ١8ه).‏ 

بعض أنواع الشركات: 

١‏ - شركة الأعمال» ونص عليها القانون الأردنى فى الفصل 
الثالث - الخاص بالشركات - من الباب الأول من الكتاب القفانى (مواد 
١ ٠)1۸ - ۱‏ - شركة الوجوه ونص عليها القانون الأردنسى فى 
نفس الفصل (مواد ١ ٠)1١ - 51١5‏ - شركة المضاريةء ونص عليها 
القانون الأردنى فى نفس الفصل (مواد ٠۲١‏ - ٤۳٦)؛‏ 

- تحريم الفائدة فى القرض "كعقد يرد على الملكية": لم ينظم 
القانون المدنى الأردنى الفائدة فى القرض» بل نص على تحريمهاء وألزم 
المقترض برد مثل ما اقترض قدرا ونوعا وصقة فقط عند انتهاء أجل 
القرض» وذلك فى الفصل الرابع - الخاص بالقرض - من البناب الأول 
من الكتاب الثانى من مادتا (5595" ٠ )٠٤١‏ 0 

- بعض أنواع الإيجار 'كأحد عقود المنفعة": 

إيجار الأراضى الزراعيةء ونص عليه القانون الأردنى فى القصل 
الأول - الخاص بالإجارة - من الباب الثانى من الكتاب الثانى منه (مواد 
۱ ¬ ۷۲۲) مته 


المزارعة؛ كأحد أنواع الإيجارء ونص عليها القانون الأردشئى فسى 

المساقات كأحد أنواع الإيجارء ونص عليها القانون الأردنى فى نفس 
الفصل السابق (مواد ۳٦‏ 0 ئ( منك +١‏ 

المغارسةء كأحد أنواع الإيجارء ونص عليها القانون الأردنسى فى 
نفس الفصل السابق ٠‏ (مواد ۷٤١‏ -58١)؛‏ مته 


۷۸ 


- إيجار الوقف» كأحد أنواع الإيجار أيضاء ونص عليه القانون 
الأردنى فى نفس الفصل السابق (مواد )١65 - ۷٤۹‏ منه. 

- الإعارة: كأحد عقود المنفعة» ونص عليها القانون الأردنى فى 
الفصل الثاني - الخاص بالإعار ة - من الباب الثانى من الكتاب الثانى مسن 
هذا القانون (مواد ۷٦۰‏ - ۷۷۹) منه: 

- الحوالة: ونص عليها فى الفصل الثانى - الخاص بالحوالة - 
منك ٠‏ 

- ملكية الطبقات والشقق: ونص عليها فى الفصل الأول - الخ اص 
بحق الملكية - من الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون (مواد 
٩‏ -هل!ا١٠)منكه:‏ 

- الميراث: كأحد أسباب كسب الملكية» ونص عليه فى الفصل 
الثانى - الخاص بأسباب كسب الملكية - من الباب الأول من الكتاب 
الثالث من هذا القانون (مادة )١١85‏ منه٠‏ 

- الو : صية: كأحد أسياب كسب ١‏ لملكية. ونئنص عليها القانون 
الأردني فى نفس الفصل السابق (مواد )١١7٠.0 - ٠١١١‏ منهء 

- الشفعة: كأحد أسباب كسب الملكية بين الأحياء ونص عليها 
القانون الأردنى فى نفس الفصل السابق (مواد )١١77-- ٠٠٠١٠١‏ منهء 

- مرور الزمان المانع من سماع الدعوى: كأثر من آثار الحيازة 
كأحد أسباب انتقال الملكية بين الأحياء» ونص عليه القانون الأردشنى فى 
نفس الفضل السابق (مواد )١١5٠0- 1١41١‏ منه. 

- الوقف: كأحد الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وما يتبعه من 
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة كالحكر» ونص عليه القانون 
الأردنى فى الفصل الثالث - الخاص بالوقف - من الباب الثشانى مسن 
الكتاب الثالث منه (مواد ٠۱۲۳۳‏ - ./1؟١)؛‏ 


4۹ 


- الحائط المشترك»ء وحق الطريق» والمرورء والشرب» والمجرى 
والمسيل: كحقوق ارتفاق» ونص عليها القانون الأردنى فى الفصل الرابع - 
الخاص بالحقوق المجردة؛ أى حقوق الارتفاق!) - من الباب القانى من 
الكتاب الثالث من هذا القانون (مواد )۱۳١۸ - ٠١۷١‏ منهء 

- إحياء الأرض الموات وتحجيرها: كأحد أسباب كسب الملكية 
ونص عليه القانون المدنى الأردنى فى الفصل الثاني - الخاص يأسباب 
كسب الملكية - من الباب الأول من الكتاب الثالث منه تحت عنوان: 
"إحراز المباحات" ١‏ د يمه ل - العقار, (مواد هلَّمء١‏ - ۰۸٤‏ ) منهه 


- التعويض كأحد قواعد المسئولية العقدية: تجري القوانين 
الوضعية على أن عناصر تقدير التعويض» تشمل الخسارة اللاحقة والكسب 
الفائت» غير أن التعويض فى الفقه الإسلامىء لا يشمل إلا الخسارة اللاحقة 
دون الكسب الفائت؛ واتباعا لهذا النهج» فإن التعويض فى القانون المدنى 
الأردنى الحالى» لا يشمل إلا الخسارة اللاحقة فقط وهو ما نص عليه فى 
الفصل الثانى - الخاص بوسائل التنفيذ - من الباب القانى من الكتاب 
الأول منهء (مادة لم1 

كانت هذه أمثلة لأثر الشريعة الإسلامية فى القانون المدنى الأردنى؛: 
وهو ما يبين مدى اعتماد هذا القانون على أحكسام الققه الإسلامى؛ وأن 
المشرع الأردنى» قد جعل الشريعة الإسلامية:؛ المصدر الرئيسى للتف ريع 
فيهء بالإضافة إلى أن مجلة الأحكام العدليةء لا زالت قائم العمل بها إلى 
جانب هذا القانون وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فيه 


() نصت المادة (171/1) من القانون الأردنى على أن: "الحق المجرد هو ارتفاق على عقفار 
لمنفعة عقار مملوك لآخر"٠‏ 


ل ده عدنان» ده نورى: شرح القانون الأردنيء؛ المرجع السابق» ص ۴٠١‏ . 


tA 


القانون الكويتى : 
الأحوال الشخصية : 

ظلت خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسية للمسلمين ٠‏ 
المعاملات : 


احتفظت إمارة الكويت منذ عهد الخلافة العثمانية بقوانينها المأخوذة 
من الشريعة الإسلامية بالنسبة للمعاملات» متمثلة فى "مجلة الأحكام العدلية" 
والتى استمر تطبيقها حتى عام 38٠‏ ١م؛‏ ولم يضيق من نطاق تطبيقها على 
المعاملات فى إمارة الكويت حتى هذا التاريخ» سوى أنه: عندما كلف 
"الأستاذ الدكتور السنهورى" بوضع مشروعات القوانين الكويتيةء قام بنقل 
الجزء الخاص بالالتزامات فى القانون المدنى المصرى إلى القانون 
التجارى الكويتى مما أبعد تطبيق المجلة فى هذا الجزء؛ فيما ورد به من 
نصوص تتعارض مع أحكام المجلة. 

كما صدر "القانون رقم 5؟ لسنة "١9171١‏ فى شأن "إيجار العقارات 
والأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين" والذى نصت 
المادة )٤(‏ منه على أن: "إذا لم يوجد نص تش ريعى يمكن تطبيقه حكم 
القاضى بموجب أحكام مجلة الأحكام العدلية" أى أنه بمقتضى هذا القانون 
استبعد تطبيق أحكام المجلة على إيجار العقارات والأماكن واختص هو بهاء 
وإن كان طبقا للمادة (4) سالفة الذكرء لا زالت المجلة تعتبر الشريعة العامة 
لعقد الإيجار» ويجب تطبيق أحكامها على ما لم يرد بشأنه نص فى القانون» 
كما تستقل المجلة بتنظيم إيجار المنقول» الذى بقى خارجا عن نطاق 
القانوت 7( . 


)ا دء محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» المرجع السابقء؛ ص :»8١‏ 
© ۷. وتشريعات البلاد العربية» المرجع السابق» ص ۹١ء‏ "؟؟. وبحوث فى الشريعة 
والقانون» تقنين الشريعة الإسلاميةء ص "25 هامش ص 77. 

') دء محمود جمال الدين زكى: عقد الإيجار فى الفانون المدنى الكويتى» ۱۹۷۲ء ص ١‏ - 
لف 


4۸1 


وفى 18 قبر ایر ۷م أصدر مجلس الوزراء الكويتى قرارا 
بإنشاء لجان أربع تكون مهمتها وضع تشريعات جديدة تحكم المسائل التسى 
لم يتناولها المشرع الكويتى من قبل بالتنظيم» وتطوير وتتقيح التشريعات 
القائمة فى ضوء ما تكشف عن تطبيقها من حاجة٠‏ على أن يكون ما تضعه 
اللجان من تشريعات مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحكنام 
الدستور› متفقة مع مبادئهاء متمشية مع واقع الكويت وتقاليدها ٠‏ ومسن هذه 
اللجان الأربع 'لجنة التشريعات المدنية" والتى أسند إليها مهمة وضع مشوو ع 
مدونة متكاملة للقانون المدنى!!).وقد اسفر عملها عن صدور مرسوم 
بالقانون رقم 1۷ لسنة ١1۹۸ء‏ وهو القانون المدنى الكويتى الحالى؛ وقد 
نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن: 'يلغى العمل بمجلة الأحكام 
العدليةء ويستعاض عنها بالقانون المدتى المرافق لهذا القانون"٠‏ أى ألغى 
العمل بمجلة الأحكام العدلية بمقتضى هذا القانون الجديد ؛ ١‏ 

ويتألف هذا القانون من )٠١87(‏ مادة؛ تنقسم إلسى أحكام عامة 
وقسمين رئيسيين ينقسم كل منهما إلى كتابين: 

الأحكام العامة: (مواد ١‏ - 0 | 

القسم الأول: يتناول: الحقوق ال لشخصية أو الالتزامات وينقس م إلى 
الكتاب الأول: يتناول الالتزامات بوجه عام (مواد ١ )٤٥١ - ١‏ 
الكتاب الثانى: يتناول العقود المسماة (مواد ٠)۸۹ - ٤٥٤‏ 
القسم الثانى: يتناول الحقوق العينية وينقسم إلى كتابين ٠‏ 
الكتاب الأول: يتناول الحقوق العينية الأصلية (مواد ۸1١‏ - 
۷( 


من مقدمة الطبعة الأولى للقانون المدنى الكويتى رقم 1۷ لسنة ١1۹۸مء‏ بقلم سعادة مسلمان 
الدعبج الصباح: المرجع السابق» ص ؟١1.‏ 


مع 


الكتاب الثانى: يتناول الحقوق العينية التبعية» التأمينات العينية 
(مواد ۹۷۱ - 0)۱۰۸۲. 

وقد جعل هذا القانون أحكام الفقه الإسلامى» المصدر الثالث 
للقانون» وذلك فيما تنصت عليه المادة )١(‏ منه: ٠٠٠٠ - ١"‏ 15 قإن لم 
يوجد نص تشريعى حكم القاضى بمقتضى العرف فإن لم يوجد عرف اجتهد 
القاضى رأيه مستهديا يأحكام الفقه الإسلامى الأكثر اتفاقا مع واقع البسلاد 
ومصالحها"١‏ 

وقد استمد هذا القانون كغيره من قوانين الدول العربيية المسلمة 
بعضا من أحكام الفقه الإسلامى؛ فقد جاء فى مقدمة هذا القانون: "إن هذا 
القانون قد جاء فى أحكامه متوافقا تماما مع أحكام الققه الإسلامى على 
اختلاف مذاهبه» حتى إنه لا يوجد فيه حكم يستعصيى تخريجه غلى مذهب 
من هذه المذاهب» أو يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية السمحة ٠٠١‏ 
وأصبح للكويت قانون مدنى على مستوى رفيع ومتفق مع أحكام الشرع 
الإسلامى الأغر"". 

ومن مظاهر أثر الشريعة الإسلامية فى هذا القانون: 

- نظرية التعسف فى استعمال الحق: ونص عليها فى الأحكام 
العامة لهذا القانون» تحت عتوان استعمال الحق (المادة ٠)١‏ 

- مجلس العقد: ونص عليه فى الباب الأول - الخاص بمصادر 
الالتزام - من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون (مواد 55 - 
۰(٠‏ 

- الغبن فى عقد القاصر: كأحد العيوب التى تلحق الرضاء ونص 
عليه فى الباب الأول - الخاص بمصادر الالتزام - من الكتاب الأول من 
القسم الأول من هذا القانون (مادة ٠)١51‏ 


') القانون المدنى الكويتى رقم (1۷) لسنة ١1۹۸م٠‏ 
" من مقدمة الطبعة الأولى للقانون المدنى الكويتى رقم (1۷) لسنة ١۹۸٠ء‏ سابق الإشارة إليهء 
ص ۱۲ - ۱۳. 


SAY 


- الوعد بجائزة كتطبيق للإرادة المنفردة. كمصدر من مصادر 
الالتزام: ونص عليه فى الباب الأول - الخاص بمصادر الالتزام - من 
الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون (مواد ۲۲۱ -5؟57). 


- ضمان أذى النفس: نص القانون المدنى الكويتى على تعويض 
الضرر الواقع على النفس بالدية طبقا لقواعد الدية الشرعية؛ وذلك فى 
الفصل الثالث من الباب الأول - الخاص بمصادر الالتزام + من الكتاب 
الأول منه (مواد ۲٤۸‏ - ؟55١)»‏ فنصت المادة )٠١١(‏ منه على أن: 

١‏ - تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار» ويجوز تعديل مقدارها 
بمرسوم ٠‏ ظ 

" - ويصدر بمرسوم جدول للديات» وفق أحكام الشريعة الإسلامية: 
تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئياء 

وقد صدر فعلا مرسوم بلائحة جدول الديات فى 4 ؟ ينساير ام 
يشمل سبع مواد؛ تختص المادة الأولى بالدية كاملة عن فقد تسعة أشياء: منها 
النفس والعقل والبصر والسمع» وتختص المادة الثانية باستحقاق نصف الدية 
عن ققد ستة أشياء منها: قطع اليد أو القدم أو فقد إحدى الأذنين ٠‏ كما نص 
القانون المدنى الكويتى فى هذا الشأن أيضا على إلزام الدولة بأن تدفع الدية 
لمن يستحقهاء إذا تعذرت معرفة الملتزم بهاء متجاوبا فى ذلك مع ما قضى به 
الرسول (ص) وخلفاؤه!')» وذلك فى الفصل الثالتث من الباب الأول - 
الخاص بمصادر الالتزام - (مادة )٠٠١‏ منه؛ والتى نصت على أنة: "إذا 
وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامى؛ وما 
يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه فى المادة (١5؟))‏ وتعذرت معرفة 
المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو 
الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة وجب الضمان على الدولة ٠"٠٠٠‏ 


(') من مقدمة الطبعة الأولى للقانون المدنى الكويتى رقم (1۷) لسنة ١1۹۸ء‏ سبقت الإشارة 


.٠١ - 1١ إليهاء ص‎ 
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الإثراء بلا سبب على حساب الغير كمصدر من مصادر الالتزام 
وتسلم غير المستحق والفضالة كتطبيقين له» ونص عليه فى الياب الأول - 
الخاص بمصادر الالتزام - من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا 
القانون (مواد ۲٦۲‏ - ۲۷۸)؛ 


الرابع - الخاص بانتقال الالتزام - من الكتاب الأول من القسم الأول من 
هذا القانون (مواد ۳۷۷ - ٠)۳۹۰‏ 

- الإبراء من الالتزام بإرادة منفردة: كطريقة لاتقضاء الالتزام دون 
الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون (مواد ٤٠٥‏ - 475). 

- مرور الزمان المانع من سماع الدعوى: كطريقة من طرق 
انقضاء الالتزام دون وفاء بسقوط الدعوى التى تحميه ونص عليه فى الباب 
الخامس - الخاص بانقضاء الالتزام - من الكتاب الأول من القسم الأول 

- البيع فى مرض الموت: ونص عليه فى الباب الأول - الخاص 
بالعقود التى تقع على الملكية - من الكتاب الثانى من القسم الأول من هذا 
القانون (مادة 015) التى أحالت حكمه (للمادة ؟14) الواردة فى الباب 
الأول - الخاص بالحقوق العينية الأصلية - من الكتاب الأول من القسم 
الثانى من هذا القانون ٠‏ 

- الهبة: كأحد العقود التى ترد على الملكية» ونص عليها فى الباب 
الأول - الخاص بالعقود التى تقع على الملكية - من الكتاب الثانى مسن 
القسم الأول من هذا القانون (مواد .)٥٤١ - ٠٠٤‏ 

- إيجار الأراضى الزراعية والمزارعة: كبعض أنواع الإيجار كعقد 
يرد على منفعة الأشياء» ونص عليها فى الباب الثانىي - الخاص بالعقود 
التى ترد على منفعة الأشياء - من الكتاب الثانى من القسم الأول من هذا 
القانون (مواد 555 - ۰)1۳۸ 
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- إيجار الوقف: كنوع من الإيجارء» ونص عليه فى الباب السابق 
أيضا (مواد 515 -548). 

- تحريم القفرض بفائدة: والقرض أحد العقود التسى تفع على 
الملكيةء ونص عليه فى الباب الأول - الخاص بالعقود التى تقع على الملكية 
- من الكتاب الثانى من القسم الأول من هذا القانون (مواد ٥٤١‏ - ١هه).‏ 

- ملكية الطبقات والشقق: ونظمت ضمن أحكام الملكية الشائعة 
بصدد تنظيم أحكام حق الملكيةء وذلك فى الباب الأول - الخاص بحق 
الملكية - من الكتاب الأول من القسم الثانى من هذا القانون (مواد ۸٤۸‏ - 
٤‏ )؛ وقد صدر مرسوم فى شأن اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات 
والشقق فى ۲٤‏ يناير ۱۹۸۱ ويشمل (۲۳ مادة)٠‏ ` 

- الشفعة: كأحد أسباب كسب الملكية انتقالا بين الأحياء ونص 
عليها فى الباب الأول - الخاص بحق الملكية - من الكتاب الأول من 
القسم الثاتى من هذا القانون (مواد ١5م‏ - )٠٠١٤‏ ° 

- الميراث والوصية: كسببين لكسب الملكية بسبب الوقفاة: ونص 
عليهما فى الباب الأول - الخاص بحق الملكية - من الكتاب الأول من 
القسم الثانى من هذا القانون (مادة )و (مواد 5١‏ - 6( 

- الأهلية: كشرط لسلامة الرضا كركن فى العقدء.ونص عليها فى 
الباب الأول - الخاص بمصادر الالتزام - من الكتباب الأول من القسم 
الأول فى هذا القانون (مواد .)٠٤١ - ۸٤‏ 

- الإعارة: كأحد العقود التى ترد على منفعة الأشياء» ونص عليها 
فى الباب الثانى - الخاص بالعقود التى ترد على منفعة الأشياء - من 
الكتاب الثانى من القسم الأول (مواد 5145 - .55). 

ومن العرض السابق يبدو أثر الشريعة الإسلامية واضحا فى القانون 
المدنى الكويتى ١‏ 


A“ 


قانون دولة الإمارات العربية المتحدة : 


تخضع لحكم الشريعة الإسلامية كشأن الدول العريية المسلمة. 
ا محاملات : 


فى مجال المعاملات صدر القانون الاتحادى رقم )٥(‏ لسنة ١586‏ 
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ويتألف هذا القانون من )٠١١۸(‏ مادة» مقسمة إلى باب تمهيدى 
وأربعة كتب رئيسية؛ 

الباب التمهيدى: يتناول الأحكام العامة (مواد ١‏ - ؟١).‏ 

الكتاب الأول: يتناول الالتزامات أو الحقوق الشخصية (مواد 4؟١‏ 
(fA ¬‏ 

الكتاب الثانى: يتئاول العقود (مواد ۸1 = ۰)١ TY‏ 

الكتاب الثالث: يتناول الحقوق العينية الأصلية (مواد ١١"‏ - 
4( 

الكتاب الرابع: يتناول التأمينات العينية (مواد .)()٠٥١۸ - ٠۳۹۹‏ 

أثر الشريعة الإسلامية فى هذا القانون أخذ قانون دولة الإمارات 
العربية من أحكام الفقه الإسلامى: هذا بالإضافة إلى أن المشرح: 

أولا: جعل الشريعة الإسلامية المصدر الثانى للتشريع» وذلك فيما 
نصت عليه المادة الأولى منه بقولها: 'تسرى النصوص التشفريعية 
جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها وفحواها ٠٠٠‏ فإذا الم 


0 القانون الاتحادى رقم (5) لسنئة ١1185‏ بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة والمنشور بالجريدة الرسمية الإمارائية؛ العدي (۸)؛ السنة الخامسة عشقء 
٦٤ے‏ - 6امء 


AY 


يجد القاضى نصا فى هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلاميةء على أن 
يراعى تخير أنسب الحلول من مذهبى الإمام مالك والإمام أحمد بن حثبل» 
فإذا لم يجد فمن مذهبى الإمام الشافعى والإمام أبى حنيفة حسبما تقتضيه 
المصلحة". 

ثانيا: جعل قواعد وأصول الفقه الإسلامى هى المرجع فى فهم 
نصوص القانون وتفسيره» وذلك فيما نصت عليه المادة الثانية منه بقولها: 
"برجع فى فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامى"٠‏ 

فهذا النص له دلالتان: الأولى: أن قواعد وأصول الفقه الإسلامى هى 
المصدر الرئيسى لهذا القانون» لذا أحال إليها باعتبارها المصدر الأصلى عند 
تفسير ما أخذ عنه» الثانية: أنها تلزم القاضى عند تفسيره لنصوص القانون 
بالالتزام بقواعد وأصول الفقه الإسلامى» ولذا يستبعد منه ما يخالف هذه 
القواعد والأصول أو يتعارض معهاء أى يكون الحكم للشريعة الإسلامية. 
ثالتا: أن المشرع قد أفقرد فصلا كاملا خاصا بقواعد الأصول الفقهية» عنوانه 
'بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية" وهى كلها قواعد من أصسول الفقه 
الإسلامى المعروفة» يجب التزامها عند تفسير نصوص القانون ٠‏ ويشمل هذا 
الفصل ٤١(‏ مادة ) من (۲۹ - »)۷١‏ ومن هذه القواعد الأصولية: مادة 
١ : ۲‏ - الا ضيرر ولا ضرارء ۲ - الضرر يزال٠‏ ” - الضرر لا يزال 
بمثله. مادة 4 4: درء المفاسد أولى من جاب المنافع ٠‏ مادة :٠١‏ المعروف 
عرفا كالمشروط شرطا؛ 

رابعا: استبعد قانون دولة الإمارات تطبيق أى قانون أجنبى آخر 
يكون واجب التطبيق فى قضية تتنازع فيها القوانين متى كان مخالفا 
للشريعة الإسلامية» وهو ما نص عليه فى المادة (۲۷) منه بصدد تنظيمه 
للتطبيق المكانى للقانون» ونصهاء "لا يجوز تطبيق أحكام قانون عينته 
النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو ١٠.."؛‏ 

ومن أمثلة الموضوعات المأخوذة من الفقه الإسلامى فى القانون 
المدنى لدولة الإمارات: 


يك 


- الأهلية: ونص عليها القانون المدنى لدولة الإمارات فى الباب 
التمهيدى منه (مواد هم - 84) وهى تطابق المواد ٤٤(‏ -48:) من 
القانون المدنى المصرىء كما نص عليها مرة أخرى فى الباب الأول - 
الخاص بمضادر الالتزام - من الكتاب الأول من هذا القانون مواد ١61‏ 
- ۱۷۰)» وهی تطابق المواد )١١93- ٠٠۹(‏ من القائون المدنى 
المصرى٠‏ 

- إساءة استعمال الحق: ونص عليها القانون فى الباب التمهيدى منه 
(مادة )» وهی تطابق المادة (5) من القانون المدنى المصرى ٠‏ 

- مجلس العقد: ونص عليه القائون قى الباب الأول - الخاص 
بمصادر الالتزام - من الكتاب الأول منه (مواد )٠١١ - 1۳١‏ وهى 
تطابق (المواد ٩۳‏ -- 11) مدنى مصرى١‏ 

- الرضعاء: كأحد أركان العقد وكيفية التعبير عن الإرادة وما يلحق 
الإرادة من العيوب» ونص عليه القانون فى الباب الأول - الخاص بمصادر 
الالتزام - من الكتاب الأول منه (مواد ٠۲۹‏ -48١)؛‏ وهى تطابق المواد 
)٠١"- 45(‏ من القانون المدنى المصرىء وفى المواد (لاه١‏ - ,)١726‏ 
وهى تطابق المواد )١١5- ٠٠۹(‏ من القانون المدنسى المصرىء وفى 
(المواد 1١175‏ - ۱۹۸)»ء وهی تطابق (المواد ٠۲١‏ -1؟7١)‏ من القانون 
المدنى المصرى٠‏ 

- العقد الفاسد والموقوف وغير اللازم: ونص عليها القانون فى 
الباب الأول - الخاص بمصادر الالتزام - من الكتاب الأول منه؛ يصدد 
تنظيمه لأركان العقد وصحته ونفاذه (مواد ۲۱۲ - ۲۱۸) منهه 


- الخيارات التى تشوب لزوم العقد (خيار الشرط - الرؤية - 
التعيين - العيب)» ونص عليها القانون فى الباب الأول - الخاص بمصادر ' 
الالتزام - من الكتاب الأول منه» بصدد تنظيمهه لأزكان العقد وصحته 
:ونفاذه» كما يلى: خيار الشرط: ونصث عليه (المواد ٠)٠١ - ۲٠۱۹‏ 
خيار الرؤية» ونصت عليه (المواد ٠)۲١ - ۲۲٠۲‏ خيار التعيين» ونصت 
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عليه (المواد 7 ١)55-‏ خيار العيب: ونصت عليه (المواد 5101 - 
۲( 


- الإبراء من الدين بإرادة منفردة: ونص عليه القانون فى الياب 
الثانى - الخاص بآثار الحق - من الكتاب الأول منه» (مبواد ٤1۸‏ - 
۷۱1( منه» وهي تطابق (المواد ۷۱ - ۳۷۲) من القاتون المدنى 
المصرى؛ 

- مرور الزمان المسقط للدعوى: ونص عليه القانون فى نفس 
الباب السابق» (مواد 51/7 - 488) منه١‏ 

- تبعة هلاك المبيع: ونص عليها القانون فى الباب الأول - 
الخاص بعقود التمليك - من الكتاب الثانى منه»ء وذلك ضمنن تنظيمه 
لأركان البيع (مادة 455)ء وضمن تنظيمه لالتزامات البائع (مواد 61١‏ - 
ام وضمن تنظيمه لالتزامات المشترى (مادة /55) منه١‏ 


- بعض أنواع البيوع: ونص عليها القانون فى الباب الأول - 
الخاص يعقود التمليك - من الكتاب الثانى منه١٠‏ ومن هذه البيوع: بيع 
السلمء ونظمه القانون فى (المواد +55 - 271) منه٠‏ بيوع الأجال "بيع 
النسيئة"» ونصت عليه المنادة (١۸٥)؛‏ واشترطت لإجازته خلوه من الرباء 
بيع العينة» ونصت عليه المادة )٥۸٤(‏ واشترطت لإجازته أيضا خلوه من 
شبهة الربا١‏ بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء ونصت عليه (المواد ۵۸1 - 
7 وقد أجازه القانون على شرط اقترانه بما ينفى عنه شبهة الغسرر ٠‏ 
البيع فى مرض الموت»ء ونصت عليه (المواد (1١ - ٥۹۷‏ كماتص 
عليه مرة أخرى قى الباب الأول - الخاص بحق الملكية - من الكتباب 
الثالث (مادة 59؟١١)١‏ بيوع ومقايضات منهى عنهاء ونصت عليها (المبدواد 
5 -"11) منه؛ ومنها ما نصت عليه (المادة ؟١1):‏ لا يجوز بيع ما 
يأتى أو المقايضة عليه: أ -.المستور فى الأرض حتى يقلع ويشساهد٠‏ ب - 
عسب الفدل؛ وكذلك ما نصت عليه (المادة )1١1*‏ أيضا: “يحرم الييع 
والمقايضة ويقعا فاسدين فى الحالات الآتية: أ - إذا كان العاقدان أو أحدهما 


۹۹ 


ممن تلزمه الجمعةء ووقع العقد بعد الشروع فى النداء الذى عند المنبر حتى 
تنقضى الصلاة» وكذا إذا كان العاقدان أو أحدهما ممن تلزمه الصلاة» ووقع 
العقد بعد أن تضايق وقتها بحيث لم يبق مته إلا ما يسعها إلى أن ينتهى 
وقتهاء ويجور العقد فى هذه الحالات إذا دعت إليه حاجة أو صصر ور ةه 
ذلك من الآخر ولو بقرينة؛ ج - إذا باع المسلم على بيع المسلم أو اشنترى 
على شرائه أو قايض على مقايضته فى زمن أحد خيارى المجلس والشرط" ٠‏ 

- الهبة: ونص عليها القانون فى الباب الأول - الخساص بعقود 
التمليك - من الكتاب الثانى منه (مواد .)٠٥۴ - 51١5‏ 

- بعض أنواع الشركات: ونص عليها القانون فى الباب الأول - 
الخاص بعقود التمليك - من الكتاب الثانى منهء وهى: شركة الأعمال (مواد 
٠6 ~ AY‏ ) شركة الؤجوه (مواد ١‏ - ۲( شركة المضاربة 
(مواد 1 - ۷۹( 

- تحسريم الربا فى عقد القرض: ونص عليه القانون فى الباب 
السايق باعتباره أحد العقود التى ترد على الملكية (مواد 1۰ = (VY‏ 
منك ١‏ 

- إيجار الأر اضى الزراعيةء والمزارعةء والمسساقاة؛ والمغارسةء 
وإيجار الوقف: ونص عليها القانون فى الباب الثانى - الخاص بعقود 
المنفعة - من الكتاب الثانى منه (مواد ۷ -848) منهء 

- الحوالة: ونص عليها القانون فى الباب الخامس - الخاص 
بعقود التأمينات الشخصية > من الكتاب القانى منه (مواد ١١١5‏ - 
۲ )/) منه. 

- ملكية الطبقات والشقق: ونص عليها القانون فى الباب الأول - 
الخاص بحق الملكية - من الكتاب الثالث منه بصدد تنظيمه للملكية الشائعة 
(مواد ۱۱۸۸ - )١١55‏ منه. 


٤۹1 


- الحائط المشترك: ونص عليه القانون فى نفس الباب السابق 
(مواد (NYY - ١١548‏ 

القانون المدنى لدولة الإمارات إلى قسمين: 

١‏ - المتقول» وتتاول فيه الكنوز» والمعادن» وصيد الير والبحر› 
واللقطة: والأشياء الأثريةء وما يطرحه البحر من مال» ونص عليها فى نفس 
الباب السابق (مواد ٠۲١۳‏ -5:8؟١),‏ 

؟ - العقارء وتناول فيه؛ إحياء الأرض الموات وتحجرها (مواد 
8 -¬ ۱۷ 

- الشفعة: كسيب من أسباب كسب الملكيةء ونصن عليها فى نفس 
الباب السابق (مواذ ٠۱۲۷۹‏ -5.؟١)١‏ 

- حقوق المرور» والشرب» والمجرىء؛ والمسيل كحقوق ارتفاق: 
ونص عليها القانون فى الباب الثانى - الخاص بالحقوق المتفرعة عسسن 
حق الملكية - من الكتاب الثالث منه (مواد ۱۳۷۹ - ۱۳۹۸) منه. 

كانت هذه أمثلة لما استمده القانون المدئى لدولة الإمارات؛: من 
أحكام الفقه الإسلامى ومن ثم يبدو أثر الشريعة الإسلامية واضحا فيه. 
القانون العراقى : 

ظلت الأحوال الشخصية للمسلمين فى العراق خاضعة لأحكام 
الشريعة الإسلامية؛ 


۲ 
المحاملات : 


فى مجال المعاملات» ظل العراق يطبق مجلة الأحكام العدلية التيى 
هی تقنين لفقه المذهب الحنفى فى هذا الشأن حتى عام ۱٥۸۹ء‏ ثم صدر 
قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة من رجال القانون لوضع لائحة لتقنين 
مدنى جديد اتخذت الشريعة الإسلامية أساسا له» مع إدخال ما تقتضيه 
ظروف التطور من اقتباس عن القوانين العصريةء رأسها "الأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق السنهورى" الذى كان عميدا لكلية الحفوق فى بغدادء ومن 
المبادئ التى قررت هذه اللجنة اتباعها فى وضع التقنين الجديد: "تكقون 
مجلة الأحكام العدلية أساسا للقانون المدنى الجديدء ولا يجوز العدول عنها 
إلى غيرها من القوانين المدنية لسببين: ١‏ - أن خير قانون يوضع لبلد هو 
القانون الذى يألفه هذا البلد ٠٠٠‏ ويستقر عليه التعامل» وقد ترعصرع الفقه 
الإسلامى فى العراق واستقر فيه دهورا طويلة٠‏ ۲ - أن الفقه الإسلامى لا 
يقل من حيث رقى المبادئ وسمو المنطق القانونى عن أعظم النظم 
القانونية تقدماء وهو قابل للتحوير بحيث يتمشى مع أحدث النظريات 
الثانونية ٠"٠ ٠٠‏ واستغرق عمل اللجنة ثلاث سنوات ثم روجع بمعرفة 
لجنة أخرى؛ ثم عرض على مجلس الأمة الذى وافق عليه» وصدر القانون 
المدنى العراقى الجديد عام ١361١م:‏ وأصبح نافذا عام ۳١۹٠م‏ . أما 
مصادر هذا القانون فهى التشريع ثم العرف ثم الفقه الإسلامى دون تقيد 
بمذهب معين» ثم قواعد العدالة» بالإضافة إلى مصدرين تفسيريين آخرين 


() دء السنهورى: القانون المدتى العربى؛ المرجع السابق» ص .٤۸۹‏ ومن مجلة الأحكام 
العدلية إلى القانون المدنى العراقى وحركة التقنين» ص ۲1۹. د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة 
الإسلامية والقائون الوضعى:ء ص 5١؟.‏ الأسباب الموجبة للائحة القانون المدنى العراقى رقم 
(50) لسنة ١١۹٠ء‏ الحكومة العراقية» وزارة العدلية. 

" دء السنهورى: من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراقى» وحركة التقنين» ص 
1¥ 

"© الأسباب الموجبة للائحة القائون المدنى العراقى رقم )١(‏ لسنة ١116م٠‏ صبحى 
المحمصانى: الأوضاع التشريعية» ص 7727. 
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يعاونان هذه المصادر الرسميةء هما الفقه والقضاء فى العراق» وفى البلاد 
الأجنبية التى تثقارب قوانينها مع القوانين العراقي ة٠‏ أى اقتبس القانون 
المدنى العراقى الكثير من أحكام الفقه الإسلامى: وذلك بالابقاء فيه على 
الكثير من مجلة الأحكام العدلية'. 

جاء فى الأسباب الموجبة للائحة هذا القانون: "والكثرة الغالبة فى 
هذه الأحكام قد خرجت على الفقه الإسلامى فى مذاهبه المختلفة دون التقيد 
بمذهب معين ٠٠٠٠۰‏ وقد رؤى أن يكون المشروع مثالا لما ينبغى أن يكون 
عليه التقنين المدنى فى البلاد العربية فجعل مزاجا متآلفا يجمع بين قواعد 
نقلت عن الشريعة الإسلاميةء وقواعد نقلت عن التقنيدن ات الغربية؛ وهو 
بتكوينه هذا يحكم التنسيق بين هذين المصدرين فيتسع لمواجهة أوضاع 
الحضارة الحديثةء ويستحث الجهود لدراسة الفقه الإسلامى دراسة مقارذة 
ترده إلى ربيع حياته وتمكنه من مسايرة هذه الأوضاع ٠٠١‏ ومتى تم إحياء 
الفقه الإسلامى على النحو المتقدم؛ مهد السبيل للقانون العربى"٠‏ 

وبذلك يعد العراق من أوائل الدول العربية التنى اعتزت بتراتها 
وحرصت عليه من الضياع فجعلته من الأسس التى تعتمد عليهاء وهى 
تراجع قوانينها المدنية'". ٠‏ 

ويتألف هذا القانون من (۱۳۸۳) مادة؛ تنقسم إلى باب تمهيدى 
وقسمين رئيسيين: 

الياب التمهيدى: ويتناول مصادر القانون» والقواعد المتعلقة بتتاز ع 
القوانين» من حيث الزمان والمكان والأشخاص والأشياء (مواد ١ )77- ١‏ 


”“ الأسباب الموجبة للائحة القانون المدنى العراقى رقم )5٠(‏ لسنة ١١۹٠ء‏ المرجع السابق ٠‏ 

”“ ده صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء المرجع السابق» ص 7١؟.‏ ده 
محمد عبد الجواد: التطور التشريعى فى المملكة السعودية» المرجع السابقء» ص 1١5؟.‏ 
وتشريعات البلاد العربية» المرجع السابق» ص ۲. وبحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون؛ 
ص 4لاء ۷۹. 

7" دء السنهورى: من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراقی» ص ."١5‏ 
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القسم الأول: يتناول الحقوق الشخصية (الالتزامات) وينقسم إلى 


5 


الكتاب الأول: يختص بالالتزامات بوجه عام (مواد ۷۳ - .)٥۰٥‏ 
الكتاب الثانى: يتناول العقود المسماة (مواد .)٠١٤١ - ٠٠١٦١‏ 

القسم الثانى: يتناول الحقوق العينيةء وينقسم إلى كتابين: 

الكتاب الأول: يتناول الحقوق العينية الأصلية (مواد ٠١48‏ - 


(A4 
- ١786 الكتاب الثانى: يختص بالحقوق العينية التبعية (مواد‎ 
APA 


ويتمثل أثر الشريعة الإسلامية فى هذا القانون فى: 

أولا؛ أنه جعل الشريعة الإسلامية المصدر الثالث للقانون» فقد نصت 
المادة الأولى منه على أن: "عند عدم النص فيه يرجع إلى العرف والعادة ثم 
إلى أحكام الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب معين"٠‏ 

ثانيا: اقتبس القانون المدنى العراقى الكثير من أحكام الفقه 
الإسلامى» وذلك بالابقاء فيه على الكثير من مجلة الأحكام العدلية التى هى 
ثقنين لأحكام المعاملات من مذهب الإمام أبى حنيفةء كما نقلت بعض موادء 
من كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان؛ وهو أيضا تقنين لفقه 

ففی الباب التمهيدى لهذا القانون») والذى يشمل (YY)‏ مادةء تقل منسها 
ما يقرب من (۸) مواد من مجلة الأحكام العدلية. 

وفى الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأولء والذى يشمل 
)١7(‏ مادة؛ نقل منها ما يقرب من (5) مادة من مجلة الأحكام العدلية 


(') القانون المدني العراقى رقم )5٠(‏ لسنة ١156١م٠‏ 


4۵ 


وما يقرب من )۲( مادة من كتئاب مرشد الحيران ٠‏ (وهو خاص بمص ادر 

وفى الباب الثانى من الكتاب الأول من القسم الأول» والذى يشمل 
(5؟) مادة؛ نقل منها (6) مواد من مجلة الأحكام العدلية (وهو خاص بآثار 
الالتزام) ٠‏ 

وفى الباب الثالث من الكتاب الأول من القسم الأول والذى يشمل 
(o ٤(‏ مادة نقل منها )۱۳( مادة من مجلة الأحكام العدلية, و ٤(‏ ۱( مادة من 
كتاب مرشد الحيران» (وهو خاص بالأوصاف المعدلة لآثار الالتزام) ٠‏ 

وفى الباب الرابع من الكتاب الأول من القسم الأول والذى يشمل 
)۳١(‏ مادة نقل منها (۸) مواد من مجلة الأحكام العدلية و )١*(‏ مادة من 
كتاب مرشد الحيران (وهو خاص بانتقال الالتزام) ٠١‏ 

وفى الباب الخامس من الكتاب الأول من القسم الأول والذى يشمل 
(15) مادة نقل منها (۱۸) مادة من كتاب مرشد الحيران (وهو خاص 
بانقضاء الالتزام) ٠‏ 

وفى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول والذى يشمل 
(1۲) مادة تقل منها )١5(‏ مادة من مجلة الأحكام العدلية (وهو خاص بإثيات 

وهذا مع ملاحظة أن المادة المأخوذة عن مجلة الأحكام العدلية» قد 
تكون هى نفس المادة مكررة من كتاب مرشد الحيران» وهو ما يعنى أن 
المادة الواحدة قد تحسب مرتين› الأولىء باعتبارها منقولة عن مجلة الأحكام 
العدلية والثانية باعتبارها منقولة عن كتاب مرشد الحيران أيضا؛ وأن 
المادة قد تكون منقولة بلفظها ومعناها معاء وقد تكون منقولة بمعناها فقط ؛ 


ثالثا: من الموضوعات التى استمدها القانون المدنى العراقى من 
الفقه الإسلامى والتى تبين أثر الشريعة الإسلامية فى هذا القانون ما يلى: 


٤۹۹ 


- الأحكام العامة التى وردت فى الفرع الأول من الفصل الأول من 
الباب التمهيدى» فهى عبارة عن قواعد ففهية» تم تقلها عن قواعد الفقه 
الإسلامى» منها (مادة ") و (مادة ٠)٥‏ 

- نظرية التعسف فى استعمال الحق: ونص عليها فى الباب 
التمهيدى لهذا القانون (مادة ٠)‏ 

- الرضا كأحد أركان العقد: ونص عليه فى الباب الأول - 
الخاص بمصادر الالتزام - من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا 
من هذا القانون ٠‏ 

- بطلان التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة: ونص عليه فى 
نفس الباب السابق؛ بصدد الحديث عن المحل كأحد أركان العقد د (مادة 
۹( : 

- أحكام تفسير العقد: والتى استعانت بالقواعد الفقهية الإسلامية 
المعروفة؛ مثل: لا عبرة بالدلالة فى مقابلة التصريح., ٠‏ والمعروف عرفا 
كامشروط شرطاء اوتص عليها قى تفس البساب :السابق (منواد ” 6 - 
۷( 

- الإرادة المنفردة كمصدر من مصادر الالتزام: ونص علي ها فى 
نفس الباب السابق (مواد (14٥ - ۱۸٤‏ 

- الكسب دون سبب كمصدر من مصادر الالتزام: ونص عليه فى 


الرابع - الخاص بانتقال الالتزام - من الكتاب الأول من القسم الأول من 
هذا القانون (مواد ۳۳۹ - ١5م).‏ 


£۹۷ 


- الإبراء من الدين بإرادة منفردة كطريق من طرق انقض اء 
الالتزام دون أن يوفى به» ونص عليه فى الب اب الخامس - الخشاص 
بانقضاء الالتزام - من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون مواد 
f‏ -454), 

- مرور الزمان المانع من سماع الدعوى: كطريق من طرق انقضاء 
الالتزام دون أن يوفى به» ونص عليه فى نفس الباب السابق (مواد 475 - 
421 )» كما نص عليه مرة أخرى فى الباب الأول - الخاص بحق الملكية 
- من الكتاب الأول من القسم الثانى من هذا القانون بص دد الحديث عن 
الحيازة كسيب من أسباب كسب الملكية ما بين الأحياء:(مواد ١١68‏ - 
4 ؛ وفى الباب الثانى - الخاص بالحقوق المتفرعة عن الملكيسة - 
من الكتاب الأول من القسم الثانى من هذا القانون»؛ بصدد الحديث عن 
التقادم (مرور الزمان) كسبب من أسباب كسب حق التصرف ما بين 
الأحياء (مادة 4١؟١)»‏ وكسبب من أسباب انقضاء حق التصرف (مسادة 

| 

۹( 0 ا 

- خيار الشرط: ونص عليه فى'الباب الأؤل - الخاص بالعقود 
التى تقع على الملكية - من الكتاب الثانى.من القسم' الأول من هذا القفانون 
(مواد ٥۰۹‏ -"١م)..‏ 

- تبعة هلاك المبيع فى يد البائع قبل أن يقبضه المشترى» وكذلاك 
فى نفس الباب السابق (مواد .)٥٤۸ - ٥٤١‏ 

- الهبة كأحد العقود التى تقع على الملكية: ونص عليها فى نفس 
الياب السابق (مواد 5١‏ - 156): 

- بعض أنواع الشركات كأحد العقود التى تقع على الملكية: ونص 
عليها فى نفس الباب السابق» وهى: شركة الوجوه (مواد “oA‏ - 10۹( 
شركة المضارية (مواد 5٠‏ - ١1۷)ء‏ شركة الأعمال (مواد ٦۷٦‏ - 
(A‏ 


4۹۸ 


- إيجار الأراضى الزراعية والمزارعة والمساقاة والمغارسة: 
كأنواع للجإيجار» ونص عليها فى الباب الثاني - الخاص بالعقود الواردة 
على الانتفاع بالشىء - من الكتاب الثانى من القسم الأول من هذا القانون 
(مواد £ ۷۹4 —- (AYY‏ 

- حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرور؛ كحقوق ارتفاق على 
حق الملكية: ونص عليها فى الباب الأول -- الخاص بحق الملكية - من 
الكتاب الأول من القسم الثانى من هذا القانون (مواد ۱۰۵۸ - .)٠٠٥١۹‏ 
السابقء تحت عنوان "أنواع خاصة من الملكية" (مواد .)٠١۹۲ - 1١45‏ 

- الميراث والوصية كسببين من أسباب كسب الملكية يسبب الوفاة: 

- الشفعة كسيب من أسياب كسب الملكية ما بين الأحياء: ونص 
عليها فى نفس الباب السابق (مواد .)١١٤٤ - ١١۴۳۸‏ 

كانت هذه أمثلة لأثر الشريعة الإسلامية فى القانون المدنى العراقى» 
وهو كما ظهر أثر واضح» وبذلك يعد القانون المدنى العراقى نموذجا خاصا 
للقوانين التى جمعت بين أحكام الفقه الإسلامى والقوانين الغربية الحديئة 
جنبا إلى جنب ء بالاعتماد أساسا على أحكام الفقه الإسلامى مع الاستعانة 


)١(‏ من أمثلة أثر القوانين الغربية فى القانون المدنى العراقسى» (قائون انتقال الأراضى 
الأميرية) الذى وضعته الدولة العثمانية» والذى لا زال يطبق حتى الآن فى العراق» وكصسا 
ذكرنا سابقاء فإنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية٠‏ فى أن للذكر مثل حظ الأنشى» ومبدأ 
الخلافة بالمبراث» وقد نص عليه القانون المدنى العراقي في الباب الشانى - الخاص 
بالحقوق المتفرعة عن الملكية - من الكتاب الأول من القسم الثانى منه؛ تحت عنوان = 
"أسباب كسب حق التصرف" (مواد ۱۱۸۷ ١)١599--‏ فنصت المادة (۱1۸۸) منه على 
أن: " ١‏ - الدرجة الأولى من أصحاب حق الانتفاع هم فروع الميت من أولاد وأحفاد 
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بالقوانين الغربية متى كانت الأصلح لظ روف المجتمع؛ وهو ما يبين 
مضارعة أحكام الفقه الإسلامى للقوانين الغربية الحديئنة: وقدرتها على 
مجاراة العصر ا . 


المطلب الغانى 
أثر الشريعة الإسلامية فى بعض القوانين المعاصرة للدول الأجنسة 
(دول الشرق الإسلامى والدول الأوربية) 
تمغيد : 


كما وقع العالم الإسلامى فى العصر الحديث تحت سيطرة الاحتلال 
الأجنبى» وتأثر بقوانينه» فقد سيطر المسلمون من قبل ذلك على أكثر دول 
العالم» وانتشرت فيها الشريعة الإسلامية باعتبارها شريعة السلطة الحاكمة. 
وظل الإسلام ما يقرب من خمسة قرون ( 7٠١‏ -١١152م)‏ يتزعم الالم 
فى القوة والنظامء والملك والتشريع الإنساني(": . 


والواقع أن تطبيق قانون ما فى مكان ما قترة ماء يخلع عليه القبول 
والاعتياد من المتعاملين به وهو ما يستتبع بالتالى بقباءه واستمراره ولو 
زالت القوة الرسمية الملزمة له؛ والمشرع حين يقوم بوضع قوانيمن جديدة 
يلجأ فيما يلجأ إليه من مصادر لما اعتاد الناس عليه فى تعاملاتهي» 
واستقرت عليه معاملاتهم ويقوم بتقنينه؛ فيأخذ بالتالى قوة رسمية. - وهو 


للذكر مثل حظ الأنثى: ۲ - وفى هذه الدرجة يكون حق الانتقال أولا ل لأولاد قسم للنين 
يخلفونهم من الأحفاد ثم لمن يخلف هؤلاء من أولادهم وهكذا 1 

(١‏ دء السنهورى: القانون المدنى العربىء المرجع السابق» ص 6 ده صوفی أبو ط الب: 
الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء المرجع السابق» ص .5١5- 5١١2‏ 

0 ول ديورانت: قصة الحضارة: عصر الإيمان» ترجمة محمد بدران» ج ؟؛ من مجلد »٤‏ دار 
الجيلء دءت٠.‏ ص ۳۸۲ - ۳۸. دء عصام الدين عبد الرؤوف الققى: تاريخ الفكسر 
الإسلامى» دار الفكر العربى» الطبعة الأولىء /1551ء ص .٥١ - ٠١‏ 


:وم 


ما يسمى بالعرف والذى لا تخلو مصادر قانون منه - وهو ما حدث 
بالنسبة للشريعة الإسلامية التى سادت معظم دول العالم التى كانت تخضسع 
لسيطرة المسلمين فى العصور الوسطى» ومنها بعض دول أوربا التى دخلها 
الإسلام أواخر القرن الأول الهجرى؛ عندما فتح المسلمون الأندلس عام 
5ه - ۷۱۱م( وظلت تحت يد المسلمين حتى انتزاعها من أيديهم فى 
يناير عام 437 ١م»‏ وكذلك بعض دول آسيا المسلمة حالياء 

وسنوضح هنا أشر الصريعة الإسلامية فسى كسل مسن دول الشسرق 
الإسلامى: (أفغانستان . باكتسان ١‏ إيران) والدول الغربيسة: رأسبانيا . فرنسا 
کما یلی: 
دول الشرق الإسلامس : 

ونبين أثر الشريعة الإسلامية فى بعض قوانين هذه الدول المسلمة 
التى كانت تخضع لحكم الدولة الإسلامية على أثر الفتوحات الإسلامية فيما 
مضي ٠‏ ومن هذه الدول: 
جمهورية أفغانستان Republic of Afghanistan‏ 

أفغانستان دولة آسيوية مسلمةء وبالنسبة لقوانينها فقد كانت المادة 
(؟١٠)‏ من دستورها الصادر فى ۱۹ سبتمبر 355١م‏ تنص على أن: 
'تطبق اامحاكم بشأن القضايا التى تنظر فيها أحكام هذا الدستور وقوانين 
الدولةء وإذا لم يكن هناك حكم فى هذا الدستور. وفى قوانين الدولة بشأن 
قضية من القضايا المنظورة تصدر المحاكم حكمها فى القضية وفقا للأسس 
الرئيسية للفقه الحنفى فى الشريعة الإسلامية داخل الإطار الذى حدده هذا 
الدستور". 

أما دستورها الحالى الصادر ١11١م‏ فقد نصت المادة (؟١١)‏ منه 
على أن: يطبق القضاة نصوص دستور وقوانين جمهورية أفغادئس تان على 


(') وفى عام الام أعلن موسى بن نصير الذى كان حاكما لشمال إفريقيا آنبذاك خضسوع 


طليطلة عاصمة أسبانيا لحكم الخليفة الأموى فى دمشق . 


أده 


القضايا المنظورة أمامهم ٠‏ وفى حالة عدم وجود نص صريح فى القفاتون 
فإن المحكمة تتبع نصوص الشريعة الإسلامية!'), 
كما نصت المادة (۲) منه على أن: "لا يسرى قانون يخالف مبادئ 
الدين الإسلامى المقدس فى جمهورية أفائستان""". 
أى أن جمهورية أفغانستان 3 تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسى لقوائينها . 
جمهورية باكستان الاسلامية 0 Islamic Republic of Pakistan‏ 
باكستان دولة آسيوية مسلمة أيضاء أما عن قوانينها فقد صدر 
دستورها الحالى فى ؟١‏ أبريل 5177١م؛‏ واشترطت المادة |٠۳‏ © - 203) 
(0 منه "قى قاضى المحكمة العليا أن يكون متمكنا من العلم بالقوانين 
الإسلامية" كما أعطت الفقرة اللاحقة من نفس المادة ١؟/‏ 2 (2 - 203) 
منه» "للمحكمة والحكومة الفيدرالية والسلطة المحلية سلطة فحص وتقرير ألا 
يوجد قانون أو نص فى قانون يتعارض مع أحكام الإسلام كما وردت فى 
القرآن الكريم والسنة النبوية» فإذا قررت المحكمة أن أى قانون أو نص من 
القانون يتعارض مع أحكام الإسلام فإنها تستبعده من مجال القضاء به" 
كذلك تصت المادة (۲۲۷) منه على أن: "جميع القوانين الموجودة فى 
دولة باكستان يجب أن تعدل طبقا لما تقضى به أحكام الإسلام كما وردت فسى 
القرآن الكريم والسنةء ويجب فى هذه الناحية الرجوع إلى أحكام الإسلاب 
ولن يسن قانون يتعارض مع هذه الأحكام". 
The judeges shall apply the provisions of the Constitution and the laws of the‏ )1( 
Republic of Af, In the cases under their consideration when no explicit‏ 
provision exists in {he law the court shall following the provisions of the‏ 
shariat of islam ..”,‏ 


(2) In the Republic of Afghanistan no law shall Run counter to the principles of 
the sacred Religion of Islam .....' 


للف هذه التسمبة» نص عليها دستور باكستان الحالى A3‏ أم فی المادة الأولى منف التى ن صت 
على: 


“Pakistan shall be a federal Republic 16 be Known as the Islamic Republic of 
Pakistan”. 


o. 


ومقتضى هذه النصوص وغيرها من دستور جمهورية باكستان 
الإسلاميةء أنها تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للقانون فيها. 
جمهورية إيران الاسلامية 00 Islamic Republic Of Iran‏ 

إيران دولة آسيوية مسلمة كذلك!'/١‏ أما عن قوانينهاء ققد نصت 
المادة الثانية من دستورها الحالى الصادر فى 4 ؟ أكتوبر 515١م‏ والمععدل 
فى ۲۸ يوليه 1485 ١م‏ على أن: 'نظام الجمهورية الإسلامية يقوم على الإيمان 
ب ١-أن‏ الله واحد لا إله إلا الله" وسيادته كلية» وله حق التشريع وتجب 
طاعته٠‏ ۲ - الوحى الإلهى دوره أساسى فى وضع القوانين العلياء ٣‏ - 
عدالة الله فى الخلق والتشريع .".٠٠‏ 

كما نصت المادة الرابعة منه على أن: "جمي ع القوائينء المدنية 
والجنائية» والمالية والإداريةء والثقافيةء والعس_كرية» والسياسية» وجميع 
القوانين والأنظمة الأخرى» يجب أن تؤسس على أساس إسلامى» وهذا 
المبدأ ينطبق بشكل قاطع وعام على جميع مواد الدستور؛ وكذلك على جميع 
القوانين والأنظمة"7)؛ 

والواقع أنه بعد الاطلاع على دستور دولة ايران؛ يبدو يوضوح من 
نصوصه؛ أنه دستور دولة إسلامية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فى كافة 
المجالات ٠‏ 


0 هذه التسمية مأخوذة من الدستور الإيرانى الحالى: 
Constition of the Islaınic Republic of Iran, of 24 October 1979 as Amended to‏ 
July, 1989.‏ 28 


9 بدأ فتح العرب المسلمين لإيران فى بداية عام ١ه‏ ١۳١1م‏ بقبادة المثنى بن حارثةء وفسى 
القرن الحامس الهجرى» كائث الأكثرية العظمى من أهل إيران من المسلمين؛ انظرء 
بطروشوفسكى: الإسلام فى إيران؛ المرجع السابق» ص ۷١‏ وما بعدهاء 

"9" أصل جهارم 'كليه فوانين ومقررات مدنى؛ جزائى؛ مالی» اقتصادىء اداری» فرهنکی» 
نظامی» سیاسی» وغيراينها أساس موازين إسلامى باشد؛ اين أصل بر اطلاق يا عموم همة 
اصول قانون اساسى وقوائين ومقررات ديكرء حاكم است وتشذبص اين امر بر عهده فقهاى 
شوراى نكهبان است". 


الدول الأوربية : 


نفذت معظم تأثيرات الشريعة الإسلامية إلى القوانين الأوربية 
بداية» عن طريق القانون التجارى» أى من خلال التبادل التجارى الذى كان 
قائما عبر البحر الأبيض المتوسطء بين شعوب هذه الدول» قم اندمجت 
أنظمة هذا القانون فى قوانين التجارة الدولية» وهو ما يدل عليه تلك 
المصطلحات الأجنبية المتداولة فى مجال قوائين التجارة الدولية» والمأخوذة 
فى الأصل عن الكلمات العربيةء ومنها: لفظ 20822 فى القانون التجارى 
المأخوذ من الكلمة العربية مخاطرةء وهى: التحايل على تفادى ربا ال الفائدة عن 
طريق البيع المزدو ج . 

ولفظ 4781 وهى كلمة فرنسية محرفة من كلمة "حوالة" بالعزبيةء أى 
حوالة الدين» إذ أثبت بعض باحثى الغرب أن "السفتجة" لم تعرف فى أوربا 
قبل القرن الثانى عشر الميلادى» على حين أنها كانت معروفة عند العردب 
قبل ذلك بما لا يقل عن خمسة قرونء كما أثيتوا أن أوربا اقتبستها من العزب 
عن طريق الأندلس» ثم عن طريق صقلية وإيطاليا إبان الحروب الصليبية!"), 

و لفظ #uوهطا‏ المأخوذ من الكلمة ة العر بية.'صك" أى الوتيقة 
المكتوية ٠‏ , 

وكلمتا ولهوةء5 و 15أوومء5: وهما فى الألمانية»ء ذات. اللهجة 
النمساوية اهوم فقد جاءتا من الكلمة العرييسة "سمسار؟ أى الوسبيط 
التجارى» كذلك العملية المالية المعروفة باسم 8 مشتقة من عملية 
القراض المعروفة فى الفقه الإسلامى7) 


لقي البيع المزدوج: هو أن يقبل التجار العملة المحلية لقاء بضائعهم ثم يشسترون بها بضسائع 
محلية١‏ انظرء وليم الخازن: الحضارة العباسية» منشورات الجامعة اللبنانيةء قسم الدراسات 
التاريخيةء (۲۷)» 21185 هامش ص .۸٩‏ 

(') صبحى المحمصانى: محاضرات فى القانون المدنى اللبنانى» المرجع السابق:» ص 8١‏ - 
5 

9 جوزيف شاخت» كليفورد بوزورث: تراث الإسلام» ترجمة؛ د٠‏ حسين مؤنس؛٠‏ د٠‏ إحسان 
صدقى العمد: الطبعة الثالثة, ۱۹۹۸ء ج۲؛ ص .1١١۷ - ٠١5‏ صبصى المحمصائى: = 


وه 


و 5 - مه . eam‏ ن 0 ۱ 
افر الشريعة الإسلامية فى القانون الأسبافي (), 

يعتبر الإسلام من أهم العناصر التى أثرت فى القانون الأسبانى 
بقسميه العام والخاص + 

فبالنسبة للقانون العام: يبدو أثر الشريعة الإسلامية ضئيلا يكاد 
يقتصر على يعض و لاياتهاء التي استمدت منها بعض النظم الإدارية والمالية 
والقضائية: ومثال ذلك: أخذ الأسبان فى مجال الفانون العام» عن المس لمين» 
نظام العمدة ملهءاة والحاكم 418106 ومراقب الموازين والمقاييس 
800115 وحاكم المدينة 2420158 221 ومفوض الشرطة أوأمنع ۸1 
وصاحب الشفرطة Sahib exxorta‏ والقاضى المختغسص بالفصل فى 
المنازعات المدنية والعسكرية 7721:2818 آنا ونظام الجمسارلك 
0 ة 1ك والدائرة الجمركية يدمهد والتعريفة عوا٣ة1‏ ونظام 
والى المظالم 18/11 طنطة75 ١‏ 

وبالنسبة للقانون الخاص: كان أثر الشريعة الإسلامية فى القسانون 
الأسبانى فى هذا المجال أكثر تطوراء فقد أخذ القانون الخاص عن المسلميت 
أنظمة مثل: شركة المضارية ( القراض ع)ناسةتهممهع) ٠‏ 

دخل المس لمون الأندلس وهى فى مرحلة متدنية فى نظمها 
الاقتصادية والاجتما عية فقد كانت ١‏ و لكنيسة إذ ذالك تحرم الريا ومن ثم 


> محاضرات فى القانون المدنى اللبنانى» المرجع السابق» ص 4١‏ - 47. د٠‏ صوفى أبو 
طالب: بين الشريعة الإسلامية والقانون الرومانى؛ المرجع السابق» ص * - 4. 

(') فتح المسلمون 'الأندلس' فى عهد 'الدولة الأموية" عام ۹ه ١١۷م»‏ عندما استسلمت لهم 
عاصمتها 'طليطلة" انذاك بعد انتصارهم فى موقعة 'لكة" بقيادة القائد المسلم 'طارق بن زياد" ٠‏ 

د عادل بسيونى: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوربيةء مبدأ سلطان الإرادة 
بين الشريعة الإسلامية والقو انين الغربيةء المجلد الأول من سلسلة التشريع الإسلامى والنظم 
القانونية الوضعيةء دراسة مقارنةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» بإشراف مركز تبادل القيم 
الثقافية بالشعبة القومية لليونسكو؛ ۱۹۷۸» ص .۸١‏ 


6دة 


التجارة على المواطنين!')؛ ولكن» ونظرا لقسوة الظسروف الاقتصادية 
القائمةء خالف المواطنون أوامر الكنيسة فى هذا الشأن تحت ضغط الحاجة؛ 
فلما دخل المسلمون الأندلسء كانوا يعرفون نظام شركة المضارية» وهو 
نظام يحقق الهدف من القرض دون وجود شبهة الريا كما سبق عند الحديث 
عنهاء ونتيجة لذلك» ظهرت عمليات الإقراض فى التأمين البحصرى فى 
"جنوة"» وخطابات الضمان فى "إيطاليا" 'وبرشلونة" "وشمال فرنسا("). 


عقد المزارعة» نقل العرب المسلمون إلى أسبانياء نظام عقد 
المزارعة الذى يفضل بكثير النظام الإقطاعى الذى كان سائدا فيها"'. 

الرهنء» يرد بعض فقهاء القانون الأسبانى فكرة الرهن إلى أصول 
إسلاميةء ويرون أنها تطوير لفكرة الضمان فى الشريعة الإسلامية!). 

السلطة الأبو يةء كانت السلطة الأبوية فى أسبائيا شأنها فى بقية 
الدول الأوربية تصل إلى حق الحياة والموت للأب على ابنه»ء أما بعد 
الإسلا» وهو ما ذكره أشهر مؤرخى القانون الأسبانى» ققد طرأ تطور 
وإصلاح على سلطة الأب بفضل الشريعة الإسلامية؛ تمشل فى: أن هذه 
السلطة المطلقة أصبحت سلطة توجيه وإشراف على سلوك الابن» ومشاركة 
بين الأب والأم على أبنائهماء واستيدل اصطلاح الولاية باصطلاح السلطة؛ 
فالأب باعتباره الولى الأول على الابن له الحق فى التصرف فى أمواله 
على سبيل المعاوضة:» إلى أن يبلغ الابن سن الرشدء فيل زم الأب بتقديم 
حساب عن فترة ولايته ٠‏ وإذا ما تعسف الأب فى استعمال هذه الولاية:؛ أو 
بدد أموال الابن؛ يمكن للقاضى أن يحرمه من الولاية ويعين وليا أخرء 


"؟ دء عادل بسيونى: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوائبن الأوربيةء المرجع السابقء ص 
1م ¬ AA‏ 

('؟ د٠‏ عادل بسيونى: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوربية» ص ۸۸. 

©" دء عادل بسيوئي: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوربية» ص .1١7 - ٩۳‏ 

9" د٠‏ عادل بسيونى: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوربية» ص .1١5 - ٠١۴‏ 


كأدهة 


كذلك؛ وفى إطار هذا التطور اعترف للام بسلطة على الابنء فلها حق 
الحضانة باعتبارها أكثر قدرة واستعدادا لحضانة أبنائها!') . 

الفصل بين الذمة المالية للزوجينء المعروف أن الشريمة 
الإسلاميةء أخذت بمبدأ الفصل بين الذمم المالية للزوجينء فالزوج ملزم 
بالإنفاق على زوجتهء والزوجة متى كانت رشيدة» لها الحق فى إدارة 
أموالها والتصرف فيها دون إذن زوجهاء فى الحدود المسموح بها شرعاء 
كذلك» ليس للزوجة حق فى أموال زوجها التى يكتس بهاء إلا ما يتعالق 
بنفقتهاء وقد انتقل هذا المبدأ إلى القانون الأسبانى ٠‏ ويدلل بعض الفقه على 
هذا الأثر» بأن العرب كانوا يسيطرون على جزر 821626:5؛ ولذلك فإن 
نظام الملكية المشتركة للزوجين كان غير معروف فى هذه المقاطعة). 


- الميراث: المعروف أن الشريعة الإسلامية قد انفردت بقواعد 
خاصة فى نظام الميراث ميزتها من غيرها من الشرائع؛ ويرى البعصضء أن 
نظام الميراث فى الشريعة الإسلامية لعب دورا كبيرا فى تأثيره فى نظام 
الميراث فى القانون الأسبانى» فقد أخذت أعراف بعض المدن الأسبانية 
بتطبيقات مبدأ اختلاف حصة كل من الزوجين فى تركة الزوج الآخر تبعا 
لوجؤد أو عدم وجود أبناء من غلاقة الزوجية؛ كذلك تضمنت الشريعة 
الإسلامية فيما يتعلق بالميراث قواعد خاصة للتصرف فى حالة مرض 
الموت» تتضمن تقييد هذا التصرف فى حدود معينة» وقد انتقل ذلك المببدأ 
من الشريعة.الإسلامية إلى الأعر اف السائدة فى 'قشتالة" لدى القوط 
الغربيين» كما تصت أعراف Plasencia‏ على أن الشخص المريض لا يمكن 
أن يوصى بأكثر من الخمس إلا بعد موافقة باقى الورثة(). 


'"' دء عادل بسيونى: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوربية» ص .٠١١۷ - ١١54‏ 
۳ د٠‏ عادل بسيون: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوائين الأوربية» ص ۰۸ - 1 
۳ د٠‏ عادل بسيوى: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأرربية» ص 111 - ٠١١‏ 


أيه 


وأضيف إلى هذه الأمورء فى مجال تأثير الشريعة الإسلامية فى 
القانون الأسبانى مقدم ومؤخر الصداق؛ وحق الأرملة فى مؤخر الصداق فى 
بعض الأقاليه!'). 
أثر الشريعة الإسلامية فى القانون الفرنسى : 

كان جنوب فرنسا ضمن الدول الأوربية التنى فتحها المسلمون؛ 
فانتشر بها الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية تبعا لذلك آنذاك؛ وظل 
التشريع الإسلامى معمولا به فيها ما يقرب من سبعمائة وتصف عاء!", 
توطدت خلالها أحكام وقواعد ومبادئ هذه الشريعة حتى صارت أعرافا 
وعادات أصيلة وطيدة استقرت حتى بعد نزوح الحكام المسلمين عن هذه 
البلاد لاعتياد الناس عليها وقبولهم إياهاء هذا إلى جانب أن فرتساء قد 
احتلت كثيرا من بلاد العالم الإسلامى» والتى كانت تخضع لأحكام الشريعة 
الإسلامية كشمال أفريقياء واطلعت آنذاك على هذه الأحكام السائدة فى 
معاملات الأفرادء وكما رأينا من قبل عند الكلام عن القانون التونسى» أنه 
قد صدرت فى تونس فى عهد الاحتلال الفرنسى "مجلة الالتزامات والعقسود 
التونسية" على مذهب الإمام مالك عام 5١05‏ ١مء‏ ؤالتسى قام بوضعها 
المستشرق سانتيلاناء والذى ورد أنه قد ذكر: "أن للفقهاء المسلمين فى 
موضو ع التعسف فى استعمال الحق دقائق ما كانث لتخطر علي بالنا 
قط" ثم قال: "ذلك هو النظام الإسلامى فى خطوطه الرئيسية وهو بلا شك 
يستحق مكانة سامية جدا من تقدير الأكفاء من الناس""'. 


('؟ د٠‏ عادل بسيون: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوربية» ص ؟١1.‏ 

"أ سيد عبد الله حسين: المقارئنات التشريعية بين القوانين المدنية والتشريع الإسلامى» مقارنة 
بين فقه القانون الفرنسى ومذهب الإمام مالك» دار إجياء الكتب العربية:؛ الطبعة الأولىء 
/541امء ج اا ص ۳۷. 

7" دء محمد عبد الجواد: التطور التشريعى فى المملكة السعوديةء المرجع السابق:» ص .٠٠١‏ 
وبحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» المرجع السابق» ص ۴۸. 


oA 


يضاف إلى ذلك تنقل مواطنى البلاد المستعمرة والمستعمرة بين 
بلدانهم؛ وقيام المعاملات بينهم من كل نوع؛ أدى ذلك كله إلى إطلاع كل 
فريق على أحكام وقواعد قانون الفريق الآخرء وخضوعه أحيانا لهذه الأحكام 
والقواعد» مما زاد فى انتشارها بين ربوع البلادء ولما كان العغرف وما 
اعتاد الناس عليه مما يلجأ المشرعون إليه لوضع القواتين» فإن هذه 
الأعراف التى هى أحكام الشريعة الإسلاميةء ما لبثت أن قننت؛ وأصبحت 
جزءا من قانون فرنساء وإن أدخلت عليه بعض تعديلات على مدى ما يزيد 
عن قرنين من الزمان» ويؤيد البعض هذا الاتجاه بالتشابه الشف ديد بين 
كثير من أحكام القانون الفرنسى فى الناحية المدنية وبين أحكام الشريعة 
الإسلامية متمثلة فى مذهب المالكية الذى هو نفسه المذهب المعمول بسه 
فى بلدان شمال أفريقياء بالإضافة إلى عناية الفرنسيين بهذا المذهب ونشر 
كثير من كتبه وترجمة البعض الآخر منها إلى الفرنسية!'). 

ويذكر أحد الفقهاء!") أن أخذ التشريع الوضعى بأوربا عن الشف ريعة 
الإسلامية لا سيما أخذ القانون الفرنسى عن مذهب الإمام مالكء؛ حقيقة لا 
ينكرها إلا مكابر لا يتبع الحق ولا يعرف شيئا من التاريخ٠‏ ويذكر أن 
الحقيقةء هى أن هذا المذهب مدون عندهم "الفرنسيون" ومعمول به علما 
وعملا منذ عام ١‏ الام؛ وإن أسموه قانون العوائد(”) أو غيره بل ذهب هذا 
الفقيه إلى حد القول أن تسعة أعشار نصوص القانون المدنى الفرتسى مأخوذ 
من مذهب الإمام مالك أحد مذاهب الفقه الإسلامى الشهيرة!“)؛ فيقول: "إنى لا 
ألقى القول على عواهنه ولكنى أسوق كتابى هذا دليلا على ما أدعصىء فقد 
أرجعت تسعة أعشار الفقه الوضعى إلى نصوص شرعيةء وفى هذا ما 


0 د٠‏ محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامى وأثره فى الفقه الغربى؛ دار القلم» 2١47٠‏ ص 
۷. 

إلى هو الفقيه: سيد عبد الله حسين»ء أحد فقهاء الأزهر الشريف» وذكر ذلك فى كتابه "المقارنات 
التشريعية" الذى أفرده خصيصا لهذا الموضوع وقسمه إلى أجزاء. 

5 قادون العوائد» هو ما كان الحكم فيه للعرف والعادة٠‏ انظر: سيد عبد الله حسين: المقارنات 
التشريعية» ج ١ء‏ ص .٠١‏ 

0 سيد عبد الله حسين: المقارئات التشريعية» ج »١‏ ص 18. 


كيه 


يكفى ٠٠٠‏ وهذا دليلى العلمى والعملى على أن القانون المدنى الفرنسى 
مأخوذ جله من مذهب مالك وفى هذا الكتاب ما يغنى عن الجدل والله خير 
الشاهديه "(0), 

ومما ساقه الفقيه المذكور من أمثلة للدلالة على ما في هذين 
التشريعين "الإسلامى والفرنسى" من تشابه» وهو ما يعنى أخذ أحدثهما عن 
أقدمهماء أى أخذ التشريع الفرنسى عن الإسلامى('). 

- فيما يتعلق بالعقدء إن ما تقرر فى فقه الإمام مالك» من أن انعقاد 
البيع ولزومه يتم بالإيجاب والقبول فقط من جانب المتعاقدين ٠‏ وأن انتقال 
الملكية للموكل بمجرد تعاقد الوكيل ٠‏ وأن نتائج حكم إلغاء العقد أن عديم 
الأهلية ليس ملزما برد ما قبضه من الطرف الآخر إلا إذا استفاد به وص ان 
ماله وإلا فلا رجوع عليه لأن من تعاقد معه سلطه على ماله فهو المفرط. 
وأن موت أحد المتعاقدين لا يبطل العقد إلا إذا كان أحد الطرفين ملحوظضا 
فى العقد كالشركة والوكالة وإيجار العمل ١‏ وأن أداء ما ليس يواجب يلزم 
من أخذ برد ما أخذ»٠‏ 

هذه الأمثلةء قليل من كثير من فقه الإمام مالك المعممول به فى 
القانون المدنى الفرنسى؛ وليس لها نظير فى القانون الرومانی الذى أخبيذِت 
عنه قوانين الدول الأوربية(". 

- كذلك ما تقرر فيما يتعلق بالحجر وأسبابه ونتائجه وعدم أهلية 
المحجور عليه وانثهاء هذا الحجر وأسبابه» هو من الأمور التى يتفق فيها 
التشريعان محل البحث٠‏ 

- أيضا فيما يتعلق بالملكية ودليلها وتثييتهاء وحكم وضع اليد 
وشروطهه ونتائجه واعتبار وضع اليد على المنقول معادلا لحجة الملكية» 


ل سید عبد الله حسين: المقارناث التشريعيةء ج لاص ۳۸ .5٠١‏ 


”“ يقول الفقيه سيد عبد الله حسين: ليدلل على أسبقية التشربع الإسلامى عن الفرنسى: هل هم 
السابفون فى التشريع وأخذ عنهم التشريع الإسلامىء اللهم لاء فالتشريع الإسلامى كان تاما 
وهم يبيعون الأرض وما عليها من حيوان وبشر ٠‏ انظرء المفارنات التشريعية؛ ج >١‏ ص 
A4‏ 


للق سيك عبد الله حسين: المقارنات التشريعية» ج »2١‏ ص ١4‏ 18 


2۹ 


وجواز نزع الملكية للمنفعة العامةء وأحكام الملكية المشتركة؛ وتحديد ملكية 
المناجم؛ وطرق تقل الملكية في المنقول والعقارء وسقوط المطالبة بالحق 
بمضى المدة؛ هى أيضا من الأمور التى يثفق فيها كل من التشريعين 
الإسلامى والفرنسى ٠‏ 

- كذلك فيما يتعلق بأحكام عقد الإيجارء كالتزامات المؤجں 
والخسارة فى العين المؤجرة: ضمانهاء التنازل عن عقد الإيجارء التأجير 
من الباطن» نهاية عقد الإيجار؛ إيجار العمل والخدمة مدة الإجارةء كل 
ذلك مما يتفق فيه التشريعان المذكوران ٠‏ 

- أيضا نظاماء الوقف والحكر ٠‏ 

أدى ذلك الاتفاق بين كثير من أحكام التشريعين الإسلامى والفرنسى» 
مع أسبقية الأول وعراقته بالنسبة للثانى» وتوفر مصدرين له من أخصب 
مصادر المبادئ والأحكام القانونية (القرآن الكريم والسنة النبوية)» وإطلاع 
ومعرفة الفرنسيين للتشريع الإسلامى؛ أدى كل ذلك إلى القول بأخذ القانون 
الفرنسى عن التشريع الإسلامى ممثلا فى المذهب المالكى» مذهب بلاد شمال 
أفريقياء الذى سيطرت عليه فرنسا مدة طويلة تزيد على قرن من الزمان ٠‏ 
يدل على هذا التأثر» تقل الفرنسيين وترجمة كثير من كتب المذهب المالكى 
إلى لغتهم ونشرها بينهم!"). ظ 

هذا بالإضافة إلى أن القانون المدنى الذى تش تمل عليه الشريعة 
الإسلامية قد أدمج فى قوانين عدد من الدول الإسلامية المعاصرة:ء وظل 
سارى المقعول ليس فقط على المسلمين بل أيضا على غير المسلمين من 
سكان تلك البلاد كما هو الحال فى قبرص الآن("). 
الخلاصة : 


أن الشريعة الإسلاميةء جاءت حاوية لكل ما ينظم شئو شئون العباد فى 
العقيدة أو المعاملات» وأنها حكمت معظم دول العالم ف فى الشرق والغرب. 


إلى له محمد يوسف موسى؛ التشريع الإسلامى وأثره فى الفقه الغربى» ص ۹۹ ا ا لخ 
محمد عبد الجواد: تشريعات البلاد العرببةء المرجع السابق» ص ٩1‏ ¬ 
2 جوزيف شاخت» كليفورد بوزورث: تراث الإسلام» المرجع السابق» ص .٠١۸‏ 


۹ 


زمنا طويلاء حتى بدأت تنحسر أمام قوى السيطرة الأجنبية»ء وتيارات ٠‏ 
العلمانية الغربية؛ لكنها ظلت مطبقة فيما يتعلق بمجال الأحوال الش خصية 
فى كافة البلاد العربية المسلمة بالإضافة إلى الدول التى نيت أصلا من 
الوقوع فى يد الاستعمارء وحتى رغم حلول القوانين الأجنبية محلهاء فقد 
ظل تطبيق بعض أحكامها ساريا وإن كان تحت مسميات أخرى ك العرف أو 
غيره؛ حتى كانت الدعوة للعودة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على 
أثر نزوح الاستعمار الغاشم» وانتشار الصحوة الدينية والعلمية فى دول العالم 
العربى» والتى على أثرهاء قامت عدة محاولات أسفرت عن وضع قواتين 
مستمدة من الشريعة الإسلامية فى معظم الدول على ما رأينا منذ قليل ٠‏ 

وأن أثر الشريعة الإسلامية فى القوانين» لا سيما فى البلاد العربية 
والإسلامية يبدو واضحاء كما يبدو أمرا طبيعياء باعتبارها ديانة هذه البلاد؛ 
مما يكسبها سلطة روحية على معنتقيهاء سواء لإلهية مصدرها وصلتها 
بالدين» ومن ثم إلزامها بالنسبة لهم؛ أو للثفة فى عدالت ها المطلقة ودقتها 
المتناهية باعتبار مصدرها كذلك» بالإضافة إلى احتوائها على الأحكام العملية 
التى تنظم حياة الأفراد فى كل زمان ومكان؛ بل إن صلاحية الشريعة 
الإسلامية للتطبيق فى كل زمان ومكان قد أهلتها أيضاء لأن تترك أشرها 
فى تشريعات البلاد الأوربية» سواء باعتبارها كانت خاضعة لحكمها فى زمن 
ماء أو باستمداد أحكامها مما دونت فيه من كتب تم نقلها وترجمتها إلى 
لغاتهم» أيام كانت الدول العربية الإسلامية واقعة تحت سيطرتهم» على ما 

وبذلك نكون قد انتهينا من بيان أثر الشريعة الإسلامية فى بععض 
نظم القانون فى بعض البلاد الإسلامية والأوربيةء وهو ما يبيين بالتالسسى 
دورها فى تطور هذه النظم ٠‏ 


1۲ 
الفصل الشاسى 
التحول من تطبيق القانون الكنسى 
وأثره فى بعض القوانين المعاصرة 

تعرضنا لما سبق أن نالته المسيحية ومعتنقوها من اضط هاد على 
أيدى أباطرة الرومان الوثنيين منذ عهد نيرون عام 5154م وعلى مدى ثلاث ة 
قرون هى القرون الميلادية الثلاثة الأولىء وكانت هذه الاضط هادات بداية 
نشأة قانون كان له المجد والسيطرة فى الأزمنة اللاحقةء هو القانون الكنسى 
droit 6‏ عل ثم انتهت موجة هذه الاأضطهادات٠‏ واعترف 
الأباطرة الرومان بالمسيحية كدين رسمى فى الإمبراطورية الرومانية. 
وتوطدت سلطة الكنيسة بهاء حتى سيطرت على مقاليد الأمور فى المجتمع 
وامتلكت السلطتين الدينية والمدنيةء وهو ما أدى إلى انتشار قانون ها ليحكم 
كافة المسائل الدينية والعلاقات الاجتماعية والقانونيةء وظلت له السيطرة 
أكثر من خمسمائة عام» حتى قامت الصراعات ضد الكنيسة تطالب 
بانحسارها عن التدخل فى شئون المجتمع واقتصارهما على المسائل 
الروحية الخاصة بالدين» ونجحت هذه الصراعمات فى مقاومة سلطة 
الكنيسة» وتم لها ذلك على مراحل متتالية انتهت بالإنفصال النهائى للكنييسة 
عن الدولةء فبعث القانون الرومانى مرة أخرى وحل محل القانون' الكنيسى 
الذى انحسر منذ ذلك الحينء وظل الحال على ذلك؛ إلى أن تم وضع 
تقنينات نابليون» فاستمدت بعص أحكام من القاتون الكنسبى» لسم تليث أن 
نفذت من خلالها إلى القوانين الفرنسية الحالية:؛ أى يعد القانون الكنسى 
مصدرا تاريخيا للقانون الفرنسى الحالى؛ كما يعد المصدر المباشر لبعض 
التشريعات كتشريعات الأحوال الشخصية للمسيحيين فى بعض البلاد ومنها 
مصرء حيث تخضع مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين لقانون 
دينهم؛ أى للقانون الكنسى» ولإيضاح هذه التقاط ينقسم هذا الفصل إلى 
مبحثين: 
المبحث الأول: التحول عن تطبيق القانون الكنسى ٠‏ 
المبحث الثانى: أثر القانون الكنسى فى بعض القوانين المعاصرة؛ 


o1۳ 
المبحث الأول‎ 
التحول عن تطبيق القانون الكنسى‎ 

تمغيد وتقسيم : 

كان اعتناق الإامبراطور قنسطتطين للمسيحية بمثابة النهاية 
للاضطهاد الذى عانته المسيحية وذاقه معتنقوهاء كما كان بداية طريق النور 
والانتشار لها بعد ذلك» إذ سعت الكنيسة لتوطيد سلطانها والحصول على 
عدة مزايا مالية ومعنويةء فظهرت عدة نظريات لرجال الدين المسيحى 
الأول» تنادى بسيطرة الكنيسة وخضوع الإمبراطور لسلطة الباباء كما كان 
منح الأساقفة سلطة قضائية كل فى أسقفيته كذلك نقطة الانطلاق للقانون 
الكنسى الذى تمت صياغته بأيدى رجال الكثيسةء من عدة مصادر توفرت لهم 
آنذاك» والذى ظل حبيسا جدران الكنائس ووقفا على أتباعهاء فتطور بعد ذلك 
واتسع انتشاره» حتى جمع فى تقنينات على غرار تقنينات جس تنيان فى 
القانون الرومائى» ذاع صيتها ووصلت أهميتها إلى تدريسها فى الجامعات 
آنذاك إلى جانب مجموعات القانون الرومانى» وبرزت مجموعة من الققفهاء 
اختصوا بشرح نصوصه والتعليق عليها؛ 

وظلت السيطرة للكنيسة وقانونهاء حتى نظم المجتمع الغربسى حملة 
لمقاومتهاء وبدأ صراعه ضدهاء والذى انتهى بانتصاره عليها وتقليص دورهاط 
عند حد السلطة الدينية فقط مما ترتب عليه انحسار قانونها الكنسى آن-ذاك 
المطلب الأول: مكانة الكنيسة فى الإمبراطورية الرومانية٠‏ 
١‏ لمطلب الثانى: نشأة وانتشار القانون والقضاء ١‏ 3 لكنسيين ٠‏ 
المطلب الثالث: الصراع ضد الكنيسة وانحسار القانون الكنسى ٠‏ 


o14 


المطلب الأول 
مكانة الكنيسة فى الإمبراطورية الرومانية 

مرت حياة الكنيسة فى الإمبراطورية الرومانية بمرحلتين مختلفتين: 

تبدأ المرحلة الأولى من دخول المسيحية روما وحتى بداية القرن 
الرابع ٠‏ أى تمثل الثلاثة قرون الأولى من حياة الكنيسة» 

وتبدأ المرحلة الثانية من أوائل القرن الرابع الميلادىء بإعلان منشور 
ميلانو عام ١م‏ وتمتد حتى انهيار سلطتها فى القرن السادس عشر على 
أثر الإصلاح ٠‏ 

وقد مثلت القرون الثلاثة الأولى فترة عصيبة فى حياة الكتيسة, إذ 
تعرضت فيها المسيحية والمسيحيون لألوان من الاضطهاد والتعذيب على 
يد الأباطرة الوثنيين مما اضطرهم للتخفى والانعزال» ورغم ذلك كانت 
الكنيسة فى تطور وتنظيم مستمر ٠‏ ففى هذه القرون الأولىء نش أت كنيسة 
روما واتسع انتشار المسيحية فى الغرب 6م1,'0001046» فأقيمت عدة كن ائس 
فى بعض مدن الغرب» كما تشأت كنيسة فى الشرق +5ه1.'0:1١‏ 

ونظمت الكنيسة فى شكل رتب تدريجية بدأت من المبشر وانتهت 
بالبابا٠‏ ورغم هذا التنظيم للكنيسة فإنها كانت فى هذه المرحلة فى موقع 
معارضة مع الدولة الرومانية» لأسباب سياسية ودينية واجتماعية؛ سبقت 
الإشارة إليها' ٠‏ وبانتهاء هذه المرحلة من حياة الكنيسسة:؛ انتهت سلسلة 
اضطهادها بتغيير هذه السياسة كلية تجاه المسيحيةء عندما اعتتقها 
الإمبراطور قنسطنطين (5: - ۳۳۷)» وأصدر منشور ميلانوء الذى 
عرف بالدستور العظيم لامتيازات المسيحيةء لأنه اعترف رس ميا بالكنيسة 
وبالديانة المسيحيةء ووضعها على نفس الدرجة التى وصلت إليها الوثنيسة 
بمنحها وضعا متميزا لتبدأ مرحلة جدي دة على طريق جديد لمس تقبل 
المسيحية٠‏ وقد بالغ قنسطنطين فى تأييده للمسيحية وتشجيعه للكنيسة: فدعا 


(') انظر سابقا ص ١١١‏ من هذا البحث. 


6ه 


لهذا الدين الجديد ومنح الكنيسة ورجالها امتيازات عديدة؛ واتخذ عدة 
إجراءات لصالحهاء كانت نواة التطور الذى لحق المسيحية بعد ذلك فح رم 
تنصيب نصب لمجدهء ومنع القرابين الوثنية وأعطى ترخيصا الجمعيات 
المسيحية لتلقى الهبات والتركات» وقرر الاحتفال بيوم الأحد فى كل مكان 
فى الإمبراطوريةء واعتباره يوم عطلة؛ كما ثبت صلاة الجيش» وأقفر حق 
القضاء للأسقف, ودعا الأساقفة لعقد المجامع؛ ونظم هذه الاجتماعات» 
وفرض احترام ما تصدره من قرارات» ومنحها بعض التسهيلات ٠‏ 

وفى مقابل ذلك تفوق دوره فى هذه المجامع على دور الباياء أى 
كان المجمع معبرا عن إرادته بصدد تنظيمه للكنيسة» سواء فى نظام ها أو 
فى درجاتها أو فى عقيدتهاء أى تدخل الإمبراطور فى الحياة الداخلية 
للكنيسة نظير هذه الامتيازات والحريات» وقد كان تدخله هذا تقليدا 
إمبراطوريا معروفاء فقد كان من المعهود أن للإمبراطور س لطات دينية. 
ونشأت عن تلك السياسة؛ نظرية التيصيرية البابوية «روزمة0-2ووء3© التى 
تعنى أن الحاكم قيصر يدير شئون الدولة؛ وبابا يهيمن على شئون الكنيسة 
وواصلت المسيحية انتشارهاء والكنيسة توطدهاء بفضل خلفاء قنس طنطين 
من الأباطرة؛ إلا ما ندر منهم» ممن ظل على وثنيته وأعاد موجة 
الاضطهادات الوثنية للديانة المسيحية مرة أخرى؛ حتى اعتبرت فى عهد 
تيودوز 72600056 الدين الرسمى للإمبراطورية ١۳۹مء‏ فانتشرت انتشارا 
كبيراء وزاد عدد المسيحيين» وانشئت الكنائس فى كل مكان» واندمجت قى 
الهياكل الإدارية الإمبراطوريةء وأصبح للكنيسة تنظيم يشبه التنظيم الإدارى 
للومبراطورية؛ وكونت مدينة روما أستفية يرأسها أسقف» هو رئيس 
للأساقفة؛ أى يسمو على سائر أساقفة الأقاليم» ثم تجمعت المسدن وكونت 
ولاية كنسية لها رئيس أساقفة وناظرت هذه الولايةء الولاية العلمانيةه ومن 
الولايات الكنسية تكون العالم المسيحى الذى رأسه رئيس أساقفة هو اليابا 
«Le Pape‏ 


واعترفت الدولة بمؤسساتها الخيرية» وحصلت الكنيسة ورجالها على 
إعفاءات من الضرائب» واستحقت العشور التى اعتبرت ضريبة إجبارية 
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فرضتها الدولة لأجل خلاص الأرواح» بالإضافة إلي إغداق الهبات 
والوصايا عليهاء والذى قوی من سلطتها وزاد فى هيبت ها ونشاطاتهاء إلا 
أنها كانت خاضعة لتدخل الملوك الذين أكملوا سياسة قنسطنطين فى تنفيذ 
نظرية القيصرية البابوية «'Caesaro-Papism‏ فتدخلوا فى اختيار رجال 
الدين؛ واختيار الأساقفة» وحظروا على رئيس الأساقفة اختيارهم قبل أن 
يحصل على موافقتهم» وقد تجاوز الملوك فى هذا الأمر لدرجة اتخاذهم 
أنفسهم أساقفةء كما تدخلوا أيضا فى المجامع الدينيةء فالمجمع لا ينعقد إلا 
بترخيص من الملك؛ ولا يستطيع الأساقفة الانضمام للمجمع إلا بإذن مناه 
كما لا تتم العلاقات بين الأساقفة والبابا إلا بتوسطه بينهما ٠‏ 

وعدت الكنيسة أداة الدولةء فلم يجرؤ الأساقفة على معارضة الملك 
وإزاء هذه التدخلات الإمبراطورية فى الحياة الداخلية للكنيسة والمجامع 
الدينيةء ظهرت نظريات عديدة لمقاومة هذه التدخلات فى الشئون الكنسية 
وصيغت رسائل هجائية شهيرة من البابوات وجهت للأباطرة؛ أشارت لاتخاذ 
موقف رسمى بشأن العلاقات بين الكنيسة والدولة» وأكدت هذه الرسائل 
خضوع الإمبراطور للكنيسة والمجامع الكنسية» وقانون الأخلاق المسيجحية 
باعتباره مسيحياء وأكدت على عدم تدخله أو إصداره أوامر خاصة بالشئون 
الدينية» لأن هذا من اختصاص الأساقفة وحدهم» ومن ههه النظريات: 
"نظرية خضو ع الأمير " rhéorie de la soumission du prince‏ التى طبقها 
Ambroise‏ على الإمبراطور 15600056 عام ۳۹۰م» فالإمبراطور له 
السلطة العلياء لأنها فوضت له من الله ومن ثم يجب أن يخضع رجال 
الدين للقوانين المدنية؛ أما الكنيسة: فلها استقلال كامل وسلطة عليا فسى 


)1( Jean - François, Histoire, Op. Cil, P. 43 — 58. 
M. Gaudemet, Op. Cit.. P. 18 ~21. 
Jacques Ellul. Histoire des institutions (3) Op. Cit., P. 88. 
Sherman, Op. Cit., P. 126-127 
Monier, Op. Cit., P. 102 - 103. 
Huvelin, Op. Cit., P. 107 — 108. 
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۳ وما بعذها ۰ جوردون كولتون: عالم العصور الوسطى» المرجع السابق؛ ص ۸ وما 
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نطاق نفوذهاء وبالتالى ليس للإمبراطور أن يتدخل فى مجالهاء ولا فى 
المجال الدينيء إلا أنهم؛ أوضخوا أن هذا الاستقلال فى الاختصاص لا 
يجب أن يؤدى إلى العزلةء بل يجب تبادل الخدمات بينهماء فالدولة يجبي 
عليها مساعدة الكنيسةء بأن تضمن لها السلام وتمنحها الامتيازات المدنية: 
والكنيسة تساعد الدولة بصلاتها ودعائهاء ونشرها للأخلاق والفضيلةء وذلك 
لأن هدفهما موضوع مشترك هو الإنسان وسعادته الحالية والمستقبلةء وذلك 
هو ما يوجب تعاونهما وتضامنهما ١‏ 

وقد أدت هذه العلاقة المتداخلة بين الدولة والكنيسة إلى ظلهور فقه 
آباء الكنيسة الأول لتحديد وإيضاح هذه العلاقة بإبداء آرائهم فيهاء تأسيسا 
على أفكارهم المسيحيةء وذلك فى مؤلفات لهم استعانوا فيها بالنصوص 
المقدسةء واشتهر من هؤلاء الأول: القديس أغسطينوس Saint Augustin‏ 
(pfs ¬ of)‏ أسقف أيبوتا عدومم1833 الذى اشتهر بمؤلفه "مدينة الله" 
Dieu‏ 06 0116 13 فى فلسفة السياسة» والذى استوحى فكرة هذه المدينة من 
مدينة أفلاطونء ووصفها بأنها مدينة العادلين المنصفين الذين يبحثون عن 
ملكوت اللهء وأوضح أن حب الله حتى احتقار الذات ينشئ مدينة الله» وحب 
الذات حتى الاستهانة بالله ينشئ المدينة الأرضية!!)» وأسس هذه المدينة 
التى يسعى إليها على التصور المسيحى للعدالة» وأوجب على قواتين هذه 
المدينة أن تبحث عن تحقيق عدالة الله: وقد فسرت أفكاره بأنه يدعو لإنشاء 
دولة مسيحية عالميةء تكون رئاستها للكنيسة تتوني تدبير شئونها 
لتحقيق مدينة الله على الأرض» أى أوجب أن تستغرق مدينة الله مدينة 
البشر ليتحقق الاندماج الكلى للدولة فى الكنيسة» 

ثم كان البابا جيلازيوس الأول 1 ںومام الذى تولى البابوية عام 
٤۹۲(‏ -4355م) والذى صاغ هذه الآراء فى عبارات قاطعة تحدت نظرية 
القيصرية البابوية» فيما عرف بالنظرية الجيلازية') التى أراد بها البابا 


(1) Saint Augustine, The City of God, Op. Cit., P. 477. 
(2) Jean - François, Histoire, Op. Cit., P. 54 - 58. 
Gaudemet, Op. Cit., P. 44 - 54, 


ده سليمان مرقس: محاضرات فى فلسفة القانون» المرجع السابقء ص ۷١‏ وما بعدهاء ده 
على الغمراوى: التاريخ الأوربى الوسيطهء المرجع السابقء ص ۴۴۳ وما بعدها. 


ماه 


جيلازيوس» الفصل بين سلطة الدولة وسلطة الكنيسة» مع إعطاء سلطة 
الكنيسة مكانة أسمى من سلطة الدولة؛ فأوضح فى نظريته» أن سلطة 
المسيح مقسمة بين الكنيسة والدولة وأنه يوجد فى العالم نظامان للسلطة 
السلطة المقدسةء ويتولاها رجال الدين» والسلطة الملكية» ويتولاها! الملوك 
والأباطرة» وأن سلطة الكنيسة سلطة تشريعيةء وسلطة الأباطرة سلطة 
تنفيذية؛ وفى القانون الرومانى كانت السلطة التشريعية أسمى من السلطة 
التنفيذية» وبذلك فصل جيلازيوس بين اختصاص كل من السلطتين» مع 
تفضيل سلطة الكنيسة على السلطة العلمانية(!). 

واستغلالا لهذه الأفكار وغيرها فيما بيعدء حاول آباء الكنيسة 
السيطرة على السلطتين الزمنية والدينية؛ وهو ما كان محلا للنزاع بين 
السلطتين فى القرون التالية٠‏ 

وأثناء توطيد الكنيسة لسلطانهاء ومواصلة نفوذها وانتشارهاء وقعت 
الإمبراطورية الرومانية تحت غزو الجرمان الذين كانوا يهددونها منذ زنمن؛ 
إلى أن تم لهم ذلك عام 55لام؛ وكانت الكنيسة هى الوريقة الشرعية 
للومبراطورية الرومانية» خاصة وأن الغزاة الجرمان بينما كانوا يطيحون 
بالحكام المدنيين للرومان؛ كانوا يقدرون الكنيسة ويبقون على الأساقفة 
والقساوسة كل فى منصيه؛ وخاصة أيضاء أن البابا كان حسب سياسة 
الكنيسة وريثا للأباطرة يقوم بحفظ تراث الإمبراطورية القومىء وبطلا 
يدافع عن الوطن عند الحاجةء فتوطدث الكنيسة واتخذت قالب الإمبراطورية. 


الإمبراطورية الرومانيةء فطمحت لمزيد من النظام والسلام والقضاء 
والسلطة(), 


0 نورمان كانتور: العصور الوسطى الباكرةء ترجمة وتعليق» د قاسم عبده قاسم» عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية, 1957: ص 156. 
M. Gaudemet, Op. Cit., P. 48.‏ )2( 
جوردون كولتون: عالم العصور الوسطىء المرجع السابق» ص ۸ وما بعدها. 
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بدأ أساس دولة البابوية» عندما تدخل "الإمبراطور مام" قى 
إيطاليا للدفاع عن البابا ضد اللومبارد ۷٠١(‏ - ١١۷م)»‏ وعلى أثر تصره 
قدم هبة للبابا هى مدن 'لومباردية" وكانت هذه الهبة ضرورية لحماية 
استقلال البابوية» ولتمتلك إقليما تبدأ منه انتشارها واستقلالهاء هذا العمل 
الجديد الهام أدى إلى تحول البابا إلى ملك يملك مص الح خاصة برئيس 
الدولة؛ اختلطت بدوره كرئيس للكنيسةء وقامت منذ آنذاك علاقات ثابتة بيسن 
البابا والإمبراطورية؛ 

وقامت حركة إصلاح للكنيسة تزعمها «زمة2 بالاشتراك مع "اليايا 
1 وشمل الإصلاح» سلطة الأساقفة» وتولى الملك الحفاظ على 
النظام ومراقبة احترام القواعد الكنسية» كما استلزم بالنسبة للمجامع أن 
تكون فى نطاق المملكة وأن تتم اجتماعاتها بعلمه: 

وقد تابع "الإمبراطور شارلمان عموةتمءاموط0" هذا الإأصلاح فى 
عهده» وهو الإمبراطور الذى توجه "البابا 60۸" وأعلنه إمبراطورا على 
العالم الرومانى عام ١٠6م»‏ عندما بعثت الإمبراطورية الرومانية مرة أخرى 
فى الغرب» فتأسسث بذلك إمبراطورية أوربية جديدة تقوم بنفس دور 
الإمبراطورية الغاربةء وذلك لتنفيذ رغبة البابوات فى فرض سلطاتهم على 
الأباطرة لتنفيذ سياسة الكنيسة فى تحقيق أطماعها السياسيةء ولكسن 
Charlemagne‏ فى الواقع لم يكن عند حسن ظن البابا به فأخضع البابا 
لسلطته(!). 


وفى عام /111م؛ تغير الوضع فى عهد ×ںعا۴ 16 وزناه.1 الذى أعاد 
السلطة والاستقلال والسيادة البابويةء وأعلن أنه لن يتدخل فى السياسة 
الكنسية أو فى دول الكنيسةء وتعهد بالحفاظ على حرية انتخاب البابوات ٠‏ 


Jacques Ellul, Histoire, Op. 1, P. 89-1‏ )1( 
دء على الغمراوى: مدخل إلى التاريخ الأرربى؛ المرجع السابق» ص ۲١۳‏ وما بعدهاء 
ص 3747 ص .51١‏ 
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غير أن ضعف الأباطرة أدى إلى تغير الوضع؛ وتفوق سلطة البايا 
مرة أخرى» وذلك على أثر ظهور حركة الإصلاح فى منتصف القفرن 
الحادى عشر على يد اليابا “جريجوار السابع "Gregoire VI]‏ )1۷ ¬ 
6 ١م).؛‏ بهدف تحرير الكنيسة من السسيطرة العلمانيةء والتحرر من 
الإمبراطور والأمراء الرومانء فقد أثبت أن البابا وحده صاحب السيادة فى 
الكنيسةء وهو وحده الذى يستطيع أن يضع قوانين الكنيسة ويعين الأساقفة 
الذين لا يمكنهم اتخاذ قرار بعيدا عنهء لأنهم لا يتسلمون مناصبهم مسن 
الإمبراطورء كما ألغى وراثة المراكز الكنسية»ء والسيمونية عنم0مؤة8 - 
الإتجار بالمراكز الكهنوتية أو المنافع الكنسية - ووضع خطة عمل حكومة 
الكنيسة بمركزية شديدة» وعلى أثر ذلك كونت الكنيسة مجتمعا مستقلا 
بقضائها وأموالها وحكومتها المستقلة التى يتولى البابا وحده السيادة عليهاء 
كما يتولى رئاسة الملوك والأباطرة وله أن يعزل هم ويحل الرعية من 
الخضوع له . 

واستكمالا لسياسة أطماع الكنيسة وسلطتها الزمنيةء لجأ البابوات فى 
منتصف القرن الحادى عشرء لما عرف فى التاريخ 'بهبة قنسطنطين 
المزورة7')؛ والتى بمقتضاها منح الإمبراطور قنسطنطين للبابوات السيادة 
العلمانية على إيطاليا والغرب» وظلت هذه الوثيقة المزورة ورقة رابحة فى 
يد البابوات يشهرونها فى وجه الأباطرة كلما اعترضت الس لطات العلمانية 
على المطالب البابوية التى اتسعت أملاكها فى إيطالياء فواصلت البابوية 


)1( Jacques Ellul, Op. Cit., P. 89 et, 2. 227 ets. 
M. Gaudemet, Op. Cit, P. 52. 


وهى عبارة عن مرسوم صادر عن الإمبراطور قنسطنطين حوى ادعاء بان البابا سيلفسثر 
الأول 1 ]ر8 (714 - )۴١‏ شفى هذا الإمبراطور من مرض الجذامء واعترافا من 
الإمبراطور بجميل الباباء منحه هذه الهبةء ولكن البابوية لم تستند إليها رسميا إلا منذ 
منتصف القرن الحادى عشرء ولم يتم الكشف عن تزويرها إلا فى القرن الخامس عشر علي 
يد العالم الإيطالى لورنتوس فالى 7/2118 دناثاهع هك والفيلسوف نيقولا أوف كيوز 7200185 
٠01 5‏ جوردون كولثون: المرجع السابق» ص ٠٠١‏ وما بعدهاء ده على الفمسراوى: 
المرجع السابق» هامش ص .۲٤۹‏ 
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سلطاتها على الأباطرة حتى أصبح هؤلاء الأخيرون حكاما بالاسم فقط على 
دولة يحكمها بالفعل البايوات ويخضعونهم بتهديدهم إياهم بالحرمان مسن 
الغفران "الحرمان الكنسى (FExCommunication‏ لا سيما بعد أن انتشر 
فكر القديس توما الأكويني (6؟؟١‏ - 8لا" ١ام) Saint Thomas Aquinas‏ 
عن الدولة وعلاقتها بالكنيسة والذى رأى فى الدولة نتيجة طبيعية وضرورية 
لغريزة الإنسان فى سعيه للاجتماع بغيره» فهى تنظيم سياسى يخضسع فيه 
الحكام والمحكومون لسلطان القانون» ويهدف لتحقيق الخير العام لصسالح 
الجماعةء وفى علاقتها بالكنيسة استعان القديس توما الأكوينى بآراء آباء 
الكنيسة الأول ورأى خضوع الدولة للكئيسة لأنها تستمد منها سلطانهاء وأن 
البايا مسئول أمام الله عن أخطاء الامبراطورء ومن ثم له الحق فى ثولية 
الحكام وعزلهم» ويجب عليهم خضوعهم لتع اليم الكنيسة وإشرافهاء وإلا 
تصبح حكوماتهم غير شرعيةء ويجوز للبابا خلعهم أو توقيع العقاب 
عليهم؛ أو يحل رعاياهم من طاعتهه!". 

فتغلغل سلطان البابوات» وأصبحت البابوية منذ عام ١5١١م‏ قوة 
سياسية راسخة تتدخل فى كافة أشكال الصراع التى تنشب من أجل السيادة 
العلمانية؛ وتوجهها بالوساتل السياسية والعسكرية» ومثل هؤلاء البابوات 
الذين جمعوا بين أيديهم السلطتين الدينية والدنيوية؛ البابا أنوس نت التسالث 
Innocent 111‏ (1۰۹۸ -15١15١م)‏ والذى كان من أقواله: "إن المسيح لم 
يترك لبطرس حكم الكنيسة كلها فحسب بل ترك له حكم العالم بيأجمع" 'وأن 
على الحكومات أن ترضى أن يكون لها مكان فى دولة عالمية يتولى اليابا 
رآستهاء على أن يكون له الكلمة العليا فى جميع الشئون القضائية 
والأخلاقية والعقائد الدينية"٠‏ وقد وصف البابا أنوسنت بأنه: ليس خليفة 
بطرس بل خليفة قنسطنطين ١‏ 


© الحرمان الكنسىء أى الطرد من رحمة الكنيسةء 
7"؟ دء سليمان مرقس: محاضرات فى فلسفة القانون»ء المرجع السابق» ص 2١‏ وما بعدها١‏ 
M. Gaudemet. Op. Cit., P. 52.‏ 
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ومن هؤلاء الباباوات أيضاء البابا بونيفاس الثامن 111/؟ ٥۸:۴٥‏ 8 
(۱۹4 - 1۳۰۳م( الذى من أقواله: "ومرة أخرى نؤكد رسميا أن 
الخضوع للحبر الأعظم الرومانى أى البابا شرط ضرورى لابد منه لخلاص 
جميع البشر ٠"‏ 

ولذا أصبح الأباطرة لعبة فى يد البابوات بل أدوات لتنفيسذ سياس تهم 
وسيادتهم فى العالم الرومانى الذين يرأسونه بسلطتيه الزمنية والدينية فى 
كافة جوانبهء فمثلت هذه الفترة "القرون الحادى والثانى والثالث عشر" قمة 
مجد البابوية والكنيسةء وما إن بدت بوادر القرن الرابع عشفرء حتى بدأ 
الصراع بين البابوية والملكية على سلطة كل منهما تجاه الأخرىء؛ واستمر 
هذا الصراع لعدة قرون مر خلالها بعدة مراحلء حتى انتهى لصالح السلطة 
المدئية واستعادتها لسلطتها الزمنية التى اغتصبتها الكنيسةء وفصلت هذه 
الأخيرة عن الدولة نهائياء على ما سنرى بعد قليل ٠‏ 


المطلب الشانى 
نشأة وانتشار القانون والقضاء التنسيين 
ويقسم الحديث فى هذا الموضوع إلى فرعين هما: 
الفرع الأول: نشأة و مسادر القانون الكنسى ٠‏ 
الفرع اننامى: تطور وانتشار القانون والقضاء الكنسيين٠‏ 


”“ جوردون كولتون: المرجع السابق» ص ۲۲١‏ وما بعدهاء قصة الحضارة:؛ المرجع 
السابق» ج 6؛ من مجلد »٤‏ ص 5١‏ وما بعدها»٠‏ 
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الفرع الأول 
نشأة ومصادر القانون الكنسى 

اضطرت الاضطهادات التي تعرضت لها المسيحية كدين جديد 
معتنقيها إلى التستر والانعزال والعيش فى الخفاء بعيدا عن عي ون أباطرة 
الرومان الوثنيين» وذلك فى شكل مجموعات صغيرة تلتف كل منها حول 
معلم ممن عاد.روا السيد المسيح أو رسله وتابعيهم وتلقوا منهم التعاليم 
الدينية لتتعلم هذه المجموعات على أيديهم شعائر دينهم» فظهر بالتالى ما 
يعرف بالرهينة!'). 


وبزيادة أتباح الدين الجديد أسس لهم تنظيم وعاشت مجموعات منهم 
فى قلب مدينة روما وبرز رجال الدين المسيحى الذين انقسموا إلى طوائف 
من الأساقفة والقساوسة والشمامسةء وانفصلوا عن عامة المعتنقين للمسيحيةء 
وكانت الكنيسة هى مقر الحياة الدينية لهم ٠‏ 


كان لا بد لرجال الدين المسيحى من وضع تنظيم شامل يغنيهم 
وأتباعهم عن اللجوء إلى سلطات الأباطرة الوثنيين» فوضع تنظيم إدارى 
للكنيسة على غرار التنظيم الإدارى للإمبراطورية وكونت مدينة روما 
أسقفية يرأسها أسقف» وقسمت الأراضى الرومانية إلى مناطق قام على 
رأس كل منطقة واحد منهم لرعاية شئونها والقيام بمسئوليتهاء وب أتى على 


(') وهى "لانقطاع عن ممارسة الحياة الخارجية وهبة النفس لخدمة الإله» وتأدية فروض عبادته 
بجانب العمل اليدوى واختيار الفقر طوعاء وغالبا ما كان يتم نلك فى الأماكن النائية 
كالصحارى ومرتفعات الجبال وداخل الكهوف"٠‏ 
ويذكر أن مصر كانت أول مكان ظهرت به الرهبنةء وذلك فى الصحراء الشرقية 
وبالقرب من مناطق الصعيد عامة على يد القديسين بولس أنبا بولا (ت حوالى ١77م)‏ 
وانطونيوس (ت 51"م) وقد يستمر هذا الانقطاع عن الحياة الدنيا مدى الحياة أو ينتهى فى 
أى وقت يرغب الراهب فى إنهائه٠‏ انظر 'خلاصة تاريخ المسيحية فى مصر" المرجع 
السابقء ص ۸۷ وما بعدهاء وجوردون كولثون: عالم العصور الوسطىء المرجع السابق» 
ص 5؟١‏ وما بعدهاء 
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رأس هذا التنظيم ضرورة صياغة قانون خاص للمسيحيين» يتفق مع مبادئ 
دينهم الجديدء ويلتزمون بطاعته والخضوع له فى تنظيم علاقاتهم واس تيعاد 
القانون الرومانى الوثنى السائد فى الإمبراطورية؛ كما يلتزم رجال الدين 
بتطبيق هذا القانون الخاص بهم "القانون الكنسى" وذلك عملا بنصيحة 
القديس اه۴ .51 للمسيحيين بتصفية منازعاتهم بين إخوانهم من الراهبين ٠‏ 

أيضاء بعد أن اعترف الأباطرة بالمسيحية كدين للدولة؛ منح 
الإمبراطور 'فالنتنين الثالث 111 "Valerie‏ (5؟4 - 455م) البابا سلطة 
تشريعية على الكنيسة فى الإمبراطورية الرومانية الغربية:؛ مما أدى إلى 
ظهور مجموعات من المراسيم صادرة عن المجالس الدينية أو البابوية 
تتعلق بشئون الكنيسة»ء وكونت جزءا من القانون الكنكسمىء وكانت تلك 
بدايات نشأة هذا القانوت!١).‏ 

والمقصود بالقانون الكنسى هناء مجموعة القواع د القانونية الى 
أخذت بها الكنيسة الغربية فى ذروة مجدها فى أوربا فى العصور الوسطىء» 
والتى حددت بها دستورها وعلاقاتها بغيرها من المؤسسات الدينية 
والعلمانية والمسائل التى تتعلق بأنظمتها الداخلية ٠‏ 

ولإنجاز هذا العمل استعان رجال الدين الأول فسى صياغتهم لهذا 
القانون بعدةٍ مصادر استمدوا منها قواعده» ويأتى على رأس هذه المصادر: 


)1( Huvelin, Op. Cit., P. 107 - 108. 
Jean. François, Op. Cit., P. 50. 
M. Gaudemet, Op.Cit,, P. 79. 


ده سليمان مرقس: محاضرات فى فلسفة القانون؛ المرجع السابق» ص *7. والمدخشل 

للعلوم القانونية» المرجع السابق» ص 777. دء صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون؛ 
المرجع السابقء ص ۲٠١‏ وما بعدها١‏ جوردون كولتون: عالم العصور الوسطىء المرجع 
السابق» ص ١7١١‏ وما بعدهاء 65 - .٠.٠١‏ دء محمود عابدين: تاريخ العصور الوسطى 
فى الشرق والغرب» المرجع السابق» ص ٠۲١‏ - 5؟1. دء فتحى المرصفاوى: تطور 
القانونء المرجع السابق» ص .٠۹ - ٠١۸‏ وتكوين الشرائع؛ المرجع السابق» ص 4؟١‏ 
وما بعدهاء 
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الكتاب المقدس 52176 ١٣۷ا‏ مء العهدان القديم والجديد باعتبار 
سلطته وأهميته الروحية» 

أقوال القديسين الأو ل The writing of early church father‏ وقد 
ثبتت لهم هذه السلطة بناء على السلطان الكهنوتى الذى منحه لهم السسيد 
المسيح بقوله: "الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا 
فى السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا فى السماء'(" ؛ 

غير أن المصادر التى كان لها الدور الأكبر فى هذا القانون هى: 

التشريع «168151880 14ء ويشمل» قوأنين المجامع الدينية والمراسيم' 
البابوية ٠ Canons des Conciles et Decretales des Popes‏ ويعد التشفريع» 
المصدر الحى والأكثر أهمية خاصة فى نهايات العصسور الوسطى حيسث 
كثرت قرارات المجامع المسكونية وعداو أهغتمده6ة0 !ممم وم1 التى كانت 
تعقد فى الغرب وقراراتها ملزمة؛ ومن أمثلة هذه المجامع: مجامع 4هماة.آ: 
۳م 15١1م‏ ۱۷۹ ۱۲۱م مجامع ومبررل ١٤۲ا‏ ٤۱۲۷م؛‏ 
مجمع Vien‏ ۱۱م مجمع Constance‏ 1414 - 161۸م مجامع 
‘al fEY ~ 141 cFlorence cFerrare 6‏ 

وقد تكائرت قوانين هذه المجامع ابتداء من القرن الثالث عشر حتى 
صارت تقنيئنات صغيرة للقانون الكنسىء كذلك ساهمت مع قرارات هذه 
المجامع؛ مراسيم البابوات العديدة فى كافة المجالاث لا سيما فى مجال 
الزواج؛ كما وضع الأساقفة فى مجامع أسقفياتهم تشريعا يلبسى الاحتياجات 
المحلية للأسقفية ٠‏ 

- كما ساهم في صنع هذا القانون الدينى مصادر علمانية أيضا إلسى 
جأنب مصادره الدينيةء ومنها: 


9" إنجيل متى: 18 : 18 . البابا شنودة الثالث: شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحية وأهم 
مبادئنا فى الأحوال الشخصية؛ المرجع السابق» ص ", 


۹ 


القانون الرومانى نو۴0 :0:01 ع.1: لم تخل تلك المصادر أيضا 
- من قواعد القانون الرومانى السائد آنذاك بعد تعديلها بما تمليه المبادئ 
الأخلاقية المسيحيةء فلعبست دورا هاما فى القانون الكنسى فى أكثر من 
ناحية: فمن ناحيةء استعار القانون الكنسى كثيرا من نظمه فيما يتعلق 
بالإجراءات والالتزامات»: وكانت نصوص مجموعات جستنيان معتادة فى 
القانون الكنسى» كمجموعات Yves de Chartres‏ و Gratien‏ و Grégoire IX‏ 
كما صيغت وصنفت تلك المجموعات على غرار مجموعات جستنيان» لسبق 
تقنين هذه الأخيرة عليها بعدة قرون ٠‏ ومن ناحية أخرى: أكد الباب! 5بازءن.]» 
"11 أن قوانين الإمبراطورية الرومانية ٣ن‏ هاة۲ممص1 وومعع.آ» يجب تطبيقها 
متى لم تكن متعارضة مع القوانين الكنسية» ومن ناحية ثالثة» أفر القانون 
الرومانى فى تكوين الفقه الكنسى من خلال الدراسة بالجامعات» حيث كانت 
دراسة هذين القانونين تسير فى خط متواز لكليهماء فيتلقى الطلبة دروس هما 
معاء ويشترط فى المدرس الذى يقوم بتدريس أيا منهماء أن يكون ملما بهما 
معاء كذلك ومن خلال كتابات هؤلاء الفقهاء كان تأثر القانونين بالآخر. 

ساهم إلى جانب ذلك: ما قضت به أحكام القضاء فى المحاكم 
الكنسية 65دو]266165135 ٠13 Justice‏ كما كان لمحصلة ما اعتادوا عليه من 
أعر اف وعادات meںاوuهC‏ 1.3 مارسوها بينهم دور بارز أيضا ١‏ 

كذلك استعان رجال الدين المسيحى بمبادئ القانون الطبيعى وقواعد 
العدالة(١) Principes du droit naturel et règles de 'équité‏ كأحد هذه 
المصادر؛ وذلك باستيحائهم تلك المبادئ والقواعد من ثقافتهم الفلسفية والتى 
كانت الفلسفة الرواقية ع«يوزه نم5 أقر بها لتعاليم دینه ۰ 


(' القانون الطبيعى من الوجهة الماديةء هو النظام الذى ينفذ حثما فى الطبيعة أو العالم المادىء 
ومن الوجهة المعنويةء هو المبادئ التى توحى بها الطبيعة أو خالق الطبيعة إلى أبنائها من 
النوع الإنسانى٠‏ وكلتا الوجهتين تدوران حول فكرة واحدة وهى أن العالم تحيط به قوة مفكرة 
تنظم أموره وترقب أحواله١‏ انظرء على بدوى: أبحاث التاريخ العام للقانون» ج ١ء‏ تاريخ 
الشرائع» المرجع السابق» ص ۷١‏ - ۷۷. 
Jean - François - Histoire, Op.Cit., P. 52.‏ (2) 
Louis Kahan, Elude Sur le délit et la peine en droit canon 1898, P. 1.‏ 


P.C. Timbal, Précis dalloz, Histoire des Institutions publiques et des Faits 
Sociaux, Troisiètme édition, Dalloz, 1966, P. 82 - 83, > 


1م 


ققد جاء فى المجمع الكنسي 03001210 واإں[ ونام[:00: 'يحكم الجنس 
اليشرى قانونان» القانون الطبيعى رالعادات» أما القانون الطبيعى فهو الذى 
تضمه الكتب المنزلة والإنجيل(2٠‏ ونظرا لارتباطه بالطابع الإلهى فقسد 
اعتبرته الكنيسة أعلى وأسمى أنواع القوانين وما يعارضه أو يخالفه مسن 
قوانين يعد باطلا ولا قيمة له(')» وقد جاء فى تعليمات جرافيان: “كل ما 
يعارض القانون الطبيعى يجب اعتبساره باطلا ولاغيا لأن الله تعالى قال: 
"إننى الحق ولست عادة أو دستورا" (), 


= AEsmein, Cours élémentaire, d' Histoire du droit Français, quatriètme Edition, 
Paris, 1901, P. 791. EtS. 

John Gilissen. Introduction, Histoirique au droit civil, Premiere partie, 
Histoire des Sources du droit, Deuxieme édition, 1962, P. 107 5 

Gabriel Lepointe, Histoire. Op. Cit., P. 39. 


ده سليمان مرقس؛ محاضرات فى فلسفة القانون» المرجسع السابقء ص ۷٤‏ د. 
المرصفاوى: تطور القائون» المرجع السابق» ص .٠١‏ وتكوين الشرائع؛ المرجع السسابق» 
ص 1١١‏ . السيد العربى حسن: التعذيب» دراسة فى تطور العلاقة بين السلطة والفردء 
الكتاب الأول» دار النهضة العربية؛ ٤۱۹۹ء‏ ص 5. د٠‏ على الغمراوى: التاريخ الأوربي 
الوسيط؛ المرجع السابقء ص ۲٠١‏ وما بعدهاء قصة الحضارة» ج © من مجلد ٤ء‏ المرجع 
السابق» ص 45. البابا شئودة الثالث: شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحيةء المرجع السلبق» 


1١ حداكؤرة‎ ١517 ص ۷ - ۸.د مصطفى صقر: فلسفة وتاريخ النظم» المرجع السابق:» ص‎ 
(1) “Mankind is ruled by two laws, natural law and Customs, Natural Law, is 
that which contained in the scriptures and Gosbel”, 


أشار لهء سعد محمد الشناوى: مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلة 
فى الفقه الإسلامى؛ رسالة دكتوراء» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» ۷ ص ۳۷۲. 
(') سعد الشناوى: مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلةء المرجع السابقء ص 
فق" 


(3) "I must be considerd null and void, becouse the lord has said, I'rn, the trutlı 
not Tm Custom or Constitution”, 


أشار له؛ سعد الشناوى: مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلةء المرجع 
السابق» ص ۳۷۲. 
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أى أر جعوا القانون الطبيعى صراحة إلى الله Natural Law Goes‏ 
Back to God.‏ واعتيره علماء الكنيسة منحة الله إلى آدء! ١‏ 


وكما يقول اللاهوتى الألمانى تروليتش «ه:اءه:7 : إن القاتون 
الطبيعى كان له احتياج ملجئ فى المسيحية» ققد وضع أساسا لأنظمة 
اجتماعية وسياسية وقائونية اضطر إليها الإنجيل"'. 

الفقه :La doctrine‏ ساهم الفقه أيضا بنصيب كبير فى هذه المصادر 
من خلال كتابات الفقهاء وشروحهم وتعليقاتهم على النتصوصء فلعيوا دورا 
محل اعتبار ابتداء من القرن الثالث عشر ٠‏ 

اجتمعت هذه المصادر كلها فى أيدى رجال الدين المسيحىء 
فصاغوا منها بعد صبغها بالصبغة المسيحية قانونهم الكنسى الذى شمل 
شئون دينهم ودنياهم؛ وتكفل بتنظيم علاقاتهم بعضهم ببعض» فش مل كافة 
النظم القانونية» وعلى رأسها نظام الأسرة باعتباره يمس التعاليم الدينية: 
وكذلك مسائل المعاملات والعقوبات٠‏ وألزم المسيحيون بالخضوع له»ء كما 
منع رجال الدين من القضاء بأى قانون آخر غيره» ويرجع نجاح رجال 
الدين المسيحى فى صياغة هذا القانون» إلى سبق وجود القائون الرومسانى» 
واكتمال وكمال نظمه وقواعده» فكان أن تفبلت الكنيسة هذه البنية القانونية 
الرومانية الراسخةء وأقامت عليها صرح قانونها الخاص بهاء والذى ما لبث 
أن رأى النور ووجد طريقه إلى المحاكم العلمانية إلى جانب المحساكم 
الكنسية؛ على ما سنرى ٠‏ 


00 سعد الشناوى: مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلة فى الفقه الإسلامى» 
المرجع السابق)» ص ؟/ا؟. 

" أشار لم سعد الشناوى: مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسللة فى الفقه 
الإسلامي؛ المرجع السابق» ص 178. 


o4 
الفرع الشانى‎ 
تطور وانتشار القانون والقضاء الكنسيين‎ 

نظرا لاضطهاد أباطرة الرومان للمسيحية زمنا طويلاء فقد حرصت 
الكنيسة على تنظيم نفسها تتظيما خاصاء يفى بحاجات تابعيها فى كل شئونهم 
العقائدية والاجتماعية والإدارية والقائونية» فقسمت الأراضى الإمبراطورية 
إلى مناطق "أسقفيات" رأس كلا منها أحد رجالهاء هو الأسقف L ` êveque‏ 
ليرعى أحوال القاطنين أسقفيته ٠‏ ولما كان تنظيم المنازعات أهم ما يلزم 
الأفراد» ققد صار الأسقف حكما بينهم» يطلب منه فض المنازعات» غير 
أنه» لا يستطيع الدكم إلا بتحكيم خاص» فلم يكن يتقلد أى سلطة 
قضائية فى الدولة الرومانية الوثنية التى تحاربه؛ ومن قم لا يستطيع أن 
يلزم الأطراف قانونا بالتوجه إليهء لهذا كان لا يملك أى وسيلة لفرض 
احترام ما يصدره من أحكام» وظل حال القضاء الأسقفى على ذلك» حتى 
اعتئق الإمبراطور قنسطنطين المسيحية؛ وأقر باختصاص قضائى للأسقف: 
فكان هذا الإقرار بداية التطور والانتشار للقضاء الكنسىء» لأنه إقرار 
برسمية هذا القضاء ١‏ 

وقد منح قنسطنطين للأسقف اختصاصا واسعا منذ البداية» شمل: 

- كل الدعاوى التی يكون أحد طرفيها رجل دينء أى استثتى 
رجال الدين من اللجوء للمحاكم العلمانية فى كل الدعاوى» حتي تلك التى 
يكون أحد طرفيها علمانيا. 

- كل ما يتعلق بالمسائل الدينية المسيحية؛ 

كل منازعة مدنية أخرى يتفق طرفاما على اللجوء للمحاكم 
الأسقفيةء وفى حالة اتهام أحد الأساقفة فإن الحكم يكون لأساقفة آخرين» أما 
رؤساء الأساقفة فإنهم يخضعون لقضاء البابا أو لقاض معين من قبلهم!! . 
دء المرصفاوى: تكوين الشرائع» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 


M. Gaudemet, Op. Cit., P. 101 - 2 
Sherman, Op. Cit.. P. 130 — 131. 


of, 


وقد تفوق القضاء الكنسى آنذاك» ونال مكانة هامة؛ لتزايد إقبال 
المتقاضين عليه ٠»‏ لعدة أسباب منها: 

- اتجه المتقاضصون لهذا القضاء بدافع من روحهم الإيماتية 
باعتباره تنظيما من أنظمة دينهم ٠‏ 

- تشجيع السلطة الملكية له فى ذلك الوقت» باعتبار الأساقفة ت_ابعين 
لهاء كما أرغمت الكونتات 05465© و1 على المساعدة فى تتفيذ ما تصدره 
المحاكم الأسقفية من أحكام ٠‏ 

- تميز القضاء الأسقفى بتنظيم مرض أغرى هؤلاء المتقاضين 
بتفضيله على القضاء الملكى ٠‏ 

- شاع فى ذلك الوقت عدم تمكن القضاة العلمانيين من أحكام 
القانون الوضعى الذى يطبقونه فثار الشك فى قدراتهم ٠‏ 

- كان القضاء الكنسى يطبق قواعد القانون الكنسى التسى كاتنت 
أقرب لقواعد العدالةء فى حين كان القضاء العلمانى» يطبق قواع د القانون 
الرومانى» وهى قواعد تنيع من العقيدة الوثنية ١‏ 

- فداحة الرسوم القضائية التى كانت تحصلها المحاكم العلمانية 
بالقياس للمحاكم الكنسية("). 


ولكن هذا الاختصاص الواسع لقضاء الأسقف لم يبق على وضعه 
فى عهد خلفاء قنسطنطين» إنما اتخذ خلفاؤه إجراءات قيدت من هذا 
الاختصاص كان أولهاء قانون تيودوز الأول؛ ٤۳۸م‏ الذى قررء أن رجال 
الدين لا يعفوا من التقاضى أمام المحاكم العلمانية إلا بالنسبة للدعاوى 
الكنسية فقط دون المدنية والجنائيةء أى قاوم اختصاص القضاء الكنسى فى 
هذين المجالين» ثم توالى الأباطرة بعد ذلك على الثقييد من اختصاصه ٠‏ 


(1) P. 6. Timbal, Précis 221102. Op. .1ن‎ P. 93. 

كل صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» المرجع السابق» ص "6١‏ ده المرصفاوى: 

تطور القانون» المرجع السابق» ص .١17١‏ وتكوين الشرائعء المرجع السابق» ص 1١١‏ 
وما بعدها ٠‏ 


e1 


ففى قانون للإمبراطور أركاديوس 5نانةهه:4 ۳۹۸م» قرر أن: 
"القضاء الأسقفى لا يمارس بالنسبة للعلمانيين إلا على أثرٌ اتفاق سابق بين 
المتقاضين"» أى أثبيت طبيعة تحكيمية لهذا القضاء؛ 

وفى قانون لهونوريوس 1100:3105 ۳۹۹م قرر أن: تظضل دعاوى 
الدين من اختصاص الأسقف» أما ما يتعلق بالقانونين الخاص والعام» فينظخم 
طبقا للقانون الرومانى ٠‏ 

ونظرا لهذه الطبيعة التحكيمية للقضاء الكنسىء فلم يكن هناك طرق 
للطعن فى هذه الأحكام ٠‏ 

بين عامى *475: 4155م ألغى الإمبراطور موه[ امتيازات الكتيسة 
فى روما ومن ثم لم يقر القضاء الأسقفى ٠‏ 

فی عام 557م؛ وفى عهد الإمبراطور فالنتنين الثغالث Valertinien‏ 
(f0٥ 35 455( 111‏ فرر أن» الأسقف يكون مختصا بالدعاوى التنى بين 
رجال الدين» أما الدعاوى بين العلمائيين فلا يختص بها الأسقف إلا بناء 
على اتفاق المثقاضين ٠‏ كما قرر أنه إذا رفض الطرفان أو أحدهما 
الاختصاص الكنسى تتقل الدعوى أمام المحاكم العلمانية لا سيما وأن 
المدعى العلمانى يستطيع أن يلزم المدعى عليه من رجال الدين أن يمثل 
أمام القاضى العلمانى الذى يختص بالدعاوى المدنية أو الجنائية: 

وكذلك إذا كان رجل الدين هو المدعى فطبقا لمبادئ القانون العام؛ 
يلزم بقبول القضاء الذى يختاره المدعى عليه ٠‏ 

أما المجامع الدينية فى هذه الفترة» ققد قررت فرض القضاء 
الأسقفى على رجال الدين بالنسبة لمسائل العقيدة والدعاوى الكنسية 
بترخيص من أسقفهم!'!. 


(1) Gaudemet, Op. Cit., P. 102 ~ 105. 
Sherman, Op. Cit., P. 130 — 131. 
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- فى تقنين جستنيان: أقر بالقتضاء للأسقف فى الخصومات 
العلمانية فى حالة اتفاق الأطراف على اللجوء له كما يختص الأسقف 
وحذه بالدعاوى الكنسية ويحكم طيقًا للقواعد المقدسة بل أامتد اختصاصه 
لدعاوى إدارة الأماكن الدينية٠‏ وقد حوى هذا التقنين تسعة قوانين خاصة 
بالقضاء الأسقفىء حددت اختصاصه المساعد فى خصومات القانون 
الخاص» مثل: 

الوصاية على المجنون أو القاصر ٠‏ 

النظر فى الهبات التى يمنحها أحد الزوجين للآخر فى حالة وجود 
عارض من عوارض الأهلية . 

تلقى الودائع ٠‏ 
1 كما تضمن هذا التقنين أيضا نصا يفوض للأس قف الاشتراك مع 

كذلك نص أحد قواتينه على اختصاص القضاء الأسقفى فى حالة 
اتهام رجال الدين فى قضايا دينية» سواء كان المدعى فيها رجل دين أو 

وفى حالة اتهام الأسقف» سواء فى دعوى مدنية أو جنائيةء فإنه لا 
يقاضى أمام قاض مدنى أو عسكرىء إلا بعد ترخيص إمبراطوری . 

- أيضا حدد أحد قوائينهء العطايا التى تدفع للقضاة الكنسيين ٠‏ 

ثم تتابعت الدساتير الإمبراطورية التى تنظم هذا القضاء» ولا سيما 
بعد تزايد إقبال المتقاضين علي ومن هذه الدساتير الإمبراطورية: دسكور 
۳ الذى قررء أنه فى حالة مقاضاة رجل دين فى قضايا مالية» يجب على 
المدعى أولا أن يلجأ للأسقف, فإذا لم يستطع الأسقف الفصل فى الخصومة 
لصعويتهاء يتوجه للقاضى العلمانى ٠‏ وفى المسائل الجنائية: يخشص بها 
القاضى العلمانى إلا ما يتعلق بالجرائم الخاصة بالتنظيم الكنسى فيختص يها 


٠ الأسكف‎ 


o۲ 


دستور ١۲۳‏ الذى قرر: يكون الأسقف مختصا عندما يكون 
المدعى عليه رجل دين» لكن للمدعى فى خلال ثمانية أيام من صدور الحكم 
أن ينقل القضية للاستئناف أمام القاضى العلمانى ٠‏ 

وفى المسائل الجنائية: عندما يكون المدعى عليه رجل دين» قفهناك 
حالتان: ٠‏ 

أ- إذا رفعت الدعوى أمام الأسقف واعترف رجل الدين بجريمته. 
فإن الأسقف يصدر العقوبة بتجريد رجل الدين من صفته. 

ب - إذا رفعت الدعوى أمام القاضى العلمانى واعترف رجل الديسن 
يجريمته؛ فليس للقاضى العلمانى تجريد رجل الدين أو عقابهء وإنما يجب 
أن ينقل حكمه للأسقف» فإذا وافق على الحكم فإنه ينفذه بتجريد رجل 
الدين ٠‏ أما إذا لم يؤيد الأسقف هذا الحكم فإن القضية تتقل للحكم فيها أمسام 
محكمة الإميراطور اء 

- ومع انهيار الإمبراطورية الرومانية فسى الغربء وانتشسار 
المسيحية» وتوطد البابوية والكنيسة؛ توطد القضاء الكنسى مع مرور 
الوقت» وقام جنبا إلى جنب مع القضاء العلمانى» بل منافسا له ومتفوقا 
عليه بتفضيل المتقاضين له على هذا الأخير للأسباب السابق ذكرهاء وقد 
أدى تنظيم وكفاءة هذا القضاء إلى إقرار اختصاص ثابت ل4: كان بمثابة 
انطلاقة قوية لمحاكمه ٠‏ 

ووجد هذا الاختصاص بالنسبة لجائبى الأشخاص والموضوعات: 

فبالنسبة للأشخاص: كانت المحاكم الكنسية وحدها تختص بالقضاء 
لكل من : 

- الكنسيين "رج ال الدين" بكافة درجاتهم سواء كانوا مدعين أو 


مدعى عليهدا" ؛ 


(1) Gaudemet. Op. Cit., P. 97~ 101. 

9 وكان يكفى لاعتبار الفرد من رجال الدين؛ أن يكون قادرا على تلاوة آية من الإنجيل 

باللاتينية فى المحكمة الملكية؛ انظر: على بدوى: أبحاث التاريخ العام للقانون» ج ١ء‏ تاريخ 
الشرائع؛ المرجع السابق: ص .۲١۷‏ 
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- الصليبيين: وهم الذين اشتركوا فى الحروب الصليبية. 

- أعضاء الجامعات: أساتذة وطلابا: 

- البؤساء 'كالأراملء اليتامى» الفقراء": إذا طلبوا حماية الكنيسة 
فالقضاء الكنسى يخصهم بالدرجة الأولى أكثر مما يخص رجال الدين أنفسهم 
وسوام كانوا مدعين أو مذعى عليهم, وفى المجالين المدنى والجنائى» كما 
يمكن لأى من هؤلاء الأشخاص ترك الاختصاص الكنسى واللجوء للقضاء 
العلماتى )١(‏ 

بالنسبة للاختصاص الموضوعسى: تحكم المحاكم الكنسية كل 
الأشخاص "علمانيين ورجال دين" فى موضوعات معينة فى المجالين 

فبالنسبة للمجال الجنائى: تحكم المحاكم الكنسية فيما يتعلق ب-: 

كل ما ينشأ عن جريمة ضد الدين "هرطقة - ردة - سيمونية - 
أنتهاك حرمة المقدسات >< لسر ۰٠۰۰‏ الخ". 

- كل ما ينشأ عن جرائم أخرى معينة طالما مثلت تعديات على 
قواعد كنسيةء وهى: جريمة الزناء والرباء لأن الكنيسة كانت قد حرمتهما'. 

وفى حالة العقوبة بالإعدام فى أى من هذه الجرائم يلجأ القاضى 
الكنسى للسلطة العلمانية» لتقضى بها وتقوم بتنفيذه اء إذ أن الكنيسة لا 
تستطيع من تلقاء نفسها أن تصدر حكمها بهذه العقوبةء بمقتضى القول» أنها 
تفزع من الدم" ٠‏ 

والجدير بالذكر أن قانون العقوبات الكنسىء كان قانونا علاجيا يهدف 
إلى إصلاح المذنبين وتوبتهم ٠‏ 


)1( Jolin Gilissen, Op. Cit.. P. 103. 
(2) John Gilissen, Op. Cit.. P, 104. 
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بالنسبة للمجال المدنى: اختصت المحاكم الكنسية بكل المنازعات 
المتعلفة به ش 

- الريع الذى تغله أموال الكنيسة والذى يسمح لها بممارسة مهمتها ١‏ 

- الزواج ياعتياره سرا مقدسا وكل ما يتعلق به من مسائل فرعية 
تابعة له» كالخطبة - الانفصال الجسمانى - شرعية الأيناء - العلاقات 
المالية بين الزوجين - بطلان الزواج ٠٠١‏ الخ٠‏ 

بالإضافة إلى ذلك كان القضاء الكنسى متزاحما مع القضاء 
العلمانى فى اختصاصين آخرين هما: 

س الوصية "بأنها عادة تتصمن وصية لصالح الكنئيسة" وهذا سيلب 
اختصاص المحاكم الكنسية tribunaux Ecclésiastiques‏ بها » 

- عدم تنفيذ الوعد المشمول بقسم لأن القسم عمل دينى تخشص به 
محاكم الكتيسة ٠‏ 

ولكن المحاكم العلمانية نازعت اختصاص المحاكم الكنسية فى 
اختصاصها بهما وادعت أنها على الأقل منافسة لها فيهما مع أفضليتها 
عليها فى ذلك'٠‏ وكان هذا الاختصاص للقضاء الكنسى ثابتا له فى ذروة 
مجده ابتداء من القرن الحادى عشر وحتی القرن الرابع عشر بداية محاربة 
هذا القضاءع ٠‏ 

- تنظيم المحاكم الكنسية Les tribunaux Ecclesiastiques‏ : کان 
القضاء الكنسى منظما فى نطاق الأسقفية عوؤءوه1ز: وكان الأسقف هو 
القاضى العادى فيهاء ولكن وابتداع من القفرن السادس» عاونه رؤسام 
الشمامسة» فاختصوا بالقضاء لمن يقطن الأقاليم الخاضعة لسلطتهم ٠‏ 


(1) John Gilissen, Op. Cit., P. 103 ~ 105, 
Jean — François, Op. Cit., Fascicuile HI, P. 524 - 525, 
A. Esmein, Op. Cit., P. 189-11 
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كما وجد قضاة آخرون»› كرؤساء الأديرة واختص الشمامسة 
بالقضاء فى الفضايا الصخيرة كذلك» قامت المجامع الدينية بنشاط فضائى 
خاصة فى مجال العقيدةء بشكل يكاد يكون اقتصر عليها وحدها ١‏ 

كذلك» استأثرت الدرجات الراقية فى التدرج الكهنوتى "رئيس 
الأساقفة؛ البابا" بيعض الدعاوى٠‏ كما استأثر البايا بالاستتثناف بالنسبة 
للأحكام العقابية ضد الأساقفة ٠‏ 

في القرن الثائنى عشرء وعلى أثر زيادة أعباء الأسقف ومهامه» لجأ 
إلى تفويص وظائفه الإدارية لنائيبي عام» ووظائفه القضائية, لموظف قضساع 
يطلق عليه قاضى منتدب من قبل الأسقف - عادة ما يكون فقيها فى علم 

كما وجد معاونون قضائيون» نواب - محامون - موثقون» وذلك 
لتمثيل المتقاضين والدفاع عنهم ٠‏ 

كذلك وجد موظفون كنسيون أمام كل قاضى منتدب من الأسقف 
ككاتب المحكمق وممثل الادحاء «Le Promotor‏ 

كما وجد مجلس الروتة 06 1,8 وهو محكمة كنسية فى روماء مشل 
العمل لصالح الجمعيات الكنسية جزءا من اختصاصه'. 

أيضا وجدت محكمة التفتيش «(Le Saint - Office‏ والتسى أنشأها 
البابا جريجورى التاسع Gregoire IX‏ (۷ س إل 0 فى عام T1‏ ام 
كمحكمة استثنائية تطبق إجراءات خاصة لمحاربة الهرطقة - أى الخروج 
على الدين - وكل من تعده الكنيسة من أعدائها ٠‏ 


)1( John - Gilissen, Op. Cit., P. 105 — 106. 
Gaudenıct, Op. Cit.. P. J08 — 109, 
Jean - François, Op. Cil.. Fascicule HI, P. 524. 
Timbal, Dalloz, Op. Cit.. P. 92. 
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عفد 


وكانت الهرطقة تتعارض مع العقيدة والأخلاق المسيحيةء وكذا مع 
الزواج»› وقد طبقت فيها إجراءات خاصة هى إجراءات التفئيش ٠‏ ووكلت فى 
البداية للأساقفة ثم لسفراء الباباء وأخيرا للراهب الدومينيكى» وكانت هذه 
المحكمة تحقق هدفها فى محاربة الهراطقةء إما بوعظ هم وإرشادهم حتسى 
اعترافهم وتوبتهم» أو بإعدامهم بالحرق إن ظلوا على عنادهم ورفضوا 
الاعتراف والتوبة» 
وتعتبر هذه المحكمة أيشع الوصمات فى سجل البشرية كلهاء لما 
اتبعته من أساليب تعذيب وإعدام فاقت كل وصف(). 
هذه غالبا كل الهيئات التى تشكل منها القضاء الكنسى آنذاك ٠‏ 
أما الإجراءات التى كانت تتبع أمام هذا القضاء فهى: 
- فى الدعاوى المدنية: كان الاعتراف» والمحرر المكتوب» وشهادة 
الشهود» هي نماذج الإثبات المألوفة» وفى حالة عدم وجود دليل كاف»ء يوجه 
المدعى بعد فحصها ٠‏ وكانت العقود توثق بالاستشهاد ٠‏ 
الاتهاء!")؛ 
وظل القضاء الكنسى فى ذروة قمته تنظيما واختصاصا حتى القفرن 
الرايع عشر› وترتب علي ذلك انتشار القانون الكنسى» الذى كان قد وضسع 
ليفى بحاجات مجتمع كامل هو المجتمع المسيحىء لذا لم يقتصر على 
البحث فى عقائد الكنيسة وتنظيمهاء إنما نظم كافة أمور هذا المجتمع الذى 


(1) John Gilissen, Op. Cit., P. 106, 
Jeaıı - François, Op. Cil., Fascicule, IL, P. 526. 
١ ص ۸۸ وما بعدها‎ »٤ لحضارة: المرجع السابق» ج ©» مجلد‎ ١ قصة‎ 
(2) John, Gilissen, Op. Cit., P. 106, 
Jean - François . Op. Cit.. Fascicule, IIL, P, 525, 
Timbal, Dalloz. Op. Cit., P 92. 
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تحكمه» وفرضت على المسيحيين جميعا الخضوع لهذه المجموعة من 
القوانين» ولذا كانت وحدها القواعد المعمول بها فى ساحات محاكم قضائ ها 
"القضاء الكنسى"٠‏ 

وقد ترتب على تطور سلطة الكنيسة فى المجتمع أنذاك» تقطور 
وانتشار قضائها الكنسى» ومن ثم تطور وانتشار قواعد القانون الكنسىء لا 
سيما بعد اتصراف المتقاضين عن القضاء العلمانى للقضاء الدينى وتفضيلهم 
إياه قلما ضعفت السلطة الزمنية واس تأثرت الكنيسة بالسلطتين الزمنية 
والدينية معاء وأخضعت لسلطانها جل شئون الحياةء إتسع اختصاصها 
القضائى وتطورت قواعد قانونهاء فتسربت قواعده إلى المحاكم العلمانية 
أيضا وأصيح يستشهد بينصوصه أمام المحاكم العلمانية كالمحاكم الكنسيةء 
وذلك لأسباب كثيرة منها: 

- أن السلطات القضائية العلمانية كانت قد اعتمدت مبادئه فى 
قوانين معينة قدرتها الكنيسة تحت حمايتها الخاصة لاتصالها بالدينء 
كالوصية وتحريم القرض بفائدة ٠‏ 

- أنه عندما اختفت دعوى الإقطاع القديمة المعمول بها فى محاكم 
القضاء العلمانى؛ قدم له القانون الكنسى عناصر وقواعد دعواه هوء لتحل 
محلهاء وأخذ بها القضاء العلمانى فى محاكمه٠:‏ 

- عندما قويت الحكومة المدنية واسترد قضاؤ ها العلمائى من 
القضاء الكنسى طائفة من اختصاصه ببعض الدعاوى التى كان يستأثر بهاء 
نقلت هذه الدعاوى مع القانون الذى يحكمها أمام المحاكم العلمانية؛ أى 
تغيرت السلطة القضائيةء ولكن ظل القانون المطبق كما هو "القانون 
الكنسى"» وأصبحت المحاكم العلمانية مختصة بتطبيق القانون الكنسى على 
هذه الدعاوى» وقد أدى ذلك إلى زيادة اتساع نطاق تطبيقه وتثبيت قواعصدهء 
كما أدى كمال هذا القانون وسعة اختصاصه إلى تقرير دراسته فى الجامعات 
إلى جانب القانون الرومانى» فأنشئت مدارس خاصة به فى نهاية القرن 
الثانى عشر وصارت دراسته فى خط متواز مع دراسة القفانون الرومانى» 
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ولابد للفقيه والطالب أن يكونا على علم بكليهما معا كى يحصلا على 
درجتهما العلمية» وهو ما استلزم ضرورة تجميع نصوص هذا القانون فى 
مجموعات تشمل هذه النصوص التى ستكون محل الدراسة فقامت 
محاولات لتجميعه منذ زمن مبكر؛ فى مجموعات تضم نصوصه لا سيما 
أكثرها أهمية؛ مدعمة بالوثائق حينا ومفسرة ومعلقا عليها أحيانا: 


فانتشرت عادة جمع المجموعات من القرن العاشر وحتى الثانى 
عشرء وبلغ عدد هذه المجموعات ما لا يقل عن أربعين مجموعة كتبت بين 
منتصف القرن التاسع والثانى عشر وقد قامت المحاولة الأولى فى هذا 
المجال عام 05٠1م»‏ على يد ريجينون 1681008 رئيس دير 2ل:؛ وحملست 
اسم: de synodaاibus Causis"‏ ibriا‏ esا“٭‏ ومعظم نصوصها تتعلق 
بالإجراءات الجنائية والتأديبية٠‏ ثم وجدت مجموعة أخرى كتيت بين عامى 
۲ ۰۲۲ على يد "برشارد" “Burchard”‏ وحملت أسم *“Decretum”‏ 
وقد تمت بغرض تقديم مرشد في الإدارة» وكموجز للدراسة لطلاب اللاهوث؛ 
ولذا كانت عبارة عن الخلاصة الرئيسية لقواعد القانون الكنسى المعمول ب ." 
آنذاك وحققت نجاحا فى كل من فرنسا وألمانيا١‏ 

- فى نهاية القرن الحادى عشر أو بداية الثانى عشر ١٠١٠٠م»‏ 
ظهرت أعمال أخرى أكثر تطورا من المجموعة السابقةء ارتبطث باسم 
Yves de 115‏ الذى ساهم بنصيب كبير فى بناء نظام القانون الكنسىء» 
وحملت اسم Panarmia Sive liber Decretorum‏ وكانت ملخصا كاملا للقانون 
الكنسى ٠‏ كما نسبت له مجموعة أخرى باسم Decretum‏ كانت أكثر شمولا 
وأكثر غنى بالوثائق والمستندات» وحققت نجاحا كبيرا ٠‏ 

- فى منتصف القرن الثانى عشر» ظهرت مجموعة كنسية جديدة 
ارتبطت باسم الراهب 6:265: قدمت أساسا حقيقيا لعلم القاتون الكنسى؛ 
وكونت الجزء الأول من مدونة القانون الكنسى Corpus Juris Canonici‏ 
وحملت اسم Concordia duscordantium Canonum‏ وقد حلت محل كل 
المجموعات السابقة وظلت أساس القانون الكنسى حتى القرن العشرين» كما 
حوت عددا كبيرا من النصوص مع مجموعة وثائق» مضافا إليها تعليقاته 


و64 


الشخصية» واستخدمت فى دراسة القانون الكنسى فى الجامعات الجديدة 
الناشئة آنذاك ٠١‏ 

- ومع زيادة القوانين التى كانت تصدرها المجامع الدينية 
والبابوات فى القرن الثالث عشر وسقوط عدة مراسيم من مجموعة 
جراسيان 6+2168)» لم يقم بنسخهاء قامت الحاجة إلى ضرورة عمل مجموعة 
أخرى جديدةء فوجدت مجموعة جديدة لبرنارد دى بافى Pavie‏ عل Bernard‏ 
حوت خمسة كتب قدمت الشكل النهائى للتقنين الكنسى ٠‏ 

- ثم قرر البابا "جريجورى التاسع" "وهو فقيه فى القانون الكنسىئ": 
معالجة كثرة التجميعات التى تلت تجميعات جراسيان؛ فأمر بكتابة رسمية 
لمجموعة النصوص الكنسية التى لا توجد فى مؤلف جراسيان»؛ وكلف ب هذا 
العمل الراهب Raymond de pna forte‏ وتضمنت خمسة كتب أيضاء 
وأنجزت فى عام :١7175‏ وحملت اسم “Dêècretales extra Decretım‏ 
Vagantes"‏ atianiاG‏ واستعملت العلامة ‏ لتعيينها وأرسلت لتدريسها 
بالجامعات ٠‏ 

ثم أصدر البابا 9/111 )١7:"- ۱۲۹٤( Boniface‏ مجموعة جديدة 
مكملة ۱۲۹۸ حملت اسم وبة«ه5 ,وطئ.1؛ وأرسلت للجامعات أيضا فى بولون 
©6010 وسالموتك ٠‏ 

- وفى عام ١5١5‏ أرسل اليابا ۷ غهءوممء!ت: لجامعات باريس 
وأورليون 805ه0:1 تجميعا جديدا مكملا حمل اسم 06مة6مءم»1© وقام البابا 
001 دده[ بتجميع جديد يتضمن مراسيمه الخاصة؛ وفى نهاية القرن 
الخامس عشرء وجد تجميع رسمى للمراسيم فى الفثرة من 1١۲٤‏ - 
5 ۱ باسم 65 موعة: :ابره فى مجموعتين» سميت الأولى: Extravagantes‏ 
de Jean 01‏ وسميت الأخر ىق ‘Les extravagantes Communes‏ 

- المجموعة القانونية الكنسية: وهى تقنين رسمى للقانون الكدسىء 
وضعت تقليدا لتجميعات جستنيان وضمت التجميعات الآنية: 


«Le décret de Gratien )١١5٠١( مرسوم جراسيان‎ - 


of 


Les décrétales de Grégoire IX مراسيم جريجوار التاسع )ئ1(‎ - 
Le livre sextus (1۹۸) Sextus كتاب‎ - 
Les Clémentines 1314 ¬ 


Les extravagantes de Jean XXII (1324) et les extravagantes 


5 فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


ثم أوجب اليابا تكملة هذا التقنتين بقوانين مجموعسات القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر والمراسيم الجديدة للبابوات» فشمل الجزء 
الأكبر من نصوص القانون الكنسى فى القرون الوسطى التى توافق حاجات 
الكنيسة فى القرن العشرين؛ وقد ظل سارى المفعول حتى 1۹1۷م» ويحملل 
عنوان المدونة القانونية الكنسية iعنرممه٤‏ واا[ «006©» وقد استعمل هذا 
التقنين فى فرنساء وفى البلاد الكاثوليكية الآخرى» سواء بوضعه موضع 
الدراسة فى جامعاتهاء أو بالعمل به أمام المحاكم» وهو ما يؤكد انتشار هذا 
القانون وثباته وقوته فى ذلك الوقت لما تمتعت يه الكنيسة من س الطة دينية 
واجتماعية وسياسيةء ولما تميز هو به من دقة وتنظيم» حتى قيل: إن القانون 
الكنسى كان من أعظم الأعمال التى تمخض عنها العقل البشرى فى العصور 
الوسطى('؛ 


(1) John Gilissen, Op. Cit, P. 107 = 113. 
A. Esmein, Cours élémentaire d'Histoire du droit Français. Op. Cil., P. 789 - 
798 


كل سليمان مرقس: دروس فى فلسفة القانون» المرجع السابق» ص 5لا. دء علي 
وما بعدهاء قصة الحضارة المرجع السابق» ج © من مجلد )اص ©5 وما يسها. د 


عادل بسيونى: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية؛ ص ار ررك 


o4۲ 
المطلب الثالث‎ 
الصراع ضد سلطة الكنيسة وانعسار القانون التنسى‎ 

قام صراع السلطة العلمانية ضد سلطة الكنيسةء وسعی هذا الصراع 
فى اتجاهات ثلاثة هى: 

مقاومة القضاء الكنسى ٠‏ 

تبعية القضاء الكنسى للقضاء الملكى(!)؛ 

ققد بدأت مقاومة القضاء الكنسى فى القرن الرابع عشر وبلغست 
أقصاها فى القرنين الخامس والسادس عشرء وارتبطت هذه المقاومة 
بانتشار الغاليكانية 6211108015106 - حركة دعت إلى الاستقلال الإدارى 
للكنيسة عن الدولة - تقريبا زمن الصراع بين الملك ه56 Philippe le‏ 
والبابا 7/111 Boniface‏ (۱۲۹۶ - ۱۳۰۳م)» منذ عسام 1735١م:‏ وذلك 
عندما بدأت السلطة الملكية تناوش الكنيسة باتخاذها عدة مواقفء أثارت 
حفيظة الكنيسةء ومن هذه المواقف: أراد الملك تحمصيل ضرائب على 
الكنيسة دون إذن الباباء لكن هذا الأخير عارضه بشدة ومنعه تحت التهديد 
بالحرمان من الغفران للثمراء المخالفين لقانون الكنائس» ثم هدأ الصراع 
على أثر إجازة البابا تحصيل الرسوم على الكنائس فى حالة الضرورة دون 
إذنهء غير أنه قد عاد مرة أخرىء إذ أن البايا كان قد فوض إجراءات 
التفتيش الخاصة بمكافحة الهرطقة للراهب الدومينيكانى» ولكن الملك قام 
بوضعھا تحت رقابة الأساقفة كما أدخل وكلاءه - المحققين الملكيين - قى 
أعمال هذه المحاكم؛ وقرر أن الدعاوى التى قضت فيها محاكم التفتيش يمكن 
أن تستأنقف أمام البرلمان الملكى ٠‏ 

وقد دعم الفقهاء القانونيون مسلك الملك فى التدخل فى إجراءات 
التفتيش بأن الهرطقة تخل بالنظام العام الذى يقوم الملك على حراسته» ومن 


(1) Jean François lemarignier, Histoire, Op. Cit., P. 526. 


و 


ثم يختقص وحده بمقاومتها ٠‏ كذلك اعتقل الملك أحد الأساقفة المتمتعين 
بحماية الباباء فألغى البابا امتيازات الملك فى فرنساء وغدد المآخذ التى 
يستطيع توجيهها له» واستدعى الأساقفة لعقد مجمع؛ فتدخل الملك ومنعهم 
من الاستجابة لدعوته؛ فهدده البابا بخلعه؛ فقام الملك بجع تواب الأمة 
لمناقشة المشكلة؛ فأيدت الأمة الملك؛ وأكد المشرعون أن له كامل السلطات 
دون رقابةء وأن موقف البابا منه يشكل جريمة؛ هى جريمة "العيمب فى 
الذات الملكية" é†يعزه×‏ - موغ.]ء وطالب المشرعون بدخول الكنيسة ضمن 
المملكةء وبالتالى تخضع لهاء لأن الملك لم يتسلم سلطته من الكنيسة» ومن 
ثم له السلطة العامة:؛ ولا يتقيد فى تصرفاته؛ ويستطيع بإرادته وحده أن 
يمنح الكنيسة امتيازات أو يحرمها منهاء 

وقد أكدت هذه المناسبة تفوق السلطة الزمنية!'): ثم هدا المصراع 
بين السلطتين على أثر سحب الأحكام التى صدرت ضد الملكء وحصول 
البابا على مجموعة امتيازات فى مواجهتها'!. 

غير أن الكنيسة قد تعرضت لهجوم جديد عام 7١م‏ من جانب 
الملك الذى استدعى الأساقفة والنبلاءء لتنظيم جمعية خاصة بالقضاءين 
*العلمانى والكنسى ولم يكن ذلك الإجراء سوى حملة مدبرة من جانب الماك 
والبرلمان لمهاجمة قضاء الأساقفةء بعسد أن عرضت لمناقشتهء وانتهت 
الجمعية إلى توجيه اتهامات قاسية ضد الكنيسة والتأييد السياسى لمقاومة 
قضائها وتقییده ٠‏ 

وعلى أثر هذا الاجتماع السابق» بدأ التقيي د التدريجى للسلطات 
القضائية للكنيسة بقيادة البرلمان» تطبيقا لنظرية صيغت أنذاك» هى نظرية 
"حالات الامثيازات" والتى بمقتضاها يمنح الملك امتياز اختصاصه وحده 
بالحكم فى مجموعة من الجرائم تمس النظام العام» الذى يعد وحده حارسا له 
استنادا للسيادة الملكية؛ ومن هذه الجرائم ما يدخل فى المجال الجنائىء ومنها 
ما يعد ضمن المجال المدنى: 


(1) Jacques ellul, Histoire, Op. Cit., P. 281 — 282, 
(2) Jacques ellul, Histoire, Op. Cit., P, 282, 
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فمن الجرائم التى اختص بها الملك: جريمة العيب فى الذات الملكقية 
Lêseê - Majesté‏ وجريمة حمل السلاح؛ وحماية المملكة . 

وشيئا فشيئاء اتسعت قائمة هذه الامتيازات» قشمات» تزروير خاتم 
المملكةء وتزوير العملة» فيختص بها الملك ولو كان المذنب أحد رجال 
الدين؛ وهذا يعنى أنهء إذا كان رجل الدين مرتكبا لإحدى هذه الجرائم» فإنه 
يحاكم بواسطة القضاة الملكيين» رغم أنه كان باعتبار امثيازه كرجل دين لا 
يخضع لمعاقبة السلطة العلمانية١‏ 

ومن الجرائم المدنية: دعاوى الحيازة وذلك بالنسبة للدعاوى 
الخاصة بالريع الكنسى» فالأصل أنها تخضع للقضاء الكنسىء ولكن فى 
دعاوى الملكية والحيازة يختص القضاة الملكيون بنظرها باسم النظام العام 
یضا۰ 

وتتابع تقييد الاختصاص الكنسى فى اتجاهين: 

أحدهما: بالحد من امتيازات رجال الدين القضائية» وظهر ذلك فى 
عدة حالات منها: خضوع رجل الدين للقضاء الملكى إذا ارتكب إحدى 
جرائم حالات الامتيازات الخاصة بالملك ١‏ 


فقد رجل الدين صفته إذا اعتبر عائدا فى جريمة قتل أى "فى حلالة 


العود" 8 
ثانيهما: بالحد من اختصاص القضاء الكنسى الشخصى 
والموضوعى٠‏ 


فبالنسبة للاختصاص الشخصى: ققد اختصاصه بالنسبة لفئة 
البؤساء "الأرامل - الأيتام - الفقراء" وفى بعض الجرائم بالنسبة لرجال 
الدين ٠‏ 


(1) Jean - François, Histoire, Op. Cit.. P. 528. 
Jacques ellul, Histoire, Op. Cil.. P. 282, 285. 
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فى المجال الجنائي: جرائم حالات الامتيازات السابق الإشارة 
إليها٠‏ جريمة الهرطقة باعتبارها تمس النظام العام٠‏ جريمة انتسهاك 
الحرمات ٠‏ فصارت من اختصاص القضاء الملكى: 

فى المجال المدنى: ثقدم القضاء الملكى تجاه تقييد اختصاص القضاء 
الكنسى فانتزع منه في هذا المجال» عدة دعاوى منها: 

بالنسبة للزواج: اختص القضاء العلمانى يالدعاوى الفرعية الملحقفة 
به» كالعلاقات المالية بين الزوجين» وفصل أموال الزوجين» وأحيانا 

بالنسبة للوصايا: أدخلت عليها شروط أخضعتها للقضاء العلمانى» 
فصار وحده المختص بكل مسائل الوصية. 

بالنسبة للدعاوى العينية: كدعاوى الملكية والحيازة والريع والرهن» 
اختص بها القضاء العلمانى ٠‏ 

بالنسبة للعقود: اختص بها القضاء العلمانى أيضا متى وققفت 

- محكمة التفتيش: هى الوحيدة التى احتفظت بقوتها رغم مقاومة 
السلطة المدنية لإجراءات التفتيش أول الأمرهء ثم لم تلبث أن اتسع 
اختصاصها فقاومت إلى جانب الهرطقة جرائم أخرى كالشعوذ:(". 
القضاء الكنسىء لصالح القضاء العلمانى» الذى وفق فى مقاومته ضد 
القضاء الكنسى» بل سعى إلى رآسته لى وو ضعه فى موضسع التبعية 
واستعمل لذلك وسيلة مؤثرة» هى الاستئناف للتعسف» أى استئناف الأحكام 

(1) Jean - François, Op. Cit, Fascicule II, P. 526 - 529, 


Jacques ellul, Op. Cit., P. 285 - 286. 
Gabriel lepointe, Op. Cit., P. 333. 


ان 


القضائية الكنسية أمام القضاء الملكى؛ فمنذ منتصف القرن الخامس عشر 
أجيز إلغاء الحكم الكنسى المتعسف باستننافه أمام 'خضاء الملكى أو مجل.س 
الملك فيتدخل لفات ضی الملكى ويلغى حكما أصدره القاضى الأسقفى ٠‏ 

ومن اللة ذلك: فى ٤٤۸‏ ء٠‏ اعترض مرشحان الكرسى الأس قفى 
الخالى فى 0114555 كان أحدهما منتخبا قانوناء والآخر معينا من الباباء لكن 
البرلمان قام باختيار الأسقف المنتخب» ومنع البابا من التعيين فى الوظائف 
وأعاد الانتخابات ٠‏ أى وجد الاستئناف كوسيلة طعن ثابتة تحيل إلى مجلس 
الملك أو البرلمان حكما تعسفيا للسلطة الكنسية لإلغائه» بل ذهب البرلمان 
لإجازة الطعن ليس فقط فى أحكام القضاء الكنسى» ولكن أيضا فى قرارات 
إدارية للسلطة الكدسية؛ وكذلك قرارات أسقفية» وإجراءات فردية معينة 
تتعلق بالأسرار المقدسة كالحرم الذى كان غالبا عملا تعسفياء 

وكان الاسثئناف وسيلة قانونية فى يد الغاليكانيين لتحقيق هدف. سء 
فارتبط بالغاليكانية التى امتدت لما بعد ثورة ۱۷۸۹( . 

وما لبثت أن اكتملت للسلطة العلمانية قوتهاء وبدات عملية التحرر 
من السلطة الدينية» فاستعادت مجدها المسلوب من السلطة الدينية 
السلطة الدينية» وأصبحت كل الدعاوى من اختصاص القضاء المدنى الذى 
حل محل القضاء الكنسى منذ ذلك الحين ٠‏ 

ومما ساعد السلطة العلمانية فى صراعها هذا عدة عو امل هذبا: 

أن القضاء العلمانى كان ذا تقنية عالية بالنسبة للقض_'. "كن ى 
يسرت له الانتصار عليه وأهلته لخلافته(!! . 


كذلك» لم يكن القانون الكنسى قانونا وحيدا عاما على كل فنسات 
المجتمع آنذالك» بل كانت توجد أنظمة قانونية مخثلفة و أعراف من 7ه 


(HD Tz. François, Op. Cit., P. 529 - 330 
Jacques ellul. Op. Cit., P. 286. 
(2) Jean François lemargnier, Histoire des inslittuitons Publiques et des Faits 
Sociaus. Fascicule 111. 1970, P. 517. 


اموه 


لفئات المجتمع وطوائفه؛ فوجد نظام قانونى كامل» خاص ب النبلاء» وآاخر 
للبرجوازيين» وثالث لرجال الدين» أى ارتبط التنوع بدالمركز الاجتماعى 
للشخصء ولم يكن هناك قانون عام يلزم الجميع ٠‏ وكانت هذه القواتين فى 
صراع فيما بينها على حكم بعض العلاقات القانونيةء كصراع قانون 
البرجوازيين وقانون النبلاء» على مشاكل حيازة الأرض على سبيل المثال؛ 
وقانون النبلاء وقانون الكنيسةء على مشاكل الزواج وما يتعلق بالرقيق على 
سبيل المثال» وقانون البرجوازيين وقانون الكنيسة على مشاكل القفرض 
بفائدة على سبيل المثال أيضاء 

فبينما كان قانون الكنيسة يعبر عن المبادئ الروحية والأخلاقية: 
وقدم قواعد تبدو فيها الإنسانية مسيطرة كانت القوانين الأخرى تنبع من 
المبادئ الوثنية وتقدم قواعد تبدو فيها المصالح المادية هى المسيطرةا'. 
أى لم ينفرد القانون الكنسى بالساحة القضائية رغم تربعه على عرشهاء 
فنازعته قوانين أخرى فى حكم بعض المسائل كما ذكرنا ١‏ 


المبحث الغانى 
أثر القانون الكنسى فى بعض القوانين المعاصرة 
تمهيد : 
انبرت السلطة العلمائية إثر الثورة على السلطة الدينية لوضسع 
تقنينات نابليون ٠‏ غير أن الفطرة السليمة تهدى إلى استيقاء الجيد دائما أيا 
كان مصدره والعقيدة تلزم معتتقيها يقواعد تراها لصيقة الصلة بهاء وأمرة 
بالنسبة لها كدين تميز أتباعه من غيرهم من أتباع الأديان الأخرى٠‏ 
وهو ما تحقق هنا فعلا بالنسبة للمسيحية رغم انحسار دور الكتيسة 
وقانونها الكنسىء إلا أن أثره ظل بالنسبة لبعض النظم القانونية» إذ نف ذت 
إلى هذ التقنينات بعض أحكام القانون الكنسى التى كانت قد استقفرت 


(1) Jacques ellul, Op. Cit., P. 130. 
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وطبقت زمنا طويلا ٠‏ ومن خلالها إلى التقنينات الفرنسية الحاليةء لا سسيما 
ما تعلق منها بنظام الأسرة الشديد الصلة بالدين٠‏ 

ومن ثم يمكن القول إن القانون الكنسى يعتبر من المصادر 
التاريخية للقانون الفرنسى الحديث؛ كما يعد قانونا مشتركا فى كل الشضعوب 
المسيحية بما فيها شعوب أوربا المتحضرة: إذ لعب دور القانون الدولى 
بالنسبة لها فيما يتعلق ببعض النظم القائونيةء كما يعد مصدرا مباشرا 
للقواعد القانونية المتصلة ببعض مسائل الأحوال الشخصيةء وذلك بالنسبة 
للمسيحيين متحدى الملة والطائفة القاطنين دولة إسلاميةء كما هو الحال فى 
مصر ٠‏ 

والجدير بالذكر قبل أن نذكر أثر هذا القانون» أنه نظرا لانقسام 
المسيحيين إلى مذاهب عديدة» وطوائف شتى» وتفرقهم فى البلاد المختلفة 
التى تدين بأديان مختلفة» وتمثيلهم أحيانا فئات قليلة من سكان هذه البلاد. 
واشتراط هذه الأخيرة لتطبيق نصوص شريعتهم أن تكون أحكامها فى 
نطاق النظام العام لهذه الدول "كمصر" نظرا لكل هذه الأمور بالإضافة إلى 
تحرر الكثير من الدول الغربية من قيود الدين وانغماسها الشديد فى التيار 
العلمانى» "كفرتسا"؛ أدى كل ذلك» إلى اختلاف مدى تأثير هذا القانون على 
الطوائف المسيحيةء بل ومخالفة هذه الأخيرة لأحكامهء» سواء بتجاهل بعمسض 
أحكامه أو بتقرير أحكام لنفسها فى إطار النظام العام للدول التى تقطنها ولم 
ينص عليها القانون الكنسى ٠‏ 

والمثالان الواضحان لذلك؛ هماء نظاما الطلاق والعدة» وهما نظامان 
يترتب ثانيهما على أولهماء ولم يعرفهما القانون الكنسى» فالطلاق» محرم 
فيه؛ ومن ثم لا مجال لتقرير العدة» ورغم ذلك؛ نجد المذهب الأرتوذكسى 
يجيز الطلاق ويعترف بالعدة٠‏ والمذهب البروتستانتى يجيز الطلاق أيضا 
وإن قيده؛ 

والقانون الفرنسى؛ رغم انتماء فرنسا للمذهب الكاثوليكى» يجيز 
الطلاق ويلزم بالعدة لأسباب قانونية "منع اختلاط الأنساب"؛ 


0۹ 


ولكن» يلاحظ بصفة عامةء على قوانين الأحوال الشخصية للمذاهسب 
المسيحيةء أنها قد راعت فى أحكامهاء إما أن تكون هذه الأحكام أثرا مباشسرا 
للقانون الكنسىء أو أنها قررت فى إطار الروح العامة لدينهم ومراعاة 
لاعتباراتة ٠‏ 

ولذاء سنتعرض فى بيان هذه الآثارء إلى الأمرين معاء أى ما كان 
منها أثرا مباشر! للقانون الكنسىء أو ما قرر فى إطار الروح العامة للدين 
ومراعاة لاعتباراته 

وذلك كما يلى: 
أولا: بالنسبة للقوانين الدولية؛ 
ثانيا: بالنسبة للقانون الفرنسى ٠‏ 
ثالثا: بالنسبة للقانون المصرى ٠‏ 
أولا : بالنسبة للقوانين الدولية : 

تمثل أثر القانون الكنسى فى هذه القوانين» فى أن القوانين المقيدة 
للحرب» والمنظمة للسلام؛ والأنظمة الأولى لصالح السلام كانت صادرة عن 
الكئيسة(١) ٠‏ 
ثانيا : بالنسبة للقانون الفرنسى : 

المعروف» أن فرنسا تنتمى للمذهب الكاثوليكى: أى مذهب القساتون 
الكنسى» وقد تأرجح أثر القانون الكنسى فى القانون الفرنسى»: واختل ف فى 
درجته تبعا لدرجة تدين اله لشعب الفرنسى ٠‏ فعلى س_بيل المثالء بالتسبة 
للقرض بفائدة الذى حرمته الكئيسة؛ حرم أيضا فى القانون الفرنسى بعض 
الوقت» ثم أبيح بعد ذلك ٠‏ وكذلك بالنسبة للطلاق علسى ما سنرى عتد 


الحديث عنه ٠١‏ 


ونوضح هذا الأثر فيما يلى: 


(1) Gabriel Lepointe. Op. Cil., P. 47. 
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: فى نظم القانون العام‎ ١ 

تأثرت نظم القانون العام فى فرنسا والقوانين التى أخذت عنه 
بالمسيحيةء فيمكن القول إن نظرية القانون العام وضعت بناء على تدخل 
الكنيسة فى السلطة الزمنيةء والصراعات الناتجة من العلاقة بين السلطتينء 
كما كانت الكنيسة صاحبة فكرة التفويض الإلهى» والتى لا زالت معمولا بها 
فى بعض الدول الأوربية حتى الآن ٠‏ وأن سلطة الحكم ليست منفعة خاصة 
لمن يمارسهاء وإنما هى سلطة تمارس لصالح الجميع ٠‏ 
فى مجال القانون الجنائى : 

كانت الكنيسة صاحبة الفضل فى تأسيس مبدأين هامين فى القانون 
الجنائى هما: مبدأ المساواة أمام العقاب تحقيقا للعدالة٠‏ ومبدأء أن العقاب 
على الجريمة ليس انتقاما من الجانى وإنما هو لإصلاحه» أى أن هدف 
العقاب هو الإصلاح والتقويم'. 
۲. فى نظم القانون الخاص : 

أ - فى مجال الأسرةء وتشمل: نظام الزواج Le Mariage‏ 

الزواج فى القانون الفرنسى؛ هو عقد مدنى رسمى يتحد به الرجل 
والمرأة بقصد الحياة معاء وتيادل المساعدة والتعاون تحت إدارة الرجل رئيس 
الأسرة» 

فبعد الإطاحة بسلطة الكنيسة فى فرنسا تجرد السزواج مسن الطابع 
الدينىء وأخذ مكانه بين التشريعات الوضعيةء ولكن دون أن يتجرد من 
بعض الشروط والآثار التى وضعتها الكنيسة؛ ومن آثار القانون الكنسى فى 
نظام الزواج الفرنسى: 


Gabriel Lepointe, Op. Cit., P. 47 -46‏ )1( 
6 كتاب» مرجع القضباء فی تشريعات الأحوال الشخصية للأجانب» المرجع السابقء ص ؟1» 
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أولا : فيما يتعلق بالشروط : 

و ضعت الكنيسة عدة شروط للزواج الصحيح منهاأ: 

- السن: فالزواج طبقا للقانون الكنسى؛ لا يجوز قبل بلوغ سن 
السادسة عشرة بالنسبة للولد؛ والرابعة عشرة بالنسبة للبنت» أى يشقترط ألا 
يقل سن الزوجين عن ذلك وإلا تخلف شرط من شروط الزواج الصحيح٠‏ 
وتطبيقا لذلك وضع القانون الفرنسى شرطا خاصا بالسن كأحد شروط 
الزواج الصحيح أيضاء إِذ تنص المادة 45 ١‏ منه على أنه: "لا يجوز زواج 
الرجل قبل ثمانى عشرة سنة ولا زواج المرأة قبل بلوغها خمس عشرة 
سنة كاملة"٠‏ وهو وإن اختلف عن السن الذى وضعه القانون الكنسى إلا 
أنه وضع حدا أدنى لسن الزوجين اعتبر أحد شروط الزواج» على غرار 
القانون الكنسى ٠‏ 

- رضا الزوجين: فلا يقوم الزواج إلا بتبادل الرضا بين الزوجين 
المقبلين علسى الزواج (مادة ١/٠٠٠١‏ من التقنين الكاثوليكى)؛ كما اشترط 
هذا القانون أيضا أن يكون الرضاء صحيحا خاليا مما يشوبه من عيوب 
الغلط أو الغش ٠27‏ ويؤسس هذا الشرط على اعتبار الرضاء ركنا من أركان 
العقود بصفة عامة فى القانون الكنسىء كما أن الزواج فى شرع الكنيسة عقد 
أبدى لا ينفصم إلا بالموت؛ ومن ثم يجب أن يقبل طرفاه الارتباط به مدى 
الحياة٠‏ وتطبيقا لذلك» نص القانون الفرنسى فى المادة ١45‏ على أن: "لا 
زواج بدون رضاء"؛ أى أن موافقة الزوجين شرط جوهرى ولو كانا 
قأصرين ٠‏ 

كما نصت المادة ١8٠١‏ والمعدلة يقانون ١١‏ يوليو ١۱۹۷ء‏ على أن: 
"إذا انعقد الزواج بغير موافقة الزوجين أو أحدهما موافقة حرق فللا يجوز 
أن يطعن فيه إلا الزوجان أو أحدهما ممن تم العقد دون موافقته الحرة إذا 


"© دء شفيق شحاته: أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين» ج ١ء‏ فى انعقاد 
الزواج )١(‏ ركن الرضى» 4 ص ١5‏ وما يعدهاء٠‏ 
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يطلب بطلان الزواج"٠‏ أى يشترط أن يكون الرضاء صحيحا خاليا مسن 
عيوب الرضاء الصحيح المعروفة. : 

- عدم الجمع بين زوجتين فى عصمة واحدة عiصهعراه"؛‏ 

أى لا يجوز أن يعقد زواجا إلا من كان متحللا من كل رباط 
زوجىء وهو الأعزب والأرمل والمطلق ٠‏ ويقوم هذا المانع على مبدأ منع 
تعدد الزوجات فى القانون الكنسىء» لقول السيد المسيح "من البدء خلقهما الله 
رجلا وامرأة ٠٠0٠٠١‏ فهما ليس بعد اثنين بل جسد واحد"» وحسب ما ارتآه 
آباء الكنيسة الأول؛ فإن ذلك لا يتحقق إلا إذا كان للرجل زوجة واحدة. 

وتطبيقا لذلكء نصت المادة 47 ١‏ من القانون المدنى الفرنسى على 
أن: " لا يجوز للشخص أن يعقد زواجا ثانيا قبل انحلال الزواج الأول*. 
وهى قاعدة مطلقةء ومن النظام العام» فيجوز التمسك بيطلان الزواج الثانى 
طبقا لها من الزوج نفسه الذى عقد الزواج الثانى قبل انحلال الأولء ومن 
الأولاد المخلفين من الزواج الأول» كذلك للنيابة العمومية حق المعارضة 
فى إشهار عقد الزواج الثانى قبل انحلال الأول» كما نصت المادة ٠۸۸‏ من 
هذا القانون على أن 'للزوج الذى وقع عليه الضرر من جراء إقدام زوجه 
على عقد زواج ثان أن يطلب بطلان هذا الزواج» وذلك فى حياة الزوج 
الذى كان مرتبطا معه بالزوجية من قبل" وله هذا الحق فى جميع الحالات 
ولو كان الزوجان منفصلين ٠‏ 

- القرابة: والمقصود بها قرابة النسب أو المصاهرة فقد حرم 
القانون الكنسى الزواج بين درجات معينة من القرابة سواء فى عمود النسب» 
أو قرابة الحواشى؛ لصلة الدم» واعتبر زواج أفراد هذه الدرجات زنا 
بالمحارم؛ أو فى عمود المصاهرة؛ لصلة الصهرء باعتبار أن الزواج فى 
المسيحية سر مقدس يجعل من الزوجين جسدا واحدا فيصير أهل كل من 
الزوجين بالنسبة للآخر فى مرتبة أهله هوء وتطبيقا لذلك نصت المادة ١١‏ 
من القانون المدنى الفرنسى على أن: "لا يحل الزواج في عمود النسب بين 
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جميع الأصول والفروع عاوا أو انحدارا سواء أكانوا شرعيين أم طبيعييسن 
كما أنه لا يحل فى عمود المصاهرة"؛ 

فلا تسرى موانع الزواج الناشئة من القرابة أو الممساهرة على 
القرابة أو المصاهرة الشرعية فقطء ولكنها تسرى أيضا على القرابة 
والمصاهرة الطبيعيةء بل إنها تمتد إلى أبعد من ذلك فتحول دون الزواج 
بين الأقارب والأصهار الذين نشأت صلاتهم من الخيانة الزوجية ومن زنا 


كما يمتنع الزواج بين الإخوة والأخوات الشف رعيين والطبيعيين؛» 
وهو ما نصت عليه المادة ٠١١‏ من قانون أول يوليو ١51١4‏ والمعدلة 
بقانون ١١‏ يوليو ١915‏ على أن: "لا يحل الزواج فى قرابة الحواشسى بيسن 
الإخوة والأخوات شرعيين كانوا أم طبيعيين"٠‏ وقد ألغى المشرع بقائون ١١‏ 
يوليه ۹۷٥‏ ما كان منصوصا عليه وهو: 'وكذلك لا ايمل فى عمود 
المصاهرة عند استواء الدرجة؛ ولو كان الزواج الذى أنتج المصاهرة قد 
انحل بالطلاق"٠‏ وبناء عليه أحل الزواج فى عمود المصاهرة بين قرابة 
الحواشى فى القانون الفرنسى الحالى ٠‏ كذلك نصت المادة ٠١۳‏ من قانون ٣‏ 
يناير ۱۹۷۲ء على أن: "لا يحل الزواج أيضا بين العم وبنت أخيه؛ والعمسة 
واين أخيهاء والخال وبنت أخته؛ والخالة وابن أختهاء سواء كانت القرابة 
شرعية أو طبيعية"؛ 

فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فى عقد زواج؛ لا يمد صحيحا 
طبقا للقاتونين الكنسى والفرنسى ١‏ 

- الزواج الظنى اه۴ معهناهN‏ : رغم أن القواعد العامة تقضسى 
بأنه إذا عقد زواج يتوفر فيه سبب من أسباب البطلان» (وهى على سبيل 
المثال فى القانون الفرنسىء انعقاد الزواج دون بلوغ السن القانونية أو 
انعدام الرضا بهء أو وجود زواج سابق قائم؛ أو الزواج بين المحارم) "“مادة 
٤‏ قانون ۱۹ فبراير ۱۹۳۳م" فإنه يحكم ببطلانهء ويعتبير كأن لم يكن 
بالنسبة لطرفيه وكل ذى مصلحة: إلا أن المادة ٠١١‏ من القسانون المدنسى 
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الفرنسى» نصت على أن: 'بالرغم من الحكم بالبطلانء فإن الزواج ينتج مع 
ذلك آثاره بالنسبة للزوجين متى كان قد عقد بحسن نيةء فإذا لم يتوفر حمسن 
النية إلا من جانب أحد الزوجين فقطء فإن الزواج لا ينتج آثاره إلا لصالح 
هذا الزوج فقط". 

كما نصت المادة ۲٠۲‏ على أن: "ينتج الزواج آثاره بالنسبة ل لأولاد 
ولو لم يتوفر حسن النية فى جانب أى من الزوجين"؛ وذلك إعمالا لما ارتآه 
فقه القانون الكنسى» من أنه نظرا لأن الحكم ببطلان رابطة زوجية تترتب 
عليه آثار بالغة الخطورة؛ ونظرا لتوسع القانون الكنسى فيما يسمى بموانع 
الزواج التى يترتب على وجودها هذا البطلانء فقد وضع ما عرف 
"بنظرية الزواج الظني"؛ والتى بمقتضاها تترتب آثار الزواج الصحيح على 
زواج باطل لمصلحة طرفى هذا الزواج» أو أحدهما متى توفر حسن النية 
فى عقد الزواج من جانبهما أو جانب أحدهماء "أى كان يجهل عند إيرام 
العقد وجود سيب يؤدى إلى بطلانه يستوى أن يكون هذا الجهل لغلط فى 
الواقع أو فى القانون"٠‏ وحسن النية مفترض دائما حتى يثيت العكس ٠‏ 

كما تترتب آثار الزواج الصحيح كذلك بالنسية للأولاد الناتجين عن 
هذا الزواج متى كان والداهما حسنى النية» فإن لم يتوفر حسن النية إلا فى 
جانب أحدهماء فإن هذه الآثار لا تترتب إلا لمصلحة هذا الزوج وأولاده من 
هذا الزواج: وتنصرف هذه الآثار إلى ما يتعلق بمشروعية المعاشرة فلا 
تعد زنا بالنسبة لحسن النيةء ومشروعية الأولادء وثتبوت حق الإرث بين 
الأطراف حسني النية؛ 

وتترتب هذه الآثار فى الفترة ما بين إبرام الزواج الباطل وصدور 
الحكم بالبطلان» بحيث يأخذ الحكم بالبطلان ش كل فصم علاقة زوجيسة 
بالتطليق!(!), 


() دء محمد شكرى سرور: نظام الزواج فى الشرائع البهودية والمسيحية؛ دار الفكر العربسى: 
6 ص ۲٤4‏ وما بعدها؛ دء عبد الناصر العطار: أحكام الأسرة عند المسيحيين 2 - 
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وقد أخذ القانون الفرنسى بهذه النظرية التى قررها الفقه الكنسى فى 
المادة ٠١١‏ سابقة الذكر» غير أنه قد خرج على الأساس'الذى من أجله 
وجدت هذه النظرية وهو حسن النيةء وذلك فى المادة ۲١۲‏ حينما استبعده 
على الإطلاق» كشرط لترتب آثار الزواج الصحيح بالنسبة للأولاد» فتترتب 
على الزواج الباطل أثار الزواج الصحيح بالنسبة للأولاد ولو لم يكن أى 
من الأبوين حسن النية٠‏ 
ثانيا : فيما يتعلق بالاثار : 

تأسيسا على فكرة الاتحاد الكلى للرجل والمرأة فى الزواج الكنسى: 
وما توجبه من التعاون والمشاركة المتبادلة بين الزوجين» نظمت الكنتيسة 
آثار الزواج بين الزوجين على هذا الأساسء فرثبت هذه الآثار فيما توجبه 
من الأمانة الزوجية والاشتراك فى السكنى؛ والتعاون المتبادل بينهماء 
وضرورة اتخاذ القرارات بالمشاورة بينهماء لأن الزوجة تتساوى مع 
الزوج» وإن كان هو الذى له قيادة البيت ويقع عليه عبء الأسرة بصفة 
أصلية؛ وعند غياب الزوج أو عدم أهليته تستطيع الزوجة أن تتول.ى قيادة 
الييت(1)؛ ْ 

وقد رتب القانون الفرنسى هذه الآثار على الزواج أيضاء وذلك فيما 
نصت عليه المواد الآتية: 


مادة ۲١١‏ من القانون المدنى الفرئسى: 'يلتزم الزوجان معا بمجرد 
عقد الزواج بإطعام أولادهما والقيام بشئونهم وتربيتهم'. 


= المصربين ومدى تطبيقها بالمحاكم؛ الطبعة الخامسة دءت٠:‏ ص ۱۹۷ وما بعدها. دء 
أحمد سلامة: الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والأجانب» الكتاب الثانى» الطبعة 
الأولى» ١١1۹ء‏ ص ۲١١‏ وما بعدهاء د٠‏ جميل الشرقاوى: الأحوال الشخصية لغير 
المسلمين» الكتاب الأول» الزواج» المرجع السابق» ص ١47‏ وما بعدهاء د٠‏ توفيق حسن 
فرج: أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين» المرجع السابق» ص ٠٠١‏ وما بعدهاء د 

٠۴۷ حسين نجدة: أحكام الأسرة فى شرائع المصريين غير المسلمين» المرجع السابق» ص‎ ٠ 
SHE 


(1) Jacques ellul, Op. Cit., P. 238 etS. 
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مادة ۲۱۲ من قانون ۲۲ سبتمير :۱۹٤١‏ 'يلتزم كل من الزوجين 
قبل الآخر بواجب الأمانة والمعاونة والمساعدة". 

أما عن قيادة الزوج للأسرة فقد كانت المادة 7١‏ من القانون 
المدنى المستبدلة بقانون ۲۲ سبتمبر ١٤۹٠ء‏ تنص على أن الزوج رئيسس 
الأسرة؛ وهو يباشر هذه المهمة فى الصالح المشترك للبيت والأو لادء 
وتشاطره الزوجة ضمان إدارة الأسرة أدبيا ومالياء وتحل محله فى مهمته 
كرئيس للأسرة إذا كان فى حالة لا يستطيع معها التعبير عن إرادته لأى 

كما كانت مادتا 25١6 27١5‏ تنصان على أن "الأعباء تقشع بصفة 
أصلية على عائق الزوج وأن له حق اختيار محل إقامة الأسرة وعلى 
الزوجة أن تساكنه فيه". 

أما فى قانون ٤‏ يونيه ١۱۹۷ء‏ عدلت المواد السابقة بحيث جعلت 
إدارة الأسرة مسئولية الزوجين معا مناصفة بينهماء ويكون اختيار محل 
إقامة الأسرة من حقهما معاء وهو ما نصت عليه مواد ۲١۳‏ من قانون ٤‏ 
يونيه ١97١‏ "ينهض الزوجان بالإدارة المعنوية والمادية للأسرة كما 
يقومان بتأديب الأبناء وإعداد مستقبلهم" ٠‏ 

ومادة ۲۱٤‏ قانون ١١‏ يوليه :۱۹٦١‏ "إذا لم تحدد الاتفاقات نصيب 
كل من الزوجين فى المساهمة فى تكاليف الزواج فتكون بنسبة مورد كل 

مادة ٠٠١‏ قانون ٤‏ يونيه 19786: 'يلتزم الزوجان بالمعيشة 
المشتركةء ويكون منزل الأسرة فى المكان الذى يتفقان على اختياره بينهما"٠‏ 

Le divorce et separation de Corps نظام الطلاق والاتفصال الجسمانى‎ 

الطلاق فى القانون الفرنسىء هو انحلال الزواج فى حياة الزوجين أثر حكم 
قضائى يصدر بناء على طلب أحدهما أو كليهما لسبب من الأسباب التى 
حددها القانون ٠‏ أما الانفصال الجسماتىء فهو حالة الزوجين الذين أعفاهما 
حكم قضائىء من أن يعيشا معاء فيلغى واجب المعاشرة بيسن الزوجين وإن 


بامعه 


كان لا يفصم عرى الزوجية!'١‏ واتباعا لموقف المسيحية من الطلاق» وهو 
تحريمه؛ لقول السيد المسيح "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان" حرم القاتون 
الكنسى الطلاق واستعاض عنه عند الضرورة بالانفصال الجسمانى ٠‏ 

والواقعء أن موقف القانون الفرنسى من الطلاق اختلف تبعا لدرجة 
تأثره بالقانون الكنسى» ولكن؛ أيا كانت درجة هذا التأشء فهى لم تحل فى كلى 
المراحل دون ضرورة أن يتقرر كل من الطلاق والانفصال الجسمانى بحكسم 
قضائي» ولأسباب نص عليها القانون» وهو ما سيبدو الآن٠‏ 

بالنسبة للطلاق عع01701 1.6 وقفت المسيحية من الطلاق موقف 
المعارضة والتحريم؛ فلما وضع التشريع الثورى إيان الثورة على السلطة 
الدينية» أباح الطلاق إباحة تكاد تكون مطلقة بقانون ۲۰ سبتمبر 211/37 
فأجازه بالتراضى بين الزوجين» وأجازه بطلب أحدهما لأسباب حددهاء كما 
أباحه لمجرد عدم توافق طباع الطرفين ٠‏ وأبطل الفرقة بين الزوجيكئن 
باعتبارها أثرا من آثار القانون الكنسى ١‏ 

- في التقنين المدنى ۱۸٠ ٤‏ أجيز الطلاق استثناء فى حالات 
معينة بقيود معينة» وأحيطت دعاواه بإجراءات تتسم بالبطء والتعقيد وكثرة 
المصاريف» لصرف راغبيه ما أمكن عن اللجوء إليه» وفرض قيودا على 
أهلية المطلقين كعدم أهلية المطلق أو المطلقة للزنا للزواج من شريكه فى 
الزناء كما أعاد نظام الانفصال بين الزوجين كبديل للطلاق ١‏ 

فى قانون ۸ مايو ١٠۱۸ء‏ ألغى الطلاق» ثم أعيد مرة أخرى فى 
قانون ۲۷ يوليو 18485. 

قانون ١١‏ أبريل ٦۱۸۸ء‏ عمل على تبسيط إجراءات الطلاق إلى 
حد ساوى بين دعوى الطلاق والدعوى العادية٠‏ 


فى 1 فبراير ۱۸۹۳ء صدر قانون معدل بنظام الفرقة بين 
الزوجين» منح الزوجة المفرقة أهليتها المدنية كاملةء مما يشجع الأزواج 
راغبى الطلاق على الاستعاضة عنه بنظام الفرقة١‏ 


)0 مرجع القضاء فى تشريعات الأحوال الشخصية للأجانب» المرجع السابقء صل 2 


مومه 


قانون 5 يونيو ۱۹۰۸ء جعل تحويل الفرقة بين الزوجين إلى طلاق 
إجراء شكليا بسیطا ۰ 

شم صدر فى ۱۲ أبريل ۱۹٤١‏ قانون حد من تفشى دعاوى 
الطلاق» وألزم المتخاصمين الانتظار لفترات من الزمن يمكنهما فيها 
التروى٠‏ 

فى ؟١‏ أبريل ١٤۱۹ء‏ صدر أمر أبقى جانبا من أحكام القالد ن 
السابق'. 

وفيما يلى؛ نبين أثر القانون الكنسى فى نظام الطلاق فى القانون 
الفرنسى الحالى: 
أسبايه : 

على الرغم من أن الأمر الصادر فى ۱۲ أبريل ١٤۱۹ء‏ كان قد حدد 
أسبابا معينة للطلاق لا يجوز طلبه لغيرهاء هى: "زنا أى من الزوجين" 
بمادتى 2575 ۲١‏ من الأمر السابق» أو "الحكم على أحد الزوجين بعقوبة 
بدنية شائنة" "مادة ۲۳١‏ من نفس الأمر"٠‏ أو أى حالة أخرى يتجاوز فيها 
أحد الزوجين حدوده قبل الآخرء أو يستعمل العنف أو الإهانة» بحيث تكون 
هذه الأفعال انتهاكا جسيما أو متكررا لواجبات والتزامات الزوج» مما يجبعل 
بقاء الزوجية أمرا مستحيلاء مادة ۲۴۲ من نفس الأمر السابق إلا أن 
قانون ١١‏ يوليه ١۹۷٠ء‏ قد تساهل فى إيقاع الطلاق لدرجة إجازة وقوعه 
بالرضا المتبادل بين الزوجين» فتنص المادة 1 من هذا القانون على أن: 
'يجوز الحكم بالطلاق فى الحالات الآتية: ١‏ - بالرضا المتبادل بين 
الزوجين “٠‏ > - أو لهجر الحياة المشتركة ٠‏ ۳ - أو لوجود خطأ فى جانب أى 
من الزوجين ٠‏ 


فى مرجع القضاء فى تشريعات الأحوال الشخصية للأجانب» المرجع السابقء ص ٠۳١‏ وما 


بعدها ۰ 
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: الحللاق بارضا المتسادل اين الروجين‎ -- ١ 

أجاز المشر ع الطلاق برضا الطرفين؛ دون أن يلزمهما حتى بإبداء 
أسيابه» وكل ما اشترطه فى ذلك» أنه لا يجوز طلبه خلال الستة شهور 
الأولى للزواج وهو ما نصت عليه المادة 77١‏ من القاتون المدنسى 
الفرنسى: "عندما يطلب الزوجان معا الطلاق فلا يلزمان بذكر السيب» وإنما 
يجب فقط أن يبينا أمام القاضى نيتهما واتفاقهما عليهء وذلك بحضورهما أو 
عن طريق محام» ولا يجوز طلب الطلاق بالرضاء المتيادل خلال الستة 
شهور الأولى للزواج"٠‏ 

كما اشترط أن يتكرر الطلب مرة أخرى بعد ثلاثئة شهور مسن 
التفكير والتروى وهو ما نصت عليه المادة :۲١١‏ "يفحص القاضى طلب 
الطلاق مع كل من الزوجين ثم يجمعهما ويستدعى المحامين» فإذا أصر 
الزوجان على طلب الطلاق يبين لهما أن طلبهما يجب أن يتكرر مرة أخرى 
بعد مدة ثلاثة شهور من التفكير والتروى"٠‏ 

كما أجاز للقاضى أن يرفض طلب الطلاق إذا تبين أن الطلاق لم 
يراع مصلحة الأو لاد أو أحد الزوجين» وهو ما نصث عليه المادة 77؟: 
يحكم القاضى بالطلاق إذا كان على يقين من أن إرادة كل من الزوجين 
حقيقيةء وأن كلا منهما قد أعطى موافقته بحرية تامة» ويستطيع القاضى أن 
يرفض الموافقةء ولا يحكم بالطلاق إذا تأكد أن الطلاق لسم يراع مصالح 
الأبناء أو أحد الزوجين"٠‏ 

- كذلك أجاز هذا القانون لأحد الزوجين طلب الطلاق بناء على 
وقائع تثبت خطأ الزوج الآخرء تجعل الحياة المشتركة غير ممكنة:؛ ولكن 
أعطى القاضى سلطة رقض الحكم بالطلاق فى هذه الحالة إذا أنتكقر الزوج 
الآخر الوقائع المدعاة؛ وعلى ذلك» نصت المادتان 77: 'يستطيع أحد 
الزوجين أن يطلب الطلاق بتمسكه بمجموعة من الوقائع صدرت عن الزوج 
الآخر جعلت بقاء الحياة المشتركة مستحيلا"٠‏ ومادة 776: "إذا لم يعترف 
الزوج الآخر بالوقائع فإن القاضى لا يصدر الحكم بالطلاق ٠‏ 
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۲ - الطلاق لهجر الحياة الروجية : 

أجاز القانون الفرنسى الحالى للزوج أن يطلب الطلاق إذا هجر 
زوجه حياتهما المشتركة واستمر هذا الهجر مدة ستة شهور»ء وهو ما نصت 
عليه المادة ۲۳۷: "يجوز للزوج أن يطلب الطلاق بسبب هجر زوجه الآخر 
للحياة الزوجية المشتركة إذا عاش الزوجان مدة ستة شهور منفصلين انفصالا 
ماديا" ٠‏ 

كما أجاز له طلبه إذا ظلت القدرات العقلية للزوج فى حالة سيئة مدة 
ستة شهور أيضا بحيث يستحيل استمرار الحياة المشتركة بينهماء ولم يقيد 
القانون طلب الطلاق فى هذه الحالة إلا بسلطة القاضى فى رفض هذا 
الطلب من تلقاء نفسه إذا كان له نتائج خطيرة على مرض الزوج» وهو ما 
نصت عليه مادة ۲۳۸: "كما يستطيع أن يطلب الطلاق أيضا إذا ظلت 
القدرات العقلية للزوج فى حالة سيئة وخطيرة لمدة ستة شفهورء بحيث لا 
يمكن أن تستمر الحياة المشتركة بينهما أكثر من ذلك؛ ويستطيع القاضى أن 
يرفض هذا الطلب من تلقاء نفسه إذا كان للطلاق نتائج شديدة الخطورة 
على مرض الزوج"٠١‏ 

كما يستطيع القاضى أن يرفضه إذا أثبت الزوج الآخر أن الطلاق 
ستكون له نتائج مادية ومعنوية قاسية بالنسبة له أو للأبناء» وهو ما تصت 
عليه مادة 4٠‏ :: "إذا أثبت الزوج الآخر أن الطلاق بالنسبة له أو للأبناء 
ستكون له نتائج مادية ومعنوية شديدة القسوة يرفض القاضى الطلب"٠‏ 

- كما ألزم القانون الزوج الذى يطلب الطلاق للهجر أن يتحمل كل 
التكاليف» وأن يوضح فى طليه الوسائل التى سينفذ التزاماته تجاه زوجه 
وأبنائه عن طريقهاء وهو ما نصت عليه مادة ۲۴۹: "الزوج الذى يطلب 
الطلاق لهجر الحياة الزوجية المشتركة يتحمل كافة التكاليف» ويجب أن 
يوضح فى طبه الوسائل التى سينفذ عن طريقها التزاماته تجاه زوجه 
وأبنائه". 
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؟ الطلاق لوجود خطأ فى جانب أى من الزوجين : 

كما أجاز القانون الفرنسى الطلاق كذلك لأسباب غير محددة تطبيقا 
لهذه الحالة» وهو ما زاد فى أسباب طلب الطلاق» فلم يعين القانون هذه 
الأسباب» إنما اشترط فقط أن يكون الطلب مؤسسا على وقائع منسوية لأحد 
الزوجين تشكل مخالفة خطيرة ومتكررة لواجبات الزواج بحيث تجعل من 
المستحيل استمرار الحياة بينهماء وبديهى أن يكون الزنا أول هذه الأسباب٠‏ 

وقد نصت على ذلك المادة :۲٤١‏ 'يجوز للزوج طلب الطلاق 
بسبب وقائع منسوية للزوج الآخر إذا كانت هذه الوقائع تش كل مخالفة 
خطيرة ومتكررة لواجبات والتزامات الزواج تجعل بقاء الحياة المشتركة 

٠ پلا"‎ - 

كذلك يجوز لأحد الزوجين أن يطلب الطلاق إذا حكم على زوجه 
بإحدى العقوبات السالية للحرية وهو ما نصت عليه المادة ۳ يجوز 
للزوج طلب الطلاق إذا حكم على الزوج الآخر ب إحدى العقوبات السالية 
للحرية": 

ومما سبق يبدو ضالة تأثر القانون الفرنسى بالقانون الكندسى فيما 
يتعلق بالطلاق» ويكاد يقتصر أثر القانون الكنسى هناء على أن الطلاق لايد 
أن يصدر به حكم قضائى» وتحديد القانون ليعض الأسياب التى تجيز طلبه 
وتقييده للأسباب الأخرى الغير محددة؛ على ما رأينا بالنسبة للطلاق برضا 
الطرفين ٠‏ 
الانفصال الجسعاشي La Separation de Corps‏ : 

وهو انحلال الحياة المشتركة بين الزوجين مع بقاء الصلة القانونية 
والدينية قائمة بيتهما ٠‏ وقد لجأت الكنيسة إلى هذا الطريق كبديل لها عن 

وكمظهر لأثر القانون الكنسى فى القانون الفردنسىء فقد أجيز 
انفصال الزوجين بالمعنى السابق في هذا القانون»ء وهو ما نصت عليه المادة 
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1 "لا ينحل الزواج بالانفصال الجسمانىء إنما يكون نهاية واجب 
المعاشرة الزوجية" ٠‏ فتظل الزوجة المنفصلة محتفظة باستعمال اسم زوجهاء 
وإذا مات أحد الزوجين المنفصلين جسمانياء يحتفظ الزوج الآخر بالحقوق 
التى يقررها القانون للزوج الباقى على قيد الحياة٠‏ ولكن تنفصل أموالهماء 
وينتهى واجب المشاركة (مواد وو ممه (YF‏ 

أسبابه: نص القانون الفرنسى على أن الأسباب الى تجيز طلب 
الانفصال الجسمانى هى نفس الأسباب والحالات التى تجيز طل ب الطلاق 
Les mêmes cas 66 535 conditions‏ وهو ما نصت عليه المادة 595؟: 
"يجوز لأحد الزوجين أن يطلب الانفصال الجسمانى فى تفس الحالات 
ونفس الشروط التى يصدر فيها الطلاق". 

انتهاؤه: ينتهى الانفصال الجسمانى فى القانون الكتسىء إما بعودة 
الزوجين لاستئناف الحياة الزوجية مرة أخرىء أو يستمر قائما بين 
الزوجين حتى وفاتهما أو وفاة أحدهما دون مفر لهما منه» غير أن القانون 
الفرنسى» وضع نهايتين لانفصال الزوجين الجسمانى: 

الأولى: هى النهاية الطبيعية التى نص عليها القانون الكنسى» وهي 
العودة لاستئناف الحياة بين الزوجين؛ وهو ما نصت عليه المادة ٠٠٠١‏ من 
القانو ن المدنى الفرنسى: 'ينتهى الانفصال الجسماني بالاستئناف الاختيارى 
للحياة الزوجية المشتركة". 

والنهاية الثانية: هى تحول هذا الانفصال بقوة القانون إلى طلاق» 
إذا استمر مدة ثلاث سنوات»› وهو مالم يرد فى القانون الكنسى» وقد نصحت 
على ذلك المادة :٠5‏ "إذا استمر الانفصال الجسمانى مدة قلاث سنوات 
يتحول بقوة القانون إلى حكم بالطلاق". 

كما يجوز أن يتحول الانفصال الجسمانى فى كل حالاته إلى طلاق 
بطلب أى من الزوجين» وهو ما نصت عليه المادة ٠۷‏ من هذا القانون . 
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: نظام منح البنوة الشرعية للأبناء الطبيعيين‎ 
De la légitimation des enfants naturels 

وهو نظام وجد فى القانون الرومانى تحت تأثير المسيحية على ما 
سبق أن رأيناء كمظهر لحمايتها للطفولة وبغضها للعلاقات غير الشرعية 
وتشجيعا لأطراف هذه العلاقات على تصحيحها بالزواج الشرعى؛ وأخذه 
عنه القانون الفرنسى وقننه فى مواده» فقرر حق كل الأبناء الطبيعيين فى 
نصت عليه المادة ۳۲۹ من قانون ۸ يناير 13317: 'لكل الأبناء الطبيعييسن 
التمتع بالإقرار بالبنوة الشرعية للابن الطبيعى بشرط أن تكون ينوتهم أيضا 
ثايثة" ٠‏ 

ويكون الإقرار بالبنوة للادبن الطبيعى؛ إما بواسطة الزواج الللاحق 
للأبوين» أو بحكم قضائى (مادة ليا 

فإذا تزوج أبوا الابن الطبيعى منحت له البنوة الشسرعية بقوة 
القانون ٠‏ وهو ما نصت عليه المادة ۴١‏ المعدلة بقانون ۸ يناير :١9957*‏ 
'يكون الأبناء المولودون خارج الزواج شرعيين بقوة القانون يالزواج 
اللاحق لأبويهم إذا كانت بنوتهم ثابتة سابقا"؛ 

وعلى أثر منح الاين الطبيعى البئنوة الشرعية يتمتع بكافة الحقوق 
والالتزامات التى للدبن الشرعى» وهو مانصت عليه المادة STARR!‏ 
المعدلة بقانون ۸ يناير 1۹۹۳: "يمنح الإقرار بالبنوة الشرعية للابن 

أما إذا لم تكن بنوة الابن الطبيعى ثابتة بالنسبة للأبوين أو بالنسبة 
لأحدهما إلا بعد زواجهء فإن الإقرار بالبنوة الشرعية لا يكون إلا بمقتضسى 
حكم قضائى؛ مادة ۱/۳۳۱. 

كذلك إذا كان الزواج مستحيلا بين الأبوين لأى سبب يمنع ذلكء فإن 
الإقرار بالبنوة يمنح أيضا للابن الطبيعى عن طريق السلطة القضائية 


o£ 


بشرط أن يكون له والد يطلب حيازته؛ مادة ۳۳۳. ويحدث الإقرار بالبنوة 
بهذا الطريق أثره من تاريخ الحكم النهائى» مادة 5/5377 . 
البنوة الطبيعية : Des enfants naturels‏ 

اعترف القانون الكنسى بالأبناء الطبيعيين» وقرر لهم حقوق الأبناء 
الشرعيين» بما فيها ثبوت النسبء غير أنه قد ألغى هذه الحقوق لأيناء 
الزناء سواء كان زنا بزوج الغير أو زنا بالمحارم ١15065]6‏ وتطبيقا لذلك؛ 
نص القانون الفرنسى الحالى فى المادة ٠١‏ منه على أن: للابن الطبيعى 
بصفة عامة فى علاقته بأبويه نفس الحقوق والواجيات التى للابن 
الشرعی“ كما نصت المادة 8/775 من قانون ۲١‏ يونيه ۱۹۸۲ على أن: 
"تثبت البنوة الطبيعية بالاعتراف الإرادى» ويمكن أن تثبت بالحيازة أو 
على أثر حكم قضائى”٠‏ 

كذلك كان القانون الفرنسى القديم لا يجيز الاعتراف بأولاد الزناء 
سواء بالمحارم أو بغيرهمء وذلك فيما كانت تنص عليه المادة ٠۴١‏ منه: "لا 
يجوز الاعتراف بالأولاد المخلفين من الاتصال بالمحارم أو من زنا أحد 
الزوجين"٠‏ أما القانون الفرنسى الحالى» فإنه يمنع ثبوت نسب أبناء الزنا 
بالمحارم فقط؛ وذلك فى نص المادة :٠١/٠١‏ "إذا وجد بين أبوى الابن 
الطبيعى أحذ موانع الزواج المنصوص عليها فسى المواد 00٦۲ ٠٦١‏ 
بسبب القرابةء فإن البنوة تعد ثابتة بالنسبة لأحدهما ويمتنع ثيوتها بالنسبة 
زل "م ١‏ 
Adoption : yii‏ 

التبنى فى القانون الفرنسى: عقد ينشئ بين شخصين علاقات 
صورية ومدنية محضة لأبوة وبنوة مفترضة!')؛ والتبنى نظام وجد عند 
الرومان؛ وقنن القانون الرومانى أحكامه؛ فلما _جاءت المسيحية أقرته 
وتركت فيه اثارا وضحت فى ثقنين جستنيان للقانون الرومانى كما رأيئا: 


سبقت الإشارة إليهما عند الحديث عن شروط الزواج. 
'' مرجع القضاء فى تشريعات الأحوال الشخصيةء المرجع السابق» ص .7١18‏ 


كه 


والقانون الفرنسى أخذ نظام التبنى عن القانون الرومانى بما أضفته 
عليه المسيحية من آثار» أى أجيز التبنى فى القانون الفرنسى» وصدرت عدة 
مواد منه بإقراره وتنظيمه» فمن النصوص التى أجازته» ما نصت عليه 
المادة ١/57“‏ المعدلة بقاتون © يوليه :١145‏ "يجوز التبنى لكل شخص 
جاوز من العمر الثامنة والعثشرين”: ويشمل النص الرجل والمسرأة علسى 
السواء ٠‏ 


كما نصت المادة 45" منه على أن: "لا يجوز أن يكون الولد متبنى 
لأكثر من شخص واحد ما لم يكن متبنى من الزوجين"٠‏ 

ومن آثار التبنى التى تبدو فيها آثار المسيحية كما نص عليها 
القانون الرومانى: وأخذها عنه القانون الفرنسى أيضاء أن يظل الاين 
المتبنى فى أسرته الأصلية ويحتفظ بجميع حقوقه فيهاء وذلك فى المادة ٤‏ 85: 
يبقى الولد المثبنى فى أسرته الأصلية ويحتفظ بكل حقوقه فيها خاصة حقه 
شی الميراث» وتطيق موادم الزواج المنصوصس عليها فی المواد 951 م 
۱۳ من التقنين الحالى بين المتينى وأسرته الأصلية". 
السلطة الأبوية : La Puissance Paternelle‏ : 


المقصود بالسلطة الأبوية هناء سلطة رب الأسرة على أسرته 
وكانت هذه السلطة فى القانون الرومانى مطلقة على أفراد أسرتهء تصل 
إلى حق الحياة والموت» على نحو ما رأينا غير أنه تحت تأثير المسيحية 
تغير الوضع؛ وفقدت السلطة الأبوية فى القانون الرومانىء كل خواص 
السيادة المطلقة وأصبحت نظاما أسريا قننته الدولة:٠‏ فلما قنن القانون 
الفرنسىء استمد هذا النظام بما أضفته عليه المسيحية من أثرء تمثل فى: 

- الإقرار للأم بالحق فى الولاية على أولادها كالأب» بعد الاعستراف 
للمرأة بأهلية كاملة كالرجل؛ وعلى أثر التزامات الزواج واعتيار مسئولية 
الأسرة مناصفة بين الزوجين معاء وهو ما نصت عليه المادة ۲/۳۷۱ من 
التقنين المدنى: "تكون الولاية على الابن لكل من الأب والأم"٠‏ 
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والمادة ۳۷۲ من قانون ۸ يناير 1۹۹۳: 'يمارس الأبوان معا 
الولاية الأبوية على الابن إذا كانا متزوجين» كما يمارساها أيضا إذا كانا 
أبوين لطفل طبيعى اعترفا يه وكان يعيشان معا لحظة الاعتراف به". 

- اقتصرت ولاية الأبوين على الاين على حق التأديب» والرعاية 
والنفقة» وهو ما نصت عليه المادة ١/1؟/7:‏ "تكون الولاية على الابن لكل 
من الأب والأم لحماية أمنه وسلامته» وصحته وسلوكهء ولهم فى سبيل 
تحقيق ذلك حق حراسة ورقابة وتأديب الابن"١‏ 

- وتظل الولاية حتى سن معين بعدها يتحرر الابن من هذه 
الولاية» وهو ما نصت عليه المادة :١/77١‏ 'يظل الولد تحت ولاية أبويه 
حتى بلوغه سن الرشد أو خروجه من الحجر"٠‏ 

- للوالدين فى مقابل ولايتهما على أبنائهما حق الاحترام من 
جانبهم» وهو ما نصت عليه المادة :۳۷١‏ "احترام وتوقير الوالدين واجب 
على الابن أيا كانت سنه"٠‏ كما لهما حق الإدارة القانونية والانتفاح يما 
يملكونه من أموال» على أن تظل للأبناء ملكية الرقبة» وهو ما نمست عليه 
المادة 87: 'للأبوين الإدارة والانتفاع بأموال أولادهما"٠‏ ويرتب ط حق 
الانتفاع بممارسة السلطة الأبويةء وهو ما نصت عليه المادة ۸۳ء من 
قانون ۲۴ ديسمبر 1386: "تمارس الإدارة القانونية بالشراكة بين الأبوين 
عندما يمارسان معا السلطة الأبوية ٠٠٠‏ ويرتبط الانتفاع القانونى بالإدارة 
القانونية؛ وهو للأبوين معا أو الأب أو الأم تبعا لمن تحمل الإدارة منهما"٠‏ 
ولا يشمل الانتفاع الأموال التى يحصل عليها الأبناء من عمل أو جرفة 
خاصة:؛ أو ما يؤول إليهم بهبة أو وصيةء اشترط فيها الواهب أو الموصى 
حرمان الآباء من حق الانتفاع بهاء وهو ما نصت عليه المادة ۳۸۷: "لا 
يشمل الانتفاع القانونى الأموال التى يحصل عليها الابن من عمله أو التى 
وهبت له أو أوصى له بها تحت شرط عدم انتفاع الأبوين بها" ٠‏ 

كما لا يجوز انتفاع الزوج الباقى على قيد الحياة بأموال أوقفت 
على قاصرء مادة 385 
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ويتوقف حق الانتفاع» كما تصت المادة ۳۸٤‏ المعدلة بقانون ه 
يوليو ۷٤‏ يأحد الأمور الآنية: 
١‏ - يلوغ الابن ست عشرة سنة كاملةء أو حتى قبل يلوغه هذه السن إذا 
تزوج الابن ١‏ 
؟ - بالأسباب التى وضعت لنهاية الإدارة القانونية؛ 
* - بالأسباب التى يها ينقضى كل انتفاع١‏ 
نظام الميراث : عع 156:15 
وضعت الكنيسة نظاما للميراث أخذته مما عاصرها من قوانتين لا 
سيما القانون الرومانی» غير أنها قد أضفت عليه بعضا من آثارهاء كتقرير 
الميراث للأبناء الطبيعيين كالأبناء الشرعيين» وحرمان أولاد الزنا منه١‏ 
وفى القانون الفرنسى الحالى» ثقرر أيضا حق الميراث للورثة 
الطبيعيين كالورثة الشرعيين:» فنصت المادة ۷۲١‏ من فانون ۳ ديسمبير 
:© على أن: "للورثة الشرعيين والطبيعيين والزوج الباقى علسى قيد 
الحياة الحق فى ميراث أموال وحقوق المتوفى بقوة القانون"٠‏ 
ققرر للاين الطبيعى!') الحق فى ميراث أصوله وحواش يه كالابن 
الشرعيء وهو ما نصت عليه المادة لاه/ا من قانون ۳ يناير :۱۹۷١‏ 
'للابن الطبيعى بصفة عامة فى ميراث آبائه وأمهاته وأصوله الآخرين› 
وكذلك فى ميراث إخوته وأخواته والحواشى الآخرين نفس الحقوق التى 
للابن الشرعى”" ٠‏ 


كما أن لهم الحق فى ميراثه أيضا كالابن الشرعى؛ وهو ما نتصت 
عليه المادة ۷١۸‏ من قانون ‏ يناير :۱۹۷١‏ "وكذلك للآباء والأمهات 


(') هذا فى حالة ما إذا كانت البنوة الطبيعية ثابتة قانونا بلا نزاع بنص المادة ۷٠١‏ من قانون 
۳ ينابر ۱۹۷١‏ "لا تنشئ البنوة الطبيعية حقوقا مبراثية إلا بمقدار ما تكون ثابتة قانونا"٠‏ 
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والأصول الآخرين للابن الطبيعى» وكذلك إخوته وأخواته والحواشى 
الآخرين في ميراثه كما لو كان ابنا شرعيا"٠‏ 

كما نص القانون على أنه فى أحكام الهبات بين الأحياء أو 
الوصاياء فإن مصطلحات الابن والحفيد متى ذكرت دون تعيين فإنها تشمل 
النسب الطبيعى كالنسب الشرعى» وهو ما نصت عليه المادة ۲/۹۰۸ من 
قانون " يناير :١1577‏ "فى أحكام الهبات بين الأحياء أو الوصايسا فإن 
تعبيرات ابن وحفيد وأبناء وأبناء الأبناء دون تعيين يجب أن تمتد للنسب 
الطبيعى كالنسب الشرعى”٠‏ ' 

- كذلك تعرض القانون الفرنسى لحق الأبناء الطبيعيين فى مسيراث 
أصولهم» فى حالة ما إذا كان أبواهم وقت الحمل مرتبطين بعلاقة زواج مع 
أشخاص آخرين سواء لم يكن لهما منها أبناء شرعيون» أو كان لهما أبناء 
شرعيون» ففى هذه الحالة ليس للأبناء الطبيعيين إلا نصف الحصة المقفررة 
لهم؛ وهو ما نصت عليه المواد: مادة ۷٠٠۰‏ مسن قانون ۳ يناير ا ام: 
"الأبناء الطبيعيون الذين كان أبوهم أو أمهم لحظة الحمل بهم متزوجا من 

شخص آخر ولديه أبناء شرعيون» يستحقون الميراث من مورثهم مع 
هؤلاء ااا ا سین رك ا يستحق كل منسهم إلا نصف النصيب 
المقرر للابن الشرعىء وإذا تبقى شىء من التركة بعد ذلك؛ فإنه يرد علسى 
الأبناء الشرعيين فقط؛ ويتم تفسيمه بينهم بنسبة أنصبتهم فى الميراث". أى 
استحق الابن الشرعى متلى الابن الطبيعى بالإضافة إلى تمتعه وحده برد 
الجزء الزائد دون الابسن الطبيعى وذلك أيضا كوسيلة لتمييز الابن 
الشرعى على ابن الزناء وكذلك نص المسادة 6 من قانون ٣‏ يناير 
7 ام: 'عندما يستحق طفل طبيعى كان أبوه وأمه فى وقت الحمل 
مرتبعلين بعلاقة زوجية بشخص آخر ميراشا من مورثه بالتزاحم مع أبناء 
شرعيين أتين من الزواج» فإنه يدخل فى الاعتبار عند حساب الأنصبة» ولكن 
حصته المفروضة لا تساوى إلا نصف الحصة التى كان يستحقها إذا كان 
كل الابناء بما فيهم هو نفسه شرعيين ٠ ٠‏ والجزء الذى ينتققفص يرد على 
الأولاد الناتجين من الزواج الذى تأثر بما وقع من زنا ويتم نة يمه بينهم 
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الاين الطبيعى ل 

كان ذلك بعض ما أضفته المسيحية من أثر على نظام الأسرة فى 
القانون الفرنسى الحالى» سواء استمد هذا الأثر من القانون الكنسى مباشرة 
أو نفذ إليه عن طريق الاستعانة ببعض قواعد القانون الرومانى» بعد ما 
تركته عليه المسيحية من أثر سبقت الإشارة إليه١‏ 
؟ - فى مجال الالشزافات : Les Obligations‏ 

حوى القانون الكنسي نظاما للمعاملات؛ كان مزيجا من قواعد 
تقرير بعض المبادئ القانونية فى نظام المعاملات التى قامت عليها نظسم 
. المعاملات فى الكثير من التشريعات» لاتفاقها مع قواع د العدالة وتيسير 
التعامل ٠‏ 

وقد استمد القانون الفرنسي من القانون الكنسى عدة مبادئ مما كان 
له السبق فى إدخالها فى نظام الالتزامات» ومنها: 
مبدأ الرضائية : Consensualisme‏ 

أى كفاية الإرادة لانعقاد التصرف القانونى دون التوقف على شكل 
معين › قيكفنى صدور التعبير عن الإرادة بأية صورة صراحة أو خضمتساء 
كتابة أو لفظاء وهو ما عرفته القوانين الحديقة بميدأً سلطان الإرادة 
autonomie de la volonté‏ '! عل Principe‏ أى أن الإرادة كما أنها تكفى لنشأة 
التصرف القانونى» فهى أيضا تحدد الآثار التى تسترتب عليه:؛ وانحدرت 
الرضائية من القانون الكنسىء إذ بدأت فى صورة الوفاء بالتععهد. واعتبار 
النكول عن التعهد إخلالا بواجب دينىء لأن أساس إلزام الشخص بما 
تعهد به أن يكون هذا التعهد مقترنا بقسم على الإنجيل "إن التعصهد المقسترن 
بقسم على الإنجيل يعتبر ملزما"؛ أى لم يكن التعهد بذاته كاف لإلزام صاحبه 
به إلا إذا اقترن بقسم على الإنجيل ٠‏ ثم اكتملت الرضائية فى القانون 
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الكنسى؛ بعد أن أصبح الإخلال بالتعهد إخلالا بالتزام قانونى"ء وذلك فى 
حين كانت التصرفات القانونية فى القوانين المعاصرة له محاطة بشكلية 
صارمة٠‏ 

وقد صاغه المشرع الفرنسى فى نص (المادة :)١١74‏ "الاتفاقات 
التى تعقد على وجه شرعى تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديهاء ولا يمكن 
نقضها إلا برضاهما أو لسبب وارد فى القانون"!')٠‏ كما نصت المادة 
(؟5١٠)‏ منه؛ على أن: "لاتفاقات التى نتم بين الأطراف لها حجة الشىء 
المحكوم فيه؛ ولا تقبل الطعن فيها للخطأ فى القانون أو بسبب الغبن"١‏ 
الشقادم : Prescription‏ 

كنا قد ذكرنا من قبل» أن التقادم نظرا لأنه يحول وضع اليد الذى 
يستمر مدة معينة إلى حق يعترف به القانون ويحميه حفظا للأوضساع 
الظاهرة والمراكز المستقرة فإن المسيحية قد استنكرته واعتبرته نوعا مسن 
تحليل الغصب» ولذا حاول رجال الكنيسة فى قانونهم الكنسى التخفيف من 
مساوئه» وذلك بأن أقاموا نظامه على أساس قرينة الوفاء لا على أساس 
استقرار التعامل» كما أكثروا من أسباب وقفه» واشترط حسن النية فى الحائز 
طوال مدة حيازته» أى لا يكفى حسن النية وقت بده الحيازة؛ ومنحت 
امتيازات خاصة لبعض الأموال» فأصبحت غير قابلة للتملك بالتقادم» أو 


(') دء عبد الهادى العطافى: صور من طرق التعبير عن الإرادة فى القانئون الإنجاسيزى 
والتقنين المدنى السودانى» بحث سابق الإشارة إليه» ص ٦‏ - ۸. 

() دء أحمد حشمت أبو ستيت: نظرية الالتزام فى القانون المدنى الجديدء المرجسع السابق» 
ص .4١ - 5٠‏ ده سليمان مرقس: محاضرات فى فلسفة القانون» المرجع السابق» ص 
4 دء عد المنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام» المرجع السابق» ص 55 وما بعدهاء دء 
عادل بسيونى: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوربية» مبدأ سلطان الإرادة» المرجع 
السايقء ص ۲۲۸ وما بعدهاء 
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أطيات المدة التى تكتسب ملكيتها بالتقادم بمرورهاء كأموال الكنيسةء وأموال 
التاج('. 

وقد ترك ذلك أثره فى القانون الفرنسى الحالى» والقوانين التى أخذت 
عند وذلك كما يلى: 

أخذ القانون الفرنسى بالتقادم طويل المدة كسبب لكسب الملكية 
وهو الذى استبدله الأباطرة الرومان المسيحيون بالتقادم القصير المدة تحت 
تأثير المسيحية ونظرتها للتقادم» فنصت المادة )۲٠١(‏ من القاتون المدنى 
الفرنسى على أن: "من حاز بحسن نية وبسند صحيح عقاراء يكتسب ملكيته 
بالتقادم بعد عشر ستوات» إذا كان المالك الحقيقى يقيم فى دائرة اختصاص 
المحكمة التى يوجد العقار فى دائرتهاء وبعد عشرين سنة إذا كان مقيما 
خارج دائرة الاختصاص"٠‏ 


كما نص القانون الفرنسى على عدة حالات يقف فيها التقادم أو لا 
يسرىء ومن ذلك: تقرر أن التقادم يقف لصالح بعض الأشخاص الع اجزين 
عن قطع المدة تطبيقا للقاعدة الرومانية التى تقرر أن: "الثقادم لا يسرى ضد 
من لا يستطيع أن يحمى حقه" والتی كانت من تأثير المسيحية Contra non‏ 
٠ val entem ager praescriptio non currit.‏ فنصت المادة (؟5؟؟) من 
القانون المدنى الفرتسى الحالى على أن: "التقادم لا يسرى ضد القصر غير 
المشمولين بالوصاية والمحجور عليهم إلا ما نص عليه فى المادة (14؟؟) 
والحالات الأخرى المحددة قانونا": 

كما يسرى التقادم داخل إطار الأسرة فى حدود معينة: فمثلاء نصت 
المادة )١2١1:(‏ من القانون الفرنسى الحالى على أن: "لإا يسرى التقادم بيسن 
الزوجين"٠‏ كما نصت المادة (754؟) على أن: "يقف التقادم لصالح 
الوارث الذى قبل التركة مع احتفاظه بحق الج رد طبقا للمادة ."۲۲١۸‏ 
واكتفى القانون الفرنسى بتوفر حسن النية لحظة الحيازة (مادة 55؟؟) ١٠‏ 


(') دء السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى: ج ۹» أسباب كسب الملكيةء المجلد الثانى؛ 


صر o"‏ وما بعدهاأ ٠‏ 


ov 

مبدأ التعادل بين التزامات المتعاقدين : 

أى المساواة بين طرفى التعاقد بالتعادل بين ما يعطى كل منهما وما 
يأخذ من التصرف القانونى الميرم بينهماء وهو أحد المبادئ التى قررها 
القانون الكنسى!') وتطبيقا له حرم القانون الكنسى كلا من: 
الس : La Iésion‏ 

وهو أساس نظرية الاستغلال المعمول بها فى التشريعات الحديثقة. 
ونظرية الاستهواء والتسلط على الإرادة التى أخذ بها القضاء الفرئسي(). 
وقد نص عليه القانون المدنى الفرنسى الحالى؛ فى عدة حالات منها: 

مادة ۲/٤۹١‏ التى نصت على أن: "التصرقات التى يبرمها البالغون 
المشمولون بالحماية القضائيةء والالتزامات التى يعقدونها تكون باطلة للغبن 
اليسير» أو تخفض فى حالة الزيادة عندما لا يمكن إيطالها يموجب المادة 
1" 


مادة ٠/٠٠١‏ التى نصت على أن: "فى الحالات التى لا يكون 
حضور القيم فيها واجبا بمقتضى القانون» فإن التصرفات التى يعقدها البالغ 
تحت القوامة بمفرده تظل خاضعة للتصرفات الباطلة وقواعد الانتقفاص 
المقررة بالمادة 7/45١‏ كما لو كانت قد أجراهما شخص تحت الحماية 


(') دء سليمان مرقس: محاضرات فى فلسفة القانون» المرجع السابْق» ص 74. والمدغفل 
للعلوم القانونية» المرجع السابق» ص ۲۷۲. د٠‏ حشمت أبو ستيت: نظرية الالتزام» المرجع 
السابق» ص 5١5‏ - ۳۱۷. د٠‏ صوفى أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون» المرجع السسابق» 
ص ۲٠۰‏ وما بعدهاء د٠‏ فتحي المرصقاوى: تطور القانون» المرجع السابق» ص 1۳۸ - 
4. دء خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» ج ۲»> ص .٠١‏ 
Monier. Op. Cit., P. 103.‏ )2( 
ده عبد المنعم فرج الصدة: مصادر الالتزامء المرجع السابقء» ص ۲۹۸ وما بعدهاء ده 
خليل جريج: النظربة العامة للموجبات» ج ؟: ص 176. 
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مادة ۸۸۷ التى نصت على أن: "تكون القسمة باطلة يسبب الإكراه أو 
التدليس كما تكون باطلة كذلك عندما يثبت أحد الورثة أنه قد غبن فى أكتر 
من الريع .".٠١‏ 

مادة 167/4 التى نصت على أن: 'يحق ليائع العقار أن يطلب 
إيطال البيع إذا كان قد غبن فى أكثر من ۷ : ؟١‏ من ثمنه» حتى ولو 
كان قد تنازل صراحة فى العقد عن هذا الحق وله كذلك أن يط الب بالقيمة 
الزائدة" ٠‏ 

كما نصت عليه إحدى مواد المشروع الفرنسى الإيطالىء هى المادة 
۲ 'إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين بعيدة عن كل تعادل مع ما حصل 
عليه بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر بحيث يفترض تيعا 
للظروف أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف جاز للقاضى بناء على طلب 
المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص الالتزامات". 

والجزاء الذى يترتب على وجود الغبن كما وضح من النصوص 
السابقةء هو إيطال العقدء أو إنقاص التزامات المتعاقد المغبون إلى الحد 
المعقول ٠‏ ' 
L`usure : bud‏ 


وهو كما عرفته الكنيسةء إقراض النقود وقبول ربع بنس زيادة عن 
المبلغ المقرض'» وهو تعريف يوضح شدة تحريم الفائدة مهما قل 
الأطراف ٠‏ 

وقد ظل محرما فى القانون الفرنسى بتأثير القانون الكنسى»ء حتى 
قامت الثورة فانتقد هذا التحريم باسم التحررء ووضعت تقنيف ات أبيحدت 


(') جوردون كولتون: عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة:؛ المرجع السابق» ص 45 ؟. 


4 لاه 


فيها الفائدة""٠‏ لذا أباح القانون الفرنسى الحالى الفائدة» وهو ما نصت عليه 
المادة )٠۹٠٠(‏ منه: "يجوز اشتراط فوائد للقرض البسيط سواء كان نقودا 
أو سلعا أو أشياء أخرى منقولة"؛ غير أن القانون الفرنسى الحالى» وإن كان 
قد أباح الفائدة على خلاف ما يقضى به القانون الكنسىء إلا أنه وتأثرا بهذا 
القانون» قد نص على ضرورة تحديد سعرهاء وهو ما نتصت عليه المادة 
)١1101(‏ بقولها: "تكون الفائدة قانونية أو اتفاقية» والفائدة القانونية يحددها 
القانونء ويمكن أن تجاوز الفائدة الاتفاقية ما ينص عليه القانسون» ومع 
ذلك لا يحرمها القانون» ويجب أن يحدد سعر الفائدة الاتفاقية كتابة" ٠‏ 
مبدأ إجازة تعديل العقد إذا تغيرت الظروف التى تم فيها : 

رغم ما يعتيه مبدأ سلطان الإرادة من أن مسا تتفق عليه إرادة 
الطرفين يكون بالنسبة لهما بمثابة قانون واجب الاحترامء إلا أن القانون 
الكنسى كان قد أورد استثناء على هذه القاعدة تبيح تعديل العقد إذا تغيرت 
الظروف التى تم فيها العفد وجدت لروف لم تكن متوقعة تجعل تنفيذ 
ما اتفقت عليه الإرادات مهددا بخسارة جسيمة لأحدهب على أساس وجود 
شرط ضمنى يقضى بضرورة تعديل أحكامه إذا تغيرت الظروف التسى 
أنشئ فيهاء وهو ما يعرف فى القوانين الحديشة الآن بنظرية الظروف 
الطارئة «i0وز6vإp‏ ص1" عل عترمغط7 ٠‏ وقد أخذ بها القضاء الإدارى الفرنسى؛ 
فطبقها مجلس الدولة الفرنسى كلما توفرت شروطها!"). 

كما أخذ بها القانون المدنى الفرنسى الحالىء فنصت المادة (54 )١١‏ 
منه على أن: "لا تحدث أى خسارات أو مكاسب من جراء قوة قاهرة نتيجة 


Gabriel Lepoinet, Op. Cit., P. 48.‏ ’“ 
د٠‏ سليمان مرقس: محاضرات فى فلسفة القائون»ء المرجع السابق» ص 4. والمدخسل 
للعلوم القانونية» المرجع السابقء» ص ۲۷. دء خليل جريج: النظرية العامة للموجيات» 
المرجع السابق» ج ۲»> ص .٠١١‏ 
د٠‏ عبد الرزاق السنهورى: مصادر الحق فى الفقه الإسلامی» (1): ص ۱۹ - ۲۲. د. 
عبد المنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام» المرجع السابق» ص 7١‏ وما بعدهاء د٠‏ أحمد 
حشمت أبو سئيت: نظرية الالتزام فى القانون المدنى الجديدء المرجع السابق» ص .٠١‏ 
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حالة فجائية عارضة يكون المدين بسببها ممنوعا من إعطاء ما كان ملزما به 
أو عمل ما كان ممنوعا منه" كما نصت المادة )١١5٠0(‏ منه على أن: "لا 
يلحق المدين إلا الخسارات والمكاسب التى كانت متوقعة أو التى كان يمكنه 
أن يتوقعها عند العقد". 

كان ذلك بعض أثر المسيحية فى نظام المعاملات فى القائون 
الفرنسى الحالى» سواء نفذ هذا الأثر إلى القانون الفرنسسى عن طريق 
القانون الكنسى مباشرة: أو بالاستعانة ببعض قواعد القانون الرومانى بعد 
ما تركته فيه المسيحية من أثر سبقت الإشارة إليه؛ وهى كما تبدو مبادئ 
مستمدة من القانون الطبيعى وقواعد العدالة وتتفق مع مثالية المسيحية 
وعدالتها١‏ 
فالا : بالنسبة للقافون المصرى : 
أثر القانون الكنسى فى قوانسين الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريسين فى 
القانون المصرى الحالي: 

إن نظام الأسرة من النظم الشديدة الصلة بالدين» ولذا تستمد أحكامها 
مندء والقانون المصرى أحد القوانين التى تسترك حكم مسائل الأحوال 
الشخصية للديانةء فقد نصت المادة السادسة من القانون رقم 555 لسنة 
٥‏ ام» والذى بمقتضاه توحد نظام القضاء فى مصرء على أن: ٠٠٠٠٠"‏ 
أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة ب الأحوال الشخصية للمصرييسن غير 
المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية منظمة وقشت 
صدور هذا القانون» فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشف ريعتهم". 
ورغم ذلك فقد اختص بعضا منها بتشريعات مدنية موحدة تطبق على كل 
الوطئيين بغض النظر عن ديانتهم» ومن ثم تستثنى من الخض وع لشريعة 
الديانة!')؛ وبذلك لا يشمل مصطاح الأحوال الشخصية الذى یخضع لقانوں 


انظر سابقاء ص 405. 
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الديانة إلا ما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق!')» ومن ثم فهى الثنى س _تخضع 
للدراسة هناء 


وقد اشترط القانون المصرى» كى يتمتع المسيحيون فى هذا المحجال 


بتطبيق شريعتهم الخاصة يهم أمام المحاكم الوطنيةء اتحادهم فى الطائفة 
والملةا')؛ فإن تحقق وإلا خضع الخصوم المسيحيون مختلفو الطائفة والملة 
لأحكام الشريعة الإسلامية. 


وأهم المصادر: التى تستقى منها تشريعات الأسرة للمسيحيين 


المصريين شى: الكتاب المقدس» قوانين الرسل» قرارات المجامع. قوانين 


0) 


الل 


القديسين من آباء الكنيسة المعترف بسلطانهم؛ ققه الأقياط الأرثوذكس, 


د٠‏ جميل الشرقاوى: الأحوال الشخصية لغير المسلمين» المرجع السابق» ص 5 وما بعدهاء 
دء توفيق فرج: أحكام الأحوال الشخصية؛ المرجع السابق»ء ص 77 وما بعدها ١‏ 

الملة: هى الوسيلة المعينة فى فهم الديائة ٠‏ 

والطائفة: هى فريق من الناس يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات وتتيع 
مذهبا معينا من ديانة معينة١‏ 

والمعروف أنه لأسباب عقائديةء انقسم المسيحيون إلى مذاهب ثلاثة» وانقسم كل مذهب إلى 
عدة طوائف كما يلى: 

المذهب الأرثوذكسى» وهو مذهب الأقباط المسيحيين فى مصر الذين يتبعون الكنيسة 
المصريةء وبه أربع طوائف هىء الأقباط - الروم - الأرمن - السريان. 

المذهب الكاثوليكىء وهو مذهب كنيسة روما وله أتباع فى مصرء ويضم سبع طوائف هى 
الأقباط - الروم - الأرمن - السريان - الموارنة - الكلدان - اللاتين٠‏ 

المذهب البروتستانتى» وينتشر فى ألمانيا وشمال أوربا وإنجلترا وأمريكا وله أتباع فى مصرء 
ويضم عدة طوائف أيضاء ولكن المشرع المصرى اعتبر البروتستانت جميعا طائفة واحدة 
عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنيين»ء انظر: 

د٠‏ أحمد سلامة: الوجيز فى الأحوال الشخصية؛ المرجع السابق» ص ٠١‏ وما بعدهاء 
واتحاد الملة والطائفة كشرط لانطباق الشرائع الخاصة فى مواد الأحوال الش خصية لغير 
المسلمين» بحث بمجلة مصر المعاصرة؛ س ١١ء‏ ع ۱١۹١١ 73٠٠١‏ ص 5١‏ وما بعدهاء 
القمص/ صليب سوريال: مذكرات فى قضاء الأحوال الشخصية لغير المسلمينء الكلية 
الإكليربكبة العلياء ددت٠ء‏ ص ۴١‏ وما بعدهاء ده عبد الناصر العطار : أحكام الأسرة 
المرجع السابق» ص ٠١‏ وما بعدهاء د٠‏ إهاب حسن إسماعيل: الأحوال الشسسخصية لير 
المسلمين: ۱۹۸۷ ص ۲١‏ وما بعدهاء 
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وأشهرهم الفقيه ابن العسال "كتاب القوانين" الموضوع عام 175م. 
قرارات المجمع المقدس العام» وهو المصدر الحديث المختنسص بالتضريع 
الآن عند الأقباط الأرثوذكس . 


هذا وقد أصدر المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذك س مجموعة 
تصوص للأحوال الشخصية فى ١/٠/1۹۳۸ء‏ جرى تطبيقها منذ ذلك التساريخ 
حتى آخر ١۹٠١‏ فاكتسبت صفة الإلزام باعتيارها عرفاء ولا زالت تطبق 
حتى الآن ٠‏ 

ثم أصدرت الجمعية العمومية المجلس الملى العام للأقباط 
الأرتوذكس مجموعة أخرى للأحوال الشخصيةء ١٠۹٠ء‏ أقرها المجمع 
المقدس وقدمها لوزارة العدل لإصدارها ولا تعثير ناسخة لمجموعة ١۹۳۸‏ 
وإنما تعتبر فقها يرجع إليه فيما لا يتعارض مع المجموعة السابقةء 

وبالنسبة للمذ هب الكاتوليكى: فقد أصدر البابا بيوس الثانى عشر 
مجموعة نصوص عرفت باسم "الإرادة الرسولية لقداسة الحبر الأعظم البابا 
بيوس الثانى عشر فى نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية", فى عام 
۱۹ على نمط القانون الكنسى الغربى الذى قنن عام 1511. 

أما مذهب البروتستانت: فقد أقرت له الحكومة تقتينا لمسائل الأحوال 
الشخصية عام ١١1۹ء‏ هو ما ستجرى عليه الدراسة الخاصة بهم ٠‏ 

وقبل أن نوضح هذا الأثر تجب الإشارة إلى أن قانون الأحوال 
الشخصية للأقباط الأرثوذكسء تقلت أغلب نصوصه عن القانون الفردتسىء 
سواء تلك النصوص التى ألغيت منه أو التى لازال العمل بها جاريا حتسى 
الآن» ومن ثم نقلت هذه النصوص بما تركه عليها القانون الكنسى من أثر 


(') دء عبد الناصر العطار: أحكام الأسرةء المرجع السابق» ص ٠١‏ وما يعدهاء د» شكرى 
سرور: نظام الزواج» المرجع السابق» ص ۲ وما بعدهاء دء جميل الشرقاوى: الأحوال 
الشخصية لغير المسلمين» المرجع السابق» ص ۳١‏ وما بعدها١‏ د٠‏ توفيق حسن فرج: أحكلم 
الأحوال الشخصية لغير المسلمين؛ المرجع السابق» ص 58 وما بعدهاء د٠‏ أحمسد سلامة: 
الوجيز فى الأحوال الشخصية:؛ المرجع السابقء ص ٠١١‏ وما بعدهاء مستشار/ تادرس 
ميخائيل: الأحوال الشخصيةء المرجع السابق» ص ۳۸ وما بعدهاء 


أولا : بالنسبة للأقباط الأرثوذكس : 

ويمثلون أغلب مسيحى مصرء وتستمد تشريعاتهم التى تطبق عليهم 
متى توافرت شروط تطبيقها من مجموعتى 118 ١م؛‏ 158 ١م؛‏ السابق 
الإشارة إليهاء ويتضح ذلك مما يلى: 

- الزواج: الزواج عند الأرثوذكس كما عرفته المادة )٠١(‏ من 
مجموعة ۱۹۳۸م» "سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا 
علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة 
والتعاون على شئون الحياة"؛ ويبدو فيه أثر القانون الكنسى كما يلى: 

فيما يتعلق بشروط الزواج وأركانه: باعتبار الزواج سرا مقدساء فقد 
وضعت له الكنيسة تأسيسا على ذلك شروطا وأركانا لا يصح بدونهاء 
والشروط التى يبدو فيها هذا الأثر هى: 

"۸ من مج‎ )١5( و‎ )١5( سن الزواج: ونصت عليه المادتان‎ - ١ 
:؛ ونصهما "لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه نمانى عشرة سنة‎ 5 
ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة"‎ 
ويبدو أثر القانون الكنسى فى هذا الشرط؛ فى تحديد سن لل زواج لا يصح‎ 
٠ قبلها على غرار هذا القانون‎ 

۲ - الشكل الدينى أو الانعقاد الدينى: الذى نصت عليه المادة )١١(‏ 
من مج ۸ وهو ضرورة عقده بصلاة الإكليل» وعلى يد كاهن ويعد هذا 
الشرط أساسيا لصحة الزواجء فلا يعتبر العقد قائما إلا به» وذلك باعتيار 
الزواج سرا مقدساء وهو اعتبار دين ٠‏ 
كذلك وضعت له الكنيسة أركاناء ومن الأركان التى يبدو فيها هذا 
الأثر: : 

الرضا: ونصت عليه المادتان )١1(‏ و )١5(‏ من مج 8؟, ١9656‏ 
ونصهما: "لا زواج إلا برضاء الزوجين"٠‏ أى أن رضاء طرفى الزواج 
ركن أساسى فى عقد الزواج» ولذلك» فإن عدم توافره أو توافر عيب مسن 


ولاه 


عيوبه "الغلط الإكراه الغش" يبطل الزواج بطلانا شخصيا لا يتمسك به إلا 
من وقع عليه الغلط أو الإكراه أو الغش٠‏ ويؤسس هذا الركن على اعتبار 
' الرضاء ركنا من أركان العقود بصفة عامة فى القاتون الكنسيء» كما أن 
الزواج فى الشرع الكنسى عقد أبدى لا ينفصم إلا بالموت» ومن ثم يجب 
أن يقبل طرفاه الارتباط به مدى الحياة؛ 

فيما يتعلق بموانع الزواج: وضعت الكنيسة الأرثوذكسية عدة 
موانع تحول دون انعقاد الزواج صحيحاء ويبدو أثر القانون الكنسى فى 
بعض هذه الموائع» وهى: 

المصاهرة: وقد نصت عليها المادتان (۲۲) و )۲١(‏ من مج ۸" 
٥‏ ونصهما 'ثمنع المصاهرة من زواج الرجل ب أ ٠٠٠٠٠١‏ 
ب - ٠۰۰۰۰‏ ج - بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلهاء د - بزوجة 
أخيه وأصولها وفروعهاء ه - بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة 
خالهاء و - بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت 
زوج بنته؛ وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة"٠.‏ 

ويؤسس تحريم هذه العلاقات فى عمود المصاهرة على اعتبار أن 
المسيحية تعتبر الزواج سرا مقدسا يجعل الزوجين جسدا واحدا قيصير أمل 
كل من الزوجين بالنسبة للآخر فى مرتبة أهله هو تماماء 

اختلاف الدين: ونصت عليه المادتان (4؟) و (؟؟) من مج ۸" 
6 »؛ ونصهما: "لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين 
مسيحيين أرثوذكسيين"٠‏ أى اشترطت أن يكون الزوجان مسيحيين دينا 
أرثوذكسيين مذهباء وعدم توفر ذلك مانع من الزواج لدى الكنيسة 
الأرثوذكسية وذلك لاعتيار دينى ٠‏ 

قيام زواج سابق: ونصت عليه المادتان (55) و (54؟) من مج ۳۸ 
6 ؛ ونصهما: "لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام 
الزواج قائما"٠‏ وهو مانع قائم على مبدأ منع تعدد الزوج ات فى القانون 
الكنسى ٠‏ 


ورم 


سبق التطليق يسبب الزنا: وهو مانع لم تنص عليه إلا مجموعة 
٠°‏ وذلك فى المادة (717) ونصها: "لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا 
إلا بعد تصريح الرئيس الدينى الذى صدر الحكم فى دائرته"؛ فهو ليس مانعا 
مطلقاء وإنما معلق على شرط صدور إذن من الرئيس الدينى» وهو يحقق 
اعثيارا دينيا٠‏ 


- الزواج الظنى('): ونصت عليه المادتان (44) و (47) من مج 
eA‏ 6 . وكما سبق فإنه تطبيق لنظرية الزواج الظنى التشى وضعها 
الفقه الكنسى ٠‏ 

فيما يتعلق بأثار الزواج: تأسيسا على فكرة الاتحاد الكلى للرجل 
والمرأة فى الزواج الكنسى» وما توجبه من التعاون والمشاركة المتبادلة يين 
الزوجين» رتبت الكنيسة أثار الزواج بين الزوجين» وهو ما نصت عليه 
مادنا (54)و (59) من مج 8" 16 ونصهما" يجب لكل من الزوجين 
على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمواساة عند المرض". 

ومادتا (5ة)و (44) من مج A‏ مهمون ونصهما: یجب على 
الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ويجب على 
المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية". 

ومادتا )٤۷(‏ و )٤٥(‏ من مج FA‏ م35 نل ونصهما: "یجب علسی 
المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه فى أى محل لاتق 
يختاره لإقامته» وعليها أن تحافظ على ماله» وتقوم بخدمته والعناية بأولاده 
وملاحظة شئون بيته؛ ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله»ء وأن 
يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته". 

وهى الآثار التى نص عليها أيضا القانون الفرنسى» تأثرا بالقانون 
الكنسى ٠‏ 


الى سبق الحديث عنة؛ ص ۳ه من هذا البحث وما بعدها ٠‏ 


o۸1 


الطلاق: الأصل فى الزواج المسيحى» أنه أيدىء لا ينفصم إلا 
بموت أحد الزوجينء فلا طلاق فى القانون الكنسىء > ورغ ذلك ققد أجازه 
قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسء فنصت المادتان (53): )٤١(‏ 
من مج 78 ١٠۱۹ء‏ على أن "يفسخ الزواج بأحد أمرين: الأول وفاة أحد 


الزوجينء الثانىء» الطلاق": 
ولكن باعتباره يجيز على سبيل الاستثناء شيئا محرماء فقد قيد هذه 
الإجازة يقيود منها: 


١‏ - حدد على سبيل الحصر الأسباب التى تجيز لأحد الزوجين 
طلب الطلاق» فنصت عليها المواد من ٠ه ٣‏ مج 116 1ء والمواد من 
۸ - لاه مج 21166 وهذه الأسباب هى: 

الزنا ع:3:016ج'.1: وهو ما نصت عليه المادتان (650)و (0:)مئنن 
مج 25/8 ٥‏ ونصهما: "يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة 
الزنا"» وذلك تأسيسا على قول المسيح "من طلق زوجت ه إلا لعلة الزنسا 
يجعلها تزنى"٠‏ (متى ١‏ ۰)۳۲ ْ 

اختلاف الدين: وهو ما نصت عليه المادتان )5١(‏ و (53) من مج 
۸ ٠٩ء‏ ونصهما: "إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى واتقطصع 
الأمل من رجوعه إليهء جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر"٠‏ وذلك 
تأسيسا على ما جاء فى رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنشوس ( ۷ »)٠١-‏ 
"فإن فارق الغير مؤمن فليفارق"٠‏ وأيضاء لاعتبار المسيحية الزواج سرا 
مقدسا يجعل من طرقيه جسدا واحدا وهو ما لا يتحقق إذا اختلف دينهما» 

الغيبة: ونصت عليها المادتان (5۲) و )٥۰(‏ من مج FA‏ 1102« 
ونصهما: "إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقرهء 
ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم لإثيات غيبته جاز للزوج الآخر أن 
يطلب الطلاق"٠‏ 

الحكم يعقوية مقيدة للحرية: ونصت عليه المادتان (۳) و )٥۱(‏ 
من مج ۳۸» ١٠۹٠ء‏ ونصهما: "الحكم على أحد الزوجين يعقوبة الأشغال 


كمه 


الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الاخر طلب 
الطلاق" ١‏ 

الجنون أو المرض: ونصت عليه المادتان (04) ة (؟5) من مج 
1٥۵ ۸‏ ونصهما: 'إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق» أو پبمسر ص 
معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق؛ 
إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض» وثبت أنه غير 
قابل للشفاء"٠‏ 

الاعتداء والإيذاء الجسيم: ونصت عليه المادتان (04) و (55) مسن 
مج ۳۸ ١۹٠١‏ ونصهما: "إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو 
اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطرء جاز للزوج المجنى عليه أن 
يطلب الطلاق"٠‏ 

سوء السلوك: وقد نصت عليه المادة (55) من مج ۱۹۳۸ فقطء 
ولم يرد النص عليه فى مج ١٠٠1ء‏ وتتص هذه المادة على أن: "إذا ساء 
سلوك أحد الزوجين» وفسدت أخلاقه» وانغمس فى حياة الرذيلة» ولم يجد 
فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائح)ه؛ فللزوج الآخر أن يطلب 
الطلاق"٠‏ وتشمل هذه الحالة أيضاء زنا أحد الزوجين» كما تشمل كل حالة 
يسىء فيها الزوج إلى أسرته ماديا أو معنوياء واستمراره فى ذلك دون 
رادع»٠‏ 

الفرقة أو استحكام النفور: وقد نصت عليه المادة (لاه) من مج 
۸ فقطه ولم يرد النص عليه فى مج ٠۹٠١‏ وتنص هذه المادة على: 
"يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخرء أو أخل 
بواجباته نحوه إخلالا جسيماء مما أدى إلى استحكام النفور بين هماء وانتهى 
الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية"٠‏ 

رهبنة الزوجين أو أحدهما: ونصت عليه المادة ۵۸ من مج ۳۸ 
ولم يرد النص عليه فى مج ١٠٠٠ء‏ وتنص هذه المادة على أن: "كذلك يجوز 
الطلاق إذا ترهبن الزوجان» أو إذا ترهين أحدهما برضاء الأخر"٠‏ وذلك 


oAY 


لأن الرهبنة تقتضى تفرغ صاحبها للعبادةء وانقطاعه عن ممارسة الحياة 
الخارجية. 

؟ - كما تطلب قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس؛ أن 
يصدر الطلاق بحكم قضائى بناء على طلب أحد الزوجينء فلا يملك السزوج 
أن يوقعه من تلقاء نفسه و بإرادته المنفردة. وأحاطه بساجراءات كثيرة 
وطويلة تنم عن بغضه؛ ونصت على هذه الإجراءات المواد ۹ه - 1۷ 
من مج ۱۹۳۸ء والمواد 4ه - ٦۲‏ من مج .١155‏ وأكثر هذه الإجزاءات 
تعبيرا عن هذا القصد محاولة الإصلاح بين الزوجين طالبى الطلاق؛» 
ويلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لم يتضمن النسص 
على الانفصال الجسمانى كالقانون الكنسى باعتباره طريقا لفسخ الزواج ٠‏ 

ثبوت نسب الأبناء غير الشرعيين: وهو نظام أوجدته الكنيسة كما 
سبق» وبمقتضاه يصير الأبناء الطبيعيون أبناء شرعيين وذلك إما بزواج 
أبويهم اللاحق» وإقرارهم ببنوتهم» وهو ما نصت عليه مادتا (1۷) و (؟3) 
من مج 8" 5 ء ونصهما: الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد 
الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهم أمام الكاهن 
المختص ببنوتهم إما قبل الزواج أو حين حصوله" أو بحكم القضاء وذلك 
فى حالات نصت عليها مادتا(5١٠)و(١١٠)‏ من مج ۳۸ ۱۹٥٩١‏ 
ونصهما: يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم: 

أولا: فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع 
إلى زمن الحمل٠‏ ثانيا: فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باس تعمال 
السلطة والوعد بالزواج. ثالثا: فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى 
صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافا صحيحاء 
رابعا: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معا فى مدة الحمل وعاشرا 
بعضهما بصفة ظاهرة٠‏ خامسا: إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد 
والإنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له 
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وبثيوت البنوة الشرعية للأبناء الطبيعيين» يصبحون أبناء 
شرعيين لهم حقوق وعليهم واجبات الأبناء الشرعيين» وهو ما نصت عليه 
مادتا (35) و (45) من مج 4"؛ ١٠۹٠ء‏ ونصهما: "الأولاد الذين اعتبروا 
شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من 

كما يجوز أيضا منح البنوة الشرعية لأبناء طبيعيين متوقين إذا كانوا 
قد خلفوا ذرية تستفيد من الاعتراف لأبويهم بالبنوة الشرعية؛ وهو ما نصت 
عليه مادا (14)و (19) من مج FA‏ 1100 وتصهما: يجوز تصحيح 
النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية 
وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم"٠‏ 

الولاية الأبوية: ذكرنا آنفاء أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط 
الأرثوذكس تقل معظم نصوصه عن القانون الفرئسى» ومن ثم ققد تقل هذه 
النصوص بما تركته فيها المسيحية من أثرء ويبدو أثر المسيحية فى نظام 
الولاية الأبوية للأقباط الأرثوذكسء فيما يلى: 

- اشتراك الأبوين معا فى الولاية على أبنهما ٠‏ 

- اقتصار هذه الولاية على حق تأديب الاين ورعايته والنفقفة 
عليه وحفظ ماله» وهو ما نصت عليه مادتا (155)و(١؟1)من‏ مج ۳۸ 
:»؛ ونصهما: 'يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه 
ما هو ميسر له من علم أو حرفةء وحفظ ماله والقيام بنفقته»ء ويطلب من 
الوالدة الاعتناء بشأن ولدها"٠‏ 

- استمرار هذه الولاية حتى سن معين بعدها يتحرر الاين من هذه 
الولاية» وهو ما نصت عليه مادتا )۱۲١(‏ و (۱۲۰) من مج ۳۸ ۱۹٥١‏ 
ونصهما: "يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد"٠‏ 

- للأبوين فى مقابل هذه الولاية على الابن حق الاحترام» وحسن 
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ونصهما: "يجب على الولد فى أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن 
معاملتهما": 

التبنى: وقد استمد قانون الأحوال الشخصية للأقياط الأرتوذكس هذه 
الآثار عن القانون الفرنسي» عندما نقل عنه نصوصه؛ ومن هذه الآثار: 

إجازة التينى للمرأة شأنها شأن الرجل»: وهو ما نصت عليه مادتا 
)١٠١١(‏ و )٠١5(‏ من مج 8" ٠٥١‏ ونصهما: "التبنى جائز للرجل 
والمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط الآتية "..٠‏ 

بقاء الابن المتبنى فى أسرته الأصلية: يتمتع بحقوقه ويتحمل 
بالتزاماته فيهاء وهو ما نصت عليه مادتا (۱۲۰) و )١١5(‏ من مج ۳۸ 
٥‏ ؛ ونصهما: "التبنى لا يخرج المتينى من عائلته الأصلية ولا يحرمه 
من حقوقه فيها"٠‏ ومادتا (۱۲۱) و )۱۱١(‏ من مج 78 ١٥۱۹ء‏ ونصههما: 
٠٠٠"‏ ويبقى المتبنى ملزما بنفقة والديه الأصليين": 

الميرات: على الرغم من أن القانون المصرى وضع مسألة الميراث» 
ضمن النظم التى يحكمها تشريع مدنى موحد يطبق على سائر الوطنيين 
بصرف النظر عن ديانتهم» إلا أن مجموعة قوانين الأحوال الشخصية للأقباط 
الأرثوذكس 213166 قد تضمنت بايا خاصا بالميراث» هو: اليساب التأسسع: 
٠‏ يشمل ثلاثة فصول: الفصل الأول: يشمل أحكاما عمومية في الميراث 
(مواد ٠)۷۷ - 11١‏ الفصل الثائى: وينص على تركات الأساقفة 
والرهبان (مواد ١)١793 - ١174‏ الفصل التالث: وييين أنواع الورثة 
واستحقاق كل منهم فى الميراث (مواد 14 - .)١19١‏ 

وقد تأثرت أحكام الميراث فى هذا القانون بالمسيحية أيضاء ويبدو 
هذا الأثر فى: النص على أن يحرم من الميراث كل من: 

أولاد الزنا: ونصت عليه مادة )۱۷٤(‏ من مج 1566: "۰۰۰ كذلك 
الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية 
لا يرثونء ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث"٠‏ 


كام 


ومادة )٠١7(‏ من مج ۱۹۳۸ء "إقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج 
ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص آخر غير زوجه لا 
يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين مسن ذلك الزواج". 
وأكثر ما يضر بالآخرين الحقوق المالية ومنها الميراث. 

الخارجون عن الدين: ونصت عليه مادة )٠۷١(‏ من مج ۹٥١‏ "لا 
يكون أهلا للميراث كل من: أولا ٠٠٠١‏ ثانيا: من اعتنق دينا غير الدين 
المسيحى» وظل كذلك حتى وفاة المورث" وهي اعتبارات دينية ٠‏ 

وتستمد أحكام قانونهم من الإرادة الرسولية للبابا بيوس الثانى عشرء 
الصادرة عام 2١3145‏ ويبدو أثر القانون الكنسى فيهاء فيما يلى: 


الزواج: يستدل من مواد )31 ¥ YY VY‏ م من قوانين الإرادة 
الرسولية؛ على أن الزواج» "سر مقدس يرتبط به رجل وامرأة برضائهما 
الصحيح بقصد تكوين أسرة مدى الحياة وينم على يد كاهن بطقوس معينة" ٠‏ 
ويبدو أثر القاثون الكنسى فى الزواج الكاثوليكى مما وضع له من شروط 
وأركان ٠‏ ومن الشروط التى يبدو فيها هذا الأثر: 

سن الزواج: ونصدت عليه المادة /اه/ ١‏ من الإرادة الرسولي : "ا 
يصح زواج الرجل قبل تمام السنة السادسة عشضرة مسن عصرم ولا زواج 
المرأة قبل الرابعة عشرة"٠‏ وهو نفس السن الذى ح دهده القانون الكنسى 
الغربى لصحة زواج كل من الرجل والمرأة» واعتبره أحد شروط السزواج 
الذى لا يصح بدونه!!), 


0 د٠‏ جميل الشرقاوى: الأحوال الشخصية لغير المسلمين» المرجع السابق: ص 4/. 
مسئشار/ تادرس ميخائيل: الأحوال الشخصية:؛ المرجع السابق: ص .١1517‏ ده عبد الناصر 
العطار: أحكام الأسرة» المرجع السابق» ص .١١١‏ د٠‏ شكرى سرور: نظام الزواج» المرجع 
السابق» ص .١14١‏ 


مامه 


الشكل الدينى أو الانعقاد الدينى: وقد نصت المادة (45) من الإرادة 
الرسولية على أن: "الزواج لا يصح إلا إذا عقد على يد كامن وبحضور 
شاهدين على الأقل'(1). ومن الأركان التى يبدو فيها هذا الأثر أيضا: 

الرضاء: ونصت عليه المادة 1/۷۲ ونصها: 'يقوم الزواج بالرضاء 
الذى يبديه الطرقان وفقا للشريعة ولا يغنى شىء عنه أيا ما كان هذا الشىء" 


كما نصت الموادء (۷۲) و (7) على أن رضاء طرفى الزواج 
يجب أن يكون منصيا على علمهما بالأساس الديتى له وأهدافه»ء وأنه 
علاقة أبدية بينهماء فنصت المادة () على أنه: "لكى يكون هناك رضا 
بالزواج» يجب ألا يجهل الزوجان على الأقل أن الزواج شركة دائنمة بين 
الرجل والمرأة بقصد إنجاب الأولاد"٠‏ كما يشترط أن يكون هذا الرضاء 
صحيحا خاليا مما يعيب الإرادة السليمة» وهو ما نصت عليه المواد ۷٤(‏ - 
)٨۸‏ من الإرادة الرسوليةء فاشترطت خلو هذا الرضاء من العيوب» وهى 
"الغلط والإكراه والخوف"٠‏ 

واعتبار الرضاء هنا ركنا أساسيا للزواج» يترتب عليه يطلان 
الزواج عند عدم توافرهلاء ويؤسس اشتراط توافره هناء على أبديته وكذلك 
لاعتبار الرضا ركنا أساسيا فى كل العقود فى القانون الكنسى٠‏ 1 


(') دء توفيق فرج: أحكام الأحوال الشخصيةء المرجع السابق» ص ؟7؟. دء عبد الناصر 
العطار: أحكام الأسرة» المرجع السايقء ص ۱۲۲ وما بحدها؛ مستشار/ تادرس ميحائيد 

الأحوال الشخصية:؛ المرجع السابق» ص .١7٠١‏ 

د٠‏ توفيق فرج: أحكام الأحوال الشخصية: المرجع السابق» ص 18١‏ وما بعدهأء ده عمد 
الناصر العطار: أحكام الأسرة» المرجع السابق» ص ١١7‏ وما بعدهاء د٠‏ جميل الترقاوى: 
الأحوال الشخصية لغير المسلمين» المرجع السابقء ص ١9‏ وما بعدها ٠‏ مستشار / تادرس 
ميخائيل: الأحوال الشخصية» المرجع السابق» ص ١517‏ وما بعدها؛ دء شكرى سرور: نظام 
الزواجء المرجع السابقء ص 9؟١‏ وما بعدهاء د٠‏ شعبق شحاته: أحكام الأحوال الشخصية 
لغير المسلمين من المصريين؛ ج ۲ فى انعقاد الزواج رك التراضىء المرجع السابقء ص 
© وما بعدهاء١‏ 
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ا 


فيما يتعلق يموانح اللزواج: 

وضعت قوانين الكاثوليك عدة موانع للزواج: وقد ميزت المادة (5؟) 
بين نوعين مذها هما: 

أولا : الموائع المحرمة: وهى تنهى عن الزواجء ولكن إذا انعقد 
هذا الزواج رغم الذهى عنه لا يعتبر باطلا وإنما يكون صحيحا قاتونا 
مكروها ديانةء ومن هذه الموانع المحرمة» والتى يبدو فيها أثر الدين: 

النذر اليسيط والانفرادى: ونصت عليه المادة )٤۸(‏ "وهو عهد 
يقطعه الفرد بينه وبين نفسه بحفظ البتولية أو العزوبة»؛ أو بقيول درجة 
شماس» أو إحدى الدرجات الكبرى فى الطقوسء فمثل هذا الفرد إن تزوج 
فزواجه مكروه ديانة"٠‏ غير أن المادة )٦۳(‏ نصت على أنه: "يستطيع 
الكرسى الرسولي أن يصدر قرارا باعتباره مانعا مبطلا للزواج؛ فيترتب 
عليه بطلان زواجه» وذلك بمقتضى مرسوم خاص"٠‏ وهذا المانع مؤسس 
على ما ورد فى القانون الثامن عشر من قوانين أنقرا غلطيةء الذى يقول: 
"كل من جعل على نفسه أن يتبتل لله ولا يتزوج من الرجال والنساء.؛ شد 
غدر بذلك ولم يف بنذره فليفرض عليه من التوبة مثل ما يفقرض على مر 
تزوج امرأتين وجمع بينهماء وليلزم قانون الزناة ٠٠٠‏ ولا يقبل لمن قد 
ترهب ونكث تويته إلا يعد العودة إلى الرهبنة ثانية والدخول فى نيره؛ 
كسائر الرهبان*“. 

المذهب المختلط" ونصت عليه المادة »)٥١(‏ فنهت عسن عقد زواج 
بين شخصين مسيحيين معتمدين "أى نالا سر المعمودية": أحدهما كاثوليكي 
بينما ينتمى الآخر إلى بدعة هرطقية أو منشقة» ولكن ما أدخله تحت 


0( الشيخ ابن العسال: كتاب القوانين» ۱۹۲۷ء الباب العاشر» ص :٠١8‏ مستشار/ تادرس 
ميخائيل: الأحوال الشخصية؛ المرجع السابق» ص .٠١١‏ دء عبد الناصر العطار: أحكام 
الأسرة؛ المرجع السابقء ص 177. ده شكرى سرور: نظاء الأ واج الم حم اس انق ص 
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8م 


الموانع المحرمة وليست المبطلةء ما نصت عليه المادة »)5١(‏ من أنه يمكن 
للكنيسة أن تعفى طالبى الزواج من هذا المانع متى توافرت الشروط الآتية: 

أ - أن تكون هناك أسباب ملحة وعادلة وخطيرة تحتم هذا الزواجعء 
كالخوف من ارتداد الزوج الكاثوليكى عن عقيدتهء أو عقده زواجا مدنيا ۰ 


عن الزوج الكاثوليكى» وأن يؤدى كل من الزوجين ضمانا بتعميد جميسع 
الأولاد وتربيتهم على المذهب الكاثوليكى دون غيره٠‏ 

أما إذا لاحظ الكاهن الكاثوليكى الذى سيعقد الزواج أن الخطييين 
سيخالفان الشريعة الكاتوليكية أو خالفاها فعلاء فله أن يمتنع عن عقد 
الزواج بعد استشارة رئيسه الكنسى('١‏ وأساس هذا المائنع الخوف من أن 
يۈر الزوج غير الكاثوليكى على ازوج الكاثوايقى ويخرجه من مذهبا؛ 
وهو اعتبار دينى ٠‏ 

ثانيا : الموانع المبطلة: وهى التى تحرم انعقاد الزواج أصلاء فإذا 
انعقد زواج رغم توافرها وقع باطلا وكأنه لم يكن ٠‏ ومن الموانع التى يبدو 
فيها أثر القانون الكنسى والمسيحية: 

- الزواج السابق: نصت المادة (59) على تحريم الزواج على من 
كان يرتبط برابطة زواج سابقء ولو لم يكن قد دخل بزوجه فإذا كان هذا 
الزواج السابق باطلاء أو انحل لسبب من الأسباب» فلا يجوز عقد الزواج 
الثانى قبل التقبت تماما من هذا البطلان أو الانحلال7')؛ وأساس هذا المسائع 
هو منع تعدد الزوجات فى القانون الكنسى٠‏ 


(') م تشار/ تادرس مبخائيل: الأحوال الشخصيةء المرجع السابق» ص .٠١۷ - ٠١١‏ د. 
توفبق فرج: أحكام الأحوال الشخصيةء المرجع السابق» ص ۲۲۸ وما بعدها١‏ د عبد الناصر 
العداار: أحكام الأسرةء المرجع السابق» ص ١55‏ وما بعدها. 

"© هء“ضار/ تادرس ميخائيل: الأحوال الشخصيةء المرجع السابقء ص ۱١۸‏ -151.دء 
عند الناصر العطار: أحكام الأسرة المرجع السابق» ص ۱۴۹ - .٠١١‏ ده جميل 
ال ١او‏ ى: الأحوال الشخصبة لغير المسلمين؛ المرجع السابق» ص 18. د٠‏ شكرى سرور: 
نظاء الزواج» المرجع السابق» ص 1۸۳. 


وقه 


- اختلاف الدين: نصت المادة )٠١(‏ على تحريم الزواج بين 
المسيحيين وغيرهم من أهل الأديان الأخرى أيا كانت" ٠‏ وهو مصانع 
مؤسس على اعتبار الزواج سرا مقدسا فى المسيحية» يجعل من طرفيه 
جسدا واحداء وهو ما لا يتحقق باختلاف دينهماء كذلك الخشية من أن يؤشر 
الزوج غير المسيحى على زوجه المسيحى فيخرجه عن ديانته إلى ديانته 
هو ۰ 

- السلك الدينى: نصت المادة (؟5) على أن الاكليريكيين ذوى 
الدرجات الكبرى وكذا الشماس الرسائلى لا يستطيعون الزواج حتى يتفرغوا 
لخدمة الكنيسة!'!؛ 

- النذر الرسمى: نصت المادة (1۳)» على حرمان الرهبان الذين 
اقسموا حياة الترهب الكبير وأجريت مراسيم هذا النذر بالاحتفال الكنسى 
التقليدى الرسمى7!١‏ وذلك لما تتطلبه حياة الرهبنة من ترك متاع الدنياء 
والاتقطاع للعبادة وحدهاء 


- الجريمة: نصت المادة )٠١(‏ على أنه: لا يصح عقد الزواج بين 
الأشخاص التالية: 


'؟ مستشار/ تادرس ميخائيل: الأحوال الشخصية: المرجع السابق» ص 155. د٠‏ شكرى 
سرور: نظام الزواجء المرجع السابقء ص .18١‏ دء جميل الشرقاوى: الأحوال الشخصية 
لغير المسلمين» المرجع السابق» ص 11. د٠‏ توفيق فرج: أحكام الأحوال الشخصبة:» المرجع 
السابق» ص ۲۲۸ وما بعدهاء 

'"© مستشار/ تادرس ميخائيل: الأحوال الشخصية» المرجع السابق» ص .١1١٠١‏ دء عبد الناصر 
العطار: أحكام الأسرةء المرجع السايق» ص .٠١١‏ 

مستشار/ تادرس مبخائيل: الأحوال الشخصيةء المرجع السابق» ص .1٠١‏ ده شكرى 
سرور: نظام الزواج» المرجع السابق» ص 54 ١؟.‏ دء عبد الناصر العطار: أحكام الأسرة 
المرجع السابق» ص 117. د٠‏ جميل الشرقاوى: الأحوال الشخصية لغير المسلمين» المرجع 
السابق» ص .١٠١8- ٠١7‏ دء أحمد سلامة: الأحوال الشخصية» الكتاب الثانى؛ المرجسع 
السابقء ص ۷۲ - “الا 


۹۹ 


١‏ - من اقترف مع صاحبه زنا فتواعد كلاهما بالتزوج أو حاولا 
الصحيح ٠‏ أى تحريم الزواج بين زانيين تواعدا على الزواج» رغم ارتباط 
أحدهما أو كلاهما بزواج صحيح قائمء وذلك لأن إجازة زواج الزناة 
للارتباط بالزواج الجديد» وهو اعتبار مؤسس على تحريم كل من الزنا 
والطلاق فى القانون الكنسى ٠‏ 

۲ - من اقترف مع صاحبه زنا وقتل أحدهما زوجه يينما كلاهما 
مرتبط بذات الزواج الصحيح ٠‏ أى تحريم الزواج بين زانيين مرتبط كل 
منهما بزواج صحيح قائم» وقتل أحدهما زوجه للزواج بشريكه فى الزن( . 

قرابة النسب والمصاهرة: بالنسبة لقرابة النسب: نصت المادة (55) 
من قوانين الكاثوليك على تحريم الزواج بين درجات معينة من القراية» 
وانفردت شريعة الكاثوليك هناء بمنع قرابة الحواشى من الزواج حتى 
الدرجة السادسة "الزواج لاغ فى الخط المنحرف حتى الوجه السادس 
بالتضمن على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع"» وهو توسسسع 
فى التحريم لم يرد فى القانون الكنسى ذاته إذ أن التحريم به حتى الدرجة 
القالقة(") . 


(') دء توفيق فرج: أحكام الأحوال الشخصيةء المرجع السابق» ص ۲۲١‏ وما بعدهاء مستشار/ 
تادرس مبخائيل: الأحوال الشخصبة:؛ المرجع السابق» ص ١5١‏ وما بعدها. ده شكرى 
سرور: نظام الزواجء المرجع السابق» ص ٠١8‏ وما بعدهاء د٠‏ جميل الشرقاوى: الأحوال 
الشخصية» لغير المسلمين» المرجع السابق» ص ٠١5‏ وما بعدهاء دء عبد الناصر العطار: 
أحكام الأسرة؛ المرجع السابقء ص 47 ١‏ وما بعدهاء د٠‏ أحمد سلامة: الأحوال الس خصبة» 
الكتاب الثانى» المرجع السابق» ص 157 - 114. 

'؟ ده شكرى سرور: نظام الزواج» المرجع السابق» ص .1۷١‏ مستشار/ تادرس ميخائيل: 
الأحوال الشخصية» المرجع السابق» ص ؟7١.‏ د٠‏ عبد الناصر العطار: أحكام الأسرةء 


4ه 


قرابة المصاهرة "الأهلية"» وتسمى عند الكاثوليك بالقرابة الأهلية 
ونصت عليها المادتان (1۷) و (18) وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - قرابة أهلية أصليةء وتقوم بين أحد الزوجين ومن يريطهم 
بالزوج الآخر قرابة دم» فتحرم عليه أن يتزوج من أى من هؤلاء الأخيرين 
إذا كانوا يرتبطون بالزوج الآخر بقرابة مباشرة أيا كانت الدرجة: أما إن 
كانوا يرتبطون بالزوج الآخر بقرابة حواشى؛ فلا يمتنع عليه أن يتزو ج 
منهم إلا فى حدود الدرجة الرابعة١‏ 

1 - قرابة أهلية تقوم بين أقرباء الدم لأحد الزوجين وأقرباء الدم 
الرابعة» وتحسب درجة القرابة هناء بأن تحدد أولا درجة القرابة بين كل 
من الزوجين وقريب الزوج الآخرء ثم تجمع درجتا القرابتين فإن جاوزتا 
الدرجة الرابعة جاز الزواج» وإلا حرم ١‏ 

۴ - القرابة الأهلية الفرعية: وتتصور فى فرضيسن» الأول: أن 
يتزوج شخصان على التوالى من شخص ثالث. فتنشأ قرابة بين أقرياء 
الزوج الأول وأقرباء الزوج الثانى» ولكن يقتصر تحريم النزواج على 
الدرجة الأولى: 

الثانى: أن يتزوج اثنان من شخصين تربط هما قرابة دي فتتشفأ 
قرابة بين أقرباء الزوج الأول وأقرباء الزوج الثانى» ولكن يقتصر تحريم 
الزواج على الدرجة الأولى أيضا'" ٠‏ ويؤسس التحريم هنا فى قرابة 
المصاهرة على اعتبار الزوجين فى المسيحية جسدا واحداء فقريب أى منهما 
بدرجة معينة» هو قريب للأخر فى نفس الدرجة. 

- الآداب العامة "الحشمة العامة": وهو مانع نصثت عليه المادة 
(1۹): 'ينشأ مانع الحشمة من الزواج الباطل مكتملا كان أم لاء وعن 


المرجع السابق» ص .17١ - ١7١‏ دء جميل الشرقاوى: الأحوال الشخصية لغير المسلمين» 
المرجع السابقء ص 1 
0 ده شكرى سرور: نظام الزواجء المرجع السابق» ص ١77‏ وما بعدهاء 


وم 


- رى -مشتهر أو العلنى فيبطل الزواج فى الدرجة الأولى والثانية من 
'خط المنحرف بين الرجل وأقارب المرأة الدمويين أو بالعكس"٠‏ ومقتضى 
هذا المانع؛ أن يمتنع زواج من كانا مرتبطين بزواج باطل (وسواء حصل 
دخول أو لا) من أصول أو فروع كل منهما فى خط عمودى فى الدرجة 
الأولى والثانية٠‏ كما يسرى نفس الحكم على من كانا قد عاشا سفاحا بطريقة 
علنية ومشهرة(. 


القرابة الروحية: ونصت عليها المادة »)٠١(‏ وتقفضى بأن العماد 
ينشئ قرابة روحية بين الأشبين من جهة والمعمد ووالديه من جهة أخرىء» 
وهذه القرابة مانعة من الزواج٠‏ وهذا المانع قائم علسى اعتيار أن المعممد 
يصير فى مرتبة الأب بالنسبة لمن عمده» ومن ثم يمتنع زواجهما!!). 


وفى كل هذه الموانع كانت اعتبارات دينية وراء تقريرها سواء 
كانت محرمة أو مبطلة»٠‏ 


الزواج الظنى/": ونصت عليه المادة ٤/٤‏ من الإرادة الرسولية 
ثم نصت المادتان ٠ ١(‏ ) و )٠٠١(‏ على أثر اعتبار الزواج 


0 
مو شما * 


وك سدق فإن هذا النص تطبيق لنظرية الزواج الظنى التى 

وضعها الفقه الكنسى ٠‏ 

)'١‏ مستشار/ تادرس ميخائيل: الأحكاء الشخصيةء المرجع السابق» ص 158 - ١١1‏ . ده 
توفيق فرج: أحكاء الأحوال الشخصية»ء المرجع السابق» ص .۲۲٠‏ د٠‏ عبد الناصر العطار: 
أحكام الأسرةء المرجع السابق» ص .'٠١‏ دء أحمد سلامة: الأحوال الشخصية؛ الكتاب 
الثاني المرجع السابق» ص 155. 

(') دء عبد الناصر العطار: أحكام الأسرة المرجع السابق» ص ۱۳۳ - .١174‏ مستشار/ 
تادرس ميخائيل: الأحوال الشخصية: المرجع السابق» ص 111. د٠‏ توفيق فرج؛ أحكام 
الأحوال الشخصية؛ المرجع السابق» ص ۲۲۳ - .۲۲١‏ د٠‏ شكرى سرور: نظام الزواج» 
المر جع السابق» ص .١75‏ 

"ا أنظر فى الإشارة إلى مراجعه هامش ص ٠٥٤١‏ - مم». 


0۹44 


الانقصال الجسمانى بين الزوجين: الأصل فى الزواج المسيحى أنه 
أبدى لا يقبل الانفصال إلا لعلة الزناء وقد تمسكت الكنيسة الكاثوليكية بهذا 
المبدأء أى تحريم الطلاق بين الزوجين المسيحيين ٠‏ 

غير أن الحياة الزوجية قد تصل بين الزوجين لسبب أو لآخرء إلى 
درجة يستحيل معها الاستمرارء وكان لابد للكنيسة الكاثوليكية:؛ أن تجد 
مخرجا فى مثل هذه الحالات كبديل للطلاق» وفعلا استعاضت الكنيسة 
الكاثوليكية عن الطلاق يما عرف بالانفصال الجسمانى بين الزوجينء أى 
افتراق الزوجين فى المضجع والمائدة والمسكن؛ مع بقاء الصلة القانونية 
قائمة بينهماء وحتى هذا الإنفصال» حددت له أسبايا على سبيل الحصر ٠‏ 
.يمكن لطالبه اللجوء للسلطات الدينية» أو إيقاعه من تلقاء نفسه. 

وقد أخذث قوانين الأحوال الشخصية للكاثوليك فى مصرء بهذا 
النظام» فنصت عليه المواد: 

مادة )١١8(‏ التى بينت أحد أسبابه بقولها: "إذا زنى أحد الزوجين 
حق للزوج البرىء أن يهجر المعيشة المشتركة هجرا تاماء ويفقد الزوج 
سببه له؛ ۳ - أو صفح له عنه صراحة أو ضمنا. ويستفاد الصفح الضمنى 
من معاشرة الزوج البرىء لزوجه الآثم بعد أن علم بزناه» أو إذا مضى ستة 
أشهر بعد علمه بجريمة زوجه؛ ولم يهجره أو يشتكى منه. ٤‏ -أو اقترف 
هو نفسه الجرم عينه" ١‏ 

وقد عددت المادة )١١١(‏ الحالات الأخرى التى يجوز فيها 
الانفصال الجسمانى» وهى: 
" - إذا انتمى أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية. 
١‏ - أو ربى الأولاد تربية غير كاثوليكية. 
۳ - أو سلك سلوكا مجرما وشائناء 


؛ - أو وضع زوجه فى خطر جسيم للنفس أو الجسد. 


EL 


© - أو جعل المعيشة المشتركة صعبة جدا بسبب تصرفه القاسى ٠‏ 
* - وما شاكل ذلك" 


فمثى توافرت واحدة أو أكثر مسن هذه الحالات؛ يمكن للزوج 
المتضرر أن ينفصل عن زوجه الآثم من تلقاء نفسه: وهنا لا يلزم يالعودة 
للحياة الزوجية مرة أخرى مهما طالت مدة الانفصال» بل إن هذا متروك 
لإرادته هو "مادة "١١3‏ أو يلجأ للرئيس الكنسى ليأذن له فى الانفصال؛ 
فإن كان الرئيس الكنسى قد حدد مدة للانفنسالء فبانتهائها يلزم الزوج 
المنفصل بالعودة لمواصلة الحياة الزوجيةء وله أيضا أن يعود قبل انتهائها 
متى أراد ذلك( 

ونظام الانفصال الجسمانى بين الزوجين قائم على اعتبار دينى» هو 
أبدية عقد الزواج وعدم قابليته للانفصام ٠‏ 
ثالنا : بالنسبة لطائفة البروتستانت الإنجيليون) : 

ويمثلون فئة قليلة من مسيحى مصرء ويحكم مسائل أحوالهم 
الشخصية» التقنين الذى أصدرته طائفتهم» وأقرته الحكومة عام ۰۲٠۹ء‏ 
ونوضح أثر القانون الكنسى فيه على النحو التالى: 

- الزواج: الزواج عند الإنجليين» كما عرفته المادة (1) من تقنينهم 
"اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانا شرعيا مدة حياة الزوجين"؛ ويبدو 
فيه أثر القانون الكنسىء فيما يلى: 


(') مستشار/ تادرس ميخائيل: الأحوال الشخصيةء المرجع السابق» ص ۱۷۳ وما بعدها. دء 
شكرى سرور: نظام الزواج» المرجع السابق» ص ۳١١‏ وما بعدها؛ دء جميل الشف رقاوى: 
الأحوال الشخصية لغير المسلمين» المرجع السابق» ص ۲۴١‏ وما بعدهاء د٠‏ توفيق فرج: 
أحكام الأحوال الشخصية؛ المرجع السابق» ص 18" وما بعدهاء دء عبد الناصر العطار: 
أحكام الأسرق المرجع السابق» ص ۱۸ وما بعدهاء د٠‏ أحمد سلامة: الأحوال الش_خصية؛ 
الكتاب الثائنىء المرجع السابق؛ ص ٠١١‏ وما بعدها١‏ 


۹ 


نيما يتعلق بالشروط والأركان : 

- السن: ونصت عليه المادة )٠١(‏ من قانون الطوائف الإنجيلية: 
"لا يصح الزواج قبل بلوغ الرجل سن الثامنة عشرة سنة والمرأة السادسة 
عشرة سنة7'!» ويبدو أثر القانون الكنسى فى هذا الشرط فى تحديد سن 
للزواج لا يصح قبلها على غرار القانون الكنسى كما بينا من قبل . 

- الشكل أو الانعقاد الدينى: ونصت عليه المادة :)١١(‏ "لأجل أن 
يكون الزواج صحيحا يجب أن يكون مستوفيا للشرائط المقررة لدى الكنيسسة 
التابع لها الطرفانء أما إذا كان الطرفان تابعين لكنيستين مختلفتين» فيجب أن 
يكون مستوفيا لكامل شروط الصحة المتبعة لكل من الكنيستين": أى يلزم 
لإنشاء الزواج عند طوائف الإنجيليين» أن يكون على يد أحد رجال الدين 
الذين يمنحون الرخصة بذلك وطبقا للمراسيم الدينية وإلا كان باطلا اء وهو 
ما يبدو فيه أثر القانون الكنسى ٠‏ 

الرضاء: باعتباره ركنا من أركان الزواج» نصت عليه المادة (9) 
من قانون الطوائف الإنجيلية: "لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا 
بالإيجاب والقبول من الزوجين"؛ ولذاء فإن عدم الرضاءء أو توافر أحد 
عيوبه 'الغلط والغش والإكراه"» يبطل عقد الزواج!2: ووجوب الرضاء 
هناء باعتبار عقد الزواج عقدا أبدياء يلزم فيه الرضاء؛» كما أن الرضاء 
ركن فى كافة العقود فى القانون الكنسى ٠‏ 


'؟ مستشار/ تادرس ميخائيل: الأحوال الشخصية» المرجع السابق:» ص .182١‏ د٠‏ أحمد 
سلامة؛ الأحوال الشخصيةء الكتاب الثانى» المرجع السابق»ء ص 15. د٠‏ جميل الشرقاوى: 
الأحوال الشخصية لغير المسلمين» المرجع السابق» ص ۸۸. 

'' مسنشار/ تادرس ميخائيل: الأحوال الشخصيةء المرجع السابق» ص 187. د٠‏ جميل 
الشرقاوى: الأحوال الشخصية لغير المسلمين؛ المرجع السابق» ص .1١7‏ د٠‏ شكرى سرور: 
نظام الزواج» المرجع السابق» ص ٠۱۲۷‏ -178. 

'*) دء شفيق شحاته: أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين؛ المرجع السابقء ص ١١‏ وما 
بعدها ١‏ مستشار | تادرس ميخائيل: الأحوال الشخصية؛ المرجع السابق» ص .١187‏ 


/أوقه 


فيما يتعلق بالموانع: موانع الزواج» هى ما يحول دون عقدهء ومن 
الموانع التى يبدو فيها أثر القانون الكنسى: 

١‏ - وجود زواج سابق قائم: وجود زواج سابق قائم يمنع من عقد 
زواج جديد عند الإنجيليين» وهو ما يستفاد من تعريف المادة (1) من تقنينهم 
للزواج بأنه: "اقتران رجل واحد بامرأة واحدة "٠.٠١‏ وهذا المنع 
مؤسس على اعتبار منع تعدد الزوجات فى القانون الكنسى . 

؟ - قرابتا النسب والمصاهرة: فتوافر درجة معينة من القرابة 
بنوعيها مانع يحول دون عقد زواج جديد» رقد حددت المادة () القرابة 
المانعة للزواج؛ وأدرجتها فى جدولين؛ أحد سما للرجل والآخر للمرأة فشملت 
القرابتين معاء وبالنسبة للزوجين معا" ٠‏ ويؤسس هذا المانع "قر 
المصاهرة" على اعتبار "أن الزواء ج المسيحى يجمل كلا من الزوجين جسدا 
واحداء فيصير أهل كل منهما أهلا لاآ: 

- الانفصال الجسمانى والطلاق: الأص ل أن المسيحية لا تجيز 
الطلاق بين الزوجينء فإذا استحالت الحياة بين الزوجين لجآ أو لجأ 
المتضرر منهما إلى طلب انفصال الحياة المشتركة مع زوج ه. مع بقاء 
علاقتهما القانونية قائمةء إعمالا لما أوجدته الكنيسة الكاثوليكية من مخرج 
لهذه المشكلة . 


'؟ مستشار/ تادرس ميخائيل: الأحوال الشخصية؛ المرجبع السابق» ص 187. د٠‏ جميل 
الشرقاوى: الأحوال الشخصية لغير المسلمين؛ المرجع السابق» ص 18. 

7" دء شكرى سرور: نظام الزواج؛ المرجع السابق» ص 178. مستشار/ تادرس ميخ ائيل: 
الأحوال الشخصية» المرجع السابق» ص 1۸١‏ وما بعدهاء د٠‏ جميل الشرقاوى: الأحوال 
الشخصية؛ المرجع السابق» ص 37. د٠‏ أحمد سلامة: الأحوال الشخصية» الكتاب الشانئى» 
المرجع السابق» ص .15١ - ٠١۹٩‏ 


۹۸ 


غير أن قوانين الطوائف الإنجيلية أجازت كلا من الطلاق؛ وذا ك 
فى المادة :)١1(‏ "الطلاق هو فسخ عقد الزواج بين الزوجين"٠‏ والانفنصال 
الجسمانى» وذلك فى المادة (5 :)١‏ "المفارقة هى تباعد الزوجين عن 
بعضهما البعض بسبب تتافر بينهما" ٠‏ 

ولكن هذه القوانين قد حددت على سبيل الحصرء الحالات التى 
تجيز كلا منهماء فقد قررت أن المفارقة بين الزوجين يجوز الحكم بها 
لطالبها إذا ساءت معاملة الزوج الآخر له» حتى أصبحت العشرة فوق طاقة 
احتماله؛ وذلك ما لم تفلح محاولات الصلح بينهماء فإن أفلحت عاد الزوجان 
لاستئناف حياتهما المشتركة٠‏ وهو ما نصت عليه المادة :)٠١(‏ "إذا 
أصبحت عيشة أحد الزوجين منغصة وفوق الاحتمال يسبب سوء معاملة 
الآخر المتواصلة ولم تفلخ المصالحة بينهما وطلب المفارقة. جاز للسلطة 
المختصة أن تحكم له بها إلى أن يتصالحا"٠‏ 

كذلك بالنسبة للطلاق: اشترطت نصوص هذه القوانين ضرورة 
صدور حكم الطلاق من الجهة القضائية المختصة وهو ما نصت عليه 
المادة :)١4(‏ "لا يجوز الطلاق إلا بحكم من المجلس العمومى ."..٠‏ كما 
حددت هذه النصوص على سبيل الحصر حالتين لجواز طلب الطلاقء هما: 
الزناء واعتناق أحد الزوجين ديانة غير المسيحية؛ وهو ما نصت عليه 
المادة :)١18(‏ 

أولا: إذا زنا أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر . 

تانيا: إذا اعتتق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحية؛ 
وطلب الزوج الآخر الطلاق ٠‏ 

إلا أنه فى هذه الحالة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح من بقى من 
الزوجين على ديانة المسيحية دون الزوج الآخرء وهو ما نصت عليه 


6ه 


المادة ٠)۹(‏ ويبدو أثر القانون الكنسى فى نصوص شريعة الإنجيليين 
فى هذين الطريقين لفسخ الزواج فى: أولا: تقرير نظام الانفصال 
الجسمانى» وهو نظام كنسى خالص ٠‏ ثانيا: تشدد هذه النصوص فى إيقاع 
الطلاقء سواء بعدم إجازته إلا بحكم قضائي "من المجلس العمومى“ أو 
بتحديد حالتين لطلبه على سبيل الحصر هماء الزناء واعقاق ديانة غير 
المسيحبة ٠‏ 


وبذلك نكون قد أوضحنا ما تركه القانون الكنسى على بعض 
القوانين المعاصرة فى مجال القانون الخاص» سواء بالنسبة لنظام الأسرة 
المسيحية باعتباره نظاما شديد الصلة بالدين ويستمد منه تنظيمه؛ أو بالنسبة 
لنظام الالتزامات» باعتباره كان قانونا وضعياء اشتمل على ما يننلمها من 
أثر . 


0 58 ار/ تادرس ميخائيل: الأحوال الد ي المرجم السابق, ص الكل وما يعدهاء:. ده 
شكرى سرور: نظام الزواجء المرجع العايق» ص ۰d ۹ - eA‏ جمبسل الشرقاوىي: 
الأحوال الشخصية؛ المرجع السابق» ص ۲۴۸ وما بعدهاء 


aa 
خاتمة الباب‎ 

خلاصة المقارنة بين التحول مسن تطبيسق الشسريعة الإسسلامية والقسانون الكنسسى 
وأثرهما فى بعض القوانين المعاصرة : 

كما رأيناء فقد انتشر الإسلام وانتشرت معه شريعته لتحكم الدول 
التى دخلهاء لأنه عقيدة وشريعة فى آن واحدء وظلت شريعته السائدة فيهاء 
حتى كانت الخلافة العتمانيةء والتى دب فيها الضعف فى أواخر عيدهاء 
ووقعت فريسة لتدخل الدول الأجنبية فى شئوتهاء فبدأت فى النقل عن 
قوانينها مستبعدة لأحكام الشريعة الإسلاميةء ثم ما لبقت الدول الأجنبية أن 
استولت على ولاياتها المسلمة» وأحلت قوانينها الأجنبيية محل الشريعة 
الإسلاميةء باعتبار أن القانون يتبع السلطة الحاكمة لأنه وسيلتها لتحقيق 
أهدافهاء ولم يبق للدول المسلمة التى وقعت تحت سلطة الاحتلال الأجنبى 
إلا الاحتفاظ بمجال الأحوال الشخضية معافى من انتهاك القوانين الأجنبية 
أى تحول العالم الإسلامى عن أحكام شريعته علسى أقر هذه الظروف 
السياسية التى تعرض لها والتى يمكن لأجلها القول بأن العالم الإسلامى قد 
حول عن شريعته رغم إرادته: وبعد تحرر الدول العربية والإسلامية مسن 
سلطة الاحتلال الأجنبى بادرت إلى وضع قوانين جديدة لهاء لكنها أبقت 
فيها على الكثير من أحكام القوانين الأجنبية التى حكمتها فترة الاحتلالء 
رغم أن الشريعة الإسلامية كانت أحد مصادرها فى أغلب أو جميع هذه 
الدول مما جعل لها أثرا واضحا فى هذه القوانين سبق إيضاحه. 

كذلك الحال بالنسبة للمسيحيةء فقد كتب لها الانتشار بعدما عانته من 
اضطهادات» وتبع انتشارها ازدهار مكانة الكنيسة فى الإمبراطورية 
الرومانية والذى استتبع ارتفاع شأن رجال الدين المسيحى آنذاكء الذين 
ظلوا يتحينون الفرص حتى استولوا على السلطة الزمنية إلى جانب اله لطة 
الدينيةء ووضعت فى يدهم مقاليد الأمور ٠‏ ولما كان القانون يتبع السلطة 
الحاكمسةء فقد ترتب على استثثار رجال الدين بالسلطة الزمنية حلول 
القانون الكنسى محل القوانين الرومانية» وانتشار تطبيقه فى الإمبراطورية 
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الرومانية أنذاك٠‏ ولكن ونظرا لتعسف رجال الدين فى س لطتهم وانفرادهم 
بعلم وتفسير مبادئ الدين» وخلو المسيحية من أحكام تهتم بأمور الحياة الدنيا 
أو تنظمهاء ققد أدت سلطة رجال الدين إلى انغلاق المجتمع عند حدود 
تعليمات المسيحية الزاهدة المتتكرة للحياة الدنياء مما أمنفسر عن تخلف 
المجتمع آنذاك فى كافة جوانب الحياةء وأدى إلى ثورته على رجال الدين 
وانتزاعه السلطة الزمنية من أيديهم وحصر سلطتهم فى المجال الدينى وحده 
فانحسر من ثم القانون الكنسى تبعا لذلك: وعاد القانون الرومانى العلمسانى 
مرة أخرى ليحكم المجتمع؛ أى تحول العالم المسيحى عن قاتونه الكنسى . 

وظل الحال على ذلك حتى وضعت تقنينات نابليون» فنفذت بعض 
أحكام القانون الكنسى إليهاء إما.لأنها من الأمور المتصلة بالدين والتى يلتزم 
معتنقوه بها كنظام الأسرة؛ أو عن طريق القانون الرومانى أحد مصادرهاء 
والتى سبق أن أثرت الأفكار المسيحية فيه على نحو ما سبق إيضاحه» مما 
جعل لها أثرا فى قوانين الدول الغربيةء سبق بيانهء 

وتتمثل المقارنة هنا فى: أن تحول المسلمين كان لأسباب خارجة عن 
إرادتهم» أى أنهم قد أرغموا على هذا التحول» ولهذا كان تحولهم عن يعض 
الأحكام العملية فقط فى مجال تنظيمهم علاقاتهم» وظلوا متمس كين يأحكام 
شريعتهم ما وسعهم ذلك» فى جانب الأحوال الشخصية بالإضافة إلى بعض 
أحكام فى مجال المعاملات؛ وظل حنينهم لتطبيق البقية الباقيةء لإيمانهم بأن 
فيها الخلاص مما يعانونه من أزمات حلت بهم على اثر ابتعادهم أو إيعادهم 
عن أحكام شريعتهم» أما تحول العالم الغربى المسيحى عن أحكام القانون 
الكنسى» فقد كان بسبب رجال الدين أنفسهمء الذين اضطرت تعاليمهم وما 
أعلنوه من تفسير لمبادئ الدين التى انفردوا بعلمها وتفسيرها إلى تحول 
المسيحيين بإرادتهم عن قانون دينهم» وإيعادهم له عن مجال حياتهم» بل 
الثورة على رجال الدين والإطاحة بهم» ولهذا كان التحول جارفا لإيمانهم 
بأن صلاح أمرهم فى الابتعاد عن هذا القانون ٠‏ 


Te 
الباب الشانى‎ 


موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية والقانون الحنسى 
ومدى إمكانية تحقيقها فى الوقت الحالي 

أبعد المسامون عن تطبيق شريعتهم فيما يخص الكثير من علاقاتهم 
ومنازعاتهم ٠‏ واستيدلوا بها القواتين الأجنبية» وظلت هذه الأخيرة تحكم - 
دون أى وجه حق - علاقات المسلمين فى عقر دارهم ما يقرب من قرن 
ونصف القرنء ولكن العملة الجيدة دائماً ما تطرد العملة الرديئة» قسرعان 
ما اكتظ المجتمع الإسلامى بالعديد من المشكلات التى نجمت عن تطبيق 
قوانين غربية عن عقيدته وبيئته وتراثه وتقاليده» لذا فقد بدأت الدعوات 
تقوم منادية بالعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية مرة أخرىء وذلك لما 
تتمتع به من سمات تجعلها الأولى والأقدر على تحقيق صالح المجتمع» ولما 
تملكه من ملكات تضمن لها دوام التط ور وبالت الى دوام التطبيق› وقد 
استجابت معظم الدساتير العربية والإسلامية لهذه الدعوات فجعلت الشريعة 

وكما ارتفعت الأصوات تنادى بنبذ القوانين الأجنبية وعودة تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى ديارهاء فقد ارتفعت أصوات أخرى مضادة تتكر هذه 
الدعوة وتحذر من غواقبهاء وتؤكد أن القوانين الوضعية الأجنبية عن بيئة 
وتقاليد وعقيدة المسلمين هى أنسب وأصلح القوانين للتطبيق فى الوقت 
الحالى» وأن عودة تطبيق الشريعة الإسلامية تقف دونه عراقيل وصعوبات 
لا مخرج لنا منهاء وقد تولى الفريق الذى ينادى بعودة تطبيقها الرد على ما 
أثاره المعارضون من حجج وأثبت صلاحية الشريعة الإسلامية دائما لحكم 
المجتمع فى كل زمان ومكان ٠‏ 

وقد خاضت بعض الدول التجربة فعلا؛ ووضعت تقنينات مستمدة 
كلية من أحكام الفقه الإسلامى ٠‏ 
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كذلك بالنسبة للغرب» فكما رأيناء أنه حارب الكنيسة وتار على 
رجالهاء وتمت تنحية الكنيسة عن مسرح السلطة الزمنيةء وحصر نطاقها 
فى المجال الروحى؛ ومن ثم تم استبعاد القانون الكنسى تبعا لاستبعاد سلطة 
الكنيسةء وأطلق المجتمع الغربى العنان لنفسه فحرر العقول التى اندفعهت 
فى طريق العلم» تعوض ما فاته من سنوات الركود والجهل والتخلف التسى 
انتابته على أيدى سلطة الكنيسة. 

وقطع الغرب أشواطا فى طريق العلم؛» أثمرت الحضارة الغربية 
القائمة حالياء والتى بلغ بها المجتمع الغربى مستوى الرخاء والرفاهية فى 
معيشته؛ غير أن انخراط المجتمع الغربى فى طريق الماديةء شغله عن 
أحكام دينه» ومن ثم فقد تجردت حضارته من مبادئ هذا الدين» التى تدعو 
إلى الرحمة والأخوة والمحبة والمسالمةء وقامت على العلم وح-ده وهو 
سلاح ذو حدين» فكما بلغ به مستوى الرخاء والرفاهية فى معيشته» ققد 
هوی به فى طريق الحروب وانحدار مستوى الأخلاق كما سنرى؛ وتبين ذوو 
البصيرة منهم» أن خلاصهم فى الرجوع إلى أحكام دينهم ومبادئه» و التى سبق 
أن صاغها رجال الكنيسة الأول من قبلء فقامت الدعوات أيضا تنادى 
بالرجوع إلى مبادئ المسيحية السمحةء ولم يجدوا فسسى ظروق المجتمع 
الغربى نفسه ولا فى مبادئ الدين أيضا ما يحول دون هذا الرجوع. 


ولتوضيح هذه الأمور سنقسم هذا الباب إلى فصلين: 
الفصل الأول: موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية ومدى إمكانية 
تحقيقها فى الوقت الحالى ٠‏ 
الفصل الثانى: موجبات العودة لتطبيق القانون الكنسسى» وصدى إمكانية 
تحقيقها فى الوقت الحالى ٠‏ 


مك 
النصل الأول 
موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية 
ومدى إمكانية تحقيقها فى الوقت الحالي 

تمشغيد وتقسيم : 

نزح الاستعمار عن الدول العربية الإسلامية» ومن ثم كان من 
الطبيعى أن تزول آثار المستعمر بزواله هو نفسه؛ واللذى جاهدت الدول 
المحتلة للتخلص منه ومن أول وأهم هذه الآثارء تلك القوانين الغربية التى 
اعتادتها ساحات المحاكم ولاكتها ألسنة القضاةء ولكن» ما إن نزح الاستعمار 
متثاقلا عن الدول العربية الإسلاميةء وبدأ التفكير فى العودة إلى استرداد 
الهوية العربية والإسلاميةء بإعادة القوانين الإس لامية إلى ديارها التى 
أخرجت منهاء حتى ارتفعت أصوات مبحوحة؛ تزعم أن هذه العودة أصبحت 
عسيرة تقف دونها العراقيل وبعيدة تحول بينها المعوقات» وأن تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى الوقت الحالىء لم يعد يصلح ظروق المجتمع 
الحاضر ٠‏ 

والواقع أن ما عدته هذه الأصوات» وحسبته معوقات وعراقيلاء إن 
هى إلا شهادة لهذه الشريعة على صلاحيتها وبقائهاء لأنها انصبت على ما 
تتمتع به هذه الشريعة من مزاياء لا تتوافر لغيرها من الشرائع» والرد عليسها 
يقتضى إخراج ما فى بطن هذه الشريعة من كنوز تزخر يهاء وتشهد لها 
بتفردها بين سائر الشرائع بصلاحيتها للتطبيق فى كل زمان ومكان وهو ما 
يثبت أن عودة تطبيق الشريعة الإسلامية أمر لا يحتاج سوى إلى العزم 
والنية من أولى الأمرء أما هى فإنها معدة دائما لضمان أفضل تنظيم 
للمجتمع فى كل زمان ومكان٠‏ وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة دعوات 
غريية تروج لنظمهاء وتبشر بمبادئها وتزين للدول الشرقية والإسلامية 
بخاصدة؛ أن الأخذ عن هذه النظم وتطبيق هذه المبادئ سيعود عليها ب النفع 
لأنها .رة رحلة طويلة من العلم والمدنية والحضارة ووليدة الثورة العلمية 
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والتقدم التقافى والاقتصادىء بل يصل الأمر إلى حد إلزامها بالاندماى فى 
نظامها العالمى الجديد» فى عصر لم يعد يناسبه شريعة مضى عليها ا؟_تر 
من أربعة عشر قرناء ولذا كان من الضرورى التصدى ل هذه الدعوات» 
ومواجهة هذه الأفكار وتفنيد حججها وإثبات أن مرونة الشريعة الإسلامية. 
تجعلها لا تتعارض مع نظم جديدة فيها صلاح المجتمع ونفعه. طالما لا 
تتعارض مع مبادئ الإسلام وأحكامه 

بل إن ما تروج له المدنية الغربية من مبادئ وأفكار فى القرنين 
العشرين والحادى والعشرين؛ وصات إليها بعد رحلة طويلة من العلم 
والمدنية والحضارة هو ما جاءت به الشريعة الإسلامية: منذ ما يقرب مسن 
خمسة عشر قرنا مضت» ولهذا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الوقت 

الحالى؛ وموقف الدساتير العربية والإسلامية؛ 


المبحث الثانى: مدى إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية فى الوقت الحالى: 


/ا5 
المبحث الأول 
موجبات الحودة لتطبيق الشريعة الاسلامية 
فى الوقت الحالي وموقف الدساتير الحربية والإسلامية 
تمهيد وتقسيم : 
أسفر تطبيق القوانين الأجنبية عن بيئة وعقيدة المسلمين على تنظيم 
علاقاتهم عن مشاكل عديدة» ارتفعت على أثرها الدعوات منادية بعودة 
تطبيق الشريعة الإسلامية باعتياره علاجا لما اعترى المجتمع الإسلامى 
على أثر تطبيق القوانين الأجنبية؛ 
هذا فضلا عن أن الإسلام عقيدة وشريعة» ومن ثم فإن تطبيق 
شريعته فرض على المسلمين وكذلك لاعتبارها أنسب الشرائع لبيئته وظروفه 
وتراثه وتقاليده» ولصلاحيتها لكل زمان ومكان ٠‏ 
وقد استجايت معظم الدساتير العربية والإسلامية لهذه الدعصوات» 
فنصت على اعتبار الشريعة الإسلامية أحد مصادر القانون فيهاء أو 
المصدر الرئيسى لهاء وتطبيقا لما نصت عليه هذه الدسائير» فقفد صدرت 
تشريعات الدول الإسلاميةءوللشريعة أثر واضح فيها كما رأينا ١‏ 
المطلب الأول: موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الوقت الحالي ٠١‏ 
المطلب الثانى: موقف الدساتير العربية والإسلامية من عودة تطبيق 
الشريعة الإسلامية مع الإشارة لموقف المؤتمرات العالمية . 
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المطلب الأول 
موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية 
فى الوقت الحالي 


ارتفعت الدعوات منادية بعودة تطبيق الشريعة الإسلامية كنظام يحكم 
المجتمع ويخضع له المسلمون فى الدول الإسلامية لا سيما العربية منها(", 


"2 وقد قامت مجموعة من كبار جال الفانون فى مصر والعالم العربى بنبنسى هذه الدعوه 
والترويج لها فى كتاباتهم ومؤلداتهم المختلفةء وكذلك فى محاضراتهم التى ألقوهاء ومن هؤلاء: 
الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهورى: فقد قام بدور محمود فى محاولة تقنين 
أحكام الفقه الإسلامى» حيث اقتبس الكثير من قواعده وأحكامه فى القانون المدنى المصسرى 
الحالى 354 ١م؛‏ كما أوضحناء ومنه انتقلت إلى أعلب فوانين الدول العربية؛ ثم خطا خطره 
أوسع فى هذا المجال» بصدد وضعه للقانون المدنى العراقى الحالى الصادر ۱٥۹امء‏ وق 
سق بيان دور الشريعة الإسلامية البارز فبه» عن طربق الإبقاء على الكثير من مواد مجلة 
الأحكام العدلية فبه. 
كما قام الأستاذ السنهورى بكتابة عدة أبحاث دعا فيها إلى العودة لتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية» منها: بحث القانون المدنى العربى؛ والمنشور دمجلة القضاء العراقية؛ العددان 
الأول والثانىء 577 ١مء‏ والذى نشرته مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۹۲مء عدد خصاصء وقد 
سبقت الإشارة إليه؛ بحث "من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراقى وحركة 
التقنين المدنى فى العصور الحديثة" والمنشور بمجلة القانون والاقتصادء السابق الإشارة إلبها» 
بحث 'وجوب تنقيح القانون المدنى المصرى وعلى أى أساس يكون هذا التنقي"؛ بمناسبة 
العيد الخمسينى للمحاكم الأهليةء ونشرته مجلة القائون والاقتصادء العدد السابق الإشارة إلبه. 
وقد وصف الأستاذ الدكتور صوفى أبو طالب» الدور الذى قام به الأستاذ السنهورى؛ فيما 
يتعلق بجهوده فى مجال عودة تطبيق الشريعة الإسلامية بقوله: "إن الأسئاذ السنهورى خسدم 
الشريعة الغراء بما يعدل ما فعله جيل بأكمله من علماء الشريعة والقانون» انظر: ده صوفى 
أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء نشرته مجلة القانون والاقتصاد؛ بحث سابق 
الإشارذ إليه» ص ۱۹۲۳ .١154-‏ 
ومن هؤلاء أيضا: 
الأستاذ الدكنور شفيق شحاته: وهو مسيحى الديانة» وذلك فى عدة كتابات لهء أهمهاء مؤلفه 
"الانجاهات التشريعية فى قوانين البلاد العربية” وهو بحث سبقت الإشارة إليه» ص © -5 ˆ 


۹ء1 


= الأستاذ الدكتور صوفى حسن أبو طالب: والذى انتهج لذلك أكثر من سبيلء منهاء كان 
لسيادته دور رائد فى تقنبن أحكام الشريعة الإسلاميةء تجلى فى اقتراحات بمشروعات تقنيمسن 
أحكام الشريعة الإسلامية الستة» (۱۹۷۸ - 1147م) حيث كان سيادته رئيسا لمجلس 
الشعب المصرى انذاك ٠‏ 

ورد فى كتيب بعنوان "نقئين الشريعة الإسلامية فى مجلس الشعب” إصدار مجلس الشعب 
المصرى 147 امء ص ۲۸ء فى اجتماع اللجنة الخاصة لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية 
يوم الأربعاء ١۹۸۲/1/۲١م:‏ “ونوه الحاضرون بصاحب الفضل الأول في تنفيذ الندص 
الدستورى القائل بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهو 'الدكتور صوفى 
أبو طالبء الذى اقترح فى ٠١‏ ديسمبر 1۹۷۸م تشكيل اللجنان الفنية لتقنين الشريعة 
الإسلامية» وسيذكر' له التاريخ دائما ذلك كما سيذكر له التاريخ جهوده المتواصلة فى متابعة 
نشاط اللجان وتحريك الأمور التى قد تكون قد بدأت فى الاسترخاء نوعا ماء وكذا اتصالاته 
بكل من يرى الاستفادة بجهوده من رجال الفقه والقانون فى تقنين الشريعة الإسلامية» وك ذا 
مناقشاته الفقهية والقانونية للنصوص والمشروعات التى تضمنت آلاف المواد القائونية 
صياغة وإرجاعا لأصولها الفقهية". كذلك» شملت محاضراته وكلماته فى الاجتماعات 
والندوات والمحاضرات العامةء نداءه ودفاعه الدائم عن تطبيقهاء وتفنيده لكل معوقات قد 
تقف فى وجه هذا التطبيق» ومن ذلك: كلمته التى ألقاها فى اجتماع اللجئة الخاصة لتقنين 
أحكام الشريعة الإسلاميةء يوم الأربعاء 1547/1/17م٠‏ وكلمته فى الدورة التثقيفية للقيادات 
العمالية بمعهد الدراسات الوطنية يوم ١٠/١٠/1۹۸۲م»‏ وكلمته فى معهد الدراسات 
الوطنية أيضاء يوم ١/١٠/1۹۸۲م٠‏ وكلمته فى أكاديمية الشرطة ومعهد الدراسات الوطتبة 
پومی 26 189/17/56 ام»٠‏ وكلمته في معيد الدراسات الوطنية أيضاء يوم 5١/1587/1م:‏ 
وكلمته فى الدورة التدريبية التى ينظمها الحزب لمسكولى الخدمات بالمحافلات يمعيد 
الدراسات الوطنية أيضا يوم ١؟3419/9/5ام:‏ 

كما أثرى سيادته المكتبة القانونية بمؤلف قيم بعنوان: 'تطبيق الشريعة الإسلامية 
فى البلاد العربية"٠‏ وقد تعرض فيه للاعتراضات التى قيل أنها تعرقل عودة تطبيق 
الشريعة الإسلامية» وتولى تفنيدها وتناول مصادر الشريعة الإسلامية ووسائل تطورهاء 
وتلاقى الشريعة الإسلامية مع القانون الرومانى بعد فتح البلاد التى كانت خاضعة لنفوذ روما 
لبيان الخصائص التى نتميز بها الشريعة الإسلامية بالمقارنة بالشرائع العالمية الأخرى؛ كما 
تعرض لمزاحمة القوانين الأوربية للشريعة الإسلامية فى حكمم البلاد العربية مفذ القرن 
التاسع عشر» تتبع فيه حركة التقنين الحديثة فى البلاد العربية وأهمية الشريعة الإسلامية = 
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وظهور هذه الدعوات أمر حتمى وطبيعى» بل إنهاقد جاءت متأخرة 
عشرات السنين منذ رحيل الغزو الأجنبى عن الأراضى العربية الإسلامية. 


ومما يجعل هذه الدعوة أمرا حتميا وطبيعيا: أن وجوب الالتزام 


بأحكام الشريعة الإسلامية أداء لواجب ديثى» يقتضيه إيماننا بالل ورسوله 
واعتناقنا لدين الإسلام!'/؛ لأن اعتناق دين ما يستوجب بالتالى الخضوع 


- بالنسبة للقانون العربى الموحد. بحثه "الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى فى البلاد 
العربيةء الماضى والحاضر والمستقبل'» ونشرته مجلة القانون والاقتصادء عدد خاص»؛ 
۸ م» وقد سبقت الإشارة إليهء وتناول فيه أيضا الرد على ما قيل من اعتراضات فى 
وجه تطبيق الشريعة الإسلامية فى الوقت الحالى؛ هذا بالإضافة إلى أبحاشه العديدة فى 
المؤتمرات المتعددة التى تعقد دفاعا عن الشريعة الإسلاميةء والكشف عما تزخر به من 
كتوز ٠‏ هذا فضلا عن المؤتمرات العديدة التى يشارك فيها سيادته؛ والتى يواصل فيها دعوته 
وتأبيده لعودة تطبيق الشريعة الإسلامية» 

ومن هؤلاء أيضا: الأستاذ الشيخ/ عبد الوهاب خلاف: فى عدة كتابات له؛ منها: 
محاضراته المنشورة بمجلة القانون والاقتصاد» العددان الذالٹ والرابعء ٠115مء؛‏ بعنوان: 
'الشريعة الإسلامية مصدر صالح للتشريع الحديث"٠‏ وبحث "مصادر التشريع الإسلامى 
مرنة" منشور بمجلة القانون والاقتصادء الأعداد الأول والثانى والثالثء السنة ١٠ء‏ 1546١م٠‏ 
بحث 'مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه" إصدار دار القلم ؟/51ام. 

الأستاذ المستشار/ عبد الحليم الجندى: فى عدة كتابات له» منها: بحث 'الشريعة الإسلامية 
مصدر رئيسى للتشريع" منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة:؛ العدد الرابعء السنة ١٠ء‏ 
١1‏ م؛ بحث "الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للتقنين" منش ور بمجلة إدارة فضايا 
الحكومةء العدد الأول» السنة ١٠ء‏ 957١م٠‏ بحث "الشبهات التى ثثار حول تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى العصر الحديث اقتراح بإقامة مجمع الفقه الإسلامى' مقال بمجلة إدارة قضايا 
الحكومة» العدد الرابع؛ السنة 7١‏ 15177م١‏ 

وغير هؤلاء من الفقهاء كثبرون ٠‏ 

د٠‏ محمد أحمد الزرقا: توحيد قانون المعاملات المدنية والتجارية فى ضسوء الشريعة 
الإسلاميةء بحث بمجلة الشريعة والقانون» تصدرهاء كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهرء 
العدد السابع» 8951 ام؛ ص ۷۷. مختار عبد العليم: حثمية تطبيق الشريعة الإسلامية» 
لماذا؟ المرجع السابق» ص ۲۸ - 15. د٠‏ مصطفى كمال وصفى: مدخل النلم 2 - 
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لكل أحكامهء سواء ما تعلق منها بالعقيدة أو الشريعة كنظام يحكم شسئون 
الحياة» باعتبارها من موجبات الدين أيضاء سيما إذا كان عقيدة وشريعة 
معاء ومن ثم يجب على المسلمين الذين يعتنقونه عقيدة أن يتبعونه شريعة 
كذلك: حتسى يستقيم إيمانهم وعقيدتهم؛ لأنهم ملزمون بنصوص القرآن 
الكريم» بتطبيق الشريعة الإسلاميةا'؛ فيقول تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون""ء 'ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون"!' 'فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"ء "فإن تنازعتم فى شىء 
٠‏ قردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا(0, 


لا شك أن احترام الأفراد للقانون والتزامهم بقواعده رهين يمدى 
استجابته وتعبيره عن قيم مجتمعهم الروحية والمادية!')ء فتطبيق قانون مستمد 
من الشريعة الإسلامية - عقيدة المسلمين - يضمن له الحد.الأقصى من 
احترام الأفراد وتقيدهم بأحكامه؛ باعثباره من موجبات دينهم» ومخالفته 
مخالفة لواجبات الدينء وفى ذلك أكبر ضمانة للالتزام بتنفيذ أحكام القانون 
وبالتالى بقائه واستمراره٠‏ 


= الإسلاميةء عالم الكتب؛ ددت٠ء‏ ص 145+ 159. أبو الأعلسى المودودى: البيانات» 
تعريب محمد عاصم الحدادء ٤٥۹٠ء‏ ص .۷١‏ 

(') ده صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء» المرجع السابق» ص .7١07‏ 

(9) اية رقم (44) من سورة المائدة. 

اية رقم (55) من سورة المائدة. 

آية رقم (15) من سورة النساء. 

) ابة رقم 3 من سورة النساءء 

ل") دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» بحث سابق الإشارة إلبه» ص 
۷ 


من 


11۲ 


- إن تطبيق الشريعة الإسلامية استرداد لذاتنا العربية حيث إنسها 
أهم مقومات الشخصية العربية!' وتحقيق لهويتنا وأصالتنا باعتبار ما 


تتميز به من سائر الشرائع فى العالم ‏ 


إن تطبيق الشريعة الإسلامية أنجع السبل لتحقيق الوحدة العربية 


التى هى حلم العرب جميعا منذ سقوط الخلافة العثمانية عام 1514 ١م؛‏ والتسى 
تمزق على أثرها شمل المسلمين والعرب جميعاء واتسعت بينهم هوة 
الخلافات وتباينت وجهات النظر حتى الآن؛ والمععروف أن أهم أركان 


. الوحدة العربية وحدة الثقافة» ومن أهم العوامل لتوحيد الثقافة توحيد النظم 


القانونيةء والشريعة الإسلامية تمتل التراث الثقافى للأمة الغربيةء ومن ثم 
فالطريق إلى الوحدة العربية يكون بالضرورة بالأخذ بالشريعة الإسلامية/. 


0) 


ده صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء بحث سابق الإشارة إليه» ص 


1. ومن كلمته فى اجتماع اللجنة الخاصة لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية يوم الأربعأءء 
7ه أحمد فتحى سرور: من كلمته التى ألقاها فى المؤتمر العلمى السنوى 
الرابع بكلية الحقوق» جامعة المنصوزة»ء بعنؤان "مستقبل الدراسات القائونية فى الجامعات 
المصرية“ يوم الثلاثاء ۲۲ مارس 515 ١مء‏ ونشرها مجلس الشعب فى كثيب 'نشرة مجلس 
الشعب" الفصل التشريعى السابعء دور الانعقاد العادي الرابع؛ العدد العاشسرء ملحق »)١(‏ 
51 ام ص ۱۲. 

د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى؛ المرجع السلبق» ص .٠١١‏ 
دء عبد الناصر توفيق العطار: تطبيق الشريعة الإسلامية فى العالم الإسلامى» دار الفضيلة» 
مياص ۱۹ -31. ْ 

واستجابة لذلك» نصت المادة الثانيةء من النظام الأساسى لمجلس وزراء العدل العرب على 
أن المجلس يهدف إلى تقوية وتعميق التعاون العربى فى المجالات القائوئية والقضائية ودعسم 
ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء 
مع الأحذ بالاعتبار ظروف المجتمع فى كل قطر عربى ووضع الخطط والمناهج لتحقب ق 
هذا الهدف والعمل على تنفيذهاء كما أقر وزراء العدل العرب فى مؤتمرهم الثانى» خطة 
صنعاء لتوحيد التشريعات العربية؛ التى نصت على أنها تهدف إلى نوفير القاعدة المتيفة 
والثابنة لإقامة التشريع العربى الموحد وفق أحكام الشريعة الإسلامية» وقد تضمنت هذه 
الخطة وضع مشروع قانون عربى موحد للأحوال الشخصية وهو يتألف من (۲۹۳) ملا = 
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-- أن القانون مرآة تعكس حضارة المجتمع وقيمه الأخلاقية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية!'؟. والمجتمع الإسلامى تنبع - أو 
المفروض أن تنبع - قيمه الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
من عقيدته الإسلامية باعتبارها كذلك» ومن ثم» فإن الشريعة الإسلامية هسى 
أولى وأجدر القوانين على القيام بهذا الدور باعتبارها شريعة دينهم ٠‏ 

- تفوق الشريعة الإسلامية وامتيازها على سائر الشرائع 
بصلاحيتها لكل زمان ومكان"ء والواقع أن هذا يعد أهم الأس باب وأقواها 
على الإطلاق» وقد توافرت للشريعة الإسلامية عوامل ثلاثة رفعتها إلى تلك 
المكانة المتميزة على سائر الشرائع؛ وهى: 

أولا : من حيث مصدرها: تتميز الشريعة الإسلامية من سائر 
الشرائع العالمية من حيث مصدرها ب: ْ 


١‏ إلهية مصدرهاء ومن ثم تجردها من كل عيب أو نقص قد 
يشوب الشرائع الوضعية؛ ففى حين تصاغ القوانين الوضعية يمعرفة هيئة 
تشريعية مختصة بذلك - على اختلاف هذا اللفظ من دولة إلى أخرى - هسى 
فى جميع الحالات مجموعة من البشرء يعتريهم النقص والقصور فيما يصدر 
عنهم من أفكار وآراء ويشوبهم عجز عن توقع ما قد يجد أو يطرأ فى 
المجتمع من حادثات فى المستقبل» وفى جميع الحالات فإن ما يصدر من 
نتاج فكرهم وآرائهم» يعتريه بالتالى ما يعترى مصدره من قصور وعجز ٠‏ 


= مقسمة إلى خمسة أبواب (الزواج - الفرقة بين الزوجين - الأهلية والولاية - الوصية 

- الإرث) وقد جاء فى مذكرة العرض بشأنه: أكد المؤتمر الأول لسوزراء العدل العرب 

(الرباط ٠١‏ -15١/5177//17١م؛‏ على أن وحدة التشريع ببن الدول العربية» هدف قومى 

ينبغى السعى إلى تحقيقه؛ وأن اتباع أحكام الشريعة الإسلامية هو أسلم الطرق وأجداها 

للوصول إلى هذه الغاية» انظرء مشروع قائون عربى موحد للأحوال الشخصية: مجلس 
وزراء العدل العرب» الأمانة العامة» الرباطء دءحت»٠‏ 

ا دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء المرجع السابق» ص ۲٠٦‏ - 
06 

7 مختار عبد العليم: حتمية تطبيق الشريعة الإسلاميةء المرجع السابق» ص ١؟.‏ 
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فى حين ذلك»ء نجد الشريعة الإسلامية؛ تستمد مصدرها من وحى الله تعالى؛ 
وهوء إما القرآن الكريم» الذى هو منزل من عنده» وقال تعالى عنه: "لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید"۰ و 'ونزانا 
عليك الكثاب تبيانا لكل شىء""٠‏ و "ما فرطنا فى الكتاب من شىء" "'. 
وإما السنة النبويةء وحكمها حكم القرآن من حيث إلهية مصدرهاء لقوله 
تعالى: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى"ء ومن حيث وجسوب 
الالتزام بهاء لقوله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا"”)٠‏ و "من يطع الرسول فقد أطاع اش" . 

وأما باقى مصادر الفقه» كالإجماع والقياس والاستحسان 
والاستصحاب والعرف والمصالح المرسلة» وشرع من قبلنا ٠٠٠‏ الخ 
وهى جميعا تستند إلى الأصلين الأساسيين للشريعة "القرآن والسنة" ولا 
تستمد أحكامها إلا منهما أو تقرر حكما إلا مستندة إليهما ٠‏ 

؟ - تعذد مصادرهاء فمصادر الشريعة الإسلامية» القرآن - السنة 
- الإجماع - القياس»ء وهى المصادر الأساسية للحكم الشرعىء ثم تبعتها 
ستة مصادر أخرى (المصالح المرسلة - سد الذرائع - قول الصحابى - 
العرف - شرع من قبلنا - الاستحسان) ٠‏ وهذه المصادر لم يتفق جمهور 
المسلمين على الاستدلال بهاء فمنهم من استدل بها على الحكم الشضرعى؛ 
ومنهم من أنكر الاستدلال بهال')؛ ورغم ذلك فكلها فى الشريعة الإسلامية. 
بصفة عامة معتبرة معتمدق ولذلك فهى كلها مصادر للحكم الشرعىء متى 


آية رقم (؟4) من سورة قصلت 

آية رقم (45) من سورة النحل. 

© آية رقم (۳۸) من سورة الأنعام: 

يتا رقم (؟ - 4) من سورة النجم ١‏ 

9) آية رقم (۷) من سورة الحشر. 

0 آية رقم (60) من سورة الساء. 

عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامى؛ دار القلم» ۲٤۹٠ء‏ 

ص ۲۱ - ۲۲. 
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استنبط منها الحكم وكان لا يتعارض مع ما ورد فى القرآن والسنة من 
ميادئ عامة ٠:‏ 

۳ - مرونة مصادرهاء الإسلام آخر الأديان على الأرض٠‏ ومن شم 
كان لابد أن تكون أحكامه كافية لتلبية حاجات البشر منذ نزوله وحتى انتهاء 
هذه الحاجات بانتهاء ذويهاء ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية تحمل معها 
عناصر بقائها ودوامهاء وتتمثل هذه العناصر فى» قدرة أحكامها على 
مسايرة التطور الطبيعى للزمن» وتغير حاجات الأفراد تيعا له وكذلك 
الاختلاف الطبيعى بين الأماكن المتعددة واختلاف حاجات الأقراد أيضا تبعا 
لمكان وجودهم؛ وهو ما يعبر عنه بصلاحية الثنريعة الإسلامية لكل زمان 
ومكان» أو مرونة مصادر الشريعة الإسلاميةء ولا يقصد يمروتة المصادر 
هناء أنها قد جاءت ببيان مفصل لكل الوقائع أحاطت فيه بجزئياتها 
وتفاصيلهاء إنما تتمثل المرونة هنا فى» نصها على القواعد الكلية دون 
التعرض للتفصيلات إلا فيما ندر» وعلى العموميات دون الخصوصيات» 
فجاءت الأحكام التى عرضت لها قوانين عامةء ومبادئ كلية» محكمة وثابتة 
لا يسوغ الإخلال إِشىء منهاء ويمكن فى إطارها الحكم فى كل ما يعرض 
للناس فى حياتهم اليومية» وأن تتمشى مع اختلاف الظروف والأحوال". 

فالقرآن الكريم» تتميز نصوصه التشريعية بمرونتها التى تبدو فى: 

أ- تشريع أحكام العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية 
والمواريث» ولأنها من الأحكام التعبدية قفد وضع القرآن والسنة كل 
تفصيلاتها الدقيقة» حيث أنها لا تتطور بتطور البيئات» ومن ثم لا مجال 
لإعمال العقل فيا" 


(') عبد الرحمن تاج: السياسة الشرعية والفقه الإسلامى؛ الطبعة الأولى: ۱۹۵۳ء ص 57. 
د٠‏ أحمد فتحى بهنسى: تطببق الحدود فى التشريعات الجنائية الحديشةء مؤسسة الخليج 
العربىء الطبعة الأولى» 231584 ص ٤۷١‏ -55. 

(') عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة» بحث بمجلة القانون والاقتصادء 
3 ل ۲ ١ء‏ السنة ١۵‏ ١٤۱۹ء‏ ص 557. محمد أبو زهرة: أصول الفقه»ء المرجع 
السابق» ص 14 - 35ء ص ۹۷ - 58. عبد الجليل عبد الدايم: الفكر التشريعى الإسلامى- 
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ب - تشريع أحكام المعاملات»ء ونظرا لأنها تتعلق بمصالح الأفراد. 
إيراد المبادئ والقواعد العامة والكلية دون التعرض للجزئيات والتفصيلات» 
ويالتالى فهى مجال فسيح لإعمال العقل والاجتهاد من البشر فى كل زمان 
ومكان حتى يمكنهم صياغة قواعد بأنفسهم لأنفسهم» حسبما تقتضيه مصالحهم 
فى ضوء ما قرره لهم القرآن من قواعد كلية وأحكام عامة!')» ومن أمثلة ما 
أورد القرآن يشأته قو اعد عامةق تاركا التفصيلات للاجتهاد:- 


البيعء فلم يرد بصدده فى القرآن الا أربعة أحكام فقط هى: إياحته 
فى قوله تعالى: "وأحل الله البيع"!')؛ اشتراط التراضى فيه؛ فى قوله تعالى: 
"لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك" 
إيجاب شهره؛ فى قوله تعالى: 'وأشهدوا إذا تبايعتم" ١!‏ النهى عنه إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعةء فى قوله تعالى: "إذا نودى للصلاة من يوم الجبمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع" ٠‏ أما كل ما يتعلق بتنظيم هذا العقد من 
أحكام بعد ذلك - وما أكثرها - فقد ترك أمرها لاجتهاد أصحاب الشأن 
طبقا لما يرونه محققا لصالحهم» وهو ما يختلف باختلاف الزمان والمكان؛ 


- ومشكلات الحضارة:؛ بحث بمجلة إدارة قضايا الحكومةء المرجع السابق» ص .58١‏ 
عبد الحميد متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستورء منشأة المعارف 
بالإسكندربةء الطبعة الثالثة» ۱۹۹۰ء ص ٩۷‏ - ۹۸. 

الشيخ/ عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنةء المرجع السابقء ص 7617. 
ده عبد الحميد متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستورء المرجع السابق» ص 1۸. 
عبد الجليل عبد الدايم: الفكر التشريعى الإسلامى ومشكلات الحضارة» المرجع السابق» ضص 

A o‏ وما بعدهاء محمد أبو زهرة: أصول الفقه» المرجع السابق)» ص 16 -57. أحمد 
فتحى بهنسى: تطبيق الحدود فى التشريعات الجنائية الحديثةء المرجع السابق: ص ٤۷‏ - 
۸. محمد سلام مدكور: وجوب تطبيق الشريعة الإسلاميةء سعث بمجلة إدارة قضايا 
الحكومة؛ ع ١ء‏ السنة ,9١‏ 2151/9 ص ؟7١.‏ 

9 آبة رقم )۲۷١(‏ من سورة البقرة. 

آبة رقم (۲۹) من سورة النساء. 

أية رقم (۲۸۲) من سورة البقرة. 

آية رقم (9) من سورة الجمعة. 
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ويضمن لقواعد الشريعة الإسلامية مناسبتها للتطبيق على هذا العقفد مهما 
اختلفت الأزمنة والأماكن('. 

فى القانون الدستورى: اقتصر القرآن أيضا بشأنه على تقرير 
المبادئ العامة التى تقوم عليها كل سياسة عادلةء وهى ثلاثة مبادئ أساسية 
هى: الشورىء» فى قوله تعالى: 'وشاورهم فى الأمر7')؛ والعدل» فى قوله 
تعالى: 'وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"ء والمساواة» فى قوله 
تعالى: "إنما المؤمنون إخوة" ٠‏ أما كيف تطبق الشورىء» وكيف يتحقق 
العدل» وكيف نتم المساواة؛ فهو ما تركه القرآن لذوى الشأن كى يضعوا 
لأنفسهم ما يحقق مصالحهم» باختلاف الزمان والمكان» وهو ما يضمن 
صلاحية الشريعة الإسلامية فى هذا الشأن لاستمرار التطبيق ٠‏ 

فى قانون العقوبات: اقتصرت نصوص القرآن على ذكر خمسة 
جدود فقط هى: القئل» السرقةء الزناء الحرابةء القذف» وحددت عقاب كل 
منهاء أما ما عدا ذلك» فقد عدته من التعازير وتركته لولى الأمرء وبذلك 
يتمكن المشرع من مواجهة كل فعل بعقاب مناسب» يتحقق به ال هدف مسن 
(الزجر والردع) وقررت بشأنها جميعا مبدأ.عاما هو قوله تعالى: "وجزاء 
سيئة سيئة مثلها"(”. 


- إن النصوص التشريعية التى وردت فى القرآن دلالتنهال') ليست 
مقصورة على الأحكام التى تفهم من ألفاظها وعباراتهاء وإنما يستدل بها 


(') عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة» المرجع السابقء ص ۲٠١۳‏ - 568. 
ومصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه؛ دار القلم» الطبعة الثالثة» ۱۹۷۲ء ص 1137 

9 آية رقم )٠١۹(‏ من سورة آل عمران ٠‏ 

(") آية رقم (58) من سورة النساء. 

؛) اية رقم )٠١(‏ من سورة الحجرات٠‏ انظر: عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى 
مرنةء المرجع السابقء ص .١55‏ ومصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيهء ص .١554‏ 

(9) آية رقم )5١(‏ من سورة الشورىء انظر: عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع فيما لا نص 
فيهء المرجع السابق»ء ص .٠١١‏ 

"© الدلالة: هى ما تؤديه الألفاظ من معان٠‏ أبو زهرة: أصول الفقه» المرجع السابق» ص 1۹. 
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أيضا على أحكام تفهم من روحها ومعقولهاء ولذا قسمت دلالة النص(') إلى 
دلالة بمنطوقها')؛ ودلالة بمفهومها: وقسمت دلالة المنطوق إلى دلالة 
عبارة»!؛)» ودلالة إشارة)ء وقسمث دلالة المفهوم إلى دلالة مفهوم 
المواققة(') ودلالة مفهوم المخالفة(. 


وبتعدد طرق دلالة النصوص توصل المجتهدون إلى عدة أحكام من 
القص الواحد؛ فيكون هناك حكم مأخوذ من عبارة النص» وآخسر أخذ من 
إشمارة تة نفس النص» وحكم ثالث مأخوذ بمفهوم الموافقة لذات النص» وحكم 
رابع أخذ بمفهوم المخالفة من نفه فس انمره وهلا تكون کل هذه ااج 


"؟ دلالة النصء هى المعنى الذى يدل عليه النص بروحه ومعقولهء د٠‏ يوسف قاسم: أصول 
الأحكام الشرعية» المرجع السابقء ص ."4١‏ 

'"' دلالة المنطوق؛ هى ما يفهم من دلالة اللفظ قطعا فى محل النطق . ٠‏ ده بوسف قاسم: أصول 
الأحكام الشرعية؛ المرجع السابقء ص 48؟. د٠‏ عبد الحميد ميهوب: أصول الفقه» الطبعة 
الثائية: ۱۹۸۷ء ص 5١؟.‏ 

7" دلالة المفهوم؛ هى ما يفهم من اللفظ فى غير محل النطق» حيث إن اللفظ قد سكت عن هذا 
المعنى؛ ولكنه مفهوم من دلالة الحال عليهء د٠‏ يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعيةء 
المرجع السابق» ص 58"؟. د٠‏ عبد الحميد ميهوب: أصول الفقه» المرجع السابق» ص ؟5١٠.‏ 

“ دلالة العبارةء هى المعنى المفهوم من اللفظ سواء أكان ظاهرا فيها أم كان نصاء وسواء كان 
محكما أم كان غير محكم؛ الشيخ/ محمد أبو زهرة؛ أصول الفقه؛ المرجع السابق» ص .٠١۹‏ 

دلالة الإشارةء هى المعنى الذى يومئ إليه النص دون أن تدل عليه عبارته ولا يقصد من 
سياقه٠‏ د٠‏ يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعية» المرجع السابق»ء ص 75". 

"' مفهوم الموافقة» أن تدل عبارة النص على الحكم فى واقعة بعبارته» ويفهم من النص هذا 
الحكم فى واقعة أخرى اتحقق موجب الحكم فيه٠‏ محمد أبو زهرة: أصول الفققه المرجع 
السانق» ص ,.11١‏ 

م مفهوم المخالفةء هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه إذا قيد الكلام بقيد يجعل 
الحكم مقصورا على حال هذا القيداء محمد أبو زهرة: أصول الفقه» ص 58 .١‏ 

0 عبد الوهاب حلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنةء المرجع السابق» ص 55؟. ومصادر 
التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه؛ المرجغ السايق» ص .٠١‏ 
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استخراج عدة أحكاي مما يدين مروئنة صوص التشريع فى القرآن 
۽ خصو بتهاء ومن ثه صلاحيتها لدوام تطبيقهاء ومن أمثلة ذلك؛: قوله تعالى: 
'"وعنى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف7')؛ فقد استدل بعبارة النص 
على أن نفقة الوالدات المرضعات تجب على أبى أولادهن» بإشارة النص 
على أن نفقة الأولاد على أبيهم وحده دون غيره» بمفهوم الموافققة على أن 
أجر علاج الوالدات على أبى أولادهن ٠‏ وبذلك أمكن استخلاص عدة أحك ام 
من نص واحد عن طريق تنوع طرق الدلالة!"!. 

- وردت كثير من النصوص التشريعية فى القرآن قرن قيها الحكم 
بعلته صراحة أو إشارة" ٠‏ كقوله تعالى: 'ولكم فى القصاص حياة يا أولى 
الألباب"!)؛ وقوله فى حد السرقة: "جزاء' بما كسبا نكالا من اش" . 


فكل حكم شرع فى الإسلام؛ كان هدفه تحقيق مصالح العباد سواء 
بجلب النفع لهم أو دفع الضرر أو رفع الحرج عنهم» ولهذا تضمتنست أكثر 
النصوص., العلة التى اقتضت ما ورد بها من أحكام» أى علل الشارع 
الأحكام» وذلك إرشادا إلى أن أحكام الشارع تدور مع مصالح الناس» وحيثما 
وجدت مصالحهم كان حكم الشرع ٠‏ وأن يفيس المسلمون ما لم يرد فيه نص 
غلى ما فيه نص إذا وجدت علة الحكم الذى ورد به النص» أى قشح باب 
القياس» ووصل المجتهدون إلى مجموعات عديدة من الأحكام لوقائع لا نص 
"© آية رقم )۲١(‏ من سورة البقرة٠‏ 


لبي شث الو هقاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنسة المرجع السابقء صل ا 2 


ومصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه؛ المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

) عبد الوهاب خلاف: مصائر التشريع الإسسلامى مرنة:؛ المرجع السابق» ص 766. 
ومصادر 'لتشريع الإسلامى فيما لا نص فيهه؛ المرجع السابق» ص ٠١‏ . والشريعة 
الإسلامية مصدر صالح للتشريع الحديث؛ بحث بمجلة القانون والاقتصادء ع ١ء‏ 5» السنة 
٠‏ .صر 5. مده سلاء مدكور: وجوب تطبيق الشريعة الإسلاميةء المرجع السابقء 
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على حكمها!')؛ مما يبين مرونة وخصوبة مصادر التشريع» أى قدرتها على 
ملاحقة الأحداث وتلبية الاحتياجات . 


- أن النصوص التشريعية فى القرآن التى وضعت أحكاما فى فروع. 
الفوانين المختلفة» كملت بنصوص قررت مبادئ عامة وقوانين تشريعية 
كلية!") مكنت المجتهدين من استخلاص عدة مبادئ عامة وكلية يؤدى تطبيقها 
إلى تحقيق أمس التشريع الإسلامى (تحقيق مص الح العباد - العدل - 
مسايرة التشريع لتطور حاجاتهم وعدم جموده)!", ومن ذلك: 


- النصوص التى دلت على أن الأصل فى الأشياء الإباحةء وقى 
الإنسان البراءة: كقوله تعالى: "وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض 
جميعا"“ء فقد أدى هذا النص إلى تقرير مبادئ وقواعد كلية منها: "الأصل 
فى الأشياء الإباحة والاستثناء هو التحريم"٠‏ "الأصل فى الإنسان اليراءة 
والاستثناء هو التجريه""). 

- النصوص التى دلت على أن أساس التشريع رفع الحرج 
والضرر وجلب اليسرء كقوله تعالى: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حوج!"), 
وقوله: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه""'ء وقوله: “يريد الله يكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر""ء أدت إلى تثرير المبادئ الخاصة برفع 


[) عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة؛ المرجع السابقء ص 551. 
ومصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه» ص .٠١١‏ 

عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة؛ ص 7057. ومصادر التشريع 
الإسلامى فيما لا نص فيه» ص .٠١١‏ 

ل عبد الوهاب خلاف: الشريعة مصدر صالح للتشريع الحديث» المرجع السابق» ص ١‏ وما 
بعدها ٠‏ 

) آية رقم )١١(‏ من سورة الجاثية. 

مختار عبد العليم: حثمبة نطبيق الشريعة الإسلامية لماذا؟ء المرجع السابق» ص 57. 

9 آية رقم (1) من سورة المائدة. 

5 آية رقم )١75(‏ من سورة البقرة؛ 


“ أية رقم )١185(‏ من سورة البقرة. 
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الضرر والحرج وجلب اليسر» وهى عشرة مبادئ منها: الضرر يزال 
شرعا - الضرر لا يزال بضرر - الضرورات تبيح المحظورات - 
المشقة تجلب التيسير . 

النصوص الخاصة بالمعاملات: كقوله تعالى: "يا أيها الذنين آمنوا 
أوفوا بالعقود""ء و "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها""ء ققد 
أدت هذه النصوص وأمثالها أيضا إلى تقرير عدة مبادئ عامة وكليةء منها: 
الوقاء بالعقود والعهودء وتنفيذ الشروط وأداء الأمانات!؟). 

وإضافة هذه المبادئ والقواعد الكلية إلسى ما سيق أن أضافته 
النصوص التشريعية التى قررت أحكاما أساسية فى فروع القوانيسن 
المختلفةء وفتح باب القياس ليكون أصولا يقاس ما لم يرد فيها على ما ورد 
فيهاء يبين ما فى النصوص التشريعية للقرآن من مرونة وسعة تيلها 
لملاحقتها مظاهر التطور المختلفةء ويالتألى مناسبتها لاحتياجات العياد درفي 
كل زمان ومکان(. | 

والسنة النبوية كذلك تتوافر لنصوصها التشريعية المرونة 507 
والسعة التى تتوفر لنصوص القرآن الكريم التشريعية؛ وذلك من طريقين: .. 

١‏ - أن ما ورد عنه (ص)» إما أن يكون: ثقريرا لما أورده القفرآن 
من تشريع؛ وفى هذه الحالةء يسرى علية ما يسرى على نصوص القرآن 
من مرونةء ويأخذ حكمها من حيث صلاحيته لكل زمان ومكان٠‏ بيانا 
وتفسيرا لحكم ورد بنصوص القرآن» وفى هذه الحالة» إما أن يكون بيانا 


(') عبد الوهاب خلاف: الشريعة الإسلامية مصدر صالح للشريع الحديث؛ المرجع السابيق» ص 
۸ وما بعدهاء ومصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه» المرجع السابق» ص 1١١‏ ¬ 
7 . مختار عبد العليم: حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية؛ المرجع السابق» ص اڳ سك 


آية رقم )1( من سورة المائدة»٠‏ 


0 


(T 


س 


(f 


آية رقم (58) من سورة النساع ٠‏ 
6 مختار عبد العليم: حتمبة تطبيق الشريعة؛ المرجع السابق» ص .٤١‏ 
و عيد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنةء المرجع السابق» ص باه؟ - .YoA‏ 
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لحكم دون مراعاة فيه لظروف خاصة بالمكان أو الزمن الذى شرع فيه 
فهو حكم عام يسرى فى كل زمان ومكان» وذلك كبيسان فرائض الصلاة 
ومناسك الحج٠‏ أو يكون بياناء هو عبارة عن تطبيق لنص» دلت قرائن 
قاطعة على أن هذا التطبيق قد روعى فيه ظروف الزمان والمكان وقت 
التشريع» فهو حكم خاص يراعي عند تطبيقه فى كل مرة خض روف الزمان 
والمكان» حتى يحقق المصلحة التى شرع لأجلهاء وذلك كتبيينه (ص) لأقفل 
نصاب يؤخذ منه الزكاة بأنه عشرون دينارا من الذهب أو مائتا درهم من 
الفضةء فهو مبنى على أن الدينار من الذهب كان يعادل عشرة درااهم مسن 
الفضة وهو أساس زمنى» يختلف من وقت لآخر ٠‏ تشريعا لحكم جديد لسم 
يرد ذكره فى نصوص القرآن» وفى هذه الحالة» حكمه حكم ما ورد عنه 
(ص) كبيان لحكم ورد بنصوص القرآن» أى إما حكم عام لم يراع قى 
تطبيقه ظروف الزمان والمكانء فيكون تطبيقه عاما مهما اختلفت ظل روف 
الزمان والمكان» أو حكم خاص» روعى فيه ظروف الزمان والمكان فيطبق 
فى كل مرة حسبما تمليه مصالح العباد باختلاف الزمان والمكان('. 

والسنة من هذه الناحية تتوفر لنصوصها المرونة المطلوبة التى 
تؤهلها لصلاحية التطبيق فى كل زمان ومكان وتجعلها محققه لمصالح 
العياد ٠‏ 

؟ - أن الرسول (ص) قد سن أيضا مبادئ عامة وقوانين تشريعية 
كلية تكمل النصوص الخاصة» وتحقق العدل والمصلحة للعباد أنى وجدت» 
ومن هذه المبادئ العامة والكلية؛ قوله (ص): "لا ضرر ولا ضرار" و 
'يسروا ولا تعسروا"؛ و "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو 
حرم حلالا"(")؛ وغير ذلك من القواعد الكلية التى تحقق لنصوص السنة 


(') عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنةء المرجع السابق» ص ۲٣۸‏ - ١٠؟.‏ 
ومصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه ص ۱۳۷ - 159. 

عبد الوهاب خلاف: مصادر التشربع الإسلامى» المرجع السابق» ص .۲٠١‏ ومصادر 
النشريع الإسلامى فيما لا نص فيهء ص ,١5٠‏ 
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النبوية المرونة والخصوبة» وتضمن لها من ثم دوام التطبيق فى كل زمان 
ومكان ١‏ 

والإجماع أيضاء يعد أخصب مص در تشريعى بيسن مصادر 
التشريع!') لما يتوفر فى كيفية حدوثه من مرونة تجعله يساير تطور 
الأزمان وتطور الحاجات تبعا لهاء وذلك لسببين؛ أولهما: أن الإجماع دعوة 
للاجتهاد وإعمال الرأى والفكرء ولا شك أن هذا الاجتهاد ينيسع مسا تمليه 
مصالح العباد المتغيرة والمتجددة فى حدود ما يوجبه القسرآن والسنسة 
وهو ما يضمن لهذا الاجتهاد المرونة والخصوبة الدائمة: ثانيهما: أنه 
بمقتضى الإجماع يكون ما يجمع عليه علماء الأمة وفقهاؤها صن حبسم 
شرعى حجة يجب العمل يه وهو يعنى إشراك هؤلاء العلماء فسى صياغة 
التشريع الإسلامى؛ وهو ما يخلع عليه صفة المرونة لكون هؤلاء: العلماء 
من بين الناس أى لهم نفس حاجاتهم ورغباتهم» وتغير هؤلاء العلمساء من 
زمن لآخره ومن ثم مراعاتهم واستجابتهم لحاجات الأفراد فى الزمن محل 
الواقعة التى يتم فيها الإجماع٠‏ ش 

القياس أيضاء يعد من أخصب مصادر التشريع الإسلامى وأكثرها 
مرونة فقد سبق أن ذكرناء أن من مظاهر مرونة النصوص التشريعية 
للقرآن؛ أن أكثر النصوص التى وردت بها الأحكام» جاءت مقترنة بعللها 
التى اقتضت تشريع ما يها من حكم» وأن الشارع بتعليله لهذه الأحكام: 
أرشد إلى: أ - أن أحكام الشارع تدور مع مصالح الناسء فحيثما وجدت 
مصالحهم (سواء بجلب النفع لهم» أو دفع الضرر أو رفع الحرج عنهم) كان 
حكم الشرع٠‏ ب - أن يقيس المسلمون ما لم يرد فيه نص على ما ورد فيه 
نص» إذا اشتركت العلة بينهما؛ أى أن أساس القياس هو التحقق من أن 
الحكم الذى يراد إنزاله بالواقعة التى لا نص فيهاء هو مما تقتضيه مصلحة 
الناس» فمتى تحقق هذاء فإن الحكم يكون شرعياء وتشريعه قياس صحيسح 


20 عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة: ص ۰ هس .١‏ ومصادر 


554 


على ما ورد النص عليه فى واقعة لها نفس العلة» ومن العدالة الإلهيةء أن 
تستوى أحكام الوقائع التى استوت فى عللها وأسبابها!'). 

وفتح باب القياس» أمام المجتهدين من فقهاء الأمة على هذا اللحو»ء 
مكنهم من التوصل إلى مجموعات عديدة من الأحكام لوقائع لم يرد نص 
بحكمها وتقتضيها مصالح العباد ٠‏ وهو ما يبين مرونة هذا المصدر من 
مصادر التشريع وسعته للحكم فى الكثير من الوقائع التى لم يرد نص من 
الشارع بشأنها ٠‏ 

الاستحسان كذلك؛ وهو ترجيح ما تقضى به المصلحة فى بعض 
الوقائع التى لا نص فيها على ما يقضى به القياس» أو تطبيق قواع د الفقه 
العامة» فهو العمل بما تقتضيه المصالح» عدولا عن قياس ظاهرء أو قاعدة 
فقهية لدليل رجح هذا العدول. 

وبمقتضى الاستحسان - كأحد مصادر التشريع الإسلامى - يمكن 
للمجتهد العدول عن الحكم الذى يقتضيه القياس الظاهر لأنه لا يتفسق 
والمصلحةء إلى حكم آخر يقتضيه قياس خفى لأنه يتفق والمصلحة؛ وذلك 
بناء على أدلة قامت لديهء كما يمكنه أيضا استثناء واقعة من تطبيق قاعدة 
تشريعية عامة عليهاء يؤدى تطبيقها إلى تفويت مصلحة أو جل ب ضرر أو 
حرجء وينزل عليها حكما آخر يتفق والمصلحة وذلك بناء على أدلة قامت 
لديه أيضا()؛ مما يوضح أن الشارع يتوخى بالتشريع تحقيق مصالح العباد 
أنى وجدت» ويبين بالتالى مدى مرونة وسعة هذا المصدر من مصادر 
التشريع» ومن ثم أهلية الشريعة للتطبيق فى كل زمان ومكان ٠‏ 


ل عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامي مرنة» المرجع السابق» ص 54* - 7"86. 
ومصادر التشريع الإسلامی فيما لا نص فبهء ص ١٤۳‏ - 144. 

0 عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة؛ المرجع السابقء؛ ص 538. 
ومصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيهء المرجع السابق» ص .١57‏ وعلسم أصول 
الفقه» المرجع السابق؛ ص 7/4. 

"“ عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنةء المرجع السابق» ص 5517 -8158. 
ومصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيهء المرجع السابق:» ص 145 -/149. 
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المصالح المرسلة أو الاستصلاح» أو الاستدلال المرسلء أو 
المناسب المرسل"» هى أيضا من أكثر مص ادر التريع الإسلامى 
مرونة وسعةء وهى كل أمر ملائم لمقاصد الشارع يحقق للأمة نفعا أو 
يدفع عنها ضرراء وليس فيه نص بخصوصة"!), فالمصالح المرسلة 
(أى المطلقة) هى ما سكتت عنه النصوصء فلم تشهد له بالاعتبار ولا 
بالإلغاء» ولكنها تحافظ على مقصود الشرع وهو تحقيق مصالح العبادء 
ويتأتى ذلك من أمور هى: حفظ الدين والنفس والعقل والتسل والعرض 
والمال» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأمور هو مصلحة وكل ما يضيعها أو 
يضيع أحدها فهو مفسدة("» ومقتضى المصالح المرسلةء أنه إذا قبست 
باليقين أو الظن الراجح أن تحقيق مصلحة ضروريةاء أو حاجية أو 
تحسينية!') للعباد يقتضى تشريع حكم من الأحكام ساغ تشريعه؛ وكان حكما 


'؟ سعد الشناوى: مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلة فى الفقه الإسلامىء رسالة 
دكتوراه؛ كلية الحقوق» المرجع السابق» ص ؟5. 

" د٠‏ يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعيةء المرجع السابقء ص 145. 

دء يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعية؛ المرجع السابق» ص .15١‏ 

*' المصالح الضرورية للعباد؛ هى الأمور التى لا بد منها فى قيام مصالح الدين والدنياء أى 
تتوقف عليها حياتهم فى دنياهم» فإذا اختل أمر منها اختلت حياتهم؛ كمأ يتوقف عليها نجاتهم 
من العذاب فى أخراهمء؛ وترجع إلى حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل٠‏ انظقر: 
عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة؛ المرجع السابق» ص 559؟. دء يوسف 
قاسم: أصول الأحكام الشرعية» المرجع السابق» ص 1417 - 1۸۸. 

”' المصالح الحاجية؛ هى الأمور التى يحتاجها الناس لرفع الحرج والمشقة لسهولة حياتهم 
ويسرها وإذا اختل أمر منهاء شقت حياتهم ووقعوا فى حرج ومشقة وترجع إلى إياحة 
معاملاتهم ومبادلاتهم وتخنيف التكاليف عليهم» انظر: عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع 
الإسلامي مرنة» المرجع السابقء ص ۲1۹. د٠‏ يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعية» 
المرجع السابق» ص ۱۸۸ - 184. 

"“ المصالح التحسينية؛ هى المصالح الكماليةء التى من شأنها زيادة الرفاهية بين أقراد 
المجتمع بتجميل حياتهم وتكميلهاء وبكفالة المعيشة الطيبة لهمء ومرجعها إلى تنظيسم 
معاملاتهم وتهذيب أخلاقهم ٠‏ انظر: عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة؛ 
المرجع السابقء ص 159؟. د٠‏ يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعية؛ المرجع السابق» ص 
۵ 
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شرعيا لأنه مبنى على أساس مصلحة اعتبرها الشارع جملة ولم يقم دليل 
على إلغائه لها( . 

وقد ذهب بعض الأئمة إلى وضع شروط للمصلحة حتى يمكن بنساء 
الحكم عليهاء وذلك خوفا من اتخاذها وسيلة لتحقي ق الأهواءء أو لتحقيق 
مصالح فردية خاصة»ء هى: 

أن تكون هذه المصلحة عامة لا فردية؛ أن تكون ملائمة لمقأصد 
الشارع؛ وذلك بألا تنافى أصلا من أصول الشريعة ولا دليلا من دلائلهاء وأن 
تكون مصلحة حقيقية لا وهمية أى يتوم دليل قاطع على أنها تجلب نفعا 
مؤكدا أو تدفع ضررا محققاء وأن يشهد لها الشارع بالاعتبار» بأن تكون 
محققة نفعا يتفق ومقاصد الشارع فى حفظ الدين والنفس والعرض والنسل 
والعقل والمال!')؛ وبذلك يمكن للمصالح المرسلةء تلبية الاحتياجات وتحقيق 
مصالح الناس غير المتناهيةء والتى تتغير وتتجدد بتغير شئونهم وتطور 
أحوالهم» فى إطار ما أباحه الله لعباده. 

الاستصحاب والعرف: الإستصحاب» هو جعل الحكم الذى كان ثابتا 
فى الماضى باقيا فى الحال حتى يقوم دليل على تغيره"» وهو أيضا أحد 
مصادر التشريع الإسلامى ذات المرونة والسعةء وبمقتضاه إذا وجدت 
واقعة لم تتعرض. لها النصوص بشىء» فإنه ينظر إلى الأصل الذى كانت 
عليه» فان كان أصلها مباحا كانت مباحةء وإن كان أصلها محرما كانت 
محرمةء وتطبيقا لذلك؛ نشأت القاعدة التى تقول: "الأصل بقاء ما كان على 


0 عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة؛ المرجع السابق» ص .77١‏ 

ل دء عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة» المرجع السابقء ص ۲۷۱. د. 
يوسف قاسم»؛ أصول الأحكام الشرعية» ص ۱۹۲ - 116. 

' ده عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقهء المرجع السابقء ص .3١‏ د٠‏ يوسف فاسم: أصول 
الأحكام الشرعية؛ المرجع السابق» ص .5٠١‏ 


لف 


يفن 


ما كان حتى يثبت خلافه": والتى تفرعت عنها قواع د فقهية أخرىا"!. 


ويسمى العادة(؟) ٠‏ 


ومقتضى اعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامى» أن الأمر 
الذى جرى عليه العرف بين الناسء ولا يخالف الكتاب والستةء ويحقق 
مصلحة معتبرة لدى الشارع؛ ولا يوجد حكم بصدده فى مصادر التشريع؛ 
فإنه مشروع وينبغى العمل به وتنفيذه0/» وهو بذلك كغفيره من مصادر 
التشريع الإسلامى» من حيث سعته ومرونته ٠‏ 

وبذلك يتضح مدى مرونة وسعة مصادر التشريع الإسلامىء الشى 
تؤهل الشريعة الإسلامية لحكم كافة الوقائع مهما اختلفت الأزمان والأماكن 
والتى تميزها من غيرها من الشرائع؛ وتجعلها أولى الشرائع بالتطبيق ٠‏ 

هذا فضلا عن أنء الوقائع التى لا نص على حكمها ولا اتفاق لأهل 
العلم على حكم فيهاء ولا دلالة لقياس أو استحسان» أو مصلحة مرسلةء على 
حكم فيها فحكمها الإباحة بناء على أن الأصل فى الأشياء الإباحة. 
ثانيا : من حيث ربطها بين القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية : 

وبالتالى تصبح القاعدة القانونية جزء! من القاعدة الدينية: وتنفيذها 
تنفيذا لأوامر الدين» فالإسلام» عقيدة وشريعةء نظم علاقة الإنسان بخالقه كما 
والالتزام بهما وتنفيذ أحكامهما تنفيذا لأحكام الدين ١‏ 


أى يقوم التشريع فى الإسلام على أنه جزء من الإيمانء ولا يتأتى 
الفصل بين الإيمان بالعقيدة وبين العمل بالشريعةء فيصير احترام القانون فى 


”“ دء يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعية» المرجع السابق» ص ۲۰۰ - .۲١۱‏ 

د عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه» المرجع السابقء ص 485. محمد أبو زهرة: 
أصول الفقهء المرجع السابق»ء ص 17؟. 

دء يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعية؛ المرجع السابق» ص ۰۲۰۱ ۲۰۹ - ,5٠١‏ 

9) عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه» ص ٠١١‏ . 
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نفس أتباعه مرتبطا بالواز ع الدينى» ويصبح التزام أوامر القانون قرين 
رقابة الل" وهو ما يضمن للقانون» الالتزام بأحكامه وعدم الخروج 
عليهاء ولو بعيدا عن أعين الرقابة المختصةء وهى ضمانة لا يمكسن أن 
تتوافر لأى تشريع وضعىء لأن توقيع الجزاء فيه» رهين بإثبات ارتكاب 
الفاعل للفعل المعاقب عليه بدلائل ماديةء والإفلات من هذا الجزاء رهين 
بإخفاء الفعل المعاقب عليه أو إخفاء الدلائل المادية التى تدين مرتكيه؛ أما 
الشريعة الإسلامية فقد أقرت فى نفس المؤمنين بهاء ضرورة رقابة الله فى 
أفعالهم وأقوالهم: ولذا فقد اهتمت بإقرار العقيدة فى نفوسهم أولا ثم ألزمتهم 
بالتشريع بعد ذلك» واعتبرت هذا التشريع جزءا من الإيمان لا ينفصسل 
عنهل")» ومن ثم فاحترام التشريع عبادة» وهو ما يدفعهم إلى الحصرص على 
تنفيذه باعتباره كذلك ٠‏ وهو ما يفضل الشريعة الإسلامية على غيرها من 
الشرائع ويجعلها أولاها بالتطبيق ٠‏ 

ومن موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية أيضا: 
قصور التشريعات القائمة : 

إن مهمة أى تشريع يوضع هى تحقيق العدل والنظام في المجتمسع؛ 
فمتى تحقق هذان الأمران نجح التشريع فى أداء مهمته وحقق الغرض منهء 
أما إذا لم يتحققا فقد أخفق التشريع فى أداء مهمته؛ ولم يتحقق الغرض منه 
وحينئذ يعد تشريعا قاصرا أى قاصر عن أداء مهمته: ويتحقق إخفاق 
التشريع متى حل الظلم محل العدل» والفوضى محل النظام» ويقاس هذان 
الأمران بنسبة انتشار الجرائم فى المجتمع؛ فازدياد معدلات الجرائم فى 
المجتمع مؤشر على إخفاق التشريع القائم» وهذا ما نراه الآن فى مجتمعنا 
والمجتمعات التى لا تطبق التشريعات الإلهيةء إذ يزداد عدد المجرمين. 
وتنتشر بها الجرائم وتثنوع وتتطور أساليب الإجرام» ومن شم لا يأمن 
الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم»؛ مهما اتخذوا من أس اليب احتياط 


'' مختار عبد العليم: حتمية تطبيق الشريعةء المرجع السابق» ص .5١‏ 
لق مخثار عبد العليم: حثمية تطبيق الشريعةء المرجع السابق» ص ۳٣‏ 
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وحماية لأنفسهم'٠‏ والمجتمع المصرى الآن على سبيل المثال» من هذه 
المجتمعات التى انتشرت بها الجرائم وأساليب العنف بين أفراده!')؛ وانحدر 
به مستوى الفضيلة والأخلاق!)؛ وأصبح الكثير من الناس لا يأمنون على 
أنفسهم وأعراضهم وأموالهم» ويتمثل قصور التشريع المصرى الحالى على 
سبيل المثال فى مظهرين: الاول: اشتماله على قواعد تتعارض مع موروثنا 
من العادات والتقاليد والعقيدة كشعب شرقى عربى مسلم ٠‏ 

الثانى: إخفاقه فى القضاء على الجريمة فى المجتمع وتحقيق الأمسن 
والعدل والنظام بين أفراده باعتبار أن العقوبة التى تقررها القاعدة القانونية 
ذات هدفين الردع والزجرء وتفصيل ذلك كالتالى: 

القانون المدنى: ويبدو قصوره فى اشتماله على قواعد تتعارض مع 
موروثنا من العادات والتقاليد والعقيدة» كشعب شرقى عربى مسلم؛ وذلك 
فيما يلى: 

إباحته للفواتد التأخيرية "الربا": وهو ما نصت عليه المادة (5؟؟) 
منه» وبمقتضاها أبيح الربا فى المعاملات بين الأفراد وهو ما يتعارض مع 
أحكام الشريعة الإسلامية كما نعلم ٠‏ 

إقراره التقادم المسقط كسبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء به: 
وهو ما نصت عليه المواد (27/4؟ - ۳۷۸) منه»ء والنتيجة التى تترتب على 
التقادم المسقط» هى انقضاء الالتزام من ذمة المدين بهء وسقوط حق الدائن 
فى مطالبته» وهو أمر مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية كذلك» لأنها تنهى 
عن أكل أموال الناس بالباطل» ولا تحل الحقوق إلا برضاء أصحابها؛ 


(') أحمد شوقى الفنجرى: كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصريةء المرجع السابق» ص ؟١.‏ 

7 كلنا تعلم حوادث الإرهاب والعنف الأخيرة؛ التى ظلت تهدد المجتمع المصرى فترة طوبلة 
والتى راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين والأجانب ٠‏ 

7 تكاد لا تخلو معاملات الناس حاليا من أساليب الغش والنصب والتحايل» وأصبحت جرائم 
الرشوة والاختلاس من الأمور المعتادة التى تقع يوميا فى الحياة العمليسة»ء وتفشى الكذب 
والخيانة بكافة أنواعها بين الناس. 
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إجازته بعض عقود الغرر: كأوراق النصيب» وهو ما نصت عليه 
المادة »۲/۷٠٠١‏ وهو ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التسى تحرم 
الغرر لما فيه من مخاطرة» وبالتالى يدخل ما يحصل عليه الفائز من مال عن 
طريقها فى دائرة عدم المشروعية ٠‏ 

هذه بعض أمور تشوب القانون المدنى المصرى الحالى» تصمه 
بالقصور لاعتبارها متناقضة مع موروثنا من العادات والتقاليد كشعب شرقى 
عربى مسلم ٠‏ 

القانون الجنائى: ويبدو قصوره فى: أولا: اشتماله على قواعد 
تتعارض مع موروتتا من العادات والتقاليد والعقيدة» ومن أمثلة ذلك: 

خلوه من النص على عقوبات ليعض الجرائم فى المجتمع؛ مما يدخلى 
مثل هذه الجرائم فى دائرة الإباحة» رغم خطورتها أحياناء ويخلع عن 
مقترفيها صفة الإجرامء ومن ثم يبعدهم عن الوقوع 3 تحت طائلة العقاب» 
وذلك كما هو الحال فى جريمة الردة وهو ما يتعارض مع موروثنا من 
العادات والتقاليد والعقيدة('. 

رغم تحريم الخمر فى شريعتتاء إلا أن التشريع الجنائى المصرى 
الحالى؛ قد أغفل أحكام الشريعة فى هذا الشأن!)؛ وهو أيضا مما يتعارض 
مع موروننا من العادات والتقاليد والعقيدةء 

رغم تحريم الزنا فى شريعتنا وفى كل الشرائع السماويةء إلا أن 
التشريع الجنائى المصرى الحالى قد قصر جريمة الزنا على المتزوجين 
ففط؛ كما علق إقامة الدعوى على شكوى يتقدم بها الزوج فى حق زوجته 
الزانية؛ بل له الحق فى التنازل عن الدعوى وعن العقوبة ذاتهاء هذا 
بالإضافة إلى تفاهة العقوبة المقررة (الحبس مدة لا تزيد عل ستتين) وا 


)0 هة د2.: القان - ه 1 3 
جمعة سعودى: القانون فى مصر بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية؛ رسالة 
دكتوراه» المرجع السابيق» ص ,١4١ - 14٠‏ 
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(Yo —- ۳‏ منك وهو ما يتنافى مع موروتثنا مسن العادات والتقاليد 
و العقيدة ٠‏ 


ثانيا: إخفاقه فى القضاء على الجريمة فى المجتمع وتحقيق الأمن 
والعدل والنظام بين أفراده» ومن أمثلة ذلك: 


جريمة السرقة: فهى فى القانون المصرى تتدرج عقوبتها بين 
الحبس مع الشغل والأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة مواد "1١‏ -م1*) 
من قانون العقوبات المصرى 85 لسنة 117١م‏ هذه العقوبة عجزت عن أن 
تمنع أو حتى تقلل.من جريمة السرقة فى المجتمع» إذ تطالعنا وسائل 
الإعلام يوميا بالعشرات من جرائم السرقة والسطو على الأموال الخاصة 
والعامة» هذا فضلا عما لا تتمكن من نشره أو ما لا يبلغ عنه: 


جرائم الترويع والتخويف وقطع الطريق: أدى خلو التشريع القنائم 
من النص على عقوبة لهذه الجرائم؛ إلى انتشار جرائم العنف والترويع فى 
الشارع المصرى مما يطلق عليه بلغة العصر "البلطجة(')؛ وهو ما حدا 


(') عددت المادة ٠۷١(‏ مكررا) من قانون العقوبات المصرى الحالى ما يعد أعمال بلطجة» 
فذكرت: كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص» أو التلويح له 
بالعنف» أو بتهديده باستخدام القوة» أو العنف معه»ء أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو 
فروعه» أو التهديد بالافتراء عليهء أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته؛ أو 
حياة أى منهم الخاصة٠‏ وذلك لترويع المجنى عليه؛ أو تخويفهء بإلحاق الأذى به بدنيا أو 
معنوياء أو هتك عرضهء أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه؛ أو التأثير فى إرادته لشرض 
السطوة عليهء أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون» أو لحمله على الامتناع عن 
عمل مشروع؛ أو لتعطيل تنفيذ القوانين» أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو 
الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ» متى كان من شأن ذلك الفعلء أو التهديد إلقلء 
الرعب فى نفس المجنى عليه؛ أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعري ض حياته أو 
سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممثلكاته أو مصالحهء أو المساس بحريته 
الشخصية؛ أو شرفهء أو اعتباره أو بسلامة إرادته ٠"...‏ 
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بالسلطة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرةء وذلك بإضافة باب جديد إلى 
قانون العقوبات المصرى الحالى؛ هو الباب السادس عشر (الخساص 
بالترويع والتخويف "البلطجة") من الكتاب الثالث من القانون رقم (8ه) 
لسنة ۱۹۳۷ء وذلك بالقانون رقم (1) لسنة 354 ١م,‏ والتى تتراوح العقوبة 
فيه بين الحبس مدة لا تقل عن سنة والأشغال الشاقة المؤيسدة ولكنء: هل 
سينجح هذا القانون بهذه العقوبة فى القضاء على أعمال العنف والترويع 
والتخويف “البلطجة" وتوفير الأمان فى الشارع المصرى؟! ۰ 
كما انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم اغتصاب الإناث» وخطفهن 
فى الشارع المصرى!", وهتك العرضء المعاقب عليها بالقانون رقم (5١؟)‏ 
لسنة ۱۹۸۰م» (مواد ۲۸۸ - )۲۹١‏ من الباب الخامس الخاص بالقبض 
على الناس وحبسهم بدون وجه حق» وسرقة الأطفال» وخطف البنات» من 


جاء فى مجلة سطورء العدد (51)؛ نوفمبر 555١م‏ مقال صحفى بعنوان "الفتوات" للكائب 
أحمد محمد صالح» ص :"١‏ إن سجلات الشرطة وصفدات الجرائد وأرشيف المحاكم تمتلسى 
بآلاف من حالات البلطجةء وتبين تقارير مصلحة الأمن العام تزايد .جرائم البلطجة عاما بعد 
آخرء وأنها تراوحت بين قتل وضرب أفضى إلى موت وإحداث عاهة مسدكديمة» وخطف 
واغتصاب وهتك عرضء وقد نشر منذ سنوات أن في التاهرة والجيزة ققط )٠١١(‏ ألفب 
مسجل خطر وما خفى كان أعظم؛ وفى تقرير أمنى آخرء حذر من انتشار ظاهرة البلطجة:؛ 
وأن هناك آلافا يستخدمونها لحمايتهم» أو للقيام بأعمال لصالحهم» أو لتصفية حسابات مع 
خصومهم» وأن عددا كبيرا من البلطجيةء بدأوا يقومون بوضع أيدبهم على أراضى وعقارات 
مملوكة للغير مستخدمين فى ذلك مستندات مزورة؛ ويعملون فى الحراسات الخاصة لأصحاب 
الأموال؛ لقد تحولت البلطجة إلى كيان شبه رسمى خاصة فى ظل تزايد الحاجة إلى من 
بقومون بها فى ظل عمليات التحول نحو اقتصاد السوق» وتزايد حجم رجال الأعمال 
والمستثمربن؛ وما يقابله من تردى الأوضاع المعيشيةء وانتشار البطالة بين الشباب٠‏ 

نشر فى جريدة الأهرامء العدد )٤٠١٤١(‏ السنة 231175 فى 54 أبريل 1555م ص "2 
تحقيق صحفىء» بعنوان "صمت الحملان" للكاتب الصحفىء عزت السعدنى» جاء فيه: "إن 
حوادث الخطف والاغتصاب فى جمهورية مصر العربية» وصل عددها فى عام واحد عشرة 
الاف حادثةء أى سبع وعشرين حادثة كل يوم» أى حادثة كل ساعة تقريبا"٠‏ 
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الكتاب الثالت من القانون رقم )٥۸(‏ لسنة ۱۹۳۷م؛ (ومواد ۲٦۷‏ - ۸٦؟)‏ 
من الباب الرابع الخاص بهتك العرض وإفساد الأخلاق من الكتاب الشسالث 
من القانون رقم )٥۸(‏ لسنة 1۹۳۷ء وقد كان معاقبا عليها من قبل بالمواد 
(۲۸۸ - ۲۹۰) من الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون العقويات» 
ثم تم تعديلها بالقانون رقم (4١؟)‏ لسنة ۱۹۸۰م» (مواد ۲۸۸ - ۲۹۱)» 
وذلك لأنه كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "كشف التطبيق العملى 
لنصوص المواد ۲۸۸ - ٠۲۹١‏ الواردة فى الباب الخامس ممن الكتاب 
الثالث من قانون العقوبات عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات الواردة 
بهاء وعن عدم كفاية هذه العقوبات لتحقيق الردع كهدف تتوخاه السياسة 
العقابية »٠٠٠‏ ومن ثم رؤى تعديل تلك النصوص لتشديد العقوبة فيها!'), 
وكذلك لما ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشسريعية عن هذا 
المشروع: 'ونظرا لانتشار صور الخطف فى الآونة الأخيرة» ولعدم تناس ب 
العقوبة مع هذه الجرائم» وللقضاء على هذه الظاهرة رأى المشرع تعديل 
هذه المواد وتشديد العقوبات المتصوص عليها فيهاء ولذلك تقدمت الحكومة 
بهذا المشروع بقانون"ء وقد أدى انتشار وزيادة هذا النوع من الجرائم فى 
الآونة الأخيرة إلى مبادرة السلطة التشريعية إلى تسيل هذه اللصوص مرة 
أخرى حتى يمكنها التصدى لمثل هذه الجرائم فتقدمت بمشروع قانون 
لإلغاء المادة )۲۹١(‏ من قانون العقوبات رقم )٥۸(‏ لسنة 1۹۳۷م» التسى 
كانت تقضى بإعفاء خاطفى الإناث من العقاب نتيجة الزواج بمن خطفها 
زواجا شرعيا!؟. 


«'؟ المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم )١١5(‏ لسنة .114٠‏ 

() النشرة التشريعيةء العدد ٠١‏ ديسمبر ١۱۹۸ء‏ القاهرة؛ الهيئة العامة لشئون المطابع الأمبرية» 
۴ محكمة النقض» المكتب الفنى ٠‏ 

(') وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية حول أهمية مشروح القانون بإلغاء هذه المادة: 'حوادث 
خطف النساء واغتصابهن: أصبحت بابا ثابتا فى الصحفء سواء فى صفحات الحوادث أو 
عن طريق التحقيقات الصحفية ٠٠٠‏ وتعدث بشاعة الأمر ووحششسيته إلى الاغتصاب 
الجماعى بقيام مجموعة من الذئاب البشرية باختطاف الأنثى ثم تناوب الاعتداء عليها ٠٠١‏ = 
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لا شك أن زيادة نسبة الجريمة ذ المجتمع ١‏ هذا الحد مؤشر 
و ن ند في ِ 


على إخفاق قانون العقوبات المصرى فى أداء مهمته» ومن ثم قصوره عن 
تحقيق العدل والنظام وحماية أفراد المجتمع؛ وهذا بالمقارنة بالدول التى 
تطبق القوانين الشرعية؛ كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية ودولة 
اليمن» فعلى سبيل المثال» أدى تطبيق الحدود بها إلى انتشار الأمن والأمان 
فى ربوع هذه الدول وخفض معدلات الجريمة بها!'اء وذكر البعض إحصاء 
رسميا منذ الأربعينات فيما يتعلق بتطبيق حد السرقة فى المملكة العربية 


= وفى آخر إحصائية وصلت نسبة هذه الجرائم إلى 76٠١‏ من بقية الجرائم» وهصى نسدة 


٠‏ مخيفة بخلاف ما لا يبلغ عنه خوفا من العار والفضيحة ولأسباب اجتماعية"٠‏ مضبطة 


الجلسة الثالثة والستين ١9(‏ أبريل )١515‏ الفصل التشريعى السابع» دور الانعقاد العسادى 
الرابع» ص ۷۲. 

إن حوادث الخطف والاغتصاب أصبحت ظاهرة فى مصر لا يرتضيها قانون وضعى ولا 
أي شريعة من الشرائع السماويةء فهذه الظاهرة لم تستثن طفلا ولا أستاذة جامعيسة ولا ربة 
منزل٠‏ مضبطة الجلسة الثالثة والستين (1۹ أبريل 555 ١م)‏ الفصل التشريعى السابمء؛ دور 
الانعقاد العادى الرابع» ص 47. 

كما جاء فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون بإلغاء هذه 

المادة من قانون العقوبات المصرى الحالى: ٠٠٠٠"‏ وق لوحظ فى الآونة الأخيرة زيادة 
معدلات هذا الضرب من الإجرام» الأمر الذى روع المجتمع ونال من أمنه وأمانه رغم تلك 
العقوبات المغلظة التى تنص عليها المادة )۲۹١(‏ "الإعدام" وأرجع البعض ذلك إلى ما يحمله 
نص المادة )۲۹١(‏ من إعفاء مرتكب الجرم من العقاب إن هو تزوج بمن خطفها زواجا 
شرعياء ورأوا فى ذلك الإعفاء وسيلة للتهرب من العقاب المغلظء مما أسهم فى زيادة معدل 
ارثكاب تلك الجريمة”٠‏ ملحق المضيبطة السابقة» ص .5١ - 5١‏ 

عبد الوهاب خلاف: الشريعة الإسلامية مصدر صالح للتشريع الحديث؛ المرجع السابق» ص 
.٥‏ ده عبد الناصر العطار: تطبيق الشريعة فى العالم الإسلامى؛ المرجع السابق» ص ؟1. 
صبحى المحمصانى: الأوضاع التشريعية؛ المرجع السابق» ص 774 - #586. دء جمال 
الدين محمود: قضية العودة إلى الإسلام فى الدولة والمجتمع؛ المرجع السابق» ص 1/8 - 
۹. د٠‏ عبد الحميد متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستور»؛ المرجع السابق» 
ص .۷٤‏ 
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السعودية: أن هذا الحد لا ينفذ بها إلا مرة أو مرتين فى السنة'ء بل قيل 


كذلك الحال فى جريمة القتل» فلأن المملكة العربية السعودية تطبق 
حد القصاص فإن نسبة القتل بها أقل نسبة فى العالم كلهء فقد ورد أن المعدل 
السنوى لحوادث القثل بها لا يزيد على بضع حوادث7(). 

وقد أدى ذلك - أى تطبيق القوانين الشرعية - إلى اطمئنان النساس 
على أنفسهم وأموالهم وأعراضه. 

وبذلك تعددت موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية, فجعلته 
واجبا دينيا وضرورة اجتماعية وقومية ٠‏ 


'؛ عبد الوهاب خلاف: الشريعة الإسلامية مصدر صالح للتشريع الحديث:ء ص .۴١‏ د٠‏ عبد 
الحميد متولى؛ الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى الدستورء هامش ص .۷١‏ د٠‏ جمال الدين 
محمود: قضية العودة إلى الإسلام» المرجع السابقء ص 1۷۹, 
وحيد خان: الإسلام يتحدىء المرجع السابق: هامش ص .١,7‏ 
وحيد خان: الإسلام يتحدىء المرجع السابقء هامش ص ؟7١.‏ 
© وفى ذلك يقول الأستاذ عبد القادر عودة: فى مؤلفه 'التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا 
بالقانون الوضعى“ دار التراث» دءت٠:‏ مجلد ١ء‏ ص ”155: "وهو السر الذى جعلها تذجح 
نجاحا باهرا فى الحجازء فتحوله من بلد كله فساد واضطراب ونهب وسرقات إلى بلد كله 
نظام وسلام وأمن وأمانء لقد كان الحجاز قبل أن تطبق فيه الشريعة الإسلامية أخيرا أسوأ 
بلاد العالم أمناء فكان المسافر إلبه أو المقيم فيه؛ لا يأمن على نفسه وماله وعياله ساعة مسن 
ليل» بل ساعة من نهار بالرغم مما له من قوة وما معه من عدة» وكسان معظم السكان 
لصوصا وقطاعا للطرق» فلما طبقت الشريعة أصبح الحجاز خير بلاد العالم كله أمناء يأمن 
فيه المسافر والمقيم وتترك فيه الأموال على الطرقات دون حراسة:؛ فلا تجد من يسرقها أو 
يزيلها من مكائها على الطريق حتى تأتى الشرطة فيحملونها حيث يقيم صاحبهاء 


1۳٦ 
المطلب الشانى‎ 
موقف الدساتير العربية والاسلامية من عودة تطبيق الشريحة‎ 
الإسلامية مح الاشارة لموقف المؤتمرات الحالية‎ 

استجابة للدعوة إلى عودة تطبيق الشريعة الإسلامية» وتعبيرا عن 
عقل الأمة وضميرها فى مراحل سامية من تطورهاء جاءت الدساتير 
التطبيق» فأعلنت مبدأ "عدم فصل الدين عن الدولة"» وهو ما عبرت عنه 
الدساتير بعبارة "الإسلام دين الدولة"؛ كما احتكمت إلى الشريعة الإسلامية 
كمصدر تستمد منه ما ينظم علاقات الأفراد فى المجتمع؛ وهو ما عبرت 
عنه هذه الدساتير بعبارة "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع". 

ومن الدساتير العربية الإسلامية التى أعلنت رفضها لمبدأ فصل 
الدين عن الدولة: 

دستور جمهورية الصومال الديمقراطية الصادر فى أول يوليو 
۰ 11 ام وتعديلاته. وذلك فى المادة )۱( منف ونصمها: "الإسلام دين الدولة". 

دستور الجماهيرية العربية الليبيةء الصادر فى ١۱۹1۹/۱۲/۱ىء‏ 
وذلك فى ألمادة الثانية متف ونصها: "الإسلام دين الدولة ودي" 

دستور الجمهورية التونسية الصادر قىسى 101/1 م وتعديلاته 
حتى ۷؟/١١/1۱۹۹۷م»‏ وذلك فى الفصل الأول منهء ونصه: '"تونس ٠.٠٠٠٠١‏ 
الإسلام دينها" ٠‏ 

دستور الجمهورية الجزائريةء الصادر فى يننا انول ام وتعديلاتهء 
وذلك فى المادة (4) منه» ونصها: "الإسلام دين الدولة"٠‏ 

دستور المملكة المغربية الصادر فى 1/1 آم وتعديااتئه 
وذللك فى الفصل السادس منة ونصده: "الإسلام دين الدولة "ooo e‏ 


دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ الصادر فى ٠‏ 111/۲ م 
وتعديلاته وذلك فى المادة الخامسة ونصيها: "الإسلام دين الشعب والدولة" 0 


ف 


دستور المملكة الأردنيةء الصادر فى ۹٥١١/1/۸‏ وذلك فى المادة 
الثانية متف ونصها: "الإسلام دين الدولة "eons‏ 


دستور جمهورية اليسن الديمقراطية الشعيية الصادر فى 
۱ وذلك فى المادة )٤١۷(‏ منه ونصها: "الإسلام دين الدولة 


1 
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الدستور المؤقت للعراق» الصادر فسى 5 ]11۷/۷ وتعديلاته» 
وذلك فى المادة الرابعة منهء ونصها: "الإسلام دين الدولة". 


ومن الدساتير العربية والإسلامية التى أعلنت رفضها لمبدأ فصل 
الدين عن الدولة وجعلت الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا التشريع فيها: 


دستور جمهورية السودان الدائم الصادر فى ANHA ١‏ ام وذلك 
فى المادة التاسعة منكء ونصها: "الشفريعة الإسلامية والعرقف مصدران 
رئيسيان للتشريع ٠"5٠٠‏ وقد ورد تفس النص فى المادة الرابيعة من 
دستورها الانثقالى الصادر فى ٩۱۹۸م‏ . 

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر فى ۳1 يناير ۹۷٣‏ 3 
وذلك فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه؛ ونصها:"؟ - الفقه الإسلامى 
مصدر رئيسى للتشريع" ٠‏ 

مشروع دستور اتحاد الجمهوريات العربية 'الجمهورية العربية 
السوريةء والجمهورية العربية الليبيةء وجمهورية مصر العربية"» الصادر 
فى أول سبتمبر ۹۷١‏ ١مء‏ وذلك فى المادة السادسة منهء ونصها: "تؤكد دولة 
الاتحاد على القيم الروحية وتتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا 
| يع"١‏ 

الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية الصادر قلى 
۸ 1۷/1 م وتعديلاته. وذلك فى المادتين») الثانية, ونصها: "الإسلام 
دين الدولة "ee‏ والثالثة ونصها: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسسى 
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دستور دولة قطرء الصادر فى ١9‏ أبريل ١۱۹۷م»‏ وذلك فى المادة 
الأولى منه؛ ونصها: "قطر دولة ٠٠٠١‏ دينها الإسلام والشريعة الإسلامية 
هى المصدر الرئيسى لتشريعها ."٠٠٠‏ 

دستور دولة البحرين الصادر فى ١5‏ ديسمبر 917١م:»‏ وذلك فى 
المادة الثانية منه» ونصها: "دين الدولة الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر 
رئيسى للتشريع ٠".٠٠‏ 

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر فى ۲ ديسمبر 
١‏ ام وذلك فى المادة السابعة منه ونصها: "الإسلام هو الدين الرسمى 
للاتحاد؛ والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع ٠"٠٠٠‏ 

دستور إمارة الكويت الصادر فى ؟7١/١1١/؟1357ء‏ وذلك فى المسسادة 
الثانية منه» ونصها: "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى 
اشر" 

دستور المملكة العربية السعودية» فقد ورد فى مجلة الوثيقة الصادرة 
فى شعبان ١١٤١ه‏ ملف خاص عن أنظمة الحكم والمناطق والشورى بهاء 
نصت المادة الأولى منه على أن: "المملكة العربية السعودية دولة عربية 
إسلامية ٠٠١‏ دينها الإسلام "٠٠٠‏ وقد أشرنا من قبل إلى أنها تطبق الشويعة 
الإسلامية تطبيقا كاملاء وقد جاءت مواد الملف كلها تؤكد هذا الأمرء ومن 
ذلك المادة السابعة من الباب الثانى الخاص بأنظمة الحكم والتى نصت على: 
'"يستمد الحكم فى المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله؛ وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة" والمادة الثالثة 
والعشرون من الباب الخامس الخاص بالحقوق والواجبات والتى نصت على: 
'تحمى الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتتهى عن 

دستور جمهورية أفغانستان الصادر فى :115154/3/١5‏ وذلك فى 
المادة الثانية منه ونصها: "دين أفغانستان هو الدين الإسلامى المقدس وتجوى 
الشعائر الدينية من قبل الدولة طبقا لأحكام المذهب الحنفى"٠‏ وكذلك دستورها 
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الحالى الصادر عام ١۱۹۹م»‏ وذلك فى المادة الثانية منهء ونصها: "الدين 
الإسلامى المقدس هو دين دولة أفغانستان"٠‏ وقد اشترطث المادة (*7) منه 
فى الشخص الذى ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مسلما١‏ وألزمته المادة 
(25) منه بعد انتخابه بأداء قسم بالله أن يحممى مبادئ الدين الإسلامى 
المقدس ٠‏ وقد ذكرنا آنفا أن الدستور الأفغانى» قد نص على ألا يوضع قانون 
يخالف مبادئ الإسلام وجعل الشريعة الإسلامية مصدرا للقانون ٠‏ 

دستور جمهورية باكستان الإسلامية الصادر فى ١۹۷۳/٤/۱۲‏ 
وذلك فى المادة الثانية منه» ونصها: "الإسلام هو دين دولة ياكستان"٠‏ 
واشترطت المادة )4١(‏ منه فى الشخص الذى ينتخب رئيسا للجمهورية أن 
يكون مسلماء وقد ذكرنا من قبل» أن الدستور الباكستانى الحالى» قد جعل 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للقانون فى جمهورية باكستان ٠‏ 

دستور جمهورية إيران الإسلاميةء الصادر قى 55/١١/19179ام؛‏ 
والمعدل فى 3989/5/58 ١م؛‏ وذلك فى المادة الثانية عشر منه والتسى تنص 
على أن: "الإسلام دين الدولة الرسمىء والمذهب الجعفرى الإتدسى عشرى 
مذهبهاء مع احترام المذاهب الإسلامية الأخرى ."٠٠٠‏ كما نصت المادة 
الأولى منه على أن: "حكومة إيران حكومة جمهورية إسلامية"؛ وألزنمت 
المادة (١؟١)‏ منه رئيس الجمهورية أن يقسم بالله على القرآن الكريم أن 
يحمى الدين الرسمى للبلاد “الإسلام" ونظام الجمهورية الإسلامىء وأن يكرس 
جهوده ل ٠٠٠١‏ ونشر الدين"٠‏ وقد ذكرنا أن دس تور جمهورية إيران 
الحالىء قد جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للقانون فيها ١‏ 

وبذلك تكون معظم دساتير الدول العربية والإسلامية» قد جعلت 
الشريعة الإسلامية أحد مصادر القانون فيهاء أو المصدر الرئيسى له وإعمالا 
لهذا النص الدستورى فى الدول التى أوردته فى دساتيرهاء فقد جاءت قوانين 
هذه الدول - كما رأينا فى الباب السابق - للشريعة الإسلامية أثر واضح 
فيها ٠‏ 
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دستور جمشورية مصر الحربية الدائم الصادر فى ۱۹۷1/۹/1١‏ والمحدل فى مايق 
4م : 

دستور جمهورية مصر العربية الحالى» أيضا من الدساتير العربية 
الإسلامية التى أعلنت مبدأ عدم فصل الدين عن الدولة» وذلك فى المادة 
الثانية منه» ونصها: "الإسلام دين الدولة ١٠.."؛‏ 

أما عن موقفه من الشريعة الإسلامية بالنسبة للقانون» فقد كان حين 
صدوره أول دستور فى تاريخنا الحديث ينص صراحة على أن الشريعة 
الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع - وذلك فى المادة الثانية منه -- كما 
وصفته اللجنة العامة فى مجلس الشعب بتقريرها المقدم بجلسة 
6 م٠‏ وكان وضع النص بهذا الشكل لا يمنع المشرع من استخدام 
مصادر أخرى إلى جانب الشريعة الإسلامية لوضع أحكام فى أمور لم يضصع 
الفقه الإسلامى حكما لهاء أو يكون من الأفضل تطوير أحكام مجاراة 
لضرورات التطور الطبيعى على مر الزمن (المذكرة التفسيرية لدستور 
١‏ ءم) ٠‏ أى أن الشريعة الإسلامية طبقا لهذا النص فى الدستور المصرى 
كانت مصدرا رئيسيا تقوم إلى جانبه مصادر أخرى رئيسية للتشريع» ولكن 
هذا النص بحالته هذه قد أثار مناقشات وجدلا بين رجال الفقه والقانون حول 
دور مبادئ الشريعة الإسلامية بالتحديد بالنسبة للتشريع!'). 


وفى مرحلة تالية أكثر تقدما لضمير وعقل الأمة» قدم طلب من أكثر 
من ثلث أعضاء مجلس الشعب بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصيح 
٠٠٠"‏ ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئي سى للتشريع“ أى 
بزيادة أداة التعريف (ال) إلى كلمتى "مصدر" و "رئيس ى" الواردتين فى 
النص ٠‏ وتم إقرار التعديل والموافقة عليه بجلسة للا 


)0 له محمود حلمى: دستور Na‏ والدساتير العربية المعاصرة؛ الطبعة الخامسةق 215487 
ص ۲۸. د٠‏ على حسين نجيدة: مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى 
مصرء دار النهضصة العربية, ديص ل. 

8 5 5 3 8 1 

)أ مضبطة الجلسة السابعة والسبعين (1580/5/5م)٠‏ 
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وفى 50061 1 دعا السيد رئيس الجمهو رية الشعب لإستقتائه 
فى هذا التعديل› وأجرى الأسئفتاء يوم الخميس الموافق fo fYY‏ .1۸ 3 
وسجلت النسبة المئوية لعدد آراء الموافقين إلى عدد الأراء الصحيحة التى 
أعطيت 7ار1903.5)., وبالتالى صار نص المادة الثانية من الدستور: ٠٠٠"‏ 
ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرنيسى للتشريع" وبذلك حسم 
الخطاب الموجه إلى المشرع فى النص؛ ليصبح ملزما للمشرع بالالتجاء 
إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيهاء مع عدم الالتجاء إلسى 
الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من 
التوصل إلى الأحكام اللازمة والتى لا تخالف الأصول والمبادئ العامة 
للشريعة الإسلامية ٠"‏ وبمقتضى هذا التعديل صارت الشريعة الإسلامية 
+ مؤقف المحاكم العليا من هذا الخص بعد تعديله. ومدى إعهال المشرع لله : 
أولا : موقتف الحاكم الحليا من هذا النص بعد تعديله . 
موقف المحكمة الدستورية العليا : 

حددت المحكمة الدستورية العلياء الموقف بصدد تعديل نص المادة 
الثانية من الدستورء والتى جعلت الشريعة الإسلامية المأصدر الرئيسي 
للتشريع» بأن ذلك لا ينصرف إلا إلى التشريعات التى تصدر يعد القاريخ 
الذى فرض فيه الإلزام؛ بحيث إذا انطوى أى منها على ما يتعارض مع 
مبادئ الشريعة الإسلاميةء يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستوربة» أما 


'' مضمدطة الجلسة السادسة والثمانين (58/5/51١م):‏ 
على حسين نجيدة: مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى مصرء المرجع 
لابق صل ۹ ذه مدمود حلمى: دستور Ear‏ والدسائر العربية المعاصرة. المرجع 
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التشريعات السابقة على هذا التعديل فهى بمنأى عن الطعن فيها يعدم 
الدستوريةء طبقا لها التعديل ٠‏ 

هذاء وإن كان هذا التعديل يهيب بالمشرع أن يعيد النظر فى 
التشريعات القائمةء وذلك بتنقيتها مما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» 
وذلك تحقيقا للاثساق بين هذه التشريعات القائمةء والتشريعات اللاحقة على 
هذا التعديل الدستورىء أى أن المخاطب ب التعديل هناء المشرع وليس 
القاضى ١‏ 

ومما جاء فيما أصدرته المحكمة الدستورية العليا من أحكامء لتوضيح 
رأيها - وذلك بمناسبة بحثها لمسألة عدم دستورية نص المادة )۲۲١(‏ من 
القانون المدنى الصادر 548 ١م»‏ الخاصة بتقاضى فوائد تأخيريةء لمخالفقها 
للمادة الثانية من الدستور تأسيسا على أن فوائد التأخير المستحقة بموجب 
هذه المادة هى من قبيل الربا المحرم شرعا طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية 
التى جعلتها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسى للتشريع: "إن سلطة 
التشريع اعتبارا من تاريخ العمل بتعديل العبارة الأخيرة من المادة الثاذية 
من الدستور فى ١0/5/71٠18١غ»‏ أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات 
مستحدثة أو معدلة لتشريعات سابقة على هذا التاريخ» بمراعاة أن تكون هذه 
التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية» وبحيث لا تخرج - فى 
الوقت ذاته - عن الضوابط والقيود التى تفرضها النصوص الدس تورية 
الأخرى على سلطة التشريع فى صدد الممارسة التشريعية ٠٠٠٠‏ 

لما كان ذلك وكان إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسى للتشريع لا ينصرف سوى إلى التشريعات التنى تصدر 
بعد التاريخ الذى فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أى منها على ما 
يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع فى حومة المخالفة 
الدستورية٠‏ 
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أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ؛ فلا يتأتى إنفاذ حكم 
الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلا من قبله؛ أنى فى وقت لم يكن 
القيد المتضمن هذا الإلزام قائما واجب الإعمالء ومن قم فإن هذه 
التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد» وهو مناط الرقابة الدس تورية. 
ويؤيد هذا النظر ما أوردته اللجنة العامة فى مجلس الشعب بتقريرهاء 
المقدم بجلسة 3481/3/١5‏ ١مء‏ والذى وافق عليه المجلس من أنه "كان 
دستور ١97١م‏ أول دستور فى تاريخنا الحديث ينص صراحة على أن 
الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع؛ ثم عدل الدستور ١1۹۸م‏ لتكون 
الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» وهذا يعنى عدم جواز 
إصدار أى تشريع فى المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلاميةء كما يعنى 
ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة قبل العمل يدستور ١۱۹۷۱‏ 
وتعديلها بما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" ٠٠٠‏ إن إعمال 
المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها ٠٠٠٠‏ وإن كان مؤداه إلزام المشرع 
باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى لما يضعه من تشريعات 
بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام بما يترتب عليه من اعتياره مخالفا 
للدستور إذا لم يلتزم بذلك القيدء إلا أن قصر هذا الإلزام على تلك 
التشريعات لا يعنى إعفاء المشرع من تبعة الإبقاء على التشريعات السابقة 
- رغم ما قد يشويها من تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ وإنما يلفى 
على عاتقه من الناحية السياسية مسئولية المبادرة إلى تنقية نصوص هذه 
التشريعات من أية مخالفة المبادئ سالفة الذكرء تحقيقا للاتساق بينها وبين 
التشريعات اللاحقة فى وجوب اتفاقها جميعا مع هذه المبادئ وعدم الخروج 
عليها"(١).‏ 


(') قاعدة رقم »)5١(‏ القضية رفم )٠١(‏ لسنة )١(‏ قضائية دستورية (۷ لسنة ٩‏ ق عليا) 
جلسة ٤‏ مايو ١1۹۸ح٠‏ الواردة بالأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العلباء من ينابر 
۰٤‏ حتى دیسمبر 5 ,ع ج ۲ء ص ۲۰۹ وما بعدهأ ٠‏ 


"f £ 


كما كررت المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن تعديل هذه المادة 
من الدستور - باعتبار هذا التعديل لا ينصرف سوى إلى التش ريعات التى 
تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه الإلزام دون التشريعات السابقة عليه - 
فى أحكام أخرى تالية كلما طعن أمامها بعدم دستورية أحد نصوص القانون 
القائه("): 

موقف محكمة النقض» وذلك فى الطعن رقم )۲۷١(‏ لسنة )٥١(‏ ق 
حين قررت أن: 'لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه» من أن 


”© ومن ذلك» القاعدة رقم (۳۹) فى القضية رقم )٤۷(‏ لسنة )٤(‏ قصائبة دستورية» جلسة ۲١‏ 
ديسمبر 1586١م٠‏ الواردة بالأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا من يناير .154١م‏ 
حنى ديسمبر 1387م ج »> ص ۲۷١‏ وما بعدها؛ والقاعدة رقم (١؟)‏ فى القضية رقم (1؟) 
لسنة (؟) قضائية "دستورية" جلسة ١5‏ يونيه 1584١م؛‏ الواردة بالأحكام التى أصدرتها 
المحكمة الدستورية العليا من يناير ۱۹۸۷م حتى آخر يونبه 1۱۹۹۱م» ج 2 ص ٠٤١١‏ وما 
بعدهاء والقاعدة رقم (؟؟) فى القضية رقم )15١(‏ لسنة (:) قضائية 'دستورية" جلسة ۲۷ 
مايو ۹۸۹ امء الواردة بالأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا من يناير ١9417‏ 
حتى آخر يونيه ١1۹۹ء‏ ج 5؛: ص ۲٤١‏ وما بعدهاء والقاعدة رقم (؟) فى القضية رقم 
(؟1) لسنة (؟١)‏ قضائية "دستورية" جلسة © سبتمبر ١۱۹۹ء‏ الواردة بالأحكام التى 
أصدرتها المحكمة الدسئورية العلياء من أول يوليو ۱۹۹۲م حتى آخر يونيو 13351م؛ مجلد 
؟» ج هء ص ۳١‏ وما بعدها. والقاعدة رقم )٤(‏ فى القضبة رقم (؟١)‏ لسنة )١4(‏ قضائية 
"دستورية" جلسة © سبتمبر 197 ١مء‏ الواردة بالأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية 
العلياء من أول يوليو ۱۹۹۲م حتى آخر يونيو ۱۹۹۳ء مجلد 7؛ ج ©: ص ٤٠١‏ وما بعدهاء 
والقاعدة رقم (؟١)‏ فى القضية رقم (۷) لسنة (۸) قضائية 'دستورية" جلسة ١5‏ مايو 955١م‏ 
الواردة بالأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العلياء من أول يوليو ۱۹۹۲ء حتى اخسر 
بونيو ۱۹۹۳ء مجلد ١ء‏ ج 5, ص 771١‏ وما بعدها؛ والقاعدة رقم (١؟)‏ فى القضية رقم 
(15) لسنة )١١(‏ فضائية 'دستورية" جلسة ۲١‏ مارس 155١م؛‏ الواردة بالأحكام التسى 
أصدرتها المحكمة الدستورية العلياء من أول يوليو ۱۹۹۳م حتى آخر يونيو ٩۱۹۹ء‏ ج 1ء 
ص ۲۴١‏ وما بعدهاء والقاعدة رقم )٠١(‏ فى القضية رقم (5) لسنة (۸) قضائية "دستورية" 
جلسة 1 يناير ١1۹۹م٠‏ والواردة بالأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العلياء من أول 


يوليو 6 ام حتى آخر يونيو ام ج لل ص ۳٤۷‏ وما بعدها٠‏ 


5.6 


الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع؛ ليس واجب الإعمال بذاته 
إنما هو دعوة للشارع» بأن تكون الشريعة الإسلامية المضدر الرئيسى فيا 
يشرعه من قوانين» ومن ثم فإن المناط فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
استجابة الشارع لدعوتهء وإفراغ مبادئها السمحاء فى نصوص محددة 
ومنضبطة يلتزم القضاء بالحكم بمقتضاها بدءا من التاريخ الذى تحدده 
السلطة التشريعية لسريانهاء والقول بغير ذلك يؤدى إلى الخلط بين التزام 
القضاء بتطبيق القانون الوضعى وبين اشتراع القواعد القانونية التسى 
تتأبى مع حدود ولايته» فضلا عن أن تطبيق الشريعة الإسلامية يقتضى 
تحديد المعين الذى يستقى منه الحكم الشرعى من بيسن مذاهب الأئمة 
المتعددة والمتباينة فى القضية الشرعية الواحدة ويؤكد هذا النظر أنه لما 
كان الدستور المصرى حدد السلطات الدستورية وأوضح اختصشاص كل 
منهاء وكان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستورى بما لازمه أنه لا 
يجوز لإحداها أن تجاوز ما قرره الدستور باعتباره القانون الأسمى» وكان 
من المقرر وفقا لأحكامه أن وظيفة السلطة القضائية أن تطبق القانون» 
وتختص محكمة النقض بالسهر على صحة تطبيقه فإنه يتعين على السلطة 
القضائية وغيرها من السلطات؛ النزول على أحكامهء وفضلا عن ذلك: فإن 
المادة )١41١(‏ من الدستور تنص على أن: "كل ما قررته القواتين واللوائح 
من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذاء ومع ذلك يجوز 
إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور" '. 
أى أنها التزمت نفس منهج المحكمة الدستورية العلياء 
ثانيا : مدى إعمال المشرع لهذا التعديل: 

كان تعديل النص الدستورى قاطعا فى رغبة المشرع الدستورى فى 


جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع» يه يضمن اتبثاق 


)ا نقض 1187/1/97 الطعن رقم (7270؟) لسنة 5١‏ ق» منشور بالمدونة الذهبية للقواعد 
القانونية التى قررتها محكمة النقض المصرية» الإصدار المدنى- العدد الثائنى» من أول سنئة 
1 م» حتى نهاية يونيه ٤۱۹۸ء‏ الطبعة الأولی؛ 21585 ص 585-1647 1, 
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كل تقنين عن الأدلة الشرعيةء وكان موقف المحكمة الدستورية العليا من 
هذا التعديل قاطعا فى انصرافه إلى التشريعات اللاحقة عليه دون تلك التى 

مقتضى ذلك؛ أن أى تشريع لاحق على هذا التعديل يطعن عليه 
بعدم الدستورية أمامهاء لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها 
المصدر الرئيسى للتشريع» ويكون هذا الطعن مقبولا فى محله» سيكون هذا 
التشريع مصيره إلى الإلغاء؛ لما كان ذلكء كان لزاما على المشرع أن يلجأ 
إلى الأدلة الشرعية ليستمد منها تقنيناته إذ لا جدوى فى اللجوء إلى غيرها 
ومخالفتهاء متى كانت التقنينات الصادرة بناء على هذا الخروج أو المخالفة 
عرضة للنقض والانهيار والإلغاء أمام المحكمة العلياء كلما طعن أمامها بعدم 
الدستورية على هذه التقنينات ٠‏ 

وبالفعل لجأ المشرع إلى الأدلة الشرعيةء ليستمد منها تقنيناته: 
وعرض ما تسفر عنه استتباطاته على رجال الدين الإسلامى» ومن ذلك: 

أنه فى يوم ۲۸ ديسمبر ۱۹۷۸ء تم اقتراح تشكيل اللجان الفنية 
لتقنين الشريعة الإسلامية؛ وحدث فعلاء أن أسفر مجهود هذه اللجان عن 
صدور ستة مجموعات فى فروع القانون المختلفة - سبقت الإشارة إليها من 
قبل - والتى استمدت فعلا من الأدلة الشرعية» دون التقيد بمذهب معين» 
والجدير بالذكرء أن بعضها قد صدر فعلاء وأخذ طريقه للتطيي ق العملى» 
كقانون التجارة البحرية ٠955١م٠‏ 

الاقتراحان بمشروعى قانونين» المقدمين من عدد من أعضاء 
مجلس الشعب بجلسة 1913/1/9١‏ ١مء‏ بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء 
البشرية٠‏ 

ومما قررته لجنة الاقتراحات والشكاوى عن هذين الاقتراحين 
المحالين لها فى ١1‏ - ۲۲ من نوفمبر 159/4١م:‏ أولا ٠٠٠٠‏ 

ثانيا ٠٠٠‏ وباعتبار أننا دولة إسلاميةء والدستور نص على أن 
الإسلام دين الدولةء ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى 


54 17/ 


للتشريع» فإن من الواجب - إعمالا لهذا النص الدستورى - التفكير أولا 
فى وضع الضوابط والقواعد القانونية المنظمة لعمليّة نقل وزراعة 
الأعضاء البشرية فى إطار الشريعة الإسلاميةء واتطلاقا من عدم وجود نص 
صريح فى القرآن الكريم والسنة» يحكم مسألة نقل وزراعة الأعضاءء فإن 
رأى غالبية الفقهاء يتجه إلى إباحة هذه المسألة إعمالا لقاعدة "الضرورات 
تبيح المحظورات"؛ وأن "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" تحقيقا 
لمصلحة المرضى ٠‏ 
ثالثا: ورد إلى اللجنة رأى فضيلة مفتى الجمهورية:؛ عن هذا 
الاقتراح بمشروع القانون الخاص بتنظيم تقل وزراعة الأعضاء البشرية 
جاء فيه: ٠٠٠٠"‏ وبعد دراسة لجميع مواده من الناحية الشرعية تبين لنا 
بوضوح أن جميع ما جاء بها موافق فى أغلبه للبيان الصادر مسن مجمسع 
البحوث الإسلاميةء وكذا الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية حول هذا 
الموضوع؛٠‏ ولكن توجد لنا بعض الملاحظات الشرعية على هذا المشروع 
في بعض المواد ٠‏ وقد اقترحنا تصويبها إتماما لتحقيق الفائدة المرجوة 
من المشروع المقد*". 
وبالقعل أعاد فضيلة مفتى الجمهوريةء صياة المواد التى حددها 
مرة أخرى متضمنة الملاحظات الشرعية التى رآها فضيلته..وذلك على حد 
قوله؛ تحقيقا للفائدة المرجوة من المشروع وختم قوله؛ بأن دار الإفتاء ترى 
أنه لا مانع لديها من صياغة هذه المواد فى شكلها الأخير حتى يصدر بشأنها 
قانون يجب العمل بمقتضاه حرصا على مصلحة المؤاطنئين. 


إلغاء المادة (١91؟)‏ من قانون العقوبات رقسم (٥۸)‏ لستة 4۹۳۷ 
والتى تنص على أن: "إذا تزوج الخاطف يمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم 


(') مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين المعقودة فى 1333/1/5١‏ الفصل التشريعى السابع» دور 
الانعقاد العادى الرابع» ص ۸1 - ۸۹. 

(') مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين» المعقودة فى 99/1/5١‏ ١م؛‏ الفصل التشريعى السابع؛ دور 
الانهناد الحادى الرابع» ص 43. 
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عليه بعقوبة ما"٠‏ فقد جاء فى المذكرة الإيضاحية حول أهمية مشروع 
القانون الخاص بإلغاء هذه المادة: ٠٠٠"‏ أن هذا الزواج ليس زواجا شرعيا 
حسبما قاله السيد مفتى الجمهورية الذى يؤيد إلغاء المادة (۲۹1)» لأنها 
تقوى مركز الجانى على حساب المجنى عليها طبقا لما ورد فى بيانه يوم 
٠٠٠٠0 5‏ وهذه المادة بهذا التوصيف تكون أيضا مخالفة 
لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوصهاء وبالتالى فهى مخالفة للدستور ولذلك 
وجب إلغاؤها" (). 

- الطلب الذى تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشعب بجلسة 
6 ام بإعادة المناقشة فى المادة (+7) من قسانون التجارة )١17(‏ 
لسنة .١114‏ والمطالبة بإلغائها لمخالفتها للسريعة الإسلاميةء إذ تنص على 
أن: ١"‏ - يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد 
استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق سنى غير ذلك؛ ولا يجوز فى أية 
حال أن يكو ن مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من ميلغ الدين السذى 
احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير 
ذلك ٠‏ ؟ - للدائن حق المطالبة يتعويض تكميلى يضهمباق إلى العائد عن 
التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذى يجاوز هذا العائد قد تسيب 
فيه المدين بغش أو بسوء تية"٠‏ وقيل فى تبرير طب جذف هذه المادة؛ إن 
النص يقرر فوائد عن التأخير فى الوفاء بالديرن» وهى ربا محرم شرعاء 
ورغم أنه أسماها عائدا إلا أنها هى الفائدة المحرمة فى جميع الأديان» ولقد 
أجاز النص بأن يكون العائد بقدر أصل الدين» أى أصبحت الفوائد طبقا 
لمشروع هذا القانون بنسبة %1٠١‏ فهذا النص يقرر التعامل فى الرباء 
والربا الفاحش المحرم شرعاء سواء كان بسيطا أو مركبا أو فاحشاء وبذنلك 
فهو نص غير دستورى» وإذا ما أجيز فسوف ينهار عند الطعن عليه بعدم 


00 ملحق مضبطة الجلسة الثالثة والستين )۹ 1/1 ام) الفصل التشفريعى السابعء دور 
الانعقاد العادى الرابع» ص .۷٤‏ 
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الدستورية لأننا نستند قى دستورنا إلى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر 
الرئيسى للتشريع!". 


وكان رد السيد المستشار وزير العدل؛ الذى أكد الحرص على 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةء بأن: "مشروع هذا القانون كان قد عرض 
على لجنة علمية برياسة شيخ الأزهرء وقد ناقشت مواده» وتبين لهاء أن 
البند الثانى من المادة (154) من مشروع قانون التجارة يعطى للدائن حق 
المطالبة بتعويض تكميلى دون حاجة إلى إثبات أن الضرر السذى يجاوز 
العائد قد تسبب فيه المدين بغش أو بسوء نية (الفقرة الثاني نة)ء وطالب 
بحذف هذه الفقرةء لأن شيخ الأزهر بعد أن راجع هذه المادة وافق على 
الفقرة الأولى وطلب حذف الفقرة الثانية متمشيا مع ما اتتهت إليه اللجنة 
العلمية برئاسة فضيلة الإماء(). 

ويالفعل حذفت الفقرة الثانية من المادة (554): وأصبحت بعد الحذف» 
تتكون من ققرة وحيدة هى الفقرة الأولى"ء وأخيرا جاء مشروع القانون 
التجارى كله مواققا لأحكام الشريعة كما جاء.فى المذكرة الإيضاحية له: 
"حرص المشرع على تجنب الأحكام التى قد تشير شدبهة مخالفة مبادئ 
الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع؛ ولهذا ققد عرض 
المشروع على فضيلة مفتى الجمهوريةء فشكل لجنة من كبار علماء الدين؛ 
ومن رجالات البنوك» عكفت على دراسته؛ للتأكد من أن المشروع ينطسوى 
تحت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء» ولا يخالف حكما شرعيا قطعيا فى 


س 


(') مضبطة الجلسة الثالثة والستين المعقودة فى 1195/4/19 ١م؛‏ دور الانعقاد العادى الرابع؛ 
الفصل التشريعى السابع؛ ص ۳۱ - ۴۲. 

”“ مضبطة الجلسة الثالثة والستين المعقودة فى 5191/4/15 امء دور الانعقاد العادى الرابع» 
الفصل التشريعى السابع» ص 5". 

2 مضبطة الجلسة السابقة» ص 595. 
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ثبوته ودلالته» ولا يعارض أصلا من أصول الشريعة الإسلامية ومبادئها 
العامة( . 

ومن هذه الأمثلة وغيرهاء يتبين أن نص المادة الثانية من الدسستور 
المصرى بعد تعديله قد وضع موضيع التطبيق الفعلى:» من جانب السلطة 
التشريعية ٠‏ 
موقف المؤتمرات العالمية من العودة لتطبيق الشريعة الاسلامية : 

أيدت المؤتمرات العالمية عودة العالم الإسلامى لتطبيق الشريعة 
الإسلامية ونادت به وشجعت عليه؛ بل اعترفت بالشريعة الإسلامية كأحد 
مصادر القانون المقارن› ومن هذه المؤتمرات: 
۲ ام» وقد أعلن المؤتمرون فيه بالإجماع: 

- أن الشريعة الإسلامية أساس صالح للقانون الحديث٠.‏ 

- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشسريع العام 
"القانون المقارن"٠‏ وبذلك صارت مصادر القانون المقارن أربعة؛ هى: 
القوانين الفرنسية» والألمانية» والإنجليزية؛ والشريعة الإسلامية. 

- أن الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور٠‏ 

مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي» الذى عقدته شعبة الحقوق الشرقية 
من المجمع الدولى الحقوق المقارنة بكلية الحقفوقء» جامعة باريس فسى 
۳ مم٠‏ أصدر المؤتمرون قرارا يعترف بما لمبادئ الفقه الإسلامى 
من قيمة تشريعية» وما ينطوى عليه اختلاف المذاهب الفقهية فى هذا النظام 
القانونى العظيم من ثروة فى المفاهيم الحقوقية»؛ وصناعة هى مناط 


"“ ملحق مضبطة الجلسة الثلاثين» 1918/1/١5‏ ١مء‏ الفصل التشريعى السابع؛ دور الانعفاد 


المادى التالف صر 1۸٣‏ 
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الإعجاب» يتيحان لهذا التشريع الاستجابة لمطالب الحياة الحديثة والتلاؤم مع 
حاجاته(' ۰ 


وفى الملتقى السابع للتعرف على الفكر الإسلامى المنعقد فى 
"جاكرتا" فى أغسطس ”917 ١م؛‏ أعلن أعضاء الملتقى: "أن الشريعة 
الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانء وأنها العلاج الحاسم لكل الأمراض 
الاجتماعية فى البلاد الإسلاميةء وأنه يجب على حكام المسلمين وعلمائهم 
وشعوبهم التعاون على العودة إلى الأحكام المستمدة من القرآن والسنة ٠٠٠‏ 
وأنه يجب إقامة نظام اقتصادى واجتماعى متكامل عن المذاهب والنظريات 
الوافدة والأجنبيةء ويقوم على الاقتصاد غير الربوىء؛ وعلى التكامل 
والتضامن الاجتماعى وإيجاد الفرص المتكافئة للمجتمع المسله'('). 

أى وجد فقهاء الغرب فى الشريعة الإسلامية علاجا لكافة مشاكل 
المجتمع الإسلامى واعتبروها صالحة دائما لحكم هذا المجتمسع:؛ لامتلاكها 
أدوات استمرارها وبقائها وتطورهاء ولا يعقل أن يرى فقهاء الغرب ذلك 
فى شريعتتا ولا نراه نحن فيها !!! 


أ أشار له محمد وحيد الدين سوار: التعبير عن الإرادة فى الفقه الإسلامىء رسالة دكتوراهء 
كلية الحقوق» المرجع السابق» ص أء ب من المقدمة؛ ده محمود السقاء تاريخ القانون 
المصرى من العصر الفرعونى حثى نهاية العصر الإسلامى» مكتبة القاهرة الحديثة» د ٠تث»؛‏ 
ص ۳٠١‏ -57ل, دء فتحى المرصفاوى: دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصرء دار 
الفكر العربىء ٠1۹۸ء‏ ص ٠١‏ -98. مختار عبد العليم» حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية 
المرجع السابقء ص 5 .١‏ عبد الحليم الجندى: نحو تقنين جديد للمعاملات والعقوبات من الفقه 
الإسلامىء» المرجع السابق» ص 85. 

7" ذكرى مختار عبد العليم: حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية؛ المرجع السابق» ص 1۹ .5١-‏ 
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المسحضث الغانى 
مدى إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية فى الوقت الحالي 


تمغيد وتفسيم : 

الإسلام عقيدة وشريعةء ومن ثم فاعتناقه عفيدة يوجب تطبيقه شريعة. 
غير أن البعض يرى أن الشريعة الإسلامية التى مضى عليها قرون لم تعد 
صالحة لحكم مجتمع» اعترته العديد من أشكال التغير السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى وقطع أشواطا شاسعة فى مجال التقفدم العلمى والحضارى 
والثقافى» فوقف يتناهفض عودة تطبيق الشريعة: ويسوق الحجج والبراهين 
لتأييد رأيه ٠‏ 

ولكن الشريعة الإسلاميةء والمسلحة بسلاح المرونة والصلاحية لكل 
زمان ومكان تقف دائما لتثبت أنها أصلح الشرائع للتطبيقء مهما اعترى 
المجتمع من تغير» ومهما انتابه من تطورء ومهما حقق من إنجازات علمية 
وحضارية٠‏ 

وساهمت بعض الدول المسلمة فى هذا الاتجاهء فقامت بإعداد تقنينات 
مستمدة كلية من أحكام الفقه الإسلامى» أكدت هذه التقنينات إمكانية تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى الوقت الحالىء بتفاديها ما وضع أمام عودة تطبيقها من 
معوقات ٠‏ 
ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب هى: 


المطلب الأول: مدى إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية فى الوقت الحالى ٠‏ 
المطلب الثانى: دليل مادى قاطع على إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية فى 


٠)ما85‎ 


المطلب الثالث: العولمة وأثرها على تطبيق الشريعة الإسلامية؛ 


er 
المطلب الأول‎ 
مدى إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية فى الوقت الحالي‎ 
ويتمثل ذلك فى الرد على حجج المعارضين وتفنيدهاء وهى:‎ 
: أولا : جمود الفقه الإسلامى‎ 


إن أول وأهم ما احتجت به الأصوات المعارضةء هو جم ود الفقه 
الإسلامى ٠‏ أى أن الشريعة الإسلامية التى مضى على نزولها ما يزيد على 
أربعة عشر قرنا من الزمان» والتى حكمت مجتمعا ضيقا محدوداء تعجز 
الآن عن أن تحكم مجتمعا حديثا متط ورا يعيش فى عصر الصناعة 
والتكنولوجياء ويتجه نحو التقدم بسرعة الصاروخ» ويأتى هذا العجز من أن 
القرآن الكريم - وهو المصدر الأول للقانون الإسلامى - نصوصه جامدة 
لا يمكن تغييرها أو تعديلها لتساير تطورات المجتمع المختلفة فى الأزمنة 
والأمكنة لانقطاع الوحى بوفاة الرسول (ص)٠‏ كما أن الفقه الإسلامى قد 
أصابه الجمود أيضا وتوقف عن د القرن الرابع الهجرىء؛ بقفل باب 
الاجتهاد('. 

وللرد على هذا الاعتراضء تجب التفرقة بين أمرين» الأول: جمود 
مصادر الفقه الإسلامى» والثانى: جمود أو توقف اجتهاد فقهاء الشريعة 
الإسلامية» 


(') دء صوفي أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد العربيةء المرجع السابق؛» ص 
1. والشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء المرجع السايق؛ ص .۲۲١‏ دء عبد الحمبد 
متولى: الإسلام ومبادئ نظام الحكم فى الماركسية والديمقراطية الغربيةء منشأة المعسارف 
بالإسكندرية» الطبعة الثانية» 15٠‏ ام» ص ١8‏ وما بعدهاء دء عبد الحميد متولى: الشريعة 
كمصدر أساسى للدستور» المرجع السابق» ص ١؟‏ - ۲۸. دء محمد عبد الجواد: بحوث 
فى الشريعة والقانون» المرجع السابقء ص .٠١٠‏ وبحوث فى الشريعة والقانون؛ القائون فى 
القرآنء مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم: 1۹۷۳ء ص 51 وما بعدها ١‏ 
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بالنسبة للأمر الأول فقد رأينا من قبل مى مرونة كافة المصادر 
التى يعتمد عليها الفقه الإسلامى؛ وأنها تشكل فى مجموعها بناء كاملا كافي' 
بما فيه من سعة ومرونة» للوفاء بكافة الأحكام التى يقتضيها تغير ظروف 
المجتمع وتطورها الدائم ٠‏ فالمعروف أن الأحكام ف-ى الشريعة الإسلامية 
نوعان: 

أحكام قطعية الدلالة» وهى التى تثبت بالدليل القاطع» ولا محل فيها 
للاجتهاد سواء من حيث ثيوتها أو تفسيرها أو تأويلهاء ولذلك فهى ثابتة 
لا تتغير أبدا بتغير الزمان والمكان» لأنها قطعية الثبوت ومصاغة بألفاظ لا 
تقبل التأويل أو التفسير وقد قسم علماء أصول الفقه الأحكام القطعية إلى 
ثلاثة أقسام هى؛ 

١‏ - الأحكام العقائدية (كالتوحيد وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
السماوية والبعث وغيرها) فهى أحكام تابتة تخرج عن مجال الاجتهاد: 

۲ - أحكام يقينية قطعيةء وهى التى نقلت إلينا بالتواتر (مشل 
وجوب الصلاة وكونها خمس' فى اليوم والليلة» والزكاة» والصوم وغيرهاء 
وكذلك الأحكام القطعية التى جاءت بألفاظ قطعية لا مجال فيها للتفسير 
كأحكام الميراث والحدود) ٠‏ 


۳ - القه اعد الكليةء وهى التي استنبطت من قواعد الشريعة بنص 
واضح» وتشكل أساسا من أسسها (كقاعدة لا ضرر ولا ضرار» وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج وغيرها)!'!٠‏ فكل قسم من هذه الأحكام يغفرج 
عن مجال الاجتهاد ولا يجوز التغيير والتبديل فيه» مهما تغيرت الأزمنة 
والأمكنة والظد ه ف » الأحه ال . 


'' نظر سابقاء ص 5١6‏ وما بعدها من هذا البحث» 
“'' محمد سلام مدكور: مناهج الاجتهاد فى الأحكام الفقهية والعقائدية, جامعة الكو يت» الطبعه 
الأولىء ۹۷۳ ص .۴١ - ٠٤٤١‏ عبد الوهاب خلاف: أصول الفقهء المر جع السائق. ص 


©6". محمث الدسوقى: 1 جتهاد فى الوه الإبتلامى. لاي ص T~‏ 
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الأحكام غير القطعية (الظنية)» وهى ما دون الأحكام القطعية أى 
كل حكم غير قطعى الدلالة أو غير قطعى الثبوت» فتفيد دلالة ألفاظه أكثر 
من حكم» لأنها قابلة للتأويل والتفسيرء وهى مجال الاجتهاد» وهى: 

١‏ - بعض الأحكام العملية التى نقلت إلينا بالتواتره وهى الأحكام 
قطعية الثبوت ظنية الدلالة» كقوله تعالى: 'والمطلقات يتربسن بأنفسهن 
قلاثة قروء"' ٠‏ فلفظ القرء فى اللغة العربية مشترك بين معنيين هما الطهر 
والحيض» فيحتمل النص أحد المعنيين» ولهذا يدخل هذا النص ومثله فى 
مجال الاجتهاد والتأويل من ناحية الدلالة فقط دون الثبوت('. 

۲ - الأحكام ظنية الدلالة وظنية الثبوتء وهفمي ما وردت فى 
أحاديث الآحاد والنصوص العامة» وهى أيضا ميال للاجتهاد ويكون 
الاجتهاد فيها من ناحية السند وصحة الثبوت» ودلالة الننص على الحكم 
المطلوب ٠‏ 

۳ - الأحكام ظنية الثبوت قطعية الدلالة» وتكون فى السنة أيضاء 
وهی محل للاجتهاد . 

4 - الأحكام الصادرة عن الاجتهاد بالرأى؛ أى الأحكام الصادرة عن 
الاجتهاد باستتباطها من مصادر الفقه الإسلامى المعروفةء فهى أيضا من 
الأحكام التى تدخل فى مجال الاجتهاد ٠‏ 

واشتمال الشريعة الإسلامية على هذين النوعين من الأحكسام 
ضرورة حتميةء باعتبارها آخر الشرائع السماوية (الخلود) وجاءت لجميع 
البشر (العالمية)» ومن ثم يجب أن تكون أحكامها مناسبة لكل ظروف 
المجتمعات المختلفة عبر الأزمة المختلفة٠‏ فلو جاءت كل أحكامها على 
وتيرة واحدة لعجزت عن صلاحيتها لكل زمان ومكان؛ ولما صلح أمر 
آية رقم (۲۲۸) من سورة البقرة. 


(') دء عبد الغفار إبراهيم صالح: أصول الفقه الإسلامىء دار النهضة العربية» الطبعة الأولى؛ 
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الناس» فلا يصلح أمر الناس أن تكون أحكام شريعتهم كلها أحكاما قطعية “ا 
سبيل إلى تفسيرها أو تأويلهاء كما لا يصلح أمرهم أيضاء أن تكسون أحكام 
شريعتهم كلها أحكاما ظنيةء فلا يصلح فى أمور العقائد وأصول الدين 
وتحديد العبادات مثلاء أن يترك الناس لعقولهم وأفهامهم» وإلا لما كان هناك 
أمر أو قاعدة فى الدين محددة منضبطة؛ 

أما الأمور الخاصة بمعاملاتهم» وقضساء مصالحهم المتغيرة 
والمتجددة والمتطورةء فلا ضرر من الخلاف فيهاء بل لابد أن تترك 
للتفسير والتأويل حسبما تقتضيه مصالحهم» فمسن رحمة الله بالناس» أن 
وردت مثل هذه الأحكام على هذا النحو بحيث تظل معينا لا ينتضب تسنقى 
منه القواعد والأحكام لما يجد من أمور يجب الحكم فيها أما لو جاءت علسى 
غير هذا النحوء أى لم تشتمل على تلك الأحكام الظنية لاصطدمت بمصالح 
الناس!') وأدث بالعقول إلى الجمود والتوقف» ولذلك عرف مبدأء تغير 
الأحكام بتغير الزمان - وهو مجال إعمال الأحكام الظنيدة - ويعني أن 
تتغير الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع من الحكم الشرعبى 
تبعا لتغير ظروف الزمان الذى حدثت فيه الواقعة المراد استنباط الحكم لهاء 
لأن المقاصد العامة التى يهدف إليها الشارع فى أحكامه دائما لا تتغير ٠‏ أما 
الوسائل والأساليب التى تحقق هذه المقاصد فلم تحددها الشريعة الإسلامية 
بل تركتها مطلقة حى يختار منها الناس فى كل زمان ما هو أصلح وأنسب 
لھ 

أما الأمر الثانى: وهو جمودء أو توقف اجتهاد فقهاء الشريعة 
الإسلاميةء فإنه يحتاج لتوضيح عدة أمورء هى: 


(') محمد الدسوقى: الاجتهاد فى الفقه الإسلامىء المرجع السابق» ص .٠١‏ سلام مدكور: 
مناهج الاجتهاد فى الفقه الإسلامى: المرجع السابق؛ ص 53؟. 

")ا مصطفى أحمد الزرقاء؛ الفقه الإسلامى فى ثوبه الجديدء ج ١ء‏ المدخل الفقهى العا 
مطبعة جامعة دمشق» الطبعة الأولي: ١٠۹٠ء‏ ص 95351١‏ -515. 


لا 


تعريف الاجتهاد وأهميته ودوره فى تطور الفقه الإسلاصى. 

يعرف علماء الفقه الإسلامىء؛ الاجتهاد بأنه: "بذل الفقيه وسعه فسى 
استتياط الحكم الشرعى العملى من الدليل التفصيلى7! ٠‏ أى أن مضمون 
الاجتهادء هو أن يبذل الفقيه الجهد ليتوصل إلى حكم فى واقعة لاانص 
فيهاء وذلك بالتفكير. واستخدام الوسائل التى أرشد إليها الشرع لاسستتباط 
أحكام الوقائع التى لا نص فيها!'): 

ولا بد للاجتهاد من تواهر ركنين أساسيين هما: المجتهد أى الفقيهء 
ويشترط فيه عدة شروط حتى تحوز أحكامه الثقة والاطمئنان تصت عليها 
كتب الفقه الإسلامى"ء ومحل الاجتهاد أى الواقعة المجتهد فيهاء وهذه 
تقتصر كما سبق على الأحكام الظنية أى غير القطعية:؛ ويعتبر الاجتهاد 
روح الشريعة الإسلاميةء فلأنها انفردت دون سائر الشرائع بالعالمية 
والخلودء ققد وجب أن تكون وافية لكل الأحكام التى تنظم شئون المجتمعات 


'') د٠‏ محمد زكريا البرديسى: أصول الفقه؛ دار الثقافة النشر والتوزيعء “1148 ص 5٥۹٩‏ . 
دء عبد الغفار صالح: أصول الفقهء المرجع السابقء ص 454 - ©55. محمد سلام مدكور: 
مناهج الاجتهاد» المرجع السابقء ص ۳۳۷ - ۳۳۸. محمد الخضرى: كتاب أصول الفقه» 
الطبعة الأولى؛ ۹ه ص ١‏ 4. وتاريخ التشريع الإسلامى؛ الطبعة الأولى؛ ص 5/. 

4 عبد الو شاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه؛ المرجع السابق» ص 2. 

''' من هذه الشروطء العله الدقيق باللغة العربية - العلم بالقران ناسخة ومنسوخه - العلم 
بالسنة - معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف - معرفة القياس - معرفة مقساصد 
الأحكام - صحة الفهم وحسن التقدير - صحة البينة وسلامة الاعتققاد. انظر: زكريا 
البرديسى: أصول الفقهء المرجع السابقء ص 4119 - .٤١١‏ يوسف قاسم: أصول الأحكام 
الشرعية» المرجع السابق» ص ۸ - إالا". دء بدران أبو العينين: أصول الفقه 
الإسلامى» مؤسسة شباب الجامعة» ١1۹۸ء‏ ص .٤١١‏ الشيخ أبو زهرة: أصول الفقه 
الإسلامى: المرجع السايقء صر ۴۸۰ - ۳۸۹. دء عبد الغغفار صالح: أصول الققه 
الإسلامىء» المرجع السانق؛ ص ۷ -0هع. دء عبد الحميد ميهوب: أحكام الاجتهاد فى 
الشريعة الإسلاميةء دا الكتاب الد معي . الطبعة الأوليء 21918 ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ 


"eA 


المختلفة على مر الزمن كافية لحكم جميع الوقائع فى الماضى والحاضر 
والمستقبل» ولذا جاءت أحكامها على التحو السابق ذكره» متنوعة ما بين 
أحكام قطعية الدلالة والثبوت وأخرى ظنيتهماء ولكل منهما مجال عمل 
وحتمية وجودء وكان من رحمة الله تعالى بالناس» وخصيصة تميزت بها 
هذه الشريعة الخالدة أن تأتى أكثر قواعدها فى صورة عامة إجماليةء تجعلها 
قابلة للتفسير والتأويل» لتناسب ظروف المجتمعات المتعددة فى الأزمنة 
المتغيرة» وذلك عن طريق الاجتهاد ٠‏ وقد عبر الشهرستانى عن ذلك بقوله: 
'نعلم قطعا ويقيناء أن الحوادث والوقائع فى العبادات والتصرفات مما لا 
يقبل الحصر والعدء ونعلم قطعا أيضا أنه لم يرد فى كل حادشة نصء ولا 
يتصور ذلك أيضاء والنصوص إذا كانت متناهية:؛ والوقائع غير متناهية؛ 
وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب 
الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد"'). ظ 


وهنا تبدو أهمية الاجتهادء إذ به تمتعت الش_ريعة بصفتى الخلود 


بعددا"ا, 


كما يبدو دوره فى نفى شبهة الجمود عن القفه الإسلامى» من 
التعرف على دوره فى تطور مصادر التشريع الإسلامى» ويتمثل هذا الدور 
فى مرحلتين أساسيتين مر بهما تاريخ الفقه الإسلامى؛ هما: ' 

المرحلة الأولى: هى تأسيس الفقه الإسلامى؛ وتبداً هذه المرحلة '" 
بعد وفاة الرسول (ص) عام ١1ه؛‏ حتى سقوط الدولة الأموية عام 
؟ ٠ه‏ أى تشمل عصر الصحابة والتابعين من الناحية الفقهية: 


('! الشهرستانى: الملل والنحلء المرجع السابق» ج 2١‏ ص 48". 

انظر فى ذلك: عبد الوهاب خلاف: الشريعة الإسلامية» مصدر صالح للتشريع الحديث»: 
المرجع السابق» ص 1٦‏ - 68. محمد الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامى» المرجع السابقء 
ص ۷۸ - 4. أحمد أمين: فجر الإسلام: المرجع السابق» ص .7١١‏ 
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كان مصدر التشريع فی حياة التبسى (ص) يلتحمصر فى الإرادة 
الإلهية متمثلة فى القرآن الكريم والسنة النبويةء "وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحى يوحى!'؛ وكانا لوحدهما كافيين لحكم هذا المجتمع الضيق 
ذى العلاقات المحدودة والمشاكل البسيطق أما يعلد وفاته (ص) وانقطساع 
الوحى فى عهد الخلفاء الراشدين ٤١ - 1١١(‏ ه)» كانت ترد على 
الصحابة (ض) وقائع لا يجدون فيها نصا من الكتاب أو السنة؛ فكانوا 
يلجأون إلى الرأى 'القياس" تارة وإلى الإجماع أخرى؛ أى أن الإجماع 
والقياس كمصدرين للتشريع الإسلامى قد عرفا فى عهمد الصحابة (ض) 
نتيجة اجتهادهم بالرأى لمواجهة الوقائع الجديدة المعروضة عليهم ٠‏ وذلك 
بناء على القواعد العامة للدين» كقوله (ص): "لا ضرر ولا ضرار" و "دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك"؛ ثم طرأت عدة تغيرات على المجتمع الإسلامى؛ 
نتيجة وقوع عدة أحداث جديدة عليه أهمها: امتداد فتوحات المسلمين خارج 
الجزيرة العربية وخضوع سكان هذه البلاد الجديدة لحكم المسلمين» 
فامتزجت حضارتهم ولغاتهم وديانتهم بحضارة ولغة ودين العرب المسلمين ٠‏ 

- هجرة كثير من الصحابة والتابعين إلى البلاد المفتوهى ة للفقتوى 
والقضاء طبقا لأحكام الدين الجديدء وتباينت آراؤهم فى تفسير آيات القرآن 
وأحاديث الرسول (ص)ء ومن ثم تفاوتت آراؤهم بصدد اجتن هادهم لمواجهة 
الأحداث والوقائع التى تصدوا للقضاء أو الفتوى بشأنهاء لا سيما وأنهم قد 
تأثروا بأعراف وعادات البيئة التى يقطنونها'. 

2 انقسام المسلمين إلى خوارج وشيعة وسنة وذلك يعد وقات 4 (ص)» 
وانقسام الرأى بين المسلمين على من يلى أمرهم بعده٠‏ 


(' آيتا رقم (؟ - 4) من سورة النجم. 
97) محمد الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامى؛ المرجع السابق» صل A۸‏ - ۹.د صوفى 
أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد العربيةء المرجع السابق» ص ۷۸ - .۸١‏ 


a 


وقد أدى انشقاق كل من الشيعة والخوارج وخروجهم على جماعة 
المسلمين لأسباب سياسيةء إلى ظهور فقه خاص بكل طائفة منهم؛ ثم انقسم 
فقه كل طائفة إلى مذاهب» فانقسم أهل السنة - الغالبية العظمى من 
المسلمين - إلى مدرستين: أهل الحديث وأهل الرأى؛ فالمعروف أن 
الرسول (ص) لم يهتم بتدوين السنة فى حياته كما لم يقدم على تنفيذ هذا 
الأمر من بعده صحابته وخلفاؤهء وقد أدى ذلك إلى شيوع التحديث عن 
الرسول (ص) والكذب عليه عمداء لا سيما بعد انتشار الإسلام وتفرق 
المسلمين فى بلدان مختلفة» وظهور أعداء له من اليهود والفرس وغيرهم 
لذاء فقد انقسم الرأى بشأن الأحاديث النبوية إلى قسمين: الأول» وكان أكثر 
مؤيديه بالحجاز موطن السنة وحملتها من الصحابسة؛ وهو يعتمد على 
الأحاديث النبوية فى استتباط الأحكام» ولا يميل للرأى إلا للضرورة 
ساعدهم على ذلك بساطة الحياة عندهم ووجود الثقاة من الصحاية بينهم. 
وكان هذا الاتجاه نواة مدرسة أهل الحديث التى تفرعت عنها فيما بعد 
مذاهب أهل الحديث الكبرىء المالكية والشافعية والحنايلة ٠‏ 


الثانى» وكان أكثر مؤيديه بالعراق» وهو يميل إلى الرأى وإعمال 
العقل فى استنباط الأحكام ويتشدد فى قبول أحاديث الرسول (ص) تحرزا 
من الكذب عليهء ساعدهم على ذلك؛ بعدهم عن موطن السنة ورواتهاء 
وبالتالى تشككهم فيما يصلهم من روايات عن الرسول (ص)» ووجودهم فى 
موطن أعرق الحضارات آنذاك (العراق) نتيجة امتزاج الفلسفات والعلوم 
المختلفة» بالإضافة إلى تنوع الديانات والجنسيات أيضاء ولكل منها 
عاداته وأعرافه مما أدى إلى تعقد الحياة عندهم وكثرة مسائلهاء وكان هذا 
الاتجاهء نواة مدرسة أهل الرأى بعد ذلك التى تزعمها الإمام أبو حنيفة إمام 


المذهب الحنفى ٠‏ 
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وقد أدى هذا الانقسام إلى ظهور عدد كبيير من القتاوى والارأءء 
لكثرة المجتهدين وانتشارهم» وهو ما أدى إلى نضوج الفقه الإسلامى» 
وثرائه» وتحديد معالم واضحة له تميزه عن غيره من القوانين الأخرى!!. 

كما أدت العوامل السابق ذكرها إلى تطور مصادر التشريع 
الإسلامى» وذلاك بوجود مصادر أخرى جدی دة والتوسع فى استعمال 
المصادر القائمة» وذلك بفضل انتشار الاجتهاد آنذاك بين علماء الفقه. 
المرحلة الشانية : هى نشوء المذاهب الكبرى وتدوين الفقه : 

وتمتد هذه المرحلة من أوائل القرن الثاني الهجرى وتتتسهى بغلسق 
ياب الاجتهاد فى أواخر القرن الرايع الهجرى: 

ويعد هذا العهد أزهى عصور الققفه الإسلامىء إذ فيهء تلاقت 
التيارات الفكرية وال لفلسفية | لمختلفة وا متزجت التقافات وا لحضارات 
المتنوهة؛ كما التثقت العقائد والملل لمختلف الشعوب: وأئة نصهرث كلها فى 
ساحة الدولة الإسلامية» لا سيما قى العصر العباسى» الذى فقدت الدولة فيه 
العريى؛ وأسفر هذا التداخل والامتزاج والتلاقى؛ عن تطور هائل فسى كافة 
نواحى الحياةء الاجتماعية والعلمية والحضارية والاقتصادية'؛ 

وتمثل أهم هذه التطورات فى ازدهار الفقه الإسلامى واكتمال. نموهء 
فقد تطلبت الحياة الجديدة ضرورة استتباط الأحكام لحكم ما استجد من وقائع 
وأحداث فى المجتمع الجديد فكثر المتخصصون فى تفسير القرآن الكريم 
وتمحيص السنة وتدوينهاء باعتبارهما أساس الفقه الإسلامىء كما اهتم 


(') محمد ائيس عبادة: تاريخ الفقه الإسلامیء الطبعة الأولى» ٩٦۱۹ء‏ ج ۲ء ص 1۱۲ .1١1-‏ 
أحمد أمين: فجر الإسلام» المرجع السابق» ص ۲٠١١‏ وما بعدهاء وضحى الإسلامء المرجع 
السابقء ج ۲ء ص ٠١١‏ وما بعدهاء د٠‏ صوفى أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية فى 
البلاد العرببةء المرجع السابق» ص ۸۲ -18. 

" دء صوفى أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلاميةء المرجع السابق» ص 15. 
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الخلفاء بالعلم والعلماء» وشجعوا الققه وأجلوا رجاله؛ بالإضافة إلى حرية 
الاجتهاد التى كانت مكفولة لهم آنذاك ٠‏ 

ساعدت كل هذه العوامل على ظطلهور أثمة مجتهدين» 
اجتهدوا بالرأى لإصدار الفتاوى فيما عرض عليهم من العادات والتقاليد 
والعرف في الأمصار المختلفةء فشرعوا لها أحكاما أو أقروها على ما هسى 
عليه؛ إن لم تتعارض مع نصوص التشريع» وبين كل منهم دليله وحجته 
فيما توصل إليه من فتوى» وشايع كل مجتهد عدد من التلاميذ» يؤفي دون 
آراءه وينشرونهاء ويدافعون عنهاء فأصيح لكل مجتهد منهاج يميزه هن 
غيره من المجتهدين آنذاك فى استتباط الأحكام ومسالك الاجتهاد» عرف 
بالمذهب» قتزعم كل إمام مذهبا خاصا به عرف باسمه(")؛ واشتهر مسن 
هذه المذاهب فى الدول الإسلامية: المذهب الحنفى" - المذهب المالكى7) 


') أحمد أمين: ضحى الإسلام؛ ج 27 ص ۲۲۷ - ۲۲۸. د٠‏ صوفى أبو طالب: تطبيق 
الشريمة الإسلامية؛ ص 514 - 15. 

7" ومؤسسهه أبو حنيفة الفسان بن ثابت ۸٠(‏ - ١٠١ه)ء‏ ولقب بالإمام الأعظم لمنزلت> 
فى الققه: وهو زعهم مدرسة الرأى بالعراقء ومذبه أكش المذاهب توسعا في الأخذ بالرأي؛ 
وكانت طريقته فى الاستتباط ما قله عن نفسبه: "لف أخذ بكتاب الله إذا وجدته: فصا لم أجده 
فيه أضذت بسنة رسول الله آ#ص) والأكار الصحاح عنه التى فشت فى أيدى الثقات: فإذا لم 
أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله (ص) أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول مسن 
شئت» ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غبرهم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى والحسن 
وابن سيرين وسعيد بن المسيب؛ وعدد رجالا قد اجتهدوا 'فلى أن أجت-هد كما اجتهدو"٠‏ 
ويعتمد المذهب الحنفى فى استنباط الأحكام على: الكتاب ثم السنة وخاصة المشهورة شم 
الإجماع ثم الاستحسان والعرفء وقد يقدمون الاستحسان على القياس مثى اقتضت المصلحة 
ذلك ٠.‏ أحمد أمبن: ضحي الإسلام» ج 2 المرجع السابقء» ص ١731‏ وما بعدهاء ده صوفى 
أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية» ص ۹۷ - .٠٠١‏ محمد الخضرى: تاريخ التشريع 
الإسلاميء المرجم السابقء صس ١١4 - ٠١١‏ 

() ومؤسسه الإمام مالك بن أنس بن أبى عامر (16 - ۷۹١ه)ء‏ وكان إماما في الحديث 
موثوقا وصدق روايته؛ كما كان مفقيا ومستنبطا؛ وتفرع مذهبه عن مدرسة الحديث؛ وينسسب 
له العمل بالمصالح المرسلةء ويعتمد المذهب المالكى في استنباط الأحكام على: الكتاب» 
السنة» الإجماع؛ القياس - وإن كانوا لا يتوسعون فيه كالحنفية - عمل أهل المدينة» - 
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- المذهب الشافعى - المذهب الحتبلى. 


أدت الظروف السايقة إلى نشأة شهدم المذاهب وغيرها فأوجدت 


مصادر جديدة للتشريع الإسلامى أسهمت بدورها فى تطور الفقه الإسلامى 
واكتمال تموه» كما توسعت فى استعمال المصادر القائمة فأثمرت ثروة 
تشريعية هائلة أغنت المسلمين آنذاك عن اللجوء إلى القوانين الأجنبية» مما 
يبين دور الاجتهاد وأهميته والحاجة الدائمة إليه» إذ به وحدهء تصبح الشويغة 
الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانء ولعل إهمال الاجتهاد بعد ذلك كان أهسم 
الأسباب التى دفعت أولى الأمر إلى اللجوء إلى القوانين الأجنبية ليسدوا بها 
حاجاتهم المستمرة لتنظيم ما يجد فى المجتمع من مسائل ؛ 


= المصائح المرسلةء الاستحسان:» الذرائع؛ العرف» الاستصحاب٠‏ وينفسرد المالكية باعثبسار 
"عمل أهل المدينة" مصدرا مستقلا من مصادر التشريع ويقدمونه على القياس وغسيره مسن 
الأدلة العقلية» بل يتركون العمل بحديث الآحاد إذا كان لا يؤيده عمل أهل المدينة٠‏ محمد 
الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامىء.ص ١١‏ -؟11. أحمد أمين: ضحى الإسلامء ج ١ء‏ 

ص 7٠١5‏ وما بعدهاء ده صوفى أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية» ص ۰ مل 

وإمامهء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ٠١١(‏ - 4١٠ه)ء‏ ودرس على الإمام 
مالك فى المدينةء ثم اتصل يمحمد بن الحسن تلميذ أبى حنيفة» وتأثر بهء ولذلك جاء مذهبه 
معتدلا بين أهل الرأى وأهل الحديث» ويعتمد هذا المذهب فى استتباط الأحكامء على الكتاب» 
السنةء الإجماعء القياسء الاستصحاب» ويرفض الاستحسان ونظرية المصالح المرسلةء ولا 
يتوسع فى استعمال القياس٠‏ انظر: محمد الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامى» ص 1١148‏ - 
0١‏ أحمد أمين: ضحى الإسلامء ج ؟» ص ۲۱۸ وما بعدهاء د٠‏ صوفى أبو طالب: 
تطبيق الشريعة الإسلامية» ص .٠١١ - ٠١١‏ 

وينسب إلىء أبى عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلى الشيبانى (114 س 
0ه )ء وهو أقل المذاهب انتشارا فى العالم الإسلامى؛ وأقلها أخذا بالرأى» فهو لا يأخذ 
بالقياس إلا لعدم وجود نص فى الكتاب أو السنة أو الاجماع؛ وأكثرها اعتمادا على النصوص» 
فيأخذ بالحديث المرسل والضعيف ويقدمونه على القياس ٠»‏ ويعتمد فى استنباط الأحكام علسى: 
الكتاب» السنةء الإجماع؛ القياس» الاستصحابء المصالح المرسلةء سد الذرائع٠‏ محمد 
الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامی» ص .١78 - ۱۷۶١‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام» ج ١؛‏ 
ص ۲۳۰ --775. دء صوفى أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية» ص .1١8 - ٠٠۲‏ 
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وتقابل الحاجة إلى الاجتهاد حاجة السلطات التشريعية فى البلاد السى 
تعديل القوانين القائمة لثناسب الظروف المتغيرةء فكما لا يمكن أن يترك 
التشريع قائما كما هو مهما تغيرت الظروف المحيطة به وإلا لأصيسح 
قاصراء كذلك لا يمكن أن تترك اجتهادات فقهاء مضت عليها قرون» مهما 
تغيرت ظ روف الزمان والمكان؛ لأنها تكون عندئذ قاصرة عن حكم 
الظروف الجديدة وتلبية احتياجاتها ومواجهة متطلباتهاء ولعل من أقوى 
التعبيرات التى قيلت عن أهمية الاجتهاد: "إن الاجتهاد هو الذى تقوم عليه 
الحركة والتطور فى الأمة الإسلاميةء بل إنه الذى يهب لها الحياة*('). 
واجب أولي الأمر نهو الاجتهاد : 
رغم أهمية الاجتهاد» ودوره فى تطور الفقه لملاحقة تطور المجتمع 

ومن ثم صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان» فإنه قد أهمل تقريبا 
منذ أواخر القرن الرابع الهجرىء وذلك بسبب ما عرف 'بقفل باب 
الاجتهاد" وشاع" التقليدا") بين العلماء والققفهاءء؛ فمنذ أن اتسعت الدولة 
الإسلامية فى عهد العباسيين» وضمت تحت لوائها عناصر غير غربية»› 
وديانات وثقافات وحضارات مختلفة متعددةء استولت العناصر غير العريية 
على مقاليد الأمور بهاء مما أدى إلى صراعات سياسية أعقبها انقسامات فى 
ممتلكات الدولة الإسلامية» فاستقل بعض الولاة بولاياتهم» وهو ما كان له 
أثره فى ضعف الدولة الإسلاميةء ظهر فى ركود الحياة الاجتماعية 
والاقتصاديةء الذى انعكس بدوره على الفقه آنذاك إذ استكان الفقهاء إلى ما 
"© ذه عبد الوهاب عزام؛ محمد إقبال سيرته وفلسفته؛ وأشار له» سعد الشناوى: مدى الحاجة 
إلى الأخذ بالمصالح المرسلة» رسالة دكتوراه؛ المرجع السابق» ص .١74‏ 
') وهو "أن يعتمد الفرد فى فهم الحكم من الدليل على الآخرين: واعتبار أقوالهم حجة يلزم 

اتباعها"؛ سيد محمد موسى: الاجتهاد ومدى ما نحتاج إليه فى هذا العصرء رسالة دكتوراهء 

كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهرء ١1۹۷ء‏ ص 505. وعرفه أيضاء محمد الخضسرى: 

تاريخ التشريع الإسلامي»ء ص .١١51‏ د٠‏ زكريا البرديسى: أصول الفقه» المرجع السابق» ص 

7 - ۷۷. كما أشار لتعريفات عديدة له» محمد سلام مدكور: مناهج الاجتهاد فى 

الإسلام؛ المرجع السابق» ص 57535. 
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خلفه أئمة المذاهب الكبرى وتلاميذهم من تراث فقهى ووجدوا فيه ما يكفى 
لتلبية حاجيات المجتمع ٠‏ واقتصر دور الفقهاء أنذاك على انتصار كل منهم 
لمذهب معين» والتعصب له ضد المذاهب الأخرى» وبذل الجهد فى تأييده 
والإشادة به ونشره» وانغمس كل فقيه فى تلخيص كتب المذهب الذى يتشيع 
له فى صورة مختصرات ومتون» ثم شرحت هذه المتون» شم شرحت 
الشروح نفسها فى حواشى وتكملات؛ وجمعت الفتاوى فى كتب('). 

وقد أدت حرية الاجتهاد التى كان يتمتع بها القفهاء آنذاك؛ إلسى 
تراكم الآراء والفتاوى المتعارضةء وتحير القضاة والناس بأى الفتاوى 
يأخذون وأيها يدعون» كما تصدى للإفتاء من هم غير أهفل له؛ وكانست 
الدولة الإسلامية آنذاك من الضعف بحيث عجزت عن وضع نظام ينظم 
عملية الإفتاء» ويقصر الفتوى على من هم أهل لهاء ويقضى على فوضى 
الإفتاء» ولم يكن أمام أهل العلم والفقه سبيل لحسم هذا الأمر سوى قفل باب 
الاجتهادء والالتزام بآراء الأئمة الأربعة وتلاميذهم وإلزام القضاة بهاء وكان 
ذلك منذ أواخر القرن الرابع الهجرى “العاشر للميلاد"» واعتير باب الاجتهاد 
مغلقا بطريقة الإجماع الضمنى"٠‏ فخيم الجمود على العالم الإسلامىء» 
واستكانت عقول الفقهاء وطلاب العلم إلى التقليد الأعمىء والتعصب 
المذهبى» وبذلك توقف نمو الفقه الإسلامى» وجمد عند مارآه الأئمة 
الأربعة()؛ فأقيمت المدارس لتدريس مذاهبهم وأغدقت الأموال على 


”'؟ محمد الخضرى: تاريخ التشريع الإسلامى» ص ۲۱۹ - ۲۲۰. ده صوقى أو طالب: 
تطبيق الشريعة الإسلامية» ص .٠١9 - ٠٠١‏ صبحى المحمصاني: فلسفة التشريع فى 
الإسلام» ص ۲١‏ -81. 

”© دء صوفى أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلاميةء المرجبع السابقء ص .١١7‏ صبحى 
المحمصانى: فلسفة التشريع فى الإسلام» ص .١7‏ 

7 هذا وإن كان بعض الفقهاء قد أعلنوا رفضهم للتقليد» واجتهدوا بالرأىء يرجوعهم إلى 
مصادر الشريعة الإسلامية الأصلبة» بعد غلق باب الاجتهاد» ومن هؤلاء الفقهاء٠‏ تقى الدبن 
بن تيمية (771 - ۷۲۸ه) (1577 - ۳۲۷١م)٠‏ وابن قيم الجوزية (توفى عام 
١ه‏ )ء ثم جاء بعدهماء محمد بن عبد الوهاب (11185 -5١؟اه)ء‏ (۱۷۰۳ - 
١0مم)‏ الذى دعا إلى إصلاح العقيدة ومحاربة البدع وفتح باب الاجتهادء انظر: = 


كك 


معتتقيها من العلماء» فانصرف طلاب العلم عن غيرهاء وماتت فيهم ملكة 
الاجتهادء كما تشيم الخلفاء أيضا لهذه المذاهب وأيدوها!'). 

التطور السريع والطبيعى للحياةء وتذرع الفقهاء فى كل جيل بقفل باب 
الاجتهادء وهو ما أعطى الفرصة للأصوات المغرضة أن تشرثب بأعناقها 
وتتادی يعدم صلاحية الشريعة الإسلامية لحكم المجتمع المتجدد بطييعته» 
وإحلال القوانين المستوردة محلهاء “يستيدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير" 
ولعل ما عرضناه من قصور التشريعات القائمة» وما جرته عليتا القوانيين 
للتوقف طويلاء وإعادة النظر فى ضروزة عودة الاجتهاد "روح الشريعة 
الإسلامية"؛ ولتتبنى ذلك دولة مسلمةء تحمل على عاتقها مهمة مواصلة رسالة 
الإسلام؛ وينشأ مجمع للفقه الإسلامى» يضم مفتیی الديار الإسلامية فى كافة 
أنحاء العالم الإسلامى؛ وشيخ الأزهر المصرىء ويعاونهم علماء متخصصون 
فى كافة المجالات التى يعوزهم الاجتهاد بشأنهاء ويوكل إلى هذا المجمع 


= د٠‏ صوفى أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية» ص .١٠١7‏ أبو الأعلى المودودى: موجز 
تاريخ تجديد الدين وإحيائه» ترجمة محمد كاظم سباق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الخامسة» 
5ص ۷۷ -8/. صبحى المحمصانى: فلسفة التشريع فى الإسلام» المرجع السابق» 
ص ۳١‏ - ۳۷ ص 1۳ -84, 
بل وصل الأمر إلى حد أن المستعصم آخر خلفاء بنى العباس» أمر أساتذة المدرسة 
المستنصرية ببغداد أن لا يتعدوا حدود كلام المشايخ السابقين ويمتنعوا عن ذكر شىء مسن 
يقول الشنقيطى: فقد منع جميع العلماء اتباع مذهب غير الأئمة الأربعة ٠٠٠‏ سواء كان 
اتباع التزام أو مجرد تقليد فى بعض المسائلء وبعد أوائل القرن الماشر الهجرى لم يبق 
سلطان غير سلطان التقليد» وجاء زمان لم يبق من الاجتهاد إلا اسمهء وأصبح درعواه بل 
دعوى إمكان وجوده ذنبا لا يغثفرء واقتصرت وظيفة العلماء'فى اختصار الكتسب وشرحها 
والتعليق عليهاء سيد موسى الأفغانى: الاجتهاد ومدى ما نحتاج إليهء المرجع السسابق» ص 
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مواصلة عملية الاجتهاد فى شتى المسائل التى تجد فى المجتمع نتيجة 
عملية التطور الدائم له بفضل تقدم العلوم بكاقة فروعها فى كافة أنحاء العللم؛ 
وذلك لاستنباط الأحكام التى تنطبق عليها من مصادر الفقه الإسلامى 
المتعددة حسبما يتطلب تطور المجتمع الإسلامى ليساير غسيره من 
المجتمعات ٠‏ 


وبذلك تنتفى شبهة الجمود عن الفقه الإسلامى فى ذاته. 
ثانيا: تطبيق الحدود الشرعية فى ميدان القانون الجنائى لا يلائم 
ظروف الحضارة الحديثة: تتعلل الأصوات المعارضة للعودة لتطبيق 
الشريعة الإسلاميةء بأنها شريعة القتل والقطع والجلد والرجم (الحدود): 
وهذه العقوبات لا يمكن توقيعها كجزاء على ارتكاب الجرائم فى الوقت 
الحالى»؛ لسببين 


الأول: أنها تتسم بالوحشية والهمجية وتحط مسن كرامة الإنسان 
وتننافى مع حقوقه التى نادت بها المواثيق العالمية!". 
الى و وجود ا ادول الإسلامية وقد يعون 


أصكرت منظمة العفو الدولية نداء إلى الدول الإسلامية التى طبقت نظام العقوبات 
الإسلامية فى بلادهاء تشجب فيه هذا النظام وتطالب بإيقافه ٠٠٠٠‏ كما طالبت أطباء تلك 
البلاد بالامتناع عن المشاركة فى عمليات تع الأيدى والأرجلء باعتبار أن ذلك مخالف 
للقسم الطبى الذى يقسمونه؛ وجاء في بيان منظمة العفو الدولية: "إن العقوبات البدنية الى 
جاء بها الإسلام تعتبر فى نظر العالم المتحضر قاسية"١‏ 
كما أن هناك كثيرا من المفكربن فى أوربا والعالم الإسلامى» يرون أن نظام العقوبات فى 
الإسلام بالغ القسوة والشدة: وأنه غير عملى لعصرنا العاضر انظرء دء أعصد شوقى 
الفنجرى: كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية» ص 2115 11. 
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الإسلام؛ كشرب الخمر مثلاء ومن جير الممكن تطبيق هذه العقوبات على 
غير المسلمين فى مثل هذه الحالات('). 

وقبل تفنيد هذا الاعتراض» تجب الإشارة إلى: أن الحدود الشرعية 
هى آخر ما يطبق من نظام الحكم بالإسلام؛ فلابد أولا من إقامة مجتمع 
إسلامى اجتماعيا واقتصاديا وسياسياء أى مجتمع إسلامى يقوم فيه الحكام 
بالتزاماتهم نحو الرعية» سواء من الناحية الاقتصادية» بحجيث تكفل لكل 
مواطن حد الكفاية فى العمل والرزق""» أو بتطهير المجتمع من كل 
مسببات الانحراف والفساد الموجودة به بأن ينشأ كل فرد على العلم بتع اليم 
دينه وفروضه؛ والعلم بحقوقه وواجباته تجاه نفسه وغيره من أفراد المجتمع؛: 
أى يربى الفرد تربية دينية صحيحة منذ الصغر7). 


"'' ده عبد الحميد متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستورء المرجع السابق» ص 
5 وما بعدهاء د٠‏ عبد الناصر العطار: تطبيق الشريعة الإسلامية فى العالم الإسلامى» 
المرجع السابق» ص © وما بعدهاء د٠‏ محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية 
والقانون؛ المرجع السابق» ص 5١‏ وما عدهاء وبحوث في الشريعة والقانون؛ القائون فسسى 
التران» ص 54 وما بعدهاء ص 51 وما بعدهاء عبد الحليم الجندى: الشبهات التى نشار 
حول تطبيق الشريعة فى العصر الحديث» بحث بمجلة إدارة قضايا الحكومة» سابق الإشارة 
إليهء ص ۷۸۸. عبد القادر عودة: التشريع الجنائى الإسلامىء المرجع السابقء مجلد ١ء‏ 
ص 184. 

"' ويروى فى ذلك؛ أن عمر بن الخطاب (ض)» سال أحد ولاته: ماذا تفعل إذا جاءك النساس 

بسارق أو ناهب؟ فقال الوالى: أقطع يده؛ فرده عمر قائلا: إذن فلتعلم أنه إذا جاءني منهم 

جائع أو عاطل» فسوف يقطع عمر يدك ٠٠٠١‏ ثم وجه الخطاب إلى سائر الولاة قائلا: إن 
الله اسنخلفنا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم؛ فإذا أعطيناهم هذه 

النعمة تقاضيناهم شاكربن ٠‏ د٠‏ أحمد شوقى الفنجرى: كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية» 

المرجع السابق» ص 55. 

دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى فى البلاد العربية» ص 770. 
وكذلك؛ من كلمة سبادته فى معهد الدراسات الوطنية يوم ١/1987/19؛‏ والمتشورة عن 
مجلس الشعب فى كثيب» ثقنين الشريعة الإسلامية» ص ۳۸. أحمد شوقى الفنجسرى: كيف 

نحكم بالإسلام فى دولة عصرية» ص 21١8‏ ص 14 - ۸٦ء‏ ص ؟/7. 
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فقد ورد أن الرسول (ص) أمضى ثلاثة وعشرين عاما يبنى المجتمع 
الإسلامي السليم ثم لم يبدأ فى تطبيق العقوبات إلا فى أو آخر دعوته وحكمه 
وبعد أن شيد هذا المجتمع. 

إن إقامة الحدودء يشترط لها شروط»؛ وتوضع لها قيود مشسددة 
بحيث إذا لم يتوافر شرط أو تخلف قيد من هذه الشروط أو القيود لا يقام 
الحد على المذنب ٠‏ 

والواقع أن اشتراط هذه الشروط والقيود المشسددة يجعل من النادر 
إلى أبعد الحدود إقامة الحدود الشرعيةا")؛ بل إن هذه الشروط والقيود جعلست 
من بعض الحدود مجرد عقوبة نظرية كما هو الحال فى عقوبة الزنا!". 
وذلك إذا استثنينا الحد الذى يقام بناء على اعتراف المتهم وإقراره على 
نفسة * 

ويعد هذه الإشارة اللازمة» نتولى الرد على وجهى الاعتراض علي 
تطبيق الحدود الشرعية: 

أولا : فيما يتعلق بالاعتراض الخاص بوحشية وهمجية هذه 
العقوبات وتتافيها مع حقوق الإنسان التى تنادى بها المواثيق العالمية: فإن 
هذه العقوبات "الحدود" التى قررتها الشريعة الإسلامية» هى نوع من الدفاع 


أحمد شوقى الفنجرى: كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية؛ ص 1۷. 

”" ورد أن عقوبة قطع اليدء لم تنفذ فى عهد الرسول (ص) غير مرة واحدة؛ وعهد الخلفاء 
الراشدين جميعهم بضع مرات تعد على الأصابع؛ وفى المملكة العربية السعودية الى 
تطبق الحدود لم يطبق فيها جد قطع اليد على مدى عشرات السنين إلا مسرات لا تتجاوز 
عددها أصابع اليدين» بل ورد أنه لم يثبت فى تاريخ الإسلام: أنه قطعت أيدى أكثر من 
ستة أشخاص٠‏ انظرء د٠‏ أحمد شوقي الفنجرى: كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية؛ ص 
لا. دء جمال الدين محمود: قضية العودة إلى الإسلام: المرجع السابق»؛ ص 1١۹‏ . دء 
عبد الحميد متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستورء ص ۷1. 

'' يذكر أحد أعلام الإسلامء أن: 'حد الزناء لم يثبت ولا مرة واحدة بشهادة الشهود وهم أربعة» 
لابد أن يروا رأى العينء ثم يقول: فهذه عقوبات تهديدية تبين للناس فداحة الجرم"٠‏ ذكسره» 
د٠‏ عبد الجميد متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستور؛ هامش ص .1١‏ 
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الوقائى للمجتمع؛ وأحد مكاسب الحكم بالإسلام؛ إذ أنها بما تحمله مسن حزم 
وردع وقسوة وشدة كافية لأن تصد عن ارتكاب الجريمة المقررة لها 
العقوبة٠‏ فتكون نتيجة تقرير هذه العقوبة هى عدم وقوع الجريمة أصلء 
وإذا فرض وارتكب المذنب جرما يستوجب إقامة الحدء وتوافرت كل 
الشروط المطلوبة لإقامته» فإن للعقوبة هدفا آخرء هو ردع غير الجناة من 
الأفراد» فيحجمون عن ارتكاب مثل هذه الجرائم» لأن تقرير العقوبات فى 
الإسلام» ليس انتقاما من المذنب أو التنكيل بهء بقدر ما هو عبرة وموعظة 
لغيره من الأفرادء ولذلك» قال تعالى: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" 
أى لحصول العظة والاعتبار ٠‏ 


والواقع» أن إقامة الحدود فى المجتمع الآن» أمر لازم» بل أصيح 
مطلب الكثيرين بعد تنوع صور الإجرام فى المجتمع» وإتفان طرقه 
وأساليبهء وانتشار مظاهر الفساد والتسيب بين أفسراده وهيئاته كالرشاوى 
العلنية» وتجارة المخدرات» وتهب الأموال العامةء واغتصاب الإناث - 
كما ذكرنا من قبل فى المجتمع المصرى على سبيل المثال - وإقدام جميع 
فئات المجتمع؛ الفقراء والأغنياءء الكبار والصغارء الرجال والنساءء على 
ارتكاب هذه الجرائم» مما يعد معه إقامة الحدود عليهم قصاصا عادلا لا 
إجحاف فيه لتطهير المجتمع من شرهم» وحماية المواطتين» وتأمين 
أرواحهم وأموالهم وأعراضهمء من شر هؤلاء المنحرقين؛ لا سيما بعد قشل 
العقوبات الوضعية فى ردعهم ومنعهم» بل ثبت أن يعض هذه العقوبات 
الوضعية تتسبب فى تقوية نزعة الإجرام لدى المجرمين» وإتقانهم لطرق 
الإجرام نتيجة استهانتهم بالعقوبة المقررة التى يتعرضون لها ء مما يجععل 
تطبيق الحدود أمرا حتميا وعلاجا ضروريا. 


(') وذلك كعقوبة الحس مثلاء التى بمقتضاها يوضع المذنب مع مجموعة من المجرمين فسى 
المكان المعد لتنفيذ العقوبة؛ ويعزله عن أسرتهء وتحرم من إعالته» ويحرم المجتمع من عمله 
طوال مدة سجنه؛ بالإضافة إلى ما تتكبده الدولة من نفقات طعامه وشرابه وحراسته 
بالإضافة إلى أنه: بكتسب خبرة من يجاورونه فى الإجرام؛ ويعود أكثر إجراما وأكثر 
استعدادا للإقبال على ارتكاب الجرائمء بل ثبت أن معظمهم» يواصل نشاطه فى الإجرام = 


1۷۹ 


ثانيا: فيما يتعلق بالاعتراض الخاص بوجود أقليات غير مسلمة فى 
الدول الإسلاميةء وقد يكون من الطبيعى فى شرائعهم إتيْان يعض أفعال 
تستوجب الحد فى شريعة الإسلام كشرب الخمر مثلا: 

فمن المعروف فى شريعة الإسلام» أنها حرمت الخمرء وأوجبت 
إقامة الحد على شاربه وهو الجلد ثمانين جلدة أو أربعين على خلاف بين 
الفقهاء» وأن هذه العقوبة قد ثبتت بالسنة النبوية» ومن المعروف أيضا فى 
شريعة الإسلام بالنسبة لعلاقتها بأهل الكتاب؛ أن لهم ما لنا وعليهم ما عليناء 
أى يسرى عليهم ما يسرى علينا من أحكام؛ ولكن فيما يتعلق بهذه المسألة 
فإن جمهور العلماء المسلمين أباح لهم العمل يما ورد فى كتبهم الدينية فى 
المسائل الوثيقة الصلة بالدين» وإن كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية 
كمسائل الأحوال الشخصية؛ وبعض صور المعاملات كشرب الخمرء وذل.ك 
إعمالا للأية القرآنية: "لا إكراه فى الدين" أى أن شرب الخمر أو غسيره مسن 
الأمور التى هى محرمة فى الشريعة الإسلامية ومباحة فى دين أصحاب 
الديانات الأخرى. .لا يقام بشأنها حد» أو تطبق على إتيانها عقوية» وذلك مع 
مراعاة عدم المغالاة فى ممارسة مثل هذه الأمور منهم()؛ ويذلك لا محل 
لهذا الاعتراض بصدد عودة تطبيق الشريعة الإسلامية: 


= وهو داخل أسوار السجن كتجار المخدرات مثلاء د٠‏ جمال الدين محمود: قضية العودة إلى 
الإسلام» ص ۱۷۷ - 199 ص ۱۸۷ - ۱۸۹. دء أحمد شوقى الفنجرى: كيف نحكم 
بالإسلام فى دولة عصرية:» ص 1۸ء ص 15 - الإ. عبد الحميد متولى: الشريعة 
الإسلامية كمصدر أساسى للدستور» ص ١‏ -5؟7. ده عبد الناصر العطار: تطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ المرجع السابق» ص 51. عبد الحليم الجندى: الشبهات التى تثار حول 
تطبيق الشريعة الإسلامية فى العصر الحديث؛ ص ۷۸۸ - 5.0 

(') دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى فى البلاد العربية» ص ۲۴۰. 
وكثلك من كلمته فى معهد الدراسات الوطنيةء يوم »١3487/1١17/١‏ ص 5". دء عبد الحميسد 
متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستورء ص ۸۸. د٠١‏ جمال الدين محمود: 
قضية العودة إلى الإسلام» هامش ص 55. 
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ثالثا: تطبيق الشريعة الإسلامية غير ممكن مع وجود الأقليات غير 
المسلمة فى الدول الإسلامية: 

أثار المعارضون لعودة تطبيق الشريعة الإسلامية توقعات عن مغبة 
النتائج المنتظرة من تطبيق الشريعة الإسلاميةء نظرا لأنه فى كل دولة 
مسلمةء توجد فئة غير قليلة من رعاياها من المسيحيين أو اليهودء والمعروف 
ن الشريعة الإسلامية تأخذ بمبدأ إقليمية القانونء أى أنها تكون واجبية 
التطبيق داخل دار الإسلام على جميع سكانها مسلمين أو غير مسلمين؛ 
وتطبيق الشريعة الإسلامية على من لا يدينون بالإسلام سيعود بنتائج غير 
محمودة العواقب» ويؤدى إلى إثارة المشاحنات والفتن الطائفية بين أهل 
الملل المختلفة نتيجة التفرقة بين المسلمين وغيرهم فى تولية سلطات الحكم 
والقضاء والتشريهء!!). 

ويشهد التاريخ الإسلامى بأن هذا الاعتراض لا محل لهء ققد جاء 
الإسلام فى ميدان المساواة بأحكام لا يدانيها تشريع من التشريعات الوضعية 
ولا تسمو عليها شريعة من الشرائع السماويةء فهو يعترف يما سبقه من 
أديان» ويعتبر نفسه مكملا لها وخاتما إياهاء ومن ثم يعترف بحرية العقيدة 
وممارسة الشعائر الدينية لأهل الأديان الأخرى؛ يقول تعالى: "لا إكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغى"؟'٠‏ والتاريخ حافل بمواقف المسلمين 
الفاتحين مع أهل الأديان الأخرىء فقد نعموا فى عهدهم بالتسامح والحرية 
الدينية»؛ ولم يفرض عليهم الحكام المسلمون سوى الجزية نظير دفاعهم عنهم 


'”" دء صوفى أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية» ص .١15‏ والشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعى؛ ص ۲۲۹. د٠‏ عبد الحميد متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستورء ص 
.6١ - 4‏ دء محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة والقائون» ص ”27 وما بعدهاء 
وبحوث فى الشريعة والقانون؛ القانون في القران» ص ٠0٠‏ وما بعدهاء دء عبد النفاصر 
العطار: تطبيق الشريعة الإسلاميةء ص 15. 

'"" أية رقم )١155(‏ من سورة البقرة: 
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وحمايتهم لهم وتأمين أرواحهم وأموالهم"ء فالمعروف أن هذه الجزية بدل 
نقدى عن اشتراك غير المسلمين فى جيوش المسلمين والجهاد معهاء ولعل 
هذا أمر يحمد للإسلام ويحسب له لا عليه إذ أنه أعفى غير المسلمين من 
الجهاد مع المسلمين وحقن دماءهم وعز بها عن أن تبذل فى سبيل دولة 
تقوم على عقيدة لا يعتنقوتهاء فإن الجهاد فى الإسلام يكون فى سييل اش 
ودولة الإسلام تحكم بالقرآن؛ فمن أسمى مظاهر الحرية والعدلء أن أعفى 
غير المسلمين من الجهاد والقتال فى سبيل ما لا يؤمنون به؛ واكتفى متهم 
بهذا البدل اليسير نظير دفاع جيوش المسلمين عنهم وحمايتهم لهم وتأمين 
أرواحهم وأموالهم؛ ولهذا كانت الجزية تقتصر على الأقوياء الذين 
يستطيعون الخدمة فى الجيشء ويعفى منها ما دون ذلك من النساء والأطفال 
وكبار السن؛ ولهذا أيضاء حين اضطر "أو عبيدة ابن الجراح“ أن يتس_حب 
من حمص أثناء فتح الشام؛ رد لأهلها جزيتهم لعدم استطاعته الوفاء بشرطهاء 
وهو الحماية والمنعةء وفعل ذلك أيضا فى دمشسق حيسن كان يتجهز 
لليرموات. 

بل وصل حد التسامح الدينى معهم» أن أباح لهم الحكام المسلمون 
اتباع ما ورد فى كتبهم الدينية فى المسائل وثيقة الصلة بالدين ولو خالفت 


9'» دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء ص ۲۲۹ .77٠.-‏ ومن 
كلمته فى الدورة التثقيفية للقيادات العماليةء بمعهد الدراسات الوطنئية» يوم 1987/١١/1١‏ 
والمنشورة فى كتيب تقنين الشريعة الأسلامية» ص ۳۴. ومن كلمته في معهد الدراسات 
الوطنية» يوم ١/۲٠/۱۹۸۲ء‏ والمنشورة فى نفس الكثيب» ص 78 - ۳۷. دء عبد الحميد 
متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستور» ص 46» ص .۸١ - ۸١‏ إدوار غالى 
الدهبى: معاملة غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى» مكتبة غريب»؛ الطبعة الأولىء ۱۹۹۳ء 
ص ۹۷ - 18. أبو الأعلى المودودى: البيانات» ترجمة محمد عاصم الحداد: 4٥۹٠ء‏ ص 
١‏ - لالا. وتدوبن الدستور الإسلامى؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع»؛ دءت٠.‏ ص 16. 
د٠‏ عبد الناصر العطار: تطبيق الشريعة الإسلامية» ص 1۷. 

"© فتحى عثمان: الدين فى موقف الدفاع» ۳٩۱۹ء‏ ص .٠٠٠١- 7١4‏ 
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أحكام الشريعة الإسلامية» فمسائل الأحو ال الشخصية لغير المسلمين فى 
الدول المسلمةء تحكمها قواعد مستمدة من تعاليم دينهم» وإن خالفت أحكام 
الشريعة الإسلامية» كذلك بعض صور المعاملات» كشرب الخمرء وأكل لحم 
الخنزيرء يتبعون بشأنها ما ورد فى كتبهم الدينية» رغم مخالفة مثل هذه 
الأمور لأحكام الشريعة الإسلامية. 

أما عن الأحكام العمليةء فقد سوى الإسلام فى المعاملة بين المسلمين 
وغيرهم من أهل الكتاب فى الحقوق والواجبات» وذلك عملا يمبدأ "لهم ما 
لنا وعليهم ما علينا"» فالذميون كالمسلمين لهم الحق فى: 

التمتع بالحقوق السياسية: فلأهل الذمة تولى الوظائف العامة فى 
الدولة الإسلاميةء إلا ما كان منها ذا طبيعة دينية إسلاميةء ويدخل فيها 
رئاسة الدولة؛ فيشترط فى رئيس الدولة الإسلامية أن يكون مس لما بطبيعة 
الحالء أما ما دون ذلك من مناصب فيتساوى الذمى مع المسلم فى شغلهاء 
يما فيها منصب الوزير» حيث تقتصر مهمة الوزير فى الوقت الحالى 
على ما يعرف عند فقهاء المسلمين بوزارة التنفيذء وهى مجرد تنفيذ ما يأمر 
به الحاكم» ويخضع لرقابته وتوجيهه وكذلك ر#ابة مجلس الوزراء 
و البرلمان» أى لا يستقل برأى ولا يبرم أمرا وفق اجتهاده وهو مايجرى 
عليه العمل بالفعل ٠‏ 

و أهل الذمة كالمسلمين الحق فى انتخاب رئيس الجمهورية وتنواب 
الشعب. كما لهم حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كذلك» وهو ما يجرى 
عليه العمل أيضاء فهى أمور لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ٠‏ 

- التمتع بالحفوق العامة: ساوى الإسلام كذلك بين المسلمين والذميين 
فى التمتع بالحقوق العامةء أى الحقوق اللازمة للمواطنين فى الدولة؛ 
"' أبو زهرة: الملكبة ونظريه العقدء المرجع السابق» ص 41 - 50. دء صوفى أبو طالب: 

تطددق اله بعة السلامية. ص .1۸١‏ والشربعة الإسلامية والقانون الوضعىء ص ۲۲۹ - 
۰ لور دهى: سعاملة غد المسئس فى المجتمع الإسلامى؛ المرجع السابق. ص 


“Ye 


والمقررة لتأمين أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وحريتهم وعقيدتهم» والتمتع 
بالمرافق العامة فى الدولةء فالذمى كالمسلم كفل له الإسلام الحق فى صيانة 
نفسه وماله وعرضه وحريته؛ كحرية الرأى والتعليم والاجتماع» كما سساوى 
بينهم أيضا فى الحدود والتعزيرات إلا ما تبيحه لهم أديانهم ٠‏ فالمس لم يقتل 
بالذمى قصاصاء ويده تقطع إن سرق ماله١‏ 

- التمتع بالحقوق الخاصة: وهى حقوق الأسرة والحقوق المالية» 
وقد ذكرنا أن الإسلام قد أباح للذميين الرجوع فى مسائل أحوالهم الشف خصية 
لما ورد فى كتبهم الدينيةء وإن خالفت أحكام الشريعة الإسلاميةء كما أباح 
لهم كذلك بعض صور المعاملات التى تحلها كتبهم الدينية: وإن خالفت 
أحكام الشريعة الإسلامية:؛ كشرب الخمر وأكل لحم الخنزيرء إلى جانب 
ذلك» للذميين كالمسلمين حق التملكء واحترام ملكيتهم» كما لهم مباشرة كافة 
التصرفات القانونية التى يبيحها القانون كالمسلمين: وهو مها يجرى عليه 
العمل بالفعل ٠‏ 


- الالتزام بالواجبات» كما يتمتع الذمى بنفس الحقوق التسى يتمتع 
على قدم المساواة معهء كذلك» إعمالا لمبدأ 'لهم ما لنا وعليهم ما علينا"'. 


- أما فيما يتعلق بالقضاء: فالراجح أن الذميين يخضعون لولاية 
القضاء العامة إعمالا لقوله تعالى: "وأن أحكم بينهم بما أنزل اش""» كما 


(') دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعی» ص 57٠.‏ - ۲۴۳. د٠‏ عبسد 
الحميد متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للاسثور» ص ؟8 - 15. جمال الدين 
محمود: قضية العودة إلى الإسلام» ص 1١5‏ - 1۴۷. د-٠‏ إدوار غالى الدهبى: معاملة 
غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى» ص 14 - .٠١1‏ أبو الأعلى المودودى: تدويسن 
الدستور الإسلامى» ص 15. والبيانات» المرجع السابق» ص ۷۷ - .8١‏ 


إلى اية رقم (55) من سورة المائدة ٠‏ 


1۷" 


يخضعون للشريعة الإسلاميةء إلا فى المسائل وثيقة الصلة بالدين كمسائل 
الأسرة فيتبعون فيها ما ورد فى كتبهم الديئيةء 

شهادة غير المسلم على المسلم: اختلف الفقهاء بشأنهاء وأقروا مبدأ 
عاما "لا ولاية لغير المسلم على المسلم" ولكل دولة أن تأخذ ب_الرأى الذى 
يوافق ظروفها طالما أنه نتيجة لاجتهاد الفقهاء المبنى على أساس الكتاب 
والسنةء وبالنسبة لمصر يجرى العمل على عدم اشتراط الإسلام فى الشاهدء 
ولو كان المشهود عليه مسلما إلا ما استثنى بنص خاص ٠‏ 

تقلد غير المسلم لمنصب القضاء: اختلسف الفقهاء بشأنها أيضاء 
ويجرى العمل فى مصر على لمعتاواة , بين المسلم والذمى فى تقلد منصسب 
القضاء على المسلمين أو الذمييت7١)‏ 

وبذلك يتبين أن تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقليات غير 
المسلمة من الذميين هو أصلح وأعدل القوانين بالنسبة لهمء لما تمنحهم من 
حقوق تضعهم على قدم المساواة مع المسلمين» وهو ما لا تتمتع به أى 
شريعة أخرى أو قانون آخرء ولا يعد ذلك من قبيل المساس بحرية العقيدة 
بالنسبة لهم» وذلك لأن غير المسلمين يتعاملون مع الشريعة الإسلامية كقانون 
لا كعقيدة» أى يخضعون للجانب التشريعى فقط منهاء كما أن المسيحية - 
على سبيل المثال باعتبارها ديانة أكثر الأقليات غير المسلمة - قد فصلت 
بين الدين والدولةء فلم تعن إلا بالجوائب الروحية والأخلاقية دون الجوانب 
العملية» أى جاءت عقيدة فقط بلا شريعة مما جعل المسيحيين يخضعون 
للعديد من القوائين والشرائع المختلفة بما فيها الشريعة الإسلامية التى كانت 
تحكم المسيحيين الخاضعين لحكم الدولة العثمانية حتى القرن التاسع عشضرء 
ومن هنا يكون تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين شأنها شأن 
بقية القوانين والشرائع الوضعية التى يخضعون لها فى كافة أنحاء العالم؛ 


'' دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعی» ص ۲۳۳ - 5784. 


۷۷ 
أى يخضعون لها باعتبارها قانونا وضعيا تفرضه السلطة الحاكمة!)ء ولسن 
يجد غير المسلمين فى ظل أى شريعة أو قانون وضعى آخر ما يجدونه فسى 
ظل الشريعة الإسلامية من عدل وتسامح ورعاية؛ وبالتالى لا محل لهذا 
الاعتراض كذلك ٠‏ 

رابعا: تطبيق الشريعة الإسلامية ينشئ دولة كهنوتية: يتمسح 
المعارضون لعودة تطبيق الشريعة الإسلامية بأن هذا التطبيق سيؤدى إلبى 
قيام دولة كهنوتية» أى دولة يحكمها رجال الدين؛ وتدور الدائرة ويتكرر ما 
حدث فى الغرب فى العصور الوسطىء إذ يزعم رجال الدين أنهم يمون 
الإرادة الإلهية فى الأرضء وأنهم ظل الله فى أرضه؛ ومن ثم يس تحيل 
مراجعتهم» أو معارضتهم» أو خلعهم» فيحكمون ويتحكمون باسم الدين فى 
الشعب الذى لا يملك معارضتهم أو خلعهم مهما بدا من عدم صلاحيتهم أو 
فسادهم» مما يؤدى إلى تخلف الشعوب وتدهورهاء وتأخرها عن ركب 
الحضارة كما حدث فى أوربا فى العصور الوسطى'. 

ويدفع المطالبون بعودة تطبيق الشريعة الإسلامية هذا الادعاءء 
بأنه: "لا يصح قياس الإسلام على المسيحية فى هذا الأمرء إذ أن المععروف 
أن المسيحية قد جاءت عقيدة فقط بلا شريعة تنظم أمور المجتمع الدنيويةة: 
غير أن رجال الدين المسيحى فى العصور الوسطىء» قد خرجوا على هذه 
الطبيعة لهاء واستولوا على السلطة الزمنية وكونوا من أنفسهم طبقة خاصة: 
تستأثر بامتيازات وسلطات خاصة:؛ وكان عليهم كى يفرض وا إلزامية ما 


يضعونه من قواعد وأحکاې وما يفسرون من نصوص الكتب المقدسة على 


(') دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء ص .!۴١ - ۲۳٤‏ 
وتطبيق الشريعة الإسلامية» ص .۲١ - ١5‏ د؛ عبد الناصر العطار: تطبيق الشريعة 
الإسلاميةء المرجع السابق» ص 55 - .۷١‏ 

'' دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» ص .٠۴١‏ دء عبد الناصر 
العطار : تطبيق الشريعة الإسلامية» ص 1۳ > 54. 
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العامة من الناس ويضمنون طاعتهم دون مناقشةء أن يدعوا أنهم يمثلون الله 
على الأرض» ويستمدون منه سلطانهم؛ ويقومون بدور الوسيط يينه وبيسن 
البشره ومن ثم فهم معصومون من الخطأء ولا يسألون عن أعمالهم إلا أمام 
الله تعالى» بل إنهم كانوا ينوبون عنه فى قبول التوبة وغفران الذنوبء؛ 
والمعاقبة بالحرمان من رحمته ١‏ 

أما الإسلام فإنه كما نعلم» جاء عقيدة وشريعةء حوى ما ينظم أمور 
المجتمع الدنيوية وجاءت أحكامه وقواعده معلنة وواضحة يمكن لأى مسلم 
أن يطلع عليها ٠‏ أى لا توجد فى الإسلام أعمال الكهانة والك هنوت؛ وقد 
روى عن الرسول (ص) أنه قال: "لا كهنوت فى الإسلام" كما أن العمسل 
فى مجال تفسير النصوص الدينية واستنباط الأحكام منهاء وهو ما يطلق 
عليه فى الإسلام الاجتهاد ليس حكرا على طبقة من البشرء بل يستطيع أى 
مسلم أن يكون مجتهدا متى توافرت فيه الشروط المطلوبة للاجتهاد» وهم لا 
يتمتعون بصفتهم هذه بأية امتيازات دينية أو سلطات روحية» يمارس ونها 
على عامة المسلمين» أو يتميزون عليهم بهاء أما ما يجتهدون فى اس تنياطه 
من أحكام فليس له فى الأصل صفة الإلزام» حتى وإن تبنى ولى الأمر شسيئا 
منها وخلع عليه صفة الإلزام فترة من الزمن ٠‏ 

أما كون أصل الشريعة الإسلامية (القرآن والسنة) مصدره سماوى» 
فإن هذا الأصل لم يضع فى الأغلب الأعم من أحكامه إلا المبادئ العامة 
والقواعد الكلية» تاركا التفصيلات لذوى الشأن يضعونها حس بما يتفق 
وظروفهم البيئية والزمانية» ووصف الحكم بالشريعة الإسلاميةء يأنه حكم 
ثيوقراطى أو دينى» هو الآخر توهم لا يقوم على أساس صحيح» ققد أجمع 
الفقهاء على أن أمور الحكم من المسائل الاجتهادية التى تترك لولاة الأمور 
لتنظيمهاء ولذا أجمع الفقهاء على أن الأمة هى التى تختار الحاكم وهو 
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مسئول أمامها يمكنها أن تحاسبهء فتيقى عيه إن شاءت أو تعزله» كما أنه 
مسؤل أمام الله أيضاء وليس معصوما من الخطأء أو واجب الطاعة فى جميع 
الحالات'ء والتاريخ الإسلامى يشهد بأن أحدا من الخلفاء الأوائل "الخلفاء 
الراشدين ومن تبعوهم" لم يتمتع بهذه العصمة؛ أو فرض على الرعية 
طاعته المطلقة» بل كانوا جميعا موضوع رقابة من رعيتهم وتوجيهمن 
مستشاريهم ووزرائهم ٠‏ يروى أنهء عندما تولى أبو بكر (ض) الخلافة بعد 
الرسول (ص) خطب فى الناس فقال: "إنى قد وليت أمركم ولست بخيركم» 
ولكنه نزل القرآن؛ وسن النبى (ص) السنن ٠٠٠١‏ فإذا أحسنت فأعينونى؛ 
وإن أنا زغت ققومونی» أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لى عليكم"٠‏ 

كما يروى عن عمر بن الخطاب (ض) أنه خطب فى الناس بعد 
توليه الخلافة قائلا: "ألا إن رأيتم فى اعوجاجا قفومونىء فرد عليه رجل من 
الجمع قائلا: والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفتاء فقال عمر: الحمد 
لله الذى أوجد فى المسلمين من يقوم عمر بحد السيف ٠"!!‏ وغنى عن 
البيان» أن نظام الحكم الذى يطلب فيه الحاكم من الرعية أن تعصيه 
وتقاومه» إن هو حاد عن الحقء ولا يفرض فيه الحاكم طاعته أو يستبد 
بسلطته» أو يدعى أنه مفوض من قبل الله أو أنه ظله على الأرض أو 
يستوحى مته فى الخفاء ما يفرضه من أحكام؛ لا يمكن أن يكون إلا حكما 
مدنيا يضارع أحدث النظم العالمية فى العصر الحديث فى ديمقراطيته 


٠ وعدالته‎ 


(') دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامبة والقانون الوضعی» ص 110 - .۲١١‏ 


ا 


خامسا: نظام الخلافة(١)‏ الذى يوجبه الإسلام لا يتفق مع سنة 
التطور ولا روح العصر: يثير المعارضون لعودة تطبيق الشريعة الإسلامية 
حجة أخرى مضمونها: يكاد يجمع علماء المسلمين على أن الخلاقة أصل 
من أصول الحكم فى الإسلام» أى على وجوب الخلافة"ء ونظام الخلاقة 
بالشكل الذى يصفه علماء الفقه الإسلامى وبالشروط التى يشترطونها"ء 
أمر يكاد يستحيل تحقيقه فى وقتنا الحالى» فجمع فرد واحد بين الصفات 
والمؤهلات الدينية والسياسية التى تتطلبها أهلية الخلافة فى هذا العصرء 
فضلا عن أن الخليفة يكلف بتنفيذ الواجبات الشرعية» وفى مقدمتها إقامة 
الحدود» من الاستحالة بمكان» لا سيما وأن الخلافة كما يراها علماء 
المسلمين رئاسة عامة لجميع المسلمين فى كافة الأقطارء وتحقق كل ذلك 
ضرب من ضروب المحال!؟). 


(') الخلافة كما عرفها الماوردى: خلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنياء أبو الحسن 
على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» 
دار الكنب العلميةء ببروت - لبنان؛ د٠ت٠‏ ص ©. 
'" يقول الماوردى فى ذلك: وعقدها "أى الخلافة' لمن يقوم بها فى الأمة واجب بالإجماع. 
الماوردى: الأحكام السلطانية» المرجع السابق» ص 5. ْ 
” . من المعروف أن علماء المسلمبن قد حددوا شروطا يجب توافرها فى الخليفة» هى: 
١‏ - العدالة الجامعة لشروطها ويقضد بالعدالة هنا الورع والثقوى؛ 
۲ - العلم المؤدى للاجتهاد» أى تتوافر فبه شروط المجذهد. 
۲ - سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان». 
؛ - سلامة الأعصاء من نقص يمنع عن' استيفاء الحركة وسرعة النهوض . 
ه - الرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح٠‏ ' 7 
١‏ - الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة (أى الدفاع عن الأمة) وجهاد العدو؛ 
۷ - النسبء وهو أن يكون من قريش لقوله (ص): "الأئمة من قريش" غير أن ثمة خلاف 
بين العلماء حول اشتراط هذا الشرط. 
الماوردى: الأحكام السلطائيةء المرجع السابق» ص ٦‏ - ۷. 
أ) عبد الحميد متولى: الشريعة كمصدر أساسى للدستورء المرجع السابقء ص ۳۳ وما بعدها ١‏ 
ويتزعم هذا الرأى أيضاء الشيخ على عبد الرازق فى كثابه "الإسلام وأصول الحكم"٠‏ فيقول:- 


1A1 


ويتولى المدافعون الرد على هذا الاعتراض» بأن تطبيق الشريعة 
الإسلامية لا يوجب إقامة نظام الخلافة كنظام خاص للحكم» فالواقع أن نظام 
الحكم من الأمور الاجتهادية التى لم يضع الشارع بصددهاء قواعد محددة 
منضبطة» إنما اقتصر على نقرير المبادئ الأساسية التى تقوم عليها نظسم 
الحكم العادلة» كالشورى» والعدل؛ والمساواة» وترك تفصيل الأحكام الخاصة 
بتنظيم هذه المبادئ وتحقيقها لتراعى كل أمة فيها ما يلائم ظروفها وتقتضيه 
مصالحها!'): 


فنظم الحكم بما فيها الخلافة ذات صبغة دنيوية أكثر منها دينية: 
يشهد لذلك أنه لا يوجد فى القرآن الكريم والسنة النبوية نص صريح يبين 
أحكامها أو يشير إلى وجوبهاء ولو كانت أمرا يتعلق بالأمور الدينية لما ترك 
للاجتهاد واختلاف واتفاق الفقسهاء فيه( أى أنها ليست كما يدعسى. 
المعارضونء من أركان الدين أو من أصول الجكم فى الإسلام» أو من 
الأمور التى يفرضها الإسلام على المسلمين» بل هى من المصالح العامة 
المفوضة للأمة لتحتكم بشأنها إلى ظروفها الخاصة ومصالحها؛ فنظم الحكم 
ليست من الأمور الثابتةء إنما هى كما يرى يعض الفقهاء ليست ممالا 
يتغير بطبيعتها حتى يصبح أو حتى يمكن أن يكون معقولا أن بضع علماء 


= ”الواقع المحسوس الذى يؤيده العقل» ويشهد به التاريخ قديما وحديثا أن شعائر الله ومظاهر 
دينه لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذى يسميه الفقهاء خلافة» ولا على أولتك الذي“ 
يلقبهم الناس خلفاءء والواقع أيضا أن صلاح المسلمين في.دنياهم لا بتوقف جلى شىء مسن 
ذلك» فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديفا ولا لأمور دنيناء ولسو شتنا لقنا لر 
من ذلكء فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى المسلمين ٠ ٠٠‏ إن الخلافة 
فى الإسلام لم ترتكن لا عل أنان القوة الرحبية: وأ تلك القوة كانت إلا في النادر وة 
مادية مسطلحة» فلم يكن للخليفة ما يحوط مقامه إلا الرماح والسيوفء والجيش المدجج والبلس 
الشديد ٠٠٠‏ ولا يذكر التاريح لنا خليفة إلا اقترن فى أذهاننا بتلك الرهبة المسلحة الى 
تحوطه».والقوة القاهرة الثى تظله والسيوف المسلطة التى تذود عند؛ الشيخ على عبد 
الرازق: الإسلام وأصول الحكم؛ بحث فى الخلافة والحكومة فى الإسلام؛ الطبعة الأولسىء 
:»ص ۲٦ - ۲١‏ ص ٣1١ - ٣٥١‏ 

'؟ عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامى مرنة» ص 555. 

"© عبد الحميد متولى: الشريعة كمصدر أساسى للدستورء ص ۲۰۹ - ٠.٠٠١‏ 


TAY 


الشريعة أحكاما وقواعد جامدة لا تتغير فى تفصيلاتها وجزئياتها ياسم 
الشرع الإسلامى(', ولهذا يطالعنا التاريخ الإسلامى بأساليب مختلفة للحكم 
مسايرة لما يعترى المجتمع من تغير طبيعى ١‏ ففى عهد الخلفاء الراشدين»› 
قامت الخلافة فى أكمل صورة لهاء حيث توفرت ظروف خاصة لإقامتها 
على هذا النحوء من بساطة الحياة وعمق الإيمان» وقرب العهد بنزول القوآن 
والتأسى بالقدوة الحسنة فى الرسول (ص)١‏ 

وفى العهدين الأموى والعباسىء قامت الخلافة؛ وتقيدت بأحكام 
الشريعة الإسلامية» ولكنها صارت وراثية فى بنى أمية» كما حدث تجاوز 
عن بعض الشروط التى اشترطها الفقهاء فى الخليفة ٠‏ 

وفى العهد العثمانى» تحولت الخلافة إلى حكم ملكى مسثئيدء كما 
معدت فى جوهرها عن أحكام الشريعة. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن القواعد المنظمة لشئون الحكم» لم يضع 
الفقهاء بشأنها قواعد محددةء فلا يوجد مثلاء تعريف دقيق لأهل الحل والعقدء 
أو تحديد لطريقة اجتماعهم» أو كيفية تصويتهم؛ كما اختلفوا بشأن الميادئ 
الأساسية للحكم ومدى التزام الحاكم بهاء وذلك كمبدأ الشورى'. 

أما من حيث الشروط الواجب توافرها فى الخليفة فأيضا لم يتفق 
الرأى بشأنهاء بل إن بعض الشروط المهمة فى الخليفة كشرط الاجتهاد» تم 
التجاوز عنه ولم يتوفر فى كثير من الخلفاء الأمويين والعباسيين» وكان 
ذلك فى عهد كبار الأئمة من الفقهاء!؟). 


(') دء غبد الحميد متولى: الشريعة كمصدر أساسى للدستورء ص ۲۲۰ -311ء ص 774. 
ونظام الحكم فى الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة» ص .١475‏ 

(") دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى: ص 747. د٠‏ عبد الحميد 

متولى: نظام الحكم فى الإسلام: المرجع السابق» ص 157. والدولة فى الإسلام؛ مشكلة 

السيادة وسلطات الدولة فى الإسلام» بحثء سابق الإشارة إليه» ص ١7‏ وما يعدهاء 

ده صوفي أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى: ص 27 ؟. 

'؟' دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضبعى:» ص 47 7. 


زافق 
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ومن ثم فإن عودة تطبيق الشريعة الإسلامية لا يس تلزم بالضرورة 
عودة نظام الخلافةء بالشروط والشكل الذى وضعه علماء المسلمين» لأن 
ذلك يتنافى مع مبدأ نفى الحرج؛ وهو أحد المبادئ الأساسية التى تسيطر 
على التشريع الإسلامى!')» وعلى ذلك لا يعد خروجا على تعاليم الإسلام 
الأخذ بشكل من أشكال نظم الحكم المعاصرة» مع تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية فيما يتعلق بالمضمون!'!. 

سادسا: الشريعة الإسلامية لا تصلح لتنظيم العلاقات الدولية 
المعاصرة: يضيف المعارضون لتطبيق الشريعة الإسلامية أن الفقه 
الإسلامى لا يتضمن فيما يتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية يغيرها من 
الدول» إلا بضع قواعد عامة لا تف بالغرض المطلوب» ذلك أن القانون 
الهجرى؛ ومن ثم لا تصلح الشريعة الإسلامية لتنظيم علاقة الدولة الإسلامية 
بغيرها من الدول غير الإسلامية والمنظمات الدولية"ء ويفند المدافعون 
هذا الزعمء بأنه نتيجة عدم الإلمام الكافى بأحكام الشريعة الإسلامية 
ومبادئهاء فالمصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية قد تضمنا المبادئ 
الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية بكافة أشكالها ٠‏ 

فقد أقام الإسلام العلاقات الإنسانية على دعائم تكقل لها على 
المستويين الفردى والجماعى دوام الاستمرار والاستقرار بين أطراقها دونما 
خداع أو نفاق أو اضطهاد أو استغلالء ومن هذه الدعائم: 

الكرامة الإنسانية للناس جميعاء واعتبارهم أمة واحدة يجب التعاون 
والتسامح والمودة بينهاء يقول تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة"؛ وقال: 'وعلم آدم الأسماء كلهاء "وقال: 'وإذ قلنا للملائكة 


«'» دء عبد الحميد متولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستورء ص ۲۲۰ -371. 
6 كل صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضبعى» ص YEA‏ 


0 ده محمك عبد الجواد: بحوث فى الشريعة والقائون» ص o0‏ وما بعدها ٠‏ 


A 


اسجدوا لآد()ء ققد خلق الله الإنسان» واعتبره خليفته فى الأرض وسخر له 
ما فى الكون» ومتحه الاستعداد للعلم بما يحيط به فوهبه العقل الذى به 
تدرك الحقائق» وأمر الملائكة بالسجود لآدم أول خلقه من بنى الإنسان» كما 
قال تعالى: "ولقد كرمنا بنى آدم7'!١‏ والكرامة الإنسانية تلازم الإنسان سواء 
فى تعامله مع غيره من الأفرادء أو على النطاق الدولى. 

ويقول تعالى: 'يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة")ء وقال: "هو الذى خلقكم من نفس واحدة" ٠‏ وقال: يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكه"(" . 

فالناس فى الإسلام؛ أمة واحدة وإن اختلفت لغاتهم وألوانهم 
وأجناسهمء لأن أصلهم جميعا واحدء ولذا حارب الإسلام التمييز بين الأفراد 
بحسب اللون أو العنصر أو الجنسء وإذا كان ثمة تفاضل بينهم فهو يقوم 
على أساس العمل الخير وتقوى اللهء وهو ما أوضحه (ص) فى قوله: 
"الجنة لمن أطاعتى ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصانى ولو كان شريفا 
قرشيا"١‏ 

وحكمة اختلافهم فى الألوان واللغات والأجناس» هى لإيجاد التكافل 
والتعاون الإنسانى بينهم ليتمكنوا من الانتفاع بما فى الكون بما يفيد 
الإنسانية كلهاء أما العصبية القومية والإقليمية» فلا مكان لها فى الإسلام٠‏ وقد 


(') الآيات ٠١(‏ - 5؟) من سورة البقرة. 
ل" اية رقم )7١(‏ من سورة الإسراء. 

() الشيخ محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام؛ المرجع السابق» ص ۲۰ .5١-‏ 
ا أبة رقم )١(‏ من سورة النساء. 

)2 اة رقم )١185(‏ من سورة الأعراف. 

ايه رفم (؟1) من سورة الحجرات. 


A 


قال (ص): "ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قائل على 
عصبية"(, 


ويقول تعالى: 'وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإقم 
والعدوان"7", فالتعاون مبدأ عام فسى الإسلام على المستويين الفردى 
والجماعى؛ وقد دعا الرسول (ص) إلى التعاون فى علاقات الدول بعضها 
بالبعض على الخير» وكان (ص) يعقد المعاهدات مع القبائل العربية لإيجاد 
تعاون إنسانى لإعلاء المعانى الإنسانية؛ فعن أبى هريرة (ض): أن الرسول 
(ص) قال: الله فى عون العبد ما كان العبد فى عسون أخيه"٠‏ رواه أبو 
دواد" وهو تعميم يشمل كل العباد فسى الأرض دون تخصيص للأخوة 
الدينية أو الإقليمية!؛). 

ويقول تعالى: 'خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين**ء 
ويقول: "ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم77, 
ويقول: "فاصفح الصفح الجميل"". ٠‏ 

يبنى الإسلام العلاقات الإنسانية على التسامح وذلك فى علو ودون 
استسلام؛ وقد اتصفت معاملات الرسول (ص) مع القبائل» والشعوب آنذاك 
بالتسامج حتى مع الكفار واليهود منهم؛ فعقد معهم المعاهدات والأحلاف 
وذلك لرغبته عن العنف وحبه للرفق والخير والوئام» ولما يجره عفوه 


4 محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام» ص ١؟‏ - 5". أبو الأعلى المودودى: 
الطريق إلى وحدة الأمة الإسلاميةء إعداد ده سمير عبد الحميد إبراهيم» دار الأنصار 
بالقاهرة» د ث٠‏ ص ۱١‏ - 1۸. سنن أبى داود: ج ٤ء‏ كثاب الأدبء باب فى العصبيةء 
ص اا 

أية رقم (۲) من سورة المائدة. 

"“ سنن أبى داود: ج 5؛ كتاب الأدب؛ باب فى المعونة للمسلم» ص ۲۸۸. 

أبو زهرة: العلاقات الدولية» ص .١ 1 - ١6‏ 


لفق 


زفق 


آية رقم (۱۹۹) من سورة الأعراف. 
"' أآية رقم (4؟) من سورة فصلت. 
"' آية رقم (86) من سورة الحجر. 


5 


وصفحه هذا من نشر لمبادئ دعوته الساميةء أى أن التسامح فى الإسلام هو 
مطلوبا لتضميد ما تتركه من جراع'. 

كذلك من الدعائم التى يقيم الإسلام علاقات الدول عليها أيضاء 
المودة» لأنه لا معنى لأن يعتبر الناس جميعا أمة واحدة إن لم يوجب عليها 
التعاون والتكافل فيما بينها حتى تظل الأخوة بينهم متواصلةء وتتخذ المودة 
صورة المشاركة بين الشعوب والأمم فى أوقات الشدة والرخاي كتصرة 
الضعيفء؛ ومساعدة المحتاج؛ وذلك دون تفرقة بحسب العقيدة أو الجنس أو 
اللونء طالما أن السلام يسود علاقاتهم» وفى ذلك يقول تعالى: "لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين"ء وقد كانت الدولة الإسلامية تود من جاورها 
من الأمم والشعوب بمساعدة المحتاجين ونصرة الضعفاء(" ٠‏ 


- الحرية: لا معنى للكرامة الإنسانية التى منحها الله للإنسان» ما لم 
يتمتع بالحريةء ولذا خلق الإنسان حراء يتمتع بحرية الفكر والعقيدة والإقامة 
والتنقل ٠٠٠‏ الخ؛ كما لا تكتمل الشخصية الإنسانية له كذلكء إلا إذا كان 
حراء فالإسلام يقرر الحرية لجميع البشر على السواء ٠‏ 

- والحرية فى الإسلام؛ تعنى تحرير النفس من سيطرة الأهواء 
والشهوات» أى أن الحرية تكون بإخضاع الإرادة لحكم العقل والإيمان» ومن 
مظاهر الحرية فى الإسلام: 

حرية العقيدة: اعترف الإسلام بحرية العقيدة ومنع الإكراه فى 
الدين: فقال تعالى: "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي"/)؛ وقال: 


"“ محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام» المرجع السابيق» ص ۲٦‏ - ۲۸. 
2 ابة رقم (۸) من سورة الممتحنة» 
'' محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام» ص ٤٤‏ - 58. 


"“ أية رقم (557) من سورة البقرة٠‏ 
ية رقم )۲١١(‏ من سورة البقر 


AY 


"أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين""ء واحترم الإسلام الأديان الأخرى 
التى سبقته كاليهودية والمسيحية وسماهم أهل كتاب» وسهل لهم القياء 
بشعائر دينهم» وهو ما يسجله التاريخ أثناء فتوحات المسلمين» والتى بناء 
عليها استنبط الفقهاء المسلمون قاعدة تقول: "أمرنا بتركهم وما يدينون". 
وعن الرسول (ص): 'لهم ما لنا وعليهم ما علينا"٠‏ وكان تعامل المسلمين 
معهم يتصف دائما بالتسامح والعدالة كما أوضحنا من قبل ٠‏ 


حرية تقرير المصير: ضمن الإسلام لمن يخالفون ه حرية تقرير 
المصيرء فلكل أمة فى ظل الإسلام أن تقرر مصيرها دون اعتداء أمة على 
غيرهاء ولا يجوز للدولة المسلمة أن تستعمر أرض دولة أخرى» أو تسيطر 
على مصادر رزقهاء وما قامت حروب الدولة الإسلامية إلا على أثر منحها 
# عه 0 
الشعوب حرية تقرير مصير هاا" . 

العدالة: العدل هو الشريعة التنّ. قامت عليها رسالة الإسلام» فإذا كان 
سمة الإسلامء وشعاره قال تعالى: "إن اش يأمر بالعدل"'ء وقال: "يا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسطء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا 
أية رقم (15) من سورة يونس. 
(") ولتوضيح ذلك يذكرء ما ورد عن الرسول (ص)؛ عن سليمان بن بريدة عن أببه»ء قال: 
"كان رسول الله (ص) إذا أمر أميرا على جيش أو سرية ٠٠٠‏ قال: ٠٠٠٠‏ وإذا لقيت 
ادعهم إلى الإسلاخ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى التحول من ديارهم 
إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمبن يجرى 
عليهم حكم الله الذى يجرى على المومنين» ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمينء فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء 
فإن هم أبوا فاستعن بالل وقائلهم "٠‏ رواه مسلمء فيبدو من هذه الروايةء اعتراف الا" رم 
بحرية كل شعب فى تقرير مصيره» صحيح مسلم بشرح النووىء ج ١١ء‏ كتاب الجهاد 
والسيرء ص ۳۷ - ۳۹ 
أية رقم )5١(‏ من سورة النحل١‏ 


_ 


AA 


تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى("2, أى لا تحملكم العداوة على الظلم؛ لأن 
العدل حق للأعداء كما هو حق للأولياء» وفى أوقات الحرب كما هو في 
أوقات السلم» ومع غير المسلمين؛ كما هو مع المسلمين» ومع الجيران كما 
هو مع الغرباء"ء وهو معنى مطلق للعدالة لم ولن تصل إليه القوانيين 


المعاملة بالمثل والوفاء بالعهد: والمعاملة بالمثل هى؛ تطبيق لمبداً 
العدالة» ومقتضاه أن يسلك الفرد والجماعة نفس سلوك الطرف الأخر فى 
علاقته به» إن سلم فسلم» وإن حرب فحربء يقول تعالى: "فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم'27» ويقول: 'وقاتلوا فى سبيل الله الذيسن 
يقاتلونكم ولا تعتدواء ويقول: 'وجزاء سيئة سيئة مثلها" ٠‏ ويقول (ص): 
"عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به" ٠‏ 

وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل فإنه فى حالة الاعتداء» يكون رده مسن 
الطرف الآخر بالقدر الضرورى لرد هذا الاعتداء دون أن يتجاوز المدافع 
حدود الدفاع()٠‏ وهو من أهم المبادئ التى تقوم عليها العلاقات الدولية فسى 
العصر الحديث» وقد سبق للإسلام أن عرفه منذ مجیئه كمأ ات ح»؛ كذلك 
الوفاء بالعهد من أهم المبادئ التى تقوم عليها العلاقات الدوليةء بل إن علماء 
القانون الدولى» قد عرفوه بأنه '"مجموعة من المعاهدات" ومع ذلك صرف 
الإسلام هذا المبدأء وقرره منذ مجيئهء لأنه سبيل الشعوب إلى السلام والأمسن 
الذى دعا إليه الإسلام ٠‏ قال تعالى: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدهاء وقد جلعتم الله عليكم كفيلاء إن الله يعلم ما تفعلونء ولا 
تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن 


'' أية رقم (۸) من سورة المائدة١‏ 

"' أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام» ص ۴٦‏ -37. 
7" آية رقم )١114(‏ من سورة البقرة٠‏ 

أية رقم )٠۹١(‏ من سورة البقرة١‏ 

آية رقم )5١(‏ من سورة الشورى٠‏ 

9" أبو زهرة: العلاقات الدولية» ص ۴۸ - .5١‏ 
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تكون أمة هى أربى من أمةء إنما يبلوكم الله به" ء أى أوجب الله الوفاء 
بالعهد واعتبر ذلك من مظاهر القوة؛ ونهى عن الغدر بالعهود» أو أن تتخ_ذ 
وسيلة للغش والخداع؛ لأن ذلك من مظاهر الضعفء فالعهود لا تستمد قوتها 
من نصوصها وإنما من عزيمة أطرافها على الوفاء ٠‏ 

واعتبر توثيق العهد باليمين دليلا على اتخاذ الله كفيلا» ومن ثم فلا 
يجوز نقضه لأنه لا يجوز اتخاذ عهد الله للغش والمخادعة» كما حرم أن 
يكون الدافع للغدر بالعهد أن يتفوق شعب على آخر مالا وعدة وعددا وسعة 
فى الملك» لأن القوة التى تستمد من هذا السبيل مآلها الزوال ٠‏ 

وكان (ص) يفى بعهوده حتى مع المشركين» وللأقوياء والضعفساء 
وكان يقول: "أنا أحق من وفى بعهد."". 

ولعل أكثر المشكلات على الصعيد الدولى اليوم يرجع سببها إلى 
عدم الالتزام بهذا المبدأ فى علاقات الدول مع بعضهاء لا سيما إذا كانت بين 
طرفين أحدهما قوى والآخر ضعيف٠‏ 

على هذه الدعائم أقام الإسلام العلاقات الإنسائية وهى كما تبدو 
ركائز قوية لقيام مجتمع مثالى» تتسم علاقات دوله بالسلام والأمن والودى 
دونما مكان فيها لمنازعات أو مشاحنات أو اعتداءات» وإللى جانب هذه 
الدعائم التى تقوم عليها العلاقات الدولية فى ظل الإسلام» فقد تضمنء القواعد 
التى تنظم العلاقات الدولية في حالتى السلم والحربء فبالنسبة لتنظيمه 
للعلاقات الدولية فى حال السلم؛ اعتبر الإسلام أن الأصل فى العلاقات 
الدولية هو السلم» ولذا دعا إلى السلام عامةء واعتبر الحرب استثناء على 
هذا الأصلء لا يلجأ إليها حتى يبدأ الطرف الآخر بالاعتداء على الدولة 
المسلمة» وحينئذ تكون الحرب ضرورة أوجبها الدفاع عن النفس» قال تعالى: 
"يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان""'. 


ايتا رقم ۹١(‏ - 1۲) من سورة النحل٠‏ 
(' أبو زهرة: العلاقات الدوليةء ص ٤١‏ - 55. 


"' آية رقم )١١4(‏ من سورة البقرة. 
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وقال: "فإن اعتزلوكم» فلم يقاتلوكم» وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم علي يم 
سبیلا"') . 

ومقتضى اعتبار السلام هو الأصل فى العلاقات الإنسانية فى 
الإسلامء فإنه قد قرر سيادة الدول على أقاليمهاء ومنع كل دولة أخرى من 
التدخل فى شئون غيرهاء فالسيادة حق تملكه كل دولة على إقليمها وشعبها 
فى ظل سلام قائم بينهم جميعا"٠‏ أى أن لسيادة الدولة مظلهرين: أحدهما 
خارجى» ويكون بتنظيم العلاقات الدولية على أساس من الاستقلال الكامل؛ 
والثانی: امتداد نفوذها داخل إقليمهاء بحيث يكون جميع الرعايا خاضعين 
لقوانينهاء سواء كانوا مسلمين فتشملهم سيادتها أيا كان موطنهم» لأنه لا ولاية 
لغير المسلم على المسلم» أو غير مسلمين» طالما يس تظلون برايتهاء وهم 
قسمان» ذمى: وهو الذى يقيم مع المسلمين على أن يكون له مالهم وعليه ما 
عليهم؛ فله حقوق على الدولة المسلمة فى مقابل واجبات يتحمل بها تجاههاء 
على النحو السابق إيضاحه من قبل!')؛ ومستأمن» وهو الشخص الذى دخل 
الديار الإسلامية ليقيم فيها مدة مؤقتة معلومة بمقتضى عقد يسمى عقد الأمان» 
وغالبا ما يكون ذلك بقصد الاتجارء وهو الذى يطلق عليه فى الوقت الحلضر 
صفة الأجنبى» وقد أمنه الإسلام على نفسه وماله؛ ولو كان ينتمى إلى دولة 
نشبت الحرب بينها وبين المسلمين مادام مستمسكا بعقد الأمان» وهو كالذمى 
تطبق عليه القوانين الإسلامية“). 


الممثلون السياسيون: هم الأشخاص الذين يتومون بتمثيل دولهم 
ورعاية حقوق رعاياها الذين يقيمون فى دول غير دولتهمء وعادة ما يمنحون 
مزايا تساعدهم على القيام بمهامهم؛ كالحصانة الشخصية؛ أو يعض 
الإعفاءات الماليةء أو الحصانة القضائية: ويرى الفقه أن لا يتعارض مع 


20 ية رقم (90) من سورة النساء٠‏ 


" أبو زهرة: العلاقات الدولية» ص ٠ه‏ - 5ه. 


انظر ص 1۷١‏ من هذا البحث وما بعدهاء 
9 أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلامء ص ۷۲ - 6ل. 
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أحكام الشريعة الإسلامية» أن يمنح الممثل حصانة قضائية من شأنها حماية 
البعوث السياسية فيما يتعلق ببعض العقوبات التعزيرية؛ ويجوز الترخص 
فى الحدود التى ليس للعباد حق فيهاء أو حق الله فيها غالب على ما ارتآه أبو 
حنيفه (ض)(. 

الحياد: يفرض الحياد عند وجود قوتين متنازعتين فى السلطان 
والنفوذء ورغبة السيطرة على شطر من العالم» وعند وقوع حرب بين دولثين 
أو أكثر . 

والحياد رغم أنه مصطلح تدول بين فقهاء القانون الدولى فى العصر 
الحديث» إلا أن بعض الفقه يرى أن الإسلام قد عرفه من قبل ذلكء ففى قوله 
تعالى: "إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» أو جاءوكم حصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم قلقاتلوكم: 
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا"!", 
فالفرض هناء أن حربا نشبت بين المسلمين وغيرهم» من هؤلاء الأخيرين 
قوم لا يريدون أن يقاتلوا مع المسلمين» ولا مع خصومهم» ويرغب ون فى 
اتخاذ موقف حياد فى هذه الحرب» فلا يتدخلون فيهاء فهنا أوجب القرآن 
احترام حيادهم» وهو ما يتفق مع المبادئ الإسلامية العامةه من أن الأصل 
هو السلم فى العلاقات الإنسانيةء أما الحرب فهي عارضة؛ 

أما فى حالة اقتتال دولتين مسلمتين؛ فإن موقف الدول الإسلامية 
الأخرى كما نص عليه القرآن؛ فى قوله تعالى: 'وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله 
يحب المقسطين"() , 


(') أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام» ص ۷٦‏ - ۷۸. 
)۳ أية رقم (90) من سورة النساء ١‏ 
2 أية رقم (9) من سورة الحجرات٠‏ 


1۹۲ 


فقد أمر المؤمنين أن ينظروا أى الفئتين هى المعتديةء وتبدأ محاولة 
الحياد فى هذه الحالة لأن فيه إقرارا للظلم ٠‏ 

أما إذا كانت الحرب بين دولة مسلمة وأخرى غير مسلمة» فهنا لا 
يجوز الحياد أيضا لأنه يجب على القوى المسلمة أن تتضافر لدفع الاعتداء 
عن المسلمين» فإن كانت الدولة المسلمة هى المعتدية» فعلى المسلمين أن 
يتضافروا لمحاولة الصلح ومنع الاحتداء ٠١‏ 

أما إن كانت الحرب بين دولتين غير مسلمتينء فعلى الدولة المسلمة 
أن تلتزم الحياد ما لم تكن تربطها بأى من الدولتين المحاربتين عهد واجسب 
الوفاء يفرض عليها التدخل لنصرتها!". 

وبذلك يكون الفقه الإسلامى قد تضمن من القواعد الدولية فى حال 
السلم ما يصلح لإقامة علاقات دولية متحضرة على أساس من السلم والتكافل 
بين دوله١‏ 
الحلاقات الدولية فى وقت الخرب فى الإسلام : 

الأصل فى العلاقات الدولية هو السلم؛ أما الحرب فهى أمر ع _ارض 
مبغض فى الإسلام» ولا يلجأ إليها إلا لضرورة تفتضيها قوانين الرحمة 
لطغيان أو شر ٠‏ قال تعالى: "وقاتلوا فى سيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا"!")؛ وقال: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين"7)؛ وقال: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكه"(؛). 


ل') أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام» ص ۸۸ - 7؟57. 
اية رقم )٠١۹١(‏ من سورة البقرة. 
0 آية رقم )١1977(‏ من سورة البقرة١‏ 


© اية رقم )١195(‏ من سورة البقرة. 
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وعلى ذلك» فالحرب فى الإسلام هى لدقع الاعتداء وتأمين الدعوة 
الإسلامية!') وعن الرسول (ص) أنه قال: "لا تتمنوا لقاء العدو وإذا 
لقيتموهم فاصبروا"(). 


وحتى بعد تلاقى الجيشين» كانت الرغبة فى حقن الدماء تظل باقيةء 
ورد عنه (ص) أنه قال لأحد قواد جيوشه: "لا تقاتلوهم حتى تدعوهم» فإن 
أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدؤكم فإن بدءوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم 
قتيلا"» وكانت حروبهم تشملها الفضيلة وتلازمها الرحمة» فلم يكن مباحا فيها 
قتل رجال الدين أو الصبيان أو الشيوخ أو النساء أو العمالء وذلك لأن 
الحرب محصورة فى دائرة من يقاتل فى الميدان"ء وهذه الفئات لا تشارك 
فى الحرب» ولا اعتداء منهم على جيش المسلمين؛ كذلك خلت حروبهم من 
كل مظهر من مظاهر التخريب/)؛ كما كان غير جائز قتل الرسل أيضا()؛ 

كذلك كان منهيا عن المثلة» وتشويه أجسام القتلى» فعن سمرة بسن 
جندب» قال: "كان نبى الله (ص) يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة» وعبن 
عمران بن حصين»مثله"" ٠‏ كما رفق الإسلام بأسرى الحروب» فنهى عن 


'؟ أبو زهرة: العلاقاث الدولية فى الإسلام» ص .1١١ - ۹٥‏ 

(") سنن أبى داودء ج » كتاب الجهادء باب فى كراهية تمنى لقاء العدو» ص ؟4. 

"" الجدير بالذكرء أن عدد المقتولين فى جميع الغزوات والسرايا والمناوشات التى قام بها 
المسلمون فى عهد الرسول (ص) والتى بدأت من السنة الثانية للهجرة واستمرت إلى السسنة 
التاسعة» لم يزد على ألف وثمان عشرة نفسا من الفريقين (المسلمون والكفار)» منهم (51؟) 
من المسلمين» )۷٥۹(‏ من الكفار» ذكره أبو الحسن الندوى: ماذا خسبر العالم بانحطاط 
المسلمين» ص ۲۹۰. 

“ أبو زهرة: العلاقات الدولية فى الإسلام» ص 1٠١‏ -؟١1.‏ 

*' فلقد روىء "أن مسيلمة كتب إلى الرسول (ص).؛ فقال (ص) لرسوليه» حين رأى كتاب 
مسيلمة: ما تقولان أنثما؟ قالا: نقول كما قالء قال (ص): أما والله لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت أعناقكما"٠‏ سنن أبى داود: ج ۳ء كتاب الجهادء باب فى الرسل» ص 48 - 45. 

"' سنن أبى دواد: ج ۳ء كثاب الجهادء باب فى النهى عن المثلة» ص 5. 
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قتلهم بالجوع أو العطثر »> وروی عنه (ص) أنه قال: "استوصوا بالإاسارى 
خيرا" واعتبر القرآن الكريم أبر القربات التى تكون من امن وأخص 
أوصاف المؤمنين» أنهم يطعمون الطعام للمسكين . الأسير ٠‏ فقال تعالى: 
Tu 03 8 1‏ 5 

"ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ٠‏ ومصير الأسرى فى 
الإسلام أحد أمرين كلاهما مرضء إما أن يمن عليهم الحاكم بإطلاق 
سراحهم» أو يفديهم» والفداء يكون نظير مال» أو مقابل أن يطلق أسارى 
١‏ لمسلمين» فقال تعالی: 'حتی إذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق› فإما منأ بعد وإما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها"" ٠‏ 
فداء حتى تضع لحرب أوزار 

هذه صورة الحرب التى أباحها الإسلام على مضض» وهى كما 
تبدو لا مجال لمقارنتها بحروب اليوم التى لا تبقى ولا تذرء وتلفى بأدوات 
الفتك على المقاتل والآأمن» وتسثمر آثار تدميرها وخرابها بعد نهايتها 
عشرات السنين ٠‏ 

يضاف إلى هذين المصدرين (القرآن والسنة) اجتهاد الفقهاء فى هذا 
المجال وما قرروه من قواعد وميادئ فى ضوء المصدرين السايقين؛ 
بالإضافة إلى مؤلفاتهم الحديثة فى هذا الموضوع» هذه المصادر الثلاثةء 
تجعل القانون الدولى العام فى الإسلام قانونا كاملا يكفى لتنظيم المجتمع 
الدولى الإسلامى ٠‏ 

ولا يفرض الإسلام على دوله العزلة عن المجتمع الدولسى السذى 
تعيش فيهء قلها أن تنضم للهيئات والتجمعات الدولية التى تتكون طالما لا 
تسع إلى تحقيق أهداف تتعارضص مع ميادئ الإسلام: وروحه السمحةق 
وبالفعل فإن جميع البلاد الإسلامية تشترك فى هيئة الأمم» وجامعة السدول 
العريية» كما يشترك الكثير منها فى منظمات دولية عديدة!؟)؛ 
'؟ أبو زهرة: العلافات الدولية فى الإسلام» ص ۱۲۲ - .٠١۳‏ 
أية رقم (۸) من سورة الإنسان ٠‏ 


أية رقم (4) من سورة محمد 


لفق 
2 
الل 8 5 . 1003 3 ت 

ده محمد عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامبة والقانون» ص 5ه - ۷ء. وتشب يعات 
البلاد العربيةء صن لاه -6ه, 
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أما عن علاقة الدول المسلمة بالعالم الدولى المعاصر الذى اتسم 
بتشابك علاقاته وتعددها وارتباطها بالمصالح الدولية فلا يوجد ما يمنع الدولة 
المسلمة من اندماجها فى المجتمع الدولى؛ أو يفرض عليها العزلة لطبيعة ما 
تلتزم به من قواعد وأحكام٠‏ إذ أن الملاحظ أن العالم المعاصر لا يخضع 
لنظام قانونى موحد إنما تحكمه عدة أنظمة وشرائع مختلفة:؛ كاللاتينية: 
والأنجلو سكسونيةء والشريعة الإسلامية٠‏ وتتعايش هذه الشرائع مع بعضها 
فى حكم مجتمع الدول؛ بدليل أن الشريعة الإسلامية تحكم الأحوال الشخصية 
للمسلمين داخل الدول المسلمة وخارجهاء رغم تميزها فى هذا المجال من 
بقية شرائع العالم» لاختلافها عنها اختلافات جوهرية فى بعض نظمهاء 
كمسألة تعدد الزوجات والميراث» وبصفة عامةء فإن الدول فى العصر 
الحديث قد تواضعت على مجموعة من القواعد تنظم العلاقات الدولية بيسن 
الدول» تعرف فى فقه القانون "بالقانون الدولى العام" وأخرى تنظم العلاقات 
بين الأفراد مخثلفى الجنسيات» تعرف فى فقه القائون 'بالقانون الدولسى 
الخاص""'ء وبذلك يمكن للشريعة الإسلامية أن تتعايش مع النظم الدولية 
المعاصرة ولا محل لهذا الاعتراض ٠‏ 
سابعا : حد الردة (') وحرية العقيدة : 


زعم المعادون لعودة تطبيق الشريعة الإسلاميةء أنها نصت على حد 
للردة- القثل - وذلك بمقتضى الحديث الشريف» الذى روى عنه (ص) أنه 
قال: "من يدل دينه فاقتلوه""ء وكذلك قوله (ص): "لا يحل دم رجل مسام 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اش إلا بإحدى ثلاث ٠٠٠٠٠‏ والتارك 


(') دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى؛ ص ۲۲۸ - ۲۲۹. 

) الردة فى الاصطلاحء هى الرجوع عن الإسلام؛ وقد تكون كلية» كالانتقال من دين الإسلام 
إلى دبن آخرء أو البراءة منه كلية دون اعتناق غيره "الإلحاد'» وقد تكون جزئية كإنكار أمر 
علم من الدين بالضرورة» أو الاستكبار عن حكم جاء به الدين» أو استحلال الحرام ٠٠٠‏ الخ٠‏ 
عبد القادر عودة: التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعىء؛ مجلد ١ء‏ ص ١١1‏ 
YY —‏ 

0 سنن أبى داودء ج 4 كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتدء ص ٠٠١١‏ 
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لدينه المفارق للجماعة"'ء وهذا الحد يتعارض مع مبدأ حرية العقيدة» ومع 
ما قرره الإسلام نفسه فيما ورد فى القرآن الكريم: "لا إكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى"!')» فيكون توقيع عقوبة الردة من قبيل التعصب الدينى . 

والواقع أن عقوبة الردة لا تتعارض فى شىء مع ما يؤمن به الإسلام 
من حرية العقيدة فالمعروف من التاريخ الإسلامى» أن اليهود والنصارى 
والمجوس وغيرهم» قد عاشوا فى ظل الدولة الإسلامية يتمتعون بالحرية 
الدينية» ولم يكرههم أحد على ترك دينهم إلى دين الإسلام» أو تطبيق الإسلام 
عليهم فيما يتعلق بما فرضه عليهم دينهم من أحكام يجب اتباعهاء فالإس لام 
لا يكره أحدا على الدخول فيه ابتداء» ولكن ما دام قد اختار الفرد الإسلام 
بإرادته الحرة فإنه يخضع لأحكامه» وتطبق عليه شريعته» ومن أحكام 
الشريعة أن من يرتد عن الدين يقتل» وذلك حفظا للدين؛ باعتباره أول 
الكليات الخمس التى ترمى الشريعة إلى حفظهاء أما ترك الأمر على إطلاقه 
يدخل فى الإسلام من يدخل ويخرج منه وقتما يخرج فسيؤدى إلى التلاعسب 
بالدين» وتهوين عقدته» وفتنة الناس وغوايتهم واستهزائهم» مما يؤدى إلى 
ضياع الدين نفسه» فحد الردة إذن يتعلق بالمسلمين» ويطبق عليهم وحدهم» 
دون غيرهم من أهل الأديان الأخرى فهم يقرون على أديانهم ولا شأن لهم 
بحد الردة في الإسلام ١‏ 

والإسلام لا يعاقب المرئد إلا بعد إعطائه فرصة لل تراجع والتوبة؛ 
فجمهور الفقهاء على أن المرتد يستتاب لما روى من أن النبى (ص) أمر أن 
يستتاب المرتدء أى يوعظ ويعامل بالحسنىء ويدعى إلى النجاة بنفسه من 
عذاب الدنيا والآخرة فإن أصر على ردته يكون الموث جزاء عادلا له(؛). 


سنن أبى داودء ج ٤ء‏ كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد» ص 177. 

7" آية رقم )١51(‏ من سورة البقرة٠‏ 

7" دء صوفى أبو طالب: الإسلام والغرب» الماضى - الحاضر - المستقبل» بحث مقدم إلى 
المؤتمر التاسع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى عقد فى الفترة من ١5 - ١7‏ يوليه 
۷ م» القاهرة» وزارة الإعلام» الهيئة العامة للاستعلامات» ص ؟59. 

''؟ جمال الدبن محمود: قضية العودة إلى الإسلام» ص .۲٠٥١ - ۲٠٤‏ 
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وعقساب المرتد فى الإسلام يتشابه مع كل من اليهودية والمسيحية 
فى هذا الأمرء فاليهودية تعاقب على ازدراء العقيدة بالزجم كما ورد فى 
التوراة: "فكلم الرب موسى قائلا أخرج الذى سب إلى خارج المحلة فيضع 
جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعةء وكلم بنى إسرائيل 
قائلا: كل من سب إلهه يحمل خطيته ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل . 
يرجمه كل الجماعة رجماء الغريب كالوطنى عندما يجدف على الاسم 
يقل"( , 


وتطبق نفس العقوبة على من لا يحترم الواجبات الدينيةء مثل العمل 
يوم السبت فقد ورد فى التوراة: 'ولما كان بنو إسرائيل فى البرية وجدوا 
رجلا يحتطب حطبا فى يوم السبت فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطيسا إلى 
موسي وهارون وكل الجماعة فوضعوه فى المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفل 
به» فقال الرب لموسى» قتلا يقتل الرجل» يرجمه بحجارة كل الجماعة 
خارج المحلة فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه يحجارة فمات 


كما أمر الرب موسى!): 


كما تطبق التوراة عقوبة الرجم أيضا ضد من يعبد إلها آخر غير 
إله بنى إسرائيل ورد فى التوراة: "فإذا وجد فى وسطك فى أحد أبوايك التسى 
يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا فى عينى الرب إل هك بتجاوز 
عهدهء ويذهب ويعبد آلهة أخرىء ويسجد لهاء أو للشمس أو للقمر أو لكل من 
جند السماء ٠٠١‏ فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذى فعل ذلك الأمر 
الشرير إلى أبوابك وارجمه بالحجارة حتى يموث على فم شاهدين أو ثلائة 
شهود يقتل الذى يقتل لا يقتل على فم شاهد واحدء أيدى الشهود تكون عليه 
أولا لقثله ثم أيدى جميع الشعب أخيرا فتنزع الشر من وسطك"97). 


"“ سفر اللاويينء الإصحاح» .١١ - 17 : ۲٣‏ 
''"' سفر العددء الإصحاح» ٣١ - ۳۲ : ٠١‏ 
"“ سفر الثثنيةء الإصحاح »> 1۷ :۲ -۷. 
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كذلك الأمر فى المسيحية؛ فقد تشدد الأباطرة الرومان بعد اعتناقفهم 
المسيحية فى معاقبة الملحدين» فجعلوا عقوبتهم الإعدام كما ورد فى دس تور 
الإمبراطور تيودوز عام 55"م؛ وعاقب الإمبراطور قنسطنطين كل من 
يرتد عن المسيحية بالإحراق حيا ثم عدلت فيما بعد إلى مصادرة الأموال(''. 
وأنشأت الكنيسة ما عرف بمحاكم التفتيش التى نفذت أبشع العقوبات على 
الجرائم» ومن أهمها عقوبة الهرطقة أو الإلحاد - الخروج عن المسيحيةا"ا 
- وكان أساس نشأتها ما ورد فى إنجيل يوحنا ٠١(‏ : 5) أن عيسى عليه 
السلام ارتضى هذا القول: "إن كان أحد لا يثبت فى يطرح خارجا كالغصن 
فيجف ويجمعونه ويطرحونه فى النار قيحثرق"؛ وظل العقاب على الردة 
قائما فى المسيحية حتى بعد سيادة العلمانية فى أوربا وتقرير مبدأ الفصل بين 
الدين والدولة بصفة رسمية بالقانون الفرنسى الصادر 6١3١م‏ ققد نص 
القانون الكتسى للكنيسة الكاثوليكية الصادر 547 ١م؛‏ على عقوبة الطرد من 
رحمة الرب ضد المرتد عن العقيدة الكاثوليكيةء ومن أهم آثار هذه العقوبة 
عزله عن المجتمع الكاثوليكى وتحريم التعامل معدا" 

بل إن أصحاب المذاهب والعقائد البشرية الخاصةء وقواد الشورات 
الدنيوية» فى سبيل نجاح ثوراتهم وانتشار مذاهبهم والحفاظ على مبادئهاء 
يقتلون حتى دون محاكمةء كل من يعارض هذه المبادئ أو يكفر بتلك العقائدء 
ويذكر التاريخ عشرات الألوف من الضحايا الأبرياء الذين أعدموا لأنهم 
كفروا بعقيدة بشرية كالشيوعية أو بثورة من الثورات كالثورة الفرنسية!؛). 


69 د. صوفى أبو طالب: الإسلام والغرب» الماأضى - الحاضر 3 المستقبل» مرجع سابق» 
ص ۳۳۲ رين 

(') انظر سابقا هامش ص ٥*۲‏ من هذا البحث. 

دء صوفى أبو طالب: الإسلام والغرب» الماضى - الحاضر - المستقبل» مرجع سابق 
الإشارة إليه» ص TTY‏ 

''؛ جمال الدين محمود: قضبة العوده إلى الإسلام» ص ۲۰۶ .٠٠١“‏ 
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ويشبه بعض الفقهاء عقوية الردة بعقوبة إسقاط الجنسية - فى كثير 
من الوجوه 1 التى تطبقها الدولة الحديثة ضد مواطنيها الذين يرتكبون جرائم 
خطيرة تمس أمن الدولة ونظامها السياسى والاجتماعى مثل الخيانة العظمى ٠‏ 

فالديانة كالدولة تعاقب على من يخونها ويرتد عنها بعد أن دخل فيها 
بكامل إرادته» أى أن تقرير عقوبة القثل للمرتد هى من قبيل حفظ النظام 
الأساسى للدولةء ولكل دولة أن تحدد نوع الجرائم التى تعد إخلالا بهذا النظام 
وتضع لها العقوبة الملائمة فى نظرها للردع والزجرء ومن ثم يكون تقرير 
الإسلاخ لعقوبة المرتد هى من هذا القبيل» باعثيار المحافظة على الدين أسمى 
المصالح التى تتولى الدولة حمايتها وتضعها على رأس النظام العا-(١)؛‏ 
ثامنا : الشريعة الإسلامية لا تنفق وظروف النظام الاقنصادى الحديث : 


يدعى المعارضون لعودة تطبيق الشريعة الإسلاميةء أن تطبيقهاء 
أصبح غير ملائم للتطور الاقتصادى الحدييث فالمعروف» أن القرنين 
الأخيرين قد تميزا بثورة صناعية وتكنولوجية فى العالم الغربى لم تحدث من 
قبل» وقد صاحبها تطور هائل فى حياة المجتمع الغربىء لا سيما الجانب 
الاقتصادى منهاء سواء فى مجال الإنتاج أو التوزيع أو الاستهلاك» فظضهرت 
نظريات ونظم اقتصادية جديدة فى المجالات الاقتصادية المختلفة» كالادخار 
والائتمان والاستثمارء ونظم البنوك والتأمين ٠‏ فرضت نفسها على العالم كله 
ونظرا لأن العلماء المسلمين لم يكن لهم نصيب فى هذه الثورة» فإن النظمع 
والنظريات التى صاحبتها بدت غريبة على المجتمع الإسلامى!')؛ ومن ثم فقد 
بدا للبعض أن تطبيق الشريعة الإسلامية فى مثل هذه الظروف أصبح معوقا 
لكثير من أوجه الأنشطة الاقتصادية التى تتعارض مع ما جاءت به من 
مبادئ» فمن المعلوم أن النظام الاقتصادى الحديث» يقوم على الرباء أى يمثل 
الربا عصب حياته» سواء فى معاملات الأفراد أو أنشطة المصارف والهيئات 


عبد السار فتح الله سعيد: المنهاج القرآنى فى التشريع» رسالة دكتوراهء الطبعة الأولى: 
15 ص 5١‏ - 546. جمال الدين محمود: قضية العودة إلى الإسلام» ص ٠١7‏ م 
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7 دء صوفى أيو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى: ص .۲٠١١ - ۲٤۸‏ 
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والشركات» وحتى فى القروض بين الدول وبعضهاء ومن المعلوم أن الإسلام 
يحرم الربا تحريما باتاء كما تمثل عقود الغرر ومن أهمها عقد التأمين» جانبا 
هاما منه» وقد حرمها الإسلام كذلك ٠‏ 

كذلك تمثل دور اللهو الحرام جانبا آخر من النظام الاقتصادى 
الحديث: لما تدره من عائد مادى فى حصيلة الدولة من الضرائب والرسومء 
وكذلك بالنسبة لبعض الأفرادء والإسلام لا يبيح مثل هذه الأمور» ومن ثم 
تضير عودة تطبيق الشريعة الإسلامية بالنظام الاقتصادى للدولة»؛ ويقضى 
على كثير من مصادر الرزق لكثير من الأفرادا')؛ 

ويدفع المؤيدون هذا الادعاء أيضا ب: أن الإسسلام يقدس العمل 
ويعتبره ضربا من ضروب العبادة؛ ولذلك فهو يبيح جميع صوره؛ وكل 
الأنشطة الإنسانية التى تبذل فيها الطاقات البدنية والعقلية» ويفتح الباب أمام 
كافة أشكال العمل والإنتاج؛ طالما أنها لا تؤدى إلى الضرر أو الخسارة أو 
الظلم ٠‏ فأنشطة التجارة والصناعة والزراعة الطيبة الحلال» يبيحها الإسلام 
ويشجع عليهاء ولا يحرم إلا ما فيه خبث أو فساد أو ضرر أو مخالفة 
للشرع٠‏ إن الإسلام يرحب بكل عمل خال من المحظورات» ولذا تعتبر 
كافة المعاملات المستحدثة مشروعة ما دامت غير محرمة أو منهى عنها 
اتعارضها مع مبادئ الشريعةء وذلك أيا كان الشكل الذى تأخذه المعاملة 
لأن من مبادئه التيسير ورفع الحرج» ومراعاة مصالح العبادا"!. 

فأولا: فيما يتعلق بعملية الربا التى هى عصب الاقتصاد الحديت 
والتى تقوم البنوك بالجزء الأعظم منهاء تبدو مساؤها فى: ١‏ - أنها تقصر 


(') دء محمد عند الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» ص 57. وبحسوث فسى 
الشريعة والقانون» القانون فى القرآن» ص 5ه - 55. جمال الدين محمود: قضية العودة 
إلى الإسلام» ص ٠١۸‏ وما بعدهاء د٠‏ صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقسانون 
الوضعى» ص 55؟ - .55١‏ دء عبد الناصر العطار: تطبيق الشريعة الإسلامية» ص 5ه 
1-0-0-5 


”'' جمال الدين محمود: قضية العودة إلى الإسلام» ص 8ه - ۷ء. 


V1 


دور الينولك - وهى أهم المؤسسات الاقتصادية فى الدولة - على عملية 
بسيطة تتمثل فى تجميع رؤوس الأموال من المدخرين نظفسير فائدة ثم 
توزيعها على المقترضين نظير فائدة ويتمثل ربح البنك فى الفارق بين 
الفائدة القليلة التى يعطيها للمودع والفائدة الكبيرة التى يتقاضاها من 
المقترض ٠‏ ۲ - أنها تشجع الأفراد على عدم استغلال أموالهم واس تثمارها 
وتفضيل إيداعها فى المصارف نظير ربح مضمون محدد عن المخاطرة بها 
باستثمارها فى الإنتاج وتعرضها لاحتمالات الريح والخسارة؛ " - أنها على 
المستوى الدولى ونتيجة لجوء الكثير من الدول إلى الاقتراض بالربا وتراكم 
الفوائد التى قد تزيد على أصل الدين» تؤدى إلى ظلم بين» إذ تزداد السدول 
الفقيرة فقرا والغنية غنى» وتتسع فجوة المستوى الاقتصادى بيسن الدول 
وبعضها مما يولد الصراعات والمنازعات والحقد بين الدول» ومثله علسى 
مستوى الأفراد ١‏ 

وتطبيق الشريعة الإسلامية» لا يتعارض مع وجود البنوك أو 
وظائفهاء طالما خلت أنشطتها من الريا المحرم؛ وحققت نفعا للأفراد 
والمجتمع» بل إنه فى ظل تطبيق الشريعة الإسلاميةء يمكن أن يتم تطوير 
دور البنوك بحيث يخرج عن نطاق المقترض والمقرض إلى دور أكبر 
وأكثر أهمية كالمشاركة بالمال أو العمل أو الخبرة والاستشارة فى شئون 
الاستثمار والمشروعات الإنتاجية» وبالفعل ظهرت البنوك الإسلامية!'! التنى 
تقوم على فكرة الغنم بالغرم» فتحصل البنوك على النقود من الممولين 
مشاركة وتقدمها للمستثمرين مشاركة» والصيغ المستعملة فى هذا الشأن هىء 
إنشاء المشروعات بالمشاركة التمويل بالمشاركةء التمويل بالمرابصة؛ بيع 
السلم ٠.‏ ال 

ففيما يتعلق بالتمويل بالمشاركة: بمقتضاه يقدم البنك الإسلامى 
التمويل الذى يطلبه العميل» دون تقاضى فائدة ثابتة (ريا) كما هو الحال فى 


(') ده بوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعة؛ الطبعة الثانبة» 1155 ص ١1؟,‏ 


9) دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» ص .٠١‏ 


"ا 


التمويل المصرفى الربوىء وإنما يشارك الببك فى الداتج المحنمل ربحا كان 
أم خسارة» وذلك فى ضوء قواعد وأاسس توزيعية متفق عليها بين البنك 
وطالب التمويل قبل بدء التعامل» إلى جانب الحصة التى يشارك بها العميل 
فى العمليةء والتى يختلف مقدارها حسب طبيعة المشروع؛ ويعتبر البنك 
شريكا فى العمليات» يتدم الحصة التى يطلبها العميل ويفوضه فى الإشراف 
والإدارة باعتباره صاحب المشروع والخبير به» ويكون تدخل البنك فى 
الإدارة بالقدر الذى يضمن له الاطمئنان إلى حسن سير المشروع: والسثز . 
الشريك بالشروط المتفق عليها فى العقدء وذلك حماية لأموال العملاء ٠‏ وعند 
تحقق ربح فعلى يتم توزيعه کالاتی: ١‏ 
حصة للشريك من صافى الربح مقابل عمله وإدارته وإشرافه علسى 
العملية أو المشروع؛ والباقى يوزع بين الشريك والبنك الإسلامى الذى قده 
التمويل؛ وذلك بنسبة ما قدمه كل منهما إلى التكلفة الكلية للمشروع ٠‏ 
اما فى حالة الخسارةء فيتم توزيعها على الشريك والينك ينسبة 
نمويل كل منهمال'! . 
وفيما يتعلق بالتمويل بالمرابحةء المرابحة هى البييع برأس المسال 
وربح معلو مء فهى بيع من البيوع» ينعقد على سلعة مملوكة للبائع بثتمن 
هو عبارة عما تحمله البائع من الثمن الذى دفعه ثمنا لها بالإضافة السى 
النفقات المعتادة التى تحملها فى سبيل الحصول عليها وتوفيرها للمشترى. 
والربح الذى يتفق الطرفان على إضافته إلى ثمنها ولذا سميت بالمرابحة'”'. 
وقد اتفقت المذافب الإسلامية كلها على جوازها بشروط أربعة شى : 
0 د٠‏ عبد الحميد الغزالى: التموبل بالمشاركة؛ مركز الاقتصاد الإسلامىء المص اها .ا 
الدولى للاستثمار والتنميةء الطبعة الثانية» 1۹۹1 ص + - ۷. 
ذكره د٠‏ بوسف قاسم: التعامل التجارى فى مبزان الشريعةء المرجع السايق» ص .٠+*‏ -. 
عبد الحميد الغزالى: يبع المرابحة» مرکز الاقتصاد الإسلامي» المصر ف الإسلامى یہ ل 8 
للاستثمار والندمية. الطبعة الثائيةء 1 ص ۸. 


0 د٠‏ يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعةء المرجع السابق» ص .٠۳۴‏ 


Var 


أن تكون العين المبيعة مملوكة للبائع ٠‏ أن يكون الثمن الأول معلوما ٠‏ 
أن يكون الربح معلوماء عدم اتحاد الجنس؛ أى ألا تكون العين المبيعة من 
نفس جنس الثمن فلا تصح المرابحة فى الأشياء المتحدة فى الجنس» 
لحديث الرسول (ص)؛ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والير بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلا بمثل سواء ببسواء يدا 
بيد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد"٠.‏ ومن شم فإن 
اتحاد الجنس فى المرابحة يبطلهاء لأن الزيادة فى هذه الحالة تكون ربا 
لقوله (ص): فمن زاد أو استزاد فقد أربى المعطى والآخذ فيه سواء. 

وتتعامل البنوك الإسلامية المعاصرة بعقد المرابحة على النحو 
السابق إيضاحه؛ بل تمثل أكثر تعاملاتها فى الوقت الحالى؛ ولكن نظ را لأن 
البنوك قد لا تملك من البضائع الحاضرة ما يجعلها تلبى كل طلبات عقود 
المرابحة تلبية مباشرة؛ فقد استعانت بفكرة الوعد بالشراء باعتبار هذا الوعد 
خطوة أولى تعتمد عليها البنوك الإسلامية حتى تستورد السلعة لطالبها وهو 
ما يسمى الأمر بالشراء. 

هذاء ورغم ما أحدثته حركة البنوك الإسلامية من تحول كبير فى 
الفكر الاستثمارى الذى كان سائدا فى أذهان كثير من شعوب العالم 
الإسلامى» وذلك بإقبال كثير من الجماهير على التعامل مع هذه البنوك» يعد 
أن كانت البنوك الربوية هى المسيطرة على ساحة الاستثمار والادخار 
ومستحوذة على إقبال الجماهير من المدخرين والمستمرين. إلا أنه وبعد 
عدة سنوات من مباشرتها العمل» ظهرت لها بعض المثالب["). 


''' دء يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعةء المرجع السابق» ص ۲۳۲ - 55؟. 
دء عبد الحميد الغزالى: بيع المرابحةء المرجع السابقء ص .٠١‏ 

7" دء بوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعة» ص ۲۳۳ - 75. داء عبد الحميد 
الغزالى: بيع المرابحة» المرجع السابق» ص .١١ - ٠١‏ 

'" دء يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعة» ص ٠5؟.‏ 


V4 


وينحصر سبب هذه المثالب والمشاكل التى تعرضت لها البنوك 
الإسلاميةء فى عدم توفر التفة والأمانة والقناعة بين أطراف المعاملة» وذلك 
أن فريقا من المتعاملين مع هذه البنوك؛ قد فضلوها على البنوك الربوية 
ليجنيوا أنفسهم الفائدة التى تفرضها عليهم هذه البنوك» ومن ثم لا يتوفر 
لديهم الوازع الدينى الكافى الذى تستمد منه الثقة والأمانة والقناعة التى هى 
أساس المعاملات الماليةء فكانت معظم المشكلات بسببه. ٠.‏ 

ومن أمثلة المثالب والمشكلات التى تواجه البنوك الإسلامية: 


كانت عقود القراض "المضاربة" هى الأسلوب المتبع فى أنشطة هذه 
البنوك» وهى كما نعلم تقوم على الثقة بين أطرافهاء فكانت البنوك الإسلامية 
تتساهل مع عملائها فيما يتعلق بالضمانات» فإذا ببعضهم ينكر الربح الذى 
حصل عليه؛ والبعض يقدم معلومات غير حقيقية بعد نجاح المشروع» بل 
كان بعضهم ينكر التعامل أصلاء مما أدى إلى ضياع حقوق كثير من الناس» 
وأمام هذه المشكلات لجأت البنوك الإسلامية إلى بديل آخر للقراض 
"المضاربة" يعمل معها أو يحل محلهاء فلجأت إلى عقد المرابحة وتوسعت في 
استعماله(") وهو ما عرضها لمشاكل أخرى منها: 

أن البنوك الإسلامية على أثر المشاكل التى نتجت عن عدم توفر 
الثفة والأمانة بين المتعاملين» صارت تبالغ في الضمانات التى تطليها من 
المتعاملين» إلى درجة تنفر المتعاملين من هذا الأسلوب» وذلك ك أن يحرر 
المدين شيكات بالدين الملتزم بأدائه ثم يطلب منه بعد ذلك تحرير شيكات على 
بياض ورهونات أخری'. 

أقدمت بعض البنوك على ارتكاب بعض التجاوزات» وذلك فيما 
يتعلق بعقد المرابحة والذى لجأت للتوسع فيه على أثر المشاكل الناجمة عن 


0 ده پوسف قاسم : التعامل التجارى فى ميزان الشريعة» المرجع السابق» ص ١؟7؟.‏ 
دء يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعة: المرجع السابق» ص ۲۴۱ - 357 
ص .٤۹ - ۲٤۸‏ 


”© دء يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعةء المرجع السابف» ص ۲٤۷‏ - ۲5۸. 


ما 


عقد المضاربة» وتمثلت هذه التجاوزات فى عدم مراعاة الشروط الواجب 
توافرها فى المرابحة والسابق الإشارة إليهاء وذلك كإقدام بعض البنوك على 
إبرام عقد المرابحة قبل أن تملك السلعةء وهنا يكون العقد باطلا شرعا 
والربح غير جائزء لأنه بيع لما لا يملك وهو محرم بنص الحديث النبوى7!. 

مماطلة بعض المدينين فى أداء الأقساط الواجبة عليهم للبنوك 
الإسلاميةء ومراوغتهم فى السدادء وهم قادرون عليه؛ بل قد يكون لديهم مسن 
أموال البنوك الإسلامية ما يستثمرونها استثمارا مجزيا'. 

أن بعض البنوك الإسلاميةء حينما يطلب منها العملاء مد مهلة 
التقسيط إلى فترة زمنية أخرىء فإنها تلجأ إلى جدولة الديون» وهى إعادة 
تقسيط الدين مرة أخرى بأجل جديد وفائدة ربوية جديدة» وهى بذلك أربى 
الربى ٠‏ 

ومشكلة الجدولة تقوم بالنسبة للمرابحةء فإذا كان تمن العين المبيعة 
مرابحة مقسطا على فترة معينة» بحيث يدفع على أقساط كل مدة معينة: 
وجاء العميل بعد حلول الموعد المحدد للسدادء وقال: إني لا أستطيع السداد 
خلال هذه المدة وطلب من البنك مد مهلة التفسيط» إلى فترة أخرىء فهنا تلجأ 
بعض البنوك الإسلامية فى هذه الحالة» إلى إعادة جدولة الدين» أى تعود هذه 
البنوك إلى التعامل بالرباء بإعطاء المدين فترة زمنية جديدة بزيادة ربوية 
جديدة شأنها شأن البنوك الربوية"'. 

يدعى البعض أن البنوك الإسلامية تودع أموالها فى البنوك الأجنبية 
خارج البلاد وتأخذ عليها فوائد ربوية“ هذا بغض النظر عن مدى صحة 
هذا الادعاء» فإنه مما تواجهه هذه البنوك من مشكلات ٠‏ 


د يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعة؛ المرجع السابق» ص .۲٥١۲‏ 

”' ده يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعةء المرجع السابق» ص ۲٥۲‏ - ۴٥٠؟.‏ 
” دء يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعة؛ المرجع السابق» ص ۲٠٤‏ - 150. 
'*' دء يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعة؛ المرجع السابق» ص .٠١۸ - ۲٥۷‏ 


كنلا 


هذاء ولعله من الطبيعى عدم نجاح البنوك الإسلامية الآن بالدرجة 
التى كانت متوقعة عند نشأتهاء حيث توجد وتمارس نشاطها في مجتمع لا 
يطبق شريعته الإسلامية كاملةء ومن ثم لا يكتمل لدى أفراده الوعى الديئنى 
الكافى» فأساس التجارة والمعاملات المالية بصفة عامة هو الثقة والأمانة بين 
المتعاملين» يقول تعالى: 'فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى أؤتمن أمانة 4ء 
ومصدر الثقفة والأمانة هو الإيمان الكامل الذى ينيع من وعى دينى كاف 
بالدين والشريعةء أما إذا لم يكن هناك وعى دينى كاف ولم يكتمل الإيمان 
تبعا لذلك» فلن تتوفر الثفة والأمانة المطلوبة لقيام المعاملات المالية بين 
الأفراد» والثفة والأمانة المطلوب توفرها هنا لا تقتصر على أحد طرفى 
المعاملة "العميل"» وإنما هى مطلوبة أيضا من الطرفين "البنك والعميل" معاء 
فإذا توفرت الثقة والأمانة والوعى الدينى والإيمان الكامل فى الطرفين معاء 
فى ظل مجتمع إسلامى يطبق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملاء فهنا سسيكون 
النظام الاقتصادى الإسلامىء أحد أنظمة الشريعة المطبقة: ويكون تجاح 
البنوك الإسلامية فى نشاطها - باعتبارها أهم المؤسسات الاقتصادية - لا 
يديل له١‏ 

أما تجاح البنوك الإسلامية - باعتبارها أحد أشكال النظام 
الاقتصادى الإسلامى - فلن يتم فى بيئة معرضة أو على الأقل جاهلة 
بأحكام شريعتها ١‏ 

ولعل مما يؤيد وجهة النظر هذه أنه قد ورد ظهور محاولات 
للاستثمار الإسلامى» قامت بها مؤسسات ربوية كبرىء وذلك بتأسيس 
صناديق للاستثمار الإسلامى فى إنجلترا وسويسراء مكل 'يونيو أون 
سويتزرلاند" وهو من أكبر المصارف السويسرية» حيث أسس صندوقا 
للاستثمار الإسلامى» بهدف جذب ودائع المس تكثمرين المسلمين الذين لا 
يرغبون فى التعامل على النطاق الربوى؛ وقد دلت الأبحاث عن وجود ما 
يقدر بعشرين مليار من الدولارات يرغب أصحابها فى التعامل على أساس 


١ أية رفم (585؟) من سورة البقرة‎ N 


باب 


شرعىء كما يرى المراقبون أن هناك مصارف غربية كثيرة» تعتزم القيام 
بإنشاء صناديق مماثلة للسيطرة على أموال المسلمين" ٠‏ فلو كان المجتمع 
تعرص لظاهرة كهذه» لا يعتتق أصحابها سوى مبدأ الغاية تبرر الوسيلة»› ولا 
غاية لهم سوى امتصاص أموال المسلمين» ولما أقدم أفراده على التعامل مع 
مثل هذه الأنظمة الاقتصادية بل السياسية للدول الغربيةء معتقدين أن ذلك 
اتباع منهم لأحد أحكام شريعتهم؛ جاهلين أن النظام الذى يحكم المجتمع يتيع 
السلطة الحاكمة ويحقق أهدافهاء ولن يطبق الشريعة الإسلامية ويحقق أهداف 
الإسلام إلا المسلمون٠‏ 1 

والخلاصة» أن النظام الإسلامى نظام شا مل › وتطييق الشريعة 
الإسلامية كل لا يتجزأًء تطبيقا لذلك يجب قبول أدنى نجاح يحققه النظام 
الاقتصادى الإسلامى ٠‏ وتمثل البنوك الإسلامية الحالية أحد مؤسساتهء فى 
مجتمع لا يطبق بقية الأنظمة الإسلاميةء كالسياسىء» والمدنىء والجنائى ٠٠٠‏ 
إلخ» وقبل ذلك أن ينشأ الأفراد ويربوا منذ صغرهم تربية إسلامية خالصة: 
من خلال الأسرة ثم مراحل التعليم المختلفة»؛ وأن يلتزم الجميع فى 
سنو كياتهم الخاصة وعلاقاتهم الاجتماعية بأحكام الإسلام؛ فيقوم كل بواجيه 
نحاه الآخرء كأداء الزكاة والصدقات لمستحقيهاء والتحلى بالأخلاق الحميدة 
كلصدق والقناعة والرحمة والإحسان والمودة» الحاكم والمحكوم فى ذلك 
سوام ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالفوائد بين الأفرادء فيمكن التوصل إلى حلول بديلة 
عن التعامل بالفوائد بين الأفرادء ومتالهاء ما توصلت إليه لجنة تقنين أحكاهء 
الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب المصرىء الى الغاء الفه اند التأخيرية. 
وأحلت محلها نظاما يعطى للقاضي الحق فى الحكم على المدين المماطل 


') ذكرهء جعفر حامد على نصير: قدرة المصارف الإسلامية فى جمهورية مصر العربية علسى 
تجمدع و ٿو جده المدخر ادت؛: رسالة ماحستبرء معد الدراسات الإسلامية» د٠ت٠»‏ ص .5١3‏ 
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بتعويض لصالح الدائن إذا أصابه ضرر بسبب التأخير فى السدادء وذلك 
فى نص المواد (لالاه - )٥۳۸‏ من مشرو ع قانون المعاملات المدنية منها١‏ 

أما فيما يتعلق بالتأمين: وهو التأمين الذى تقوم به شركات التأمين 
التجارية» وهو كما عرفته المادة ۷٤١‏ من القانون المدنى المصرى: "عقد 
يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترط 
التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أى عوض آخر فى حالة 
وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقدء وذلك فى نظير قسط أو أيسة 
دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن" وهو بهذا المعنىء من عقود 
الغرر الفاحش لما يحيط بموضوعه من جهالة فاحشة؛ إذ لا يعرف كل من 
طرفى العقد هنا مقدار ما يعطى ولا مقدار ما يأخذا'!؛ 

كما أنه نوع من التعامل الربوى» إذ أن كل زيادة عن الأقساط 
المدفوعة تتضمن ولا شك شبهة إما في جانب المستفيد من التأمين» وذلك فى 
حالة ما إذا حدث الخطر قبل الوفاء بجميع الأقساط, أو فى جانب شركة 
التأمين؛ متمثل فى الأموال الكثيرة التى تدخل خزينتها من جانب أولئك 
المتعاقدين الذين لم يتحقق لهم الخطر المؤمن ضده» وهم بلا ريب كثيرونء» 
هذا بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية التى يفرضها العقد على المتأخرين فى 
دفع الأفساط فى مواعيدها١()‏ 

ولذلك؛ فإن التأمين التجارى لا يحل ولا يتفق مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية وأصولها وقواعدها()؛ وهو ما أعلنه المؤتمر العالمى الأول 
للاقتصاد الإسلامى الذى انعقد بمكة (۲۱ - ۲١‏ فبراير :)۱۹۷١‏ 'يرى 
المؤتمرون أن التأمين التجارى؛ الذى تمارسه شركات التأمين التجارية فى 
هذا العصر لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن لأنه لا تتوفر فيه 
الشروط الشرعية التى تقتضى حله"؛ ويتمثل الحل بالنسبة لعقد التأمين فى 
ظل تطبيق الشريعة الإسلامية فىء حيث أن أساس التحريم كما أوضحنا 


دء بوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعةء المرجع السابق» ص ۲۷۲. 
۵ ده يوسف فاسم: النعامل التجارى فى ميزان الشريعة»› المرجع السابق» ص 5١؟.‏ 
'') دء يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعة» المرجع السابق» ص ۲۹۱ - ۲۹۲. 
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عدم اثفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية لما فيه من غرر ورياء فإن كل 
شركة تخلص عقودها من الغرر والربا تصير عقودها مشروعة(؛ 

وهو ما أوصي به المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى: 
"ويقترح المؤتمر تأليف لجنة من ذوى الاختصاص من علماء الشريعة 
وعلماء الاقتصاد المسلمين لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر 
يحقق التعاون المنشود بالطريقة الشرعية بدلا من التأمين التجارى"". 

وقد أسهم عدد من الفقهاء الشرعيين بعدة اقتراحات تكون بديلة 
للتأمين التجارى المعاصر مؤسسة على أحكام الشريعة الإسلامية:» باعتبار 
أن الأحكام الشرعية هى أصل لكل تعاون وتكافل؛ وهو الغرض الأساسى 
من وراء عقد التأمين(): 

أما دور اللهو المحرم؛ وما تجره من آثام أخرىء فهذه لا حيلة 
لإباحتها ولا وسيلة لإقرارها فى مجتمع يحكمه الإسلام بمبادئه السامية 
ودعوته للفضيلة» وحسن الخلق ولا مناص من القضاء عليها ومنعها نهائياء 
كما لا يجد المدافعون عنها حجةء من مصلحة» أو دين أو خلق(). 

ومن ثم لا حجة فى عدم اتفاق الشريعة الإسلامية وظروف النظام 
الاقتصادى الحديث» هذاء والجدير بالذكر فى هذا المقام؛ أن النظام 
الاقتصادى الحديث الآن يعتريه خلل بين إذ تتركز معظم ثروته فى أيدى 
مجموعة قليلة من دوله تعيش فى رخاء ورفاهية» بينما تعانى أغلب دوله من 
مشاكل الجوع والمرض والبطالةء وتجتاح المجاعات كثيرا من دوله 
وتقضى على آلاف البشر منهم» كما أنه يمر فى أغلب دول العالم بأزمات 
ضخمة تطالعنا بها الإحصائيات المختلفة وعناوين الأخبار والصحف؛ 


''؟ ده يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعة» المرجع السابق» ۳۲۷. 

أشار له» د٠‏ يوسف قاسم: التعامل التجارى» ص ۲۹۳. 

أشار لهذه الاقتراحاتء وساهم فيهاء د٠‏ يوسف قاسم: التعامل التجارى فى ميزان الشريعة» 
ص ۳۲۷ - ۳۳۹. 

““ جمال الدين محمود: قضية العودة إلى الإسلام» ص 5ه - لاهء ص ١1١‏ وما بعدها١‏ 
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كالأزمات التى تجتاح الأسواق العالمية» كالتضخم والكسادء والسيواسة 
وهبوط وارتفاع أسعار الصرف لعملات مختلفة؛ أى أن النظام الاقتد ادى 
الحديث لم يحل بعد أزمات العالم الاقتصادية؛ حتى يدافعون عذ سه 
ويتهمون نظام الاقتصاد الإسلامى بعدم الصلاحيةء إن النظام الاقتد. ادى 
الذى يموت فيه إنسان من الجوع والعطش» ويمموت أخر من جر اة 
مخدرات زائدة ويزداد الغنى فيه غنى والفقير فقراء وترجع أسباب ال ثراء 
فيه لأسباب أخرى غير عنصر العمل ومدى كفاءته» أولى بالتنصل منه 
والبحث عن بديل له 

وهذا بالمقارنة بالنظام الاقتصادى الإسلامى» الذى يكفل العيش 
والعمل والحياة الكريمة للجميع» ويجعل للفقير حقا على الغنى» هذا وقد أجملى 
مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 1177 ام؛ أمر الاقتصاد الإسلامى 
فى كلمات: "الاقتصاد الإسلامى: نظام متسيز عن غيره من المذاههب 
الاقتصادية يقوم على أصول تابتة أوردتها نصوص كلية فى الكتاب والسنة 
النبوية» تكفل الكرامة والإنسانية والعدالة الاجتماعية» وتوجب السعى فى 
الحياة بالعمل الفكرى والبدنى» وتحمى الكسب الحلالء ولا تحد من حرية 
السعى والكسب إلا بالتزام الشريعة وما تقتضيه من حماية مصالح الجماعة؛ 
مع ملاحظة أن كل قطر يطبق من التنظيمات الاقتصادية المنبقفة عن هذه 
الأصول الثابتة ما يوافق حاجته وظروفه"'. 
تاسعا : تطبيق الشريعة الإسلامية يهدم نظاما قانونيا الفناه : 


يزعم معارضو العودة لتطبيق الشريعة الإسلاميةء بأن ذلك يؤدى إلى 
هدم نظام قانونى قائم منذ ما يزيد على قرن من الزمان» ألفه الخاضعون له؛ 
وأضفت عليه جهود الفقهاء والقضاة طابعا خاصاء منحه ذاثية مستقلة ميزته 
من الشرائع العالمية الأخرى المعروفةء أما تطبيق الشريعة الإسلامية 
فسيزعزع المراكز القانونية التى استقرت» ويؤدى إلى عزلة الدول الإسلامية 


)0 ده عبد الناصر العطار: تطبيق الشريعة الإسلاميةء صل عم 
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عن العالم الخارجى الذى تترابط مصالحها معه؛ لأنها ستضطر إلى التعامل 
معه وفق نظمه هو باعتبارها الطرف الضعيف فى العلاقة(!)؛ 

ويدفع المؤيدون لعودة تطبيق الشريعة الإسلامية هذا الزعم» بالقول 
بأن الدعوة للتمسك بالنظام القانونى القائم» واستبعاد تطبيق الشريعة 
الإسلامية» يؤدى إلى جحود النصوص الدينية من القرآن والسنة التى تأمر 
بالحكم بما أنزل اشا" أى بتطبيق شريعته؛ ولا يكتمل إيماننا وديننا إلا إذا 
اعتتقناه عقيدة وطبقناه شريعة ٠‏ والدعوة للتمسك بالنظام القانونى القائم 
والتنكر لشريعتنا الإسلامية؛ يؤدى إلى اقتلاعنا من جذورناء وانسلاخنا عن 
هويتناء بتخلينا عن عنصر أساسى من مقومات الحضسارةء وهو القانون؛ 
فالقانون يعد أحد السمات الأساسية التى تميز حضارة من أخرى وشعبا من 
غيره مثله مثل اللغة. 

كما أن الدعوة للتمسك بالنظام القانونى القائم والتنكر لشريعتنا 
الإسلامية يقف فى وجه الآمال القومية التي تنادى بالوحدتين العربية 
والإسلاميةء والتى لا تتحقق إلا بوحدة قانونية فى جميع الأقطار العربية تقوم 
على الشريعة الإسلامية» فهى وحدها التى تصلح مصدرا دائما لقانون عريى 
أو إسللامى موحد() 4 

أما الإبقاء على النظام القانوتى القائم والتنكر للشريعة» فإنه تدعيم 
للتبعية الأجنبية في بلادنا وذوبان لشخصيتناء وهويتنا فى تيار الفكر الأجنيى 
المستورد الذى هو دخيل عليناء غريب عن بيئتناء وعاداتنا وتقاليدناء إن 
القانون دائما ظاهرة اجتماعية تنبع من صميم المجتمع فتعبر عن مطالبه 
وتسعى إلى تحقيقهاء وما لم يكن كذلك فلن يلبى حاجة المجتمع» ومن ثم لن 
يحظ بتقبل الأفراد وخضوعهم له 


' دء صوفى أبو طالب“ الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى؛ ص 775. 
لن سدقت الإشارة إلى هذه التنصوص فى ص 55 من هذا البحث٠‏ 
'' ده صوفى أنو طالب: الشربعة الإسلامبة والقانون الوضعى؛ ص ۲۲۶ - ۲۲۷. 


'*"' دء. صوفى ابو طاى: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعی» ص ۲۲۶ - 558. 


1ب؟9 


ثم إن تطبيق الشريعة الإسلاميةء لا يعنى هدم النظام القانونى القائمء 
بعد أن شرحنا بالتفصيل» أثر الشريعة الإسلامية الواضح فى القوانين القائمة 
فى العالم الإسلامى» فالقانون المصرى - على سبيل المثال - يتقفق فى 
معظم قواعده مع أحكام الفقه الإسلامى» ومن ثم يمكن الإبقاء على هذا 
الجانب الكبير فيه وصياغته صياغة إسلامية وتخريجه على أصول إسلاميةء 
كالقانون المدنى المصرىء ولا يوجد خلاف بالنسبة لبقية فروع القانون 
الأخرى إلا فيما يتعلق بالقانون الجنائىء فبالنسبة للشق الخاص 
بالتعزيرات» فإن الشارع - كما نعلم - لم يضع لها عقوبة معيفنة:؛ إنما 
هى متروكة كلية لولى الأمر سواء فيما يتعلق بتجريم الفعل أو فيما يتعلق 
بعقوبته» أى تخضع لقاعدة 'تغير الأحكام بتغير الزمان"؛ ولهذا لا يتير هذا 
الشق أى خلاف بين الشريعة والقانون الوضعىء أما الشق الخاص 
بالقصاص والحدودء فإنه لا خلاف أيضا بين الشريعة والقان ون الوضعى 
فيما يتعلق بجرائم القتل والحرابةء وينحصر الخلاف فى الحدود؛ وقد 
أوضحنا سابقا الظروف والاعتبارات التى تبرر ضرورة تطبيقها ومداه 
ووقته» وطالما أن الشقة ليست بعيدة بين القانون الوضعى القائم وأحكام 
الشريعة الإسلاميةء فإن الحجة الخاصة بزعزعة المراكز القانونية القائمة لا 
محل لها 


كما أن هذه ليست المرة الأولى التى ينتقل فيها المجتمع من نظام 
قانونى قائم إلى نظام قانونى آخرء فقد سبق أن أوضحنا أن العالم العريى 
الإسلامى بما فيه مصرء تحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية التشى ظلت 
القانون الوحيد فيه دون منازع قرابة ثلاثة عشر قرناء ولم تحدث مش كلات 
جسيمة عند التطبيق العملى» أى أن لنا تجربة سابقة فى هذا الأمر» كما يمكن 
تحديد فترة انتقالية كافية لتصفية المراكز القانونية التى تتعارض مع الشريعة 
الإسلامية!!)؛ 


') دء صوفي أبو طالب: الشريعة الإسلامبة والقانون الوضعی» ص ۲۲۶٤‏ - ۲۲۸. 
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إن المجتمع الذى انتقل من نظام قانونى ألفه ثلاثة عشر قرنا مسن 
الزمان إلى نظام قانونى جديد وغريب عن بيئته وعاداته وتقاليده» ولا يعبر 
عن آماله ومتطاباته ٠"‏ ما أسهل عليه أن ينتقل من نظام قانونى لم 
يخضع له إلا قرابة قرن من الزمان إلى نظام قانونى آخر هو الأصل 
والطبيعى له١‏ 
ثم ماذا جر علينا النظام القانونى القائم الذى يدافعون عنه؟ 
هل حصل كل صاحب حق على حقه؟ هل ساد العدل والنظام 
وأمحى الظلم والخصام؟ ما أكثر ما يعانى المجتمع فى ظل هذا النظام 
القانونى القائم من مشاكل اجتماعية واقتصادية وغيرها!! 


يقول الأستاذ عبد القادر عودة: إن قانون كل أمة إنما يشتق منهاء ويرجع إليها إنه قطعة 
من ماضيها الطويل وحاضرها الماثل» إنه يمثل نشأتها وتطورهاء ويمثل أخلاقها وتقاليدها 
وآدابها ونظمهاء كما يمثل دينها ومعتقداتها ٠٠١‏ إن إلزام أمسة قانون أمة أخرى دون 
مراعاة لما بين الأمتين من تخالف» معناه إلزام إحدى الأمتين التخلى عن عاداتها وتقاليدهها 
وآدابها ومميزاتها ونظمها وشرائعها بل قد يكون معناه إلزام إحدى الأمتين التخلنى عن 
نظامها الاجتماعى» والتفريط فى دينها والتنكر لمعتقداتها"٠‏ عبد القاد رعودة: الإسلام 
وأوضاعنا القانونية» دار الكتاب العربى بمصرء 1551م؛ ص 1١5‏ -17. 
كما يقول د١٠‏ شقيق شحاته: تساءل الكثيرون» كيف استطاع المشرع المصرى أن يفرض 
نظاما قانونيا غريبا عنهم ترجع أصوله العريقة إلى الرومان؟ فإذا كان القانون ظاهرة 
اجتماعية تنبثق من صميم المجتمع» كيف يفسر نجاح تطبيق هذه القوانبن الغربية المنبسثت 
والنشأة فى بلاد ذات حضارة شرقية صميمة كانت فى الوقت الذى فرضت فيه هذه القوانين 
ذات أصول إسلامية نمت وترعرت فيها قرونا طويلة؟ دء شفيق شحاتهء الاتجاهات 
التشريعيةء المرجع السابق» ص .1١ - 5١‏ 


V1 
الطب الشاسى‎ 
دليل مادى قاطح على إمكانية تطبيق الشريخة الإسلامية‎ 
)۵۱۹۸۲ - ۱۹۷۸ فى مصر (تقنينات مجلس الشعب المصرى‎ 

أشار البحث من قبل»ء إلى ظروف وضع هذه التقنينات» وأنها 
اعتمدت اعتمادا كاملا على مصادر الشريعة الإسلامية» وسيبدو هنا أن هذه 
التقنينات تعد دليلا ماديا قاطعا على إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية فى 
مصرء ذلك أنها قد تفادت ما وجه إلى عودة تطبيق الشريعة الإسلامية من 
اعتراضات» على ما سيتضح الان ٠‏ 

ويجب أولاء التنويه بمحتويات هذه التقنينات› وذللك كما يلى: 

مشروع قانون المعاملات المدنية: ويتكون من ١5(‏ 0 مادة» تتقسم 
إلى باب تمهيدى وقسمين رئيسيين ٠‏ 

الباب التمهيدى: فى الأحكام العامة (مواد ٠)۷۲ - ١‏ 

القسم الأول: فى الالتزامات أو الحقوق الشخصية:؛ وينقسم إلى 
كتابين: 

الكتاب الأول: فى الالتزامات بوجه عامء وينقسم إلى خمسة أبواب 
(مواد ¥ — ۰)۸۱ 

الكتاب الثانى: فى العقود المسماة؛ وينقسم إلى أريعة أبواب (مواد 
۲ - 117 

وعن مصادره» ذكر السيد رئيس لجنة المعاملات المدنية أن: "أحكام 
الشريعة الإسلامية استقيت فى هذا المشروع من الففهالإسلامى بجميع 


سي ا ل د 


() ملحن رقم )١5(‏ مضيطة الجلسة السبعين: المعقودة بوم الحميس» ٠١‏ من رمضان 
۲ اه الأول من يوليو 587 ١مء‏ اقتراح بمشرو ع قانون المعاملات المدنية؛ 


لحا 


مذاهبه؛ مع مراعاة التنسيق بين هذه الأحكام حفاظا على وحدة الثقنين 
وتجانس أحكامه وانسجام بعضها مع البعض الآخر ا . 

مشروع قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية؛ ويتكون من 
)١48١(‏ مادة تنقسم إلى أحكام عامةء وثمانية أبواب ٠‏ 

الأحكام العامة: فى الخصومة والتنفيذ (مواد .)١5 - ١‏ 

الأبواب الثمانية: تتناول طرق الإثبات المختلفة (مواد ١6‏ - 
20١‏ هذا وقد ذيلت كل مادة من مواد هذا المشروع بمذكرة إيضاحية: 
توضح النص وتأصيله الشرعىء» أو تذكر النصوص التى تناظره من قوانيسن 
الأحكام العدلية» ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية. 

وأما مصادره؛ فقد ورد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون 
أن: "هذا المشروع له مصدرانء أحدهماء آراء الفقهاء المدونة فى كتب الفقه 
الإسلامى» والثانى: سلطة ولى الأمر وفقا للأحكام الشرعية فى تنظيم شئون 
يرد فيه نص عن الشارع أو إجماع أو دليل شرعى آخر'. 

مشروع قانون إجراءات التقاضى» ويتكون من )0١1١(‏ مادة تنقسم 
إلى أحكام عامة وكتابين: 

الأحكام العامة: فى الخصومة والتنفيذ ‏ 

الكتاب الأول: فى إجراءات التقاضى ويشمل أريعة أيواب٠‏ 

الكتاب الثانى: فى التتفيذ ٠‏ 


''' مضبطة الجلسة السبعينء دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشربعى التسالت؛ء أول 
پوليو ۱۹۸۲م۰ 

د ملحق رقم (1۸)» مضبطة الجلسة السبعين المعقودة فى ٠١‏ رمضان ١١٤١هء‏ أول يوليو 
۲ م» افتراح بمشروع قانون بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية. 

''' المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القائون والملحقة بالمشروع فى مجلد واحد» ص ١١‏ . 


Ab 


وأما مصادره فقد ذكر السيد رئيس لجنة هذا المشروع أن: 'اللجنة 
قد راعت أن للمشروع مصدرينء أولهما الكتاب والسنة والإجماع وآراء 
الفقهاء المدونة فى كتب الفقه الإسلامى» وثانيهما سلطة ولى الأمر وفقا 
للأحكام الشرعية فى تنظيم شئون الدولة» ومنها القضاءء؛ وذلك لتحقيق 
المصلحة التى يعتبرها الشارع فيما لم يرد فيه نص . 

مشروع قانون التجارةء ويتكون من )۷۷١(‏ مادةء مقسمة إلى أريعة 
أبواب: (التجارة بوجه عام - الالتزامات التجارية - الأوراق التجارية - 
الإفلاس والصلح الواقى منه)» وعن مصادره؛ ذكر السيد رئيس لجنة 
القانون التجارى: "أنه قد روعى أن تتفق أحكام المشروع مع أحكام الشريعة 
الإسلاميةء وقد التزمت اللجنة فى إعدادها للمشروع بجميع مصادر التشريع 
الإسلامى من كتاب أو سنةء وهما المصدران اللذان ورد ب هما النصء أو 
بغير ذلك من المصادر الشرعية فيما لم يرد به نص شرعىء مثل الإجماع» 
أو القياس» أو العرف المعتبر شرعاء كما اعتدت اللجنة بالنسبة إلى بعسض 
الأحكام الشرعية بالمصلحة المرسلةء شرط أن تكون مصلحة عامة وحقيقية 
ولا تعارض حكما شرعيا ثبت بنص قاطع غير قابل للتاویل(". 

مشروع قانون التجارة البحرية ويتكون من )٤٤١(‏ مادة: ونظرا 
لأننى لم أتمكن من الحصول على نص المشروع ذاتهء فسأشير إلى تكوين 
قانون التجارة البحرية المصرى الحالى» باعثياره هو مشروع قانون التجارة 
البحرية الذى سبق أن أعدته لجان تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلسس 
الشعب (1۹۷۸ - ؟۱۹۸)ء وهو القانون رقم (۸) لسنة ١۹۹٠ء‏ والصسسادر 
فى ۲۲ أبريل ١۹۹١م٠‏ ويقع فى )٠٠١(‏ مادة تضمها خمسة أبواب هى: 
(السفينة مواد ١‏ - /الاء أشخاص الملاحة البحرية مواد ۷۸ - ١١‏ 
استغلال السفينة مواد ۲۹١ - ٠١١‏ الحوادث البحرية مواد ۲۹۲ - 
۹ التأمين البحرى مواد .)٤٠١ - ۳٤١‏ 


الى مضبطة الجلسة السبعيرة أول يوليو ۲مم 
“ مضبطة الجلسة السبعين أول پوليو ۱۹۸۲م. 


Y1¥ 


أما مصادره فقد تمثلت فيما ذكره السيد رئيس لجنة التجارة البحرية 
آنذاك فى عرضه لهذا المشروع: "أن اللجنة التزمت فى إعدادها لأحكام 
المشروع بما ورد فيه نص قطعى الثبوت والدلالةء فإن لم يوجد النصء ققد 
أخذت اللجنة بمختلف وسائل استنباط الأحكام الشرعية من إجماع أو 
قياس أو عرف٠‏ كما استهدت اللجنة فى تقرير بعض الأحكام بالمصلحة 
ثبت بنص قاطع غير قابل للتأويل'!'! ١‏ 

مشروع قانون العقوبات ويتكون من )1٠١(‏ مادة تضمهاثلاثة 
كتب: 

الكتاب الأول: فى الأحكام العامةء وينقسم إلى سبعة أبواب (مواد ١‏ 
-84). 

الكتاب الثانى: فى الحدود والقصاصء وينقسم إلى ثمانية أبواب (مواد 
A‏ -584). 

الكتاب الثالث: فى الجرائم التعزيريةء وينقسم إلى أربعة عشر بايا 
(مواد ۲۸ - 0)1۳۰). 

أما مصادره: فقد ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع: 
وأحكامها الواردة فى الكتاب والسنةء وكذلك الاجتهادات المعروفة فى الفقه 
الإسلامى» وقد استعانت فى ذلك يمشروعات قوانين الحدود التى أعدتها 
اللجنة العليا لتطوير القوانين بمحكمة النقض المشكلة بقرار وزير العدل 
رقم 5 ألسنة ۹۷٥‏ وكذلك بمشروع قانون العقوبات الكويتي» 
(') مضيطة الجلسة السبعين أول يوليو ؟945١م0١‏ 
() ملدق رقم »)١5(‏ مضبطة الجاسة السبعين المعقودة يوم ٠١‏ رمضان ٠٠۲‏ ١ه‏ أول يوليو 


م اقتراح بمشروع قانون العقوبات٠‏ 


۹1۸ 


والمشروع الذى أعده مجمع البحوث الإسلامية (مشروع الأزهر).: هذا 
بالإضافة إلى قانون العقوبات المصرى الحالى('. 

وتعتبر هذه التقنينات بالحالة السابق إيضاحها دليلا ماديا قاطعا على 
إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصرء حيث أنها قد تفادت ما وجه إلى 
عودة تطبيقها من اعتراضات» وذلك كما يلى: 
أولا : الاعتراض الخاص بجمود الفقه الاسلامى : 

وقد فندت هذه المشروعات هذا الزعم من عدة نواح: 

١‏ - المصادر التى استمدت منها هذه المشروعات والمذااهب التى 
اعتمدت عليها: فمن ناحية المصادرء لم تتقيد هذه المشروعات بالمصدرين 
الرئيسيين للشريعة الإسلامية (القرآن والسنة)» إنما استعانت بكل مصادر 
الفقه الإسلامى الثى تتيح لها حرية الاجتهاد؛ لا سيما مصدر المصالح 
المرسلةء والذى بمقتضاه يجوز لولى الأمر وضع النظم المناسبة "لا سيما 
بالنسبة للمواد المنظمة للأمور المستحدثة", لتحقيق مصالح المجتمع ما دامت 
لا تتعارض مع أحكام الشرع ولم يرد قيها نص من الشارع بالاعتبار أو 
بالإلغاء» وكذلك مصدر العرف» والذى بمقتضاه أيضاء يعتد بما تعارف 
الناس عليه فى حياتهم؛ وتعاملوا به وفقا لأحكام الشريعةء لأن القانون يجب 
أن يكون وثيق الصلة بحياة المجتمع وعاداته وتقاليده. 

فقد أدى الاعتماد على مصادر الفقه الإسلامى - بما تتمتع به م ن 
خصوبة ومرونة لا سيما مصدرى المصالح المرسلة والعرف - إلى إمكاني-ة 
تنظيمها للأمور المستحدتة فى المجتمع؛ وعلى نحو لا يخالف الشرع طالما 
أنها تحقق مصلحة عامة وأما من ناحية المذاهب» فلم يتقيد واضعو هده 
المشروعات بمذهب معين من مذاهب الفقه الإسلامى» وإنما اعتمدت فى 


') المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع والملحقة بالمشروع فى مجلد واحدء ص .٠١‏ 


1۹ 


أحكامها على سائر مذاهب الفقه الإسلامى خروجا من ضبيق المذهب الواحد 
إلى سعة الشريعة الإسلامية والتى حققها اختلاف الفقهاء فى أحكامهم من 
مذهب إلى آخرء بل اختلافهم داخل المذهب الواحدء وقد مكنت سعة ومرونة 
هذه الأصول العامة واضعى هذه المشروعات من الحكم على كل أمر جد فى 
معاملات الناس يحقق لهم مصلحة عامةء وكذلك على كل معاملة جديدة 
تعارف الناس عليهاء ولا يوجد نص يحرمهاء وعلى كل اتفاق بين المتعاقدين 
لا يحل حراما ولا يحرم حلالا(" . 

؟ - أنها احتفظت بأسلوب الصياغة الحديثة وضمنتها الاجتهادات 
الفقهية والقضائية المصرية التى تكونت فى ظل القوانين الوضعية القائمة» 
وقامت بتخريجها على الأصول الإسلاميةا!")؛ 

٠“‏ - أنها تتاولت بالتنظيم المسائل القانونية المعاصرة وأصلتها 
شرعيا بتخريجها على الأصول الإسلاميةء فقد ذكر "الأستاذ الدكتور رئيس 
المجلس آنذاك" وهو يشير إلى أهم الملامح الأساسية لهذه المشروعات» أن: 
العلاقات الاجتماعية والمعاملات المالية الحديثة التى استحدثت ولم يتطرق 
لها فقهاء الشريعة؛ ققد اجتهدت اللجان فى اس تنباط الأحكام التى نتفق 
وظروف المجتمع وروح العصرء بشرط مطابقتها لروح الشريعة الإسلامية 
وأصولها(. 

كذلك» ذكر السيد رئيس لجنة التقاضى: بالنسبة للأمور المس تحدثة 
والتى ليس لها أصول شرعيةء فقد نص عليها المشروع استنادا إلى قاعدة 
المصلحة المرسلة التى تجيز لولى الأمر وضع النظم المناس بة لتحقيق 


(') ده صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى؛ ص .5١١‏ 
) مضبطة الجلسة السبعين» أول يوليو 19/81م١‏ 


Vf 


مصالح المجتمع ما دامت لا تتعارض مع أحكام الشرع ولم يرد نص شوعى 
باعتبارها أو بإلغائها!" ٠‏ 

وفى مشروع القانون المدنى؛ ذكر السيد رئيس لجنة المعاملات 
المدنيةء أن هذا المشروع قد روعى فيه؛ ما خضع له علم القانون من تطور› 
وما أصابه من تقدم» وذلك فى دور تطور المجتمع الإسلامى» وتقدم الفكر 
الإنسانى 7 ؛ 

ومن المسائل القانونية المعاصرة التى تناولها هذا المشروع بالتنظيم؛ 
(عقد التأمين) وذلك فى المواد ۷٤۷(‏ - ۷۷۳) منه» وقد أجازه المشروع 
تأسيسا على أنه عقد تعاون بين المؤمن لهم جميعاء فبمقتضاه يقدم المؤمن له 
أداء ماليا معينا لمواجهة حادث أو خطر ينزل بأى من المؤمن لهم جميعاء 
ومن مجموع ما يقدم من هؤلاء جميعا يعوض العدد القليل الذى يقع لسه 
الحادث أو ينزل به الخطر المؤمن منه» وبذلك توزع الخسارة على الجميع. 
ويخرج التأمين من منطقة الغرر المحرم إلى منطقة التعاون المندوب إليمه 
شر عا . 

مشروع قانون التجارة: وقد تناول أيضا المسائل المعاصرة؛ ومد.-ب 
عقد الإيداع فى المستودعات العامةء عقد وكالة العقودء العمليات التى ثق سه ۔ 
بها البنوك كوديعة التقود» ووديعة الصكوك وتأجير الخزائن» والاصم ‏ 
العادى» والاعتماد المستندى؛ والحساب الجارى» الأوراق التجارية (الكميبان- 
- الستد الإذنى - الشيك) ٠‏ 


س د ل الث ا و وت و 


06 مضبطة الجلسة السبعين» أول پوليو ۲م 

() مضبطة الجلسة السبعبن» أول يوليو 587امء٠‏ 

7" من كلمة السيد رئيس لجنة 'لمعاملات المدنية» بمضبط ة "لحاس.ة السيعينء أول نوه 
امه 


0؟؟١‎ 


مشروع قانون التجارة البحرية: وتناول من المسائل المعاصرة 
الرهن البحرى كحق عينى يرد على السفينة:؛ وعقد النقل البحصرى كأحد 
العقود التى تبرم لاستغلال السفينة» ويشمل نقل البضائع ونقل الأشخاص»› 
التأمين البحرى: ويشمل الأحكام الخاصة ببعضص أنواع التأمين البحرى» 
كالتأمين على السفينةء والتأمين على البضائع؛ والتأمين من المسئولية. 

مشروع قانون العقوبات: وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية له أن 
من بين مصادر هذا القانون - رغم اعتماده على الشريعة الإسلامية - 
الاتجاهات العلمية الحديثة فى قانون العقوبات('). 

5 - أن هذه المشروعات والتى اعتمدت على أحكام الفقه الإسلامى, 
صالحة ومناسية لتحكم العلاقات المعاصرة بدليل صدور مشروعين منها: 

مشرو ع قانون التجارة البحرية؛ والذى صدر فى ۲۲ أبريل ٠955١م:‏ 
وهو القانون الحالى رقم (۸) لسنة ١۱۹۹ء‏ وقد جاء فى مذكرته الإيضاحية: 
"حرصت اللجنة على أن يكون المشروع الذى تولت إعداده معبرا عن 
الاتجاهات الحديثة فى التشريع العالمى متضمنا أفضل الحلول لأوضاع مصو 
الاقتصادية والسياسية" ". 


مشروع قانون التجارة والذى صدر فى ۱۷ مايو ۱۹۹۹م» وهو 
القانون رقم )١17(‏ لسنة ۱۹۹۹ء على أن يعمل به اعثيارا من أول أكتوبر 
5م عدا الأحكام الخاصة بالشيك؛ فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر 
٠م‏ وقد جاء فى مذكرثه الإيضاحية: أنه قد تناول أحدث الأمور 
والمسائل القانونية المعاصرة؛ رغم حرص المشروع على تجنب الأحكام 
التى قد تثير شبهة مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر 


ب س 


(') المذكرة الإيضاحية لمشرو ع قانون العقوبات والملحقة به بنفس المجلدء ص .7١‏ 
لمق المذكرة الإيضاحية لمشروع قائون التجارة البحرية رقم (۸) لسنة ام ص اماداك 


YT 


الرئيسى للتشريع؛ ولم يرد به ما يخالف حكما شرعيا قطعيا فى تبوته 
ودلالته(. 

ومن ثم يكون الفقه الإسلامى قد جارى أحدث النظم القانونية 
المعاصرة باحتوائه على ما ينظم ما يجد فى المجتمع من مسائل قانونية أو 
بإمكانية تخريج تنظيم مثل هذه المسائل على ما سبق أن قرره الفقه من 
مبادئ كلية عامة ٠‏ 

ثانيا: الاعتراض الخاص› بقسوة الحدود التى تتضمنها الشريعة 
الإسلاميةء وقد تفادى مشروع قانون العقوبات المقنن طبقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية هذا الاعتراض أيضا من ناحيتين: 

الأولى: أنه أكمل قصورا ونقصا يلحق بقانون العقوبات الحالىء 
يتعلق بعدم اشتماله على عقوبات لجرائم تقع فى المجتمع» مما يجعلها تخرج 
عن نطاق التجريم؛ ومن ثم لا يقع مقترفوها تحت طائلة العقاب» وهو ما 
يتعارض مع موروثنا من العادات والتقاليد والعقيدة كشعب عربى شرقى 
مسلم٠‏ وذلك كما هو الحال فى جريمة الردة إذ خلا قانون العقويات 
المصرى الحالى؛ من النص على تجريمهاء مما حدا بالقضاء المصرى فى 
أحد أحكامها") أن يطلب إلى الحكومة وسلطة التشريع تحقيق الاتصال 
والتجانس بين التشريعات الوضعية وبين مبادئ الشريعة الإسلامية الممصدر 
الرئيسى للتشريع(". 


(') المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الحالى رقم )١1/(‏ لسنة ۱۹۹۹ء بملحق مضبطة الجلسة 
الثلاثين» ١5‏ يناير 1۹۹۸ء الفصل التشريعى السابعء دور الانعقاد العادى الثالث؛ء ص ٠۸۲‏ 
AY —‏ 

وذلك أثناء نظر محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ - لقضية مقثل فرج فودة؛ جريدة 
الجمهوريةء عدد ۲۳ يناير 21334 وأشار لهء جمعة عبد الحميد سعودى: القانون فى مصر 
ببن الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعيةء رسالة دكتوراه» المرجع السابق» امش ص 
٤‏ 

جمعة سعودى: القانون فى مصر بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية:؛ المرجع 
السابق» ص .١4١‏ 


؟؟ 


أما مشرو ع قانون العقوبات المقنن طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية 
فإنه قد نص على هذه الجريمة وعقوبتهاء وذلك فى المواد (1174 - ۱۸۸) 
منه» وبذلك يكون قد أكمل قصورا فى قانون العقوبات المصرى الحالى ٠‏ 

كذلك. باشتمال مشروع قانون العقوبات على الحدود المقفررة فى 
الشريعة الإسلامية؛ يكون قد عالج قصورا آخر فى قانون العقوبات الحالىء 
تمثل فى إخفاقه فى القضاء على الجريمة فى المجتمع؛ وتحقيق الأمن والعدل 
والنظام بين أفراده. كما أوضح البحث من قبل7')؛ فهذه الحدود كافية للقيام 
بمهمة تطهير المجتمع» وإعادة الأمن والأمان بين ربوعه على خير وجه؛ 
والقيام بمجرد الإعلان عن العزم على تطبيق الحدود الشرعية على المذنبين 
يمهمة عجز قانون العقوبات الحالى وكل قوانين العقوبات الوضعية عن 
تحقيقها على مدى عشرات السنين» ومن ثم يكون اشتمال مشروع قانون 
العقوبات المقنن وفقا لأحكام الشريعة الإسلاميةء على الحدودء حاجة ملحة 
ومطلبا ضرورياء للقضاء على صور الإجرام المتعددة» والتى انتشرت أخيرا 
فى المجتمع بين كافة قئاته على اختلاف جنسهم وأعمارهم ومستوى ثفافقتهم 
وبيئتهم ٠‏ 

الثانية: أن مشروع قانون العقوبات قد وضع لتطبيق هذه الحدود 
شروطا غير يسيرة يجعل من تطبيقها أمرا نادر الوقوع؛ فهو على سسبيل 
المثال» قد اشترط لتطبيق حد السرقة كما ورد بالمادة (55) منه: 
أ- أن يكون الجائى بالغا عاقلا مختارا غير مضطر ١‏ 
ب - أن يأخذ الجانى المال خفية. 


ج - أن يكون المال المسروق منقولاء متمولاء محترماء فى حرز متله لا 
تقل قيمته عن سبعة عشر جراما من الذهب الخالصء ويقوم جرام 


لاس ا سمب تسمه 


(') انظر سابقا ص 1۳ وما بعدها من هذا البحث١‏ 
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مقتضى ذلك أنه إذا لم يكن السارق بالغا أو عاقلاء أو كان مضطرا 
لسرقة ما سرق أو لم يأخذ المال خفيةء أو لم يكن المسروق منقولا ولا 
متمولا ولا محترماء أو تقل قيمته عن النصاب المنصوص عليه؛ فلا يطبق 
حد القطء('). 

كما نصت المادة (۸۸) من المشروع» على أن لا يطبق حد السرقة 
عند قيام الشيهة؛ كما لا يطبق فى حالات» نصت عليها هى: 

١‏ - إذا حصلت السرقة من مكان عام أثناء العمل فيه ولا حافظ 
للمكان» أو من مكان خاص مأذون للجانى فى دخوله؛ ولم يكن المال 
المسروق محرزا*٠‏ 

؟ - إذا كان المسروق ثمارا على الشجر أو ما شابهها كالنبات غير 
المحصود وأكلها الجانى من غير أن يخرج بها. 

۴ - إذا حصات السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو 
بين ذوى الأرحام المحارم ٠‏ 

- إذا كان للجانى شبهة ملك فى المال المسروق . 

5 - إذا كان المال المسروق ضائعا: 

۷ - إذا كان الجانى دائنا لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلا 
أو جاحدا وحل أجل الدين قبل السرقةء وكان ما استولى عليه الجانى يساوى 
- فى اعتقاده - حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب٠‏ 

6 - إذا تملك الجانى المال المسروق بعد السرقة. 


٩‏ - إذا قام السارق برد المسروق قبل الحكم عليه: 


)0 الجدير بالذكرء أن المقصودء بأن الحد لا يطبق» أن تستبدل به عقوبة تعزيرية أخرى لا 
سقوط العقوبة على الإطلاق: 
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٠‏ - إذا صفح المجنى عليه عن السارق قبل صدور الحكم 


بالعقوبة ٠‏ 
بالمباشرة. 

كما نصت المادة (19) منه على أن يمتتع تنفيذ القطع فى الحالات 
الأتية: 


أ - إذا كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الإبهام أو 
أصبعين غير الإبهام ‏ 

ب - إذا كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء أو بها عرج يمنسع 
المشى عليها ٠‏ ۰ 

ج - إذا ذهبت يمناه لسبب وقع بعد ارتكاب جريمة السرقةء 

د - إذا تملك الجانى المال المسروق قبل القطع ٠‏ 

والمعروف أن تنفيذ القطع يكون فى يد المحكوم عليه اليمنى ٠‏ 

كما أعطى القانون للجانى المقر بالسرقة؛ والذى سيطبق عليه الحد 
بناء على هذا الإقرار» الحق فى العدول عن إقراره إلى ما قبل الحكم النسهائى 
من محكمة الجنايات» وفى هذه الحالة يسقط الحد أيضاء إذا لم يكن ثابتا إلا 
بإقرار السارق ( مادة ٩۳‏ من المشروع) ٠‏ 

ومن هذا التشديد الذى وضعه المشرع لتطبيق حد السرقة - على 
سبيل المثال - يبدو أنه من الصعوبة بمكان أن ينفذ هذا الحد على سارق»ء 
وكذا بالنسبة لسائر الحدود'. 

ثالثا: الاعتراض الخاص بوجود الأقليات غير المسلمة فى الدول 
الإسلامية؛ وكيفية تطبيق الشريعة الإسلامية عليها ١‏ 


ساب س ست مل سسا سيا 


(') انظر سابقا ص 519 من هذا البحث. 
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تلافت تقنينات مجلس الشعب المصرى (۱۹۷۸ - 1۹۸۲) هذا 
العائق كذلك؛ ففضلا عما هو مسلم به لهم من حفوق فيما يتعل ق بحريتهم 
العقيدية» وخضوعهم لأحكام دينهم فى المسائل وثيقة الصلة بالدين كما سبق 
أن أوضحنا من قبل7)؛ فإن هذه التقنينات قد ساوت بين جميع المواطنين؛ 
مسلمين وغير مسلمين فى الحقوق والواجبات» فالنصوص فيها عامة مجودة. 
تخاطب المواطنين بصفتهم وليس بعقيدتهم» ومن ثم فالحقوق فيها مقررة 
الجميعء والواجبات فيها مكلف بها الجميع ؛ 

وهذه العمومية والتجريد» واضحة فى نصوص المشروعات بصفة 
عامة كالمدنى والتجارى وغيرهاء إلا أن هذه المساواة قد نص عليها صراحة 
مشروع قانون العقوباتء أحد هذه التقنينات» التى حرصت علي تحقيق 
وتأكيد المساواة التامة بين المسلمين وغيرهم» فى كافة الحقوق والواجبات٠‏ 
فقد ساوت نصوص مشروع قانون العقوبات بين المسلمين وغير المسلمين 
فى كل من: 
حرمة الدم والعرض والمال : 

نصت المادة (185) من المشروع على أن: "كل بالغ قتل نفسا عمدا 
يعاقب بالإعدام قصاصا إذا كان المقتول معصوم الدم وليس فرعا للقائتل» 
ونفس الذكر والأنثى والمسلم وغير المسلم سواء"» وقد ورد فى المذكرة 
الإيضاحية لهذا المشروع: "كل من ليس بمسلم معصوم الدم كالذمى 
والمستأمن» وأخذا بعموم النصء فإن المسلم يقثل بالذمى؛ وهو رأى الحنفية 
أخذا بما روى عنه (ص) أنه أقاد مسلما بذمى» وقال: أنا أحسق من وفى 
بذمته» وأن هذا التعليل تنصيص على وجوب القود على المسلم بقتل النمى 
واستيفاء القود منه" ٠"‏ وواضح من ذلك أن دم غير المسلم (الذمى 
والمستأمن) معصوم كدم المسلم» ويقاد المسلم بالذمى: كما يقاد بالمسلم لا 
فرق بين عصمة دم كليهما ١‏ 


(') انظر سابقا ص 177 وما بعدها من هذا البحث. 
") المذكرة الإيضاحية لمشروع فانون العقوبات: ص 1١99‏ - ..5. 
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كما نصت المادة (؟5١؟)‏ على أن: "دية المقتول ذكرا أو أنشى مسلما 
أو غير مسلم أربعة آلاف ومائتان وخمسون جراما من الذهب الخالص 
٠‏ وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون: ساوت المادة 
فى الدية بين نفس الذكر والأنثى» والمسلم وغير المسلم لا فرق بيسن كبير 
وصغير على النهج الذى جرى عليه المشروع فى المادة )١85(‏ من التسوية 
فى تلك الأنفس فى القصاصء وذلك أخذا برأى الحنفية''ء مقتضى ذلك 
المساواة بين المسلم وغير المسلم فى دية المقثول منهماء أى حرمة دم غير 
المسلم كحرمة دم المسلم ١‏ 

حرمة العرضء نصت المادة )١١5(‏ من المشروع على أن: "الزانية 
والزانى طبقا لأحكام هذا القانون يعاقب كل منهما حداء إن كان غير محصن 
بجلده مائة جلدة ٠٠٠١‏ وفى حالة الإحصان تكون العقوبة الحدية الرجم حتى 
الموت "٠٠١‏ فقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون: كما أن 
عموم قوله تعالي: "الزانية والزانى" يشمل المسلم وغير المسلم من أهل 
الذمةء وبهذا قال جمهور الفقهاء"). 

كما نصت المادة (45 )١‏ منه على أن: 'يشترط فى القاذف أن يكون 
بالغا عاقلا مختاراء وألا يكون أصلا للمقذوف من جهة الأب أو الأم": 
فالنص كما هو واضح» لم يرد ضمن شروطه شرط يتعلق بعقيدة مرتكب 
جريمة القذف» ومن ثم يستوى أن يكون القاذف مسلما أو غير مسلم من أهل 
الذمة فكلاهما يشمله النص» ويكتسب نفس الصفة إن ارتكب الفعل ٠‏ 

كما نصت المادة ٤۷(‏ 0 على أن: "يشترط فى المقذوف أن يكون 
بالغا عاقلا معينا محصنا ٠٠٠٠‏ وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع 
هذا القانون أن اللجنة لم تشترط إسلام المقذوف ليحد قاذفه» أخ ذا بمذهب 
الظاهرية» وحجتهم إطلاق نص الآية 'والذين يرمون المحصنات" وتسص 
حديث "اجتنبوا السبع الموبقات» وعد منها قول الزور" وقالوا: إن الإأطصلاق 


(') المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوباث» ص 7717. 
(') المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات» ص 8؟١,‏ 
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ينفى اشتراط الإسلام» كما أن القذف قول زور ولو كان المقذوف غير مسلمء 
لذا رأت اللجنة الأخذ بهذا الرأى لقوة أدلته» ولدرء المفسدة بالتفرقة إذا ما حد 
قاذف المسلم وأعفى قاذف غير المسلم وتجنيا لما يترتب على ذلك من فته 
التفرقة التى تضر بصالح العباد مما تأباه الشريعة الإسلامية!2: أى أن 
عرض غير المسلم كعرض المسلم فى الشريعة الإسلامية؛ فى صيانته 
وعقاب من يعتدى عليه ٠‏ 

حرمة المال: نصت المادة (865) من المشروع على أن: 'يكون 
مرتكبا جريمة السرقة المعاقب عليها حدا كل من أخذ وحده أو مع غيره مالا 
مملوكا للغير مع اجتماع الشروط الآتيقاً'). وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية 
لمشروع هذا القانون: يلاحظ أن العبرة تكون بالنظر للمال فى ذاته؛ وليس 
لمالكه أو للجانى الذى يستوى أن يكون مسلما أو غير مسلم("؛ أى لا فرق 
بين أن يكون المال لمسلم والجانى غير مسلم: أو يكون المال لغير مسلم 
والجانى مسلماء فهما سواء فى حرمة مالهما كما أنهما سواء فى العقاب على 
اعتداء أى منهما على مال الآخر ٠‏ 

كما ورد فى المذكرة الإيضاحية أيضا: "الموقف من سرقة مال 
المستأمن والمعاهدء فإنه عملا بما قال به "مالك وأحمد وأبو يوسف'أن الحد 
لله وهذا يوجب القطعء وبما قاله 'زفر" من أنه يوجب القطع لأن ماله محرز 
.ار الإسلام؛ فله العصمة كمال الذمىء سار المشروع على نفس النهج 
"القطع حدا" لأن إهدار مال المعاهد والمستأمن غدر وخيانة مما يأباه الإسلاب 
والسرقة فساد فى الأرض مما يقتضى ألا يفلت مرتكبها" . 

فى القصاص والدية: القصاصء فقد اتضح من تص المادة )١43(‏ 
من المشروع - السابق ذكره عند الحديث عن حرمة دم غير المسل م أن 


© المذكرة الإيضاحبة لمشروع قائون العقوبات» ص 187 - .٠١١‏ 
('!) سبق ذكرها ص ۷۲۳ من هذا البحث. 

('" المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات: ص .۸٩‏ 

)ا المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات» ص 89 - .٠١‏ 
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مسلمةء فكما أن نفس غير المسلم كالمسلم فى حرمتها إن كان مجنيا عليه 
فهى مثلها أيضا فى القصاص منها إن كانت هى الجانية. 

كما اتضح أيضا من نص المادة (؟١١)‏ السابق ذكره؛ فكما أن دية 
غير المسلم كالمسلم إن كان مجنيا عليه» فكذلك هو مثله إن كان هو 
الجانى؛ ويكلف مثله بأداء نفس دية المقتول من المسلمين أو غير المسلمين 
متى كانت واجبة الأداء ٠‏ 

الحدود: والحدود التى نص عليها المشروع هى (السرقة؛ الحراية 
الزناء القذف» شرب الخمر» الردة) ١‏ 

حد السرقة: ففى نص المادة (65) من المشروع السابق ذکره» جاءت 
ألفاظ التص عامة غير مفرقة بين مسلم وغيره» أو مال المسلم وأمال غير 
المسلم» وبمقتضى هذا النص» فكما أن لمال غير المسلم حرمة مال المسلمء 
ومن ثم يطبق حد السرقة على من يعتدى عليه مسلما كان أو غير مسلم» 
فكذلك غير المسلم كالمسلم يطبق عليه حد السرقة إن اعتدى على مال غيره٠‏ 

حد الحرابة: نصت المادة )٠٠١(‏ من المشروع على أن: "يعد محاربا 
كل من ارتكب جريمة ضد النفس أو العرض أو المال؛ أو إرهاب المارة 
الشروط الاتية: 

أ- أن يقع الفعل من شخصين فأكثر أو مسن شخص واحد متى 
توافرت له القدرة على ارتكاب الجريمة ٠‏ 

ب - أن يقع الفعل باستعمال السلاح أو أية أداة صالحة للإيذاء أو 
بالتهديد يأى منهما ٠‏ 

ج - أن يكون الجانى بالغا عاقلا مختارا غير مضطر ٠‏ 

د - أن يكون الجانى قد باشر ارتكاب الجريمة بنفسه أو اشترك 
بالتسبب أو المعاونة بشرط أن تقع الجريمة بناء على هذا الاشتراك ٠‏ 


Vf 


وبمقتضى هذا النصء الذى جاءت ألفاظه عامة مجردة دون تحديد»› 
فإن غير المسلم كالمسلم» يخضع لحد الحرابة إن ارتكب جريمتها على النحسو 
المبين فى النص» وذلك لحرمة نفس وعرض ومال كل منهما على الآخر ٠‏ 

حد الزنا: فبمقتضى نص المادة )١١9(‏ من المشروع السابق ذكره 
يخضع غير المسلم كالمسلم لعقوبة حد الزنا إن اقترفهء فاللفظ فيها عاما 
مجرداء والمعروف أن جريمة الزنا محرمة فى كافة الأديان السماوية 
الأخرى؛ كما أن لعرض كل من المسلم وغير المسلم حرمة يجب صيانتها ١‏ 

حد القذف: ونصت عليه المواد )٠١۸ - ٠٤٥١(‏ من المشروع» 
وجاءت الألفاظ عامة لا تفرق بين مسلم وغير مسلم» ومن ثم يخضع غير 
'المسلم لحد القذف إن اقترفهء وذلك لحرمة عرض كل من المسلم وغير 
المسلم؛ وأيضا لخضوعه لأحكام وقوانين البلد الذى يحمل جنسيته؛ باعتبار 
أن الشريعة الإسلامية إقليمية التطبيق فيطبق على كل من يقطن دارها ٠‏ 

تحريم الخمر وحد الشرب: ونصت عليه المواد ٠١۹(‏ - /الا١)‏ من 
المشروع فنصت المادة )١55(‏ على أن: "يحرم شرب الخمر وتعاطيها 
وحيازتها وإحرازها وصنعها وتحضيرهما وإنتاجها وجلبها واستيرادها 
وتصديرها والاتجار فيها وتقديمها واعطاؤها واهداؤها وترويجها ونقلها 
والدعوة إليها والإعلان عنها": 

كما نصت المادة (؟5١)‏ على أن: "كل من شرب خمرا عوقب حدا 
بالجلد أربعين جلدة"؛ وبذلك جاءت النصوص عامةء فحرم الخمر وكل ما 
يتعلق بها أو يدخل فى صنعهاء أو تجارتها على المسلم وغير المسلم سوا 
لا فرق بينهماء كما يطبق حد الشرب على غير المسلم كالمسام إن هو 
تعاطى خمرا؛ 

والخمر محرمة فى جميع الأديان لما لها من مضار ومفاسد معروفة: 
كما أن غير المسلم الذى يعيش فى دار الإسلام يجب أن يخضع لأحكام 
الشريعة الإسلامية باعتبارها إقليمية التطبيق ٠‏ 


حرف 


فى الشهادة: نهج المشروع منهج المساواة الذى اتبعه بين المسلمين 
وغير المسلمين فى الخضوع لأحكامه؛ كذلك فيما يتعلق بالشهادة فلم يشترط 
فى الشاهد أن يكون مسلما واكثفى باشتراط البلوغ والعقل والعدالة وعدم 
الاتهام فى الشهادة» ومن ثم يكون قد أجاز شهادة غير المسلم على المسلم؛ 
وهو ما نص عليه فيما يتعلق بالحدود (مواد ٩۲‏ ۱1۰۷ء 4۱۷ ۰١٥۱ء ۱٦۳‏ 
۹( 


فمثلاء نصت المادة (؟1) من المشروع على أن: "إثبات جريمة 
السرقة المعاقب عليها حدا يكون فى مجلس القضاء بإحدى الوسيلتين 
الآتيتين: الأولى ٠٠٠٠٠١‏ الثانية: شهادة رجلين بالغين عاقلين عدلين مختارين 
غير متهمين فى شهادتهما مبصرين قادرين على التعبير قولا أو كتابة» وذلك 
عند تحمل الشهادة وعند أدائهاء وتثيت عند الضرورة شهادة رجل وامرأتين 
أو أريع نسوة» ويفترض فى الشاهد العدالة ما لم يقم الدليل على غير ذلك 
قبل أداء الشهادة"٠‏ وواضح من النص أن ألفاظه عامةء لا تشترط شرطا 
يتعلق بعقيدة الشاهد» ومن ثم تشمل المسلمين وغير المسلمين» وكذلك فى بقية 
الجرائم التى تكون الشهادة إحدى وسائل إثباتهاء والتى تضمنها المشروع٠‏ 

وبذلك تكون مشروعات نقنين أحكام الشريعة الإسلاميةء قد تفادت 
هذا العائق الذى وضع أمام تطبيق الشريعة الإسلامية بمساواتها بين المسلمين 
وغير المسلمين فى أحكامها ٠‏ 
رابحا : ألاعتراض الخاص بأن الإسلام دين فقط لا دولية : 

ردت تقنينات الشريعة الإسلاميةء هذا الاعتراض كذلك› وذلك لأن 
كل مشروع من هذه المشروعات جاء مصحوبا بمذكرة إيضاحية تتضمن 
المصدر الشرعى لكل مادة والآراء الفقهية المختلفةء وأسباب الترجيح بينهاء 
أى خرجت على أصول إسلامية كما جاء على لسان الأستاذ الدكتور رئيس 
مجلس الشعب آنذاك: وهو يبين أهم الملامح الأساسية لهذه التقنينات: "إن 
هذه التقنينات مأخوذة من الشريعة الإسلامية نصاء أو مخرجة على حكم 
شرعىء أو أصل من أصولها دون التقيد بمذهب فقهى معين» بل اس تنبطت 


شرف 


الأحكام من آراء الفقهاء التى تتفق وظروف المجتمع وقد روعى فى إعداد 
هذه الشريعات» بيان الأصل الشرعى لكل نص من النصوص أو الأصك أو 
المبدأ الذى خرجت الحكم عليه حتى يكون الرجوع فى التفسير والتأويل 
إلى مراجع الفقه الإسلامى وحدء!')؛ 

وتخريج هذه التقنينات التى تضمنت تنظيما كاملا لأمور الناس على 
أصول شرعية ترجع فى أصلها الرئيسى إلى القرآن الكريم والسنة النبوية:؛ 
لمما يجزم بأن الشريعة الإسلامية جاءت لتنظيم أمور المجتمع كافة لا أمر 
العقيدة وحده» ومن ثم يكون الحاكم مكلفا بتطبيق شريعة الله» إلى جانب 
الدفاع عن الدين وحماية العقيدة» وهى أول ما يكلف به الخليفة أو الحاكم 
المسلم» ومن ثم يكون إقامة الحاكم فرضا وواجبا فى الإسلام للقيام بهذه 
المهمة٠‏ أى يكون الإسلام كما جاء عقيدة هو أيضا شريعةء لأنه بتنظيمه 
كافة أمور المجتمع وتكليفه للحاكم المسلم بتنفيذ أحكام الشريعة» إلى جانب 
حماية العقيدة تكون إقامة الدولة المسلمة هدفا رئيسيا له 
خامسا : الامتراض الخاص بهدم النظام القانونس القائم : 

تجنبت هذه المشروعات أيضاء هذا الاعتراض» فهى لم تهدر النظام 
القانونى القائم إنما أبقت عليه طالما كان مواققا للشريعة الإسلاميةء ولا 
يتعارض معهاء فاحتفظت بالصالح من هذا التراث وصاغته صياغة إسلامية 
وردته إلى أصول إسلامية. 

وحقيقة الأمر أن الكثرة الغالبة من أحكام النظام القانونى الوضعى 
تتفق مع أحكام الشريعة ولا تخالفهاء إلا فى بعض أم ور قليلة:؛ فالقانون 
المدنى المصرى الحالى - على سبيل المثال - قد أخذ بكثير من أحكام 
الشريعة الإسلاميةء ولم يتضمن إلا القليل من الأحكام المخالفة لها منهاء فو ائد 
التأخير وبعض عقود الغرر"'. 


(') مضبطة الجلسة السيعين» دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثالث» المعقودة 
أول يوليو ۱۹۸۲. 

') دء صوفى أبو طالب؛ الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» ص ۲۲٤‏ -6؟9, 

دء صوفى أبو طالب: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى» ص 20؟؟. 


YY 


وبالإطلاع على هذه المشروعات نجد على سبيل المثال أن: 

مشروع قانون المعاملات المدنية والذى يشمل (5؟١١)‏ مادة يبلغ ما 
أبقَى عليه المشروع فيها من القانون المدنى الحالى حوالى (185) مادة 
تقريباء يقتصر ما أدخله عليها من تعديل على استيدال بض المصطلحات 
بغيرهاء مثل » استيدال عبارة "عدم سماع الدعوى" بلفظ التقادم» كما فى مواد 
۴۷٤(‏ - ۳۸۸) من القانون المدنى المصرى الحالى» ومواد ٠٠٥(‏ - 
١‏ ) المقابلة لها من المشروع» ومصطاح "موقوف النفاذ" بمصطلح قابل 
للإبطالء كما فى مواد (۱۲۲» ١٠٠٠ء‏ 17؟١)‏ من القانون المدنى المصرى 
الحالىء ومواد )١١521١١١ :35١:1/(‏ من المشروع؛ كما نظم المشروع 
شركة المضاربة باعتبارها البديل الشرعى للقرض بفائدة (مواد ۵١١‏ - 
5 ) منهء وبعض أنواع البيوع التى عرفها الفقه الإسلامى؛ كبيع السام 
(مواد ٤۳٤۲‏ - ۳۷٤)؛‏ والبيع فى مرض الموت (مواد 445 - ١ه؛),‏ 
وكذلك بعض الشركات» كشركة الأعمال (مواد ٠٠٠١‏ - 055) وس دة 
الوجوه (مواد (oY — oY:‏ 

مشروع قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجاريةء والذى يشمل 
)۱۸١(‏ مادة يبلغ ما أيقاه فيها المشروع من قانون الإثيات المصرى الحالىء 
حوالى )١65(‏ مادة ٠‏ 

مشروع قانون التقاضىء فقد ذكر السيد رئيس لجنة التقاضى: 
اعتمدت لجنة إجراءات التقاضى على قاعدة "أن الأصل فى الأشياء الإباحة 
والحل ما لم يرد دليل التحريم" وقى ضوء ذلكء أقفرت من مواد قانون 
المرافعات الحالى رقم )1١(‏ لسنة ١1548‏ ما لا يتعارض مع أصل مسن 
أصول الشريعة الإسلاميةء أما ما تعارض منها مع هذا الأصل ققد تناولته 
اللجنة المذكورة بالتعديل أو الإضافة أو الحذف أو اس تحداث يعض مواد 


١ 


(') مضبطة الجلسة السبعين دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثالث» أول يوليو 
ام ص ۸. 


Yt 


مشرو ع قانون العقوبات؛ ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا المشووع. 
أن قانون العقويات المصرى الحالى»ء كان من بين المصادر الى اعتمدت 
عليها اللجنة التى قامت بوضع هذا المشرو ع . 

وبذلك تكون معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية كما أثارها معارضو 
عودة هذا التطبيق» قد هدمت عمليا على يد لجنة تقنين أحكام الشريعة 
الإسلامية» فى صورة هذه التقنينات» ومن ثم تصبح هذه التقنينات دليلا ماديا 
قاطعا على إمكانية عودة تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر ٠‏ 


المطلب الثالث 
العولة وأثرها على تطبيق الشريعة الإسلامية 


مفهوم العولمة وأبعادها : 
حمل النصف الأخير من "القرن العشرين" إلى العالم قورة علمية 
هائلة صحبها تطور فائق على كافة المستويات٠‏ 
فعلى المستوى السياسى: انهار النظام الدولى القديم بجوانبه 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية» فلم يعد العالم رهين قوتين عظميينء أو 
مسرحا لمذهبين اقتصاديين متناقضين؛ اشتراكى ويتزعمه الاتحاد السسوفيتى»› 
ورأسمالى تحمل لواءه الولايات المتحدة الأمريكيةء ولم تعد علاقاته الدولية 
يحكمها قطبان» أحدهما شرقى على رأسه الاتحاد السوفيتى: والآخر غربسى 
تمسك بزمامه الولايات المتحدة الأمريكية٠‏ كما لم يعد التوازن العسكرى 
تحدده قوتان: الأولى هى الاتحاد السوفيتى» والثانية تتزعمها الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وكل ذلك طبعا لأن الاتحاد السوفيتى قد تفكك ١9489‏ - 
© وتهاوى النظام الشيوعى الذى ساد الكتلة الشرقية بزعامته وانفردت 
أمر يكا بسيادة العالم وقيادته ٠‏ 


('! المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع» ص .7١‏ 


حارف 


وعلى المستوى الاقتصادى: اتجهت الشركات الكبرى إلى الاندماج 
وتكوين كيانات اقتصادية عملاقة عالمية «International‏ وقارية 
»1nrercontinenta1‏ مستقلة عن الدولة» وهى المشروعات الصناعية والتجارية 
والخدمية العملاقة التى تعبر القارات» ولا تعترف بحدود الدول» وتسعى إلى 
أن تكون الدنيا كلها سوقا لما تقدمه من سلع وخدمات» وقد اكتسبت هذه 
الكيانات الاقتصادية قوة ونفوذا هائلين» وفاقت قدرتها على الحركةء وعلى 
خدمة مصالح أصحابها قدرة كثير من الدول والحكومات»٠‏ 

وعلى المستوى التفافى: شهد العالم خلال هذا القرن عدة ثورات 
متلاحقة فى مجال الاتصال Communication‏ والانتقال «Transpartation‏ 
والإعلام؛ بدءا من اختراع التليفون والراديو وانتهاء بشبكة الإنترنت» 
فتسارعت حركة الأخبار والصور والكلمات عبر شبكات البث الإذاعى 
والتليفزيونى» وعبر الهاتف» ثم عبر الأقمار الصناعية؛ الأمر الذى أسقط 
الحواجز المكانية والزمانية بين الشعوب لدرجة أن أصبح العالم قرية واحدة 
تتكلم بكل لغات العالم» وتنقل أخبار وصور وثقافات الناس إلى كل الناس!). 

وأمام كل هذه التصورات التى كان المجتمع بكافة مجالاته حقلا لهاء 
اتفقت معظم دول العالم» (وهى دول مجموعة آل ۸ 8 2ه مناه 6: وأهى 
الدول الصناعية الكبرى»ء ومجموعة الاتحاد الأوربى وهی التى تضم أل ٠١‏ 
دولة أوربيةء بالإضافة إلى بعض دول أوربا الشرقيةء وكذلك معظم دول 
العالم التى اشتركت فى وضع إطار مفاوضات جولة أورجواى التى تمخضض 
عنها إنشاء المنظمة العالمية للتجارة فى جنيف منذ خمسة أعوام) على جعل 


(') دء أحمد كمال أبو المجد: العولمة والهوية» بحث قدم إلى مؤتمر؛ الإسلام والقرن الحادى 
والعشرين» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» سابق الإشارة إليهء ص ۲٣۰‏ -١560.دء‏ 
صوفى أبو طالب: الشورى والديمقراطيةء بحث قدم إلى مؤتمر الإسلام والقرن الحادى 
والعشرين» سابق الإشارة إليه» ۷1۷. د حامد طاهر: ثقافة جديدة لعصر العولمة» بحث قدم 
إلى مؤتمر الإسلام فى عصر العولمةء بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» (5 - 5 مايو 
85ح وتم الاطلاع على موجز له غير مرقم الصفحات. 


V1 


العالم بلا حدود وبلا حواجز ليصبح أشبه بقرية واحدة"ء وهذه الفكرة هى ما 
أطلق عليها فى الوقت الحالى مصطلح "العولمة :01061" فالعولمة 
تقوم على تخطى المسافات فى الزمان والمكان والانحياز التام للحضارة 
الغربيةء متجاهلة الحواجز الجغرافية والحدود السياسية التى تفصل الدول عن 
بعضهاء متجاهلة السمات والخصائص التى تميز الشعوب والحضارات من 
بعضها(؟) 1 

فهى سياسة غربية (أوربية أمريكية) تهدف إلى احتواء العالم» وإعادة 
تشكيله؛ وصياغته بتعميم النموذج الغربى فيه سياسيا واقتصاديا وثفافيا 
وعلمياء وذلك باختراق الحدود السياسيةء والحواجز الجغرافية للأمم 
والشعوب وتجاهل خصوصياتهاء والملامح التى تمسيز شخصياتهاء وذلك 
بهدف تحقيق هيمنة وزعامة القوة العظمى المنفردة بزعامة العالم بما يترتب 
على هذه الهيمنة والزعامة من حقوق لهاء 

وتسخر فى سبيل تحقيق هذا الهدف كل إنجازاتها العلمية والتقنية:؛ 
وقدراتها الاقتصاديةء وإمكاناتها الإعلامية/)؛ متبعة فى ذلك سياسة 
الترغيب والترهيب إذا اقتضى الأمر ٠‏ 
وتبشر العولمة بعدة تصورات ومذاهب فى مناحى الحياة المختلفة» كبرنامج 
ترويج ودعاية لاعتناق مبادئها١‏ 


() دء فوزية العشماوى: موقف الإسلام من العولمة فى المجال السياسىء بحث قدم لمؤتمر 
الإسلام والقرن الحادى والعشرين» سابق الإشارة إليه» ص 47 7. دء محمد عبد الله عفيفى: 
أيرز التغيرات التى تتعرض لها القيم الإخلاقية فى ظل العولمة» بحث قدم لمؤتمر الإسلام فى 
عصر العولمة؛ كلية دار العلوم؛ سابق الإشارة إليه؛ ثم الاطلاع على موجز له غير مرقم 
الصفحات ٠‏ 

(') دء. صوفى أبو طالب: الشورى والديمقراطية» المرجع السابق» ص .۷٦۷‏ 

ده أحمد فؤاد باشا: الأسامة ضرورة حضارية لمواجهة تحديات العولمة» بحث قام إلسى 
مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة"؛ سابق الإشارة إليهء تم الاطلاح على موجز له غير مرقم 
الصفحات٠‏ د٠‏ محمد عبد الله الشرقاوى: العولمة وتكريس الهيمنةء بحث قدم إلى مؤتمر 
"الإسلام فى عصر العولمة" سابق الإشارة إليه؛ تم الاطلاع على موجز له غير مرقم 
الصفحات ٠‏ 


خرف 


ففى المجال الاقتصادىء تتمثل أبرز القيم التى تبشر بها العولمة فسى 

وح دة النظام الاقتصاداى العالمى» فتح الأسواقء إلغاة الاحتكارء إطلاق 

حرية المنافسة» حرية الإنتاج» حرية تنقل رؤوس الأموالء تحرير التجارة 
Q4‏ * * الد ٩‏ 
١‏ 


وفى المجال الاجتماعى؛ تتمثل أبرز القيم التى تروج لها العولمة فى 
هذا المجال فى: السلام الاجتماعى» الرخاء الاجتماعى؛ حقوق الإنسان» 
حقوق المرأة وحريتهاء حقوق الأسرة والنظم التى تحكمها'. 

ويرى البعضء أن العولمة بهذا المفهوم» ليست نظاما عالميا جدي دا 
فريداء أو أن دعوة العولمة غير مسبوقة فى التاريخ: بل هى دعوة قديمة 
عمرها من عمر الحضارات» ففى كل عصرء يرئفع فيه شأن حضارة مسن 
الحضارات حتى تتفوق على ما دونها من حضارات» تسعى هذه الحضارة 
لاحتواء العالم والهيمنة عليهء وجعله حقلا لنشر تقافتها ومبادئها وعلومها 
فيه تأكيدا لزعامتها واستئثارا بحقوق هذه الزعامة ويرون أن دعوة العولمة 
قد بدأت فى مصرء على يد ملكها إخناتون الذى دعا إلى دولة عالمية 
و احدة!"أء تعبد إلها واحداء ويحكمها حاكم واحد؛ وتخضع لقانون واحده قم 


(') دء محمد عبد الله عفيفى: أبرز التغيرات التى تتعرض لها القيم الأخلاقية فى ظل العولمة» 
بحث قدم إلى مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة"» سابق الإشارة إليه؛ تم الاطلاع على موجز 
له غير مرقم الصفحات٠‏ 

"' ولعله من المناسب فى هذا المقام» أن يبين البحث مقارئة أجراها أحد الباحثين للتمييز بيسن 
العالمية والعولمة؛ حتى يستطيع القارئ على هديها معرفة ما إذا كانت مثل هذه الدعوات 
دعوة للعولمة أم للعالميةء لأن الفرق بينهما جد دقيق ٠‏ 

فالعالميةء لابد كى يوصف الشىء بالعالمية أن تكون طبيعته ونتائجه صالمة لأن 
يستخدمها كل البشرء أما العولمة؛ فهى تدل على فعل وليس صفة يراد بها إخراج شىء عن 
طبيعته الإفليمية وفرضه على المجتمعات الأخرى» وإن لم يتفق فى طبيعته ونتائجه مع 
طبيعة وظروف المجتمعات الأخرى. 

العالميةء تتضمن الاعتراف بخصوصية الآخر وضرورة أخذها فى الاعتبار واحترامهاء 
أما العولمةء فلا تعترف بالآخر: بل وتنكر حقه فى الاحتفاظ بخصوصياته الثقافية أو 
الاجتماعية٠‏ - 


۳۸ 


كان الإسكندر الأكبرء الذى حاول بدوره تطبيق هذه الدعوة أيضاء إذ سسعى 
خلال انتصاراته العسكرية على معظم دول العالم آنذاك إلى "أغرقة العاله" 
بصهر الحضارتين اليونانية والشرقية فى قالب واحد هو القالب اليونانى7!", 
على حين يرى البعض أن نقطة البداية التى ظهرت فيها فكرة العولمة كانت 
فى الفلسفة الرواقيةء ققد نادى الرواقيون بفكر سياسى قام على أساس فكرة 
"الدولة العالمية" التى يحكمها حاكم واحد» وتخضع لقانون واحدء وتستند على 
أفكار الإخاء والحرية والمساواة وقد تم تطبيق هذه الأفكار الرواقية فى 
عصر الإمبراطورية الرومانية» بتطبيق كتابات كل من (بولبيوس وشيشرون 
وابكتيتوس وماركوس أوريليوس) عن الدولة العالميةء التى حققها الرومان 
فى الواقع بفتوحاتهم: والتى جعلت العالم كله خاضعا لإمبراطور واحد؛ 
وقانون واحدء وله عاصمة واحدة» وجيش واحدء ونظام إدارى واحدا"ا؛ 


- العالمية لا يترتب عليها رد فعل مضاد من الآخرء فهى رغم أنها تفرض نفسها عليه 
كبديل إلا أنها تترك له الحرية فى أن يأخذها بجملتها أو أن يأخذ منها ما يراه صالما له 
ويترك ما عداءء بينما العولمةء تؤدى حثما إلى رد فعل مضاد يرفض الإجبار علسى تبنسى 
مفاهيم غريبة عن طبيعته وبيئته ولا تتناسب مع روحه؛ وقد تصل قوة رد فعل الآخر والتنى 
تحددها قوة الضغط عليه إلى حد الإرهاب٠‏ 
أن العالمية تعرف وتنتشر بين المجتمعات عن طريق الكلمة المكتوبة أو الدعوة 
بالأساليب التقليدية كالأبحاث والمحاضرات والندوات وغيرهاء أما العولمة فتعتمد على الضغط 
الاقتصادى والغزو الثقافى الذى قد يصل إلى الغزو العسكرى أحيانا٠‏ 
د٠‏ السيد محمد الشاهد: العولمة والعالمية بين المنظور الإسلامى والمنظور الغربى» بث 
قدم إلى مؤتمر “الإسلام فى عصر العولمة"؛ سابق الإشارة إليه؛ تم الاطلاع على موجز له 
غير مرقم الصفحات ٠‏ 
(') دء مصطفى النشار: العولمة الثقافية بين الإمكان والاستحالة» بحث قدم إلى مؤتمر "الإسلام 
فى عصر العولمة" ثم الاطلاع على موجز له غير مرقم الصفحات؛ 
د٠‏ على عبد المعطى محمد: العولمة من منظور تاريخى» بحث قدم إلى مؤتمر "الإسلام فى 
عصر العولمة" تم الاطلاح على موجز له غير مرقم الصفحاته 


۳۹ 


ومن المسلماتء أن الإسلام قد جاء أيضا بدعوة عالمية»ء "وما 
أرسلتاك إلا رحمة للعالمين"" و "قل يا أيها التاس إنى رسول الله إل 
جميعا"" و 'وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا"'ء ويتحقق مفهوم 
عالمية الإسلامء بأنه قد جاء دعوة عامة ومنهجا شاملا للناس جميما على 
اختلاف أجناسهم وألوانهم» وليس خاصا بجنس أو شعب معين» وقد حقق 
المسلمون الأوائل هذه الدعوة إذ قامت الدولة الإسلامية الأولىء وشملت 
معظم أرجاء العالم فى أقل من قرن من الزمان» ودخل الإسلام شعوب 
وقبائل وصلت إلى الهند والصين شرقا والأندلس (أسبانيا) غرباء ولذا يرى 
البعض أن الإسلام بذلك كان دعوة للعولمةء وأنه قد نادى بها من قي ل). 
ولعله فى ضوء المقارنة التى ذكرها البحث بين العالمية والعولمة السابق 
ذكرهااء يتضح أن الإسلام كان دعوة عالمية وليس دعوة للعولمة؛ 

ثم جاءت الماركسية والثى حاولت من منظل ور المادية التاريخية 
والمادية الجدلية أن تقيم حكومة عالميةء وإن كانت محاولتها قد باءت بالفشل 
وانتهت بتفكك الاتحاد السوفيتى وتفتته إلى دويلات ۱۹۸٩۹(‏ - ۱۹۹۰١م)٠‏ 
حتى كان العصر الحالى؛ وحيث تتزعم الولايات المتحدة الأمريكية قيادة 
العالم منفردة وتسيطر على مقدرات شعوبه؛ فكانت دعوتها للعولمة بالمفهوم 
السابق عرض ها" 

وقد انقسم الرأى بشأن حقيقة العولمة وأيعادها ٠‏ 


عربة التقدم نحو مستقبل مرضء ققد توجس منها فريق آخرء ونظر إليها 


آية رقم )٠١۷(‏ من سورة الأنبياء٠‏ 

(') آية رقم )٠١۸(‏ من سورة الأعراف. 

آية رقم (۲۸) من سورة سبأء 

) دء سلوى محمد مصطفى نصرة: العولمة والقيم الأخلاقيةء بحث قدم لمؤتمر "الإسلام فى 
عصر العولمة: كم الاطلاع على موجز له غير مرقم الصفحات ٠‏ 

9) انظر هامش ص /اثالا - ۷۳۸ من هذا البحث١‏ 

(') دء على عبد المعطى: العولمة من منظور تاريخىء تم الإطلاع على موجز له غير مرقم 
الصفحات ٠‏ 


لي 


على أنها مجرد هيمنة غربية أو أمريكية على مقسدرات الشعوب والدول 
الضعيفة لا سيما دول العالم الثالث: 

وتوسط فريق ثالث؛ ورأى أنه رغم أن ثمة توجسا ومخاوفا مسن 
العولمة لا سيما بالنسبة لبلدنا والبلاد التى تتشابه ظروفها مع ظروفناء فإن 
العولمة لا تخلو من بعض الإيجابيات» وإن كانت السلبيات والمخاوف كثيرة 
ولابد من التعامل معها بحذر خاصة ما يتعلق منها بالجانب التقفافى وأثره 
على قافتا الخاصة!!), 


والمتحمسون للعولمة الداعون لهاء هم الفئة التى تنبهر بكل جديد 
وافدء دون تمييز بين حسن وردئ؛ وترى فى كل دخيل غريب العظمة 
والإبهار ١‏ أما المتوجسون منها - وهم كثير - ققد بالغوا إلى حد أنهم رأوا 
فيها نوعا جديدا من أنوع الاستعمار» فيها كل ما فى الاستعمار القديم من 
صفات» ولها ماله من أهداف وغايات»؛ غير أنه قد لبس ثوبا على أحدث 
طرازء يخفى مخالب قاسية تحت ألفاظ وعبارات براقةء كالتعاون والشراكة 
وتحقيق التوازن العالمى والسلام الدولى؛ أى أنه استعمار سياسى يرتدى ثويا 
اقتصاديا(؟), 


ولعل المنهج المعتدل هو الذى سمح يتقبل النظام العالمى الجديد» 
والأخذ عنه فيما لا يتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف» وتراثنا من العادات 


() د٠‏ مصطفى محمد حلمى: كيف نصون الهوية الثقافية الإسلامية فى عصر العولمةء بحسث 
قدم لمؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة"ء تم الاطلاع على موجز له غير مرقم الصفحات؛ د. 
عبد المقصود عبد الغنى: عالمية الإسلام والعولمة» بحث قدم لمؤثمر "الإسلام فسى عصسر 
العولمة" تم الاطلاع عل موجز له غير مرقم الصفحات٠‏ ده عبد الفتاح أحمد فؤاد: العولمة 
والثقافة فى ميزان مفكرى الإسلام» بحث قدم لمؤتمر “الإسلام فى عصر العولمة" تم الاطلاع 
على موجز له غبر مرقم الصفحات٠‏ 

" د. أحمد فؤاد باشا: الأسلمة ضرورة حضارية لمواجهة تحديات العولمةء بحث قدم لمؤتمر 
'الإسلام فى عصر العولمة"؛ تم الاطلاع على موجز له غير مرقم الصفحات؛ د٠‏ محمد السيد 
الجليند: الإسلام بين العالمية والعولمة» بحث قدم لمؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة» ثم 
الاطلاع على موجز له غير مرقم الصفحات. 


4١ 


والتقاليد والثقافة كشعب عربى شرقى مسلم؛ ويرى هذا الجانب المعتدلء أن 
غلق نوافذنا تماما فى وجه النظام العالمى الجديدء يحبستنا داخل كهوف 
التخلف الحضارى» إنما ينبغى فى مواجهة هذا النظام الجديد أن نعمل على 
تحصين الذات» ويرون مؤيدا لرأيهم من القرآن الكريم فى قوله تعالى: 
'وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا'(!٠‏ أى ينبغى على كل شعب أن يتعرف 
على ما لدى سائر شعوب العالم لتبادل المنافع والمصالح» وقوله: "الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه"٠‏ أى أنه ثناء من الله تعالى على الذين 
يستمعون للقول فيأخذون أحسن ما فيه ويتبعونه!"!. 

ويرى البعض أن اصطدام المجتمع الإسلامى بفكر جديد متمثل فى 
العولمة ليس جديدا عليه إنما سبق أن واجه مفكرو الإسلام ظاهرة شبيهة 
بهذه التى نواجهها الآن: وذلك حينما كانث لهم ثقافة عربية إسلامية خالصسةء 
فإذا بهم وعلى أثر انتصاراتهم واتساع الدولة الإسلامية» يواج هون ثفافات 
أجنبية تقتحم عليهم ديارهم» وانقسم الرأى بشأنها أيضاء ما بين مؤيد 
للنقل عن الثقاقات والحضارات الأعجمية وبين رافض لها برمتها خوفا على 
تقافتهم العربية الإسلامية الأصيلة ٠‏ وفريق ثالث يحاول التوفيق بين الدين 
والثقافة الوافدة“). 

ولكن التشابه هنا جد عسيرء فبينما كان المسلمون آنذاك هم الفاتحون 
لهذا المجتمع الغريب» ومن ثم ينظرون إلى تفافقه وتراثه نظر القوى 
للضعيف» فيتخيرون ما ينفعهم ويتفق مع تفافتهم ويدعون ما لا يوائمهم, إذا 


() آية رقم )١1(‏ من سورة الحجرات٠‏ 

(') آية رقم (18) من سورة الزمرء 

7) دء عبد الفتاح أحمد فؤاد: العولمة والثقافة فى ميزان مفكرى الإسلام؛ المرجع السابق» 
موجز له غير مرقم الصفحاث٠‏ 

9) د. عبد الفتاح أحمد فؤاد: العولمة والثقافة فى ميزان مفكرى الإسلامء المرجع السابق» موجز 
غير مرقم الصفحات٠‏ دء أبو اليزيد العجمى: الهوية الثقافية الإسلامية فى عصر العولمة» 
الصفحات٠‏ 


V4 


بالمسلمين اليوم هم المغزوون بالتفافات والأفكار الغربيةء فهى التى تهاجمهم 
وتفرض نفسها عليهم فى عقر دارهم باعتبارهم الطرف الضعيف» ومن ثم لا 
يملك المسلمون إزاء هذا الغزو القوى أن يختارواء بل هم مسوقون إلى 
اعتناق ما يفد إليهم من مجتمع القوة؛ 

وعلى كل حالء فإن مما يتوافق مع روح الإسلام السمحة ورحابة 
وسعة أققه» وقدرته على التواؤم مع حاجات البشر والاستجابة لهاء باعتباره 
دين المدنية» أن لا يغلق المسلمون آذانهم عن دعوة العولمة فى جملتهاء لأن 
هذا يعطى الفرصة لوصف الإسلام بالجمودء ويعزله عن مسرح الأحداث؛ 
ويهضم حقه فى إمكانية مشاركته فى النظم العالمية الجديدة» لذا يجب علي 
علماء المسلمين إزاء هذه الدعوة للنظام العالمى الجديد ء أو العولمة» أن 
يتقدموا للمشاركة فى صياغة هذا النظام الجديدء ليس ققط بوضع الأساس 
الأخلاقى له باعتبار أن هذا النظام لابد أن يكون فيه مكان للمعتقدات الدينية 
والفلسفية والأيديولوجية؛ كما يرى بعض الفقهاء'٠‏ إنما ينصب دور علماء 
المسلمين على القيام ب: 

تعريف الغرب بحقيقة الإسلام ومفاهيمه ومبادئه» وتوضيح أن هذه 
المفاهيم لا تتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية» وتتضمن منذ ما يقرب 
من خمسة عشر قرنا أحدث ما وصلت إليه هذه المواثيق والقوانين اليوم من 
النص على المبادئ الإنسانية باعتباره دين المدنيةء بل يفوقها بما ضمنه فيها 
من روحانيات باعتباره شريعة إلهية١‏ 

تفسير كيف أن الإسلام ليس دين جمود لا يتمشى مع سنة التطور 
كما يدعى عليه؛ إنما يمثل الاجتهاد مكان القلب منهء ولذا فإنه يمكنه بهذا 
القلب أن ينبض لكل ما يعترى المجتمع من تطور يحقق مصلحة عامة دون 
المساس بدعائمه الأساسية الراسخة التى لا تقبل التعديلء لا سيما وأن القوة 


(') د أحمد كمال أبو المجد: لسنا فى معركة مع التطور؛ بحث قدم لمؤثمر "الإسلام والقفرن 
الحادى والعشرين" سابق الإشارة له» ص ۷۹۳١‏ - 784. د؛ فوزية العشماوى: موقف 
الإسلام من العولمة فى المجال السياسى؛ بحث قدم لمؤتمر "لإسلام والقرن الحادى والعشرين' 
سابق الإشارة له» ص .۳٤۳‏ 


Yt 


العظمى فى العالم "أمريكا" الآن قد عمدت إلى إصدار قوانين تعطى لها الحق 
فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول؛ تارة باسم حريةة العقيدة وحماية 
الأقليات وتارة باسم حماية حقوق الإنسان!)؛ لهذا كان لابد من التعرض 
لموضوعين هامين تعدهما المدنية الغربية المعاصرة أنهما من ثمار غرسها 
ونتاج أفكارهاء بعد أن قطعت شوطا طويلا فى الحضارة والمدنية والتقد 
وتضعهما من بين النقائص التى تتهم بها الإسلام لعدم احترامه لهما وتخلفه 
عن الاهتمام بهما وتنظيمهماء وهما حقوق الإنسان» ووضع المرأة» فهما مسن 
بين القيم التى تروج لها العولمة حالياء نظرا لحيويتهما فى الوقت الراهن لما 
يمساتهمن مشاعر إنسانية وعاطفية تسهل إثارتها ٠‏ 

ولذا سنوضح ما تضمنه الإسلام بالنسبة لهذين الموضوعين منذ 
قرون طويلة من أحكام تضارع بل تفوق ما وصلت إليه المدنية الغربية الآن 
بعد أشواط ومراجل من المدنية والتقدم ٠‏ 
أولا : حقوق الإنسان فى الإسلام : 

خلق الله الإنسان لعبادته» ومن ثم فقد كرمه غاية التكريم "ولقد كرمنا 
بنى آدم"7')؛ وفضله على سائر المخلوقات "وإذ قلنا للملائككة اسجدوا لآدم 
فسجدوا!"؛ وسخر له ما فى الكون جميعا لينتفع ويستعين به على مواصلة 
حياته "ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة"ء "هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه التشور7؛ "ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا 
لكم فيها معايش"(0 , 


(')/ دء صوفى أبو طالب: الشورى والديمقراطيةء بحث قدم لمؤثمر "الإسلام والقرن الحادى 
والعشرين" سابق الإشارة إليه» ص 718. السيد ياسين: العولمة والطريق الثالثء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1۹۹۹ء ص 5١‏ - 1۲. 

(") آية رقم )۷١(‏ من سورة الإسراء. 

() آية رقم (4؟) من سورة البقرة. 

') آية رقم )٠١(‏ من سورة لقمان ٠‏ 

0) آية رقم )٠١(‏ من سورة الملك ٠‏ 


0 آية رقم )٠١(‏ من سورة الأعراف٠‏ 


4 4 لا 


وحباه بالرسالات السماوية لهدايته وتبيان ما له وما عليه من حقوق 
والتزامات تجاه خالقه ونفسه ومجتمعهء حتى كان الإسلام خاتم الرسالات: 
والذى رفع الإنسان إلى أسمى منزلة؛ فقرر له مجموعة من الحقوق رفع ها 
إلى مصاف الأوامر الإلهية الملزمة لكل المسلمين» يستحق مؤديها ثواب الله 
ورضاه كما يجزى منكرها بعقاب الله وغضبه!"!. 

وتشمل هذه الحقوق كافة أمور حياتهء فتبدأ من حماية سلامته وحقه 
فى الحياة» وتصل إلى حماية حقه فى الحرية الفكرية وحرية الرأى والتعبير؛ 
وقد نصت على هذه الحقوق النصوص المقدسة من القرآن والسنة النبوية 
وذلك منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناء ونوجز هذه الحقوق فيما يلى: 

حق الحياة» وهو حفظ النفس البشرية وحمايتها: حياة الإنسان فى 
الإسلام مقدسةء ولذا أوجب حفظها وحمايتها على صاحبهاء وعلى من 
يحيطون به؛ فعلى صاحبها حفظها وحمايتها بعدم تعريض ها للتهلكة:؛ "ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة'!") كالامتناع جن الطعام والشراب 'وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا""ء أو امتناعه عن تناول :علاج لمرض ألم بهء أو إقدامه على 
الانتحار "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما". 


كذلك على المحيطين به فى المجتمع؛ أن يحفظ كل منهم حياة غيره 
ويحميهاء فلا يتعرض له أو يعتدى عليه بغير حق ٠‏ قال تعصالى: "ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به"ء واعتبر أن قتل نفس 


') مصطفى كمال التارزى: موقف الإسلام من حقوق الإنسان» بحث قدم لمؤتمسر “الملتقى 
الإسلامى المسيحى الثالثء حقوق الإنسان"» والذى عقد فى قرطاج بتونس فى الفترة مان 25 
7١1 -‏ مايو 1447م وأصدرته الجامعة التونسية» مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية بنونسء: ١۱۹۸م»‏ ص ؟لا. 

ل" آية رقم )١154(‏ من سورة البقرةء 

9" آية رقم )١(‏ من سورة الأعراف. 

أية رقم (۲۹) من سورة النسماء ٠‏ 


آية رقم )15١(‏ من سورة الأنعام ٠‏ 


(4) 


(°) 


Vo 


واحدة بغير ذنب هو قتل للناس جميعا وإحياءها إحياء للناس جميعماء فقال 
تعالى: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا!2٠‏ وذلك دون تفرقة بين نفس وأخوى؛ 
فالصغير كالكبيرء والشريف كالوضيع» والرجل كالمرأة؛ والأبيض كالأسودء 
لهذا حرم الإجهاض للجئين الحى ٠‏ وأوجب القصاص على من قتل غيره 
عدواناء ثأرا منه وتكريما لحياة المقتول» واعتبر ذلك طريقا للقضاء على هذه 
الجريمة فى المجتمع فقال تعالى: 'ولكم فى القصاص حياة يا أولسى 
الألباب"ء ونهى الوالدين عن قتل الأبناء خشية الفقرء وتكفل برزقهم ققال: 
"ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم"(". 

وأوجب على السلطة الحاكمةء الحفاظ على حياة رعاياها وحمايتهم: 
وذلك بتوقيع القصاص على من يعتدى من رعاياها على غيره؛ وتوفير كل 
ما يضمن الحياة الكريمة والصحية لهم؛ كتوفير المأكل والمس كن والملبس» 
وكذلك العملء فقد قال (ص) "من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا:"!؛), 
كما عليها أيضا أن تقاوم الأوبئة والأمراض التي تهدد حياتهم بالخطر بما 
تملك من وسائل مادية وعلاجية ٠‏ ويلحق بحق الإنسان فى الحياةء حقه فى 
أن يكون آمنا على عرضه؛ وقد منحه الإسلام هذا الحق أيضاء فحمى سمعته 
وعرضه من أن يدنساء إذ فرض عقوية على كل من ينال من عرض غسيره 


(') آية رقم (۴۲) من سورة المائدة. 

() اية رقم )١75(‏ من سورة البقرة. 

(") اية رقم )٠١١(‏ من سورة الأنعام» 

(©) سنن أبى داود: ج كتاب الفرائضء باب فى ميراث ذو ى الأرحام؛ ص 177. 

© دء أحمد بكير: الضمير الدينى وحقوق الإنسانية فى الإسلام» بحث لمؤتمر 'حقوق الإنسان' 
قرطاج» سابق الإشارة إليه» ص .٠١١ - ١45‏ مصطفى التارزى: موقف الإسلام من حقوق 
الإنسان» بحث قدم 'لمؤتمر حقوق الإنسان" سابق الإشارة إليهء ص ۷۳ - .١١‏ دء عبد 
الواحد محمد الفار؛ لمحات عن حقوق الإنسان فى الإسلام؛ بحث منشور بسلسلة جقوق 
الإنسانء المجاد الثالث» دراسات تطبيقية عن العالم العربى» دار العلم للملايين: 2١145‏ ص 


Of = مت‎ 


0/45 


كذيا وبهتاناء وهو ما يعرف بحد القذف» وعقوبته ثمانين جلدة: باعتباره 
جريمة تمس شرف الإنسان وسمعته؛ فقال تعالى: "ؤالذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أيدا"(1), 
كما حرم الزنا وفرض له أشد العقوبات؛ لما يؤدى إليه من نشر 
للفاحشة فى المجتمع واختلاط الأنساب» وجعل عقوبته الرجم حتى الموت 
للمحصنء كما ثبت بالسنة والمنسوخ من القرآن؛ والجلد مافة جلدة لغير 
المحصنء فى قوله تعالى: "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد متهما مائة 
جلدة(1), 
كما يلحق بحق الإنسان فى الحياة كرامته وحرمة مسكنه؛ وقد 
كفلهما له الإسلام: فقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا()؛ كذلك كان الرسول 
(ص) يعلم أصحابه مكارم الأخلاق فقد روى عنه (ص) أنه قال: "إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا" ٠‏ كذلك كفل 
الإسلام للفرد حرمة مسكنه»ء فقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها"7)١‏ ذلك أن للبيوت حرمة ولا 
يجوز بأى حال من الأحوال اقتحامها أو التسال إليها دون إذن مسن 
أصحابها!") , هذا ما ضمنه الإسلام للإنسان فى حق الحياة منذ أربعة عضر 
قرناء وهو كما يبدو يشمل ضمانة كاملة لحماية هذا الحق ٠‏ 


آية رقم )٤(‏ من سورة النور. 
آية رقم (؟) من سورة النور. 
(" آية رقم )١7(‏ من سورة الحجرات. 
0 صحيح مسلم: ج ۸ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
والتناجش ونجوهاء ص .٠١‏ 
ية رقم (1؟) من سورة النورء 


د عبد الواحد محمد الهار: لمحات عن حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص مه - 4ه2. 


(e) 


زلف 
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حق الحرية: نادى الإسلام بالحرية منذ أربعة عشر قرناء وجعلها حقا 
طبيعيا للإنسان» يولد بها وتلازمه فى مراحل حياته» ولذلك كانت مقولة عمو 
بن الخطاب (ض) الشهيرة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا"٠‏ ولا يحرم الإنسان من حريته إلا فى ظروف طارئة تقتضيها حالة 
الدفاع الشرعى عن حرية الأمة وكرامتها ودينها' ٠‏ والمقصود بالحرية التى 
يتمتع بها الإنسان فى ظل الإسلام» الحرية الكاملة الشاملة لكل التواحسى 
المتعلقة به» فى إطار ما يحكم المجتمع من قواعدء وهى: 

الحرية الدينية» أقر الإسلام الحرية الدينية» والتى بمقتضاها › لا يلوم 
شخص بقبول عقيدة لا يؤمن بها أو بالخروج من عقيدة دخل فيها» كما تعنى 
عدم جواز إلزام شخص بممالأة إحدى الديانات تحاملا على غيرهاء سواء 
بإنكارها وازدرائهاء أو التهوين من شأنها والحط من قدرها!')؛ ومؤدى ذلك: 
أنه لا يكره أحد على الدخول فى عقيدة؛ لأن العقيدة اقتناع داخلى لا يجدى 
فيه إكراهء يقول تعالى: "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى7", 
ويقول: 'وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكف ر ٠٠"‏ وحدد 
القرآن رسالة الرسول (ص) بأنه لا يتجاوز التبلييغ والبيان» دون الجبر 
والإكراه فقال: 'فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر"“ءوقال: "ولو 
شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاء أفأنت تكره الناس حتى يكوتوا 


مؤمنيت"(1) 8 


(') مصطفى التارزى: موقف الإسلام من حقوق الإنسان» المرجع السابق؛ ص .١1‏ 

() دء صوفى أبو طالب: بحث قدم لمؤتمر الإسلام والغرب» الماضى - الحاضر - المستقبل' 
سابق الإشارة إليه؛ ص ."1١‏ 

آية رقم )١917(‏ من سورة البقرة٠‏ 

©) آية رقم (۲۹) من سورة الكهف٠‏ 

9) آيتا رقم »۲١(‏ ؟؟) من سورة الغاشية٠‏ 


(') آية رقم (1۹) من سورة يونس ٠‏ 
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يقول الزمخشرى: 'لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسرء 
ولكن على التمكين والاختيار» لأن أساس العبادة الصحيحة المقبولة هو 
الاختيار طوعاء وإلا لو شاء الله لجمع الناس على الهداية إجباراء ولكن له 
حكمة فى ذلك» حتى لا يتساوى المحسن بالمجرم» وال يقول: "ولو شساء الله 
لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين'7'٠‏ وهو ما اتبعه المسلمون عبر 
تاريخهم الطويل؛ لا سيما أثناء فتوحاتهم الأولى؛ إذ تركوا لأهل الأمصار 
التى دخلوها الحرية الكاملة فى البقاء على دينهم أو الدخول فى الإسلام؛ وكل 
ما فعلوه هو أن فرضسوا عليهم الجزية بالطريقة وللأسباب السابق 
إيضاحها!'): 

حرية ممارسة الشعائر الدينية: أى التعبيرعن محتوى العقيدة 
بتطبيقهاء كإقامة ما تأمر به من عبادات» وإنشاء المدارس والمعاهد لإقامة 
شعائرها ودراستها وضبط سلوك الأفراد فى المجتمع طبقا لما تقضى به ديانة 
كل منهم» كالمأكل والملبسء والعلاقات الاجتماعية؛ فلا معنى للحرية الدينية 
إذا لم تقترن بها حرية ممارسة شعائرهاء وإقرار حرية العقيدة دون حرية 
ممارسة شعائرها يعنى إعدام حرية العقيدة وحبسها فى الصدورء فالإيمان 
بالعقيدة كامن فى النفوس وممارسة الشعائر هو مظهره الخارجى الذى يكشف 
عنه ويدل عليه» وغنى عن البيان» أن هذا الجانب من حرية العقيدة يقبل 
التقييد والتنظيم بالقدر الذى تقتضيه مص الح الجماعة وحماية الديانات 
الأخرى؛ وحقوق الآخرين وحرياتهم". 

ومن أروع الأمثلة التى ضربها الإسلام فى هذا الأمرء ما شرعه من 
إباحة زواج المسلم بالكتابية (نصرانية أو يهودية) وجعل من حقوقها على 
زوجها المسلم؛ أن تبقى على عقيدتها وتقوم بفروض عبادتهاء وتذهفب إلى 
كنيستها أو بيعتها: 


(') ذكره» مصطفى التارزى: موقف الإسلام من حقوق الإنسان؛ بحث سابق الإشارة إليه» ص 
¥ 

() انظر سابقا ص 1۷۲ - 1۷۳ من هذا البحث. 

() دء صوفى أبو طالب: بحث قدم إلى مؤتمرء الإسلام والغرب؛ سابق الإشارة إليه» ص ٠٠١‏ 
."١5 -‏ دء عبد الواحد. الفار: لمحات عن حقوق الإئسان فى الإسلام» المرجع السابق» ص 
ا 


4۹ 


الحرية الفكرية: وهى حرية العقل؛ وتعد من أسمى الحريات التسى 
تدلل على احترام الإنسان وتقديره وتعظيمه» وقد نادى بها الإسلام وأقرها 
منذ أربعة عشر قرناء وللعقل فى الإسلام مكانته الرفيعة:؛ فالقرآن الكريم 
يمجد العقل ويثنى على أصحابه وينادى دائما بإعماله بالتفكر والتدبر فى 
كل شىء" لأنه طريق الإيمان الصحيح» فهو مناط التكليف» إذ به يكون 
التفكير الصحيح لاختيار العقيدة السليمة التى لا تنافى العقفل وبهيكون 
الإيمان الكامل بالعقيدة عن طريق التدليل على صدقها بالتمييز بين الحق 
والباطل» والحسن والقبيح» والخير والشرء وعليه يكون التكليف بالأمور 
الشرعية كالعبادات» فإذا تعطل العقل فلا تكليف» وإذا اكتمل العقل ثبت 
التكليف وحوسب الإنسان عليهء ويتفرع على الحرية الفكرية كحق للإنسان 
منحه له الإسلام» حرية الرأى؛ فهى نتيجة حتمية لحرية الفكر واحترام 
العقل» وقد كفلها الإسلام للفرد فى كل عصر وشجعهاء بل حث عليها ودعا 
إليهاء وقد كان من نتيجة الاعتراف بحرية الرأى للفرد فى الإسلام: أن 
ظهر الاجتهادء الذى كان أساسا لنشأة المذاهب الفقهية الإسلامية المتعددة على 
ما أوضحنا من قبل؛ فقد روى عنه (ص) أنه قال: "إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد""). 

الحرية المدنية: وهى أن يكون للشخص حرية التصرف فى أموره 
الشخصية والمالية» وعلى أساسها يملك كل إنسان أن يقيم حيث يشاء وأن 
يسافر متى يريد» وأن يحترف من المهن ما يهوى» ويبرم العقود التى يريد 
إبرامها ويفسخ التى يريد فسخها وذلك فى إطار قانونى ينظم ذلك ويمنع 
الضرر والعدوان بالآخرين!). 

وقد كفل الإسلام ذلك للفرد متى بلغ سن الرشدء إلا أنه قد حجر فى 
بعض التصرفات المالية على بعض الأفرادء كالسنفيه وذى الغفلة؛ وذلك 


(') انظر سابقا ص 14 وما بعدها من هذا البحث»٠‏ 

(!) صجيح مسلم بشرح النووى: ج ١٠ء‏ كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتسهد 
فأصاب أو أخطأء ص .١١‏ 

7" محمد الغزالى: حقوق الإنسانء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
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محافظة على أموالهم وحرصا على مصلحتهم؛ بل إن بعض الفقهاء» وهو 
الإمام أبو حنيفة؛ لا يرى السفه موجبا للحجر على السفيه؛ لأن فى الججسر 
عليه إهدارا! لأدميته وكرامته» فى سبيل المحافظة على المال؛ وآدمية 
وكرامة الفرد وحريته أهم من ماله؛ فلا يضيع الأعلى بسبب الأدنى'. 

الحرية السياسية: وهى إبداء الرأى فى شئون الحكم والحياة المدنية 
والعامةء وقد كفلها الإسلام للفرد كذلك بل دعا إليها وأمر بسهاء واعتبرها 
فريضة على كل مسلم؛ فيقول تعالى: 'ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"١‏ ويقول (ص): "كلا والله 
لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدى الظالم ولتأطرنه 
على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصراء أو ليضرين الله قلوب بعضكم 
على بعض 7" ولذا قرر الإسلام» مبدأ الشورى فى الحكم أى حق كل مسلم 
ذى رأى فى إبداء رأيه» فقال تعالى مخاطبا الرسول (ص): "وشاورهم فى 
الأمر"“ء وقال: "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بین" 

وكان (ص) يدرب أصحابه على تداول الرأى ومناقشة الآراءء 
ويسمع لهم ويأخذ ببعض ما یرونه» وقد كان (ص) ما أغناه عن آرائهم» وهو 
الذى يوحى إليه من ربه؛ إنما كان ذلك منه تدعيما لمبدأ الشسورى فى 
الإسلاء. 


حق المساواة: ويعنى» أن الناس جميعا متساوون فى طبيعة هم 
البشرية فلا يفضل فرد غيره د بحسب عنصره الإنسانى والحداره مسن 


دء زكريا البرى: حقوق الإنسان فى الإسلام» 1۹۸۱ء ص 45 - 47. مصطفى التارزى: 
موقف الإسلام من حقوق الإنسان» المرجع السابق:» ص .۸١‏ 

آية رقم )٠٠١(‏ من سورة آل عمران» 

(”) سنن ابن ماجة: ج 27 كتاب الفتن؛ باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنگر» ص 1798. 

*“ أآية رقم (155) من سورة آل عمران. 

أية رقم (۳۸) من سورة الشورى. 

م مصطفى التارزى: موقف الإسلام من حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص ©م8 - 35. 
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وعناصرهم وسلالتهم أجناسهم + + + a‏ 


وقد قرر الإسلامء أن الناس سواسية بحسب خلقهم الأولء 
وعناصرهم الأولى» ولا تفاضل بينهم فى إنسانيتهم؛ لأنهم قد انحدروا جميعا 
من أب واحدء وأم واحدةء وما قسمهم الله شعوبا وقبائل لتفضيل شعب على 
غيره أو قبيلة على أخرى» وإنما ليكون ذلك وسيلة للتعارف والتمييز وتبادل 
المنافع» أما التفاضل بينهم عند الله فإن أساسه العمل الصالح وتقوى اللهء وهو 
ما ورد فى قوله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعازفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير""» و 
"ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك 
لآيات للعالمين""'ء و “يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء"٠‏ كما أكدت السنة 
النبوية كذلك هذه المساواة بين البشر والناتجة عن وحدة الأصل وعدم 
التفاضل إلا بالعمل» وذلك فيما روى عنه (ص) فى حجة الوداع؛ أنه قال: 
"أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من ترابء ألا لا 
فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى ولا لأحمر على أبيض 
ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى ٠"٠٠٠‏ تأسيسا على ذلك حرم الإسلام 
التفرقة العنصرية بين بنى البشر فلا تفرقة بينهم» على أساس من الجنس أو 
اللغة أو العقيدة أو العرق أو الموطنء فالجميع فيه سواء فى تحمل المسئولية 
والجزاء» 'فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(" 
"والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"( ٠‏ 


”“ دء على عبد الواحد وافى: حقوق الإنسان فى الإسلام» نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة السادسة» ۹م ص ۷. 


© آية رقم )١7(‏ من سورة الحجرات٠‏ 

آية رقم (۲۲) من سورة الروم؛ 

آية رقم )١(‏ من سورة النساء١‏ 

7 ايتا رقم (۷» ۸) من سورة الزلزلة. 

9 سنن أبى داود: ج 4» كثاب الحدودء باب فى الحد يشفع فيه» ص .٠١۲‏ 


Yer 


وهم سواء فى أداء العبادات» "وأقيموا الصلاة"» "وآتوا الزكاة" "كتنب 
عليكم الصيام" "وش على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"» وهم سواء 
فى تولى المناصبء "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كان 
رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى ٠"‏ 

كما قال عمر بن الخطاب (ض)؛ حين حضرته الوفاة: "لو كان سالم 
مولى أبى حذيفة لاستخلفته"٠‏ وهم سواء فى التمتع بالحقوق» كحسق الحياة 
وحق الحرية وحق التملك ٠‏ 

تأسيسا على ذلك: لا فرق فى الإسلام بين الذكور والإناث فى التمتع 
بالحقوق أو التحمل بالالتزامات» "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون"". 
"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"'ء "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جاده" 'للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيسب مما 
اكتسين"(5), 

لا فرق فى الإسلام فى تطبيق هذه المبادئ بين المسلمين وغير 
المسلمين» فالذميون فى بلد إسلامى أو خاضع للمسلمين لهم ما للمسلمين من 
حقوق وعليهم ما على المسلمين» على النحو السابق إيضاحه'ء كما أن على 
المسلمين أن يبروهم ويحسنوا إليهم ٠‏ فقد قال تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهه'("". 


( صحيح مسلم بشرح النووى: ج ١٠ء‏ كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء فى غسير 
معصية وتحريمها فى المعصيةء ص ۲۲۶ - ۲۲١‏ . فتح البارى بشرح صحيح البخسارى: ج 
۳ كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للام مالم تكن معصية» ص .٠١١‏ 

'*؟ آية رقم (۹۷) من سورة النحل٠‏ 

آية رقم (۳۸) من سورة المائدة. 

آية رقم (؟) من سورة النور. 

7؟ أية رقم (۴۲) من سورة النساءء 

"> انظر سابقا ص 1۷٤١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

9؟ آية رقم (۸) من سورة الممتحنة» 
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إن المجتمع يجب أن يسوده الاتحاد والإخاء والتعاون بين أفراده 
جميعا على اختلاف أجناسهم زانتماءاتهم ولغاتهم وعقيدتهم» فإن فى ذلك 
قضاءا على التفرقة والتخاصم» وتحقيقا للخير والمنافع: وهو ما دل عليه 
قوله تعالى: *واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا""'٠‏ و "إنما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم"ء و'وتعاونوا على البر والتثوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان""٠‏ وغنى عن البيانء أن المساواة المقصودة هنا لا ' 
تتعارض مع ما يوجبه العدل من ضرورة التفرقة فى الثواب والجزاء بين 
المحسن والمسىء؛ والمخطىء والمصيب» والعالم والجاهل» والقادر والعاجزء 
والعامل والعاطل؛ لأن كلا من هؤلاء لا يتساوى مع الآخرء بل إن التفرقة 
بينهم هى تحقيق للمساواة المطلوبة والله تعالى يقول: "قل هل يس توى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون"41)؛ 

حق الملكية: أقر الإسلام حق الفرد فى التملك» ولذا سخر له الكون 
بمنافعه, وجعل الامتلاك منه بقدر السعى والعمل والكفاح؛ فقال تعالى: "وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى ١7‏ فكل ما يحوزه الإنسان من مال بالوسائل 
المشروعة هو حق له يمتلكه وينتفع به فى أمن من أن ينازعه فيه أحد دون 
وجه حق» "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"٠‏ وقال (ص) فى خطبة الوداع: 
"إن دماءكم وأموالكم ٠٠١‏ بينكم حراء'(): كما أن على الدولة عبء حمايته 
و ضمان انتفاعه به فى سلام ٠‏ 


سس س 


00 أية رقم )٠١(‏ من سورة آل الحجر ات ٠‏ 

أية رقم (؟) من سورة المائدة» 

آية رقم (1) من سورة الزمرء مصطفى التارزى: موقف الإسلاه من حقوق, الائس. 'ن. ص 
4ق 

0 آية رقم )۳۹( من سورة النجم » 

سنن الترمذى: المرجع السابق» ج ١؛‏ أبواب الفتن» ص 5 ؟. 


Yof 


وقد تشدد الإسلام فى حماية الأموال» وفرض أقسى العقوبات 
للمعتدين على ملكية أصحابهاء وذلك كعقوبتى» السرقة والحرابة('). 
ومحروم من رحمة اش يقول (ص)» فيما روى عنه: "من غصب شبرا من 
أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة". 

وبذلك أقر الإسلام للإنسان حق التملك بالوسائل المشروعة ووفر له 
من الحماية ما يضمن سلامة الانتفاع به 


حق التعلم: مجد الإسلام العلم وأشاد به» ونوه بفضله فى إدراك 
الحقائق» وكشف أسرار الكون والانتفاع بنعمه والوصول إلى الإيمان 
الصحيح» واعتبره حقا لكل مسلم وفرضه عليهء وأشاد بالعلماء وجعلهم ورثية 
الأنبياء» وفرق دائما بين من يعلمون ومن لا يعلمون ورفع الأولين وفضلهم 
على الآخرين» وكل ذلك على النحو السابق بيانه من قبل" فالعلم خق لكل 
فرد فى الإسلام»ء ليعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات» حتى يتمكن 
من العيش فى أمن وسلام ٠‏ 

وكما هو حق لغير المتعلم» فهو واجب على العالم تجاه الجاهل» فعلى 
العلماء واجب تعليم غير المتعلمين: قال تعالى: 'فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"“. 

وعن على (ض) أنه قال: "لا يسأل الجهلاء لما لم يتعلموا حتى 
يسأل لما لم يعلموا" ٠‏ وقد كان الرسول (ص) يعلم الصحابة (ض) 


'؟ أيتا رقم (۴۴» ۳۸) من سورة المائدة. 

صحيح مسلم: ج ١١ء‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء ص 58. د٠‏ على عبد 

الواحد وافى: حقوق الإنسان فى الإسلام» المرجع السابق» ص ۲۰۸ - .١١4‏ مصطفى 

التارزى: موقف الإسلام من حقوق الإنسانء المرجع السابق» ص ٠١‏ -11. 

'"؟ انظر سابقاء ص 1۷ من هذا البحث. 

آية رقم (117) من سورة التوبة. 

7 ذكره دء محسن العبودى: الحريات الاجتماعية بين النظم المعاصرة والفكر السياسى 
الإسلامى؛ بحث بسلسلة حقوق الإنسان» المجلد الثالث» المرجع السابق» ص 4. 
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ويرسلهم إلى البلدان للتعليم» واقتدى به خلفاؤه من بعده؛ فكانوا يرسلون 
الصحابة للأمصار لتعليم أهلهاء ومن هنا يقغ على عاتق الدولة فى الإسلام 
واجب تشجيع التعليم وتيسير سبله واعتباره حقا لكل واحد يجب أن يحصلى 
عليه" . 

حق العمل: العمل فى الإسلام عبادة وجهاد؛ وهو أيضا حق لكل 
فردء باعتباره المصدر الطبيعى للارتزاق والوسيلة الأساسية لعمارة الكون؛ 
وقد دعا الإسلام إليه وطلبه من كل قادر عليه فقال تعالى: "وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" ٠‏ 'فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل اش“ ٠‏ "هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
فى مناكبها وكلوا من رزقه"). 

بل جعل الإسلام التفاضل بين العباد على أساس أعمال هم والتمييز 
بينهم على ما يقدمون من نفع وفائدة٠‏ ولم يحقر من شأن عمل فكل عمل 
يستفيد مته المجتمغ هو محل اعتبار وتقدير ٠‏ وعلى العامل أن يتقن ما 
يقوم به من عمل لأن ذلك من قبيل أداء الأمانة فقال (ص): "إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه" ٠‏ 

كذلك ضمن الإسلام للعمال حقوقهم؛ فمن حق العامل أن يوفى أجره 
على ما قام به من عمل» وأن يكون أجره مجزيا وعاجلا فور انتهائه من 


9 ده عبد الواحد الفار: لمحات عن حقوق الإنسان فى الإسلام» المرجع السابق» ص 5ه - 
1. د٠‏ محسن العبودى: الحريات الاجتماعية بيسن النظم المعاصرة والفكر السياسى 
الإسلامى؛ المرجع السابق» ص ۷۲ - 5/. مصطفى التارزى: موقف الإسلام من حقفوق 
الإئسان» المرجع السابق» ص ۹۳ - 46. دء عبد العزيز كامل: الإسلام والتفرقة 
العنصرية؛ بحث أصدرته هيئة اليونسكو فى سلسلة (المسألة العنصرية والفكر الحديث)» 
19 ص 5 وما بعدهاء 

7" أآية رقم (١١٠).من‏ سورة التوبة١‏ 

" أية رقم )٠١(‏ من سورة الجمعة٠‏ 

9 آية رقم )١6(‏ من سورة الملك٠‏ 
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عمله» ففال (ص): "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقةه".' أيضساء 
من حق العامل» ألا يكلف بما لا يطيق من الأعمال» يقول تعالى: "لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها"!"2٠‏ فإذا كلف رب العمل العامل بزيادة على المطلوب 
فللعامل أن يطالب بزيادة على أجره؛ وذلك لقوله (ص): "لا تكلفوهم ما لا 
يطيقون فإذا كلفتموهم فأعينوهم""ء أى أعينوهم على حمله؛ ومن صور 
العون الزيادة فى الأجر ٠‏ 

وبذلك يكون الإسلام قد أقر للفرد بحقه فى العملء وضمن له حقوقه 
المترتبة على قيامه بالعمل» وأعطى لصاحب العمل حقه؛ بأن أمر العامل أن 
يتقن ما يكلف به من عمل0). 

كانت هذه أهم الحقوق التى كفلها الإسلام للإنسان منذ ما يزيد على 
أربعة عشر قرناء وهى كما اتضح» تشمل كل جوانب حياته؛ وتشت له 
وهو لا يزال جنينا وتستمر معه حتى آخر رمق فى حياته؛ فتضمن له حياة 
كريمة آمنة. 

وقد كلل المجلس الإسلامى العالمى؛ هذه الحقوق التى كفلها الإسلام 
للإنسان فوضعها فى ميثاق» أعلن عنه فى بيان بمناسبة بدء القرن الخامس 
عشر الهجرى؛ وقد صدر فى باریس يوم "١‏ ذى القعدة ٤١١1‏ اهھهے 15 
سبتمبر 18١‏ ١م؛‏ باسم "البيان العالمى لحقوق الإنسان فى الإسلام"» وقد جاء 
فى ديباجته: "نعلن نحن معشر المسلمين؛ حملة لواء الدآعوة إلى الله فى 
مستهل القرن الخامس عشر الهجرىء هذا البيان باسم الإسلام» عن حقوق 
الإنسان مستمدة من القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة» وهى بهذا 


"“ سنن ابن ماجة: ج »١‏ كتاب الرهونء ص .4١7‏ سنن البيهقى: كثاب الإجارة باب لا تجوز 
الإجارة حتى تكون معلومة؛ وتكون الأجرة معلومةء ص .١7١‏ 

''' اية رقم )۲۸١(‏ من سورة البقرة» 

"“ سنن ابن ماجة: ج ١ء‏ كثاب الأدبء باب الإحسان إلى المماليك» ص .1١١۷‏ 

"“ دء أحمد بكير: الضمير الدينى وحقوق الإنسانية فى الإسلام؛ المرجع السلبق» ص .٠١١‏ 
د٠‏ على عبد الواحد وافى: حقوق الإنسان فى الإسلام» المرجع السسابق؛ ص ٠١‏ -17. 
دء عبد الواحد محمد الفار: لمجات عن حقوق الإنسان فى الإسلام؛ المرجع السابق»: ص 
A — 4‏ 


Vav 


الوضع؛ حقوق أدبية لا تقبل حذفا ولا تعديلا ولا نسخا ولا تعطيلاء إنها 
حقوق شرعها الخالق سبحانه» فليس من حق بشر - كاثنا ما كان - أن 
يعطلها أو يعتدى عليهاء ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلا 
عنهاء ولا بإرادة المجتمع ممثلا فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت طبيعتهاء 
وكيفما كانت السلطات التى تخولهاء إن إقرار هذه الحقوق هو المدخل 
الصحيح لإقامة مجتمع إسلامى حقيقى" ٠‏ 

وأوضحت الديباجة سمات هذا المجتمع الحقيقى؛ كالمساواة والحرية 
والعدل ٠٠٠‏ إلخ٠‏ وقد تناول البيان ثلاثة وعشرين حقاء نص عليهاء مستمدة 
كلها من القرآن الكريم والسنة النبويةء فدعم كل حق على حده بسنده منهماء 
وهذه الحقوق هى: حق الحياة - حق الحرية - حق المساواة - حق العدالة 
- حق الفرد فى محاكمة عادلة - حق الحماية من تعسف السلطة - حق 
الحماية من التعذيب - حق الفرد فى حماية عرضه وسمعته - حق اللجسوء 
- حق الأقليات - حق المشاركة فى الحياة العامة - حق حرية التفكير 
والاعتقاد والتعبير - حق الحرية الدينية - حق الدعوة والبلاغ - الحقوق 
الاقتصادية - حق حماية الملكية - حق العامل وواجبه - حق الفرد فى 
كفايته من مقومات الحياة - حق بناء الأسرة - حقوق الزوجة - حق 
التربية - حق الفرد فى حماية خصوصياته - حق حرية الارتحال 
والإقامة: 

فمثلا فى حق اللجوء» نص البيان على: 

أ- من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن فى 
نطاق دار الإسلام وهو حق يكفله الإسلام لكل مضطهدء أيا كانت جنسيته أو 
عقيدته أو لونه» ويحمل المسلمون واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم؛ 'وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه". 


(١)‏ آية رقم (1) من سورة التوبة؛ 


مهب 

ب - بيت الله الحرام - بمكة المشرفة - هو مثابة وأمن للناس 
جميعا لا يصد عنه مسلم "ومن دخله كان آمنا"'ء "وإذ 'جعلنا البينت مثابة ' 
للناس وأمنا"(')؛ "سواء العاكف فيه والباد""). 

وفى حق الفرد فى كفايته من مقومات الحياة» نص البيان على: "من 
حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياة من طعام وشراب ومليس 
ومسكن» وما يلزم لصحة بدنه من رعايةء وما يلزم لصحة روحه وعقله من 
علم ومعرفة وثقافة فى نطاق ما تسمح به موارد الأمة» ويمتد واجب الأمة 
فى هذا ليشمل ما لا يستطيع القرد أن يستقل بتوفيره لنفسه من ذلك "النبى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم) . 

وكما هو واضح» فإن هذا البيان العالمى؛ المستند على القرآن الكريم 
والسنة النبوية مصدرا لهء قد جاء شاملا كل حقوق الإنسان فى كافة 
النواحى» الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والشخصية والدينيةء الضرورى 
منها والكمالى؛ ولم يغادر حقا يمكن أن يرقى بكرامة الإنسان ويعلى من شأنه 
إلا ونص عليه» مستندا فى كل ذلك على القرآن والسنة كما أوضحنا ٠‏ 

وقد تناول البحث هذا الموضوع بالذات 'حقوق الإنسان" إحقاقا للحقء 
وردا على مزاعم الأمم الأخرى التى تدعى أن العالم الإنسسانى مدين لها 
بتقرير حفوق الإنسان» وقد تنازعت فيما بينها فضل السبق إلى ذلك فادعاه 
الإنجليز لأنفسهم؛ زاعمين أنهم أعرق شعوب العالم فى هذا المجال» ونسبه 
الفرنسيون لهم؛ كإحدى نتائج ثورتهم؛ وأنكرت أمم أخرى عليهما هذا الفضل 
ونسبته لنفسها ٠‏ 

والواقع أن هناك ثلاث حقائق يجب ذكرها هى: 


أية رقم (11) من سورة آل عمران٠‏ 
آية رقم )١155(‏ من سورة البقرة» 3 
آية رقم (5؟) من سورة الحج٠‏ 


آية رقم (5) من سورة الأحزاب. 


8ل 


الأولى: أن حركة حقوق الإنسان فى العالم لم تتشط إلا فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية» وتوجت بالوثائق الدولية منذ ما يقرب من نصف قون 
من الزمان» فى حين أن الإسلام أقر هذه الحقوق منذ ما يزيد على أربعة 
عشر قرنا من الزمان ٠‏ أى أن الإسلام هو بكل تأكيد صاحب الفضل الأول ٠‏ 
كما أنه المصدر الأصلى لحقوق الإنسان» وهو ما عبر عنه البيان العالمى 
لحقوق الإنسان فى الإسلام» سبتمبر ١18١م‏ بقوله: "شرع الإسلام - منذ 
أربعة عشر قرنا - حقوق الإنسان فى شمول وعمق "٠٠٠‏ وكذلك أحد 
علماء الإسلام بقوله: "إن آخر ما أملت فيه الإنسانية من قواعد وضمانات 
لكرامة الجنس البشرى كان من أبجديات الإسلام» وإن إعلان الأمم المتحدة 
عن حقوق الإنسان ترديد عادى للوصايا النبيلة التى تلقاها المسلمون عن 
الإنسان الكبير والرسول الخاتم (ص)"'؛ 


الثانية: أنه رغم كل ما أسفرت عنه الجهود البشرية من إيرام 
اتفاقيات وإعلان مواثيق تنادى بحقوق الإنسان وتوتفها"ء فلا زالت حقوق 


(') الشيخ الغزالى: حقوق الإنسان فى الإسلام» المرجع السابق» ص .٠١‏ 
“ من المواثيق والاتفاقيات الثى عقدت بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان وتقريرها: 
فى عام "2197 4/55 الاثفاقية الخاصة بالرق ٠‏ 
عام ۸٤۱۹ء‏ 27/3 اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى٠ »١17/4‏ اتفاقية 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ١٠/١٠ء‏ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ٠‏ 
فى عام ۹٤۱۹ء 27/١‏ اتفاقية حق التنظيم النقابى والمفاوضة الجماعية. 8/١١‏ اتفاقية 
جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فى البحار. ؟١/8»‏ اثفاقية جني ف 
بشأن معاملة أسرى الحربء٠‏ ؟١/58:‏ اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقات 
الحرب٠ ٠١/١‏ اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ٠‏ 
فى عام ٠1/۲۹ 21316١‏ أثفاقية المساواة فى الأجور ٠‏ 27/58 الاتفاقية الخاصسة بوضع 
اللاجئين ٠‏ 
فى عام ۱۹1۳ء ١۲/١١ء‏ إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى. 
عام ٤۱۹۷ء‏ 11/1ء الإعلان العالمى الخاص باستئصال الجوع وسوء التغثذية: ١١/1١5‏ 
توصية بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام على الصعيد الدولى»ء والتربية فى 
مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية٠‏ 


VY 
الإنسان تنتهك حتى الآن فى كل مكان فى العالم'ء وحتى فى أعرق دولة‎ 
حضارة وأكثرها رقيا وتقدما ماديا وعلمياء فمن تفارير لمنظمة العفو‎ 
الدولية: "أن يكون المرء من دعاة حقوق الإنسان فى الأمريكتين» فهذا يعنى‎ 


= عام ١۱۹۷ء‏ ۲/۹ء إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة٠‏ ۲/۹٠ء‏ الإعلان الخاص 
بحقوق المعوقين ١‏ 

عام ۸۸ 1/۲۷ اتفاقية علاقات العمل فى الخدمة العامة. ١١/۲۷‏ إعلان بشأن 
العنصر والتمييز العنصرى؛ 2١١/58‏ إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل 
الإعلام فى دعم السلام؛ والتفاهم الدولى» وتعزيز حقوق الإنسانء ومكافحة العنصرية» 
والفصل العنصرىء والتحريض على الحرب٠‏ = 

عام 1۹۸۸ء 1/۲١‏ اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة٠ 2١١/4‏ مجموعة 
المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأى شكل من أشكال الاحتجاز أو 


السجن ٠‏ 
عام ١1۹۹ء‏ 217/117 مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلى وتحسين العناية 
بالصحة العقلية. 


عام 1۹۹۲ء ۸١/۲ء‏ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وإلى أقليات 

دينية ولغوية٠ 217/١48‏ الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى٠‏ 
9 فمن تقارير منظمة العفو الدولية: منذ بداية عام 3551 ١م»‏ اغتيل ما يزيد على ٠١‏ من 

دعاة حقوق الإنسان فى كولومبيا» كما قتل عدد مسن أعضاء منظمات حقوق الإنسان 
والمنظمات الاجتماعية فى البرازيل وهنوراس وغواتيمالاء منظمة العفو الدولية النشرة 
الإخباريةء سبتمبر 15519م: المجك ۲۹ العدد الخامس٠‏ 

كما جاء فى تقارير لها أيضا عن إسرائيل والأراضى المحتلة: وظل تعذيب الفلسطينيين 
وإساءة معاملتهم ممارسة منظمة تجيزها رسميا المبادئ التوجيهيه السرية التى تبيح لجهاز 
الأمن العام استخدام قدر “معتدل" من الضغط الجسدى والنفسى واستمرت محكمة الع دل 
العليا الإسرائيلية فى السماح باستخدام القوة البدنية التى تصل إلسى درجة التعذيب أثناء 
استجواب الفلسطينيين» وذلك برفضها أوامر المحاكم التى تحظر اس تخدام القوة البدنية» 
وذكرت منظمة العفو الدولية؛ فى بيان شفهى قدمته إلى 'لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم 
المتحدة" فى مارسء أن التقنين الفعلى للنعذيب فى إسرائيل قد أدى إلى تقوب ض الحماية 
الدولية لحقوق الإنسان؛ كما يدلل على انتهاكات حقوق الإنسان فى كل أنحاء العالم. من 
تقارير منظمة العفو الدولية عن الفثرة ما بين يناير ودبسمبر 1۹۹۷م» ص 114 - 8؟1. 


۷4 


أن يصبح عرضة للخطر؛ بل قد يدفع حياته ثمنا لهذا الالتزام» فكثيرا ما 
يكون أولئك الذين يناضلونسدفاعا.عن حقوق وكرامة الآخرين»: هم أول مسن 
يعانون من ويلات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» كما يتعرض عدد 
هائل من دعاة حقوق الإنسان لتهديدات بالفتل وصنوق من الثرهيب 
»٠٠‏ كما لا زالت التفرقة العنصرية سلاحا تشهره بلاد أوربا والغرب 
فى وجه السود والملونين المقيمين بها ٠‏ هذا فضلا عن الحروب التى 
تشتعل فى معظم بلاد العالم الآن والتى يترتب عليها إبادة شعوب بأكملهاء 
كما رأينا ونرى جميعا فى حرب الصرب مع البوسنة والهرسك بدعوى 
التطهير العرقى؛ وكذلك فى الحرب بين أفغانستان والقوات السوفيتية"» 


"“ منظمة العفو الدولية» النشرة الإخبارية» سبتمبر 1۹۹۹ء المجلد ۲۹ء العدد الخامس٠‏ 

7" فمن تقارير لمنظمة العفو الدولية: فى يوايو أعدم 'فلنت غريغورى هنت" وهو رجل أسود 
فى أول إعدام يجرى تنفيذه فى ولاية ماريلائد منذ 1 عاما من دون موافقة السجين؛ ومن 
أصل (۱۷) شخصا محكومين بالإعدام فى ؤلاية ماريلائد» كان ثمة )١4(‏ شخصا ينتمون 
إلى أقليات عرقية؛ وفى أبريل أطلق أحد أفراد شرطة مدينة نيويورك النار على شاب أسود 
فى ظهره؛ تقرير منظمة العفو الدولية عن الفترة ما بين يناير وديسمبر 2١5517‏ ص 1 

© فقد جاء فى أحد تقارير منظمة العفو الذولية» تحت عنوان "عشرون عاما مرت على الحرب 
ولا تلوح فى الأفق نهاية لويلاتها": كل ثلاث ساعات أو نحو ذلك يلقى طفل فى أفغانستان 
حتفه فى انفجار يمزق جسده فالتركة التى خلفها تدخل القوى العظمى فى الشئون السياسية 
الأفغائية لا تقتصر على الحرب الوحشيةء بل تشمل نحو عشرة ملابين لغم أرضىء ومن 
الصعب تقدير مدى المعاناة الإنسانية فى أفغانستان ومن العسير تصوره “ومن المستحيل 
فهمه" لقد فقد أكثر من مليون من الرجال والنساء والأطفال الأفغان أرواحهم بسبب تلك 
الحرب» وساهم الخراب الذى أشاعته فى وفاة ما يقدر بنحو أربعة ملايين طفل من الجوع 
والمرض» ويشهد الشهر القادم ذكرى مرور )۲١(‏ عاما على الحرب» فقد ظلت القوات 
السوفيتية وقوات الحكومة الأفغانية على مدى عقد من الزمان» تقائل المجاهدين المسلحين 
الذين تساندهم الولاياث المتحدة وحلفاؤها الأوربيون» وباكستان والمملكة العربية السسعودية 
وإيران ٠‏ منظمة العفو الدوليةء النشرة الإخبارية؛ نوفمبر 594 ١مء‏ المجلد ۲۹ء العدد السأدس ٠‏ 


V1 


وحرب كوسوفيا ويوغوسلافيا"ء وأخيراء أعلنت إسرائيل الحرب على 
فلسطين فى أكتوبر ٠٠٠٠ء‏ وغيرذلك بما يترتب عليهامن انتهاكات حقفتوق. 
الإنسان فى شتى أنحاء العالم» فماذا قدمت إذن المواثيق الدولية المتعددة التى 
تتص على حقوق الإنسان؟ ويماذا ساهمت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى 
وقعتها الدول آخذة عهدا على نفسها بالالتزام بها؟؟ هذاء فى حين أن حقفوق 
الإنسان فى الإسلام ترتفع إلى مرتبة الأوامر الإلهية ومسن شم أحيطت 
بالضمانات الكافية لحمايتها وتنفيذها» وهو ما عبر عنه المجلس الإسلامى 
العالمى؛ فى البيان العالمى لحقوق الإنسان فى الإسلام بقوله: "شرع الإسلام 
منذ أربعة عشر قرنا حقوق الإنسان ٠٠١‏ وأحاطها بضمانات كافية لحمايتهاء 
وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ تمكن لهذه الحقوق وتدعمها"٠‏ 

الحقيقة الثالثة: أن عدم استناد المواثيق الدولية فى تقريرها لحقوق 
الإنسان على أساس من الدين الذى يدعو إلى الفضيلة والأخلاق» لتستمد منه 
هذه الحقوق أدى إلى ارتفاع أصوات للمطالبة يأشياء تنافى كل فضيلة 
وتتجرد من كل خلق وتعتبر ما تطالب به حقوقا طبيعية للإنسان وهو ما يشير 
العجب والخجل» ومن ذلك؛ أن منظمة كمنظمة العفو الدولية - وهى حركة 
تطوعية عالمية تسعى إلى منع بعض أخطر انتهاكات حقوق الإنسان 


9 ذكر أحد تقارير منظمة العفو الدوليةء أنه: يوما بعد يوم» تخلو كوس وفيا من سكانهاء 
وبحلول منتصف مايوء كان ما يزيد عن 17١‏ ألف شخص من ذوى الأصل الألبانى قد 
أجبروا على عبور الحدود إلى البلدان المجاورة ٠٠٠١‏ وتشير أقوال النازحين إلى أن ثمة 
جرائم منظمة ضد الإنسانية ترتكب فى كوسوفياء إذ تقوم القوات اليوغوسلافية» والجماعات 
الشبه العسكرية الصربية بشكل دؤوب بإخلاء المدن والقرى من سكانها ذوى الأصل الألبانى» 
فضلا عن قثل وضرب المدنيين؛ وتعرضت أعداد كبيرة ربما بلغت عدده الاف من ذوى 
الأصل الألبانى العزل للإعدام أو الإخفاء"» وروى النازحون كيف قامت القوات الصربية 
وقسوات الشرطة والجماعات شبه العسكرية بتدمير المنازل وعزل الرجال عن النساء قم 
إعدام هؤلاء الرجال دون محاكمة أو اقتيادهم إلى مصير مجهول ٠١٠‏ وفى الوقت الراهن غدا 
كثير من أهالى كوسوفو أمام مستقبل غامض باعتبارهم من اللاجئين» منظمة العفو الدولية: 
النشرة الإخباريةء يوليو 115 ١م:‏ المجلد 54؛ العدد الرابع» 


Ali 


الأساسية التى ترتكبها الحكومات - تدافع عن الشواذ جنسيا فى كل مكان 
فى العالم» وتندد بانتهالك حقوقهم وتطالب لهم بالحرية فى ذلك وتعده ضمن 
حقوق الإنسان الأساسية التى نصبت نفسها للدفاع عنها(!). 


أما حقوق الإنسان فى الإسلام» فلأنها تستمد أصول ها من الديسن 
و تستند إلى مصدر إلهىء فقد جاءت هذه الحقوق متفقة مع ما تقضى به 
الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة» دون أن تثثير خجلا أو تخدش حيايء 


(') ومما جاء فى إحدى نشراتها فى هذا المجال: "إن الإعلان العالمسى لحقوق الإنسان يبدا 
بعبارة تقول: إن جميع أعضاء الأسرة البشرية لهم حقوق متساوية لا يجوز إهدارها أو 
الانتقاص منهاء وهو تأكيد ينبغى النظر إليه كواحد من أهم الإنجازات التى تحققت فى القون 
العشرينء بيد أن أقلية لا يستهان بها من سكان العالم لم تحصل بعد على حق الانتماء الكلمل 
إلى هذه الأسرة البشرية» فهناك حكومات فى شتى أنحاء العالم تشهر مجموعة من القوانين 
والممارسات القمعية لتحول دون حصول الشواذ جنسيا من اللوطيين والسحاقيات وذوى 
الميول الجنسية الثنائية والمخنثين على حقوقهم الإنسانية الأساسيةء فما زال اللوطيون 
والسحاقيات يتعرضون للسجن»ء وما زال هؤلاء يتعرضون التعذيب لانتزاع اعترافات منهم 
عن سلوكهم المنحرف» بل ويقتلون على أيدى فرق الموت فى المجتمعات التى ترى أنهم 
نفايات يجب التخلص منهاء كما يعدمون فى البلدان الثى تعتبرهم خطرا اجتماعياء وهذه كلها 
انتهاكات لبعض الحقوق الأساسية التى يسعى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان إلى حمايتها 
٠‏ ففى أجزاء كثيرة من العالم لا بزال ينظر إلى كون المرء لوطيا أو سحاقية باعتباره 
خطأ وليس حقا ٠٠٠١‏ عندما يقوم من بيدهم مقاليد الحكم بوصم أفراد جماعات بعينها بأنسهم 
أقل من البشرء لا لشىء سوى لان هويتهم تجعل ذوائهم مختلفة عن ذواتناء فإنهم بذلك يمهدون 
الطريق لارتكاب انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية لتلك الجماعات ٠٠٠١‏ إن حقوق 
السحاقيات واللوطيين هى من صميم قضايا حقوق الإنسان» بسبب طبيعة ونطاق الانتهاكات 
التى يقاسيها أولئك الأشخاص ٠٠٠٠١‏ إن حقوق السحاقيات واللوطيين تندرج ضمن قضايا 
حقوق الإنسان» لأن الميول الجنسية شأنها شأن النوع والعرق مثلاء تنتمى إلى الأوجسه 
الأساسية للهوية الإنسائيةء ٠٠١‏ إن القوانين والممارسات التى ترمى إلى إجبار الأفراد على 
تغيير أو إنكار ميولهم الجنسية؛ إنما تتهجم على أحد الجوانب المتأصلة لش _خصية الإنسان 
٠٠‏ ولذلك فإن الحق فى حرية أن يحدد المرء هذه الميول؛ والحق فى حرية التعبير عنها 
دون خوف هما من صميم حقوق الإنسان بكل معناها؛ انظرء منظمة العفو الدوليةء النشرة 
الإخبارية» سبتمبر 155 ام؛ المجلد 59 العدد الخامس. 
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وبتطبيقها تتحقق للإنسان حياة كريمة فاضلة فى جميع جوانبها وتعود على 
'المجتمع كله بالنفع والفائدة» وهنا يظهر الفارق كبيرا٠‏ 
ثانيا : وضح المرأة فى المجتمج الإسلاصى : 

يندد الغرب بحال المرأة المسلمة فى ظل الشريعة الإسلاميةء لما 
تعانيه المرأة فى ظل هذه الشريعة من وضع متدن - كما يتصورون - 
نادت به مواثيق حقوق الإنسان فى العالم المعاصر وأقلها مساواة المرأة 
بالرجل ٠‏ 

وقبل الرد على هذه المزاعم يجب أولاء توضيح ما يلى: 

أن المعروف» أن الإسلام جاء فى مجتمع لا قيمة فيه للمرأة فهى 
اما أن توأدء ويتم التخلص منها صغيرة: وإما أن تترك لتعيش» وتكون 
حياتها سلسلة من المعاناة» فهى تتعرض للسبى» والعضلء؛ والإيسلايء 
والظهارء ولا حق لها فى إرثء ولا إرادة لها فى اختيار زوج» أو التصرف 
فى ما تملك من مال إن كان لها مال٠‏ ولا يوجد عرف أو عادة تلزم 
بتكريمها فى أسرتها أو قبيلتهاء 

هذا هو وضع المرأة فى مجتمعها قبل ظهور الإسلام: فلما جاء 
الإسلام كان بمثابة المخلص المنقذ لهاء إذ منحها حق الحياة بعد أن حرم 
وأدها "وإذا المؤودة سئلت بأى ذنب قتلت'(١),‏ وكرم جنسها: '"ولقد كرمنا بنى 
دم" بعد أن أثبت أنها من جنس الرجل لا فرق بينهما 'يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجايأوبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء""" ٠‏ وساوى بينها وبين الذكر فى حقوقهاء إذ منحها حق التعليم: 
بل أوجبه عليهاء وذلك فيما روى عنه (ص): "طلب العلم فريضة على كل 
ل آيتا رقم (۸ - 4) من سورة التكوير. 


آية رقم )١(‏ من سورة الإسراءء 
(') اية رقم )١(‏ من سورة النساء. 
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مسلم ومسلمة"٠‏ وحق إعالة الرجل لها: "الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال همأ وحق العمل إن 
أرادت!)» وكرمها بنتا 'يوصيكم الله فى أولادكم""'ء وكرمها زوجة 
'"وعاشروهن بالمعروف" ٤ء‏ "أسكنوهن من حيث س كنتم مسن وجدكم ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن"!*!. 


وكرمها مطلقة "الطلاق مرتان فإمساك يمعروف أو تسريح 
بإحسان"" ٠‏ "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا""» 'وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا""ء 'ومتعوهمن 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف!'), 

وكرمها أما: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن 
وفصاله فى عامين أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير!' 02 'فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما!'"). 


آية رقم (4؟) من سورة النساء. 

”“ دء محمد أنس قاسم جعفر: الحقوق السياسية للمرأة فى الإسلام والفكر والتشريع المعلصرء 
دار النهضة العربية» 21445 ص ۲۳ - 55. دء جمال الدين محمد محمود: حقوق المرأة 
فى المجتمع الإسلامى؛ الهبئة المصرية العامة الكتاب» سلسلة قضايا إسلامية» 1585؛ء ص 
85 - 4 

اية رقم )١١(‏ من سورة النساء ٠‏ 

'“؟ أية رقم )١5(‏ من سورة النساء١‏ 

”) اية رقم (1) من سورة الطلاق٠‏ 

"“ أية رقم (۲۲۹) من سورة البقرة» 

أية رقم (١؟؟)‏ من سورة البقرة' 

أية رقم )5١(‏ من سورة النساء؛ 

اية رقم )1"( من سورة البقرة * 

اية رقم )١4(‏ من سورة لقمان ٠‏ 


أية رقم (:؟) من سورة الإسراء ١‏ 


لل 
)1°( 


(O) 


۷ 


وأشاد القرآن بشخصيات منهن كن مؤمنات صالحات أو زوجات 
' أنبياء أو أمهاتهم ٠‏ ومن ذلك: مريم ابنة عمران "والتى أحصنت فرجها 
فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين7)؛ "وإذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين" ٠‏ آسيا اموأة 
فرعون: "وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون7١‏ وأم موسى: 
'وأوحينا إلى أم موسى"“٠‏ وامرأة عمران: "إذ قالت امرأة عمران رب إتسى 
نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقيل منى إنك أنت السميع العلي.". 

هذا هو وضع المرأة بصفة عامة بعد الإسلام» أما عن النقاط التى 
طعن عليها الطاعئون على الإسلامء فنفندها كما يلى: 
١‏ - حجاب المرأة ومدى إمكانية ممارسة حقوقها السياسية : 

يعيب أعداء الشريعة الإسلامية عليها بما تفرضه على المرأة مسن 
حجاب يعزلها عن ممارسة الحياة العملية» ويحرمها من المشاركة فيها 
ويجعل من الصعوبة إمكانية التعامل معها١‏ 

والرد على هذا الادعاء يتمثل فى: إن القول يأن الإس لام يحجب 
المرأة عن ممارسة الحياة العملية» زعم باطل؛ فالحجاب المفروض على 
المرأة المسلمة ليس لإخفاء شخصهاء وإنما لإخفاء ما يبدو من زيتتهاء وما لا 
يجوز أن يراه أجنبى عنهاء أما عن ممارستها الحياة العملية» ومشاركتها فيهاء 
وإمكانية التعامل معهاء فإن موقف الإسلام منها فى هذا الأمر يتسم بالرقىء 
ويسمو فوق ما تدعيه النظم المعاصرة من حضارة وتحرر ٠‏ 


أية رقم )1١(‏ من سورة الأنبياء: 
اية رقم )٤١(‏ من سورة آل عمران٠‏ 
اية رقم )١١(‏ من سورة التحريم. 
''' آية رقم (۷) من سورة القصص٠‏ 
أية رقم )٠١(‏ من سورة أل عمران٠‏ 
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فالإسلام فرض العلم على المرأةء وهو ما يقتضي خروجها من بيتها 
فى طلب العلم» والتعامل مع المجتمع المحيط بهاء ومنذ بداية الإسلام 
والمجتمع المسلم يعرف المرأة البرزة والمرأة المحاريةء فلهن تاريخ مشرف 
فى بلائهن مع أوائل المسلمين فى الحرب وفى السلم!')؛ والتاريخ الإسلامى 
يعرف عديدا من النساء الفضليات اللاتى تفقهن فى الدين» وكان لهن مجالس 
علم يحضر إليها الناس للاستماع لهن والتعلم منهن!"). 

ويستتيع تعليم المرأة وخروجها للحياة» مسألة تمتعها بالحقوق 
السياسية والواقع» أن الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة فيما يتعلق 
بالحقوق السياسية؛ فيما عدا بعض المسائل الثى اختلف الفقه بشَأنهاء وذلك 
كما يلى: 

حق العمل: لم يثر خلاف بين علماء المسلمين فى تمتع المرأة بهذا 
الحق» وأنه لا يوجد قيد شرعى يمنع المرأة من ممارسة العملء ما دام لا 
يخالف شرع الله ولا تخرج إليه فى صورة غير ما يقضى بها الشرع» 
وكانت أهلا للقيام' به أى أن حق المرأة فى العمل مساو لحق الرجلء وقد 
زاولت النساء فى عهد النبى (ص) العملء بل إنهن قد اشتركن فى أعمال 
تخرج بطبيعتها عن قدرة النساء كأعمال الحرب٠‏ 

حق الانتخاب: وهو أحد الجقوق السياسية التى منحها الإسلام للمرأة 
أيضا مثلها مثل الرجل؛ وقد ثيت بقوله تعالى: "يا أيها النيى إذا جاءك 


”“ أنور الجندى: شبهات تثار حول تطبيق الشريعة فى العصر الحديث؛ المرجع السابق؛ ص 
٤ - ۳‏ ۸. دء جمال الدين محمود: حقوق المرأة فى المجتمع الإسلامىء» المرجع السابق» 
ص ٦1‏ - 1۷:ص هلا - لالا, 

"؟ اشتهر من هؤلاء: السيدة عائشة (ض)؛ والتى قال عنها الرسول (ص): 'خذوا نصف دينكم 
عن هذه الحميراء"» والشيخة شهرة والتى اشتهرت بالعلم والصلاحء وكانت تلقب بفخسر 
النساءء وقد أخذ الإمام الشافعى عنها جانبا من علم الحديث؛ و مؤنسة الأيوبية بنت السلطان 
عادل» شقيق صلاح الدين الأيوبى ٠‏ وزينب البغداديةء بنث الطيب عبد اللطيف البغسدادى؛ 
اللتان أخذ عنهما العلم؛ العالم الإسلامى أبو حيان التوحيدى٠‏ 


Y۸ 


المؤمنات يبايعناك عنى أن لا يشركن بالله شيئا ولا بسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف فبايعهن واستغفر لهن اش" . 
والبيعة عمل سياسىء ويروى التاريخ الإسلامى؛ أن المرأة قد 
شاركت فى لنزاعت السياسية التى غالبا ما كانت تصاحب تولى الحكاي 
ومن ذلك مشركة كل من السيدة عائشة (ض)ء والسيدة نائلة زوجة الخليفة 
عثمان بن عفان (ض)؛ فى النزاع السياسى بين الإمام على ومعاوية"» كما 
شاركت غيرهن فى عهد الخلافتين؛ الأموية والعباسيةء وكان لهن أدوار 
أثرت فى بعض الأحيان» على سير شئون الحكم ٠‏ 
حق الترشيح: والمقصود به هناء الترشيح نلمندصب التى بها معتى 
الولايةء كالقضاء والإمامة» فبالنسبة للقضاءء ذهب بعض فقهاء المسلمين 
(الإمام مالك والشافعى وابن حنبل) إلى عدم جواز تولى المرأة منصسب 
القضاءء وذلك لما يتطليه من شروط دقيقة وعسيرة فيمن يتولاهء كالعلم التام 
بالأحكام الشرعية» وضمان سلامته العقلية والنفسية» وتغليب الجانب العقلى 
دائما على جانب العاطفةء وهو مما يصعب توفره فى المرأة بحسب طبيعتها ٠‏ 
غير أن بعض الفقهاءء قد ذهب إلى غير ذلك. قالمذهب الحنفىء» 
أجاز للمرأة أن تتولى القضاء فى المسائل المدنية ومسائل الأجوال الشخصية 
دون الجرائم التى تستوجب عقوبة الحد أو القصاصء؛ وهى جرائح جنائية 
محددة على سبيل الحصرء لأنه لا شهادة لها فى ذلك ٠‏ 
أما الإماد الطبرى» ققد ذهب إلى أبعد من ذلك إذ أجاز تولى المسرأة 
القضاء فى جميع الشئون وبلا قيد أو شرطاا. 
بة .قد )١9(‏ من سورة الممتحنة١‏ 
٠‏ جمال لبن محمود: حقوق المرأة فى المجتمع الإسلامى؛ المرجع السابق؛ ص ۴" 
۴ 
"© ابن حزم: المحلىء المكثب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» المرجع السابق؛ ج 
ص ٤۲۹‏ -450. دء جمال الدين محمود: حقوق المرأة فى المجتمع الإسلامى» = 
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والواقع العملى الان» قد أعطى المرأة المسلمة فى بعض الدول 
العربية الإسلامية هذا الحق» إذ تتولى 'المرأة منصب القضاء حاليا فسى 
بعض الدول العربية الإسلاميةء كدولتى السودان وتونسء كما أجاز كثير 
من الفقهاء للمرأة أن تتولى الفتيا استئادا إلى أن بعض كبار الصحابة كانوا 
يسألون عائشة (ض) فى أمور الدين فتفتيهم» وكانوا يأخذون بفتواها!'. 

أما بالنسية للإمامة؛ فالوارد أن الإسلام يمنع أن تتولى المرأة الإمامة 
"منصب رئاسة الدولة" وذلك لما يقتضيه هذا المنصب من التصرف فى أمور 
الدولة جميعا وفنى كل الظروف» وهو أمر يحتاج دائما إلى شجاعة وجرأة 
فائقةء وقدرة عقلية متميزة؛ ورباطة جأش ويعد نظر متناهيين» بل تتطل ب 
دائما أن يكون العقل فوق كل الحواس التى تعمل لدى الإنسان» وكلها صفات 
لا تتوفر غالبا للمرأة بحسب طبيعتها 

والجدير بالذكر أن عدم تولى المرأة رئاسة الدولة هو الأمر الغالب 
فى العالم كله؛ مسلمين وغير مسلمين» وإن وجدت حالات معدودة إلا أنهاء 
إما أن تكون فى دولة فيها رئاسة الدولة مجرد رمزء كما هو الحال فى بعض 
البلاد الملكية التى لا يكون للملك فيها سلطات تنفيذية أو تشريعية يباشرها 
بنفسه!')؛ كإنجلترا حالياء أو تدخل فى عداد هذه الحالات المعدودة دول 
مسلمة تقوم عليها نساء مسلمات كما كان الحال فى دولة باكستان ٠‏ 


“ المرجع السابق» ص .۷١‏ د٠‏ أنس جعير: الحقوق السياسية للمرأةء المرجع السابق» ص 
4. د٠‏ عبد الغنى محمود: حقوق المرأة فى القانون الدولى العام والشريعة الإسلاميةء دار 
النهضة العربية» الطبعة الأولى» ١55‏ ص .1١0‏ 

"“ دء جمال الدين محمود: حقوق المرأة فى المجتمع الإسلامى» المرجع السابق» ص .١‏ 

"'' دء جمال الدين محمود: حقوق المرأة فى المجتمع الإسلاميء المرجع السابق»ء ص 11. 
ده عبد الغنى محمود: حقوق المرأة فى القانون الدولى والشريعة الإسلاميةء المرجع السابق» 


ص كه - كه ., 
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بل إن بعض الفقه؛ قد توصل بالاعتماد على الأصول الشرعية 
والمذاهب الفقهية إلى'أن المرأة فى الإسلام لها أن تشغل كافة المناصب بما 
فيها منصبى الحاكم والقاضي (') . 

كل هذا مع بيان أن الإسلام قد فضل لها فى المقام الأول أن تقر فسى 
بيتهاء فهى راعية فيه ومسئولة عن رعيتهاء وأوجب على الرجل نفقتها فسسى 
جميع الحالات» بنتا وزوجة وأما وأختا ٠٠٠٠‏ 

هذا بالنسبة للنقطة الأولى الخاصة بالحجاب وما استتيعه من مسألة 
حقوق المرأة السياسية فى الإسلام ٠‏ 
؟ - نصيبها فى الميراث : 

يعترض أعداء الإسلام على ما يفرضه من عدم مساواة بين الرجل 
والمرأةء فيما يتعلق بحقها فى الميراث؛ والمقرر بمقتضى قوله تعالى: 'للذكر 
مثل حظ الأنثيين" أى أن نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر؛ وهو ما يعني 
ظلم المرأة بتفضيل الرجل عليها دون مبرر ٠‏ مما يتناقض مع مبدأ المسساواة 
المفروض بيتهما ٠١‏ 

والحقيقة المنصفةء أن إعطاء الشرع للمرأة نصف نصيب الرجل ' 
فى الميرات لا يمثل كما يدعى المدعون أى إجحاف بحقهاء لأن القول بغير 
ذلك أى بمساواة المرأة بالرجل فى هذا الحق؛ فيه إغفال لحكم الواقعء إذ أن 
الواقع» أن المرأة لا تتساوى مع الرجل فى التكاليف والمسئوليات التى تقع 
على عاتقه تجاه أسرته» فالمرأة نفقتها واجبة على الرجل فى كل أدوار 
حياتهاء بنتا وزوجة وأماء أما هو فإنه مكلف بالإنفاق عليها وتلبيية مطالبها 
بنتاء ودفع المهر لها عند الزواج» والإنفاق عليها بعده» ثم هو مكلف أيضا 
“ دء أنس جعفر: الحقوق السياسية للمرأة: المرجع السابق» ص 4؟ - ١ء ٥۹‏ - 14ء ۷١‏ 


- ۷۹ء فتحي عثمان: الدين فى موقف الدفاح» المرجع السابق» ص ۲۰۱ - ۲۰۲. د جمال 
الدين محمود: حقوق المرأة فى المجتمع الإسلامی؛ ص ۹ ص ۷. 


آلا 


بدفع المتعة لها عند الطلاق» وأجرتها عند الرضاع "فإن أرضعن لكم فلتوهن 
أجورهن"') . 

وأمام كل هذه التكاليف والأعباء التى يتحملها الرجلء وتحرر المرأة 
من كل عبء مادى؛ ذهب البعض إلى أن المرأة فى أمر الميراث؛ تعد أسعد 
حظا من الرجل!"؛ ويعد إعطاء الشارع لها حظا من الميراث مهما قلء غاية 
فى الرأفة بها والرعاية لهاء إذ يعد هذا النصيب وأمام تحررها من كل تكليف 
مادى؛ مجرد احتياط للوقاية مما قد تصير إليه وتقع فيه مسن فقد مصدر 
الإنفاق عليها!؛ 

ورغم ذلك فإن الإسلام قد فتح منفذا آخر لمن يرى لظروف خاصة 
بحالة معينة فى هذه القسمة أى غبنء ويريد أن يتحاشاه» وهو طريق الوصية 
(فى حدود الثلث) فيجوز للمورث أن يوصى فى حدود الثلث لامرأة» زيادة 
على نصيبها المقرر لها شرعا فى الميراث؛ وهو ما لا يبقى على حجة لأحدء 
هذا بالإضاقة إلى أن الإسلام قد جعل للمرأة أهلية كاملة مثلها مثل الرجل» 
فتستطيع أن تتملك» وتستطيع بإرادتها الحرة المطلقة» ودون وصاية من أحد 
أن تتصرف فى أموالها بكافة أنواع التصرف متى كانت أهلا لهذا التصرف 
طبقا للقانون» كما جعل لها الإسلام ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوج هاء فلا 
يحل له أن يأخذ شيئا من مالها إلا برضاها١‏ 

وهذا بالمقارنة بالمرأة الغربية فى ظل القوانين الأجنبية - التى ينعى 
أصحابها على الإسلام موقفه من المرأة - إذ أن المرأة عندهم وفى ظل 


(') آية رقم (1) من سورة الطلاق ٠‏ 
"' الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة؛ الطبعة »)١1(‏ المرجع السابق» ص ۲۲۸. 
د٠‏ على عبد الواحد وافى: المرأة فى الإسلام» دار نهضة مصر للطبع والنشرء الطبعة الثانية؛ 
داص كه - ٣ه.‏ 
الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة: المرجع السابق» ص 145. 
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قوانينهم الوضعية مكلفة بالمشاركة المادية فى نفقات الأسرةء وذلك بالمساهمة 
مع الرجل من دخلها فى تلبية احتياجات أسرتهاء كالمرأة الفرنسية على سبيل 
المثال: إذ تنص المادة (4١؟)‏ من قانون ٠١‏ يوليه 1155: "إذا لم تحدد 
الاتفاقات نصيب كل من ١‏ لزوجين فى المساهمة فى تكاليف الزواج فتك ون 
بنسبة مورد كل منهما"٠‏ والمادة (۲۱۳) من قانون ٤‏ يونيه ۱۹۷١‏ الفرتسسى 
على أن: "ينهض الزوجان بالإدارة المعنوية والمادية للأسرة كما يقومان 
بتأديب الأبناء وإعداد مستقبلهم" فهذه النصوص وغيرها تجعل إدارة الأسرة 
أدبيا وماليا مسئولية كل من الزوجين مناصفة بينهما ١‏ أى يقع على عاتق 
المرأة مسئولية مالية تعادل وتساوى مسئولية الرجلء هذا فضلا عن كونها 
أصلا لا تتمتع بذمة مالية مستقلة عن زوجهال') حتى الآن» وقد بدأ القرن 


الحادى والعشرين ٠‏ 
تعدد الزوجات : 
المعروف أن الإسلام أباح تعدد الزوجات بمقتضى قوله تعالى: 


'فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع!') والقول بإباحة تعدد 
الزوجات هو رجوع إلى العصر الجاهلى» حيث عرف فيه التعدد مع ما فى 
هذا النظام من إجحاف بالمرأة والتحقير من شأنهاء بانتقاص حقوقها 
وإهمالها ٠‏ 


ويعد هذا الأمر من أهم ما يوجه للإسلام من طعن فيما يتعلق بوضع 
المرأة٠‏ وللرد على هذا الطعن» نوضح أولا النقاط الآتية: 


(') الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة؛ المرجع السابق» ص ۲۳۱ - ۲۳۲. د٠‏ أنس 
جعفر: الحقوق السياسية للمرأةء المرجع السابق» ص .۲١ - 7١‏ دء عبد الناصر العطار: 
الأسرة وقانون الأحوال الشخصتيةء رقم ٠٠١‏ لسنة 2١1146‏ صن .۴١‏ د٠‏ على عبد الواحد 
وافى: المرأة فى الإسلامء المرجع السابق» ص ١7‏ وما بعدها ٠‏ 

(') آية رقم (؟) من سورة النساء. 


يفف 


أن الإسلام لم يخلق التعددء لأنه كان موجودا من قبل لدى الأمم 


أن الإسلام لم يطلق الأمر فى التعدد» بل قيده بأربع "فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"'). 


أن الإسلام وضع شرطا لاستعمال هذا الحقء قيده بهء وهو العدالة 
بين الزوجات على الأقل فى الأمور الظاهرة كالنفقةء 'فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة()؛ 


أن إباحة التعدد ليس قاصرا على الإسلام وحده؛ فالتوارة والإنجيل لم 
يرد فيهما ما يحرمها")؛ كما لم يحرمه أى مجلس كنسى فى القرون الأولىء 
بل إن زعيم البروتستانت 'مارتن لوثر" المصلح الدينى: كان يؤيده» ويستشهد 
بأن الرب لم يحرمه على سيدنا إيراهيم نفسه؛ ويرى أن التعدد أفضل من 
الطلاق(4), 


كما عدد أباطرة أوربا فى العصر الوسيط - عصر الكتيسة - 
زوجاتهم» فقد كان لشارلمان» زوجتان» وكان لفيليب ملك هس زوجتان» 
وكان لفردريك وليام ملك بروسيا زوجتان ٠‏ 


9 أآية رقم (؟) من سورة النساء. 
“ آية رقم (؟) من سورة النساء٠‏ 

الجدير بالذكر أنه لا يوجد تعارض بين هذا القول وبين ما سبق ذكره من أن المسيحية 
حرمت تعدد الزوجات» إذ أن هذا القول 'منع تعدد الزوجات" ينسب إلى آباء الكنيسة ورجالها 
الأول ٠‏ 

أنور الجندى: شبهات تثار حول تطبيق الشريعة؛ المرجع السابقء ص .61١١‏ جمال الدين 
محمود: قضية العودة إلى الإسلام» ص .١ 54٠‏ عباس محمود العقاد: المرأة فى القرآن» نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ص .۷١‏ عبد الستار فتح الله سعيد: المنهاج القرآانى فى 
التشريع؛ رسالة دكتوراهء ص .281١‏ عبد الحليم محمود: أوربا والإسلام» المرجع السابق» 
هامش» ص 17179. 


د 


(r 


4( 


- 


VV4 


ونادت به الأصوات كذلك› ففى موناستيرء جهر القساوسة بوجوب 
التعدد ٠‏ وفى القرن السادس عشرء نادت به فرقة الأنابابتست عtءزام A ۸۸4b‏ 
فى ألمانيا ويبدو أن بداية تحريم الكنيسة للتعدد - كما يرى البعض - كان 
عملا سياسياء كما أنها جعلته عقايا دينيا للملوك الخارجين على س لطانها"» 
كما يمارسه مسيحيو إفريقيا حاليا"٠‏ أى أن تحريم التعدد الدينى والوضعى 
فى الغرب حاليا لم يرد فى التوراة أو الإنجيل7)٠‏ هذا كان بداية» 

ونظام تعدد الزوجات تدعو إليه أسباب كثيرة منها: 
| زيادة عدد النساء عن عدد الرجال فى العادة كما تسجل 

٠ الإحصاءات‎ 

صلاحية سن البنت للزواج تسبق صلاحية سن الولدء قتصيح 
الصالحات للزواج من النساء أكثر من الرجال ٠‏ 

تحمل الرجال مسئولية الجهاد "الحروب" والنفقةء يعرضهم للهلاك 
أكثر من النساء أى يزداد عدد النساء على عدد الرجال ٠‏ 

قد توجد أسباب خاصة تحمل الرجل على أن يجمع بين أكثر من 
زوجةء كعقم زوجته أو مرضها مع رغبته فى الإبقاء عليها فى عصمته. 


9 عبد الستار فتح الله سعيد: المنهاج القرآنى فى التشريع» ص .08١‏ الشيخ محمود شلتوت: 
الإسلام عقيدة وشريعة» ص .18١‏ أنور الجندى: شبهات تثار حول تطبيق الشريعةء ص 
.١‏ عباس محمود العقاد: المرأة فى القرآن؛ المرجع السابق» ص .۷٠‏ مصطفى الرافعسى: 
الإسلام نظام إنسانىء» المرجع السابق» ص .5١‏ 

7" أنور الجندى: شبيات تثار حول تطبيق الشريعة الإسلاميةء ص 17م - 415. 

عبد الستار فتح الله: المنهاج القرآنى في التشريعء رسالة دكتوراهء المرجع السابق» ص 
1. 

9 أنور الجندى: شبهات تثار حول تطبيق الشريعة الإسلامبة» ص .4١4 - ۸١١‏ جمال الدين 
محمود: قضية العودة إلى الإسلام» ص ١5١‏ - 147. محمود شسلتوتء الإسلام عقيدة 
وشريعةء .1۸١ - ١١‏ عبد الناصر العطار: الأسرة وقانون الأحوال الشخصية: ص ٠١‏ 
- 51؟. ده على عبد الواحد وافى: المرأة في الإسلام؛ المرجع السابق:» ص ,.15١- 91١55‏ 


همالا 


وإذا نظرنا إلى هذه الأسباب وغيرهاء نجد أن تعدد الزوجات رغم ما 
قيل عنه من أنه يعد إجحافا بالمرأة وتحقيرا من ل أنها بانتقاص حقوقها 
وإهمالهاء فإنه قد شرع دواء لداء وحلا لأزمةء أى شرع لص الح المجتمع 
وصالح المرأة نفسهاء وذلك أن سد باب تعدد الزوجات هو فتح لعشرات 
الأبواب الفاجرة غير الشرعية!"؛ لأن الرجل الذى يقوم لديه سبب يدعوه إلى 
أن يعدد زوجاته ثم يجد أمامه مانعا من شرع أو قانون فإنه - تحايلا على 
هذا الشرع أو ذاك القانون - بدلا من أن يعدد زوجاته سيعدد خليلاته؛ 
وسيجد أمامه كثيرات ممن يقبلن هذا الوضع الشائن الذى ألجأتهن اليه 
ظروفهن» وهنا بدلا من أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة:؛ لها 
جزء من رجل لها عليه حقوق يحميها الشرع والقانون» ويحسترم المجتمع 
علاقتها ويعترف بهاء ويتقبل أولادها منه» تجد نفسها وفى ظل منع تعدد 
الزوجات بلا رجل ويلا حق وبلا حماية من الشرع أو القائونء وبلا احترام 
من المجتمع لعلاقتها أو اعتراف بثمرة هذه العلاقةء وهنا تبدو أهمية تشريع 
هذا النظام لصالح كل من المجتمع والمرأة نفسهاء بل إن المرأة هى المسنفيد 
الأول من تشريعه: 


وهو ما سيتضح من التعرض لحال الدول الغربية - المفددة بهذا 
النظام - فى ظل تحريمه»ء إذ تتفشى فيها الفاحشةء وتزيد نسبة الأطفال من 
الحرام عن نسبتهم من الحلال!')؛ مما يضطر هذه الدول إلى إصدار 


'" عبد الناصر العطار: الأسرة وقائون الأحوال الشخصية» ص 5؟ - ۲۹. وحيد الدين خان: 
الإسلام يتحدى» المرجع السابق»ء ص .١1١‏ 

© أشار البعض إلى نشرة إحصائية نشرتها هيئة الأمم المتحدة فى عام 1554١م:‏ أثبتت 
بالأرقام والإحصائيات: أن العالم يواجه الآن مشكلة الحرام أكثر من الحلال فى شأن المواليدء 
وجاء فى هذه الإحصائيةء أن نسبة الأطفال غير الشرعبين قد ارتفعت إلى ستين فى المائة؛ 
وفسى بعض الدول كبنما جاوزت هذه النسبة الخمسة والسبعين فى المائة أى أن ثلاثة عن = 
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تشريعات للاعتراف بهؤلاء الأطفال'ء وهو ما ينقل المجتمع من سيئ إلى 
أسوأء ويضعه فى مشكلة حادة لا تعرفها الدول المسلمة التى تعرف نظام 
تعدد الزوجات!') وتشترط له العدل بين الزوجات جميعاء أى لا تفضل واحدة 
على الأخريات؛ فلا يحرم التعدد الزوجة من اقتضاء حقها العادل من زوجهاء 
ولها فى سبيل حصولها على هذا الحق أن تقتضيه جبرا أو تطلب الطلاق!", 
أى أن تعدد الزوجات لا يهضم المرأة حقها كما صور ذلك المدعون لأن 
الإسلام قد نظمه ووضع له شروطا وضوابط تضمن صحة تطبيقه وتحقق 
الهدف من تشريعه والفائدة المرجوة منه» فيكون أكرم للمرأة من إتيان 
الفاحشة والحرمان من كل حق» وأطهر للمجتمع من انتشار الرذائل 


> طريق الحرام من كل أربعة مواليد. وأعلى نسبة لهؤلاء الأطفال غير الشرعيين موجودة 
فى أمريكا اللاتينية؛ انظرء وحيد الدين خان: الإسلام يتحدىء ص .1۷١‏ 
كما جاء فى المؤتمر الذى عقدته الحكومة الفرنسية ١١5١م‏ للبحث عن خير الطرق فى 
مقاومة انتشار الفسق؛ إن عدد الأولاد اللقطاء المجموعين فى ملاجئ مقاطعة "السين" وحدها 
وجار تربيتهم فيها على نفقة المقاطعة بلغ خمسين ألف لقيطء وأن بعض القسوام على هذه 
الملاجىئ يفحشون بالبدات اللاتى تحت ولايتهم؛ وأن نفس اللقطاء يفحشون بعضهم ببعض ولا 
زاجر يزجرهم؛ الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ص .15١‏ 
'' عبد الستار فتح الله: المنهاج القرآنى فى التشريع» ص .٥۸۹‏ 
وتطلق تشريعات الدول الغربية مصطلح الأبناء الطبيعيين على الأبناء غير الشرعبينء كما 
هو الحال فى القانون الفرنسى» كما رأينا٠‏ 
7" ذكرت نفس الإحصائية السابقةء أن: نسبة الأطفال غير الشرعيين تصل إلى العدم فى البلاد 
الإسلاميةء فنسبة هؤلاء الأطفال أقل من واحد فى المائة فى جمهورية مصر العربيةء مع أنها 
أكثر البلاد الإسلامية تأثرا بالحضارة الغربيةء وذلك لأنها تتبع نظام تعدد الزوجات٠‏ انظر»ء 
وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى؛ ص .١77‏ 


الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ص ١854‏ - 188., 


يفف 


ونظرا لمزاياه وأثره فى تطهير المجتمع والقضاء على كثير مسن 
مشكلاته؛ فإن بعض أصوات بدأت تنبعث من المجتمع الغربى - الناقم على 
هذا النظام والمندد به - تنادى بإباحته بينهم, وتعتبره دواء لشفاء كثير من 
علل مجتمعهم الذى فاحت رائحة فسادهء وأوشك على اندحارء'» وقد كتيبت 
كاتبة إنجليزية فى ذلك فقالت: 'لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء 
وقل الباحثون عن أسباب ذلك ٠٠٠‏ وقد رأى العالم 'تومس" الدواء فى 
الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدةء ولو كان تعدد الزوجات مباحا لما 
نزل بنا هذا البلاء"" ٠‏ أى أن الغرب كان فى منعه لتعدد الزوجات وإياحته 
تعدد الخليلات كالمستجير من الرمضاء بالنارء يستبدل الذى هو أدنى بالذى 
هو خير ۰ 

ومن المشهورء أن بعض الجمعيات النسائية بألمانيا طالبت بتشريع 
يبيح تعدد الزوجات7). ومن المتو قع أن يزداد عدد الجمعيات النسائية التسى 
تطالب بذلكء كلما-زاد عدد النساء غير المتزوجات؛ وازدادت أزمة الزواج 
حدة؛ وكثرت الإنخرافات الخلقية» كحل لا بديل له ولا مفر منه لحماية الموأة 
فى حياة تكفل لها حقوقها كزوجة!). 

يقول الأستاذ لوبون» ردا على المهاجمين من الغرب لنظام تعدد 
الزوجات الذى يبيحه الإسلام: ولست أدرى على أى قاعدة يبنى الأوربيون 


'؟ الشيخ محمد الغزالى: ظلام من الغرب» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 1۹۹۷ء ص 
4۸ - وهأ, 

7" أشار له الغزالى: ظلام من الغرب» المرجع السابق» ص ۱٥۶۸‏ - 154. 

(') عبد الناصر العطار؛ الأسرة وقانون الأحوال الشخصية:؛ المرجع السابق» هامش ص ۲١‏ - 
۷. 

9) دء عبد الناصر العطار: الأسرة وقائون الأحوال الشخصيةء المرجع السابقء هامش ص ۲١‏ 
- ۷ 


V۸ 

حكمهم بانحطاط ذلك النظام - تعدد الزوجات - عن نظام التفرد بين 
الأوربيين المشوب بالكذب والنفاق/' ٠‏ 

كما كتب أحد القضاة الإنجليز هو المستر "جسيرالد سبارو" كتابا 
بعنوان "أرض القمر والورد" يطالب فيه المرأة الإنجليزية بأن تقبل ضرة 
معهاء ويقول: إننا فى عصر لا يمكن أن يكثفى فيه الرجل بزوجة واحدة*ء 
٤‏ -- الطلاق : 

هو كذلك من الأمور التى التقطها أعداء الإسلام ليطعنوا عليه 
متذرعين بجعله حقا للرجل وحده دون المرأة؛ وهو ما يتناقض مع مبدأ 
المساواة؛ وكذلك لما يسببه الطلاق من انحلال الأسر وتفرقهاء وما ينتج عن 
ذلك من مشاكل الضياع والتشرد للنساء والأطفال» أى أن هذا الطعن مؤسس 
على أمرين: 

الأول: جعله حقا للرجل وحده دون المرأة» رغم أن كلا منهما طوف 
فى عقد الزواج وشريك للآخر فى حياتهء ومن ثم فمنح حق الطلاق لأحدهما 
دون الآخر يتعارض مع أصول التعاقد التى توجب المساواة بين الطرفين؛ 
وأن الوضع الصحيح هو ألا يفسخ العقد إلا برضاء الطرفين المتعاقدين معاء 

وقد دفع هذا الاعتراض بما يلى: 

أن المرأة وقد أبرمت عقد الزواج مع الرجل وققا لأحكام الشريعة 
الإسلامية فإنها بالتالى قد خضعت لكل أحكامه وآثاره والتزمت بهاء ومن 
هذه الأحكام والآثار» أن الطلاق حق للرجل؛ أى بيد الرجل دون المرأة 
ومن ثم عندما ينفرد الزوج بحق الطلاق وحده فإن ذلك يكون بناء على رضلا 
الزوجة وهو الرضا الذى تضمن عقد الزواج تفسه؛ 


”“ أشار له» مصطفى الرافعي: الإسلام نظام إنسائي» المرجع السابق؛ ص 54. 
0( الشيخ الغزالى: ظلام من الغرب» المرجع السابق» ص 165. 


۹ 


أن المرأة بطبيعتها تغلب عليها العاطفة وسرعة إلانفعالء ويالتالى 
يصبح منحها هذا الحق الخطير تهديدا مستمرا للأسرة بالإنهيار لأوهن 
سبب أو انفعال طارئء على النقيض بالنسبة للرجل» فإنه عادة لا يندفع مع 
عواطفه وانفعالاته بل هو قوام على الأسرة بصير بشئونهاء مقدر لجميع 
ظروقهاء ومن ثم لن يلجأ لاستعمال هذا الحق غالبا إلا حيث يقتضصى ذلك 
صالح الأسرة. 

أن المرأة لا يقع عليها غرم مالى من الطلاق؛ ومن ثم لن تفكر فى 
عواقبهء لأنه لن يكلفها عبئا ماليا يجعلها تتردد قبل استعماله» فيسهل عليها 
استعماله ٠‏ أما الرجل فإنه وحده الذى يقع عليه غرم الطلاق» من نفقة ومتعة 
ومؤخر صداق ومن ثم فلن يلجأ إليه إلا حيث تفرضه الضرورة٠‏ 

هذا بالإضافة إلى أن الإسلام قد أباح الطلاق بالتراضى بين طرفيه؛ 
كما أباح للمرأة أن تشترط فى عقد الزواج شروطا خاصة؛ علي أن يفسخ 
العقد عند عدم الوفاء بهاء كذلك منحها حق الخلسعء؛ على النحو السابق 
إيضاحه ٠‏ كما أعطى للقاضى سلطة إيقاع الطلاق؛ لدفع ضرر كإعسار 
الزوج أو غيبته!". 

وكل هذه منافذ للمرأة يمكنها من خلالها أن تستعمل هذا الحقء أى 
أنها لم تحرم منه كلية كما يتصور المدعون ٠‏ 

الثانى: أن الطلاق طريق لانحلال الأسر وتفرقهاء مما يؤدى إلى 
ضياع النساء وتشرد الأطفال٠‏ وقد رد على هذا الطعن بما يلى: 

أن الطلاق كان معروفا فى المجتمعات قبل ظهور الإسلام ٠‏ 

أن الإسلام ليس أول دين يشرع الطلاق؛ وإنما شرعته أديان أخرى 
قبله كاليهودية ٠‏ 


(')/ دء على عبد الواحد وافى: حقوق الإنسان فى الإسلام؛ المرجع السابقء ص .١١١ - ٠٠١‏ 


دملا 


أن الإسلام قد طرق أولا أبواب الصلح والإصلاح بين الزوجين 
كوسائل علاجية فى بداية الأمرء دعا إليها وأمل الإصلاح عن طريقهاء 
ومنها: أمر الزوج إذا كان النشوز من جهة الزوجة أن يلجأ إلى نصحها 
وهجرها ثم ضربها إن لم يفلح معها النصح والهجرء وذلك فى قوله تعالى: 
'"واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبلا" 

كما أمر الزوجة إذا كان النشوز من جهة الزوج أن تلجأ إلى ما 
يمكنها من ألوان الاستعطاف وذلك فى قوله تعالى: "وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بيتهما صلحا والصلح 
خير وأحضرت الأنفس الشح» وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيرا7)؛ 

فإن لم يفلح الطرفان فى إصلاح ما بينهماء أوكل الأمر إلى حكمين 
من أهل وأقارب الزوجين ليقوما بمهمة إزالة أسباب الشقاق والنزاع بين 
الزوجين ويصلحا بينهماء وذلك فى قوله تعالى: "وإن خفكتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهاء إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن 
الله كان عليما خبيرا" ٠‏ فإذا لم تفلح كل هذه الوسائلء كان اللجوء الحثيث 
إلى أبغض الحلال إلى الث 

أن الإسلام قد أحاطه بقيود وشروط تجعل من وقوعصه أمرا نادر 
الحدوث» بحيث يكون اللجوء إليه آخر السبل» ومن هذه القيود» جعله بيد 
الرجل وحده دون المرأة لما فى ذلك من مزايا سبق إيضاحهاء وعدم وقوعه 
والمرأة حائض أو والمرأة فى طهر مسهأ زوجها فيه؛ أو معلقا على شسىء 


آية رقم (4؟١)‏ من سورة الئساء. 
0 آية رقم (6؟) من سورة النساء٠‏ 


ذم 


بفعل منه أو منهاء "كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق"؛ وعدم وقوعه من 
السكران والغاضب والمكره عند بعض الفقهاء٠‏ ووقوعه مفرقا طلقة بعد 
أخرىء وللزوج أن يراجع زوجته بعد كل مرة فى فترة العدة حتى الثالنة 
فتحرم عليه إلى أن تنكح زوجا آخر وتنتهى علاقاتها بهذا الزوج الآخر بأى 
طريق' ۰ 

هذه القيود والشروط التى أحاط الإسلام الطلاق بها لاشك تضيق من 
حالات وقوعه ولا تيسر اللجوء إليهء ويعد وقوع الطلاق رغم كل هذه القيسود 
والشروط التى أحيط بهاء الحلقة الأخيرة فى سلسلة النزاع والشقاق وعدم 
الاستقرار وحينثذ يكون دواء لا داء» وسبيلا لا مفر من اللجوء إليهء وإيقاعه 
بذلك يكون أفضل من الإبقاء على علاقة منهارة الأساس خالية من المودة 
والسكن والرحمةء فضلا عن أن الإسلام قد وضع كل ما يترتب على الطلاق 
من أثر وأنصف فيه كل أطرافه (الزوج - الزوجة - الأبناء) بحيث لا 
يخرج أى منهم من العلاقة مظلوما أو منتقصا من حفوقه ٠‏ 

أما ضياع وتشرد النساء والأطفال على أثر الطلاق؛ فإن مش كلة 
الضياع والتشرد تشترك فيها عوامل كثيرة بالإضافة إلى الطلاق» كضعف 
مستوى المعيشةء وسوء الأحوال الاقتصادية؛ أو غياب عائل الأسرة وربها 
المسئول عن تقويم أفرادها وكم من نساء وأطفال ضاعوا وشردوا رغم 
استمرار علاقة الزوجية ودون انفصامها بالطلاق!"). 

والجدير بالذكرء أنه على أثر الدعوات التى قامت تنادى بإباحته فى 
المجتمعات الغربيةء فإن كثيرا منها والتى كانت تحرمه تطبيقا لأحكام دينهاء 
قد بدأت تتيحه وتنص عليه تشريعاتها نظرا لما ترتب على تحريمه من 
مشاكل اجتماعية فادحةء ومن ذلك؛ "فرنسا" على نحو ما بينا من قبلء؛ 
وإيطاليا "مقر الفاتيكان" إذ صدر بها فى أول ديس مبر ۱۹۷۰ قانون ييح 


(') الشيخ محم شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة المرجع السابق؛ ص ١7١‏ وما بعدهاء د٠‏ 
على عبد الواحد وافى: المرأة فى الإسلام: المرجع السابق» ص ۸١‏ وما يعدها ٠‏ 
لي جمال الدين محمود: قضية العودة إلى الإسلامء المرجع السلقء ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


YAT 


الطلاق» بناء على ثلاثة عشر مشروعا قدمت من لواب الشعب بإباحته فى 
الفترة الأخيرة» ووفق على الأخير منها فى أول ديسمبر ١1۹۷ء‏ وجساءت 
نتيجة الاستفتاء الشعبى - الذى أجرته الحكومة الإيطالية بناء على رغبة 
الكنيسة - على القانون الصادر باياحة الطلاق» بنسبة ١ر١٥‏ مؤيدينء و 
۹ر %٤٠‏ معارضين ٠‏ وأحدثت هذه الواقعة ضجة قوية فى إيطالياء فاحتفل 
مئات الألوف من الإيطاليين بهذه النتيجة» وساروا فى مواكب نظمت فى 
المدن الكبرى وهم يحملون المشاعل والأعلاء/"!؛ وقد قدر الخبراء أن نحو 
مليون من الإيطاليين والإيطاليات» سيتقدمون بطلب الطلاق بمجرد توقيع 
الرئيس الإيطالى على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية. 

بل إن بعض الدول الغريية قد بالغت فى إيقاعه بدرجات تثير 
الدهشةء فمن إحصاءات الطلاق فى العالم؛ بلغت نسبته فى أمريكا 29048 
وفى ألمانيا الغربية %۴١‏ فيمن دون الخامسة والعشرين(“. 

وبعدء فهذا هو وضع المرأة فى الإسلام؛ والذى رفعها إلى قدر لم 
تصل إليه المرأة فى ظل شريعة أخرىء وذلك فى كافة جوانب حياتهاء على 
أثر منحها كل حقوقهاء وإعفائها من كثير من الالتزامات» وتكليف الرجل 
بالمسئولية عنها عبر مراحل عمرها المختلفة ٠‏ والدول الغربية نفسها التى 
تشفق على وضع المرأة المسلمة فى ظل الإسلام» رغم ما عقدته من 
اتفاقيات ومعاهدات» ورغم ما أقامته وتقيمه من مؤتمرات ورغم ما صاغته 


من مواثيق وسجلات لمنح المرأة حقوقه! ورعايتها والنهوض بها لم 


9 على عبد الواحد وافى: المرأة فى الإسلام» ص .٠١١۷ - ٠١١‏ 

7" جريدة الجمهوريةء الأربعاء ٠١‏ مايو ٤۱۹۷ء‏ وأشار لهاء عبد الستار فتح الله: المنسهاج 
القرآنى: المرجع السابق» ص "لاه - .٥۷۹‏ 

9" ده على عبد الواحد وافى: المرأة فى الإسلام» المرجع السابق: ص .٠١١ - ٠١١‏ عبد 
الستار فتح الله: المنهاج القرآنى في التشريعء المرجع السابقء ص ۷٦‏ - ثلاع. 

9) ده على عبد الواحد وافى: المرأة فى الإسلام؛ المرجع السابق» ص .٠٠١ - ٠٠١١‏ 

7" عبد السئار فتح الله: المنهاج القرآنى فى التشريعء المرجع السابق» ص ۷۹ء. 

9'؟ من هذه الاثفاقيات: فى عام ١١٠1ء ٠١/٠١‏ اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة. = 


YAY 


تصل فيها المرأة الغربية ولم تتمتع فى ظل هذه الحضارة الشامخة إلى ما 
وصلت إليه المرأة المسلمةء وتمتعت به من حقوق فى ظل حضارة الإسلام 
الإلهية» إلى حد يمكن معه القول بكل ثقة: "إن المرأة فى الإسلام ملكة 
متوجة"» فرغم كل ما وصلت إليه الحضارة الغربية من مس مو وثقدم» لم 
تحصل فى ظلها المرأة على حقوقها كاملة» فهى لا تتمتع بذمة مالية مسثقلة: 
وهى مكلفة كالرجل بالمشاركة المادية فى مسئولية البيت والأسرة: بل مكلفة 
فى بعض دول الغرب بدفع المهر للرجل عند الزواج "الدوطة" ٠‏ 

كما أنها فى الغالب محرومة من حياة زوجية مستقرة ونظيفة:؛ إما 
لأنها زوجة لرجل متعدد الخليلات على أثر منع تعدد الزوجات عندهم» أو 
لأنها خليلة لرجل متزوج غير ملزم تجاهها بحق على أثر منع تعدد الزوجات 
كذلك» أو لأنها تعيش مكرهة وكارهة مع زوج لا تستطيع الإخلاص له ولا 
الخلاص منه على أثر تعذر إجراءات الطلاق وتقييدها فى كثير من بلاد هذه 
الحضارة هذا إذا كان قانونهم يبيحه أصلا ٠‏ 

كما أنها محرومة كذلك من أن يتحمل رجل مسئولية الإنفاق عليها 
أو تستطيع أن تلزمه بذلكء بل تتحمل مسئولية نفسها المادية مما قد يدفعها 
أحيانا إلى تحمل القيام بعمل قد لا يتفق وطبيعتهاء أو تلجأ إلى طرق غير 
مشروعة للحصول منها على نفقاتها .٠‏ 


= عام ۷ 1/159 اتثفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة. 
عام ١/7 ١‏ اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود 
الزواج٠‏ : 

عام 6 ١١/١‏ توصية بشأن الرضا بالزواج؛ والحد الأدنى لسن الزواج وتس_جيل 
عقود الزواج٠‏ 

عام 0٩1۷‏ ۱۱/۷ إعلان القضاء على التمبيز ضد المرأة: 

عام ١١/1 ٤‏ إعلان بشاأن حماية النساء والأطفال فى حالات الطوارئ 
والمنازعات المسلحة ٠»‏ 

عام 1۹۷۹ء ٠١/١۸‏ اثفافية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 


YAf 


وعد فانه بعد هذا العرض. يبدو واضحا ها للإسلام من مبادئ 
سامية فى تنظيم شئون المجتمع» وأنه قد فاق فى ذلك كل الحضارات 
وتضمن منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا مبادئ إنسانية وأخلاقية لم تصل 
إليها الحضارات حتى الآن ؛ 

ومن ثم؛ فإن ظهور نظام عالمى جديد كالعولمة بأفكارها ودعواتها 
لن يستتبع بحال استيعاد النظام الإسلامى بأفكاره ونظمه لأنه كمارأينا 
يضارع بل يفوق فى نظمه وأفكاره ومبادئه ما توصلت إليه الحضارة الغربية 

ومن ثم فلا يمكن تجاهله فى ظل النظام العالمى الجديد؛ ليس فقط لما 
يحمله من نظم ومبادئ تفيد الإنسانية جمعاء وكفيلة بتسوية كثير من 
المشكلات التى تعوق تقدم الإنسانية فى الوقت الحالى»ء بل كذلك لما تتمتع به 
مصادر شريعته من مرونة وخصوبة تجعله يستقبل برحاية صدرء ويستجيب 
أصوله وأسسه الراسخة» وهو ما يرفع الحرج عن الدول المسامة ويجنبها 
اعتزال النظام العالمى الجديد. 

وخلاصة هذا الفصل؛ أن موجبات عودة العالم الإسلامى لتطبيق 
الشريعة الإسلامية قائمة» وإمكانية تحقيقها دائمة؛ 


VAo 
النصل الغاى‎ 
موجبات الحودة لتطبيق القانون الكنسى‎ 
فى الوقت الحالى ومدى إمكانية نحقيقها‎ 


اس 


تمشهيد وتفسيم : 

نفر الغرب من المسيحية وهابها بعد أن قدمها له رجالسها متشحة 
بثوب البلادة والحجر على العقول والاستسلام والاستكانة والخضوع لحياة 
الذل» والزهد فى متاع الدنياء واعتبار الحياة ما هى إلا انتظار للموت» وما 
أدى إليه ذلك من جهله وتخلفه وفقره» فثار على رجال ها وانتصر عليهم 
ومقت كل ما يتصل بهم وينسب إليهم من عقيدة وثقافة وأخلاق ٠‏ وعادى 
الدين مطلقا والمسيحية خاصة:» وأعلنها حربا على الدين ورجاله: وعدها 
حريا بين العلم والدين» الذى زعم رجاله؛ أنه والعلم ضدان لا يجتمعان» فمسن 
استقبل أحدهما استدبر الآخر ومن آمن بالأول كفر بالثانى7') وتمثل الغرب 
الدين فى صورة رجاله وقساوسته؛ قلوب قاسيةء ووجوه عابسةء وصدور 
ضيقة حرجةء وعقول بليدة» فاشمأزت نفوسهم وانقبضت قلوبهم وآلوا على 
أنفسهم كراهة هؤلاء وكل ما يمثلونه"' وأسفرت الحرب عن انتصار الغرب 
على زعماء دينه وممثليه: فتنكر لهم وحدد لدورهم فى حياته نطاقا ومجالا لا 
يتجاوزونه» وطوى الغرب صفحة قديمة من حياته هسى صفح ة الدين»ء 
واستبدل المادية بالنصرانية كدين جديد له» وأطلق العنان للعقول المكبوتة؛ 
ويدأ رحلة جديدة من العمل المتواصل كانت فى تاريخه ثورة بكل المقاييس 
أسفرت عن حضارة مادية هائلةء أهلت المجتمع الغربى لزعامة العالم ‏ 

غير أن اعتماد الغرب فى حضارته على جانب العلم وحده؛ 
وانغماسه فى تيار الماديةء قد جرد هذه الحضارة من مبادئ الدين المسيحى 
. والتى سبق أن تضمنها القانون الكنسى الذى كان مطبقا فيه من قبل» ومن ثم 


(') أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
9) أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؛ المرجع السايق» ص ١5؟.‏ 


۷۸٦ 


ققد أشقته حضارته بقدر ما أسعدته بل أصبحت هذه الحضارة المادية الملحدة 
على وشك الانهيار والزوال ٠‏ 

ورأى ذوو البصيرة منهم أن العلاج فى الرجوع إلى مبادئ دينهم» 
فقامت الدعوات منادية بالعودة إلى مبادئ الدين كمخرج للغرب من أزمته 
ووحدت هذه الدعوات طريقها إلى التتفيذ واتخذ التنفيذ صورا عديدة 
ولتوضيح كل ذلك ينقسم هذا الفصل إلى ميحثين: 
المبحث الأول: موجبات العودة لتطبيق القانون الكنسى فى الوقت الحالى ١‏ 
المبحث الثانى: مدى إمكانية العودة لتطبيق القانون الكنسى فى الوقت 

٠١ الحالى‎ 


المبحث الأول 
موجبات العودة لتطبيق القانون الكنسى فى الوقت الحالي 

بعد أن تحرر الغرب من أغلال رجال الدين» سار فى طريق العلم» 
بل أسرع الخطى ليعوض ما فاته من سنوات الجهل والتخلف الذى أصابه 
على أيديهم؛ وانصرف بكل قوة وعزيمة إلى المادية»ء وأصبح علماؤه 
ينظرون للكون ويعللون ظواهره وآثاره بطريق ميكانيكى بحت ونظرة علمية 
مجردة؛ وغرقوا فى الماديةء واستبدلوها بالدين» فأصبحت كنائسهم هى 
المصانع الضخمة والمعامل الكيماوية:؛ ومراكز توليد الكهرباءء وأما 
قساوستهم فهم رؤساء الصيارف وأقطاب التجارة والصناعة وتجوم السينماء 
وأبطال الرياضة وظهر طراز للإنسان يعتقد الفضيلة فى الفائدة العملية!') 


1( وتمثيلا لذلك؛ فقد نشرت صحيفة أوربية يومية أن: اخترع رجل فى السابعة والسبعين من 
عمره طريقة تحول بها نسخ الكتاب المقدس العتيقة إلى حشو البنادق والحرير الصناعى 
واللدائن وأوراق النقد الثمينة» وإن .ألته قد نصبت فى 1261051 ]نكرو وفى ثمانية مصانع 
أخرى» وتصنع بنسخ التوراة القديمة أسلحة حربية؛ وقد استثمر المخترع بالآلة كروة 2 = 


VAY 


والمثل الكامل عنده والفارق بين الخير والشر هو النجاح المادى لا غير . 

وبعد أمد غير قليل؛ طالعتنا ولا زالت تطالعتا وسائل الإعلام 
المختلفة صباحا ومساء بما يبهر العقول ويفغر الأفواه ويفتح الأعين عن 
إنجازات العلم فى الغرب» فمن غزو للفضاء بأقماره الصناعيةء إلى تقدم 
مذهل فى العلوم والطب وصل إلى اكتشاف أشد الأمراض المستعصية» بل 
إلى استنساخ البشر ذاتهم» إلى تقدم مذهل فى علوم الذرة والعلوم العسكرية؛ 
إلى اكتشاف لكنوز الطبيعة وطاقاتهاء وأخيراء ثورة المعلومات والاتصالات 
التى جعلت العالم كاد أن يصبح قرية عالمية صغيرة؛ الأحداث بها متصلة» 
والحقائق مترابطة والإنسانية فيها متداخلة وكأنها واحدة؛ ققربت المسافات 
واختزلت الأزمنة وكأنه تحقيق للوجود الإنسانى فى اللامكان واللازمان!'!؛ 

وفى تصوير سرعة المنجزات العلمية وتواترهاء يقول "الفن توفلر" 
عن صدمة المستقبل: فالمستقبل ينهمر علينا بمنجزات ثورة العلم 
والتكنولوجيا وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثفافية بشكل عام 
بما لا يدع فرصة لالتقاط الأنفاس ومحاولة التكيف مع أوضاع دائمة التغير 
بصورة تجعل من الصبعب توقع كل أبعادها ونتائجها". 

وتحاول الدراسات المستقبلية التعرف على منجزات العلم الحديث 
لمعرفة الحدود التى يمكن أن يصل إليها الإنجاز البشرى؛ فيتحدث أصحاب 
هذه الدراسات عن الإنسانية المجاوزة Transhumanism‏ فأحدهم وهو 
'"فوكوياما": الباحث الأمريكى اليابانى الأصل يعدل مفهومه عن نهاية 


= عظيمة بعدما عاش فى ضنك من العيش٠‏ أشار لهء أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين» ص .71١‏ 
أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» المرجع السابق؛» ص ٠٠١١‏ وما 
بعدها ٠‏ 
© دء سلوى مصطفى نصرة: العولمة والقيم الأخلاقية» بحث قدم إلى مؤتمر "الإسلام فى 
عصر العولمة"؛ المرجع السابق؛ ثم الإطلاع على موجز له غير مرقم ٠‏ ش 
''' أحمد شوقي: مقال بعنوان 'رهبة المستقبل”" ورد فى مجلة سطورء العدد 2531 نوفمبر 
48م ص ۸. 
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التاريخ - وكان فوكوياما قد توقع نهاية التاريخ بانفراد الحضارة الغريية 
بالسيطرة على العالم؛ باعتبار أن البشرية وصلت إلى المثال فى الرأسمالية 
والديمقراطية يما تعنيه هذه النظرية من أن على الجميع ألا يطمح إلى أكثر 
مما عليه هذه الحضارة وعليه أن يسير فى ركابها وتنفيذ أوامرها لينعم 
بالعيش فى هذه القمة(') - فلا يقصره على الانتصار النهائى للنموذج 
اللييرالى الديمقراطى فى الغرب» وإنما يجعله نهاية للتاريخ البشرى مع 
الإمكانية العلمية لبداية التاريخ ما بعد البشرى لكائنات يتم تعديلها وتوجيهها 
بالهندسة الوراثية!"). 

والآخر هو “فريمان دايسون" فى كتابيه "عوالم متخيلة" 151 ام؛ و 
"الشمس والجينوم والإنترنت" 119١م‏ يتحدث عن حتمية انتشار الإنسان فى 
الكون: ويبدو أن الذى سينتشر ليس البشرء ولكن هذه الأنواع الجديدة تاركة 
البقية المتخلفة من البشر تعيش على كوكبنا” ١‏ 

هذا إلى جانب التقدم المذهل فى مجالات الصناعة والتجارة والفنون؛» 
وما صاحب ذلك من رفاهية فى وسائل العيش» وارتفاع مستوى دخل القفرد 
فى العالم الغربى» ويمثل كل هذا ما يطلق عليه "الحضارة الغربية»" واكن» 
هل سعد الغرب بحضارته هذه؟ وهل أمن الناس فى ظلها على أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم؟ وهل شعروا فى كنفها بالطمأنينة وراحة البال؟؟ وهل 
هى حضارة كاملة الأركان والمبادئ والأهداف؟؟ 

يقول ألبرت اشفيتسرء عن تعريف الحضارة: "إن الحضارة بكل 
بساطة» معناها بذل المجهود بوصفنا كائنات إنسانية» من أجل تكميل النسوع 
الإنسانى وتحقيق التقدم من أى نوع كان فى أحوال الإنسانية» وأحوال العالم 
الواقعى» وهذا الموقف العقلى يتضمن استعدادا مزدوجاء فيجب أولا: أن 


'' أبو اليزيد العجمى: الهوية الثقافية الإسلامية فى عصر العولمةء بحث قدم لمؤتمر "الإسلام 
فى عصر العولمة"» سابق الإشارة إليه؛ تم الاطلاع علي موجز له غير مرقم الصفحات ٠‏ 

أحمد شوقى: رهبة المستقبل» المرجع السابق» ص .٠‏ 

"“ أحمد شوقى: رهبة المستقبل» المرجع السابق» ص 5. 
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نكون متأهبين للعمل إيجابيا فى العسالم والحياة ويجب ثانياء أن نكون 
أخلاقيين"'. 

ومن التعريف السابق يتضح أن للحضارة مقومين: 

الأول» العمل المادى» ويشمل: العامل الاقتصادى» المتمثل فى 
مصادر الثروة المادية وتوزيعها بين أقفراد المجتمع٠‏ العامل السياسى» 
المتمثل فى وجود سلطة سياسية تتبنى حقوق المواطنين وتأخذ على عاتقها 
أداءها إليهم على نحو مرض ٠‏ العامل الثفافى» ويتمثل فى النشاط الفكرى 
والفنى وما يصدر عن نواح المعرفة والتصورات الجمالية من فنون وفلسفات 
ومذاهب مختلفة!'): 

الثانى: الجانب المعنوى 'الروحى" وهو ما عبر.عنه اشفيتسر 
بالأخلاقء ويتمثل المقوم الأخلاقى فى توجيه السلوك الإنسسانى للفرد 
والمجتمع وفق مثاليةء وإن كانت غير ملزمة قانونا إلا أنها مطلوية 
ومبتغاءا")؛ فإخلاء الحضارة من الروح يفرغها من محتواها الأخلاقى؛ 
والحضارة إن خلت من الأخلاقء تكون حضارة سائبة بهيميةء شعارها القوة 
الفاتكة بما تعكسه من تدمير على المستوى الإنسائيى7؛): 

وبوضع الحضارة الغربية موضع التحليل والتفييم» تبين أنها قامت 
على المقوم الأول وحده (العمل المادى)؛ واستبعدت المقوم الثانى (الروحى؛: 
الأخلاقى)؛ فبدت من ثم حضارة عرجاء تسير على قدم واحدة٠‏ 

إن إغفال الجانب الروحى وغيابه من الحضارة والتقدم الغربى» قد 
شابها بعوامل قصور لن تلبث أن تودى بهاء إذ أن إغفالها لهذا الجانب أدى 
إلى أنها قد قامت وهى تحمل معها عوامل زوالها وفنائهاء قد تحث الخطا 


2 ألبرت أشفيتسر: فلسفة الحضارة: المرجع السابق» ص .١‏ 

"' دء عبد الرحمن عباد: الإسلام والتطور الحضارى» بحث قدم إلى مؤتمر "الإسلام والقفرن 
الحادى والعشرين": سابق الإشارة إليه» ص .١78‏ 

"») دء عبد الرحمن عباد: الإسلام التطور الحضارىء المرجع السابق» ص .١78‏ 

9» ده عبد الرحمن عباد: الإسلام والتطور الحضارىء المرجع السابق» ص .٠۷۷‏ 
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زمنا طال أم قصر نتيجة جرعات منشطة مؤقتة إلا أنها لن تستطيع مواصلة 
السير: . 

ومن أبرز معالم هذه الحضارة التى تكشف عن زيفها وبهثانهاء 
وتضمر لها نهاية أليمة محتومة؛ يقول البعسض: "إن الحضارة الغربية 
الصناعية ضعفت فيها نوازع الضمير والخلق» فك ثرت فيها الحروب» 
حروب النهب الاستعمارى المستمر منذ عدة قرون» وحدثت فيها انتكاس ات 
أخلاقية حللت المجتمع من قيمه وخلخلت تقاليده وشتتت شمل أسر'. 
ويقول القس اسحق تيلر: "السكر والقمار والبغاء ثلاث لعنات تهلك البلاد 
الأوربية والأمريكية" ٠‏ ومما سبق؛ تكون أبرز المعالم التى تقتصف بها 
الحضارة الغربية وتمثل بالنسبة لها معاول هدمها هى: (العنف - المخدرات 
- البغاء) 

أولا: العئف 11016066 (المادى المسلح والنفسى): والعنف هو كل 
سلوك عدوانى يسبب ضرراء قد يكون بدنياء كالقثل أو الضرب أو التهيديدء 
باستخدام القوة» وهو ما يعرف بالعنف البدئى؛ أو نفسيا أو اجتماعيا أو عقليا 
أو اقتصاديا كالأضرار بسمعة شخص ومنزلته الاجتماعية أو إحداث خسارة 
اقتصادية» وهو ما يعرف بالعنف التسلطىء وذلك فى إطار علاقة قوة غير 
متكافئة بين أفراد أو جماعات أو دول بهدف استغلال وإخضاع الطرف 
الضعيف فيهاء وغالبا ما يحدث العنف لأهداف السيطرة السياسية أو 
الاقتصادية(”) : 


9 دء عبد الرحمن عباد: الإسلام والتطور الحضارىء المرجع السابق» ص .٠۷۷‏ 

© الإمام محمد عبده: الإسلام دين العلم والمدئيةء المرجع السابق» ص ۷. 

60 د٠‏ عدنان الدورى: العنف فى وسائل الإعلام واثاره على الناشئة والشباب» بحث ألقى فى 
ندوة بعنوان: "دور الإعلام فى توجيه الشباب"» المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب» 
الرياض» ۹۸۷ »١‏ ص ۱۴۲ -1737. دء ليلى عبد الوهاب: العفف الأسرى (الجريمة 
والعنف ضد المرأة): دار المدى للثقافة والنشر» بیروت» ٤۱۹۹ء‏ ص .١5‏ 


۷۹۱ 


كان من أثر قيام الحضارة الغربية على المادية وحدها واعتبارها 
أساسا لها وغايةء أن اعتنقت مبدأ "التناحر على البقاء"» وألذى بمقتضاه اعتقد 
كل شعب أن بقاءه لا يكون إلا فى الاعتداء على غيره» ومن شم فقد أدت 
سيادة هذا المبدأ إلى سيادة قانون الغابة وشريعة الوحشيةء هذا فضلا عن أن 
العلوم العسكرية قد حظيت كغيرها من سائر العلوم بحظ وافر من التطور 
والتقدم فى ظل الحضارة الغربية الحديثةء كما تطورت الصناعات التفيلة 
كصناعة المدافع والصواريخ والدبابات» ثم القنابل الذرية؛ والهيدروجينية 
Hydrogen Bomb‏ والنيتروجينية 80:06 رروعم1[(: بالإضاقة إلى صتاعة 
الطائرات» وأجهزة اللاسلكى ٠‏ 1 

ولأن الحضارة الغربية لا وازع لها من دين: ولا رقيب عليها من 
ضميرء ققد استغلت كل هذه الاختراعات فى خراب العالم ودماره» والقضاء 
على نسله وحرثه٠‏ 

وفى وصف الآثار المروعة لهذه القنابل ذكر البروفسور (مءى٠‏ 
أولى فديت) معلم جامعة برمنجهام» وعضو الهيئة الصناعية فى إعداد القنبلة 
الذرية: "سيظهر فى مدة قصيرة قنابل تفوق القنايل الأولى يعشرة آلاف طن 
فى قوة الانفجار؛ وستليها قنابل قوتها مليون طنء ولا ينفع في التوقى منها 
دفاع أو احتياط وإن ست قنابل فقط من هذا القبيل تكفى فى تدمير إنجلترا 
على بكرة أبيهاء وأن العلماء الروسيين ينجحون فى إعداد القنابل فى مدة 
قصيرة جدا" ٠‏ 

كما ذكر المستر لويس استراس 5و5 15:ه.آ1 رئيس لجنة القوة 
الذرية فى أمريكا: إن قنبلة هيدروجينية واحدة؛ تستطيع أن تبيد مساحة مدينة 
نيويورك الواسعةء وقال العالم الطبيعى الشهير ونائب رئيس مجلس الأمن 
اللواء صاحب سنج فى دهلى الجديدة: إن أربع قنايل هيدروجينية وزن كل 
واحدة منها مائة طن تستطيع أن تقل كل نسمة على وجه الأرض”' . 


(') ذكرهء أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص ۴۳۱۸ .81١5-‏ 


۹۲ 


ولم يكن الغرب وهو يعلم أن لديه كل تلك الإمكانات التى خولتها له 
هذه الأسلحةء أن يقف مكتوف الأيدى دون أن يستغلها أو يوجهها توجيها 
يخلو من الضرر بالبشرء فأخذ يؤلب دول العالم ويثير حفيظتها باسم القومية 
- وهى فكرة برزت فى الغرب مقترنة بفكرة التفوق الإقليمى واحتقار الأصم 
الأخرىء» وتقوم على المفاضلة بين الأجناس على أساس دعوى تقرر أن لكل 
جنس خصائص تميزه من غير" - وبمقتضاها يكون كل شعب أمة مستقلة 
بذاتهاء تعتز بأدبها وثقافتها وتمجد تاريخ ها وجنسيتها وتفخر بآبائها 
وأجدادهاء وتصبح عالما مستقلا بذاته» لا يرى العالم الخارج الكائن خارج 
الحدود التى وضعتها الطبيعة من جبال وأنهارء أو وضعتها هى لنفسهاء ولا 
تعترف بوجود الإنسان الموجود خارج هذه الحدود أو تحترمه(')١٠‏ ومن قم 
تصورت كل أمة أنها أفضل الأمم وأرقاها وسعت إلى تصنيف الأمم الأخوى 
فى درجة أدنى منهاء ووضع نفسها فى درجة أسمى وأرفع من جميع الأمم 
الأخرى٠‏ 

وحظيت فكرة القومية بالقدسية بين الشعوب؛ وكان التقفدم العلمى 
للحضارة الغربية أيضا عاملا فى ظهور هذه الفكرة: إذ أنها قد اعتمدت على 
الأفكار التى نادى بها كتابها آنذاك ووجدت سندها فى كتاباتهم ونظرياتهم» 
من أمثال» أرنست رينان» كرستياس لاس» ليون جونييه؛ وغيرهه!"؛ 

وياسم القوميةء قامت الشعوب الصغيرة تتحرش يبعضهاء ويهجم 
بعضها على بعض» وتدخل مع بعضها البعض فى حروب لا مبرر لهاء 


أنور الجندى: أخطاء المنهج الغربى الوافد في العقائد والتاريخ والحضارة واللغة والأدب 
والاجتماع دار الكتاب اللبنانى» ۱۹۸۲ء ص ؟18. 

''' أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص ۲۸۱ - ۲۸۷. 

'" أنور الجندى: أخطاء المنهج الغربى الوافدء المرجع السابق» ص 187. 


4۳ 


وباسم القومية أيضاء ظنت الدول الكبرى أن مسن حقها أن تيسط 
سيطرتها على أكبر رقعة من الأرضء وتكون لها مستعمرات وممتلكات فسى 
قارات مختلفة مهما كلفها ذلك من عدد وعدةا'. 

وأسفرت حمى القومية التى أصابت الشعوب عن سوء العلاقات بين 
دول العالم» لدرجة بلغت حد الوحشية: فأشعلت فى دول العالم قى أقل من 
قرن من الزمان حربين عالميتين كبيرتين؛ حيث نشط المتحمسون لقومياتهم 
لنصرة هذه القوميات أو الأمم على الأمم الأخرى. 

ققامت الحرب العالمية الأولى ۱۹۱٤(‏ - ۱۹۱۸) التى دمرت على 
أثرها مدن بأكملها وأبيدت جماعات بتمامها" ٠‏ 


وعلى أثرها تقاسمت الدول الكبرىء دول العالم فيما بينهاء وأدخلتها 
تحت سيطرتها باسم الانتداب أو الوصاية أو الحماية أو ما شابه ذلكء وكلها 
مرادقات للفظة الاستعمار ٠‏ 

ثم اشتعلت الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - )۱۹٤١‏ فجاءث أشد 
دمارا وأكثر ضراوة من سابقتهاء فدمرت مدن بأكملها وطردت شعوب مسن 
بلادها لتهيم على وجهها فى الأرض بلا وطنء وتحولت بلاد أخرى إلى 
معسكرات للأسرى» وقتل الإنسان فى كل مكان أخاه الإنسان بلا رحمة أو 
شفقة أو مراعاة لإنسانئية/)١‏ قاستعملت القنبلة الذرية - أحد إنجازات العلم 


9 أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص ۲۹۳ - .۲۹٤‏ 
"© أبو الأعلى المودودى: الطريق إلى وحدة الأمة الإسلامية» المرجع السابقء ص 1. 
فقد ورد أن المصابيسن فى هذه الحرب» بلغ عددهم واحد وعشرين مليون نسمة 
,..٠ ,٠٠٠(‏ ١؟)‏ عدد القتلى منهم سبعة ملايين نسمة ,٠٠١ ,٠٠١(‏ ۷) تكلف قتل الرجل 
الواحد فيها عشرة آلاف جنيهاء أما مجموع نفقات هذه الحرب فقد بلغ سبعة وثلاثين ألف 
مليون جنيهاء أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» ص ۲۹۱. 
© أبو الأعلى المودودى: الطريق إلى وحدة الأمة الإسلامية؛ المرجع السابق» ص ۸. 


44 


الحديث - فى هذه الحرب» وأسفرت عن نتائج مروعة'٠‏ هذا إلى جانب 
- ما'سببته”هاتان الحربان من انهيار للقيم الأخلاقية وتحطيم للمعانى الإنسانية ٠‏ 

وبذلك كان العنف المادى المسلح» باستخدام أحدث منجزات العلم 
الحديث» على أثر ما لحقها من تطور وتقدم أحد ثمار الحضارة الغربية 
الملحدة التى تنطلق من المنفعة الماديةء والحكم بالهوى» وإرضاء النفس على 
حساب الغير» فلم تزدهم المخترعات والآلات إلا قوة وسرعة فى الإهلاك 
والخراب والدمارء وعادت بهم إلى عهد الهمجية والوحشية واستغلوها فيما 
يضرهم ويضر غيرهم بدل أن يستعملوها فى النفع لهم ولغيرهم!". 

النوع الآخر من العنف الذى تمارسه دول الحضارة الغربية الحديقة؛ 
عنف نفسى معنوى» لا تستعمل فيه الأسلحة المادية» إنما تحارب فيه النفوس 
والأرواح والكرامةء وأهم مظهر له هوء داء التفرقة العنصرية أو التمييز 
العنصرى٠‏ 

فمن أنواع العنف التى مارسها ويمارسها جنود الحضارة الغربية» 
أنهم يعدون أنفسهم فى درجة أسمى من الجنسيات الأخرى» ويعتبرون جنسهم. 
أفضل وأنجب وأذكى الأجناس» وكما جاء هذا الزعم نتيجة استبعادهم لأثر 
الدين من حياتهم الذى يجعل الناس سواسية ويدعو إلى الإخاء والمسساواة 


(') فقد ألقتها أمريكا فى مدينتى هيروشيما ونجازاكى اليابانيتين» وأذاع رئيس بلدة "هيروف _يما"' 
فى ٠١‏ أغسطس ۹٤۱۹ء‏ أن الذين هلکوا فى اليوم السادس من أغسطس ١145‏ من اليابانيين 
يتراوح عددهم بين مائتى ألف وعشرة الاف ومائتى ألف وأربعين ألفاء ذكرهء أبو الحمسن 
الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص ."١7‏ ء وقد ورد أن المصابين فى الحرب 
العالمية الثانية لا بقل عددهم عن خمسين مليوناء وقدرت نققاتها فى الساعة الواحدة بمليون 
من الجنيهات» أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص ۲۹۱. 

('؟ يقول الأستاذ "جود" الإنجليزى عن كيفية استغلال اختراع كالطائرة - كأحد إنجازات العلسم 
الحديث - : انظر إلى المقاصد الثى استعملت لها الطائرة وتستعمل لها فى المستقبل: إثما 
هى قذف القنابل وتمزيق جثث الإنسان وخنئق الأحياء» وإحراق الأجسادء وإلقاء الغازات 
السامة» وتقطيع المستضعفين الذين لا عاصم لهم من هذا الشر إربا إربا"٠‏ ذكره؛ أبو الحمسن 
الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؛ ص ."٠١‏ 


V4 


والتواد والتراحم بينهم جميعاء فقد ساهم فى وجوده أيضا التقدم العلمى لسهذه 
الحضارة» حيث استمدت مفاهيم العنصرية والقومية مادة بنائها من عدد من 
العلوم والدراسات الحديثة مثل؛ علم الأنثرولوجيا (علم الأجناس البشرية) 
وعلم اللغات (السامية والآرية)ء كما ظهرت عدة نظريات منهاء نظرية الدم 
الأبيض» وانحطاط السلالات غير البيضاء؛ ونظرية الجنسس السكسونى 
(إنجلترا وأمريكا)؛ ونظرية دارون: فى القول يبقاء الأصلح؛ والتى كانت 
وسيلة البيض لتدعيم سياسة التوسع والعدوان علسى حساب الشسعوب 
الملونة(. 

ومن ثم؛ فإن لهم وحدهم ممارسة كافة الحقوق والامتيازات لسموهم 
فى الحضارة والثقاقة والعلم والأدب على غيرهم؛ وأنهم قد خلقوا ليسودوا 
ويحكموا ويبقوا ويزدهرواء لامتلاكهم أسياب القوة والعظمة؛ أما غيرهم فقد 
خلق ليخضع ويدين ويموت ويضمحل نظرا لما يلحقهم من أسباب الضعف 
والتخلف()؛ فيجب من ثم ألا يخالطوهم أو يعاملوهم لأنهم فى درجة دنيا مسن 
درجات الإنسانية ٠‏ 

ومن مظاهر هذه التفرقة العنصرية اللاإنسانية: 
' الاستعمار: لأن أهل الغرب عدوا أنفسهم فى أسمى درجات الإنسانية فهم 
من ثم يعدون أوصياء على ما دونهم من الأجناس الأخرى؛ وقى ظضل هذا 
المنطق رأوا أن من حقهم أن يبيدوا الأمم الضعيفة ويستولوا على أراضيها 
ويذلوا أهلها ويطردونهم من ديارهم» وبذلك يثبتون تفوقهم وتميزهم"» وما 
قامت وتقوم الحروب سالفا وحاضرا إلا على هذا الأساس وتلك النظرة٠‏ 


'؟ أنور الجندى: أخطاء المنهج الغربى الوافدء المرجع السابق» ص 141١‏ “ 1۱۸۲ء .۱۸١‏ 

"© أنور الجندى: أخطاء المنهج الغربى الوافدء المرجع السابقء ص .1۸١‏ أبو الحسن الندوى: 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص ۲۸۱. ِ 

7" أنور الجندى: أخطاء المنهج الغربى الوافدء المرجع السابق»ء ص ١48‏ - ۱۸۷. أبو الأعلى 
المودودى: الطريق إلى وحدة الأمةء المرجع السابق» ص 15. 


۷۹٦ 


المعاملة اللاإنسانية: ففى أمريكاء حيث يعيش السود الأمريكان» 
ويشاركون البيض الأمريكان فى الحضارة والتقاليد والدين "المسيحية" ورغم 
ذلك فإنهم لا يستطيعون الاجتماع داخل كنيسة واحدة؛ ولا يمكنهم الجيلوس 
على مقعد واحد جنبا إلى جنب ولا يمكنهم أيضا تناول الطعسام بمطعسم 
واحد(')؛ أو ركوب أتوبيس واحد؛ وإذا انتقلت الأسرة الزنجية إلى حى 
البيض يطلق عليها الرصاصء وإذا أراد أولاد السود أن يتعلموا فى مدارس 
البيض تكسر أيديهم وأرجلهد!": 


وقد سبق أن هجم الغرب على الهنود الحمر السكان الأصليين للبلاد 
فى أمريكا فقضوا عليهم قضاء تاماء واستولوا على بلادهم› ووصلوا إلسى 
أفريقيا فاستعبدوا واسترقوا أكثر من مليون من سكانها وحملوهم إلى 
المستعمرات بالقوة؛ ليستخدمونهم فى أعمال لا تقوم بها إلا الحيوانات7). 


ونفس الأمر فى جنوب أفريقيا إن لم يكن أشد ضراوة وقسوة 
ووحشية» إذ تعامل الأقلية البيضاء سكان جنوب أفريقيا الأصليين الذين 
ألحة : )6( 5 


ومن ذلك أنه فى تشرين الأول عام 21451 تم طرد وزير مالية غانا من أحد مطاعم مدينة 
روفر بالولايات المتحدة» لأنه غير مسموح للملونين تناول الطعام فى هذا المطعم ٠‏ ذكره د ١‏ 
عبد الرحمن عباد: الإسلام والتطور الحضارى؛ المرجع السابق» ص .1١795‏ 

"؟ أبو الأعلى المودودى: الطريق إلى وحدة الأمةء المرجع السابق» ص .٠١‏ الإمام أبو زهرة: 
العلاقات الدولية فى الإسلام» المرجع السابق» ص .١١*‏ 

أبو الأعلى المودودى: الطريق إلى وحدة الأمة» ص 17. أنور الجندى: أخطاء المنهج 
الغربی الواقد» ص .١۸١‏ 

9 مصطفى الرافعى: الإسلام نظام إنسانى» المرجع السابق» ص .5٠‏ أنور الجندى: أخطساء 
المنهج الغربى الوافد» ص 1۸١‏ -185. 


باوب 


وواضح أن كل ذلك يتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية والرحمة 
والأخلاق التى لا تعرفها الحضارة الغربية» لأن هذه الروحيات والمثاليات 
منبعها الدين؛ الذى أماتت أثره فى حياتهاء وانطلقت تعيث بدونه فى الأرض 
فسادا ۰ 

وقد عبر عن ذلك "لورد لوثين ”1ا٤ہ‏ لاہ" السفیر البريطانى 
السابق فى أمريكا فى خطبته التى ألقاها فى حفلة جامعة عليكرة فى يناير 
: "إن الدين الذى هو المرشد اللازم للإنسانء والوسيلة الوحيدة 
لحصول الغاية الخلقية» والشرف المعنوى للحياة البشرية كان نتيجة الانحطاط 
فى سلطانه؛ أن فتن العالم الغربى بمذاهب سياسية تقوم على أساس اختلاف 
الأجناس والطبقات وآمن - بتأثير العلوم الطبيعية - أن الرقى المادى هو 
الغاية العليا والوطر الأكبرء ولا يزال يزيد هذا الأمر فى مشاكل الحياة 
وأثقالها وتكاليفها (٠.٠‏ 

كما يقول ديورانت أيضا فى كتابه مناهج الفلسقة: "وتقافتتا اليوم 
سطحية؛ ومعرفتنا خطرة لأننا أغنياء فى الآلات» ققراء فى الأغراضء وقد 
ذهب اتزان العقل الذى نشأ ذات يوم من حرارة الإيمان الدينى: وانتزع العلم 
منا الأسس المتعالية لأخلاقياتناء ويبدو العالم كله مستغرقا فى فردية 
مضطربة تعكس تجزؤ خلقنا المضطرب» إننا نهجر مثالياتنا السليمة ونلقفى 
بأنفسنا فى الانتحار الجماعى للحرب» إننا نهلك أنفسنا بمعرفتنا التى 
أسكرتنا بخمرة القوة» ولن ننجو منها بغير الحكمة"ء فهذه شف هادتهم على 
أنفسهم ٠‏ 

ثانيا: المخدر ات: أدى استبعاد الغرب لأثر الدين» إلى انتشار 
المخدرات بين أفراد المجتمع الغربى كما أدى التقدم العلمى كذلك؛ إلى تعدد 
أنواعها وثقدم صناعاتها وسرعة انتشارها ١‏ 


(') ذكرهء أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص .58١‏ 
(') ذكره دء عبد الرحمن عباد: الإسلام والتطور الحضارىء المرجع السابق» ص 1۷۷ - 
“YA‏ 


۷۹۸ 


يقول القس "اسحق تيلر": السكر والقمر والبغاء ثلاث لعندات تهلك 
البلاد الأوربية والأمريكية. 
ومضار المخدرات على المستويين الفردى والجماعى معروفة 
فالخمر حليفة الميسرء وقرينة الجريمة» وقد أثبتت الاتجاهات العلمية والطبيةء 
أن للخمر أثرها البالغ على صحة الإنسان وأجهزة جسمه وخاصة الجهازين 
الهضمى والعصبى» وعلى القلب والحواس وخاصة الإبصارء وعلى الصسحة 
النفسية والعقلية» كذلك تضعف الشعور الأخلاقى لدرجة يتحول معها الإنسان 
الى حيوان» يقول ففهاء علم الإجرام: إن الخمر تضاعف الرغبة فى الجريمة 
وتساعد على تغليب الدوافع إليها وأن أشد الأفراد خطورة على المجتمع» 
هم الذين يجمعون بين الميل الإجرامى والميل إلى تعاطى الخمر "الإد مان“ 
أى تؤدى إلى شيوع العنف"ء وبذلك تقدم الخمر للمجتمسع إنسانا منحلا 
مريضا لا يتمتع بقدرات الإنسان السوى١‏ 
كما ذكر علماء الطب الشرعىء أن الإدمان قد يفضى إلى مظاهر 
الجنون التى منها الهذيان» الارتعاش» الهوس الكحولى والعته الكحولى بل 
يفضى إلى الجنون ذاتها"). 
وقد أدى انتشار المخدرات فى المجتمعات الغربية إلى فلهور كل 
آثارها فى هذه المجتمعات كانحدار مستوى الأخسلاق» وشيوع العنف 
والجرائم الكبيرة فى المجتمع كالسرقة والقتل وكذلك شيوع الأمراض 
"' ذكره الإماء محمد عبده: الإسلاء دين العله والمدنبة؛ المرجع السابق» ص . 
'' بذكر أن المخدرات قد تسببت فى أن تعلن بريطانيا العظمى على الصين عام 8٠‏ ١مء‏ حربا 
عرفت بحرب الأفيون؛ لإجبارها على العدول عن قرارها بمنع دخول الأفيون إلى بلادهاء لآن 
فى تحريم دخول الأفيون إلى الصين حرمانا للتجار البريطانيين من كسب الملايين٠‏ انظرء د. 
عبد الحميد متولى: الغزو الفكرى والثيارات المعادية للإسلام» منشأة المعارف بالإسكندرية: 
الطبعة الثانيةء ١1۹۸ء‏ ص ؟1١.‏ 
"" المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات المصرىء لجنة تقنين أحكاء الشريعة الاسلامدة. 
بمجلس الشعب (۱۹۷۸ - ۱۹۸۲)» ص 156. 
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العصبية والنفسية بينهم» وقد أكدت إحصائية: أن ثمانين فى المائة من 
مرضى المدن الأمريكية الكبرى يعانون. أمراضا ناتجة عن الأعصاب!", 
ومن ثمء فقد ساهمت المخدرات كأحد معالم الحضارة الغربيسة قى دمار 
المجتمع الغربى اجتماعيا وأخلاقيا وصحيا. 

ثالثا: البغاء: تهتم الأديان بتطهير المجتمع وإقامة العلاقات بين 
أفراده على أساس شرعى صحيح٠‏ أما إذا خلا المجتمع من أثر الدين الذى 
يحميه وتحلل أفراده من هذا الأثر» تحللت علاقاتهم من الروابط الشرعية 
ويعدت عن الطهارة؛ وهذا ما حدث فى الغرب على أثر تحللسهم من أثر 
الدين؛ فقد شاعت بينهم الرذيلةء وانتشرت الفحشاءء نتيجسة اعترافهم 
بالعلاقات الحرة بين الرجال والنساء» وهو ما سجلته إحصاءاتهم وما نقلوه 
عن أنفسهم» وقد ساهم فى إشاعة الرذيلة والفحشاء فى هذا المجتمع إلى 
جانب تحرره من أثر الدين» التقدم العلمى فى مجال الطب والذى أسفر عن 
ابتكار أكثر من وشيلة لمنع الحمل والإجهاض ٠‏ فكان لذلك أثره فى تذليل 
كل العقبات أمام إباحة العلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء(). 
ووصلت الحرية فى هذه العلاقات إلى حد الفوضىء مما ترتب عليه انسهيار 
الآداب العامة» وهدم كيان الأسرء وارتفاع مؤشرات الانحدار الخلقى»ء هذا 
بالإضاقة إلى شيوع الأمراض التناسلية بين شباب هذا المجتمع؛ نتيجة هذا 
الاختلاط المروع بين الرجال والنساء ٠١‏ ومن إحصائياتهم التى تؤكد ذلك 
بالإضافة إلى الإحصائيات السابق ذكرها()؛ فى فرنساء يلغت نسبة أولاد 
السفاح فى كثير من مدنها بين الحربين العالميتين؛ ما يقرب من خمسين فسى 
المائة من مجموع المواليد هناك» وبلغ عد البغايا الرس ميات وغير 


9؟ ذكرهء وحيد خان: الإسلام يتحدى؛ المرجع السابق» ص 187. 
2 أنور الجندى: أخطاء المنهج الغربى الوافد» المرجع السابق» ص ۳۷۷ . 
67 انظر سابقا هامش ص هلالا - ۷۷١‏ من هذا البحث» 


As 


الرسميات فى بعض المدن نسبة كبيرةء .ويلغست نسب ة المصسابين لذي. هم 
بأمراضٍ تناسلية أكثر من 965٠‏ من مجموع السكان البالغين!". 

وفى شهر نوفمبر ۱۹۷۲م» كشف بحث نشرته جامعة جونز هوبكلز 
الأمريكية بين فتيات تتراوح أعمارهن ١٠ء‏ ۱۹ عاما أن نصف الفتيات غير 
المتزوجات يقمن علاقات غير مشروعة مع الرجال لدى بلوغهن هذه 
السن(')؛ وغير هذه الإحصائيات التى انتهى علماء الغرب من خلال ما 
تسجله من نتائج؛ إلى أن الحفاظ على العفة والعصمة "كلام فارغ" فى ظل 
مجتمع العلاقات الحرة". 

وأخيراء انتشرت الآن ظاهرة الشذوذ بينهم على نطاق واسع» حتسى 
اضطرت بعض الدول إلى إباحة علاقة الجنس الواحد وتقنينهاء بل تقود 
بعض المنظمات الدولية بمهمة الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الخاصة فى 
ذلك» وتعتبره من حقوق الإنسان الأساسية الطبيعية:؛ وتفرد لها تقارير 
ونشرات إخبارية خاصةء بل تنظم المظاهرات للمطالبة يهذه الحقوق!"*). 

وبعد؛ فهذه معالم الحضارة الغربية المادية» والتى تبدو كحصن هائل 
مزين بالنقوش والألوان؛ غير أن فحصه قد كشف أنه رفع بلا عمدء فمصيره 
إلى الانهيار لا محالة» فرغم ما حققته هذه الحضارة من تقدم هائل فى كافة 
مجالات العلوم والفتون والصناعات وغيرهاء ورغم ما أفرزته من نظري-ات 
سياسية واجتماعية واقتصاديةء ورغم ما أضفته على وسائل المعيشة من 
تطور أدى إلى رفاهية وترفيه وسائل الحياة؛ إلا أنها عجزت عن أن توفر 
لنفسها حصن أمان ضد الهلاك والفناءء أو وسيلة أمن ضسد الدمار الذى 


(') دء على عبد الواحد وافى: المرأة فى الإسلامء المرجع السابق؛ ص .١177‏ 

" دء عبد الحميد متولى: الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام» المرجع الساقء؛ ص ٠:‏ 

(9) وحيد خان: الإسلام يتحدىء المرجع السابق» ص .١7٠١‏ 

) انظر سابقاء ص 1717 - ۷١١‏ من هذا البحث» وفى هذا العدد مسن النثسرة الإخبارية 
للمنظمة» وضعت عنوانا كبيرا بخط واضح هو" :النضال من أجل الحقوق الأساسبة لله اطسر 
والسحاقيات"٠‏ ْ 

7 انظرء منظمة العفو الدوليةء النشرة الإخبارية» سبتمبر ۱۹۹4 المجلد 9؟. العدد الد . . 


A“ 


يتهددها من الداخل والخارج» فهم رغم ما يرتدونه من أثواب براقة أحوج ما 
يكون إلى والسعادة وأبنيتهم الفخمة تسكنها قلوب محطمةء ومدنهم المتلالاة 
ببريق الحضارة هى أوكار الجرائم والمصائب» فأصبحت الحياة عندهم غير 
مرغوب فيها رغم التقدم المادى الهائل!"). كما عجزت عن أن تقدم للبشرية 
الأمن والطمأنينة والسلام فى كنفهاء بل كان ما عادت به على البشرية من 
مضار يفوق ما قدمته لها من منافع؛ ذلك أنها قدمت لها ترياق هلاكها 
ودمارها فى قارورة لامعة براقة وتركتها تتجرعه؛ قتستسيغ مذاقه وتتلوي 
من آلامه؛ وهو ما سيبدو من عرض حال الإنسانية بصفة عامة تحت تحت مُظلة 
هذه الحضارة المادية الغربية ١ ٠‏ 


حال الإنسانية بصفة عامة تحت مظلة الحضارة الغربية : 


الواقع» أن الحضارة الغربية» قد أضرت بالإنسانية أكثر مما نفعتبها 
وأساءت لها أكثر مما أحسنت إليهاء وأودت بها بدل أن تأخذ بيدها 
وتساعدها ٠ ٠‏ فالناظر إلى العالم اليوم؛ وما يعتركه من أحداث تنقلها بيسر 
وسائل الإعلام المختلفة على أثر التطور التكنولوجى؛ يرى أن الغالم يئن مسن 
5 مشكلاته: ويزدحم بالكوارث والأحزان؛ ققد أصبح واضحا للجمينع؛ > أن 
ر البساطة واليدوء وراحة البال اختفى فى خضم مجتمع الميكنة: الجوع 
يقتل الملايين» والأغلبية الساحقة حقة من بنى الإنسان ثئن تحت وطأة الإهمال 
والاحتقارء وتبدو يائسة مجروحة متألمة؛ ولا تزال حياتهم عرضا اتس 
وكبت الحريات وشتى المظالم". 


يصور أحد الكتاب حال العالم اليوم كما نقلته إحدى وسائل الإعلام 


فيقول: "ففى يوم واحد شاهدت صورا عن أناس كثيرين يعيشون فى أوضاع 
مأساوية» وشاهدت صراعات بلغ بها العنف مدى لم نعرفه من قبل» شقاهدت 


صورا عن وحشية البشر فى تيمور الشرقية؛ شاهدت '"ديلى" عاأصمة الإقليم 


(') وحيد خان: الإسلام يتحدى؛ المرجع السابق» ص ١١188‏ 
© الأنبا يوحنا قلتة: الإيمان والعقل طاقتان يتكاملان»› خطاب إلى العقل المعاصر» بحث.قدم إلى 
موتمر الإسلام والقرن الحادى والعشرين» سابق الإشارة إليهء صل 4 


Af 


خاويةء والدمار يهدد الحياة فيهاء والناس يقتاتون على أوراق الشجر 
ويشربون المياه من البرك والمستنقعات» قتل وحشى وجوع ومرض كله فى 
صور متلاحقة ٠‏ . .")۰ 

وفى إحدى الإحصائيات ذكر أن: لا تزال أغلبية سكان العالم يعيشون 
فى دول نامية تنتمى إلى الماضى أكثر مما تعيش فى الحاضرء وهناك أكثر 
من بليون نسمة يعيشون تحت مستوى الفقر المطلق» أى بمتوسط دخل فودى 
أقل من دولار فى اليوم الواحد. 

هذا حال الإنسانية بصفة عامة فى ظل الحضارة الغربيةء أما أثر هذه 
الحضارة فى عقول وأرواح الشعوب الإسلامية بصفة خاصة» ققد عير عنه. 
أحد الكتاب» فذكر: أن المدنية الغربية قد هجمت علينا يأصناف من 
المسكرات والمخدرات» كان أجدادنا لا يعرفولن ها كالمورفين والكوكايين 
والهروين» فأضعفت العقول وقتلت الأنفس٠‏ 


وفتح التوسع فى الحرية أبواب الإباحية والإلحادء ففتحت بذلك طرق 
العهر والفجور وصار الفحش يمارس تحت سمع القانون وبصره"ء وزادت 
الأمراض التناسلية بين الرجال والنساء7)؛ كما انتشر القمار على اختلاف 
صوره» وكان الناس من قبل يقنعون بالرزق الحلال الذى يأتيهم من 
أعمالهم ٠‏ 


جاب الله موسى: مقال بعنوان "صناعة الرعب" فى مجلة سطورء المرجع السابق» ص .5٠‏ 

د حازم الببلاوى: دور الدولة فى الاقتصاد؛ دار الشروق» ۹٩۱۹۹م»‏ ص .77١‏ 

( جاء فى كتاب 'الإسلام' تأليف شتمز دومولان" أنه عندما غادر الدكتور "مأفروكورد اتسو" 
الأستانة عام 1٠14١م؛‏ إلى برلين» لدراسة الطب» لم يكن فى العاصمة العثمانية» كلها بيت 
واحد للدعارة؛ كما لم يعرف فيها داء الزهرى؛ وهو السفيلس المعروف فى الشرق بالمرض 
الأفرنكى٠‏ فلما عاد الدكتور بعد أربع سنين» أى ١١181م؛‏ تبدل الحال غير الحال» انظيء د. 
عبد الحليم محمود: أوربا والإسلامء المرجع السابق» هامش ص .١118‏ 

وفى ذلك يقول الصدر الأعظم رشيد باشا: إننا نرسل أبناءنا إلى أوربا ليتعلموا المدنية 
الأفرنكيةء فيعودون إلينا مرضى بالداء الأفرنكى ٠‏ الظرء د٠‏ عبد الحليم محمود: أوربا 
والإسلام؛ هامش ص .۱١۸‏ 


ءلم 


وأدت الحرية الشخصية بالسلطة الأبوية فى بعض البيوت إلى 
الارتخاء» فضعفت سلطة الأب على ابنه وابنتتهء وضعفت معها الشفقة 
والرحمة والكرامةء وأصبح كل أمر يقاس بمقياس الماديات» فلا يسأل الرجل 
من أين اكتسب ماله إذا اجتمع له مال» وأصبح التشاؤم أكثر من التفاؤل» 
والقناعة والرضى أقل من الشراهة والطمع؛ وأمسى كل صعلوك يحاول أن 
يغتنى بين عشية وضحاها بأى الطرق التى تفتح أمامه وكثر حب الف هورء 
بل الجنون فيه؛ وتبع ذلك البذخ والإسراف» بحيث يتعذر التوازن بين الدخل 
والإنفاق» وفقى ذلك خراب بيوت كانت عامرة٠‏ كانت الرفاهية فى الأيام 
الماضية مقصورة على قصور الملوك والأمراء فشارك فيها اليوم أهل 
الطبقتين الأولئ والثانية» وكان للمجتمع فى الشرق عادات مستحسنة من 
جمال الألفة وخسن العشرة: وصحة العهد والوفاء وقوة الإيمان» ومعرفة 
الجميل فعرا هذه الصفات بعض الفتور على أثر مدنية الغربء وانغسس 
الناس فى الأثرة وكانوا من قبل أميل إلى الإيثارء كما كثرت الأمراض 
النفسية والعصبية؛ كالماليخولياء والخبل وضعف الأعصاب' ٠‏ 

وقد أجمل أحد المفكرين» ما قدمته الحضارة الغربية للعالم فى جملة: 
فقال: "إن أوربا اليوم هى أكبر عائق فى سبيل الرقى الأخلاقى للإنسان*"'. 
وذلك لأن خلو الحضارة من الجانب الروحى متمثلا فى أثر الدين والأخلاق؛ 
واعتمادها على الجانب المادى وحده يفقدها التعادل بين القوة والأخلاق؛ 
والتوازن بين العلم والدين» فبينما يبدو أهلها وكأنهم فوق البشر لما يلغوه من 
خوارق وإنجازات فى كافة المجالات» بتسخير المادة والقوى الطبيعية 
لمصالحهم وأغراضهم» تجدهم»› لا يكادون مع ذلك يتميزون فى أخلاقهمء» 
وأعمالهم عن البهائم» فلا يعرقون المبادئ الأولية للحياة الإنسانية والمدنية 


)0 محمد كرد على: الإسلام والحضارة الغربية» ج ١ء‏ الطبعة الثانييةء ۰ ص ۲۸١‏ = 
۸ . أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص ٠١١ - 5٠١‏ 

() محمد إقبال: تجديد التفكير الدينى فى الإسلام» ترجمة عباس محمود العقاد: 211656 ص 
لو ؟. 


A‘ f 


والأخلاقء» فقد خولتهم العلوم قوة قاهرة لكنهم لا يحسنون استعمالها" ٠‏ كما 
عبر عن ذلك أحد أبنائها بقوله: "إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة 
بالآلهةء ولكننا نستعملها بعقل الأطفال والوحوش" ٠"‏ وآخر بقوله: "نحن 
نعمل كتاس مستعدين فى أحوال معينة ألا نسلك مسلك بنى الإنسان: بل نكون 
بشعور إنسانىء ولم يعد لدينا احترام حقيقى بعضنا لبعض» إننا نشعر جميعا 
أننا فى قبضة عقلية إنتهازية باردة» وفى العادة غير ذكية تقوى نفسها 
بالإهانة بالمبادئ» ومن أجل تحقيق أتفه المصالح تستبيح أشد أنواع القسوة 
والحماقة فظاعة وبشاعة: وكل المشاكل تنحل إلى نزاع لا هدف له بين قوة 
وقوة أخرى لأنه ليس ثم مثل تلك الروح التى تجعل هذه المشاكل قابلة 
لحل" 

تسبب إذن استبعاد الغرب لأثر الدين من حياتهم وانغماسهم فى 
المادية فى حرمانهم من فوائد التدين» مما أدى إلى اختلال توازنهم النفسى 
وخوائهم الروحىء وأضعف رابطتهم بالحياة وتمسكهم بهاء مما زهدهم فيهاء 
وعجلوا لأنفسهم بالموت إذا أبطأ عليهم» فقد دلت الإحصاءات فى دول العالم 
الغربى على أنه فى كل خمس وثلاثين دقيقة» يقع حادث انتحار» وفى كل 
دقيقتين يصاب شخص بالجنون٠‏ كما أكدت إحصائية أخرىء أن ثمانين فى ' 
المائة من مرضى المدن الأمريكية الكبرى يعانئون أمراضا ناتجة عن 
الأعصاب» ويقول علماء علم النفس الحديت: إن من أهم جذور هذه 
الأمراض' النفسية: الكراهية والحقد والجريمة والخوف والإرهاق واليأس 
والترقب والشك والأثرة والانزعاج من البيئة» وكل هذه الأمراض تتعلق 
مباشرة بالحياة المحرومة من الإيمان باش(“ . 


9'؟ أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص ۳۰۸ -8.5. 
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ءلم 


وقد أكد الأطباء فى الغرب ذلك أيضاء يقول أحدهم: طلب منى أناس 
كثيرون من جميع الدول المتحضرة مشورة لأمراضهم النفسية فى الس نوات 
الثلاثين الأخيرة ولم تكن مشكلة أحد من هؤلاء المرضى إلا الحرمان من 
العقيدة الدينيةء ويمكن أن يقال: إن مرضهم لم يكن إلا أنهم فقدوا الشىء الذى 
تعطيه الأديان الحاضرة للمؤمنين بها فى كل عصر ١!‏ أى أن المجتمع 
الغربى رغم ما هيأته له حضارته من تيسير أسباب العيش ورغم ما يحيا فيه 
من ترف ورفاهية» ورغم ما يجده من رغد ورخاء فى حياته» لم يغنه ذلك 
عن الشعور بنقص ما روحى بداخله؛ ووجد بداخله حنينا إلى الاعتقاد بوجود 
قوة عليا ينسب لها ما يثور فى عقله من تساؤلات يعجز العلم الحديث عن 
الإجابة عنها () أو يشكو لها من قسوة وبرود وجمود مجتمع الآلات 
والماكينات» فراجع نفسه؛ ليجدها قد ضلت الطريق؛ فبدأ يبحث عن طريق 
النجاة» فوجده طريق الروح؛ الذى هو إحدى ثمرات أثر الدين فى حياة 
الفرد ٠‏ فنادى ذوو البصيرة منهم برجوعهم إلى هذا الطريقء والأخذ بمبادئ 
دينهم السمحة؛وهى تلك المبادئ التى سيق أن تضمنها القانون الكنسى الذى 
كان مطبقا فى أوربا فى العصور الوسطىء والذى ثاروا عليه وعلى رجاله 
واستبعدوه من حكم شئون حياتهم؛ أى أن علاجهم فى العودة لتطبيق أحكام 
القانون الكنسى؛ قهل هذه العودة ممكنة فى الوقت الحالى؟؟٠‏ 


'» ذكرهء د٠‏ عبد الرحمن عباد: الإسلام والتطور الحضارى: ص .1۹١‏ وحيد خان: الإسلام 
يتحدى؛ ص ۱۸۸. 

إذ أن قدرات العلم كلهاء تدور حول البحث عن كيف؟ وتعجز عن الإجابة عن لماذا؟ كيف 
أولدء يشرحها العلم؛ لكن لماذا أولد يعجز العلم عن الإجابة علييا؟ كيف أموت؟ وكيف أتألم» 
يشرحها العلم؟ لكن لماذا أموت؟ ولماذا أتألم؟ العلم عاجز عن الإجابة. فكل العلوم كأبحاث 
الفضاء والهندسة الوراثيةء وقوانين الكهرباء والمغناطيسية وعلوم الطب والكيمياء مجالهاء 
كيف تمضى قوائين الطبيعة والكون» وكيف يستفيد البشر من هذه القوائين وعلاقتها بعضها 
بالبعضء لكنها لا تستطيع أن تقول لناء لماذا هذه القوانين؟ انظر الأنبا يوحنا قلتة: الإيمان 
والعقل طافتان يتكاملانء بحث سابق الإشارة إليهء ص 588. 


كيم 
المبحث الثانى 
مدى إمكانية العودة لتطبيق القانون الكنسى 
فى الوقت الحالي 

بعد توضيح الحال التى وصل إليها الغرب فى ظل حضارته الخاوية 
من أثر الدين فيهاء لابد إذن من دواء لدائه ووسيلة لشفائه» وحيث أن إيعاده 
لأثر دينه فى حياته كان سبب علاته جميعاء فإن رجوعه لمبادئ هذا الديسن 
هو سبب شفائه منها أيضاء بعد أن أثبتت التجربة فشل الاعتماد علسى العلسم 
وحده واعتباره نظاما كاملا للحياة البشرية؛ لأن العلم جزء من كل» والكل هو 
الدين ولا يمكن للجزء أن يستغرق الكل وبالتالى يكون رجوع الغرب لمبادئ 
وأحكام دينه مخرجا وعلاجا لما يعانيه من أمراض مزمنة؛» وسدا لجوعه 
الروحى الذى فتك به وقد أوضحنا من قبل أن هذه المبادئ هى ما سبق أن 
تضمنها القانون الكنسى واشتملت عليها مواده فى حكمه لعلاقات المجتمع؛ 
أيام كان مطبقا فى الغرب فى العصور الوسطىء ومن ثم» يقصد برجوع 
العالم المسيحى الغربى لمبادئ دينه» عودته لتطبيق القفائون الكنسى مسرة 
أخرى ليحكم المجتمع المسيحى الغربى وينظمه كما هو مفروض,)» لأنه 
تقنين لمبادئ العقيدة التى يعتنقها هذا المجتمع ٠‏ 

ولعل ذلك - أى هذه العودة لحكم القانون الكنسى والاستعانة بمبادئه 
فى تنظيم حياتهم وخضوعهم لها - سهل ميسورء وذلك للأسباب الآتية: 

أولا: أن المسيحية باعتبارها دينا سماوياء هى كأى دين»ء تهدف إلى 
تطور المجتمع وتقدمه؛ ومن ثم لا تتعارض مع العلم أو ترفضه أو تستنكره. 
وما كان لدين من أديان الله المنزلة من السماء ليعارض العلم أو يتعارض مع 
حاجات البشرء ذلك أن العلم سبيل المعرفة فى مجال الطبيعة والكون» وقسى 
مجال الإنسان والنفس» فضلا عن أنه أسلوب من أساليب معرفة اتش أى هو 
أحد الوسائل إلى الإيمان بالله» فهو سلاح من أسلحة الدينء بل إن العلم يؤكد 
الدين الحقء فالدين لا يقرر غير الأصول الثابتة التى لا تتغير» أما العلم فإنه 
يرصد التغيرات والظواهر التى تحدث فى الكون» فما قيل عن الأرض 


لام 


والكون ليس منز لا من السماء بل هو مما أثبته العلم, الدين لا يرقض العلم› 
وليس هناك تعارض بينهما بل تكامل» إذ أن الدين منهج كامل للحياة يسعى 
إلى تنظيم علاقات الإنسان فيها عن طريق العلمء كما أن العلم والدين 
مصدرهما واحد هو الل تعالى(!)؛ 

وإذا كان بابوات المسيحية الأوائل» قد صوروا غير ذلك يوما ماء فقد 
كان ذلك لتحقيق مارب شخصية لهم؛ وهى استيلاؤهم على السلطتين الدينية 
والدنيوية» فلا ينازعهم فى ذلك عقول يمكن أن تفكر أو تناقش أو تحاسبء أو 
تعترضء أو تثورء أما الآن فلا مبرر لهذا الادعاء» بعد أن اتضحت حقيقة 
الدين» وأصبحت أسراره مكشوفة غير محجوبة ومبادئه معلنة غير مخبوءة 
تستطيع العقول التى تحررت وقطعت شوطا بعيدا الآن فى مجال العلم 
والمدنية والحضارة: إدراكها وتفسيرها ومناقشتهاء وما كان لدين أن يكون 
مرتيطا بالأسطورة أو الخرافة أو السحرء وما كان لدين الله أن يكون فيه سو 
محجوب عن بعض الناس ومكشوف للبعض الآخرء إذ كيف يتحقق الإيمآن 
الكامل بشىء غامض» إن الإيمان والغموض لا يجتمعان ٠‏ 

ثانيا: أن المسيحية عقيدة فقط بلا شريعةء دين بلا دولة» ومن ثم فلا 
تعقيب لها على ما ينتهجه المجتمع من اتجاهات دنيوية فى مجالات السياسة 
أو العلم أو الاقتصاد أو القانون أو غير ذلك من شئون الدنيا مما يراه متفعة 
له وخيرا لأفراده» سوى أن يتمسك أقراده بتعاليمها السمحة ومبادئها 
المسالمة» ودعوتها للمحبة والرحمة والإخاءء إن المسيحية فى مجملها دعوة 
إلى الإحسان» إذا سادت المجتمع وآمن بها أفراده وقامت عليها علاقاتهم» 
عندئذ تكون قد حققت هدفها وأعملت مبادئها ٠‏ 


أنور الجندى: سقوط العلمائيةء المرجع السابق» ص .١18١‏ الأنبا يوحنا قلتة: الإيمان والعقل 
طاقتان يتكاملان» خطاب إلى العقل المعاصرء بحث مقدم 'لمؤتمر الإسلام والقرن الحادى 
والعشرين سابق الإشارة إليه» ص ۲۸۹. 


لثم 


يقول السيد المسيح عليه السلام: أحبوا أعداءكم» أحسنوا إلسى 
مبغضيكم؛ باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ٠"...‏ كما 
يقول أيضا: "لا تقاوموا الشر بالشر*"٠‏ ويقول بولس فى رسالته إلى أهل 
رومية: "أعطوا الجميع حقوقهمء الجزية لمن له الجزيةء الجباية لمن له 
الجبايةء والخوف لمن له الخوف» والإكرام لمن له الإكرام"27٠‏ ويقول أيضا: 
"وأما الخصومات والمنازعات فاجتنبها لأنها غير نافعة وباطاة*“) . 

وهذا هو ما ينقص المجتمع الغربى الآن؛ فإنه قد حقق من الفلاح فسى 
أمور الدنيا ما جعله صاحب حضارة عظيمة يشهدها العالم اليوم ولا ينقصه 
إلا أن يتمسك يتعاليم دينه فى الأخلاق والرحمة والسماحة والمسالمةء وهو ما 
سيتحقق له من خلال عودته لتطبيق القانون الكنسىء؛ لأنه يمصادره التى سبق 
إيضاحها يحقق أهداق المسيحية ورسالتها فى الدعوة إلى السلام والخير 
والعدل» وإعطاء كل ذى حق حقه»ء وتجنسب المشاحنات والمنازعات» أى 
دعوتها إلى الإحسان ٠‏ وعندئذ يدعم الغرب حضارته بما يضمن لها الازدهار 
والاستمرار» ويقضى على العوامل التى تهدد وجودهاء وهى عوامل نابعة 
من نقص إيمانها وبعدها عن عقيدتها١‏ إذا تمسك المجتمع الغربى بتعاليم 
ومبادئ المسيحية واستجاب لدعوتها للرحمة والمحبة والمسالمة والأخوة من 
خلال عودته لتطبيق القانون الكنسى» ستعود الحضارة الغربية على المجتمع 
كله بخير وفيرء وتستغل ثمارها فيما ينفع الناس» ويصبح العلم سلاحا يستخدم 
فى نفع البشرية»ء واكتشاف كنوز الطبيعة وخيراتهاء سلاحا على الجهل والفقر 
والظلم» وعندئذ ستتتهى الحروب وتزول المجاعات»ء وتذوب الأحقاد 
والخلافات» ويعم العدل والسلام والخير والرخاء» ويستظل المجتمع كله بظل 
حضارة مؤمنةء لا سيما وأنها ديانة الدول القوية المسيطرة علي مقدرات 
العالم ومصير شعوبه الآنء وذلك ما انتبه إليه ذوو الآراء المستنيرة 
وأصحاب العقول الراجحة والنظر البعيدء فبدأوا ينادون بالعودة لمبادئ الدين؛ 


إنجيل لوقا: 5 ۲٣:‏ -55, / 
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8م 


ويحنون للمشاعر الإنسانية والدينية» ويتطلعون إلى التخلق بأخلاقهاء ويرون 
فيها الخلاص مما يُعانونه والحل لما يواجهونه؛ ولعل ذلك ليس بغريب؛: لأنه 
تعبير عن نزعة فطرية أصيلة داخل الإنسان فى كل زمان ومكان» لم تستطع 
العلمنة أن تمحها رغم كل ما قامت به من ثورات سياسية وعلمية» ورغم ما 
وقرته لأصحابها من وسائل الترفيه والرخاء وتيسير أسباب العيش» وأوهمتهم 
بأن الحياة يمكن أن تستمر وتدوم بل تتطور إلى الأفضل والأصلح دون أن 
يكون لأثر الدين دور فيهاء أى لم تنجح العلمانية فى تحقيق غايتها وإقامة 
مجتمع ينحصر فيه الدين على الصعيد الفردى ققطء لأن مجسالات الحيساة 
الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من عمل الفرد وأدواته» لذا 
عجزت العلمانية عن متابعة السير وأخفقت فى تحقيق الهدف ٠‏ 

يقول البروفيسور "جون كين" معبرا عن ذلك ومفسرا له: "أنه تين 
أن الدين لا يمكن أن يجتث نهائيا من حياة التاس» وإنما الذى نجحت العلمنة 
فى تحقيقه هو إخضاعها الدين لنظم مدنية أوجدها البشرء صارت لها السلطة 


2 


العلياء والكلمة الأخيرة('". 


يؤيد ذلك اليقظة الدينية التى توجد فى أوربا الآن"ء والتى من 
مظاهرها: 

- نصت كثير من دساتير العالم المسيحى الغربى؛ على ديانة الدولة 
الرسمية "المسيحية" ومذهبهاء وكذا ديانة رئيس الدولة» كما فرض عليه 
واجب حماية الدين والدفاع عنهء بل أوجبت بعضها على المواطنين تنشئة 
أبنائهم على مبادئهاء ومن هذه الدول: 

النرويج: وذلك فى دستورها الصادر فى ۱١‏ مايو ١٤١۸١م»‏ وما 
أجرى عليه من تعديلات حتى ۲۹ مايو 931٠‏ ١مء‏ فقد نصث المادة الثانية منه 
على أن: "تظل الديانة الإنجيلية اللوثرية دين الدولة الرسمى؛: وعلى السكان 
الذين يعتنقونها أن ينشئوا أولادهم عليها"٠‏ كما نصث المادة الرابعة على أن: 


(') البروفيسور جون كين: ندوة 'سقوط العلمانية والتحدى الإسلامى للغسرب“ ذكره فهمى 
هويدى: المقالات المحظورة» المرجع السابق» ص ٤١‏ 
() أنور الجندى: سقوط العلمانيةء المرجع السابق» ص .٠۹‏ 


دلقم 


"يجب أن يعتنق الملك دائما الديانة الإنجيلية اللوثرية وأن يحافظ عليها 
ويحميها!!), 

الأرجنتين: وذلك فى دستورها الصادر فى عام 1887م مع 
التعديلات التى أدخلت عليه فى أعوام 21485٠‏ 21855 ۱۸۹۸ء 1651 ١م,‏ فقد 
نصت المادة الثانية منه على أن: "الدين الرسمى للحكومة الفيدرالية هو 
الكاثوليكية التابعة لكنيسة روما . 

السويد: وذلك فى دستورها الصادر فى " پونيو 5٠18م؛‏ فقد نصت 
المادة الثانية منه على أن: "يجب أن يدين الملك بالمذهب الإنجيلى ٠"٠.٠٠‏ 


- ظهور الأصول الدينية فى الغرب» كالحديث عن السياسة 
المسيحية, والجدل المتجدد حول الدين» والإأجهاض» ومطالبة 9/0/1 من 
البريطائيين -على سبيل المثال - بتدريس الدين فى المدارس'. 


- النداءات الفردية التى نادت يضرورة الإفراج عن الديسن ليقفوم 
بدوره المفروض له فى حياتهم التى يتهددها الدمارء ومن ذلك: 

ما قاله الرئيس الأمريكى الأسبق "ويلسون": "وخالاصة المسألة أن 
حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات فلن تستطيع المثابرة على البةاء بماديتها 
وأنها لا يمكن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الدينى فى جميع مسامها ٠٠٠‏ 
وذلك هو الأمر الذى يجب أن تتتافس فيه معابدنا ومنظماتنا السياسية 
وأصحاب رؤوس أموالنا وكل فرد خائف من الله محب لبلد"“ ٠‏ 


)1( The constitution of the Kingdom of Norway, the constitution, As laid down 
on 17 may 1814 by the constituend Assembly at Eidsvoll (with subsequent 
Amendments, the most recent being of 29 May 1990}. Article (2): “the 
cvangelical - Lutheran religion shall. Remain the official religion of the state. 
The inhabitants professing it are bound to bring up their children in the 
sanıe”. 

(2) Constitution of the Argenline Nation. 


جون كين: ندوة» سقوط العلمانية والتحدى الإسلامى للغرب» وأشار لهاء فهمى هويدى: 
المقالات المحظورة المرجع السابقء ص .!٤١‏ 
4 عن الصحف الفرنسية فى ۲١‏ يونيو ١٤1۹ء‏ وذكرهء عبد الله دراز: الدين»ء المرجع السابقء 


.1١ ص‎ 


اكلم 


ويقول طاغور شاعر الهند المعروف: “يجب أن ندرس للتلاميذ فوائد 
المحبة بجانب فوائد الكهرباءء والمنافع الطيبة والرحمة بجانب منافع الفحم 
والحديد» أى يجب أن نقرن فى نفوس هم العواطف الأبديةء بالمعارف 
وتطبيقاتها العمليةء وإلا جاءت هذه المعارف وتطبيقات ها بعكس الغرض 
المنشود منهاء فاكتسحت العواطف وردت الإنسان إلسى وحشيته الأولسي“ 
وواضح طبعا أنه يقصد بتعبير العواطف الأبدية معنى الديت!!!؛ 

كما يقول الأستاذ "كريس موريسون" رئيس أكاديمية نيويورك سابقا: 
"إن الاحتشام والاحترام والسخاء وعظمة الأخلاق» والقيم والمشاعر السامية 
وكل ما يمكن اعتباره "نفحات إلهية"؛ لا يمكن الحصول عليها من طريق 
الإلحادء فالإلحاد نوع من الأنانيةء حيث يجلس الإنسان على كرسى اش 
لسوف تقضى هذه الحضارة بدون العقيدة والدين» سوف يتحول النظام إلى 
فوضيء سوف ينعدم التوازن وضبط النفس والتمسك» سوف يتفشى الشر فى 
كل مكان» إنها لحاجة ملحة أن نقوى من صلتنا باش"( ٠‏ 

استجابة الغرب لدعوة البابا بيوس الثانى عشر فى أواخسر القرن 
التاسع عشر إلى طريق ثالث بين الاشتراكية والرأسمالية٠‏ أى طريق وسط 
يجمع إيجابيات الاشتراكية وحسنات الرأسمالية. 

فالطريق الثالث؛ حركة سياسية تتزعمها حكومات غربية متعددة تعبر 
عن تحولات خطيرة فى الحياة السياسية وترجمة صادقة لمتغيرات العصر 
الحالي وتطلعات المستقبل ٠‏ 

ومن أبرز الممثلين له فى الوقت الحالى "تونى بلير" رئيس الوزراء 
البريطانى وزعيم حزب العمال الذى رفع رايات الفكر الاشستراكى» و 'بيل 
كلينتون" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رمز الرأسمالية المعاصرة"'. 


(') د. عبد الرحمن عباد: الإسلام والتطور الحضارىء المرجع السابق» ص .15١‏ 
إلى ذکره» وحيد حان: الإسلام يتحدى» المرجع السابق» ص ۱۸۸ . 
(') السيد يسين: العولمة والطريق الثالث؛ المرجع السابق» ص ١١5‏ وما بعدهاء 


A1۲ 


وتتلخص فلسفة الطريق الثالث التى يتبناها ويرو ج لها الغرب فسىء» 
تقديم صورة جديدة للمجتمع الإنسانى الذى يراد تشكيله فى القرن الحادى . 
والعشرينء بناء على صياغة مفاهيم جديدة ونظريات مستحدثة تعيد تحديد 
العلاقة بين الفرد والمجتمع من خلال توازن دقيق بين حقوق وواجبات كل 
منهما('). وذلك أملا فى إيجاد حل للمشكلات العالمية المعاصرة التى حددهل 
"تونى بلير" - أحد الممثلين له - فى مقالة له بعنوان: "الطريق القثالث 
ديمقراطية اجتماعية حديثة" وهو يعرض اس تراتيجيته الجديدة فقال: "إن 
التحدى الذى نواجهه كبير» يتمثل فى الأسواق العالمية»؛ والفقر المستمر: 
والعزلة الاجتماعيةء وارتفاع معدل الجريمة» والانهيار الأسرىء وتغير دور 
المرأة» والثورة فى الثقنية؛ والعداء الشعبى للسياسة:» والمطالبة بإحداث 
إصلاحات ديمقراطية كبيرة؛ والتطرق إلى عدد من القضايا البيئية والأمنية 
التى تحتاج إلى عمل دولىء وبحث الأفراد عن القيادة» ورغبتهم فى معرفة 
كيفية التأقلم والازدهارء وكيفية بناء الاستقرار والأمن فى هذا العالم المتغيرء 
وتبنيهم لقيم العدالة الاجتماعية والمسئولية وإتاحة الفرص"". 
وتقوم فلسفة الطريق الثالث على أساس مبدأ المسئولية المشتركة بين 
الفرد والمجتمع والدولةء والذى يعتمد لتحقيقه - كما يرى أحد الباحثين!) - 
على مجموعة من الأفكار الرئيسية أهمها: 
١‏ - النظر للدولة باعتبارها الضامنة للسلع والخدمات وليس بالضرورة أن 
تكون هى المورد المباشر لهاء بمعني: أن الدولة يقع على عاتقها 
مسئولية ضمان حصول الناس على سلع معينة واكن ليس عليها أن 


(') السيد يسين: العولمة والطريق الثالث؛ المرجع السابق» ص .٠١١ - 1١١5‏ 

9" ذكره السيد يسين: العولمة والطريق الثالث؛ المرجع السابقء ص .١١18‏ 

9 هو 'سئيوارت هوايت" من معهد ما ساشوتس للتكنولوجياء انظر: السسيد يسين: العولمة 
والطريق الثالث؛ المرجع السابق» ص .٠١‏ 


17م 


تكون هى بذاتها التى توفر هذه السلع للناسء» فمثلاء فيما يتعلق "بالحق 

فى العمل" لا تلتزم الحكومة بتشغيل العاطل مباشرة ولكن تساعد على 

ضمان حق العمل من خلال تقديم الدعم لاجتذات أرباب العمل فى 

القطاع الخاص ليتولوا مهمة التشغيل!!/. 
؟ - تفكير جديد حول المالية العامة فيما يتعلق بدور الدولة باعتبارها ضمامن.ة 

للسلع النادرة٠‏ 
۳ - سياسة اجتماعية تتركز حول تشغيل القوى العاملة ٠‏ 
٤‏ - تزعة للمساواة٠‏ 

ويذلك» ففى ظل فلسفة الطريق الثالث» يكون تدخل الدولة فى شئون 
المجتمع قى المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال طرق مستحدثةء 
وفى إطار يحقق العدالة والرعاية للمواطنين فى ضوء احترام كل الأطراف 
للمسئولية(). 
والجدير بالذكر. أن أفكار الطريق الثالث قد أخذت طريقها إلى 

التطبيق العملى فى بلاد الغرب» وذلك فى عدي: من البلاد الأوربية التسى 
تحكمها جاليا أحزاب يسار الوسط وكذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية: 
من خلال البرامج الاجتماعية التقدمية التى يعملون على تطبيقهاء وأهمهاء 
برامج الرعاية الصحية والاجتماعية وسياسات التعليم الجديدة ومكافحة 
الجريمة" وبالنظر لفلسفة الطريق الثالث التى تسعى إلى تحقيق التوازن 
بين الحقوق والواجبات لكل من الدولة والأفراد من خلال المشاركة فى 
اتخاذ القرارات التى تؤدى فى النهاية إلى تحقق العدالة والمساواة في 


"“ السيد يسين: العولمة والطريق الثالث» المر جع السابق» ص .٠١۷‏ 
© السيدءيسين: العولة والطريق التالث» المرجع سابق» ص ۱۳۸. 
0 السيد يسين: العولة والطريق الثالث» المرحع السابق» ص .١18‏ 


م81١5‎ 


المجتمع» وتضمن الرعاية للمواطنين لمما يتفق مع مبادئ وتعاليم وأهداف 
المسيحية الداعية إلى العدل والرحمة والمساواة. 


أى أخفق الاتجاه الذى نادى بعزل الدين عزلا تاما عن المجتمع» 
وتنكر لدوره الفعال والمؤثر فى حياة البشرية كلها على مر العصورء 
واختلاف الحضارات» وتصور أن ذلك ممكن» ولم تستطع كل المكتشفات 
العلمية الهائلةء وكل إنجازات التكنولوجيا أن تلغى الدين أو تمحو الإيمان ؛ 


م 
خاتهة الباب 
خلاصة المقارنة بين موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية 
والقانون الكنسى: ومدى إمكانية ذلك 

حول العالم الإسلامى عن شريعته بتأثير عوامل خارجية مر بها كما 
رأيناء ولكنه استمر فى تحوله حتى بعد انتهاء هذه العوامل» وواصل نفس 
الطريقء متجاهلا أمرين أساسيين: 

الأول: أن دينه جاء عقيدة وشريعة؛ ولا ينفصل أيهما عن الآخر» فلا 
يصح أن يأخذ بعضه ويدع بعضه» لأن الدين لا يكتمل إلا بهما معاء وأن 
شريعتهم نزلت مسلحة بأسلحة تجعلها دائما صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 

ثانيا: أن القانون وليد ظروف المجتمع الذى يوضع فيه ويشتق مشه 
فيأتى ممثلا لماضيه وحاضره ومعبرا عن عاداته وتقاليده» ونابعا من دينه 
ومعتقداته وأخلاقه وآدابه» ومن ثم لا تصلح قوانين وضعت لتحكم مجتمعا له 
ظروف خاصة كالمجتمع الغربى لحكم مجتمع له ظروف خاصة أيضا هو 
المجتمع الإسلامى» ومن ثم أسفر هذا التحول عن تطبيق الشريعة الإسلاميةء 
عن تخلف المسلمين على النحو الذى نراه الآنء وقامت عدة موجبات كلها 
تحتم عودتهم إلى شريعتهم كطريق لتخلصهم من تخلفهم وتبعيتهم للغسرب» 
وكسبيل لتقدمهم واستعادتهم مجد الحضارة الإسلامية السليب ٠‏ 

أما تحول العالم الغربى المسيحى عن تطبيق القانون الكنسىء فقد كان 
بإرادته نتيجة ظروف خاصة به» لكنه تطرف فى تحوله؛ فلم يكن قاصرا 
على النواحى التى كان يجب إبعاده عنها فعلا - لخروجها بطبيعتكها عن 
مجاله - وهو إيعاد رجال الدين المسيحى عن مجال السلطة الزمنية 
وحصر دورهم فى السلطة الدينية مع الإبقاء على تطبيق القانون الكنسى 
الذى ضمنه رجال الدين الأول مبادئ المسيحية وتعاليمهاء باعتبار أن ذلك 
جزء من دينهم الذى يعتنقونه» ويجب أن يضبطوا س_لوكياتهم فى إطاره ' 
ويقيموا علاقاتهم على أساسه؛ وإنما كان تحوله انحراقا عن الدين فى جملته؛ 


كلام 


ومن ثم أسفر هذا التحول عن تخلفه الأخلاقى على النحو السذى نراه الآن 
وقامت عدة موجبات كلها تحتم عودتهم إلى مبادئ دينهم كسبيل لانقاذهم من 
هلاك منتظرء ومواصلة طريق تقدمهم فى أمان ٠‏ 

وتتلخص المقارنة هناء فى أن الإسلام جاء عقيدة وشريعة معاء ومن 
ثم» فإن ابتعاد المسلمين عن شريعة دينهم التى جاء بها أسفر عن تخلفهم كما 
نرى الآن ٠‏ وأن المسيحية جاءت عقيدة فقط بلا شريعة» ومن ثم فإن محاولة 
رجالها تجاوز سلطاتهم وطموحهم للسلطة الزمنيةء وقيادة المجتمع باسم الدين 
مع أنه جاء عقيدة بلا شريعة ودينا بلا دولةء أسفر عن تخلفهم أيضاء كما أن 
محاولة العالم الغربى على أثر ثورته على رجال دينه؛ إبعاد أثر الدين مسن 
كل شئون الحياة واعتماده على العلم وحده كان سببا لانهيار حضارته كذلك ٠‏ 


ويتلخص حل مشكلة العالمين الإسلامى والمسيحى فى رجوع كل 
منهما إلى أحكام ومبادئ دينه والالتزام بهاء وضبط سلوكهم وققا لهاء 
المسلمين برجوعهم إلى أحكام شريعتهم» وهو ممكن دائما لا يحول دونه 
شىء يرجع إليها فى ذاتها كشريعة كما رأينا٠‏ والمسيحيهن بتمسكهم بالمبلدئ 
الإنسانية التى جاء بها الدين المسيحى والتى قتنها رجال الدين فى القانون 
الكنسي؛ وهو ممكن أيضا للأسباب التى سبق إيضاحها؛ وفى الحالتين 
خلاص لكل منهما من أزمته؛ وسبيل للتقريب والتكامل بين العالمين الشرقى 
الإسلامى والغريى المسيحى: لخضوعهما لأحكام ومبادئ واحدة لصدور 
الأديان عن مصدر واحد هو الله تعالى ٠‏ 


٠ الخاتمة‎ 

تعرضت الدراسة لأثر الدين على اختلاف التعريفات التى ذكرناها 
له على القانون» واتضح من خلالهاء أن التدين نزعة فطرية أصيلة لدى 
الإنسان» وأن الدين أقوى عامل مؤثر فى حياة البشرية على الإطلاق منذ 
نشأتها وحتى زوالها ٠‏ 

كما اتضح أن الدين» أى دين؛ يعنى التقدم والحضارة:؛ وأن تقدم 
المجتمع يرتبط بدرجة تدينه بحيث يتناسب تطوره مع تدينه تناسيا طردياء 
كما يرتبط تخلف المجتمع بدرجة إلحاده بحيث يتناسب تخلفه مع إلحاده 
تناسبا طرديا كذلك ٠‏ 


ورأينا من كل الأديان التى عرضنا لها سواء على سبيل الإيجاز أو 
التفصيل» أن أهم ما كان يشمله الدين هو تقويم س لوكيات البشر وتنظيم 
العلاقات المخئلفة المتشابكة بينهم» وهو ما يعرف على وجه الاستقلال 
بالقانون ٠‏ 

وقد بسطنا الدراسة لدينين هما أحدث الأديسان السماوية وأوسعها 
انتشارا "الإسلام والمسيحية" فعرضنا لأثرهما بالتفصيل على كثير من النظضم 
القانونية المختلفة على النحو السابق» ورأينا أثر الإسلام - ذلك المنهج 
المقنن لأمور الحياة الدنيا - بينا واضحاء فالإسلام دين العلم والمدنية» يشجع 
العلم ويحث على إعمال العقل والتدبر والتفكير وهما طريق التقدم 
والحضارة؛ وقد ترك أثره على المجتمع الجاهلى: فى صورة تغيرات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية وأخلاقية أهلت المجتمع الإسلامى لبناء 
أعظم حضارة عرفها التاريخ ٠‏ 

ولكن» ولعدة عوامل طارئةء منها الغزو الأجنبى الغربى الدول 
الإسلامية ومحاولته فرض ثفافته وقوائينه على شعوب هذه الدول» وتقصير 
رجال الدين الإسلامى فى مهمتهم الأساسية كمجت هدين مكلفين باستتباط 
' الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لمسايرة ما يجد فى المجتمع من أحداث 
نتيجة تطوره الطبيعى؛ ولم يكن ورد بشأنها حكم سابق على أيدى أصحاب 


A1۸ 


المذاهب الفقهية المعروفةء وكذلك فى توضيح مبادئه وتثبيتها في النقسوس 
والدعوة لها ونشرها كعامل دفاع ضد غزو الأفكار والتقافات الغربيةء لذا بدأ 
ينحسر نفوذه ويكاد يقتصر عند أتباعه على جانب العقيدة» وأهممل الجانب 
العملى فيهء وهنا بدأت الدول الإسلامية تتقهقر فى هذا الجانب ويعتريها 
التخلف والتراجع عن مسيرة الحضارة والتقدم ٠‏ 


ولكن رغم ذلك؛: ونظرا لتمسك المسلمين بالجانب العقائدى فى دينهم. 
فقد ظل المجتمع الإسلامى رغم تخلفه عن مسيرة الحضارة والتقدم متمسكا 
بقيمه وعاداته» ولذا ظل الجانب الأخلاقى قويماء وأحيطت العلاقات 
الاجتماعية والأسرية بإطار يحميها من التفسخ والتدهور والانحصلال 
والانحطاط وهو ما نلمسه فيما بيناء مما يجعل المجال معدا لعودة الحضارة 
الإسلامية لتتبوأ مكانتها التى فقدتها وتستعيد مجدها الذى سلب منها''ء لأن 
الأمم تعلو وتهبط وفق رصيدها الخلقى لا المالى لا سيما وأن الشريعة 
الإسلامية صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان كما رأينا٠‏ 

كذلك المسيحيةء ورغم أنها جاءت عقيدة ققط بلا شريعة إلا أنهاء 
لأنها دين» فهى أيضا وسيلة للتقدم والرقى» لا تحارب العلم أو تتنكر للمدنية 
ومن ثم يظل الباب فى ظلها مفتوحا لإعمال العقول وانتهاج سييل العلم 


() فى رؤية للمفكر الإسلامى "رشدى فكار" يقول: “الحضارة الإسلامية بخيرء وعلينا أن نقسول 
بنوع من الإصرار والانضباط والصبر والعزيمة للأجيال القادمةء بأن لا يتعقدوا ولا داعسى 
للعقد» هذه فترة» ماذا تعنى: نصف قرن أو قرن من التاريخ البشرى٠‏ هذه الفترة فترة تأزم 
وتوعك» وفترة تقوقع عن العطاء الحضارىء وإن كان العطاء الثقافى موجوداء ولكن العطاء 
بمعنى إشراق الحضارة الإسلامية لتتبناها حضارات أخرى معاصرة الآن فى نهاية القسرن 
العشرين» هذه قضية سيكون للأجيال القادمة دور فيها ٠٠١‏ الأجيال القادمة سيكون لها مكان 
فى مائدة التصدر الكونية ٠٠٠‏ هذا سيأتى إن شاء الله أى لا داعى أن نعثبر أزمة جيل أزمة 
مصيرء وتوعك نخبة توعك أمة"٠‏ ذكر هذه الرؤية» مصطفسى دسوقى كسبة: التكامل 
الاقتصادى بين أقطار العالم الإسلامى فى ظل العولمة» بحث قدم الى مؤتمر الإسلام والقسون 
الحادى والعشرين» سابق الإشارة إليه» ص > !1لا. 
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لتدقيق الهدم 'لدء 'رىء و لذا كان تأثيرها على القانون الرومانى القائم آنذاك 
تأثيرا ينف عن سمو المؤثرء ورقى هذا الدين فى مبادئه وأسسه. 

كذلك امتد أثر هذا الدين إلى إنشاء قانون خاص هو القانون الكنسسى 
'لذى 'تسم باستمداد معظم قواعده من العدالة والقانون الطبيعى بما يتفق مع 
مثالية وروحية هذا الدين ١‏ 

غير أن رجال الدين المسيحى فى تلك العصور؛ قد استغنوا س لطتهم 
رانحرفو! بفهم وتفسير مبادئ هذا الدين» وتوطيدا لسلطتهم ومحافظة على 
مكانتهم وسيادتهم آنذاك» أحاطوا هذه القواعد بالغموض والتعقيد والسرية 
مم استتيع محاريتهم للعلم والعلماء» ومن ثم أصبح الدين المسيحى فى نظر 
اتباعه من المسيحيين آنذاك وعلى أثر هذه الظروف» قيدا يجب الخلاص منه 
كسبيل وحيد إلى التقدم والرقى واللحاق بركب الحضارة:؛ والتخلص مسن 
أغلال الجهل والظلام» ولذا قامت الثورة على رجال هذا الدين» وانتهت 
بتنحيته عن شئون الحياة المختلفةء وبالفعل كان ذلك نقطة انطلاقهم نحو 
التقدم» وأخذت الدول الغربية من المدنية والتقدم بحظ وافر وبلغت شأوا 
كبيراء تحقق لها بسلاح العلم الذى صور لهم رجال الديمن المسيحى الأول؛ 
أنه والمسيحية ضرتان لا تتفقان» وعدوان لا يجتمعان» وإن كانت المسيحية 
من هذا الاتهام براء ٠‏ 

وقد أدى استبعاد هذه الدول نتيجة ذلك لأثر الدين من حياتها وتنكرهل 
له؛ إلى ما نراه الآن فى علاقاتهم وحياتهم الاجتماعية» وما أصاب هذا 
الجانب من حياتهم من إنحلال أخلاقى وفساد اجتساعىء وفراغ روحى؛ 
كنتيجة لحضارتهم الإلحادية التى قادتهم إلى الوحل وأضلت طريقهم ولا حل 
لأزمتهم هذه إلا بالرجوع إلى الله والتسليم بأهمية الدين الحياة والاعتراف له 
بأنه الأساس الوحيد المضمون والمأمون العواقب الذى يساعد على النهوض 
بالحياة البشرية ويقودها إلى بر الأمان» وذلك من خلال عودتهم "الغرب" إلى 
تطبيق القانون الكنسى الذى هو تقنين لمبادئ وتعاليم دينهم المسيحى» فالأمم 
انها تعلو. وتهبط وفق رصيدها الخلقى لا المالى كما تقد ٠١‏ 


Af» 


وقد رأينا من خلال هذه الدراسةء اهتمام الأديان بتنظيم العلاقات بين 
الأفراد واعتباره جانبا هاما فيها يكمل جانب العقيدة؛ وما كان تنظيمها لهذه 
العلاقات إلا اتجاها بها نحو التطور والرقى بعد ما أصابها على أيدى البشر 
من تدهور و اتحطاط . 

والمعلوم أن جميع الأديان مصدرها واحد هر الله تعالى؛ وهدفها 
واحد هو تحقيق شريعته بهداية البشر وتقويم سلوكياتهم وتنظيمها بما يحقفق 
العدل والمساواة ويمنع الظلم والاعتداء ليصفو جو العبادة» ومن ثم يكون 
طبيعيا أن تتحد وسائلها لتحقيق ذلك» أى تتشابه القواعسد والأحكام التى 
وضعتها الأديان لتنظيم سلوكيات البشر وتقويمها كما رأيناء فكلها تهدف إلى 
تنظيم الأسرة باعتبارها بنية المجتمع الأساسية؛ لذا وضعت القواعد الخاصة 
بتنظيم الأسرة واتفقت كلها على أن تكون غاية هذا التنظيم استقرار الأ 
وحماية أفرادها ١‏ كما تهدف الأديان لتحقيق العدل والمساواة فسى علاقات 
الأقراد . اد سواء فى جانب المعاملات أو العقوبات» لذا وضعت الميادئ والأاسس 
التى تحقق العدل والمساواة فى المجتمع - أو على الأقل وضعت فى إطار 
مبادئها وروحها العامة» وعلى هدى منهجها وإرشادها - كما رأينا بالنسبة 
للمسيحية - فاتفقت كلها على تحريم القتل والسرقة والغش والزنا والربا 
وغيرهاء والأمر بالعدل والنهى عن الظلم فى كافة نواحى الحياةء وذلك علي 
اختلاف الأساليب التى يتبعها كل دين عن غيره 


أى أن أساس تحريم الظلم وكل ما يمثل اعتداء من الفرد على غيره 
مصدره الدين؛ ولا يوجد قانون أيا كان مصدره لا يهدف إلى تحقيق العدل 
والمساواة بتنظيم علاقات الأفراد على نحو يمنع الظلم والاعتداء» أى يحقق 
أهداف الدين ويستمد منه أسس تنظيماته القانونية» حتى تلك القوانين التى 
تستمد من أديان غير سماويةء أو تلك القوانين العلمانية التى تدعى دنيوية 
أساسها وأهدافهاء هى أيضا فى سبيل تنظيمها للمجتمع تحرم ما يشكل اعتداء 
وظلما وهو ما كان الدين حرمه من قبل وتفرض ما يحقق العدل والمساواة 
وهو ما كان الدين أوجبه من قبل؛ أى يلعب الدين على اختلاف تعريفاته 
ومسمياتهء قاسما مشتركا فى كافة الفلسفات والقوانين ونظم الحياة المختلفة 
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للشعوب المختلفة فى الأزمنة والأمكنة المختلفةء وإنأعلنت خلعه واستغتاءها 
عنه» بل وإن أنكرت وجوده تماماء ولذا تشابهت المبادئ والقواعد القانونية 
الأساسية فى كافة الشرائع القانونية التى تحكم العالم كله فى اتفاقها على هدف 
تحقيق العدل والمساواة ومنع الظلم والاعتداء. 

والخلاصة». أن الدين والقانون قرينان لا يفترقان أولهما مصدر 
لثانيهما وأساسه وهو المشرع الحقيقى والطبيعى»ء والذى بدونه يصبسح 


“ فعلى سبيل المثال» ورد أن جمهورية غينياء بدأت تطبق فى جرائم النبرقةء غقوبة 
قطع اليد كما د فى الإسلام» ولكن ابس باسم الإسلام أو باعتبار هذه العقوبة حكما مسن 
أحكام الدين» إذ تنص المادة الأولى من دستور دولة غينيا الصادر فى نوفمبر ۸١1۹ء‏ على 
أن غينيا جمهورية ديمقراطبة علمانية اشتراكيةء أى تفصل بين الدين والدولة» كما لم برد 
فى دستورها كله أثر لكلمة الإسلام أو الشريعةء دء عبد الحميد متولى: الشريعة الإسلامية 
كمصدر أساسى للدستورء المرجع السابقء ص ۲۲۷. . 1 
كذااه.» المعروف أن النظام الشيوعى لا يسمح بالفوائد» وقد تمكنت روسيا مسن أن تنظم 
تجارتها واقتصادها بدون نطام الفوائد» وذلك بغض النظر عن دوافعها الخاصة لهذا التحريم» 
' فهو تحريم يتفق مع ما جاءت به الأديان رغم إنكار الشيوعية للدين كما نعلم٠‏ ده محمد 
عبد الجواد: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون؛ القانون فى القرآن» ص 55. وتشريعات 
البلاد ألعريية بين القوانين الغربية والشريعة الإسلامية» ص 57. 
أبد:.1» ذكر المقريزى عن المستعمر التترى جنكبز خان» أنه كان لا يتدبن بشىء من 
أديان الأرض» ومع ذلك؛ كان من جملة ما شرعه من قوائين الياسة التى وضعهاء أن: من 
زنى قتل؛ ومن لاط قتل» ومن تعمد الكذب أو سحر أو تجسس على أحد أو دخل بين ائنيسن 
وهما يتخصمان وأعان أحدهما على الآخر قثلء وغير: ذلك من القواعد الأخلاقية التى تتفق 
مع ما تدعو إليه الأديانء كإلزامهم بألا بتخصص أحد بأكل شىء وغيره يراه» بل يشركه 
معه نى أكله» وألا يتميز أحد منهم بالشبع على أصحابه. 
وكما يبدو فإن ما قرره جنكيز خان فى قوانينه من قواعد قانونية أو أخلاقية تتفق مع ما 
جاءت به الأديان» وتحقق أهدافها فى إقرار العدل ومنع الظلم» وهو الذى لم يكن يتدين بأى 
دين» كما سبق ٠‏ الشيخ أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزى: الخطط 
المقريزيةء المرجع السابق؛ مجلد ۳ (١)ء‏ ص .٠١١- 1١45‏ 
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القانون بلا قوة ملزمة مستمرة وحازمة لا يمكن الإفلات منها أو التحايل 
عليها ٠‏ 

والدين هو الذى يخلق المناخ المناسب لتط ور المجتمعات تطورا 
مأمونا سليما وراسخاء أما الإلحاد والكفر والبعد عن الدين» وتجاهل قواع ده 
ومبادئه وأحكامه وتعليماته» فلا يورث سوى الضياع» ولا يقود البشرية إلا 
إلى حتفها المروع١‏ 

أى أن الدين معاصر للبشر منذ خلقهم وملازم لهم باستمرار حياتهم, 
كما أنه أحد عوامل تطور البشرية وتقدمها إن لم يكن أهم هذه العوامل على 
الإطلاق» كما أنه أهم عوامل تطور النظضم القانونية الدائمة والمستمرة 


باستمرار تطور الحياة على هذه الأرضء وهو هدف ونتيجة هذه الدراسة. 
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مقدمة المذكرة التفسيرية للقانون المدئى السودانی» 1١91١‏ 

دستور دولة قطر الصادر فى .٠۱۹۷۲/٤/۱۹‏ 

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر فى 1۱۹۷۳/۱/۳۱. 

دستور جمهورية السودان الدائم الصادر فى ۱۹۷۴/٤/١١‏ وتعديلاته٠‏ 
دستور دولة البحرين الصادر فى ١"‏ ديسمبر 151. 

القانون المدنى الجزائرى الصادر فى 5؟ سبتمبر» ١۱۹۷ء‏ وزارة العدل 
الجزائرية: 


كلم 


قانون الأحوال الشخصية الأردنى» رقم 5١‏ لسنة .١5175‏ 
دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الصادر فى 215178/١١/73١‏ . 
قانون رقم ١7‏ لسنة ۱۹۸١‏ بشأن الضشمان الاجتماعىء الجماهيرية 
العربية الليبية: 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 5 7١‏ لسنة ٠۱۹۸ء‏ عقوباتء 
مصرى ٠١‏ 

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم ۲٠٤‏ 
لسنة ١58٠‏ والوارد بالنشرة التشريعية؛ العدد الثانى عشرء ديسمبر 
٠‏ القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريةء 1۹۸۳ء محكمة 
التقض» المكتب الفنى ٠‏ 

مرسوم بالقانون رقم 17" لسنة ۱۹۸١0‏ بإصدار القانون المدنى الكويكئتي» 
والمنشور بسلسلة المحامى» التشريعات الكويتية (5)؛ الطبعة الثانية . 
إقتراحات قوانين بمشروعات لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية المصادرة 
عن مجلس الشعب المصرىء أول يوليوء ١1۹۸ء‏ ومذكراتها 
الإيضاحية. 

القانون المدتى السودانى الصادر فى ۹۸٤/١۲/١٤‏ والمنشور بالجريدة 
الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطيةء رقم .٠١٤١‏ 

القانون الاتحادى رقم (5) لسنة ١۹۸٠ء‏ بإصدار قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدةء المنشور بالجريدة الرسمية: الإماراتية: 
العدد ٥۸‏ ١ء‏ السنة ٥‏ ربيع الثانى ٠1‏ اھ ديسمير ٥6م‏ 
مجموعة التشريعات الجنائية للجماهيرية العربية الليبية» ج ١‏ العقوبات: 
الإدارة العامة للقانون» .1۹۸١‏ 

قانون التجارة البحرية المصرىء رقم ۸ لسنة ١۱۹۹ء‏ ومذكرته 
الإيضاحية؛ الجريدة الرسميق» ۳ مايو ۹١۹١‏ العدد ١۸‏ 'تابع" ٠‏ 

القائون الجنائى السودانى: .1531١‏ 

مجلة الوثيقة» ملف خاص عن أنظمة الحكم والمناطق والشورى فى 
المملكة العربية السعودية شعبان ٤١١‏ ١هے؛‏ 


AYY 


مجلة الأحوال الشخصية التونسية ملحق بها تنظيم الحالة المدنية والتبنى» 
1۲ . 

القانون المدنى للجمهورية العربية اليمنية الصادر بالقرار الجمهورى رقم 
8 لسنة ١۱۹۹ء‏ وزارة الشئون القانونية. 

قانون التجارة المصرى؛: ١7‏ لسنة ١1۹۹ء‏ والصادر فى ١7‏ مايو 
1۹. 

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال 
الشخصية؛ الصادر بالقانون رقم ١‏ لسنة ٠٠١‏ منشور بالجريدة 
الرسميةء عدد ٤‏ مكررء السنة التالثة والأربعون» ۲۹ يناير ١٠٠٠؟.‏ 
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم بعصض أوضاع وإجراءات 
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقاتون رقم ١‏ لس نة 
لك 

مشروع قانون عربى موحد للأحوال الشخصيةء مجلس وزراء العدل 
العرب» الأمانة العامةء الرياط؛ د ١٠ت ٠‏ 


مراجع الشريعة الإسلاصية : 


ابن حجر العسقلانى: فتح اليارى بشرح صحيح اليخارىء؛ دار إحياء 
التراث العربيء الطبعة الثانية د١ءت ٠‏ 

العربی» ۱۹۸۳. 

أبو الحسن بن على بن إسماعيل: المعروف باين سيده» المخصص› 
الطبعة الأولى» ۹١١١١ه.‏ 

أيو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى التيسابورى: الجامع 
الصحيح المسمى صحيح مسلم» دار المعرفة بيروت؛» دع'ث ۰ 

الطبعة الأولىء ١١٠٠ه.‏ 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى: تفسير الطبرى؛ وتفسير الطبرى: 
الطبعة الأولى» بيروت» ۱۹۸۳ء دار المعرفةء دءت ٠»‏ 


ANYA 


أبو حامد محمد بن محمد الغزالى: إحياء علوم الدينء دار إلريان للترات 
الطبعة الأولى» 1۹۸۷. 

ابو داود سليمان بن الأشعتث السجستانى الأزدى: مسنن أبسى داود؛ دار 
الجيل» بيروت» لبنان» د ٠ت ٠‏ 

أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائى: سنن النسائى المجتبى ومعه زهر 
الربى .على المجتبى للسيوطيء» مكتبة مصطفى الحلبى» الطبعة الأولى؛ 
٤‏ . 

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى: موطأ الإمام مالك» رواية محمد بن 
الحسن الشيبانى» تعليق وتحقيق؛ عبد الوهاب عبد اللطيف» دار القلمء 
بيروثت» لبنان» الطبعة الثانية, 585 .١‏ ا 
أبو عبد الله محمد بن 'بى بكر المعروف بابن قيم الجوزية: زاد المعاد فى 
هدى خير العبد؛ مح خاتم النبيين والمرسلين» راجعها وقدم لهاء مله 
عبد الرؤوف طه»ء بدون دار نشرء ده ث٠‏ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى: تفسير القرطبىء الجامع 
لأحكام القرآن؛ دار الكاتب العربىء 1۹۳۷ء ۹٤١‏ الطبعة الثالشة 
617 > نار ؛نكتب المصرية» 

بو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بسن المغيرة بسن بردزية 
اليخارى: صحيح البخارى؛ د ٠ت ٠‏ 

أبو عبد الله مجمد بن يزيد القزوينى: سنن ابن ماجة؛ المكتبسة العلميسة: 
بيروت» أبنا,* EUR‏ 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى: سنن الترمذى» الطبعة 
الأول» ١۹۳۷‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 15 .١315‏ 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى: سنن الدارمسى» تخريج 
وتحقيق» السيد عبد الله هاشم؛ .۱۹۸٤‏ 

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم: المحلى» تحقيق» أحمد محمد 
شاكرء دار الثراث» دەت والمكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروث د٠ل‏ ۰ 


م 


القاضى/ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: الخراج:ء بدون دار للتشرء 
الطبعة الثانية؛ ٣٠۲١‏ أهب»: 
الإمام» أبى الفتح محمد ين عبد الكريم الشهرستانى: الملل والنحلء مكتبة 
الحسين التجاريةء الطبعة الأولى» 548 .١15‏ 
أجناس جولد تسهير: العقيدة والشريعة فى الإسلام» ترجمة: محمد يوسف 
موسى وآخرون» دار الكاتب المصرى؛ 15345. 
أحمد إيراهيم بك: التركة والحقوق المتعلقة بهاء إعداد: مستشار/ واصل 
علاء الدين أحمد إيراهيم؛ بدون دار للنشرء .٠۹۸۷‏ 
أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلاميةء بدون دار نشرء 
۲ 

: المختارات الفتحية فى تاريخ التشريع وأصول الفقهء 
بدون دار للنشرء الطبعة الأولى» .٠۹۲۲‏ 

: كتاب مختصر المعاملات فى الشريعة الإسلاميةء بدون 
دار للنشر؛ دەت ٠‏ 
إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى: تفسير القرآن العظيسم» دار الفكر 
العربیء .1۹۸٤‏ - 
الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن على بن محمد المعروف 
بالصنعانى: الروض النضيرء شرح مجموع الفقه الكبيرهء دار الجيلء 
بيروت» د ٠ت‏ ۰ 
السيد سابق: فقه السنةء دار الفتح للإعلام: .٠۹۹۳‏ 
د٠‏ بدران أبو العينين: أصول الفقه الإسلامى» مؤسسة شباب الجامعة؛ 
١144‏ 

: الزواج والطلاق فى الإسلام؛ مؤسسة شباب 
الجامعق د١ت ٠‏ 
د٠‏ زكريا البرى: حقوق الإنسان فى الإسلام؛ بدون دار للنشرء .٠۱۹۸۱‏ 
: أصول الفقه الإسلامى؛ دار الطباعة الحديثةء د.ءعت٠‏ 


¥. 


: الأدلة الشرعيه وسر الأصولية اللغوية دار 
النهضة العربية د ٠ت ٠‏ 
الشيخ/ سيد قطب: فى ظلال القرآن» دار الث روقء الطبعة الحادية 
عشرق 15/86. 
شمس الدين السرخسى: المبسوضط. بون دار للنشسرء الطبعة الأول.ي. 
د٢ا‏ 
د٠‏ عبد الحميد ميهوب: أحكام الاجتهاد فى نشريعة الإسلامية دار 
الكتاب الجامعىء الطبعة الأولى» .٠۹۷۸‏ 
: أصول الفقهء بدون دار للنشر. نطبعة الثانية. 
.١ 1‏ 
: أحكام الوصية والوقف فى الشريعة الإسسلامية؛ يدون ار 
للنشره د٠ت ٠‏ 
عبد الرحمن تاج: السياسة الشرعية والفقه الإسلامى» بدون دار للنشر. 
الطبعة الأولى» .٠۹٥۳‏ 
دء عبد الغفار إبراهيم صالح: أصول الفقه الإسلامي» دار النهضة 
العربيةء الطبعة الأولى» .١1531‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى: تفسير القرآن الجلي ل المسمى 
بمدارك التنزيل: دار إحياء الكتب العربية دءت٠‏ 
ده عبد المجيد مطلوب: أحكام الميراث والوصية والوقف فى الشريعة 
الإسلاميةء دار النهضة العربية: .٠۹۹۲‏ 
الشيخ/ عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع 
الإسلامى؛ الطبعة الرابعةء 2١156٠‏ ودار القلمء .١1565‏ 
: أصول الفقهء بدون دار للنشرء .١965‏ 
: مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه دار 
القامء الطبعة الثالثة, 1519. 
: أصول الفقه وتاريخ التشريع» بدون دار للنشرء دت ٠‏ 


AT1 


« علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى: بدائع الصنائع فى 
ترتيب الشرائع؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١345‏ 

٠‏ الشيخ/ على الخفيف: الملكية فى الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشوائع 
الوضعية؛ دار الفكر العريى» .١395‏ 

1 على بن عمر الدار قطنى: سنن الدار قطنى» بدون دار للنشر›‎ ٠ 

ه على حسب الله: الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسبء دار 
الفكر العربى» دهت ٠‏ 

.٠١۹١۸ الشيخ/ محمد أبو زهرة: أصول الفقهء دار الفكر العربی»‎ ٠ 

: الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلاميةء دار 


الفكر العربي» ¥ 
: العلاقات الدولية فى الإسلام» دار الفكر العريى» 


. 06 

: الأحوال الشخصية:؛ بدون دار للنشرء د ٠ت ٠‏ 

: بحوث فى الرباء دار الفكر العربى» د١ءت ٠‏ 

© ده محمد أحمد سراج : التشريعات القرآنية» دار الثقافة للنشر والتوزيسع»› 


11۹. 
© محمد الخضرى: أصول الفقهء يدون دار للنشر»› الطبعة الأولىء» 
ال لت تاريخ التشريع الإسلامى, دار الكتب العلمية الطبعة 


الأولىء ۱۹۸۸. 

» محمد الدسوقى: الاجتهاد فی الفقه الإسلامىء بدون دار للنشرء .١517‏ 

» محمد الرازى فخر الدين: 3 تفسير الفخر الرازىء؛ بدون دار للنشر ٠١‏ 
دەت ۰ 

» محمد أنيس عبادة: تاريخ الفقه الإسلامى؛ بدون دار للنشرء الطبعة 
الأولى» ٩٦۱۹ء‏ ج .١‏ 

«. محمد بن أسماعيل الكحلانى الصنعانى: سبل السلام شرح بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دءت٠‏ 


ArT 


٠‏ محمد بن على بن محمد الشوكانى: نيل الأوطارء دار الجيل» بيروت› 
لبنان» دءت ٠‏ 
٠‏ محمد رشيد رضا: تفسير المنارء بدون دار للنشسرء الطبعة الثالئة 


۷ھ 
© ذه محمد زكريا اليرديسى: أصول الفقه, دار الثقافة للنشر والتوزيع»› 
.١ 5415‏ 


٠‏ د٠‏ محمد زكى عبد البر: تقنين الفقه الإسلامى (المبدأ والمنسهج 

والتطبيق)؛ دار إحياء التراث الإسلامى؛ بدولة قطرء 11485. 

محمد سلام مدكور: تاريخ التشريع الإسلامى ومصادره ونظرته للأموال 

والعقود» مكتبة النهضة؛ .١56/8‏ 

ه -بل-: المدخل للفقه الإسلامى» تاريخه ومصادره ونظرياته 
العامة» دار النهضة العربيةء الطبعة الرابعة .١555‏ 

هد :منهج الاجتهاد فى الإسلام فى الأحكام الفقهية 

والعقائدية "جز ءان"» جامعة الكويت؛ الطبعة الأولى» .٠١۷۳‏ 

محمد شكرى الألوسى البغدادى: روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم 

والسبع المثانى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» د٠ت ٠‏ 

* محمد على محجوب: المدخل لدراسة التشريع الإسلامى والنظرية 
العامة فى المعاملات؛ بدون دار للنشرء .٠۹۸۹‏ 

* د٠‏ محمد مصطفى شلبى: لمدخل لدراسة الفقه الإسلامى» بدون دار 
للنشرء الطبعة الأولى» .١1565‏ 

ه ده المدخل فى الفقه الإسلاميء تعريفه وتاريخه 
ومذاهبه؛ نظرية الملكية والعقدء الدار الجامعية» .١5/86‏ 

© دء محمد يوسف موسى: الفقه الإسلامى» مدخل لدراس ته ونظام 
المعاملات فيهء يدون دار للنشر .١116٠‏ 

: البيوع» منهج وتطبيقه؛ بدون دار للنشرء الطبعة 


.١1567 الأولي»‎ 


AYY 


ه ._: المدخل لدراسة الفقه الإسلامى» دار الكتاب العربى 
بمصرء الطبعة الأولی» ١ .١1564‏ 

هد ل الفقه الإسلامى» مدخل لدراسته ونظام المعاملات 
فيهء دار الكتب الحديثة» الطبعة الثالثة, .٠١۹٥۸‏ 

هب للل-ه التشريع الإسلامى وأثره فى الفقه الغربى: المكتبية 
الثفافيةء دار القلم» .١155٠‏ 

ه _> ل :الأموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلامى مع مدخل 
لدراسة الفقه وفلسفته» دراسة مقارنةء دار الفكر العربى» .٠۹۸۷‏ 

« الشيخ/ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعةء دار الشروقء الطبعة 
السادسة عشرة 1۹۹۲. 

© مناع القطان: التشريع والفقه فى الإسلام تاريخا ومنهجاء مكتبة وهبة 
الطبعة الثالثة» .١9/85‏ 

هه ب :تريخ التشريع الإسلامى» مكتبة وهبةء الطبعة الرابعة 
.١8‏ 

٠‏ الشيخ/ منصور بن يونس إدريس البهوتى: كشاف القناع عن متن 
الإقناع؛ دار الفكر العربی» .١3187‏ 

©« ده ياسين محمد يحيى: المجتمع الإسلامى فى ضوء الكتاب والسنة 
نشأة المعارف بالإسكندرية د ٠ت ٠‏ 

.٠۹۸١ ده يوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعيةء دار النهضة العربية»‎ ٠ 


هدلب : التعامل التجارى فى ميزان الشريعة يدون دار للنشر› 
الطبعة الثانية» .٠۹۹۲‏ 
الأبحاث والمقالات : 


« إبراهيم قطان: التسامح والعصبية الدينية» بحث قدم فى مؤتمر "حقوق 
الإنسان" قرطاج» ۲٣ - ۲٤‏ مايو 1۹۸۲. 

» أبو اليزيد العجمى: الهوية الثقافية الإسلامية فى عصر العولمة» بحث قدم 
فى مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة" كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة 
٤‏ - هم مايو 1559. 


م 


أحمد بكير: الضمير الدينى وحقوق الإنسائية فى الإسلام؛ بحث قدم فى 
مؤتمر "حقوق الإنسان" قرطاج ۲٢ - ۲٤‏ مايو ۱۹۸۲. 

أحمد شوقى: رهبة المستقيل "مقال بمجلة سطور" العدد ""؛ نوفمبر 
8امء 

د٠‏ أحمد فتحى سرور: مستقبل الدراس ات القانونية فى الجامعات 


٠‏ المصريةء كلمة ألقاها فى المؤتمر العلمى السنوى الرابع؛ بكلية الحقفوق» 


جامعة المنصورة ۲۳ مارس ۱۹۹۹ء ووردت فى نشرة مجلس الشعبء 
الفصل التشريعى السابع؛ دور الانعقاد الرابع؛ العدد العاشرء ملحق ٠)١(‏ 
۲ أيريل 15399. 
ده أحمد فؤاد باشا: الأسلمة ضرورة حضارية لمواجهة تحديات العولمة, 
بحث قدم فى مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة"؛ كلية دار العلوم؛ جامعة 
القاهرة. 4 - ه مايو 1555. 
دء أحمد كمال أبو المجد: العولمة والهويةء بحث قدم فى مؤتمر "الإسلام 
والقرن الحادى والعشرين' المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة: 
٣‏ - هديوليو ۱۹۹۸. 

: لسنا فى معركة مع التطور» بحث قدم فى نفس 
المؤتمر ٠‏ 
أحمد محمد صاك: النتوات؛ مقال بمجلة سطور؛ العدد »)۳١(‏ نوفم بر 
۹ 
ده السيد محمد الشاهد: العولمة والعالمية بين المنظور الإسلامى 
والمنظور الغربى؛ بحث قدم فى مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة"؛ كلية 
دار العلوم» جامعة القاهرت 4 - ه مايو 1535١م:‏ 
ده حامد طاهر: ثقافة جديدة لعصر العولمة» بحث قدم فى مؤتمر 
"الإسلام فى عصر العولمة"؛ كلية دار العلوم» جامعة القاهرق + - ه 
مايو ٩۱۹۹ء۰‏ 
حسين فهيم: الآخر ٠٠٠‏ جحيم الخائفين» مقال بمحلة سطور»ء عدد >٠١‏ 
نوفمبر .۱۹۹٩‏ 


م 


د٠‏ سلوى محمد مصطفى نصرة: العولمة والقيم الأخلاقية» بحث قدم 
فى مؤتمر 'الإسلام فى عصر العولمة": كلية دار العلوم جامعة القاهرة 
٤‏ - همايو 1995. 
د٠‏ سليمان مرقس: مذكرة بشأن مشروع توحيد القانون المدنى فى الدول 
العربية» بحث بمجلة القضاءء تصدرها نقابة المحامين فى الجمهورية 
العراقية. ع ٤ء‏ س ۳۱ 19175. 
ده صوفى أبو طالب: مجموعة مقالات» صدرت فى كتيب» بعنوان 
'تقنين الشريعة الإسلامية فى مجلس الشعب" إصدار مجلس الشعب 
المصيرى؛: 141 .١‏ 
: الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى فى البلاد 
العربيةء الماضى والحاضر والمستقبل» بحث بمجلة القانون والاقتصادء 
تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة عدد خاصء مجموعة الأستاذ 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى؛ إحياء لذكراه بمناسبة مرور أربعين 
عاما على صدور التقنين المدنی المصری» .١158/8‏ 
؛ الإسلام والغرب» الماضى - الحصاضر - المستقيلء 
بحث قدم فى المؤتمر التاسع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى عقد 
فى الفترة من ١5 - ١‏ يوليو 1۹۹۷ء وزارة الإعلامء الهيئة العامسة 
للاستعلامات ٠‏ 
: الشورى والديمقراطيةء بحث قدم فى مؤتمر "الإسلام 
والقرن الحادى والعشرين"؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
٣‏ - هيوليو ۱۹۹۸. 
عبد الجليل عبد الدايم: الفكر التشريعى الإسلامى ومشكلات الحضارة 
بحث بمجلة إدارة قضايا الحكومة» ع ۲» س ۱۸ أبريل - يونيو .٠۹۷٤‏ 
مستشار عبد الحليم الجندى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للتقنين؛ 
بحث بمجلة إدارة قضايا الحكومة» ع 2١‏ س ٠۰‏ يناير - مارس .١1155‏ 
: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع؛ بحث 
بمجلة إدارة قضايا الحكومة؛ ع »٤‏ س ٥١‏ أكتوبر - ديسمبر .١9171١‏ 


كم 


ه ل ؛ الشبهات التى تثار حول تطبيق الشريعة فى 
العصر الحديث» بحث بمجلة إدارة قضايا الجكومة:؛ ع »٤‏ س ,٠”١‏ 
أكتوبر - ديسمبر .١9175‏ 

٠‏ ده عبد الرحمن عباد: الإسلام والتطور الحضارىء بحث قدم فى مؤتمسر 
"الإسلام والقرن الحادى والعشرين"» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاهرة " - ه يوليو 1۹۹۸. 

ه ده عبد الرزاق أحمد السنهورى: القاتون المدنى العربى» بحث نشرته 
مجلة القانون والاقتصادء عدد خاصء مجموعة مقالات وأبحاث الأستاذ 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى» بمناسبة الاحتفالات بمرور مائة سنة 
على مولدہ ٩۹۹۲‏ ج .١‏ 

۾ :من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراقشى 
وحركة التقنين فى العصور الحديثشة»ء بحث نشرته مجلة القائون 
والاقتصادء عدد خاصء العدد السابق ٠‏ 

ه ب لس : وجوب تتقيح القانون المدنى المصرى وعلى أى 
أساس يكون هذا التنقيح بمناسبة العيد الخمسينى للمحاكم الأهلية» بحسث 
نشرته» مجلة القانون والاقتصادء عدد خاص: العدد السابق ٠‏ 

ه دء عبد العزيز كامل: الإسلام والتفرقة العنصرية: بحث أصدرته هيئة 
اليونسكو فى سلسلة (المسألة العنصرية والفكر الحديث)؛ .1117١‏ 

» دء عبد الفتاح أحمد فؤاد: العولمة والثقافة فى ميزان مفكرى الإسلام: 
بحث قدم فى مؤتمر "الإسلام فى عصر العوامة" كلية دار العلوم» جامعة 
القاهرة 4 ٥‏ مايو .1۹۹٩‏ 

٠‏ دء عبد المقصود عبد الغنى: عالمية الإسلام والعولمة» بحث قدم فى 
مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة" كلية دار العلوم» جامعة القاهرة 4 - 
© مايو 1555. 

٠‏ ده عبد الهادى العطافى: صور من طرق التعبير عن الإرادة فى القلنون 
الإنجليزى والتقنين المدنى السودان» بحث بمجلة القانون والاقتصاد؛ ع 
س 45 ۱۹۷4. 


1م 


ده عبد الواحد محمد الفار: لمحات عن حقوق الإنسان فى الإسلام» بحث 
منشور بسلسلة "حقوق الإنسان"؛ المجلد الثالث» دراسات تطبيقية عن 
العالم العربى؛ دار العلم للملايين» الطبعة الأولى» .٠۹۸۹‏ 
الشيخ عبد الوهاب خلاف: الشريعة الإسلامية مصدر ص الح للتشريع 
الحديث» محاضرة» منشورة بمجلة القانون والاقف > ع يس + 
مارس وأيريل» .151٠‏ 

: مصادر التشريع الإسلامى مرنة؛ بحث بمجلة 
القانون والاقتصادء ع ۱ء ۲ "اء س ١٠ء‏ يناير وفبراير ومارس .١155©‏ 
ده عدنان الدورى: العنف فى وسائل الإعلام وآثاره على الناشئة 
والشباب» بحث قدم فى ندوة "دور الإعلام فى توجيه الشباب" المركز 
العربى للدراسات الأمنية والتدریب» الرياض؛: 19817. 
عزت السعدنى: صمت الحملان» تحقيق صحفى بجريدة الأهرام» العدد 
)٤٠١٤١(‏ السنة ۱۲۳ ۲٤‏ أبريل 11939. 
عزيز خانكى: فوضى القضاء والتشريع فى مصرء بحث بمجلة المحاملة: 
ع ۵» س 8 .1355١‏ 
على سالم: القضاء والتشريع فى المملكة العربية السعودية» بحث بمجلة 
مصر المعاصرة ع ۲۹۸؛ س ۵۰» أكتوبر 1165. 
د٠‏ على عبد المعطى محمد: العولمة من منظور تاريخى» بحث قدم فى 
مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة" كلية دار العلوم» جامعة القأهرة ٤‏ - 
© مايو .۱۹۹٩‏ 
د٠‏ فوزية العشماوى: موقف الإسلام من العولمة فى المجال السياسى؛ 
بحث قدم فى مؤتمر "الإسلام والقرن الحادى والعشرين" المجلس الأعلى 
للشئون الإسلاميةء القاهرة»  "‏ ه يوليو ۱۹۹۸. 
دء محسن العبودى: الحريات الاجتماعية بين النظم المعاصرة والفكقر 
السياسى الإسلامى» بحث منشور بسلسلة "حقوق الإنسان" المجلد الثالث؛ 
دراسات تطبيقية عن العالم العربىء دار العلم للملايين» الطبعة الأولىء 
۹ . 


ATA 


محمد أحمد الزرقا: توحيد قانون المعاملات المدنية والتجارية فى ضوء 
الشريعة الإسلاميةء بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون» ع ۷» .١155‏ 
دء محمد السيد الجليند: الإسلام بين العالمية والعولمة» بحث قدم فى 
مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة" كلية دار العلوم» جامعة القاهرة؛ ٤‏ - 
ه مايو .۱۹۹٩‏ 

ده محمد بدر: المبادئ القانونية فى القرآن الكريم: محاضرة ألقاها فى 
ندوة بجامعة عين شمس فى نوفمبر ٤۱۹۹م‏ 

د٠‏ محمد سلام مدكور: وجوب تطبيق الشريعة الإسلاميةء مجلة إدارة 
قضايا الحكومة ع 1ء س ۱ء ف 

ده محمد عبد الله الشرقاوى: العولمة وتكريس الهيمنة» بحث قدم فى 
مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة"؛ كلية دار العلومء جامعة القاهرة ٤‏ - 
© مايو 1555. 

ده محمد عبد الله عفيفى: أبرز التغيرات التى تتعرض لها القيم الأخلاقية 
فى ظل العولمة؛ بحث قدم فى مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة"؛ كلية 
دار العلوم» جامعة القاهرة ٥ - ٤‏ مايو 1135. 

دء مصطفى النشار: العولمة الثقافية بين الإمكان والاستحالة» بحث قدم 
فى مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة" كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة 
٤‏ - 5 مايو .۱۹۹٩‏ 

مصطفى دسوقى كسبة: التكامل الاقتصادى بين أقطار العالم الإسلامى 
فى ظل العولمةء بحث قدم فسى مؤتمر "الإسلام والقرن الحادى 
والعشرين": المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» الققاهرة ۲ - © يوليو 
.١1 554‏ 

مصطفى كمال التارزى: موقف الإسلام من حقوق الإنسان» بحث قدم فى 
مؤتمر 'حقوق الإنسان" قرطاج ۲٣ - ۲٤‏ مايو ۱۹۸۲. 

د٠‏ مصطفى محمد حلمى: كيف نصون الهوية الثقافية الإسلامية فى 
عصر العولمةء بحث قدم فى مؤتمر "الإسلام فى عصر العولمة"'» كلية 
دار العلومء جامعة القاهرة ٤‏ - 5 مايو .١1555‏ 


م 


د٠‏ نزيه محمد الصادق المهدى: حق الملكية فى ألفقه الإسلامى مع 
مقارنة بالقانون الوضعىء بحث بمجلة القانون والاقتصاد» عدد خاص؛ 
س 6٠‏ ۱۹۸۰. 

الأنبا يوحنا قلتة: الإيمان والعقل طاقتان يتكاملان»ء خطاب إلى العقل 
المعاصر بحث قدم فى مؤتمر "الإسلام والقرن الحادى والعشرين» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ۲ - ٥‏ يوليو /155. 


المراجح القافونية  :‏ , 


إبراهيم أبو خزام: شرح القانون الدستورى الليبى» الكتاب الثانى» مكتبة 
طرابلس العلمية العالمية» الطبعة الأولى» .٠۹۹۷‏ 

د٠‏ أحمد حشمت أبو ستيث: نظرية الالتزام فى القانون المدنى الجديسدء 
الكتاب الأول؛ مضادر الالتزام» بدون دار للنشرء الطبعة الثانية .١155‏ 
ده أحمد سلامة: الوجيز فى الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين؛ 
بدون دار للنشر ۱۹۷٥»‏ . 

د أحمد شوقى الفنجرى: كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصريةء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ٠١۹۹۰‏ 

د٠‏ أحمد شوقى محمود: نظام الحكم فى السودان فى ظل دستور ۹۷۳ 
دار النشر للجامعات المصرية: .٠۹۸٥‏ 

أحمد فتحى بهنسي: تطبيق الحدود فى التشريعات الجنائية الحديثة 
مؤسسة الخليج العربىء الطبعة الأولى» .١184‏ 

دء أحمد محمد غنيم: تطور الفكر القانونى؛ دراسة تاريخية فى فلسفة 
القانون» بدون دار للنشر»› ۱۹۷۲. 

ده أحمد محمد محرز: النظام القانونى لتحول القطاع العام إلى القتضاع 
الخاصء "الخصخصة,؛ بدون دار نشرء .٠١۹۹١‏ 

د٠‏ إدوار غالى الدهبى: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية:. المكتبة 
الوطنيةء الطبعة الأولى» .١5175‏ 

د٠‏ السيد العربى حسن: التعذيب» دراسة فى تطور العلاقة بين الس لطة 
والفرد» الكتاب الأول؛ دار النهضة؛ .٠۹۹٤‏ 


Af: 


د٠‏ الكونى على أعبوده: أساسيات القانون الوضعى الليبى: المدخل إلى 
القانون؛ القانون )١(‏ المركز القومى للبحوث والدراسات العلميةء الطبعة 
الثانيةق» /199. 

د٠‏ المكاشفى طه الكباشى: تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان بين 
الحقيقة والإثارة» الزهراء للإعلام العربى» د٠ت.‏ 

مستشار/ تادرس ميخائيل تادرس: شرح الأحوال الشخصية للمصريين 
غير المسلمين» الطبعة الأولى» 1365. 


مم8 .١‏ 
: أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين»؛ مؤسسة 


الثقافة الجامعية؛ د ٠ث ٠‏ 
د٠‏ ثروت أنيس الأسيوطى: مبادئ القانون )١(‏ القانونء دار النهضة 
العربية, 151/4. 0 
جرجس بطرس عجايبى: قانون الأحؤال الشخصية للأقباط الأرثوذكسء 
معهد الدراسات القبطيةء د ٠ت ٠‏ 
ده جلال محمد إيراهيم: أحكام الالتزام» بدون دار للنشرء 1955. 
د٠‏ جمال الدين محمد محمود: قضية العودة إلى الإسلام فى الدولة 
والمجتمع» دار النهضة العربية» 1915. 
د ١‏ جميل الشرقاوى: الأحوال الشخصية لغير المسلمين» الكتاب الأول» 
الزواج» دار النهضة العربيةء .1۹۷١‏ 

: الإثراء بلا سبب على حساب الغير كمصدر للال تزام 
فى القانون المدنى المصرىء دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية؛» 
دار النهضة العربية, .199٠‏ 

: دروس فى أصول القانونء الكتاب الأولء نظرية 
القانون» دار النهضة العريية» .١15535‏ 


م4١‎ 


جون د٠‏ دوناهيو: قرار التحول إلى القطاع الخاص ‏ غايات عامة 
ووسائل خاصة؛ ترجمةء محمد مصطفى غنيم: الجمعية المصرية لنشر 
المعرفة والثقافة العالميةء دءث ٠‏ 
حسن الأشموئى» محمد عبد الكريم: مرجع القضاء فى تشريعات الأحوال 
الشخصية للأجانب؛ الكتاب الأول» التشريع الفرنسى فى الأشخاصء دار 
النشر للجامعات المصريةق .1١156٠‏ 
ده حسن عبد الحميد: فكرة القانون الطبيعى الكلاسيكى ومفهوم القانون 
"الأساس الدينى للقانون"؛ دار النهضة العربية» .١935‏ 
خليل جريج: النظرية العامة للموجباتء الطبعة الثانية» ؟1515١.‏ 
د٠‏ خميس خضر: العقود المدنية الكبيرة» البيع والتأمين والإيجارء دار 
النهضة العربيةء الطبعة الثانية» 15/45. 
د٠‏ زكى عبد المتعال: تاريخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية علسى 
الأخص من الوجهة المصريةء بدون دار للنشرء الطبعة الأرلی» .١565‏ 
ده سليمان مرقس؛ المدخل للعلوم القانونيةء دار النشر للجامعات 
المصريةء الطبعة الثالثة, /1ه46١.‏ 

: الوافى فى شرح القانون المدنى )١(‏ المدخل للعلوم 
القانونية وشرح الباب التمهيدى للتقنين المدنى» الطبعة السادسة» .١541/‏ 

: محاضرات فى فلسفة القانون» جامعة عين شمسء كلية 
الحقوق» قسم الدراسات العلياء د ٠ت٠‏ 
د٠‏ سمير كامل: الأحكام العامة للالتزام وقواعد الإثبات فى المواد المدنية 
والتجاريةء بدون دار للنشرء 1135. 
سيد عبد الله على حسين: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية 
المدنية والتشريع الإسلامى» مقارنة بين فقه القانون الفرنسى ومذهب 
الإمام مالك بن أنس (ض). دار إحياء الكتب العرييةء الطبعة الأولى؛ 
/1. 


ANY 


» ده شفيق شحاته: أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من 
المصريينء بدون دار للنشرء ج ۲ فى انعقاد الزواج )١(‏ ركن التراضى؛ 
,١ 564‏ 

ه ل : الاتجاهات التشريعية فى قوانين البلاد العربية؛: جامعة 

الدول العربيةء معهد الدراسات العربية العالية» .١157٠‏ 

شمس الدين الوكيل: الموجز فى المدخل لدراسة القانون» منشأة المعارف 

بالإسكندرية؛ الطبعة الأولى» 1556. 

صبحى المحمصائى: محاضرات فى القانون المدنى اللبنانى» انقال 

الالتزام (حوالة الحق وحوالة الدين)» جامعة الدول العربية» .١562‏ 

ه بل : فلسفة التشريع قى الإسلامء دار العلم للملايينء الطبعة 
التالثة, .١1551١‏ 

هل الأوضاع التشريعية فى الدول العربية ماضيها 
وحاضرهاء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» .١5557‏ 

۰ دء صوفى حسن أبو طالب: أبحاث فى مبدأ سلطان الإرادة فى القسانون 
الرومائى» دار النهضة العربية,» .١551‏ 

ه - ل : اللوجيز فى القانون الرومانىء بدون دار للنشرء 


116 , 
».دب "اال :دروس فى المجتمع العربى»› دار النهضة العربية 
۹ 


« بل ؛ مبادئ تاريخ القانون؛: دار النهضة العربية» .١1954‏ 

٠‏ ب : تاريخ النظم القانونية والاجتماعية:؛ دار النهضة 
العربية. .٠۹۸٤‏ 

ه د ل ست“ تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد العربية: دار 
النهضة العربيةء الطبعة الثانيةء .٠۹۸٠١‏ 

ه بل : بين الشريعة الإسلامية والقانون الرومانىء مكتبة 
نهضة مصر› د ٠ت ٠‏ 


4م 


مستشار/ طارق البشرى: الوضع القانونى المعاصر بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعى؛ دار الشروقء الطبعة الأولى» .١1557‏ 

د٠‏ عادل مصطفى يسيونى: العلاقة بين الشريعة الإاسلامية والقواتين 
الأوربيةء مبدأ سلطان الإرادة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية 
المجلد الأول» من سلسلةء التشريع الإسلامى والنظم القانونية الوضعية» 
دراسة مقارنةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» بإشراف مركز تبادل القيم 
الثقافية بالشعبة القومية للیونسکو» .٠۹۷۸‏ 

: التقاليد العرفية القديمة فى شبه الجزيرة العريية» 
مكتبة نهضة مصرء دهت ٠‏ 

مستشار/ عبد الحليم الجندى: نحو تقنين جديد للمعاملات والعقوبات من 
الفقه الإسلامی» بدون دار للنشرء .١3177‏ 

ده عيد الحميد متولى: الدولة فى الإسلام - مشكلة السيادة وسلطات 
الدولة فى الإسلام» سلسلة التشريع الإسلامى؛ والنظم القانونية الوضعيةة: 
دراسة مقارنة؛ المجلد الثانى» الهيئة المصرية العامة للكتابء بإشرافق 
الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة» يونسكوء .١51/8‏ 

: مبادئ نظام الحكم فى الإسلام مع المقارنة بالمبادئ 
الدستورية الحديثةء منشأة المعارف بالإسكندرية» الطبعة الرابعة» 19174. 

: الإسلام ومبادئ نظام الحكم فى الماركسية 
والديمقراطيات الغربيةء منشأة المعارف بالإسكندريةء الطبعة الثانية: 
۰ 14. 


: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستورء منشأة 
المعارف بالإسكندريةء الطبعة الثالثق .٠۹۹۰‏ 

د٠‏ عبد الرزاق أحمد السنهورىء» د٠‏ أحمد حشمت أبو ستيت: أصول 
القانون أو المدخل لدراسة القانون»ء مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء ۱۹۳۸. 

د٠‏ عبد الرزاق أحمد السنهورى: أصول القانون» .١1575‏ 


At 


: الوسيط فى شرح القانون المدنى؛ ج 4» العقود التسى 
تقع على الملكيةء مجلد ١ء‏ البيع والمقايضة؛ مطابع دارالنشر الجامعات 
المصرية: ٠١۹٦۰‏ . 
: الوسيط فى شرح القانون المدنى )١(‏ نظرية 
الالتزام بوجه عام» مصادر الالتزام المجلد الأول؛ العقدهء دار النهضة 
العربيةء الطبعة الثانية» .٠۹۸۱‏ 
: الوسيط فى شرح القانون المدنى (۲) نظرية 
الالتزام بوجه عام» مصادر الالتزام» مجلد ؟» العمل الضار والإثراء بلا 
سبب» والقانون» دار النهضة العربيةء الطبعة الثائيةء .٠۹۸١‏ 
: الوسيط فى شرح القانون المدنى؛ ج ”» نظرية 
الالتزام بوجه عام» مجلد ٠‏ انقضاء الالتزامء دار النهضة العربية 
الطبعة الثانية» ١3/5‏ 
: الوسيط فى شرح القانون المدنىء؛ ج ۸» حق 
الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال» دار النهضة العربيةء الطبعة 
الثانية» .٠۹۹١‏ 
: مصادر الحق فى الفقه الإسلامى» دراسة 
مقارنة بالفقه الغربى الحديث؛ دار النهضة العربية د ٠ت ٠‏ 
عبد السلام الترمانينى: محاضرات فى تاريخ القانون» الطبعة الأولى؛ 
4 ,. 
عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير: الوجيز فى تاريخ القانون» دار 
الكتاب الجامعی»؛ .٠۹۹۳‏ 
د٠‏ عبد الغنى محمود: حقوق المرأة فى القانون الدولى العام والشريعة 
الإسلاميةء دار النهضة العربيةء الطبعة الأولى: .٠۱۹۹۱‏ 
عبد القادر عودة: التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعىء» 
دار التراث؛ د ٠ت٠‏ 
ده عبد المنعم البدراوى: تاريخ القانون الرومانىء دار نشر الثقافةء 
الطبعة الأولىء .٠۹٤۹‏ 


Ato 


ده عبد المنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام» دار النهضة العربية» 
۸ 1. 
ده عبد الناصر توفيق العطار: مبادئ القانون» .٠١۹۷۱‏ 
: الأسرة وقانون الأحوال الشخصية رقم ٠٠١‏ لسنة 
5 » المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزیع» .١9846©‏ 
: أحكام الأسرة عند المسيحيين المصريين وم دى 
تطبيقها بالمحاكم؛ الطبعة الخامسة: .١13145‏ 
: تطبيق الشريعة الإسلامية فى العالم الإسلامى؛ دار 
الفضيلة: 1591. 
دء عبد الودود يحيى: حوالة الدين» دراسة مقارنة فى الشريعة الإسلامية 
والقانونين الألمانى والمصرىء مكتبة القاهرة الحديثة» .١915٠‏ 
: الموجز فى النظرية العامة للالتزامات؛ القسم الثانى؛» 
أحكام الالتزام دار النهضة العربية» .١545‏ 
ده عدنان إبراهيم السرحان؛ د١٠‏ نورى حمد خاطر: شرح القانون المدنى 
الأردنى» مصادر الحقوق الف خصية "الالتزامات"؛ دراسة مقارنة 
.١1/‏ 
د٠‏ على بدوى: أبحاث التاريخ العام للقفانون؛ ج ١ء‏ تاريخ الشرائع؛ 
/51. 
د٠‏ على جعفر: تاريخ القوانين والشرائع؛ المؤسسة الجامعية للنشر 
والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ .٠۹۸۲‏ 
د٠‏ على حسين نجيدة: ميادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى 
للتشريع فى مصرء دار النهضة العربيةء .١15٠‏ 
ال : أحكام الأسرة فى شرائع المصريين غير المسلمين: 
دار الفكر العربى: .١38/8‏ 
دء على على سليمان: فى شرح القانون المدنى الليبى» الحقوق العينية 
الأصلية والتبعية» بدون دار للنشر» .١1555‏ 
دء على محمد بدير: المدخل لدراسة القانون» بدون دار للنشرء .١951١‏ 


45م 


دء عمر ممدوح مصطفى: أصول تاريخ القانون» مؤسسة المطبوعات. 
الحديثة» .195٠‏ 
: القانون الرومانى» دار المعارف» الطبعة السادسةة؛ 

۷. 
د٠‏ فتحى المرصفاوى: القانون المصرى فى العصر الحديث» مرحلة 
التحول» دار الفكر العربی» .٠۹۷۹٩‏ 

: دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصرء دار الفكقفر 
العربی» ۱۹۸۰. 

: تطور القانون» بدون دار للنشرء .٠۱۹۸٤‏ 

: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونيةء دار النهضة العربيةء 
كذ .١‏ 
ب تكوين الشرائع؛ دار النهضة العربية» 19536. 
د٠‏ محمد انس قاسم جعفر: الحقوق السياسية للمرأة فى الإسلام والفكر 
والتشريع المعاصرء دار النهضة العربية» .١545‏ 
دء محمد حسام محمود لطفى: المدخل لدراسة القانون فى ضسوء الفقه 
وأحكام القضاءء نظرية القانون» بدون دار للنشرء الطبعة الرابعةء 
1۹ . 
د٠‏ محمد رفعت عبد الوهاب» ده عاصم أحمد عجيلة» د١٠‏ مطسهر 
إسماعيل العزى: القانون الدستورى مع دراسة للنظام الدستورى اليمنسى» 
بدون دار للنشرء الطبعة الثانية» 134826. 
ده محمد شكرى سرور: نظام الزواج فى الشرائع اليهودية والمسيحيق 
دار الفكر العربی» 19199. 
د٠‏ محمد عبد الجواد محمد: التنظيم القضائى فى السودان فى عهد الحكم 
الثنائى وبعد الاستقلال: مركز وثائق ودراسات قوانين البلاد العربية 
والأفريقية» كلية حقوق عين شمس» 1155. 

: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» مطبعة جامعة 
القاهرة» بالخرطوم» .١5177‏ 


41م 


: ملكية الأراضى فى ليبيا فى الع هود القديمة والعهد 

العثمانىء منشأة المعارف بالإسكندرية, 15194. 

: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون؛ منشأة 
المعارف بالإسكندرية؛, /191/1. 

: التطور التشريعى فى المملكة العربية السعوديةء منشأة 
المعارف بالإسكندرية, 1911. ْ 

: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون» تقنين الشريعة 
الإسلامية؛ منشأة المعارف بالإسكتدرية .159١‏ 

: بحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون: أصول القانون 
مقارنة بأصول الفقهء منشأة المعارف بالإسكندرية» .٠۹۹۱‏ 

: تشريعات البلاد العربية بين القوانين الغربية والشريعة 
الإسلاميةء جامعة الخرطوم؛ معهد الدراسات الإضافية دءت٠‏ 
محمد عبد الله الشلتاوى: التطبيق العملى لأحكام الجريمة والعقوبة فى 
الشريعة الإسلامية» دراسة مقارنة: .٠۹۹۲‏ 
ده محمد عيد المنعم بدرء د٠‏ عبد المنعم البدراوى: مبسادئ القانون 
الرومانی» تاريخه ونظمه 1565. 
د٠‏ محمد عبد الهادى الشقنقيرى: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية دار 
النهضة العربية» .١5/6‏ 
ده محمد على الصافورى: النظم القانونية القديمة لدى اليهود والإغريق 
والرومان» اللواء للطبع والتوزيع» .١955‏ 
د٠‏ محمد محسن البرازى: دروس فى الفقه الرومسانى»ء ج 2١‏ الطبعة 
الثانية, .٠۹۳۹‏ 
د٠‏ محمود السقا: فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونيةء دار النهضة 
العربية» .1١916‏ 
لل : دروس فى فلسفة القانون الرومانىء دار الفقر العريى؛ 
0 : 


م 


: أضواء على تاريخ النظم الاجنماعية و القانونية دار النهضة 
العربية» .٠۹۹۱‏ 

: تاريخ القانون المصرى من العصر الفرعونى حتنى نهاية 
العصر الإسلامىء مكتبة القاهرة الحديثةء د ٠ت٠‏ 

دء محمود جمال الدين زكى: دروس فى نظرية القاعدة القانونية بدون 
دار للنشرء .۱۹٥٤‏ 

: عقد الإيجار فى القانون المدنى الكويتىء بدون دار 


للنشر؛ ؟/151. 
د٠‏ محمود حلمى: دستور ج٠م٠ع٠‏ والدساتير العربية المعاصرة يدون 
دار للنشرءالطبعة الخامسة, ۱۹۸۳. 
د٠‏ محمود سلام زناتى: النظم الاجتماعية والقانونية عند العرب قبل 
الإسلام؛ بدون دار نشر» .١345‏ 

: الإسلام والتقاليد القبلية فى أفريقياء بدون دار نشرء 
17. 
ل :نظ العرب قبل الإسلامء دار النهضة العربية» .٠۱۹۹۲‏ 

: نظم العرب القبلية المعاصرة؛ بدون دار للنشرء الطبعة 
الأولی .٠۹۹۲‏ 
ده محمود عبد المجيد مغربى: الوجيز فى تاريخ القوانيسنء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت» الطبعة الأولی» 1515. 
د٠‏ مختار القاضى: تاريخ الشرائع؛ دار النهضة العربية» 1951. 
مختار عبد العليم: حتمية تطبيق الشريعة الإاسلامية؛ لمساذا؟ المركز 
العربى للنشر والتوزيع؛ دءت٠‏ 
د٠‏ مصطفى سيد أحمد صقر: فلسفة وتاريخ النظم القانونية والاجتماعية: 
مكتبة الجلاء الجديدة» المنصورة 15956. 
ده مصطفى كمال وصفى: مدخل النظم الإسلاميةء عالم الكثب» دءث٠‏ 
د٠‏ مصطفى محمد الجمال: نظام الملكية» منشأة المعارف بالإس كندرية. 


5 


ك ١ل‏ * 


۸4۹ 


كل نعمان جمعة: الحقوق العينةء يدون دار للنشرء ۲۷ 
ده وحيد رضا سوار؛ القانون المدنى الجزائسري»؛ ج أ بدون دار 


للذشر› التصرف القانونى» .١ ¥٥‏ 


الدوريات : 


مجلة الشريعة والقانون» تصدرها كلية الشريعة والقانون؛: جامعة 
الأزهر. 

مجلة القانون والاقتصادء تصدرها كلية الحقوقء جامعة القاهرة٠‏ 

مجلة إدارة قضايا الحكومة؛ تصدرها هيئة قضايا الدولة٠‏ 

مجلة المحاماة» تصدرها نقابة المحامين فى مصر٠‏ 

مجلة مصر المعاصرةء تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى 
والإحصاء والتشريع ١‏ 

مجلة الدراسات القانونية» تصدرها كلية الحقوق؛ جامعة أسيوط ؛ 

مجلة القضاءء تصدرها نقابة المحامين فى الجمهورية العراقية؛ 

مجلة سطورء مجلة صحفية ٠‏ 


» نشرات إخبارية وتقارير لمنظمة العفو الدولية: 
» جريدة الأهرام؛ جريدة صحفية يومية ٠‏ 

رسائل الماجستير والدكتوراه : 

ه جعفر حامد على نصير: قدرة المصارف الإسلامية فى جمهورية مصر 


العربية على تجميع وتوجيه المدخرات؛: رسالة ماجستيرء معهد الدراسلت 
الإسلامية؛ د ٠ت ٠‏ 

صالح رمضان: دراسات عن الحياة الاجتماعية فى مصر فى عصر 
الخديوى إسماعيل» رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة 
1 . 

أحمد محمد الخشاب: نظام الملكية فى الإسلام» رسالة دكتوراه» موجودة 
بمكتبة كلية الحقوق» جامعة القاهرة:» دءت ٠‏ 


A: 


© جمعة عبد الحميد على سعودى: القانون فى مصر بين الشريعة الإسلامية 
والتشريعات الوضعيةء رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرة؛ 
6ا١.‏ 

٠‏ سعد محمد الشناوى: مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلة 
فى الفقه الإسلامى؛ رسالة دكتوراه كلية الحقوقء جامعة القاهرة 
۷. 

« سيد محمد موسىء (توانا) الأفغانى: الاجتهاد ومدى ما نحتاج إليه فى هذا 
العصرء رسالة دكتوراهء كلية الشريعة والقانون؛ جامعة الأزهر» .١5911١‏ 

© عبد الستار فتح الله سعيد: المنهاج القرآنى فى التشريع؛ رسالة دكتوراه 
جامعة الأزهرء 1197. 

» عبد العزيز بن على بن عزيز الغامدى: البيوع المحرمة فى الإسلامء 
رسالة دكتوراهء كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر: .٠۹۸۰‏ 

« فايز محمد حسين محمد: الوضعية القانونية التحليلية الجديدة رسالة 
دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» .١3155‏ 

ه محمد وحيد الدين سوار: التعبير عن الإرادة فى الفقه الإسلامى: رسالة 
دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» .١1955٠‏ 

ه مطهر محمد إسماعيل العزى: التطور الدستورى فى الجمهورية العربية 
اليمنية» رسالة دكتوراهء .١9417‏ 

« نزيه محمد الصادق المهدى: الملكية فى النظام الاشتراكى؛ دراسة 
مقارنةء رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرة .١517١‏ 

أحكام المحاكم العليا : 

« المحكمة الدستورية العليا١‏ 

« أحكام المحكمة الدستورية العليا الواردة فى : 

« المجموعة من يناير ١545‏ حتى ديسمبر 93485١م:‏ ج ". 

« المجموعة من يناير ١9417‏ حى آخر يونيه ١9531١م؛‏ ج .٤‏ 

ه المجموعة من أول يوليو ۱۹۹۲م حتى آخر يونيو ۱۹۹۳ مجلد › ج 
6 


م6١‎ 


.” المجموعة من أول يوليو ۱۹۹۳م حتى آخر يونيو 556ام:؛ ج‎ ٠ 

ه المجموعة من أول يوليو 315١م‏ حتى آخر يونيو ٩۱۹۹م»‏ ج ۷. 

© محكمة النقض: 

3 أحكام محكمة النقض الواردة فى: 

٠‏ المدونة الذهبية للقواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض المصسريةة» 
الإصدار المدنی» العدد الثانى» من أول ۱۹۸۱م حتى نهاية يونيه ٤۹۸٠ء‏ 
الطبعة الأولى» .٠۹۸٤‏ 

مضابط مجلس الشعب وملاحقها : 

ه مضبطة الجلسة الثامنة» ١6‏ يوليو ۱۹۷۹ء وملحق رقم )١(‏ لمضبطة 
هذه الجلسة؛ 

» مضيطة الجلسة التاسعة ١4‏ يوليو 151/4. 

©« مضيطة الجلسة الحادية والعشرين ١١‏ نوقمير 191/5. 

» مضبطة الجلسة السابعة والسبعين ١‏ أبريل ,.158٠‏ ملحق رقم )١(‏ 
لمضبطة هذه الجلسة٠‏ 

* مضبيطة الجلسة السادسة والثمانين ”١‏ مايو .1948٠‏ 

» مضبطة الجلسة السبعين أول يوليو 19485. 

» ملحق مضبطة الجلسة الثلائين» ١5‏ يناير 1۹۹۸. 

© مضبطة الجلسة التالثة والثلاثين» "١‏ يناير 1335. وملصق هذه 


المضيطة. 
ه مضبطة الجلسة الثالشة والسستين؛ ١5‏ أبريسل .1۱۹1١‏ وملحق هذه 
المضبطة: 


المراجع التاريفية والفلسفية والعامة : 
« أبو الأعلى المودودى: البيانات»ء تعريب محمد عاصم الحداد: يدون دار 
للنشرء 1565. 
۵ : موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه» تعريب: محمد كاظم 
سباق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة. ۱۹۸۲. 


AaY 


هد للب ة: الطريق إلى وحدة الأمة الإسلاميةء إعداد: ده سمير 
عبد الحميد إيراهيم: دار الأنصار بالقاهرةء دءت٠‏ 

وهل تدوين الدستور الإسلامىء الدار السعودية للنشر 
والتوزيع؛: د ٠ث ٠‏ 

« أبو الحسن على الحسنى الندوى: ماذا خسر العالم يانحط اط المسلمين» 
الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابية» 1۹۷۸. 

« أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى: 

الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 

دەت ۰ 

أبو الفتوح رضوان» وآخرون: أصول العسالم الحديث منذ النهضة 

الأوربية حتى وقتنا الحاضرء وزارة التربية والتعلیم» .٠۹۸۱‏ 

« أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميدانى: مجمع الأمثالء» 
دار الجيلء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» .١541/‏ 

« أبو جعفر محمد به حبيب: المحبر» منشورات دار الآفاق الجديدة» د٠عث٠‏ 

أبو على إسماعيل بن القاسم القالى: نيل الأمالى والتوادرء الطبعة 

الأولى» 4؟7اههء 

ه أبو محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى: عيون الأخبار: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء د٠ءت٠‏ 

ه أبو محمد عيد الملك به هشام: السيرة النبوية» .١15652‏ 

© وتحقيقء محمد فهمى السرجانى: مكتبة حميدوء د١ءت ٠‏ 

« ده أحمد الحوفى: الحياة العربية من الشعر الجاهلىء الطبعة الرابعة, 
د۹ ١‏ 

ه : المرأة العربية فى الشعر الجاهلىء مكتبة نهضة مصرء 
ذ۹ت ۰ 

ه أحمد أمين: فجر الإسلام» مكتبة النهضة المصسرية: الطبعة الرابعة 
عشرق ۱۹۸۷. 


نم 


العاشرة دءت ٠‏ 

أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزى: الخطط 
المقريزيةء مجلد  »)١(‏ دار العرفانء دهت ٠‏ 

د٠‏ أحمد شلبى: مقارنة الأديانء المسيحيةء مكتبة النهضة المصريةء 
الطبعة الثانية 1552. 

أحمد عبد القادر الجمال: دراسات فى النظم الاجتماعية والسياسيةء مكتبة 
النهضة المصرية؛ 19565. 

د٠‏ إدوار غالى الدهبى: معاملة غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى؛ 
مكتبة غريبء» الطبعة الأولی» ۹٩۳‏ '. 

ألبزت اشفيتسر: فلسفة الحضارة؛ ترجمة: ده عبد الرحمن يدوى: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء د١ءت٠‏ 

السيد ياسين: العولمة والطريق الثالث؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ 
8 . 

د٠‏ أميرة حلمى مطر: فى فلسفة السياسة من أفلاطون إلى ماركس» دار 
التقافة للطباعة والنشرء .١5196‏ 

أنطون صفير: محيط الشرائع؛ المطبعة الأميرية بالقاهرة ۳١٠٠ء‏ 
المجلد الثالث ٠‏ 

أنور الجندى: سقو ط العلمانية» دار الكتاب اللبنانى» بيروت» الطبعة 
الثانية, .١154٠‏ 

: أخطاء المنهج الغربى الوافد فى العقائد والتاريخ والحمضارة 
واللغة والأدب والاجتماع؛ دار الكتاب اللبنانی» ٠۹۸۲‏ 

بطروشوفيسكى: الإسلام فى إيران» ترجمة: د٠‏ السباعى محمد السباعى: 
دار الثقافة للنشر والتوزیع» ؟13145١.‏ 

د ٠‏ جمال الدين محمد محمود: حقوق المرأة فى المجتمع الإسلامى؛ 
(سلسلة قضايا إسلامية)؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠١1/45‏ 

د٠‏ جو اد على: تأريخ العرب قبل الإسلام» .١1155‏ 


Aot 


ه ل : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» الطبعة الثانية؛ 
1۳ . 

ه جورج جوردون كولتون: عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة 
ترجمة وتعليق: د٠‏ جوزيف نسيم يوسف: دار المعارف» الطبعة الأولى؛ 
155 . 

ه جوزيف شاخت» كليفورد بوزورث: تراث الإسلام» ترجمة: ده حسين 

مؤنس» د٠‏ إحسان صدقى العمد: الطبعة الثالثة» 21154 ج .١‏ 

ده حازم الببلاوى: دور الدولة فى الاقتصادء دار الشروق» .١535‏ 

© حامد سليمان: ألغام فى طريق الصحوة الإسلامية؛ الزهراء للإعلام 
العربىء الطبعة الأولی» .١155٠‏ 

ه حامد عبد القادر: الإسلام؛ ظهوره وانتشاره فى العالم» مكتبة نهضة 

. ۱۹٥٩ مصرء‎ 

حنا جرجس الخضرى: المصلح مارتن لوثرء حياته وتعاليمه؛ دار 

الثقافة» دءعت٠‏ | 

خالد محمد خالد: محمد والمسيح» دار الكتب الحديثة» الطبعة الرابعة: 

ككذاء 

خير الدين الزركلى: الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 

العرب» دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء الطبعة السابعة .۱۹۸١‏ 

٠‏ ترجمة: دار التقدم» أصول الفلسفة الماركسية اللينية المادية الديالكتيةء 
إشراف» فيودور بور لاٹسگی» 1585. ۰ 

© ترجمة: دمرداش سرحان» الله يتجلى فى عصر العلمء لنخبة من العلماء 
الأمريكيين» مؤسسة الحابى» الطبعة الثالثة» .١154‏ 

« ديلابورت: بلاد ما بين النهرين؛ ترجمة: محرم كمال» مكتبة الاداب» 
Dk)‏ 

ه زكريا فايد: العلمانية» النشأة والأثر فى الشرق والغربء دار الشروق؛ 
الطبعة الأولی» .٠۹۸۸‏ 


66م 


© سعد الدين محمد الجيزاوى: أصداء الدين فى الشعر الحديتء مكتبة 
نهضة مصرء الطبعة الأولى» دءت٠ ١‏ 

© البابا: شتودة الثالث: شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحيةء وأهم مبادئنا 
فى الأحوال الشخصيةء بدون دار للنشرء الطبعة الخامسة» .١19486‏ 

ه شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى: نهاية الأرب فسى فنسون 
الأدب» دار الكتب المصريةء الطبعة الأولی» .١1575‏ 

© د٠‏ صالح رمضان: الحياة الاجتماعية فى مصر فى عصر إسماعيل» من 
۳ - ۸۷۹ منشأة المعارف بالإسكندرية, .٠۱۹۷۷‏ 

ه صلاح العجماوى: نصرانية عيسى ومسيحية بولس» لواء الحمد للتشر 
والإعلان» الطبعة الأولى» .٠۹۸٩‏ 

« مستشار/ طارق البشرى: الحوار الإسلامى العلمانى» دار الشروق» 
الطبعة الأولى» 1555. 

ه طارق حجى: الشيوعية والأديان» الطبعة الثالثق .٠۹۸١0‏ 

» عباس محمود العقاد: اش كتاب فى نشأة العقيدة الإلهية» دار المععارف» 
الطبعة الثانية, .1١55٠‏ 

ه ب : المرأة فى القرآن» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع»ء 


«#«- ل : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه دار الهلالء د٠ءت٠‏ 

ه يس: عبقرية المسيح» دار نهضة مصرء دت ٠‏ 

© دء عبد الحليم محمود: فتاوى عن الشيوعيةء دار المعارف بمصرء 
. 

ه ب ل -_: الفكير الفلسفى فى الإسلام» الدار المصسرية للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعةء .٠۹۷۷‏ 

ه _: أوربا والإسلام» دار المعارف» الطبعة الرابعة» د٠ت ٠‏ 

» عبد الحميد الزهراوى: خديجة أم المؤمنين» بدون دار للنشرء الطبعة 
الأولى» ۳۲۸١ه٠‏ 


كدوم 


ه ده عيد الحميد الغزالى: التمويل بالمشاركةء مركز الاقتصاد الإسسلامىء» 
المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنميةء الطبعة الثانيق» .١555‏ 
هدب : بع المرابحة» مركز الاقتصاد الإسلامى» المصرف 
الإسلامى الدولى للاستثمار والتنميةء الطبعة الثانية» .٠۹۹٩‏ 

» دء عبد الحميد متولى: الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام؛ منشاأة 

المعارف بالإسكندرية» الطبعة الثانية» .٠۹۸٩‏ 

عبد الرحمن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون» منشورات مؤسسة 

الأعلمى للمطبوعات»› بيروت؛ لبنان» دءت٠‏ ج .١‏ 

الشيخ/ عبد العزيز جاويش: الإسلام دين الفتفرة: الزهراء للإعلام 

العربى؛ الطبعة الأولى» .٠۹۸۷‏ 

د٠‏ عبد القادر عودة: الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه» المختار 

الإسلامى للطباعة والنشر والتوزيع» .١5175‏ 

© عبد الله المصعب الزبيرى: نسب قريش» دار المعارف للطياعة والنشرء 
5 . 

© دء عبد المعطى محمد بيومى: الماركسية فى مواجهة الدين» حقائق 

ووثائق» دار الأنصار بعابدين» 1۹۷۷. 

د٠‏ عبد المنعم عبد العظيم جيرة: نظام القضاء فى المملكة العربية 

السعوديةء معهد الإدارة العامة للبحوث» ۱۹۸۸. 

عز الدين فودة: المجتمع العربى» مقومات وحدته وقضاياه السياسية» دار 

الفكر العربى؛ الطبعة الثانية, 1555. 

©« دء عصام الدين عبد الرؤوف الفقى: تاريخ الفكر الإسلامى؛ دار الفكر 
العربىء الطبعة الأوليى» 1۹۹۷. 

ه ده على الغمراوى: مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط مكتبة 
سعيد رأفتء الطبعة الثانية: .١51/1/‏ 

© على بن الحسين أبى الفرج الأصفهائى: الأغانى؛ دار الشعب» ١۹٦۹‏ 
5 18. 

© على سامى النشار: نشأة الدين» دار نشر التقافة بالإسكندرية» 1545. 


لاوم 


ه الشيخ/ على عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم» بجمث فى الخلافة 
والحكومة فى الإسلام» الطبعة الأولی» .٠۹۲١‏ 

» دء على عبد الواحد وافى: قصة الملكية فى العالم» دار نهضسة مصر 
للطبع والنشر» .١941/‏ 

ه س حقوق الإنسان فى الإسلام» نهضة مصر للطبع والنشر؛ 
الطبعة السادسة, .٠۹۹٩۹‏ 

ه د بل ب :؛ المرأة فى الإسلامء دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
الطبعة الثانية» دهت ٠»‏ 

» عمر رضنا كحالة: أعلام النساء فى عالمى العرب والإسلام» الطبعة 
الثانيةء 2١355‏ والطبعة العاشرة» .٠۹۹۱‏ 

.1۱۹١۳ فتحى عثمان: الدين فى موقف الدفاع» بدون دار للنشرء‎ ٠ 

۵ فهمى هويدى: تزييف الوعىء دار الشروقء الطبعة الأولى» 1۹۸۷. 

ه ل : المقالات المحظورة دار الشروق» الطبعة الأولى» 1۹۹۸. 

» ده قؤاد زكريا: الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل» دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» .٠۹۸٩‏ 

٠‏ فوستيل دى كولانج: المدينة العتيقة» ترجمة: عباس بيومىء مكتبة 
النهضة المصرية .١156٠‏ 

٠‏ د٠‏ قصى الحسين: من معالم الحضارة العربية الإسلاميةء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع»ء الطبعة الأولى» .٠۹۹۳‏ 

» لجنة التاريخ القبطي: خلاصة تاريخ المسيحية فى مصرء الطبعة الثالثة» 
15 ,. 

« دء ليلى عبد الوهاب: العنف الأسرى (الجريمة والعنف ضد الموأة)ء دار 
المدى للثقافة والنشرء بيروت» .٠١۹۹٤‏ 

« الإمام/ محمد أبو زهرة: مقارنات الأديان» الديانات القديمة:؛ دار الفكر 
العريى؛ .15951١‏ 

هلس ة: محاضرات فى النصرانيةء دار الفكر العربي» د ١٠ت ٠‏ 


هم 


محمد أحمد جاد المولى» وآخرون: قصص العرب الطدعة الأولى؛ 
6 . 
محمد إقبال: تجديد التفكير الدينى فى الإسلام» ترجمة: عباس محمود 
العقادء 6ه5١.‏ 
محمد الخضرى: تاريخ الأمم الإسلاميةء الدولة الأموية» دار المعرفة:؛ 
بیروت» د١تث ٠‏ 
» محمد الخير عبد القادر: نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمائية 
دراسة للقضية العربية فى خمسين عاما (1415 - »)١١٠٠١‏ مكتبة وهبة 
الطبعة الأولى» 3542 .١‏ 
الشيخ محمد الغزالى: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم 
المتحدة» دار الكتب الحديثةء الطبعة الثانية» .١552‏ 
: الإسلام فى وجه الزحف الأحمرء مكتبة الأمل» .١355‏ 
ه :عل وأدوية: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» .١551‏ 
٠ه‏ ل ظلام من الغرب» تحقيق» محمد خالد القعيد.ء نهضة 
مصر للطبع والنشر والتوزیع» .٠۹۹۷‏ 
ه ل :الإسلام والمناهج الاشتراكية» دار الكتب الإسلامية؛ 
الطبعة الثالثة,» د ٠ث ٠‏ 
» دء محمد بيصار: العقيدة والأخلاق وأثرهما فى الفرد والمجتمع» مكتبة 
الأتجلو المصرية .١1557/‏ 
محمد شكرى الألوسى: بلوغ الأرب فى معرقة أحوال العرب» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» د ٠ت ٠‏ 
© محمد عبد الله دراز: الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» بدون 
دار للنشرء .١5201‏ 
© الإمام محمد عبده: الإسلام دين العلم والمدنيةء عرض وتحقيق وتعليق» 
طاهر الطناحى» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 1555. 


64م 


محمد عمارة: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية؛ دار 

الشروق» الطبعة الأولىء ١ .٠۹۸۸‏ 

محمد فريد وجدى: دائرة معارف القرن الرابع عشر والعشرينء» .٠١۹۱۳‏ 
: الإسلام فى عصر العلم؛ دار الكتاب العربى» بسيروت» 

الطبعة الثالثة) د ٠ت ٠‏ 

محمد قطب: الإنسان بين المادية والإسلام؛ دار الشروقء الطبعة الثاسعة» 

.١ 544 


: العلمانيون والإسلامء دار الشروقء الطبعة الأولى» .٠۹۹٤‏ 
محمد كرد على: الإسلام والحضارة الغربيةء الطبعة الثانيةء .١156٠‏ 
محمود الشرقاوى: الدين والضميرء مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة 
الأولىء .٠۹١۸‏ 
محمود عابدين: تاريخ العصور الوسطى فى الشرق والغربء المكتبة 
الحديثةء الطبعة الأولى: 1376. 
مصطفى الرافعى: الإسلام نظام إنسانى» الكتاب »)١(‏ المجلس الأعلى 
للشئون الإسلاميةء 1555. 
د ٠‏ مصطفى محمود: اش دار المعارف» الطبعة الرابعةء .۱۹۸٤‏ 

: الماركسية والإسلامء دار المعارفء؛ الطبعة الخامسة: 
ها .١‏ 

: حوار مع صديقى الملحدء دار المععارفء الطبعة 

السابعة)» ۱۹۹۲. 
ميمون بن قيس: ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق» د٠‏ محمد حسسين» 
مكتبة الآداب» .1١568٠‏ 
نورمان كانتور: العصور الوسطى الباكرة؛ ترجمة وتعليقء ده قاسم 
عبده قاسم؛ عين للدراسات واليحوث الإنسانية والاجتماعية» .٠۹۹۳‏ 
هارى إيبرتس: مصلح فى المنفى» جون كلفن» ترجمةء وليم وهبة بباوى؛ 
دار الثقافة. د ٠ت ٠‏ 


A" 


© وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى (مدخل علمى إلى الإيمان)؛ تعري. : 
ظفر الإسلام خان» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية عشرة» .٠۹۹۷‏ 

' ول ديورانت: قصة الحضارة: ترجمة: زكى نجيب محمود مجلد‎ ٠ 
.١ 355/7 الطبعة الرابعةء 21517 ومجلد ١ء ج » الطبعة الثالثة؛‎ 23١ ج‎ 
۳ ج ١ء سنة ۱۹۷۱ . ومجلد ؟", ج‎ 2١ وترجمة: محمد بدران» مجلد‎ 
.٠۹۷٩ >»۵ الطبعة الثالثة, ۱۹۷۳. ومجلد ٤ء ج ؟؛ د٬ت. ومجلد ٤ء ج‎ 

« وليم الخازن: الحضارة العباسية» منش ورات الجامعة اللبنانية قسم 
الدراسات التاريخية» .١5414‏ 

٠‏ ترجمة: وهيب كامل: ديودور الصقلى فى مصسرء القرن الأول قبل 
المیلاد» دار المعارف بمصرء؛ .١5517‏ 

© يحيى هاشم حسن فرغل: حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب. دار 
الصابونى؛ د ٠ت ٠‏ 


اكلم 


ثانيا : المراجج الأجنبية 


مراجح باللغة الفرنسية : 


Cod Civil Franşais. 1998. 

Ernest Renan: Histoire du peuple D’ israel tome premier. Paris, 
1927. 

Henri Bergson: Les deux sources de la morale et عل‎ La religion 
Paris, 1937. 

Kruger: Histoire des sources du droit Romain 1894, 

Louis Kahn: Etude sur le délit et la peine en droit canon, 1898. 

R. Von, Ihering: L,esprit du droit Romain tome )11( S.D. 

Salomon Reinach: Orpheus Histoire general des Religions, 


Paris, 1930. 


المراجع المتخصصية: 


Edouard Cuqu: Manuel des institutions Juridiques des Momain 
S.D. 

Esmein: Caurs ¢lémentaire 0' histoire du droit Français. Pairs, 
quatrième edition, 1901. 

J. 115501: Introduction Historique a F'etude du Droit Paris, 
1875. 

Gabriel lepointe: Histoire des institutions ef des faits souciaux 
(987-1875) S.D. 

Giffard: Précis de droit Romain, tome Premier Paris, 1934. 

Jacques Ellul: Histoire des institutions, (3) le Moyen age. 


Paris, S.D. 


A11 


Jean — François lemarignier: Histoire des institutions publiques 
ef des Faits Souciaux, Facicule Il, 1970. 

John Gilissen. Intorduction Historique au droit Civil, Première 
Partie, Histoire des sources du Droit, Deuxieme édition, 1962. 

M. Gaudemet: Cours de droit Romain approfondi, Paris, 1956. 

P. C. Timbal: Histoire des institutions publique et des Farts 
souciaux. Troisiêtme édition, Dalloz, 1966. 

Paul Fréderic Girard: Manuel élementaire de droit Romain, 
1924. 

Paul Huvelin: Cours élémentaire de droit Romain, tome 
premier, 1927. 

Raymond Monier: Manuel élémentaire de droit Romain tome 


(1), 1945. 


: مراجع باللغة الإنجليزية‎ 
وثائق:‎ 
Constitution of the Republic of Afghanistan 1980 to 1991. 
Constitution of the Islamic Republic of Iran. Of 24 October 
1979 as Amended to 28 July 1989. 
The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 12 the 
April 1973. 
The Constitution of the Republic of Turky, Law No 2709 of 7 
Novermber As amended to Law No, 3361 of 17 May 1987. 
Constitution of the Argentine Nation, 1953 to 1957. 


؟كم 


The Constitution ofthe Kingdom of Norway As daid down 17 
may 1814 by the constituent Assembly at Eidsvoll (with 
subsequent Amendments, the most recent being of 29 May 1990. 

المراجج الحامية: 

Sir, Henry Maine, Ancient Law. S.D. 

Salhibzada, Masnd - ul - Hassan, Khan Sabri. The constitution 
of Pakistan 1973 with All. Amendments Publishers Emprorium 
S.D. 

Saint Augustine: the City of Gad, translated by, Marcus Dods 
the modern library, New York, 1950. 

: المراجج المشخصصة‎ 
Charles Phineas Sherman. Roman Law in the modern World, 


Vol (1), 1917. 


خلاصة الدراسة 

تتناول هذه الدراسة فكرة الدين ودورها فى الحياة البشرية٠‏ وانصبت 
- نظرا لطبيعة التخصص - على دورها فى النظم القانونية» سواء ببيان ما 
استمدته هذه النظم من قواعد الدين مباشرة أى ما كان الدين مصدرا مباشرا 
له» أو ما أدت ليه فكرة الدين - كنزعة أصيلة فى الإنسان وإن تجاهلها - 
من تطور فى هذه النظم حقق العدالة التى تسعى إليها القوانين والأديان معا ٠‏ 

وكذلك حاجة البشرية للعودة لاعتبار الدين المصدر الرئيسى 
والمباشر لنظمهم القانونية» أو على الأقل وضع هذه النظم فى إطار السروح 
العامة للأديان» بحيث لا تتعارض النظم القانونية مع ما توجبه أو تنهى عنه 
الأديان ٠‏ ش 

وانصبث الدراسة على أحدث الأديان السماوية وأوسعها انتشارا 
"الإسلام والمسيحية"٠‏ وركزت بخاصة على نظم القفانون الخاص نظرا 
لحيويتها فى حياة الأفراد وأهميتها فى استقرار أوضاع المجتمعات ومن قلم 
تطورها١‏ 

وقد قسمت الدراسة فى إطار هذه الفكرة إلى قسمين: 

القسم الأول: يبين أثر الديانتين الإسلام والمسيحية فى النظم القانونية 
القديمة ٠‏ وقد قسم إلى بابين» أحدهما لنظام الأشخاص والآخر لنظام الأموال ٠‏ 

القسم الثانى: يبين التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون 
الكنسى وموجبات العودة لهما ومدى إمكانية تحقيقها ٠‏ وقد قسم إلى بابين 
كذلك» أولهما للشريعة الإسلامية والثانى للقانون الكنسى٠‏ 


Ao 


الفهرس 
الموضوع 
المقدمة ٠‏ 
فصل تمهيدى: تعريف الدين ونشأته والعلاقة بينه وبين 


القانون ٠‏ 
المبحث الأول: تعريف الدين ونثنأته ٠‏ 
المطلب الأول: تعريف الدين وأصالة النزعة الدينية فى 
النفس البشرية؛ 
المطلب الثانى: النظريات المختلفة فى نشأة الدين ٠‏ 
المبحث الثانى: دور الدين فى المجتمع وموقف الاتجاه 
العلمانى منه ١‏ 
المطلب الأول: دور الدين فى المجتمع ٠‏ 
المطلب الثانى: موقف الاتجاه العلمانى من فكرة الدين ٠‏ 
الفرع الأول: موقف العلمانية من الدين ٠‏ 
الفرع الثانى: موقف الماركسية من الدين ٠‏ 
المبحث الثالث: العلاقة بين الدين والقانون فى الشرائع القديمة 
المطلب الأول: الأصل الدينى للقاعدة القانونية: 
المطلب الثانى: دور رجال الدين فى نشأة القاعدة القانونية ٠‏ 
المطلب الثالث: آثار النشأة الدينية للقاعدة القانونية: 
تمهيد وتقسيم: 
القسم الأول: أثر الديانتين الإسلام والمسيحية فى النظم 
القانونية القديمة ٠‏ 
فصل تمهيدى: الأحوال السائدة قبل ظهور الديانتين الإسلام 
والمسيحية وموقفهما من تنظيمها ٠‏ 
المبحث الأول: أحوال العرب فى الجاهلية وظهور الإسلام 
وجمعه بين العقيدة والشريعة٠‏ 
المطلب الأول: أحوال العرب فى الجاهلية: 
المطلب الثانى: ظهور الإسلام وجمعه بين العقيدة والشريعة٠‏ 
الفرع الأول: مصادر التشريع الإسلامى ٠‏ 


الموضوع 
الفرع الثائى: الإسلام عقيدة وشريعة. 
المبحث الثانى: ظهور المسيحية وموقفها من فكرة القانون ٠‏ 
المطلب الأول: ظهور المسيحية وانتشارها. 
المطلب الثانى: موقف المسيحية من فكرة القانون ٠‏ 


الباب الأول: أثر الديانتين الإسلام والمسيحية فى نظام 
الأشخاص فى النظم القانونية القديمة؛ 
تمهيد وتقسيم: 
الفصل الأول: أثر الإسلام فى نظام الأشخاص عند عرب 
الجاهلية. 
تمهيد وتقسيم: 
المبحث الأول: أثر الإسلام فى نظام الرق عند عرب 
الجاهلية : 
المبحث الثائى: أثر الإسلام فى نظام الزواج عند عرب 
الجاهلية ٠‏ 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى أنواع الزواج التى عرفها 
العرب ٠‏ 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى شروط الزواج عند العرب. 
المبحث الثالث: أثر الإسلام فى نظام الطلاق عند عرب 
الجاهلية٠‏ 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى أنواع الطلاق عند العرب؛ 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى آثار الطلاق عند العرب. 
المبحث الرابيع: أثر الإسلام فى نظام الميراث عند عرب 
الجاهلية ٠‏ 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى أسباب الميراث عند العرب ٠‏ 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى موانع الميراث عند العرب٠‏ 
المطلب الثالث: أثر الإسلام فى أصحاب الحق فى الميراث 
وترتيبهم عند العرب ٠‏ 


الموضوع 
المطلب الرابع: أثر الإسلام فى أنصبة الورثة عند العرب. 
الفصل الثانى: أثر المسيحية فى قانون الأشخاص الرومانى ٠‏ 
تمهيد وتقسيم: 
المبحث الأول: أثر المسيحية فى نظام الرق عند الرومان ٠‏ 
المبحث الثانى: أثر المسيحية فى نظام الأسرة عند الرومان ٠‏ 
المطلب الأول: أثر المسيحية فى نظام الزواج عند الرومان ' 
المطلب الثانى: أثر المسيحية فى نظام التبنى عند الرومان ٠‏ 
المطلب الثالث: أثر المسيحية فى نظام منح البنوة الشرعية 
عند الرومان ٠‏ 
المطلب الرابع: أثر المسيحية فى نظام السلطة الأبوية 
عند الرومان٠‏ 
المطلب الخامس: أثر المسيحية فى نظام الطلاق عند 
الرومان ٠‏ 
المطلب السادس: أثر المسيحية فى نظام الميراث الرومانى ٠‏ 
خاتمة الباب ٠‏ 
الباب الثانى: أثر الديانتين الإسلام والمسيحية فى نظام 
الأموال فى النظم القانونية القديمة: 
تمهيد وتقسيم: 
الفصل الأول: أثر الإسلام فى نظام الأموال عند عرب 
الجاهلية ٠‏ 
تمهيد وتقسيم: 
المبحث الأول: أثر الإسلام فى نظام العقود عند عرب 
الجاهلية: 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى أنواع العقود عند العرب ٠‏ 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى أركان العقود عند العرب؛ 
المبحث الثانى: أثر الإسلام فى نظام الربا عند عرب 
الجاهلية. 


3 الموضوج 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى ربا النسيئة عند العرب»٠‏ 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى ربا البيوع عند العرب٠‏ 
المبحث الثالث: أثر الإسلام فى نظام الملكية عند عرب 


الجاهلية ؛ 
المطلب الأول: أثر الإسلام فى أسباب الملكية ووظيفتها 
عند العرب ٠‏ 


الفرع الأول: أثر الإسلام فى أسباب الملكية عند العرب» 
الفرع الثانى: أثر الإسلام فى وظيفة الملكية عند العرب ٠‏ 
المطلب الثانى: أثر الإسلام فى صور الملكية عند العرب ٠‏ 
الفصل الثائى: أثر المسيحية فى قانون الأموال عند الرومان ٠‏ 
تمهيد وتقسيم: 

المبحث الأول: أثر المسيحية قى نظام العقود عند الرومان ٠‏ 
المبحث الثانى: أثر المسيحية فى نظام الربا فى القانون 


الرومانى ٠‏ 
المبحث الثالث: أثر المسيحية فى نظام الملكية فى القانون 
الروماني ٠‏ 


خاتمة الباب: 


القسم الثانى: التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية والفانون 
الكنسى وأثرهما فى بعض القوانين المعاصرة 
وموجبات العودة لهما ومدى إمكانية تحقيقها ١‏ 

تمهيد وتنسيم: 

الباب الأول: التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون 
الكنسى وأثرهما فى بعض القوانين المعاصرة؛ 

تمهيد وتقسيم: 

الفصل الأول: التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية وأثرها 
فى بعض القوائين المعاصرة ٠‏ 

تمهيد وتقسيم: 

المبحث الأول: التحول عن تطبيق الشريعة الإسلامية: 

"أسيابه ومظاهر "۰ 


۳۵۹ 


1Y 


امن 


الموضوع 
المبحث الثانى: أثر الشريعة الإسلامية فى بعض القوانين 
المعاصرة؛ 
المطلب الأول: أثر الشريعة الإسلامية فى بعض القوانين 
المعاصرة للدول العربية ٠‏ 
المطلب الثانى: أثر الشريعة الإسلامية فى بعض القوانين 
المعاصرة للدول الأجنبية (دول الشرق 
الإسلامى والدول الأوربية) ٠‏ | 
الفصل الثانى: التحول عن تطبيق القانون الكنسى وأثره 
فى بعض القوانين المعاصرة ٠‏ 
تمهيد وتقسهم: 
المبحث الأول: التحول عن تطبيق القانون الكنسى ٠‏ 
المطئب الأول: مكانة الكنسية فى الإمبراطورية الرومانية: 
المطلب الثانى: نشأة وانتشار القانون والقضاء الكنسيين ٠‏ 
الفرع الأول: نشأة ومصادر القانون الكنسى ٠‏ 
الفرع الثانى: تطور وانتشار القانون والقضاء الكنسيين ٠‏ 
المطلب الثالث: الصراع ضد سلطة الكنيسة وانحسار القانون 


الكنسى ٠‏ 
المبحث الثانى: أثر القانون الكنسى فى بنعض القوانين 
المعاصرة٠‏ 


خاتمة الباب: 


الباب الثانى: موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية 
والقانون الكنسى ومدى إمكانية تحقيقها فى الوقت 
الحالى: 
تمهيد وتقسيم: 
الفصل الأول: موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية 
ومدى إمكانية تحقيقها فى الوقت الحالى ٠‏ 
تمهيد وتقسيم: 


o۲ 


oV 
on 


AY. 


الموضوع 
المبحث الأول: موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية 
فى الوقت الحالى وموقف الدساتير العربية 
والإسلامية ٠‏ 
المطلب الأول: موجبات العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية 
فى الوقت الحالى ٠‏ 
المطلب الثانى: موقف الدساتير العربية والإسلامية مسن 
عودة تطبيق الشريعة مع الإشارة لموقف 
المؤتمرات العالمية . 
المبحث الثانى: مدى إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية 
فى الوقت الحالى ٠‏ 
المطلب الأول: مدى إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية 
فى الوقت الحالى ٠‏ 
المطلب الثانى: دليل مادى قاطع على إمكانية تطبييق 
الشريعة الإسلامية فى مصر (ثقنينات مجلس 
الشعب المصرى ۱۹۷۸ - ۱۹۸۲) ٠‏ 
المطلب الثالث: العولمة وأثرها على تطبيق الشريمة 
الإسلامية: 
الفصل الثانى: موجبات العودة لتطبيق القانون الكنسى 
فى الوقت الحالى ومدى إمكانية تحقيقها ١‏ 
تمهيد وتقسيم: 
المبحث الأول: موجبات العودة لتطبيق القانون الكنسى 
فى الوقت الحالى٠‏ 
المبحث الثانى: مدى إمكانية العودة لتطبيق القانون الكنسى 
فى الوقث الحالى ٠‏ 
خاتمة الباب: 
الخاتمة: 
المراجع: 
الفهرس: 
وما توفيقى إلا بالله 
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ذه جود 


ثمنها 


سورة الأحزاب 
رقم )۸۸( 
٦٦(‏ - ۲۷( 


ويدرؤا 


ده جواد 

ثمتا 

سورة النساء 
رقم (24؟) 
(YY - ۲۲7)‏ 
ويدرق 


يعفو 


وأخصوا 


ساس 


ويستفتونلك 

أية رقم (۲۹) مسن 
سورة الزمر 

آية رقم(40) مسن 
سورة فاطر 

عند الله خيرا 

سور 

رؤوس 

ولا تأكلوا 

() 


۲۰٤ ص‎ 


آية رقم )٤١(‏ من 
سورة فاطر 

آية رقم ("") من 
سورة طه 

عند الله هو خيرا 


لا تأكلوا 
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ص ۲۰۲ 
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